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دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث 
الامارات العربية ا متحدة ‏ دبى 


هاتف : “4557/8٠/8‏ _فاكس: #8467799 _ص ب : الااه؟ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
افتتاحية 

نستفتح بالذي هو خيرء حمداً لله ؛ وصلاة وسلاماً على عباده الذين 
اصطفى » وبعذد: 

فنقدم للقاريء الكريم . في سلسلة «الدراسات الأصولية» هذه 
الدراسة حول أصل من أصول الفقه المالكى. وهو «المسائل التى بناها 
الإمام مالك على عمل أهل المدينة»), ضمن مجموعة دراسات حول 
هذا الأصل . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكتوم) 
حفظها اللّه» التي ترعى العلم. وتكيك يتقش وتحيي ترائه. وتؤازر 
قضايا العروبة والإسلام؛ وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ 
مكتوم بن راشد بن سعيد ال مكتوم., نائب رئيس الدولة: رئيس 
مجلس الوزراء؛ حاكم دبى الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر 
حق على درب العلم والمعرفة» تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرر 
محاسن الإسلام» فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره» مما تجود به 
القرائح. فى شتى مجالات البحوث الإسلامية. والدراسات الحادة, 
التي تعالج قضايا العصرء وتؤصل أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام 
السمحة عقيدة وشريعة. وآداباً وأخلاقاً. ومناهج حياة» مستلهمة 
الأدب القرآنى» في الدعوة إلى الله على بصيرة #ادع إِلَى سبيل رَبك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن» . 


وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير المالية والصناعة, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع . 

سائلين الله العون والسداد» والهداية والتوفيق. 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي؛ 
من الغاملين بالدار: 

مساعد باحث: الشيخ/ صفاء الدين عبد الرحمن توفيق الذي قام 
بتصحيح التنضيد» والتدقيق على الجوانب الفنية للصف والإخراج . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب» 
وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على خير 


خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 6 


دار الموتث 


المقدمة 

الحمد لله الكبير المنعال» العزيز المهيمن ذي العظمة والهيبة 
والجلال. 

الحمد لله عدد ما خلق في الأرضء وعدد ما خلق في السماء. 
وعدد ماخلق بينهماء ومثل ذلك وضعف ذلك . 

الحمد لله ملء السماوات والأرض» وملء ما شئت يارب بعد. 

الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته» وصوره في الأرحام 
بحكمته» وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه» وعلمه ما لم يكن 
يعلم. 

الحمد لله في كل حين وأوانء مصرف الأزمنة والدهورء 
وجاعل الظلمات والثور» وباعث من في القبور يوم النشور. 

أحمده حمداً يقتضي رضاهء ويوجب المزيد من زلفاه» 
سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» 
وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وصفوة عباده وخيرة خلقه. 
الرحمة المهداة» والتعمة المسداة» صاحب اللواء الجكرة: والمقام 
المحمود» والحوض المورود» سيدنا محمد رسول الله إلى الناس 
كافة» وخاتم النبيين» الذي طبع على النبوة فلن تفتح لأحد بعده. 


اللهم صل وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك» وخط به قلمك» 
وَحَفْيَاة كتانك » وآته الوسيلة والقصيلة والكاتة العالية الرفيعة »وانعفه 
القام التحموو الى وعدت :إن كلا نخلفف البعاك. 

وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعن 
الصحابة أجمعين» والتابعين ومن تبع نهجهم القويم؛ وصراطهم 
المستقيم إلى يوم الدين . 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً وعملاًء 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اموا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن محهدا غيده ووسؤلة: 

وبعدك: 

فإن «عمل أهل المدينة» من الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك 
«(إمام دار الهجرة» في بناء مذهبه» وقد تناولته دراسات عدة» لكنها لم 
تستوعب مسائله بالدرس والمقارنة والتعليل» ولم يزل يكتنف هذا 
الأصل شيء من الغموض في دلالاته وحجيته» ولذا عولت على 
جمع هذه المسائل فجعلتها موضوع بحثي» وجعلت عنوانه : 

«المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة) 
وتوثيقاً ودراصة 6. 


وأهمية هذا الموضوع غير خافية» وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: لقد كان من أسباب اختياري لمسائل عمل أهل المدينة» ما 
كان يستوقفني من حيرة الطلاب عندما يكون دليل المسألة عمل أهل 
المدينة» فشعرت أن الحاجة ماسة لدراسة المسائل المنسوبة إلى عمل 
أهل المدينة» لأن الدّراسة النظرية لأصل عمل أهل المدينة لم تشف 
الغليل» ولم تحسم الموقف» حتى صار المخالف ينكر ما هو حجة من 
عمل أهل المدينة» والموافق يلحق به ما ليس مراداً. 

فقد توسع كثير من المتأخرين في نسبة الاختيارات والأحكام إلى 
عمل أهل المدينة» كقول بعضهم عندما يرى ضعف المأخذ: ويشبه 
أن يكون مبناه على العمل . 

ولا يخفى على أحد مكانة الإمام مالك في السئة» وتمسكه 
باتباع الآثار»ء فهو زعيم مدرسة الأثر بلا ريب» وعليه تتلمذ 
الشافعي» وعن الإمام الشافعي أخذ الإمام أحمدء رحم الله الجميع 
ورضي عنهم» فرأيت أن تتبع مسائل عمل أهل المدينة في المصادر 
الأساسية» ثم دراستها دراسة مقارنة» وعرضها على الأدلة المتفق 
علياة بن شان أن كتسون عر نش عو تر كفهاء فلك بالادلة. 
المتفق عليهاء وما هو ناشئ عن اجتهاد بناء على المصالح وغيرهاء 
وهذا الخلاف فيه واسع» لكنه لا يقوى على معارضة الدليل المتفق 
عليه» وبذلك يزول الغموض ويحل الإشكال . 
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وتبقى مدرسة الأثر متكاملة البناء» موحدة الأصول . 

ثانياً: من المعلوم أن أصل عمل أهل المدينة من الأدلة المختلف 
فيهاء وقد تناول هذا الأصل من أصول مالك كثير من الباحثين» ولما 
كان هذا الأصل من الأصول التي تناهت المسائل التي بنيت عليه بانتهاء 
القرون الثلاثة المفضلة. فإن الاتجاه إلى بحث تلك المسائل مباشرة» 
وبيان نسبتها إلى أهل المدينة» وعرضها على أدلّة الموافقين والمخالفين» 
يؤدي قطعاً إلى إيجاد ما يعضدها من الأدلة المتفق عليها بين الأئمة» أو 
يغبت المخالف اختلاف أهل المدينة في العمل المنسوب إليهم؛ أو يجد 
الباحث هذا العمل معارضاً بما هو أقوى منه باتفاق» وكل ذلك يفضي 
إلى تقليص رقعة الخلاف وتقريب المذاهب من بعضها. 

وبالمناسبة» فإني أصادف كثيراً مما بني على أدلّة مختلف فيهاء 
يمكن إرجاعه إلى أدلة متفق عليهاء وبناء على ذلك فإن الاتجاه إلى 
دراسة المسائل» من شأنه أن يجعل الفقه الإسلامي برمته موسوعة 
واحدة» يأخذ منها المسلمون ما رجح وصلح» ويوفروا على أنفسهم 
كثيراً من المجادلات الكلامية» التي يكون الخلاف فيها في كثير من 
. الأحيان لفظياً لا يبنى عليه عمل . 

ثالفاً: لقد شنّع كثير من النّاس على الإمام مالك؛ بسبب تقديمه 
عمل أهل المدينة على خبر الواحد». وغالى آخرون في العمل حتى 
جعلوه في مرتبة الإجماع المتفق عليه . 
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وبدراسة المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 
دراسة فقهيّة مقارنة» يتبيّن لنا نوع العمل الذي قدّمه مالك على خبر 
الواحد» والمدى الذي عناه مالك بإجماع أهل المديئة» وقد لا نجد 

فإن التعميم والإطلاق عند المخالف والموافق لمالك» قد يتجاوز 
مرجحات وخصائص وفوائد تتصل بكلّ مسألة» وذلك يؤدّي إلى 
تقويله ما لم يقل» وإلزامه بما لا يلزم . 

رابعاً : حك تررس للق المالكي في الجزائر» فإن دراسة هذا 

الموضوع تعد مقدّمة ضرورية لدراسة الفقه المالكي بالأدلة . 

"جاكبا لحمب تشوضن امنادية رسا ازريعان: 
لمن له اهتمام واعتناء بالفقه المالكي . 


عمل أهل المدينئة فى المؤلفات السابقة 

نبهت كتب التراجم إلى وجود مؤلفات سابقة لأئمة المالكية 
ل بن أبي عمرء في الرد على من أنكر 
إجماع أهل المدينة 217 : وكتاب في إجماع أهل المدينة 27 لأبي بكر 
الأبهري. وكتاب في إجماع أهل المدينة لأبي الحسن بن ميسرة 27 
وكتاب الاقتداء بأهل المدينة 247 لابن أبى زيد القيروانى» وكتاب آمالى 
إجماع أهل المديئة7* للباقلاني . 

وهذه الكتب لا أعلم وجود واحد منهاء والظاهر أنّها مفقودة. 
وشائك كهذا: 

وقد اعتنى الباحثون المعاصرون بعمل أهل المدينة» وألفوا فيه كتباً 
ورسائلء أذكرها على التوالى : 

أولا: «عمل أهل المديئة وأثره في فقه المالكية). وهي رسالة 
دكتوراه أعدها صاحبها فى كلية الشريعة بجامعة الأزهرء وقد خصها 

. )519/94 /”( ترتيب المدارك‎ )١( 

(1) المرجع السابق (5/ »)47١‏ إعلام الموقعين (5/ 073777 . 

(*) هو أبو الحسن بن ميسرة القاضي» مذكور في طبقة الأبهري من 
العراقيين» له كتاب في إجماع أهل المدينة . ترتيب المدارك (5/ 41/8 -11/7) . 

(4) الديباج المذهب »)479/١(‏ وذكره عياض باسم الاقتداء بأهل السنة . 


المدارك (5/ 595). 
(5) ترتيب المدارك .)5١١/5(‏ 


لي أحد الإخوة الذين زارؤا القاهرة» ووجدت أكثرها في مناقشة 
اعتراضات ابن حزم على عمل أهل المدينة» وليس فيها جديد من 
حيث بيان معنى العمل أو دراسة مسائله . 

ثانياً: بحث «عمل أهل المديئة بين مصطلحات مالك وآراء 
الأصوليين»» للدكتور أحمد محمد نور سيف» تقدم به الباحث لنيل 
درجة الماجستير من كلية الشريعة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز 
سابقاً. وجامعة أم القرى لاحقاًء وقد طْبّع الباحث الفاضل رسالته 
ل ا 

وهذا البحث من أفضل ما كتب في عمل أهل المدينة» لأنه 
تعرض لدراسة المصطلحات التي يستخدمها الإمام مالك» ليدل بها 
على عمل أهل المدينة» وهذا الموضوع لم يسبق إليه الباحث حسب 
اطلاعي» وهو من أشد الموضوعات صعوبة وغموضاًء وقد أبلى فيه 
الباحث بلاء حسناًء إلآ أنه لم يحسم القول في المصطلحات. لكنه 
نيك للتالحفون الطروق عو قد اتوي شن هذا لمحا ا 7 

الغا: «العرف والعمل في المذهب المالكي). رسالة دكتوراه 
من دار الحديث الحسنية بالرباط» للباحث عمر الجيدي» وطبعت هذه 
الرسالةسنة .4 4 اهه وقد تكلّم فيها الباحث عن عمل أهل المدينة» 
لكنه يرى أن عمل أهل المدينة عند مالك هو عرفهم وعادتهم» وهذا 


)١(‏ أعادت دار البحوث الإسلامية طبع الكتاب سنة ١571١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ضمن مجموعة 
«عمل أهل المدينة» . 


تفسير بعيد لعمل أهل المدينة » ولا أعلم أحداً قال به من أئمة المالكية 
ومحققيهم . 

رابعاً: «خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة دراسة 
وتطبيقاً». وهي رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القرى» 
للباحث حسان محمد حسين عبد الغني فلمبان» انتهى من إعدادها 
سنة 504١هء‏ وهي من أفضل البحوث العلميّة في موضوع عمل 
أهل المدينة» سواء من الناحية الأصولية» أو التطبيقية أو المنهج العلمي 
ف توك اللسائله توق سكن هذا الس ثائده عطي 

عنافينا: «كتاب عمل أهل المدينة)» لفضيلة الشيخ عطية 
محمد سالم» القاضي بمحكمة المدينة المنورة» وقد جمع فيه الشيخ 
من الموطأ كل المسائل التي تشبه أن تكون عملا لأهل المدينة»؛ ودرس 
ما جمعه دراسة موجزة» يكتفي فيها غالباً بذكر الموافق للإمام مالك . 

سادسا : «أصول فقهالإمام مالك النقلية). وهي رسالة 
دكتوراه من قسم الأصول كلية الشريعة بالرياض» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميّة» للباحث عبد الرحمن بن عبد الله 
الشعلان» وهو بحث قيم في بابه» تعرّض فيه لعمل أهل المدينة من 
الناحية الأصولية» وقد أجاد فيه وأفاد. 

لكن المتأمل في المؤلفات السابقة» يجد أغلبها قد تعرّض لعمل 
أهل المدينة من الناحية الأصولية» ولم أجد كتاباً واحداً درس مسائل 


١7 


عمل أهل المدينة دراسة فقهية مقارنة» عدا بعض التطبيقات في كتاب 
الدكتور أحمد نور سيف. ورسالة الأستاذ حسن فلمبان» وما جاء 
في كتاب الشيخ عطية سالم لم يكن سوى إشارات خاطفة» لا تعد 
دراسة بالمعنى العلمي المتعارف . 

يبقى أن أضيف إلى المؤلفات السابقة» هذه الرسالة الجديدة التي 
بين أيديكمء وهي: «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل 
أهل المديئة دراسة وتوثيقاً». 

وقد تميز هذا البحث» بكونه دراسة فقهية مقارنة لمسائل كثيرة من 
عمل أهل المدينة» اجتهدت في استخراجها وفق منهج دقيق» ولم 
أغفل الدراسات التاريخية والأصولية ومسألة المصطلحات» بل 
جعلت البحوث السابقة كالمقدمة للدراسة الفقهية الموسعة. التي 
استوعبت الأدلة الممكنة في كل مسألة؛ وهذا ما يجعلها برهاناً 
ساطعاً. للحد الذي يعد حجة مقبولة عند المحققين» ويؤكد صحة 
أصول أهل المدينة» دون إفراط أو تفريط . 

الصعوبات التى واجهتنى : 

واجهتني مشاكل وصعوبات كثيرة ومنها: 

أولاً: ضخامة الكتب التي تطلب البحث قراءتهاء ابتداء من 
الموطأ» والمدونة» والبيان والتحصيل» والتمهيد. والمنتقى وغيرهاء 
وكثرة هذه الكتب التي يزيد بعضها عن عشرين مجلّداً» أخذ مني 
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وقتاً كثيراًء حتى خشيت أن أقضي نصف الوقت في القراءة. 

ثانياً: انتشار الموضوع في جميع أبواب الفقه. جعل أمر جمع 
المسائل صعباًء وأصعب منه وأشد تحديد منهج لاستخراج المسائل» 
مع الاختلاف في المصطلحات وكثرة الاحتمالات التي تتسع لهاء 
وكل ذلك أخذ مني جهداً ووقتاً خشيت بعده أن لا أقدر على إتهام 
البحث في الوقت المسموح به. 

الغاً: كثرة الأدلة التي اقتضتها الدراسة من الكتاب والسنة والأثر 
والمعقول في كل مسألة . 

رابعاً: الدراسات الفقهية المقارنة تقتضي الرجوع إلى جميع 
التخصصات العلمية» من تفسير وحديت وأصول ولغة ».وقذ:يهون 
الأمر إذا كان ذلك محدوداً وفي موضوع واحدء أما بالنسبة لبحثي 
فلا تكاد تخلو مسألة من ذلك . 

خامساً: كثرة المراجع التي لزم الرجوع إليهاء تطلب جهداً 
كبيراً» وأخذ مني وقتاً طويلاً. 

منهجي في توثيق ودراسة المسائل : 

منهجي في التوثيق سيأتي بيانه في المبحث الثالث من التمهيدء 
تحت عنوان: المصطلحات ومنهج استخراج المسائل» وأما منهجي في 
الدراسة فهو كما يلي : 


أولاً: بعد أن أوثق المسألة من قول مالك» أعرض لأقوال المالكية 
فيهاء ثم أذكر أقوال غير المالكية في المسألة» الموافق منهم والمخالف, 
وأنتهي بتحديد محل النزاع . 

ثم أبدأ في عرض أدلّة القول الأول. من الكتاب أولاً» ثم 
السنّة» ثم الآثارء ثم المعقول» وأذكر ما يرد عليهاء ثم أناقش تلك 
الإيرادات . 

وبعد استكمال أدلّة القول الأوّل» أعرض أدلة القول الثاني» أو 
الثالث كما تقدّم» ولا ألتزم هذا الترتيب دائماء فقد أقدم غير القول 
الأول» إذا اقتضت المناسبة ذلك» وأختم المسألة بترجيح القول الذي 
قويت أدلته» واستبان تفوقه» وإذا كانت الأقوال المخالفة لعمل أهل 
اللذة خسقة ) اركانة وفيفالفة السميون: كرت إولة ادهو 
ثم ناقشت كل قول من الأقوال المخالفة على حدة . 

ثانياً: ناقشت الأحاديث الواردة في الرسالة سنداً ومتناً في 
صلب الرسالة» واكتفيت بتخريج بعضها في الحاشية» خشية الإطالة 
في المتن» أو لأن الاستدلال بها وقع تأكيداً بلا معارضء أو لأنها لا 
تتصل بمحل النزاع اتصالاً مباشراً. 

القاً: ناقشت أسانيد كثير من الآثار الواردة في الرسالة» 
وبخاصة إذا ما كانت عمدة في الترجيح» ولم يغن عنها ما فوقها من 
الأخبار المرفوعة . 


رابع : ذكرت في الحاشية» رقم الآية واسم السورة» لكل آية 
وردت في الرسالة . 

خامساً : ترجمت لجميع الأعلام التي وردت أسماؤهم في 
الرسالة» إلآّ من فاتني سهواًء أو كان من الصحابة رضوان الله 
عليهم» أو ممن أغنت شهرته عن التعريف به» كالأئمة الأربعة 
والبخاري ومسلم. كما ترجمت لبعض الصحابة ممن اختلف في 
صحبتهم أو من يخشى نسبتهم لمن دون الصحابي . 

وأنهيت الموضوع بخاتمة» ضمنتها أهم النتائج التي وصلت 
إليها. 

ماديا وضعت فهرساً للآيات» وآخر للأحاديث,» وثالثاً 
للآثارء ورابعاً للأعلام: وخامساً للمراجع؛. وسادساً 


وفيما يلي عرض خطة البحث بشيء من التفصيل : 
خطة البحث 
المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 
توقيقًا وؤؤاضة 
بد المقدمة : 


ذكرت فيها سبب اختيار الموضوع, وماكتب فيه قبل هذه 
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الرسالة» ومنهج الدراسة . 
* التمهيد : 
وفيه ثلاثة مباحث : 
_المبحث الأول : تاريخ الفقه المدني ورجاله.. 
-المبحث الثاني : معنى عمل أهل المدينة وحجيته . 
-المبحث الثالث : المصطلحات ومنهج استخراج المسائل . 
الباب الأول 
مسائل العبادات المبنية على عمل أهل المدينة 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : مسائل عمل أهل المدينة في الطهارة والصلاة : 
وفيه مباحث هي : ٠‏ 
-المبحث الأول : جواز وطء المستحاضة . 
- المبحث الثاني : عدم كراهة التطوع انقو سفن النهار.: 
-المبحث الثالث : تثنية الأذان وإفراد الإقامة. 
-المبحث الرابع: تقديم الأذان لصلاة الصبح . 
اليه الخامس: حكم قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة . 


-المبحث السادس : < الأمام مره الصلاة بتسليمة واحدة. 
ادس : خروج امام من بتسلي 
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. -المبحث السابع: ترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام‎ ٠ 
-المبحث الثامن : عدد ركعات القيام في رمضان ست وثلاثون‎ 
غير الوتر.‎ 
-المبحث التاسع : تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها.‎ 
-المبحث العاشر : لا نداء ولا إقامة لصلاة العيد.‎ 
-المبحث الحادي عشر: وقت صلاة العيد.‎ 
-المبحث الثاني عشر : عدد تكبيرات صلاة العيد.‎ 
: الفصل الثاني : مسائل عمل أهل المدينة في الزكاة‎ 
: وفيه ثمانية مباحث وهي‎ 
. المبحث الأول : تقدير زكاة النخيل والكروم بالخرص‎ 
. المبحث الثاني : وقت خرص النخيل والأعناب‎ 
. -المبحث الثالث : لا زكاة في الفواكه والخضروات‎ 
المبحث الرابع : نصاب الذهب عشرون ديناراً.‎ 
. -المبحث الخامس : اشتراط الحول لتزكية المال المستفاد‎ 
المبحث السادس : لا زكاة في المال الموروث حتى يحول عليه‎ 
. الحول عند الوارث‎ 
-المبحث السابع : زكاة الدين.‎ 
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داتيعة اتناف "عيض الركال عتل مالك رمه الله: 

الفصل الثالث : مسائل عمل أهل المدينة في الصيام : 

وفيه ثلاثة مباحث وهي : 

- المبحث الأول : حد المرض المبيح للفطر في رمضان . 

-المبحث الغاني: جواز الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه 
١‏ اللبرية 

-المبحث الثالث : اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف . 

الفصل الرابع : مسائل عمل أهل المدينة في الحج . 

وفيه أربعة مباحث وهي : 

-المبحث الأول: قطع التلبية زوال يوم عرفة . 

المبحث الثاني : الإسرار بالقراءة في نهار عرفات . 

- المبحث الغالث : إجزاء الشاة في الهدي . 

-المبحث الرابع: الحاج لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه . 

الفصل الخامس : مسائل عمل أهل المدينة في الجهاد 

والصيد : 
وفيه مبحثان وهما: 


-المبحث الأول : سقوط الجزية عمن أسلم . 
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المبحث الثاني : جواز صيد المسلم يكلب المجوسي . 
الباب الثاني 
مسائل عمل أهل المديئة في النكاح والطلاق والعقود 
المالية : 
فيه فصلان وهما: 
الفصل الأول : عمل أهل المدينة فيما يتصل بالنكاح 
والطلاق : 
وفيه ثلاثة مباحث وهي : 
-المبحث الأول : الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث تطليقات . 
-المبحث الثاني : مشروعية الخلع . 
-المبحث الثالث : تأبيد الفرقة بين المتلاعنين . 
الفصل الثاني : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بالعقود 
المالية : 
وفيه مباحث وهي : 
المبحث الأول : خيار المجلس . 
-المبحث الثاني : حكم استثناء البائع كيلا معلوماً من ثمر الخائط 


المبيع . 
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المبحث الثالث : حكم الاستثناء من الطعام إذا بيع جزافاً. 

-المبحث الرابع : جنين الحيوان للمشتري ولو لم يشترطه . 

-المبحث الخامس: حكم بيع الطعام على التصديق في كيله . 

المبحث السادس : عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه . 

-المبحث السابع : عدم جواز بيع الفواكه قبل قبضها . 

المبحث الثامن : لا يباع طعام بطعام إلا يدا بيد. 

_المبحث التاسع : حكم بيع الحيوان بالحيوان مناجزة مع زيادة 
دراهم . 

-المبحث العاشر : ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف 

واحد. 

-المبحث الحادي عشر : ما لا يحسب من الثمن في بيع المرابحة . 

-المبحث الغاني عشر : عدم جواز بيع العروض المسلم فيها إلى 
المسلم إليه قبل القبض بأكثر من رأس مال 
السلم. 

المبحث الغالث عشر : حكم ضع وتعجل . 

-المبحث الرابع عشر : استقراض الحيوان . 

-المبحث الخامس عشر: إل أفلتن ار لانيو اجو. 

-المبحث السادس عشر : ضمان الرهن . 
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-المبحث السابع عشر : براءة المحيل من دين المحال . 

-المبحث الثامن عشر : لا شفعة إلا للشريك . 

- المبحث التاسع عشر : لا يجوز لعامل القراض أن يتبرع من مال 
المَراض . 

- المبحث العشرون: قيام ورثة عامل القراض مقامه بعد موته. 

المبحث الواحد والعشرون: مساقاة الشجر ومعه أرض بيضاء . 

- المبحث الثاني والعشرون: رجوع العمرى إلى الذي أعمرها. 

المبحث الفالث والعشرون: لا رجوع للأب فيما أعطى ولده 


على بو اعد قل 

- المبحث الرابع والعشرون: رجوع الوالد فيما وهب ولده على 
عور وج ايد 0 

- المبحث الخامس والعشرون: لزوم رد قيمة الموهوب للثواب إذا 
تغير عند الموهوب له . 

الباب الثالث : 
مسائل الأقضية والجنايات والوصايا والفرائض المبنية 
على عمل أهل المدينة 
والاشيعة تيرك : ظ 
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الفصل الأول : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل 
بالشهادات : 

وفيه ثلاثة مباحث وهي: 

- المبحث: الأول : القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. 

بحت الثاني : قبول شهادة المحدود بعد توبته . 

ظ -المبحث الثالث : القضباء في شهادة الصبيان . 

الفصل الغاني: مسائل عمل أهل المدينة فيما يتتصل 
بالقسامة : 

وفيه مبحثان وهما: 

-المبحث الأول : تبدثة أولياء الدم بالحلف في القسامة . 

-المبحث الثاني : لا قسامة على النساء في العمد . 

الفصل الغالث : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل 
بالقصاص في النفس وما دونها : 

وفيه أربعة مباحث وهي : 

باتك الأر لك ما دوكر الال السمد رصق القضاض: 


_المبحث الثانى : لا قود بين الصبيان . 


-المبحث الثالث : القود فى كسر اليد والرجل . 
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- المبحث الرابع : لا قود في المأمومة والحائفة . 
الفصل الرابع: مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل با.ية 
النفس وما دونها: 
وفيه ستة مباحث وهي : 
-المبحث الأول : الدية الواجبة على كل من أهل القرى وأهل 
العمود . 
- المبحث الثاني : عقل العمد في مال الجاني . 
- المبحث الغالث : لا يحمل الصبي والمرأة مع العاقلة شيئاً. 
-المبحث الرابع: وقت عقل الجراح في الخطأ. 
-المبحث الخامس : ليس فيما دون الموضحة عقل مسمى . 
- المبحث السادس : إذا أخطأ الخاتن لزمه العقل وتحمله العاقلة . 
الفصل الخنامس : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتتصل 
بالحدود: 
وفيه ثلاثة مباحث وهي : 
- المبحث الأول : لا قطع على سارق لم يخرج بالمتاع من البيت . 
المبحث الثاني : لا قطع في الاختلاس . 


_المبحث الثالث : تحريم ما أسكر كثيره. 
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الفصل السادس : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل 
بالوصايا : 


وفيه ثلاثة مباحث وهي : 

-المبحث الأول : لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة . 
-المبحث الثاني : جواز وصية ضعيف العقل . 

-المبحث الغالث : جواز تغيير الوصية قبل الموت . 
الفصل السابع : مسائل عمل أهل المدينة في الفرائض : 
وفيه أربعة عشر مبحثاً وهي : 

-المبحث الأول : ميراث الأم والأب من ولدهما. 
-المبحث الثاني : ميراث أولاد الصلب . 

-المبحث الثالث : ميراث الجد أبي الأب . 

-المبحث الرابع: ميراث الجدة . 

-المبحث الخامس : ميراث الكلالة . 

-المبحث السادس : ميراث الإخوة الأشقاء . 

-المبحث السابع: ميراث الإخوة للأم. 

-المبحث الثامن : ميراث الإخوة للأب. 


-المبحث التاسع : ترتيب ولاية العصبة . 
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-المبحث العاشر: حكم توريث ذوي الأرحام. 

-المبحث الحادي عشر : لا توارث بين المسلم والكافر. 

-المبحث الثاني عشر : حكم التوارث بين من جهل أمرهم أيهم 
مات قبل صاحبه . 

بالمبتحت الفالك عشر:' لآيرث قاتل العقد م المقثول شيثا . 

-المبحث الرابع عشر : القضاء في ميراث الابن المستلحق . 

الخاتمة 


الفهارس . 


تنبيه : 
توجد بعض المؤلفات في هوامش الرسالة قد أشير إليها أحياناً 
بأسماء مؤلفيها وفيما يلي بيان ذلك : 
الأبي- إكمال المعلم + إكمال إكمال المعلم . 
البخاري - صحيح البخاري . 
البيهقي - السنن الكبرى . 
الترودى كس الدزمدى” 
الجصاص - أحكام القرآن. 
الحاكم > المستدرك على الصحيحين . 
الحطاب - مواهب الجليل . 
الخرشي - شرح مختصر خليل . 
الدار قطني - سنن الدار قطني . 
الدارمى دهان الدارتي: 
الزرقاني - شرح الموطأ . 
ابن أبي شيبة - المصنف . 
الطبري - تفسير الطبري . 
الطحاوي - شرح معاني الآثار. 
عبد الرزاق - المصئف . 
القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 
ا ا 


المنذري - مختصر سنن أبي داود . 


ويشما ثلاثة مباحث وهي : 
الملبحث الأول : تاريخ الفقه المدني ورجاله. 


اللبحث الغالث : المصطلحات ومنهج استخراج المسائل . 


الملبحث الأول 
تاريخ الفقه المدني ورجاله 

نعت بالفقه الماني نسبة إلى المدينة المنورة» دار الهجرة وطيبة 
الطيبة» التي اختارها الله عر وجل موطناً لنبيّه عليه الصلاة والسلام . 

وق وضها رسو ل الشعله موطبا واتقل أهلها اتضاراء درغت 
إلى الله تعالى رَاجِياً: واللبع حبب إليكا الذينة كتجينا مكار 
أشد(1 2 «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكّة من البركة)(" . 

وقد استجاب الله دعاء نبيه يه فصارت المدينة أحب البقاع 
إليه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام «.... ما على الأرض بقعة هي 
أحب إليَ أن يكون قبري بها منها». ثلاث مرات يعني المدينة7" . 

وفيه إشارة إلى عزمه عليه الصلاة والسلام وتصميمه على 
الاستقرار بالمدينة بقية حياته» وأن يدفن في ثراها بعد وفاته. 

وكما أحب عليه الصلاة والسلام المدينة» كان حبه لأهلها أشد. 
وهو ما أفضى به إليهم من حب وعطف عند منصرفه من حنين» 
فلاطفهم قائلاً: «الأنصار شعار والناس دنار ولولا الهجرة لكنت امرأ 


(0) المرجع السابق (/59) . 
() الموطأء كتاب الجهاد ‏ الشهداء فى سبيل الله (ص 7037) . 
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هن الأنفناز :ولو شلك الثان واذيا وشعيجا “تملكت راد الأتضناد 
وشعبهم...217. 

وبالمدينة أسس رسول اللهيله أول مسجد في الإسلام» وبهذا 
وغيره صار للمدينة من المزايا والفضائل ما لايحصيه عد. وحسبها 
أنها الموطن الثاني للرسالة السماوية» ولئن كانت مكة موطناً لإرساء 
دعائم الإيمان» ففي المدينة تنزلت أكثر أحكام الشريعة بفروعها 
المختلفة» التي غطت جميع مناحي الحياة» من عبادات ومعاملات 
وجنايات وغير ذلك . 

وقد مت المايثة التواة الأولى من خبر أمة أخرعت للناس 
تلك النواة التي تكونت من المهاجرين» الذين خرجوا من ديارهم 
وأموالهم نصرة لله ولرسوله» والأنصار الذين آووا ونصرواء وآثروا 
على أنفسهمء يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء فهذه النخبة من 
الصحب الكرام» كانت أقرب الناس إلى النبي َه » وأشدهم تأسياً 
بأحواله» واقتفاء لآثاره» واقتداء بسنحه» وترسماً لخطاه» واتباعاً 
لنهجه. وهم الذين عاشوا معه وخالطوه. ولازموه في غدواته 
وروحاته» في يسره وعسره» في حربه وسلمه . 

وهم الذين حضروا التنزيل» ومارسوا تطبيق تفاصيل الأحكام. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
0/١‏ . 


ادن 


تطبيقاً عملياًء يرون الرسول يَتّهُ يعمل فيعملون, ويرونه يكف عن 
الفعل فيكفون, يأمرهم فيأتمرون. وينهاهم فينتهون. ويقرهم 
فيتمادون» وهم الذين شاهدوه قائداً. وحكماً. وقاضياً؛ ومشيراً 
ومستشيرا: عله ريما وقد أثمرت هذه المخالطة والمشاهدة 
استشفافاً لهديه عليه الصلاة والسّلام؛ في حركاته وسكناته» وإدراكاً 
لرضاه وغضبه من قسمات وجهه وملامحه» ويتلقون ذلك كله بسرعة 
الاستجابة» والمسارعة في مرضاته» وكانت العناية النبوية تتعهدهم 
بالتوجيه؛ وتعدهم إعداداً دقيقاً عملياً» يهيّئهم لما بعد انقطاع 
الوحي» ويعودهم على المنهج المتحيح. الذي يهتدون به إلى 
الصوات عتما لا يجدون في القضية نصاً من كتاب أو سئة» أو 
عوو تسا نيدن الاجر اعتل ب واليها بوالنر ل مسف 

وبتلك التربية الربانية» وذلك الإعداد العظيم» ترك النبي عله 
بعده جيلاً فريداً» أكسبته الملازمة الدائمة وصحبة خاتم النبيين آثاراً 
نفسية وإيمانية» وتعلقاً روحياء محا جميع مخلّفات الماضي» وطبع 
نفوسهم بتعاليم السماء» في مدة وجيزة ليس لها مشيل في 
التارية 210 , 

هذا الجيلء» هو الذي خلف النبي يَيْلهُ في مواصلة الدعوة. 


)١(‏ عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين (ص ه- 
5). 
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والمحافظة على كمال الدين» وترسيخ جذوره في الأرض» ومواجهة 
كل العقبات التي تعترضه»ء وتذليل كل الصعاب التي تحول دون 
انتشاره وخلوده, فكما مكنوا لدينهم بأرواحهم وتضحياتهم» فقد 
حفظوه بحفظ كتاب الله تعالى وتدوينهء» وحفظ سن النبي عله 
ومواجهة جميع الطوارئ والمستجدات, با منهج الذي ورثهم نبيهم. 
ففتحواالمغلق. وحلوا المشكل. وأوضحوا الخنفي» واستنبطوا 
الأحكام» وأصلوا الأصول. 

ولما كانت المدينة موطن العدد الأكبر من تلك الطبقة الممتازة» من 
الصحب الكرام» وهي عاصمة الخلفاء الراشدين» فكل تلك 
المميّزات والخصائصء جعلت الفقه المدني أعلى درجة وأقوى 
جحدو و أوانة شاه] ملك المسلمية: 

الفقه المدني في عهد الصحابة رضوان الله عليهم : 

تقدم أن المدينة قد حظيت بما لم يحظ به مصر من الأمصارء 
لكونها موطناً للنبي َتّهُ في حياته» وثراها مشوى لجسده الطاهر بعد 
مماته» وقد ضمت خيرة الخلق بعد النبي عله وهم أصحابه الكرام» 
أطهر الناس قلوباً» وأقواهم إِيماناًء وأقلهم تكلفاًء وأكثرهم علماًء 
وأصحهم أقوالاً» اصطفاهم الله لصحبة نبيّه يله وحفظ علوم 
الإسلام وتبليغها للعالمين» وهي دار الوحي» تنزلت بها أكثر 
الأحكام. وحفظت فيها السئة» وهي عاصمة الخلفاء الراشدين» 


58 


ومحط أنظار المسلمين» منها تصدر الآراء في جميع المسائل 
والفتاوى» وتشد إليها الرحال لأخذ العلم» والتفقه في الدين. 

وقد كانت المدينة مجمع الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين» 
وهم جميعاً أئمة ونجوم هداية» خصوصاً ذوي السبق منهم للإسلام» 
والفقهاء وحفظة السئّة منهم» ممن استبقاهم عمر رضي الله عنه 
حوله؛ فمن بقي بالمدينة من الصحابة قبل وقوع الفتنة بمقتل الخليفة 
عثمان رضي الله عنه أكثر وأفضل وأعلم وأحفظ للسئّة0, ومنهم 
الخلفاء الراشدونء الذين أمر النبي َه بالاقتداء بهم» وجعل سنتهم 
عتزلة سه 002 وفيهم من كان يفتي على عهد رسول الله عله 


.)711-11١/57١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) هذا المعنى موجود في قوله عَيْلّهُ : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين..» وهو جزء من حديث العرباض بن سارية الطويل» رواه أبو داود في 
سننه» كتاب السنة. باب في لزوم السئة (0/ »)2١92-17‏ ورواه الترمذي» أبواب 
العلم_باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب البدع (719/1- 0737١‏ ورواه 
ابن ماجهء المقدّمة. باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين المهديين :»2٠١ /١(‏ ورواه 
الإمام أحمد في مسنده 2)١71/-11777/5(‏ ورواه الدارمي» المقدمة باب اتباع 
السنة /١(‏ 44- 55)» ورواه ابن حبان في صحيحه» الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان» باب ذكر وصف الفرقة الناجية »23١ 5 /١(‏ ورواه الحاكم في مستدركهء 
كتاب العلم (917-9457/1)» وقد صححه الترمذي» وقال الحاكم: «(حديث 
صحيح على شرطهما ولا أعرف له علّة؛» سنن الترمذي (7/ 277» المستدرك 
(/40)). مختصر المنذري (9/ 17-1١‏ ). 


>39 


ع ١‏ 
وقد بقي علم هؤلاء الصحابة بالمدينة» حين تفرق بعضهم بعد 
الفتنة فى الأمصارء فقد كان عدد المشاهير الذين استوطنوا المدينة مائة 


وخمسين صحابيا(؟2. ولم تحظ مصر أخرى بمثل هذا العدد 
فرق 


وكان تأثير المشاهير من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم في منهج 
مدرسة المدينة كبيراً» ترك بصمات واضحة.ء وعلامات بارزة» 
وضوابط واقية» أهمها: الحرص على التزام السئة والأثر» والبعد 
عن الرأي القائم على الجدل» وأخص بالذكر منهم» أصحاب 
الفتوى الذين انتهت إليهم علوم الإسلام»؛ وآلت إليهم إمامة المسلمين 
ورئاسة الناس» وهم: أبو بكرء وعمرء وعليء وابن مسعودء وزيد 
ابن ثابت» وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم» فقد 
كان تأثيرهم في علوم الإسلام بعامة والفقه المدني بخاصة بالغاً 
وعميقاً ودقيقاً وسديداً. 


قال الشعبي : «كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله 


)١(‏ طبقاتابن سعد(؟/ :“اا ه30 6٠‏ 3). المفاضلة بين الصحابة 
(ص : 59 . 
(؟) مشاهير علماء الأمصار (ص 4 )7١‏ . 


() المرجع السابق (ص .)51-7٠‏ 
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َلهء فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يشبه علمهم بعضهم 
بعضاً» وكان يقتبس بعضهم من بعض. وكان علي وأبي بن كعب 
والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضاً» وكان يقتبس بعضهم من 
بعض )200 . 

وقال ابن المديني : قالوا: كان القضاء في أصحاب رسول الله 
َيه في سنّة: عمرء وعليء, وعبد الله» وزيد بن ثابت» وأبي 
موسى » واي بن كنني 7 . 

لاشك أن كل من ذكرناء من أصحاب رسول الله مَل كان له 
تأثير في توجيه الفقه المدني وغيره» لكن الذين صارت مدرسة المدينة 
0 واستقرت على منهجهم» وتفرعت بناء على 
أصولهم وأقضيتهم. وكان من بعدهم في المدينة تبعاً لهم» وفاق 
ا وبرزت بصماتهم في الفقه المدني 
بوضوح.ء هم: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وزيد بن ثابت» وأم 
المؤمنين عائشة» وعبد الله بن عمرء رضي الله عنهم جميعاً 
وأرقاف 7 

)١(‏ العلم لأبي خيئمة (ص 755-77).» الطبقات الكبرى لابن سعد 

(01/5)» إعلام الموقعين /١(‏ 15 ). 


(0) العلل لابن المديني (ص .)4١‏ 
(*) إعلام الموقعين »)77-7١/1(‏ الرأي وأثره في مدرسة المدينة» 
(ص 21١7١0‏ لاودعك ١507"‏ ). 


١ 


فأما عمرء فهو إمام مدرسة المدينة زمن الصحابة حقاً وصدقاً. 
وقد كان آية في سعة العلم.ء وصواب الرأي» وبعد النظرء ودقة 
الفهم» وسداد التدبير» فتح أبواباً من الفهم كانت موصدة» وأزال 
اللبس عن معاني كانت غامضة. ونبه إلى مصالح كانت خفية» 
وأظهر أمارات وعلامات كانت دارسة» رأيه سهم من سهام الحق» 
يقع على المرمى فيصيب المحجة . 

وحسبك برهاناً على صدق لهجته؛. وصواب نهجهء نزول 
القرآن بموافقة قوله» وشهادة النبي عَلَِّهُ له في قوله : «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم محدّثون7١2:‏ فإن يك في أمْتي أحد فإنه عمر»؛ وفي 
رواية: «لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلّمون من 
غير أن يكونوا أنبياء؛ فإن يكن من أمّتي منهم أحد فعمر)("2. وقال 
ابنه عبد الله : سمعت رسول الله يله يقول: «بينا أنا نائم شربت» 
يعني اللبن, حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو أظفاري, ثم ناولت 
عمرء فقالوا: فما أوّلته؟ قال: العلم)7؟2؛ وكان رضي الله عنه يفتي 


)١(‏ أي ملهمون. انظر النهاية في غريب الحديث» مادة (حدث)؛ وفي معناها 
يكلّمون في الحديث الأني . 

(؟) صحيح البخاري؛ فضائل أصحاب رسول الله له - مناقب عمر 
(0/؟١-‏ 185). 

() المرجع السابق (0/ 15). 


ب 


النّاس على عهد رسول الله يَلِنهِ(' . 
وقال أبو ذر رضي الله عنه دا د يقول: 
«إِن الله وضع الحقَ على لسان عمر يقول به)7") 
وقد أجمع الصّحابة والتابعون» على أن عمر من أجلاء فقهاء 
الصحابة وعظمائهم. يحل المشكلات ويتصدى للمعضلات» وأنه 
أكثر أصحابه علماً وأصدقهم لهجة وأصوبهم رأياً» فهذا عبد الله بن 
مسعود يقول: «لو وضع علم أحياء العرب في كفة وعلم عمر في 
كفة لرجح بهم علم عمر»» ويقول أيضاً: «إن كنا لنحسب عمر قد 
ذهب بتسعة أعشار العلم»2”7: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يترك مذهبه وقوله لقول عمرء وكان لا يكاد يخالفه في شيء من 
مذاهبه» ويرجع عن قوله إلى قوله» قال الشعبي: "كان عبد الله لا 
يقنت» ولو قنت عمر لقنت عبد الله»» وقال أيضاً: «من سره أن 
يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقضاء عمرء فإنه كان 
)١(‏ طبقات ابن سعد( 7/ 5 77, 770 .)730٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص 56-ل87). 
(؟) طبقات ابن سعد (؟/ 7"0”) وسنده صحيح» انظر حاشية عمل أهل 
المدينة (ص .)5١‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (7757/17)» العلم لأبي خيثمة (ص 2218-17 طبقات 
الفقهاء للشيرازي ( ص ") وسندهما صحيح» انظر حاشية عمل أهل المدينة 


.)5 ١ص(‎ 
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يستشير»27» وقال مجاهد: 9إذا اختلف النّاس في شيء, فانظروا 
ما صنع عمر فخذوا به)20, وقال سعيد بن المسيب: «ما أعلم أحداً 
بعد رسول الله يله أعلم من عمر» 3 

ولذلك كله؛ كان تأثيره رضي الله عنه في الفقه المدني تأثير 
منهج وتطبيق» فهو إمام المدرسة في عصر الصحابة وباني قواعدهاء 
وعلى فتاويه وقضاياه اعتمد أتمة المدرسة بعده من الصحابة 
والتابعين» منها استقوا منهجهمء واستنبطوا فتاويهم؛ وفرعوا 
فروعهم . 

والركن الثاني من أركان مدرسة المديئة الفقهية» بعد أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه : زيد بن ثابت» فقد كان إمام النّاس 
587 كان رضي الله عنه مترئساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض في عهد عمر وعثمان وعلي» واستمر كذلك حتى توفي 
رضي الله عنه عام هه (؟) . 


»)7 طبقات الفقهاء للشيرازي (ص‎ »)25١9/٠١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)5١ /١( إعلام الموقعين‎ 

(5) العلل للإمام أحمد(١/١2)55‏ طبقات ابن سعد (775/1), إعلام 
الموقعين .)5١ /١(‏ 

(*) طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 27» إعلام الموقعين 27١ /١(‏ . 

(4) طبقات ابن سعد (؟/ »© التاريخ الكبير لابن عساكر (0/ )»2 
طبقات الفقهاء (ص5١).‏ 
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وكان عمر يستخلفه في حياته» في كل سفر يسافره» وحين 
فرق الناس في البلدان أبقى زيداً إلى جانبه» يفتي أهل البلاد جميعاً 
فيما يحدث لهم فيجدون عنده ما لا يجدونه عند غيره» وكان عمر 
يقول: «من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت»» 
وإذا كثر على عمر الخصوم صرفهم إلى زيد بن ثابت» ثم استعمله 
على القضاءء وفرض له رزق17" . 

وكان كبار الصحابة يجلونه ويعظمونه؛ لمكانته ورسوخه في 
العلم» فهذا ابن عباس» أخذ مرة لزيد بن ثابت بالركاب» فلما قال 
له : تنح يا ابن عم رسول الله عله قال: «هكذا نفعل بعلمائنا 
وكبرائنا»(؟2. وقال ابن عمر يوم مات زيد: «يرحمه الله » فقد كان 
عالم الناس وحبرها في خلافة عمرء فرقهم عمر في البلدان» 
ونهاهم أن يفتوا برأيهم. وجلس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي أهل 
الذزة وعرني »01 

وكناك سحيد بن اساي كلما وروت عاك سر ايل مك له 


)١(‏ طبقات ابن سعد(؟556-7091/7)» طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص5١).»‏ إعلام الموقعين »)75١/١(‏ التاريخ الكبير لابن عساكر (5/ 577 5) . 

(؟) طبقات ابن سعد (؟7/ 2)727 طبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)١5‏ 

(*) طبقات ابن سعد (5/ 7571), التاريخ الكبير لابن عساكر (55/8/65)) 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)١5‏ 
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عن بعض من هو غائب عن المدينة من أصحاب النبي طَللَه ؛ قال : 
«فأين زيد بن ثابت من هذا ؟ إن زيد بن ثابت أعلم الناس بما تقدمه 
من قضاء»ء وأبصرهم بما يرد عليه ما لم يسمع فيه شيء. ولا أعلم 
لزيد بن ثابت قولاً لا يعمل به» فهو مجمع عليه في المشرق 
والمغرب» وإنه لتأتينا عن غيره أحاديث وعلم» ما رأيت أحداً من 
الناس يعمل بهاء ولا من هو بين ظهرانيهم»17" . 

وهذه الشهادات من الصحابة» تقطع بأن زيداً كان من 
الراسخين في العلم» وأثره في الفقه المدني ظاهر جلي» فهو أحد 
أغعمدة المدرسة المذنية الكبارء وأساتذتها المشهورينء الذين أسسوها 
وبنوا أصولهاء وتركوا أتباعاً يترسمون خطاهم» ويقتفون آثارهم. 
ولم يكن هذا التأثير المتصل إلا لقلّة من أصحاب النبي َيِه ؛ قال ابن 
الذي وكوي السب رسكا يله مَنْ له أصحاب 
يذهبون مذهبه» ويفتون فتواه» ويسلكون طريقه إلأ ثلاثة»» وذكر 
منهم زيد بن ثابت7" . 

وممن كان له أبلغ الأثر في مدرسة المدينة الفقهية: عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه» الذي انتقل علم من قبله إليه» قال الإمام مالك 


»)١56 طبقات ابن سعد(”/ خضوة طبقات الفقهاء للشيرازي (ص‎ )١( 
.)548//0( التاريخ الكبير لابن عساكر‎ 
. )444//8( (؟) العلل (ص 4)» التاريخ الكبير لابن عساكر‎ 
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رحمه الله: «كان إمام الثار باللديفة باهز يدوق قا خبطي الله برد 
40 

وقد عرف عنه الحرص الشديد على تتبّع آثار رسول الله عند 
ع وفع :و الاعتواز بيناء نوعر نوضةةالنكقة الشديد بالسية 
وعدم الميل إلى الرأي» وكان رضي الله عنه وافر الحفظ؛ شديد 
التأسي بالنبي عله حتى إنه ليلزم نفسه با لا يلزم شرعاًء فقد حكى 
عنه مجاهد فقال: «كنا مع ابن عمر في سفر» فمر بمكان فحاد عنه» 
فسئل لم فعلت؟ قال: رأيت رسول الله عَلله فعل هذا ففعلت»2©17, 
ومن هذا القبيل أمثلة كثيرة» حتى قال نافع : لاع ال ريه 
أمر رسول الله عله وآثاره وأفعاله» حتى كأنّه خيف على عقله)7" . 

والذي جعل ابن عمر رضي الله عنهما يصبغ الفقه المدني 
بصبغته ويضبطه بنهجه. ويؤثر فيه أكثر من غيره من الصحابة» بل 
حتى من زيد بن ثابت» هو أنه رضي الله عنه قد عاش بعد البي عله 
هيده طويلة اتصل فيها عطاؤه العلمي في المدينة وفي المواسم!؟؟, 


. )759/5( الإصابة‎ )١( 

(؟) قال الهيشمي : «رواه أحمد والبزار» ورجاله موثقون». مجمع الزوائد 
.)١ 726/1‏ 

(") تذكرة الحفاظ للذهبي )79/١(‏ . 

() طبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)١9‏ 


وا 


فقد كان رضي الله عنه من أئمة الدين والورع » منصرفاً عم لا 
يعنيه» مشتغلاً بما ينفعه في دينه» ولعل بعده عن الخلافات السياسية 
التي حدثت بعد الفتنة جعله أكثر اشتغالاً بالعلم والفقه من غيره؛ في 
وقت قل فيه أمثاله من فقهاء الصحابة» بحلول أجلهم وتفرق 
الآخرين في الأمصارء فاحتاج الثاس إلى علمه؛ وحرصوا على 
الانتفاع به» فكثر الآخذون عنه وتلقى على يده كبار التابعين علوم 
الإسلام؛ ومن أشهرهم الفقهاء السبعة» الذين صارت علومهم فيما 
بعد عماد علوم الإسلام. 

ولا ينسى أبداً تأثير أم المؤمنين عائشة» زوج النبي عله في 
مدرسة المدينة ونهجهاء فقد كانت رضي الله عنها ‏ أعلم النّاس 
بسنن رسول الله َيه ء وعلى درجة كبيرة من الفقه والرأي 
الحسن'"؟؛ قال محمد بن لبيد”"2: «كان أزواج النبي عله يحفظن 
كثيراً من حديث النبي يه » ولا نظير لعائشة وأمٌ سلمة»7"©؛ وكانت 


. )37 1/0 طبقات ابن سعد (؟/‎ )١( 

(؟) هو محمد بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي» 
ولد على عهد رسول الله لَه وقال البخاري : له صحبة» وأيد ابن عبد البر قول 
البخاري» وأنكر آخرون صحبته» وقالوا: هو تابعي كبير» كان ثقة قليل الحديث» 
توفي سنة 45ه» وقيل سنة /ا9ه. انظر الاستيعاب 187/84/90 -110/4), 
تهذيب التهذيب .,)5/-557/١١(‏ 

(؟) طبقات ابن سعد (5/ 72705)» طبقات الفقهاء للشيرازي (ص )١17‏ . 
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رضي الله عنها تفتي في عهد عمر وعثمان وبعدهماء إلى أن توفيت 
بوحدهها الك + كان الأعان حرو امقيخات :رشدؤل الله عق عير 
وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن7١2»‏ وقال القاسم : 
«كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر 
ونان .إلى أذساتك:9"أ قال مستروق: لقدارايت مقيكة 
أصحاب رسول الله عَلْه يسألونها عن الفرائض)27 . 

وقد أهلها لهذه المنزلة في الفتوى علم واسع» وفهم ثاقب» 
وإحاطة بعلوم الإسلام وأخبار العرب ومعارفهم» قال عروة بن 
الزبير: «ما جالست أحداً قط كان أعلم بقضاءء ولا بحديث 
بالجاهلية» ولا أروى للشعرء ولا أعلم بفريضة ولا طب من 
عائشة)17), وتظهر بصمات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
مدرسة المدينة الفقهية» في الأثر العلمي الكبير الذي تركته في أعلام 
التابعين بالمديئة» ممّن تفقه بفقههاء وبخاصة القاسم بن محمد وعروة 
ابن الزبير» قال ابن القيّم: «وأمًا عائشة فكانت مقدمة في العلم 
والفرائض والأحكام والحلال والحرام» وكان من الآخذين عنها 


)7317/0 (؟) طبقات ابن سعد (؟/‎ »)١( 


() طبقات الفقهاء للشيرازي (ص7١).‏ إعلام الموقعين (١7/1؟7).‏ 
(4) إعلام الموقعين (1/ 017 . 
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الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم بن محمد بن 
أبي بكر ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء»217 . 

الفقه المدني في عهد التابعين قبل مالك : 

انتهى علم الصحابة عموماً ومن ذكرنا على الخصوصء إلى 
التابعين تمن تتلمذ عليهم وحفظ علومهم وأتقن منهجهم وعرف 
أصولهم واستوعب أقضيتهم وسيرتهم» واستمد من تلك الأصول 
حصيلة عظيمة من الفروع . 

وإذا علم أن المدينة هي موطن العدد الأكبر منهمء دلّنا ذلك 
على أهمية الفقه المدني ومكانته وتفوقه. إذ بلغ عدد المشاهير» 0 
استو طن الللاينة من الناهف 6 هانة وشيفين تانمي 

وهذا التجمع الكبير منهم في المدينة يبعث اليقين في النفس» 
بأنهم قد أحاطوا بكل ما صدر عن النبي تَيْْهُ من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة وغير ذلك» وأحاطوا أيضاً بكل قضايا الصحب 
الكرام ومرويّاتهم؛ بل تخصّص بعضهم في الوقوف على قضايا 
الصحابة والإحاطة بمروياتهم. وكل هذا يبعث على الثقة في الفقه 
المدني» وإذا كان لهؤلاء التابعين بمجموعهم أثر كبير في توجيه الفقه 
المدني وشموله وإحاطته وضوابطه وأصولهء فإن التأثير الأكبر 


.)57/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)81 57 (؟) مشاهير علماء الأمصار (ص‎ 


والمتواصل كان لسادات التابعين وكبرائهم تمن انتهت إليهم علوم 
الإسلامء وصاروا أئمة الناس وأعلام الهدى, وحملوا لواء العلم 
والفقه والفتوى في المدينة»؛ وصارت إليهم الرياسة في الحديث والفقه 
والفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم, وهم : سعيد بن المسيّب» 
فعجروزقية الركيوء والقاسم بن محمدء وخارجة بن زيد» وَأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسليمان بن يسارء 
وقبيداتميى عدا اديه عفن مشعوةة: وهؤلاء هم الفقهاء 
اليف 

وإن وقع الاختلاف في سابعهم» فعده بعضهم سالم بن عبد الله 

ومن نظراء هؤلاء: قبيصة بن ذؤيب » وأبو بكر بن محمد بن 
عمروابن جرم وعلقمة بن وقاص» وعبد الملك بن مروان» وعمر 
ابن عبد العزيز("2» ولا يستغرب حدوث التأثير العظيم في الفقه 


المدني من هؤلاء الرجال» وبخاصة الآتي ذكرهم وهم: 


)١(‏ شجرة النور الزكية (ص 2)5١-١9‏ طبقات ابن سعد (”؟/ 785)» إعلام 
الموقعين .)77-51/1١(‏ 

(0) البداية والنهاية(9/١/)»‏ طبقات ابن سعد (؟/ 787- 27387, العلل 
لابن المديني (ص 55 اه) إعلام الموقعين /١(‏ 77 )0 


ه١‎ 


سعيد بن المسيب : 

راوية عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد كان أحفظ الناس 
لأحكامه وأقضيته(١2:‏ ولم يكن في زمانه أعلم منه بكل قضاء قضاه 
اسوك الله الور ادن و 00 » وقد احتيج إليه في عهد الصحابة 
رضوان الله عليهه7": وكان ابن عمر إذا أشكل غليه شىء سكل عنه 
قال« اسلو اسعيد بن لمن فإ اكان جالسى لني 

وحسبك بشهادة ابن عمر على مكانة سعيد بن المسيب في العلم» 
وقد شهد له كثير من أهل العلم بالتقدم» والتفرد بالمكانة العالية بين 
أهل زمانه وأقرانه» حتى قال قتادة: «مارأيت أحداً أعلم بالحلال 
والحرام من سعيد بن المسيب» 2*7 وقال مكحول: «لم ألق أعلم 
منه("؟» وكان عمر بن عبد العزيز لا يقضي قضاء حتى يسأله»( . 

)١(‏ طبقات ابن سعد .)7”81-78٠0/5(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص؛١-560).‏ 

(0) طبقات ابن سعد (؟5/ 2)731/4 طبقات الفقهاء (ص 5 5907) . 

(*) طبقات ابن سعد (7/ 1/4”) . 

(:) طبقات ابن سعد (0/ .)١5١-1١5٠‏ الفقيه والمتفقه( .)١77١ /١‏ المعرفة 
والتاريخ (47/7/1). 

(6) تهذيب التهذيب (5/ 88). 

(1) طبقات ابن سعد (5/ 2074١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 2)550 


تهذيب التهذيب (5/ 86). 
(10) طبقات ابن سعد (؟/ 87) . 


0 


عروة بن الزبير: 

كان من أئمة التابعين» وأعلم الناس بحديث عائشة .2١(‏ قال 
قبيصة بن ذؤيب : «كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة» وكانت - 
رضي الله عنها ‏ أعلم النّاس»» وقال الزّهري: «عروة أصدق حديئاً 
ا 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : 

كان رحمه الله مقدماً في العلم والمعرفة بالأحكام والحلال 
والحرام» لازم ابن عباس وأحسن مساءلته فكان يغره غراً0". وهو 
أسعاذ عنم بن عبن العريز البدي قال "لو كان عبين الله نا نا 
صدرت إلأعن رأيه»» وقال الزّهري: «ما جالست أحداً من 
العلماء إل وأرى أنى قد أتيت على ما عنده» وقد كنت أختلف إلى 
عروة حتى ما كنت أسمع منه إل معاداً. ما خلا عبيد الله بن عتبة» 
فكلّما أتيته وجدت عنده علماً طريفاً)9؟) . 


.)187 /1/( مشاهير علماء الأمصار (ص 755). تهذيب التهذيب‎ )١( 

90 كاه ريسع 01 0 اماك اللقونام لامي 05 تدعرة اف 
للذهبي »)257/١(‏ تهذيب التهذيب (1/ 187).» إعلام الموقعين /١1(‏ 17). 

() غره غرأء يقال: غر فلان من العلم مالم يغر غيره» أي: زق وعلم» من 
غر الحمام فرخه غراًء لسان العرب (18/0)» تاج العروس (5/ "4 5). 

(:) تذكرة الحفاظ للذهبي /1١(‏ 221294-18 تهذيب التهذيب (/ا/ *571- 55). 


ردك 


كان نظير سعيد بن المسيب » بل قال .77 بن محمد: (هو 
أفهم عندنا من سعيد». وقد شهد له ابن المسيب بالمكانة العظيمة» 
فكان إذا سكل قال: «اذهب إلى سليمان بن يسارء فإنه أعلم من بقي 
اليوم» وكان أعلم أهل المدينة بالطّلاق:20 . 


اعد ستاذات الفاعين: قال أن الزناة: #مناارايت أحد 


أأعلم 
بال مقلاه ولا أحد ذه متاء رفاك منعين هن سفت لانن أفركنا 
أحداً نفضله على القاسم», وقال البخاري: «كان القاسم أفضل أهل 
زمانهء وأحد الثلاثة الذين كانوا أعلم النااش وح و علي 


خارجة بن زيد : 


أحد الفقهاء السبعة. كان ثقة كثير الحديث». وكان يقسم 


(١)هوأبو‏ محمد الحسن بن محمد بن الحنفية» حدث عن أبيه وابن عباس 
وغيرهماء وعنه الزهري وعمرو بن دينار وعدة» كان من ظرفاء بني هاشم 
وأفاضلهم » توفي في حدود المائة. السير (5/ »)١17١‏ الشذرات (١/7١؟١).‏ 

(0) طبقات ابن مسعد(١/‏ 84*. 176-11/5/0), تذكرة الحفاظ 
»»4١/(‏ تهذيب التهذيب (8/5؟0-57١77).‏ 

(*) طبقات ابن سعد (1417//0» »)١915‏ تذكرة الحفاظ للذهبي -9177/١(‏ 
417). تهذيب التهذيب(8/ 779 33060 . 


نك 


المواريث ويكتب الوثائق» وينتهي الناس إلى قوله(21 . 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 

الجن الناني الكاب كاوانتة كدي قووف وهو ادم 
الفقيه العابد الصالح السني راهب قريش2) . 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : 

كان فاضلاً ثقة كثير الحديث» عده ابن المبارك في الفقهاء 
السبعة. وقال ابن معين: «سالم والقاسم حديثهما قريب من 
السواء؛ وسعيد بن المسيب قريب منهماء ولم يكن أحد أشبه يمن 
مضى من الصا حين في الزّهد والفضل منه»7" . 

فهؤلاء ونظراؤهم مثل قبيصة بن زيده وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعلقمة بن 
وقاص. وعمر بن عبد العزيزء هم شيوخ مدرسة المدينة العظماء. 
إليهم اتتهت علوم الصحابة بالمدينة» وكان لتواجدهم في المدينة 


,)45-91١/1١( طبقات ابن سعد (7307-757/0), تذكرة الحفاظ‎ )١( 
تيامة القيدات 6ك و‎ 

(؟) طبقات ابن سعد »)350١9-7017//0(‏ تذكرة الحفاظ 2)54-57/١(‏ 
تهذيب التهذيب (5/ 3*0 077). 

(") طبقات ابن سعد (0/ 0196 ».)3١١‏ تذكرةالحفاظ 2)86-88/١(‏ 
تهذيب التهذيب (578-4757/7). 
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وتشاورهم أبلغ الأثر في إرساء قواعد الفقه المدني» وبناء كيانه 
المميّزء واتصال نهجه الموحّدء فعن هؤلاء انتشر العلم والفقه. 
وورثه عنهم من بعدهم من صغار التابعين وتابعيهم . 

الفقه المدني في عهد التابعين الذين أدركهم مالك : 

جاء بعد الطبقة الأولى من التابعين ممن ذكرنا الطبقة الثانية» 
وهي التي أخذ عنها الإمام مالك وبها تفقه وتعلّم» والدشار كت 
هذه الطبقة كبار التابعين وعاصرتهم, وأخذت عن بعض الصحابة» 
لكن جل ما أخذته كان عن سعيد بن المسيب ونظرائه من كبار 
التابعين . 

وهذه الطبقة التي أخذ عنها مالك» هي التي ورثت علوم 
المستفاية #أكجان التابعين: :وإلبها انيت ركان المدرشية المداتيةء 
وتبوأت مكانتها في المجتمع المدني في الربع الأخير من القرن الأول 
الهجري حتى بداية الربع الثاني من القرن الثاني» وبعد ذلك بدأت 
مكانة الإمام مالك ترتفع وتقوى» حتى غطت على مكانة الآخرين 
من بقية الشيوخ والأقران المعاصرين17). 
وقد صور ابن المديني هذا الترابط والاتصال في مدرسة المدينة» 


حين قال: «كان أصحاب زيد بن ثابت الذين يذهبون مذهبه فى 
)١(‏ عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين (ص .)0١‏ 


05 


الفقه ويقولون بقوله اثني عشر رجلاًء منهم من لقيه ومنهم من لم 
يلقه. وكان أعلم أهل المدينة بهؤلاء الاثني عشرء ومذهبهم 
وطريقتهم » ابن شهاب الزهري» ويحيى بن سعيدء وأبو الزناد» ثم 
كان بعد هؤلاء يذهب هذا المذهب ويقوم بهذا الأمرء مالك بن أنس 
وافعه قر 23 

لاشك أن الطبقة التي تلت كبار التابعين من الطبقة الأولى 
كثيرونء لكن المبررين منهم» والذين آلت إليهم علوم الإسلام» 
وصارت لهم المكانة الغالية في الحديث والفقهء ودارت عليهم 
الفتوى بصفة خاصة» هم : 

ابن شهاب الزهري» ونافع بن سرجسء وربيعة الرأي» وزيد 
ابن أسلم» ويحيى بن سعيد. 

وفيما يلي نعرف بإيجاز بهؤلاء الرجال : 

ابن شهاب الزهري: 

كان أجل أقرانه» قال عن نفسه: «ما صبر أحد على العلم 
صبري» ولا نشره نشري»» وقال عنه عمر بن عبد العزيز: «لم يبق 
أحد أعلم بسئة ماضية من الزهري»» وقد شهد له شيوخه وأقرانه 
وتلاميذه بالفضل والتقدم والحفظ والتفوق» ونكتفي من ذلك بشهادة 
الإمام مالك» حين قال: «بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظيرا» 
)1(١‏ العلل (ص 064-07 


/اه6 


وقال أيضاً: «ما أدركت بالمدينة فقيهاً محدثاً غير واحدء وهو ابن 
شهاب الزهري172" . 

نافع مولى ابن عمر : 

أحد أئمة المسلمين» كان إماماً في العلم» صحيح الرواية» كثير 
الحديث» حامل علم ابن عمر وراويته؛ وقد أكثر عنه مالك عن ابن 
عمرء وكان يقول: «إذا سمعت حديث ابن عمر عن نافع لا أبالي 
أن لا أسمعه من أحد»» وقال البخاري: «أصح الأسانيد مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر»» ولمكانته في العلم بعثه عمر بن عبد العزيز 
لتعليم أهل مصر . (5) 

أبو الرّناد عبد الله بن ذكوان : 

أحد الأئمة المشهود لهم بالصّدق والفصاحة والعقل والتبحر في 
علوم العربية» كان سفيان الثوري يسميه بأمير المؤمنين» وقال أبو 


6. 


حنيفة : «أبو الزناد أفقه من ربيعة)0" . 


)١(‏ القسم المتمم لطبقات ابن سعد (ص 2)١9/4 411/8 21١77‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص7”5)» تذكرة الحماظ للذهبي 2)١١١-1١1١١ /١(‏ 
تهذيب التهذيب (559-5548/4). 

() القسم المتمم لطبقات ابن سعد (ص »)١56 » ١47‏ تهذيب التهذيب 
.)4١5 -4 ١3/0١‏ 

(*) المنمم لطبقات ابن سغد (ض 818- 770), تهذيب التهذيب 
(ه/ "ده ؟5). 
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لهم من مشكلات. إليه يجلس وجوه الناس . 

امتاز رحمه الله بالذكاء والفطنة والعلم بالآثار» شهد له بذلك 
شيوخه وأقرانه وتلاميذه» فكان القاسم إذا سئل عن شيء قال : «سلوا 
هذا لربيعة). وقال يحيى بن سعيد: «مارأيت أحداً أفطن من 
ربيعة » هو صاحب معضلاتنا وعالمنا وفاضلنا»)» وقال الإمام مالك : 
«ذهبت حلاوة الفقه لما مات ربيعة) 217 . 
فيه» كما هو الحال في العراق» إذ إن ربيعة لم يخرج عن سنن 
مدرسة المدينة» التي تنجه إلى التقليل من الجدل العقلي والاندفاع 
المفرط فى استعمال الأقيسة» من غير احتياط للسّن» ولذلك قال 
عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون لأهل العراق: «تقولون ربيعة 
الرأي؟ لا والله ما رأيت أحداً أحوط لسنّة منه7"" . 


0 المتمم للطبقات (ص 750- 375). طيقات الفقهاء (ص 2058-17 


تهذيب التهذيب (55094-570/8/7). 
)١(‏ تاريخ بغداد( 5/8 47)» وانظر تهذيب التهذيب (7598//1). 


0 


وما كان من الرأي عند ربيعة فهو قائم على دراية وإحاطة 
بالآثار» فقد كان ثقة كثير الحديث» ونظرته إلى منهج فقه العراقيين 
لا تختلف عن نظرة غيره من المدنيين!١2‏ . 

يحيى بن سعيد الأنصاري : 

قدمه يحيى بن سعيد القطان على الزهري» وعده ابن عيينة في 
محدثي الحجازيين الذين يأتون بالحديث على وجهه. وقال 
أيوب : «هو أفقه من بقي بالمدينة»» وقال وهيب: «قدمت المدينة فما 
رأيت أحداً إلا وتعرف منه وتنكرء إل يحيى بن سعنيد الأنصاري 
ومالك:50©. 

ولا تخفى جهود هؤلاء التابعين في إثراء الفقه المدني». فقد 
خلفت جهودهم العلمية ثروة عظيمة» ساهمت في استكمال بناء 
صرح الفقه المدني» فصار بعدهم كياناً مستقلاً ومتميزاً عن غيره» 
تفرد وتفوق على فقه سائر الأمصار. “ 

وقد نال الفقه المدني هذه المنزلة السامقة» بما امتاز به من التأسي 


٠١ 


بأثر رسول الله يله واقتفاء سنته وسائر أهل الأمصار كانوا دون أهل 


.)5908 7 تاريخ بغداد(8/ 570)» تهذيب التهذيب(‎ )١( 
(؟) المتمم لطبقات ابن سعد (ص 770- /0377037» تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
.)571-77١/١1١( تهذيب التهذيب‎ ,)١1329 -١//1( 


المدينة في العلم بالسئة واتباعهاء وكان أهل المدينة أصح النّاس مذهباً 
وأبعدهم عن المحدثات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يكن 
بالمدينة في القرون المفضلة بدعة ظاهرة» ولا خرج منها مبتدع في 
أصول الدين» كما خرج من سائر الأمصارء فخرج من البصرة 
القدر والاعتزال والنسك الفاسد» والشام كان بها النصب والقدرء 
وخرج من الكوفة التشيع والإرجاء» والتجهّم كان بخراسان, وأما 
المدينة فكان يأتي منها العلم والإيمان والخيرء وإذا كان بها من هو 
مضمر لبدعة» فكان عندهم مهاناً مقهوراً(1 . 

وبسبب تلك الفضائل والمآثر وغيرهاء حاز علم أهل المدينة ثقة 
المسلمين في كل مكان». واطمأنت إليه نفوسهم.ء قال الإمام مالك : 
«لولا أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من 
الناشس 4006 

وكان محمد بن الحسن الشيباني إذا حدث أصحابه عن مالك 
امتلأ عليه منزله» وإذا حدثهم عن غير مالك لم يجبه إلا القليل7 . 


ولكانة الفقه المدتى وغداركه :وثقة السلمين يه اشتعدت خاجة 


,)7015 709 /5١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)57/١( ترتيب المدارك‎ )0( 
.)151//1١ ترتيب المدارك(‎ »)١797 تاريخ بغداد (؟/‎ )( 
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الأمصار جميعاً إليه» فشد الناس إليه الرّحال؛ وجعلوه المرجع في 
معرفة دينهم» والمصدر الصحيح لسنة نبيهم» وإذا خرج من المدينة 
عالم إلى غيرهاء فَإِنْما يذهب لنشر السئة والفقه أو تولي القضاءء 
وكان سائر أهل الأمصار منقادين لعلم أهل المدينة» لا يعدون 
أنفسهم أكفاء لهم في العلم7١2؛‏ بل كان أهل العلم يتفاضلون بالأخذ 
عن علماء المدينة» حتى صار الفقه المدني معياراً للتفوق على 
الأقران» قال بعض علماء مكمّة: «لم يزل شأننا متشابهاً» حتى 
خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة» فلما رجع إلينا استبان فضله 
علينا»(7) 

انتهاء رئاسة الفقه المدني إلى مالك : 

ورث الإمام مالك رحمه الله فقه الصحابة والتابعين» وتبوأ 
عرش مدرسة المديئة الفقهية ؛ أهله لذلك علم غزير وفطنة وذكاءء 
حتى صار أعلم معاصريه بتلك الثروة العلمية الهائلة التي خلفها 
السلف الصالح من أهل المدينة حديثاً وفقهاً» قال ابن المديني: 
«نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة» ثم صار علمهم إلى أصحاب 
التصانيف» ولأهل المدينة مالك2"0: وذكر أيضاً : أن علم زيد.بن 


.)31١5 مع"‎ 237١1//5١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. )57/1١( ترتيب المدارك‎ )0( 


() العلل لابن المديني (ص ١7‏ 5 7) . 
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ثابت ومن أخذ عنه من التابعين انتهى إلى مالك7١2‏ . 

وعلى فقه أولئك النجوم ‏ من الصحابة والتابعين ‏ أسس مالك 
منهج استدلاله, وتم على يديه حفظ تلك الثروة العلمية» وإبرازها 
وتخليدهاء فدّون رحمه الله ما كان محفوظاً في الصدور جيلاً بعد 
جيل وأودعه في موطئه» بعد انتقاء وتمييز وتدقيق» فصارت تلك 
الثروة العلمية العظيمة مرجع المسلمين» ومصدر دينهم بعد كتاب الله 
تعالى» وحظي موطأ مالك باحتفاء كبير» وإقبال شديد» فهو أصح 
كتاب دون بعد كتاب الله تعالى» واشتهر أمر مالك» حتى غطى على 
ما سواهء وصار رئيس أهل زمانه» فتوجه إليه أهل الأمصار كلها في 
رواية الحديث والفتاوى» فعمت شهرته الآفاق» وأصبح فريد عصره 
ووحيد دهره» لم يزاحمه في المدينة أحد طيلة حياته» واشتهرت فيها 
القولة المأثورة : «أيفتى ومالك في المدينة؟»» ومكث بهذه الرياسة 
العلمية مدة طويلة في المديئة المنورة ‏ التي كانت بمثابة القلب والروح 
للعالم الإسلامي - إلى أن توفي يرحمه الله سنة 1/9١ه.‏ (") 

ولم تنقطع شهرة مالك» بل ظل رأساً لمدرسة المدينة» وحامل 
لوائها وناشر علومهاء وحسب مالك أنه حظي بأعظم ميراث ورثه 


.)817/١( العلل (ص”7ه- 4 2)0» ترتيب المدارك‎ )١( 
المسوى شرح الموطأ‎ »)11161١١ »88-17/0 /1( ترتيب المدارك‎ )5( 
. )١18 مدخل إلى أصول الفقه المالكي( ص‎ ,»)757"-5/( 
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كابرا عن كابر» وتلقّاه من منابعه الصافية خالصاً سائغاً» وورثه من 
بعده» فاتصل عطاؤه واستمر ثوابه واستفاضت شهرته عبر القرون . 
صلة عمل أهل المدينة بالفقه المدني : 
لا شك أن الإمام مالك وهو الوارث للفقه المدني ‏ قد أسس 
مناهج استدلاله على فقه مدرسة المدينة وأصولهاء وهي : الكتاب 
والسئة» ثم أقضيّة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفتاوى ابن عمر 
وعمله ؛ وفتاوى سائر الصحابة» وفتاوى فقهاء التابعين» وغير ذلك 
من القواعد التي شاعت في مدرسة المدينة الفقهية» ومنها: مبدأ سد 
الذرائع » وعمل أهل المدينة17 . 
وعليه فإن الاستدلال بعمل أهل المدينة كان شائعاً قبل مالك» 
ولم يكن مالك أول من اعتمد عمل أهل المدينة أو إجماعهم حجة. 
بل سبقه إلى ذلك شيوخ المدرسة من التابعين» كسعيد بن المسيب» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن 
النوفلي(22» وأبي جعفر محمد بن علي الباقر» وسليمان بن يسارء 
والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
)١(‏ المسوى شرح الموطأ (ص١0777-7,‏ أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك 
(١/غ؟3).‏ 
(1) هو أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود القرشي يتيم 


عروة» روى عن علي بن الحسين والنعمان بن أبي عباس وغيرهماء وعنه شعبة بن 
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الحازث ين هعشام :وعيد لين عامر ين ونبعة !1 :وابين 
شهاب الزهري» ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء وأبي 
الزناد عبد الله بن ذكوان» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وجعفر 
الصادق» وابن أبي حازم» وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم» 
فقد جاء عنهم ما يدل على عدهم عمل أهل المدينة حجة(23» وإِغا 
نسب الأخذ بعمل أهل المدينة إلى مالك لأنه هو الذي أبرز أصول 
الفقه المدني» وأكثر من الاعتماد على أقوال أهل المدينة حين انصرف 
الناس إليه وتصدر للفتياء ودون كثيراً مما أفتى به معتمداً على عمل 
أهل المدينة» فاشتهر هذا الأصل عن مالك ونسب إليه . 


> الحجاج ومالك بن أنس وابن لهيعة وغيرهم» ثقة» كانت وفاته سنة بضع وثلاثين 
ومائة. انظر: النقات (27714/17», السيّر(5/١6١2»‏ تهذيب التهذيب 
ا م31 )., 

)١(‏ هوعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي» ولد على عهد النبي َه ؛ روى 
عن أبيه وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم» وعنه الزهري ويحيى بن سعيد 
ومحمد بن أبي بكر وعدة. ثقة» كانت وفاته سنة /ا4ه. انظر: الثقات للعجلي 
(ص 3555)» الكاشف (44/7)» تهذيب التهذيب (0/ -717٠١‏ 7171). 

(؟) انظر: الموطأ(ص 3556). المدونة الكبرى (59/ 1ه اول 
ارات 198ل 19١/5‏ م/لاوك دمي برحلل ستن الدارقطني 
.)5١6/5(‏ السنن الكبرى للبيهقي 715١ /١(‏ 177/4 ه/لات, لا/5١41»‏ 
47/٠١ 4‏ 307). المحلّى :.)114/1١7(‏ ترتيب المدارك 
07-1١‏ 
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المبحث الثانى 


معنى عمل أهل المدينة وحجيته 
تحديد معنى عمل أهل المدينة من الموضوعات الشائكة؛ والمسائل 
الصعبة» التي يكتنفها الغموض"(», ولا أدل على ذلك من قول 
الشافعي ‏ وهو من تعرف في العلم والفهم وجلال القدر» وصحبته 
لمالك وسماعه منه ‏ : «وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما 
أرانا نعرفه ما بقينا»2"0 » ويمضي قائلاً : «وما كلمت منكم أحداً قط 
فرأيته فرق عن الأمن عند نا 77 


وإذا أضيف إلى صعوبة تحديد معنى العمل» الاختلاف الكبير 
في حجيّته» مع الإشكال القائم في تعيين المسائل المنسوبة إلى عمل 
أهل المدينة» وهل يكفي في إثباتها إشارة الإمام مالك لها بواحد من 
المصطلحات الكثيرة التي استعملها في ذلك» مع اختلافها وكثرة 
الاحتمالات التي تتسع لها ؟ 
فهذا وغيره يدلك على وعورة الموضوع. وخطورته واستعصائه 
على الباحث» ومع ذلك فسأحاول بعون الله تعالى قدر المستطاع - 
أن أجلي تلك المعاني في مطلبء والمطلب الثاني أذكر فيه ما يكون 
حجة من عمل أهل المدينة . 
)١(‏ أصول فقه الإمام مالك النقلية رسالة دكتوراه (ص 0755 . 
(؟) اختلاف مالك (مع الأم 0711/1 . 
(9) المرجع السابق (/3519//7) . 
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المطلب الأول 
في معنى عمل أهل المدينة 

لتجلية معنى العمل» نذكر أولاً معناه عند غير المالكية» ثم 
نعرف معناه عند المالكية أنفسهم . 

أولاً -معنى عمل أهل المديئة عند غير المالكية : 

أدرج أكثر أهل الأصول من غير المالكية عمل أهل المدينة ضمن 
باب الإجماع» وزعموا أن مراد مالك بعمل أهل المدينة إجماعهم. 
الذي عده حجة بمنزلة إجماع الأمة ‏ المصدر الثالث من مصادر 
التشريع ‏ ولا اعتداد عنده بما يخالف إجماعهه 7 . 


)١(‏ قال أبو الحسين البصري: «وحكي عن مالك أنه قال: إجماع أهل المدينة 
وحدهم حجة). المعتمد(5917/7)» وقال أبو إسحاق الشيرازي: «وقال 
مالك : إذا أجمع أهل المدينة لا يعتد بخلاف غيرهم» . شرح اللمع (؟/ 2017١5‏ 
وقال أبو الخطاب الكلوذائي : «إجماع أهل المدينة ليس بحجة؛ وقال مالك: 
إجماعهم وحدهم حجة). التمهيد في أصول الفقه (/ -١1/1‏ » وقال 
ابن حزم: «وقالت المالكية: الإجماع هوإجماع أهل المدينة». الإحكام 
(١1-ئ//االا).‏ وقال السرخسي: «ومن الناس من يقول: الإجماع الذي هو 
حجة إجماع أهل المدينة خاصة». أصول السرخسي /١(‏ 2715» وقال الآمدي: 
«اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المديئة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم 
في حالة انعقاد إجماعهم» خلافاًلمالك؛ فإنه قال: يكون حجة». الإحكام في 
أصول الأحكام :)7597/١(‏ وقال إمام الحرمين: «نقل أصحاب المقالات عن - 
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وزعم بعضهم : أن مالكاً جعل إجماع أهل المدينة حجة في كل 
عصرء دون قصره على عصر الصحابة والتابعين(7١2»‏ وهذا ظن فاسد 
لا يليق أن ينسب مالك » ولا يصح عنه مثل هذا أبد”" . 


وبناء على فهم الفقهاء والأصوليين الخاطئ لمراد مالك بعمل 
أهل المدينة شنع أكثرهم عليه» وانصبت ردودهم على إبطال حجية 
إجماع بعض الأمةع وإنما يكون الإجماع باتفاق الأمة كلها . 
ومن هذا المنطق قالوا: إن الذي دلّت عليه النصوص الشرعيّة 
هو عصمة جميع الأمة» وأهل المدينة هم بعض الأمة» فجاز في 
حقّهم الخطأ كما جاز على غيرهم . 
> مالك رضي الله عنهء أنه يري اتفاق أهل المدينة يعني علماءها ‏ حجة.ء وهذا 
مشهورعنه». البرهان(١/١٠).‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 
(25/0).» وقال الغزالي: « قال مالك: الحجة في عمل أهل المدينة فقط». 
المستصفى »)1487/١(‏ وقال الفخر الرازي: «قال مالك : إجماع أهل المدينة ‏ 
وحدها ‏ حجة». المحصول (ق ١‏ ج 3578/7)» وقال البزدوي: « نقل عن مالك 
رحمه الله أنه قال: أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم» . 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (711/5)» وقال القاضي 
البيضاوي : «قال مالك : إجماع أهل المدينة حجة»» وقال السبكي .١:‏ . . وذهب 
الإمام مالك ابن أنس رحمه الله إلى أن إجماع أهل المدينة حجة». الإبهاج في 
شرح المنهاج (507-105/5). 
)١(‏ أصول السرخسي (2715/1)» البرهان 077١ /١(‏ . 
)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (؟/ 01 5) . 


1 


وأهل المدينة هم بعض المؤمنين» فلا يقع عليهم اسم المؤمنين 
واسم الأمة وحدهم. وعليه فإن أدلّة الإجماع لا تتناولهم وحدهم . 

وضابط الإجماع: هو اتفاق المجتهدين علي حكم النازلة» 
واتفاق أهل المدينة وحدهم لا يعد اتفاقاً لجميعهم, لمخالفة أهل 
الأمصار لهم» وأقوالهم معتد بها في الدين. 

ثم إن الأماكن لا تعصم ساكنيهاء ولا أثر لها في كون الأقوال 
حجة؛. ولو صح أن إجماع أهل المدينة حجة لأجل سكناهم المدينة» 
لأفضى ذلك إلى المحال» لأن إجماعهم عندئذ يكون حجّة ما داموا 
في المدينة» فإذا خرجوا منها لم يكن حجة, ولم يقل بذلك أحدء 
فإن من كان قوله حجة لا تبطل حجيته باختلاف الأمكنة(١‏ . 

وقد أنكر المالكية أن يكون مالك جعل إجماع أهل المدينة 
كإجماع الأمة المصدر الثالث من مصادر التشريع ‏ وعدوا ذلك 
وهماء وخوضاً في غير محل نزاع » قال القاضي عياض : «اعلموا 
أكرمكم الله » أنّ جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين 
وأصحاب الأثر والنّظر إلب واحد على أصحابنا على هذه 


)١(‏ المعتمد(547/75)» شرح اللّمع (؟/ »)731١-1١‏ التبصرة (ص 
6 7005), أصول السرخسي »)2314/1١(‏ التمهيد للكلوذاني (”/ 1/5؟)» 
البرهان (1/ 277١‏ الوصول إلى مسائل الأصول (5/ 174)» روضة الناظر 
(55/1"- 356), المسودة (ص 378#) . 
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المسألة» مخطعون لنا فيها بزعمهم. محتجون علينا بما سنح لهم 
حتى تجاوز بعضهم حد التعصّب والتشنيع إلى الطّعن في المدينة » 
وعد مثالبهاء وهم يتكلّمون في غير موضع خلاف» فمنهم من لم 
يتصور المسألة» ولا تحقق مذهبناء فتكلموا فيها على تخمين 
وحدس» ومنهم من أخذ الكلام فيها تمن لم يحققه عناء ومنهم من 
أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيهاء فأوردوا عنا في المسألة ما لا 
نقوله» واحتجوا علينا بما يحت به على الطّاعنين في الإجماع»!1 . 

وقال أيضاً: «أكثر بعض الأصوليين في تحريف ما نقل عن 
مالك» فقالوا: إن مالكاً لا يعتد إلا بإجماع أهل المدينة دون 
غيرهمء وهذا ما لايقوله هو ولا أحد من أصحابه» وحكى 
بعضهم » أن مالكاً يرى إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة إجماعاء وهذا 
مالم يقله ولا وو ع 

وقال الباجي : «حمل بعض المالكية عمل أهل المدينة على غير 
وجههء فشنّع به المخالف على مالك» وعدل عما قرره المحققون من 
امعان 


وقال أبو العباس القرطبي : «إجماع أهل المدينة ليس بحجة من 


.)38 -51//1( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)7١/١1( (؟) المرجع السابق‎ 
. 6 إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص‎ )7( 


ا 


حيث إجماعهم. وإِنما حجيته ناشئة من جهة نقلهم المتواتر» أو جهة 
مشاهدتهم الأحوال الدالة على مقاصد الشّرع:(21 . 

فلا يسوغ بحال نسبة ذلك القول لمالك» وهو الذي امتنع عن 
إلزام الناس بالموطأ» حين عرض عليه الرشيد('2 ذلك2©97. ولو كان 
يرى إجماع أهل المدينة إجماعاً لقبل عرض الخليفة . 

وبهذا وغيره ينتفي أن يكون مراد الإمام مالك من إجماع أهل 
المدينة كونه إجماعاً للأمة» أو هو المعتبر وإن خالفهم غيرهم» أو هو 
إجماع الفقهاء السبعة كما زعم بعضهه؟) . 

وعليه فإن استدلال المخالف على نفي المعنى المزعوم» الذي 
نسب إلى مالكء إنما هو رمي إلى غير هدف» وافتراض لخصومة لم 
تقع. وتكلّم في غير محل خلاف, لأن مالكاً لم يرد بعمل أهل 


.)١١١ /" التقرير والتحبير(‎ )١( 

(1) هو أبو جعفر بن محمد المهدي بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس الهاشمي الخليفة العباسي» تولى الخلافة سنة ١/1١ه»‏ وكان 
من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك» ذاحج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي» وصاحب 
نظر جيد في الأدب والفقهء يحب العلماء ويحترمهم.» ويدني الشعراء 
ويجيزهم. ولد بالري سنة 544١ه»‏ وتوفي في ثالث جمادى الآخرة سنة 
57 اه. تاريخ بغداد /1١5(‏ 2)175 سير أعلام النبلاء (596-7585/9). 

(') انظر حلية الأولياء (5/ 77”)» ترتيب المدارك (1/ 197-197). 

(5) ترتيب المدارك /١(‏ لات كرت الا “#/ا), 


الا 


المدينة إجماع الأمّة» وتكلف الاحتجاج بعدم حجية إجماع بعض 
الأمة ضرب من إثبات الثابت» وتحصيل الحاصل» واحتجاج 

وبعد استبعاد ما ظنه أكثر الأصوليين مفهوماً لعمل أهل المدينة 
عند مالك» فما هو إذن المعنى المراد بعمل أهل المدينة ؟ . 

مفهوم عمل أهل المدينة عند المالكية ومن وافقهم : 

اختلف المالكيّة في المراد من عمل أهل المدينة» فمن قائل: إن 
المراد به المنتقولات المستمرة» وقيل: إِنْ روايتهم أولى من رواية 
غيرهم» وقيل: إِنّ إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته؛ وقيل: إِنّما 
أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم» وقيل : أراد إجماع أهل 
المدينة من الصّحابة» وقيل: بل أراد الصحابة والتابعين» وزاد 
بعضهم تابعي التابعين» واختار بعضهم التعميه(1) . 

وخلاصة قول محققي المالكية مثل القاضي عبد الوهاب 
والقاضي عياض وغيرهماء أن العمل ينقسم إلى ضربين : 

الضرب الأول : 

ما كان من طريق النقل والحكاية» ما اتصل بنقل الكافة عن 

)١(‏ الآمدي (7"41/1): مختصر ابن الحاجب (ص 04- 50 )» المسودة 

(ص »)777-881١‏ بداية المجتهد »)١17/5 /١(‏ حاشية التفتازاني (1/ 70)؛ 
المنهاج (1057/5- 017 1). ْ 


ا 


الكافة. وعملت به عملاً لا يخفى » ونقله الجمهور. عن الجمهور. 
عن زمن النبي عله » وهذا الضرب ينقسم إلى أربعة أنواع وهي : 

. نقل شرع مبتدأ من قول النبي عله‎ -١ 

. نقل شرع مبتدأ من فعله عليه الصلاة والسلام‎ -١ 

- نقل إقراره عليه الصلاة والسلام» لما شاهده من أصحابه» 
ولم ينقل عنه إنكار . 

4- نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياهاء مع شهرتها 
لديهم وظهورها فيهم» فهذا الضرب هو الذي عناه مالك بعمل 
أهل المدينة30" . 

إجماع الصحابة من أهل المدينة من طريق الاجتهاد 
والاستدلال(2. وذكر محمد بن رشد لعمل أهل المدينة ثلاث 
مراتب وهي : 

. العمل النقلى‎ -١ 

)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص »)58١-158٠١‏ ترتيب المدارك 
(/» نفائس الأصول (لوحة5١أ)»‏ تنقيح الفصول (ص 77”5)» خبر 
الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة رسالة ماجستير (ص 48) . 

(؟) إحكام الفصول (ص 587)» ترتيب المدارك (1/ 794- »)7١‏ نفائس 
الأصول (لوحة 5١أ)‏ خبر الواحد رسالة ماجستير (ص 48) . 


فى 


١‏ - العمل المتصل من جهة القياس والاجتهادء ولايكون إلا 


عن توقيف . 
ات الاجتهادى : ويحتما, أنه أراد به | الناش و بعد 
ي ٠‏ ود راد ب سئ ب 
عصر الصحابة رضوان الله عليهه0©. 


وذكر شيخ الإسلام لعمل أهل المدينة أربع مراتب وهي : 


- المرتبة الغانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله 


- المرتبة الغالغة: العمل القديم الذي وافقه خبر وعارضه آخرء 
أو وافقه قياس وعارضه قياس ثان. 

- المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة2"0 . 

وقسم ابن القيم عمل أهل المدينة إلى مرتبتين : 

المرتبة الأولى: ما كان من طريق النقل والحكاية» وهذه المرتبة 
تشمل ثلاثة أنواع : 

-١‏ نقل شرع مبتدأء كقوله َيِل وفعله وتقريره» وتركه لفعل 
قأم سبب وجوده. 


. )7"67-7”601١ الجامع من المقدمات (ص‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .)731١ - ٠7" /5١(‏ 


:ا 


"- نقل العمل المتّصل زمناً بعد زمن من عهده َه . 

'-نقل الأماكن والأعيان والمقادير. 

المرتبة الغانية : العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستنباط 2١7‏ . 

ونلخص مما تقدم أن معنى عمل أهل المدينة من جهة الوصف- 
قبل التعرض لما يكون منه حجة وما لا يكون ‏ يشتمل على العناصر 
الآتية : 

أولاً: العمل النقلي : وهو ما كان طريقه التوقيف أو المنقولات 
المستمرة عن زمن النبي َه . 

ثانياً: العمل القديم أو المنٌصل وهو عمل الصحابة رضوان الله 
عليهم . 

الغاً: العمل الاجتهادي المتأخرء وهو الذي كان في زمن 
التابعين» وألحق بعضهم عمل تابعي التابعين بعمل من قبلهم . 

وقد حاول بعض الفضلاء من الباحثين المعاصرين إيجاد تعريف 
جامع مانع لعمل أهل المدينة . 

فقال الدكتور أحمد نور سيف : «فالعمل هو ما نقله أهل المديئة 


ون هال تقلا سكير اهن زمره ال عله , امنا كان رايا 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ 155-/37537) . 
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واستدلالة)(22 , 

وقال الأستاذ حسن فلمبان: «إِنْ عمل أهل المدينة عبارة عن 
أقاويل أهل المدينة» بعضه أجمع عليه عندهم» وبعضه عمل به بعض 
الولاة والقضاة حتى اشتهرء وكلّه سمي إجماع أهل المدينة» وأن منه 
ما كان أصله سنة عن النبي ييه » ومنه ما كان سنّة خلفائه الرأشدين 
رضي الله عنهم» ومنه ما كان اجتهاداً من بعدهم»( . 

وقال الدكتور عبد الرحمن الشعلان: «عمل أهل المدينة هو ما 
اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم. في زمن 
مخصوصء سواء أكان سنده نقلاً أم اجتهاداً»(2 . 

وبعد تأمل هذه التعاريف» والنظر في المسائل المدروسة من 
عمل أهل المدينة» تبين أن التعريف الأخير هو الأصوبء. والأدق من 
الناحية الوصفية للعمل» دون النظر إلى ما يكون منه حجة أم لاء 
لكنه لم يبين في التعريف الزمن الذي ينتهي إليه العمل المعتبر» ولعل 
الباحث فعل ذلك هروباً من التحديد» بسبب الخلاف القائم بين من 


. )717 عمل أهل المدينة (ص‎ )١( 

(1) خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» رسالة ماجستير (ص -١١١‏ 
* 6 ). 

(') أصول فقه مالك النقلية» رسالة دكتوراه (ص 759) . 


كلا 


يلحق إجماع تابعي التابعين بعمل من قبلهم» ومن يجعل التابعين 
نهاية من يعتد بعملهم» وقد جزم الباحث فيما بعد باعتبار التابعين 
خاتمة من يعتد بعملهم عند مالك7١)‏ . 

فكان الأولى أن يقول: «عمل أهل المدينة: هو ما اتفق عليه 
العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم» في زمن الصحابة 
والتابعين» سواء أكان سنده نقلاً أم اجتهاداً» . 


.)81١7-41١ أصول فقه الإمام مالك النقلية» رسالة دكتوراه (ص‎ )١( 


8 


المطلب الثاني 
ما يكون حجة من عمل أهل المدينة وما لا يكون 

تقدم أن القاضي عياضء والقاضي عبد الوهاب» وغيرهما 
من فقهاء المالكية» قد جعلوا عمل أهل المدينة على ضربين : 

الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية». واتصل بنقل 
الكافة عن الكافة» وعملت به عملاً لا يخفى» ونقله الجمهور عن 
قن الس لقي فوشن ابالكلة عار سممي مدا الحرب من 
العمل . 

قال القاضي عياض : «فهذا النوع من إجماعهم د ا جحةة 
يلزم المصير إليه ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس» فإن هذا 
النقل محقق معلوم» موجب للعلم القطعي» فلا يترك لما توجبه غلبة 
الظنون. . . » وهذا الذي تكلم عليه مالك عن أكثر شيوخناء ولا 
خلاف في صحة هذا الطريق» وكونه حجة عند العقلاء» وتبليغه 
العلم يدرك ضرورة» وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل 
المدينة» من لم يبلغه النقل الذي بها» "١7‏ . 


وقال القاضى عبد الوهاب : «لا خلاف بين أصحابنا فى هذاء 


)١(‏ ترتيب المدارك /١(‏ 54-74)»: وانظر كذلك نفائس الأصول (لوحة 
5 خبر الواحد (ص48) . 
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ووافق عليه بعض أصحاب الشافعي)217 . 

وقال محمد بن رشد: «ما كان طريقه النقل من عمل أهل المدينة 
حجّة يجب المصير إليها». والوقوف عندها»( . 

وقال الباجي : «إنما عوّل مالك على أقوال أهل المدينة فيما طريقه 
النقل» واتصل به العمل في المدينة» على وجه لا يخفى مثله» ونقل 
نقلاً يحج ويقطع العذر»("2. وعلى القول بحجية العمل النقلي سائر 
المالكية49) , 

الضرب الفغاني: ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال» وهو 
العمل الاجتهادي, والمراد به عند القاضي عياض » وكثير من محققي 
المالكية عمل الصحابة لا غير (20. 

وهذا الضرب من العمل» اختلف المالكيّة في حجيته على ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الأول : أن العمل الاجتهادي ليس بحجة» ولا فيه 


)١(‏ ترتيب المدارك »)594-54/١(‏ وانظر كذلك نفائس الأصول (لوحة 
48). خبر الواحد (ص98). 

. 03017 -70١ الجامع من المقدمات (ص‎ )١( 

(7) إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص .)58١-4/8٠١‏ 

(؟) تنقيح الفصول (ص 20774 الإبهاج ».)5٠7//7(‏ الموافقات (55/7). 
التقرير والتحبير (/ .)٠٠١‏ 

(5) ترتيب المدارك /١(‏ 7/5)» الموافقات (55/7) . 


32,72 


ترجيح» وبهذا قال معظم المالكية» وأنكروا أن يكون مالك احتج 
بهذا النوع» قال القاضي عبد الوهاب : «العمل الاجتهادي ليس 
بحجة » ولايرجح به. وهو قول ابن بكير(""2. وأبي يعقوب 
الراوي 111 والقاضي أبي الحسن بن المنتاب2"7؛ والطيالسي7؟2, 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي» وقيل اسمه أحمد 
ابن محمدء تفقه بإسماعيل» كان ثقة فقيها جدلياًء ولي القضاء. له كتاب في 
أحكام القرآن» وكتاب الرضاع» وكتاب مسائل الخلاف» توفي سنة ٠0‏ اه. 
وعمره 9٠‏ سنة . ترتيب المدارك (15/6-/17), الديباج (؟/ 180). 

(0) هو إسحاق بن أحمد بن عبد الله » من كبار أصحاب القاضي 
إسماعيل» كان فقيها عالماً زاهداً عابداً» قتله الديلم أول دخولهم بغداد. ترتيب 
المدارك »)١8-1١17/6(‏ تحقيق الدكتور محمد بن شريفة» طبع وزارة الأوقاف 
بالمملكة المغربية» الديباج (؟/ 186). 

(") هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي ويعرف 
بالكرابيسي أيضاً تولى قضاء المدينة» وعداده في البغداديين» من أصحاب 
القاضي إسماعيل وبه تفقه» وهو من شيوخ المذهب المالكي وفقهاء أصحاب 
مالك وحذاقهم ونظارهم وحفاظهم وأئمة مذهبهم. له كتاب في «مسائل 
الخلاف» و«الحجة لمالك». الديباج (1/ »2551-47٠‏ الشجرة (ص77). 

(5) هو أبو العباس أحمد بن محمد الطيالسي أحد أصحاب القاضي 
إسماعيلء وكبار أئمة البغداديين من المالكية» ذكره الأبهري في كتابه. 
ترتيب المدارك (59/0) طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربيةء الديياج 
(١/؟6٠).‏ 


والقاضي أبي الفرج7(١2.‏ والشيخ أبي بكر الأبهري:2 . 

وجزم القاضي عياض» بعدم حجية العمل الاجتهادي» 
ونسب القول بعدم حجيته - فوق من ذكر - إلى أبي تمام2©"7» وأبي 
الحسن بن القصار”؟2» وأبي بكر بن الطيب2*7» وغيرهم من كبار 


)١(‏ هو أبو الفرج عمربن محمد بن عمرو الليثي البغدادي القاضي»؛ صحب 
إسماعيل وتفقه معهء كان فصيحاً لغوياً فقيهاً متقدماًء له كتاب يعرف «بالحاوي» 
في مذهب مالك,» وكتاب «اللمع» في أصول الفقه» مات سنة ٠اه»‏ وقيل 
سنة ١‏ لالاه. الديباج »)١77//1(‏ شجرة النور (ص 78). 

انظر نفائس الأصول (لوحة 9١أ)»‏ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل 
المدينة» رسالة ماجستير (ص 48)» والأبهري هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
صالح الأبهري الفقيه المقريء الصالح النظار» تفقه ببغداد على القاضي أبي عمر 
وغيره» كان أميناً مشهوراً » وإليه اتتهت الرياسة في مذهب مالك ببغداد» من 
مصنفاته «اشرح مختصري ابن عبد الحكم» وكتاب «الرد على المزني» وغيرهاء ولد 
قبل سنة ٠74اهء‏ وتوفي ببغداد ليلة السبت لسبع خلون من شوال سنة 96لاه. 
الديباج (؟5/5١17-١١7)»‏ شجرة النور (ص .)4١‏ 

(*) هو أبو تمام على بن محمد بن أحمد البصري من أصحاب الأبهري» كان 
جيد النظر حسن الكلام» له كتاب مختصر في الخلاف يسمى «نكت الأدلة»» وله 
كتاب آخر كبير في الخنلاف» وكتاب في أصول الفقه. ترتيب المدارك 
(4/ 2506 الديباج (1/ .)1٠١‏ 

(5) هو أبو اسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن 
القصارء تفقه بالأبهري» كان أصولياً نظاراً» له كتاب كبير في الخلاف» توفي سنة 
4 ه. ترتيب المدارك (5/ 5037)» الديباج (؟/ .)٠٠١‏ 

(6) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني _ 


م١‎ 


محققي المالكية . 

وأنكر أن يكون العمل الاجتهادي حجة عند مالك» ولا عند 
أئمة أصحايه(١)‏ . 

وقال الباجي : ما أدركه أهل المدينة بالاستنباط فلا فرق فيه بين 
علماء المدينة وعلماء غيرهم» والمصير فيه إلى الترجيح بالأدلة» وهو 
الصحيح» وبه قال مالك ومحققو أصحابنا»(1 . 

وقد أيد القرطبي والقرافي وغيرهما عدم حجية العمل 
الاجتهادي. وقصروا الحجيّة على المنقولات المستمرة9" . 

المذهب الثاني : أن العمل الاجتهادي ليس بحجة؛ ويرجح به 
على اجتهاد غيرهم» وبه قال بعض المالكية, عدن الشافعية» ولم 


ح الملقب شيخ السنة ولسان الأمة» إمام وقته» كان حسن الفقه عظيم الجدل » إليه 
انتهت رياسة المالكية في وقته» صنف التصانيف الكثيرة الشهيرة في علم الكلام 
وغيره» توفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدةسنة ٠‏ 5ه. الديباج 
,)5١19-778/0(‏ شجرة النور(ص 9,7-97). 

)١(‏ ترتيب المدارك 427١-74 /١(‏ نفائس الأصول (لوحة ١9‏ أ)» المسودة 
(ص7770)» خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص 48) . 

(؟) إحكام الفصول (ص 587-547). 

(*) شرح تنقيح الفصول (ص 0775» الإبهاج (25077/1» التقرير والتحبير 
.)0١٠١ /85(‏ 


م 


يرتضه القاضي أبو بكر لاقف أقمة لخا 0 

المذهب الثالث : أن العمل الاجتهادي حجة. كإجماعهم من 
طريق النقل المستمرء يقدّم على خبر الواحد والقياس» وبه قال 
جماعة من المالكيّة» منهم القاضي أبو الحسن بن أبي ع هيخ 
البغداديين» وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل0)» وأبي مصعب!؟؟. 


)تقاف الأمصول (لوجنة 2115م قزتتت المذارك 40/8/17 المكودة 
(ص .)77١‏ خخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص 48). 

)١(‏ هو عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
قاضي القضاة» كان ذكياً فطناً حاذقاًبمذهب مالك؛ أخذ من كل علم بنصيب» 
توفي ببغداد ليلة الخميس ١7‏ شعبان سنة ٠7/8‏ وعمره 4 سنة . الديباج(7/ 70 
لالا)ء شجرة النور (ص 728) . 

() هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبديء يكنى أبا الفضل 
البصري وأصله من الكوفة» الفقيه المتكلم» من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم 
فقه مالك ولم يره ولم يسمع منه. وهو من أصحاب عبد الملك بن الماأجشون 
ومحمد بن مسلمة» كان مفوهاً ورعاً متبعاً للسنة» تفقه عليه جم غفير من علماء 
المالكية منهم إسماعيل القاضي» قيل : إنه توفي وقد قارب الأربعين سنة . المدارك 
(؟/ ١٠هه- 66١‏ الديباح .)١57-1١51/1(‏ 

(4) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب الزبيري» 
روى عن مالك الموطأ وغيره» كان فقيه أهل المدينة في زمانه غير مدافع» روى 
عنه البخاري ومسلم وغيرهماء مات سنة 57 1ه وقيل: سنة 5١‏ 1ه» وعاش 
١‏ سنة. المدارك (7/ 51١‏ "011)» الديباج(1/ .)١51١-1١50‏ 


الله 


وذهب إليه جل مالكية المغرب أو جميعهه7' . 

تقدم أن القاضي عبد الوهاب وعياض لم يذكرا العمل 
الاجتهادي المتأخرء وقصرا هذا النوع من عمل أهل المدينة على 
عصر الصحابة رضوان الله عليهم؛ لكنّ محمد بن رشد ذكر مرتبة 
وسيطة بين العمل النقلي والاجتهادي؛. سماها بالعمل المتصل من 
جهة القياس والاجتهاد» وألحقه بالعمل النقلي في الحجية» ثم ذكر 
العمل غير المتصل. - لعلّه أراد به العمل الناشئ بعد عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ وأشار إلى الخلاف في حجيته , 

وأيد الشاطبي27 حجية العمل المتصل» كما في قوله: «إنما 
يراعى كل المراعاة العمل المستمر والأكثر. ويترك ما سوى ذلك» 
وإن جاء فيه أحاديث». وكان من أدرك التابعين» وراقب أعمالهم. 
وكان العمل المستمر فيهم مأخوذاً عن العمل المستمر في الصحابة» 

)١(‏ نفائس الأصول (لوحة 14 أ)» ترتيب المدارك (1/ 07١‏ الجامع من 
المقدمات (ص -76١‏ 7207), خصسبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة 
(ص99). 

() الجامع من المقدّمات (1"01- ا 

(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي» العلامة المحقق 
النظارء أحد الأئمة الثتقات» الفقيه الأصولي المفسر المحدث» صاحب «الموافقات» 
و«الاعتصام» توفي في شعبان سنة 4 ٠‏ /اه . شجرة النور الزكية (ص 2)77١‏ 
الأعلام للزركلي .)7١/١(‏ 


:م 


ولم يكن مستمراً فيهم إل وهو مستمّر في عمل رسول الله َه أو 
في قوة المستمر» 217 , 

ولكي تتضح حجيةعمل أهل المدينة عند المالكية» نذكر صلة 
أخبار الآحاد بعمل أهل المدينة» كما ذكرها القاضي عيّاض» 
وجمعها في ثلاث مراتب: 

الأولى: إن كان العمل مصاحباً للخبر» مطابقاً له» كان ذلك 
آكد في صحته» ووجوب العمل به» إن كان العمل من طريق النقل» 
ويكون عامل ترجيح للخبر إن كان من طريق الاجتهادء سواء 
عارضه خبر آخر أم لم يعارضه؛ لأن العمل أقوى ما ترجح به 
الأخبار إذا تعارضت, وإليه ذهب أكثر محققي الأصوليين والفقهاء 
من المالكية وغيرهم . 

الفانية : إذا كان العمل بخلاف الخبر نظر. فإن كان من باب 
العمل النقلي» ترك الخبر للعمل عند المالكية» ولا خلاف بينهم في 
ذلك. أما العمل الاجتهادي ؛ فالخبر أولى منه عند جمهور المالكية» 
إل من قال منهم : إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة . 

الغالفة: إذا لم يكن بالمدينة عمل أصلاً» لا موافق للخبر ولا 
مخالف له فالواجب هنا المصير إلى الخبر» فإنه دليل منفرد عن 


.)57/9( تاقفاوملا)١(‎ 


هم 


مشقظ أو معارض 17 

ما يكون حجة من مراتب العمل عند ابن تيمية وابن القيم: 

تقدم أن ابن تيميّة قد قسم العمل إلى أربع مراتب : 

الأولى: العمل النقلي . 

الغانية: العمل القديم . 

الثالثة: العمل الذي وافقه دليل وخالفه آخر من جنسه . 

الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة 

وقال عن المرتبة الأولى من مراتب العمل : «هو حجة بلا نزاع ؛ 
وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه؟ . 

وقال عن المرتبة الثانية : «فهذا حجة في مذهب مالك» وهو 
المنصوص عن الشافعي»؛ وظاهر مذهب أحمدء والمحكي عن أبي 
حنيفة» وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين 
يقالب لسينة يسول الله 6ت 

وعن المرتبة الثالثة قال: «في حجيته نزاع»ء فمذهب مالك 
والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذهب أبي حنيفة لا يرجح 
بعمل أهل المدينة» ولأصحاب أحمد وجهان». 


. 030175 إعلام الموقعين (؟/ ا/11-‎ 2271-٠١ /١( ترتيب المدارك‎ )١( 


5م 


أما المرتبة الرابعة: وهي مرتبة العمل المتأخر بالمدينة» فقد جزم 
ابن تيمية بعدم حجيتهء وقال: «والناس على عدم حجيته» وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وقول المحققين من أصحاب 
مالك» وربّما جعله حجة بعض أهل ا مغرب من أصحابه» وليس 
معهم من كلام الأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد» ولا يوجد 
'في كلام مالك ما يوجب جعل هذا العمل حجة)(1 . 

وقسم ابن قيم الجوزية عمل أهل المدينة إلى مرتبتين : 

الأولى : ما كان من طريق النقل والحكاية. 

والغانية : ما كان من طريق الاجتهاد والاستنباط . 

ثم قال : «أحق عمل أن يكون حجة العمل القديم الذي كان في 
زمن رسول الله مَكله ه وأصحابه» وزمن الخلفاء الراشدين» وهذا 
العمل حجة يجب اتباعهاء وسنة متلقاة بالقبول على الرأس 
والعينين» وإذا ظفر العالم بذلك قرت عينه» واطمأنت إليه نفسه» . 

وقال عن العمل من طريق الاجتهاد والاستنباط : «هو معترك 
النزال ومحل الجدالء وهذا اللون من العمل لا يلتفت إليه في 
مخالفة السنن» وقد اختلف المالكية أنفسهم في حجيته» وإِنّما الحجة 
في العمل القديم زمن النبي عله وخلفائه الراشدين» وأصحابه 


.)7"11١-1705/7١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


/ام 


الميامين» لا عمل من جاء بعدهم من المفتين والمحتسبين2172 . 
ونخلص مما تقدم إلى النتائج الآتية : 
أولاً: لا خلاف بين المالكيّة في حجيّة العمل النقلي» وقال ابن 
تيمية وابن القيم: هو حجة بلا نزاع» ونسب الباجي القول بعدهم 
حجيته إلى بعض الحنفية(2) . 


ثانياً: العمل المتصل حجة كذلك عند مالك؛ وممن جزم 
بحجيته محمد بن رشد والشاطبي» واستدل به القاضي عبد الوهاب» 
وابن عبد البر في مسائل كثيرة2"7» وسماه ابن تيميّة بالعمل القديم» 
وجزم بحجيتهء ثم قال: «وهو المنتصوص عن الشافعيء» وظاهر 


مذهب أحمد)7؟) , 


. إعلام الموقعين (؟/ 1760؟)‎ )١( 

(') إحكام الفصول (ص ».)58١‏ ترتيب المدارك 2»)59-5748/١(‏ نفائس 
الأصول (لوحة 4١أ)»‏ الجامع من المقدمات (ص١701-‏ 07017 مجموع فتاوى 
ابن تيمية /٠١(‏ 2705 إعلام الموقعين (؟/ 5 /3) . 

(©) الجامع من المقدمات (ص ,.)507-76١‏ الإشراف(١257/1‏ 258 
لا“ ككل 17ل الال لال مك حككات ملاتا اللولكيل 
التتمهيد(5/لاد1. ١/5‏ 5ل خلاكى لال 5 155 1/11١‏ 
الى 88/15 "15/18195١ /١١‏ الموافقات (55/9). 


(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟/708).‏ 


44 


حجيّة العمل القديم بين القاضي عياض وابن تيمية : 

يفهم من تقسيم القاضي عياض للعمل إلى عمل نقلي وعمل 
اجتهادي. وقصره الاجتهادي على عمل الصحابة» أنه لا يرى 
حجّية العمل القديم» الذي ابتدأ بعصر الصحابة ونشأ عن 
اجتهادهم ؛ لأنه أتكر حجّية العمل الاجتهادي بإطلاق» وذكر أنه 
مذهب أكثر محققي المالكية . 

لكن المتأمل في بيان القاضي عيّاض لعلاقة العمل بالأخبارء 
يلاحظ أنه يرى حجية عمل الصحابة في حالتين : 

الأولى: إذا كان العمل مطابقاً للخبر». فيكون العمل هنا 

مرجّحاً للخبر؛ إذ لا يعارضه في هذه الحال إل اجتهاد الآخرين 
وقياسهم؛ عند من يقدم القياس على خبر الواحد. 

الغانية : إذا كان العمل مطابقاً لخبرء عارضه خبر آخرء رجح 
الخبر المطابق للعمل» ولا اعتداد عنده بالعمل الاجتهادي إذا خالف 
الأخبارء قال: «وهو قول الجمهورء وعذه بعض المالكية حجة 
مقدمة غلن بر الواحد والقيانين 237 

وإذا قارنا موقف القاضي عياض. بما ذهب إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وجدنا أن الخلاف بينهما ‏ في حجية العمل القديم - 


.07١ /1( ترتيب المدارك‎ )١( 


9 


خاص بحجية العمل القديم في مقابلة اجتهاد الغير» هل هو حجة 
اول 

فإن ابن تيمية يعده حجة مقدمة على اجتهاد الغير» وأما القاضي 
عياض فلا يرى العمل الاجتهادي القديم حجة مقدمة على اجتهاد 
الغير» ووافق ابن تيمية عياضاً فيما سوى ذلك» وما يظهر من خلاف 
بينهما في صلة العمل القديم بالخبر؛ ناشئ عن افتراض القاضي 
عياض وجود عمل قديم مخالف للسئة» وقد نفى ابن تيمية وجود 
عمل قديم يخالف خبراً صحيحاًء وعلى فرض وجود عمل قديم 
مخالف لسنة» فلا بد وأن تؤيده سنة أخرىء» وهذا الذي أدخله ابن 
تيمية في المرتبة الثالثة» وجعله مرجحاً للخبر الموافق على الخبر 
المخالف» أو القياس المعارض . 

ثم إن القاضي عياضاً قد صرح بمنع استقلال العمل بمخالفة 
الخبر» وليس في كلام ابن تيمية تصريح بذلك؛ إلا أن قوله: «وما 
يعلم لأهل المديئة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة 
رسول الله عله يفهم منه عدم الاعتداد بكلّ عمل يخالف سنة 
صحيحة. دون أن توافقه سنة أخرى» وهو ما صرح به في المرتبة 
الثالثة من مراتب العمل عنده . 

وعليه فإن الخلاف الذي ذكره القاضي عياض في حجية العمل 
الاجتهادي في عهد الصحابة ؛ إنما هو في حجية استقلاله بمعارضة 


أن 


الخبر» أو فى كونه مقدماً على اجتهاد الغير» وقد وافقه ابن تيمية في 
منع استقلال العمل بمعارضة الخبر» وفي كونه مرجحاً للخبر الموافق 
على الخبر المخالف» وخالفه في عد العمل القديم حجة في مقابلة 
اجتهاد الغير. 
ثالغاً: العمل المتأخر» أو ما كان في عهد التابعين أو من يليهم» 
ولا يكون هذا العمل إلا اجتهاداً واستدلالاً» وهذا الوع هو محل 
النزاع » وهو الذي نفى أكثر المالكيّة أن يكون حجة, وأنكروا نسبة 
القول بحجيته إلى مالك. وبعدم حجيته قال سائر أهل العلم من غير 
المالكية . 
وقال بحجيّته طائفة من فقهاء المالكيّة» وأيد أحد الباحثين 
المعاصرين اعتداد مالك بحجية هذا النُوع من العمل(21» واستشهد 
بقول مالك : «إذا كان الأمر ظاهراً بالمدينة» لم أر لأحد خلافه)7" . 
وفي قول هذا الباحث نظر؛ فإن العبارة التي استدل بها من قول 
مالك محتملة» ولا يبعد أن يكون قصد بها العمل القديم» ثم إن 
المحققين من أصحاب مالك وأتباعه» لم يفهموا من قول مالك 
السابق ما فهمه الباحث» وهم أولى الناس بفهم كلام الإمام مالك 
وتوجيهه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وليس عند من قال بحجية 
)١(‏ أصول فقه الإمام مالك النقلية» رسالة دكتوراه (ص 2801-8٠05‏ . 
)١‏ ترتيب المدارك /١(‏ 50). 
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العمل المتأخر للأئمة نص أو دليل)(21. 

وعلى فرض أن قول مالك السّابق صريح الدلالة في حجية 
العمل المتأخرء فلا يبعد رجوعه عنه» وهو الذي رفض أن يلزم 
الناس بالموطأ حين عرض عليه الرٌشيد ذلك9 . 

الاستدلال لحجية عمل أهل المدينة : 

تقدم أن العمل نوعان؛ نقلي واجتهادي» وفيما يلي عرض 
أدلة العمل النقلي, ثم نتبعها بأدلة العمل الاجتهادي . 

أولاً - أدلة العمل النقلي : 

أول من احتج لهذا النوع من العمل الإمام مالك نفسهء حين 


جادله أبو يوسف فى الأذان» فردٌ قائلاً: «يا سبحان الله ! مارأيت 


لومم 


مرأأعجب من هذاء ينادى على رؤوس الأشهاد في كل يوم 
خمس مرات» يتوارثه الأبناء عن الآباء» من لدن رسول الله إلى 
زماتنا هذاء أيحتاج فيه إلى فلان عن فلان ؟ هذا أصح عندنا من 
الحديث00), وفي رواية أنه قال لمن ناظره في الأذان: «ما أدري ما 
أذان يوم أو أذان صلاة ؟ هذا ممسجد رسول الله يِه يؤذن فيه من 
عهده إلى اليوم» لم يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن في ولا 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)30١ -181١١ /٠١(‏ 

(١؟)‏ حلية الأولياء (7757/5)» ترتيب المدارك /١1(‏ 19-197). 

(9) ترتيب المدارك /١(‏ 75؟). 
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نسبته إلى تغيير»217 . 
ونقل ابن القيم عن القاضي عبد الوهاب قوله: «الذي يدل 
على ما قلناه؛ أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاًء أو عملاً متصلاًء 
فإن ذلك أمر معلوم بالنقل المتواترء الذي يحصل العلم به» وينقطع 
العذر فيه» ويجب ترك أخبار الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من 
الصحابة» من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله» فما هذا 
له» كما لو روي لنا خبر واحدء فيما تواتر به نقل جميع الأمّة 
لوجب ترك الخبر للثقل المتواتر عن 0 
ومن استدلال القاضى عبد الوهاب للعمل النقلى أيضاً قوله: 
«إن عمل أهل المدينة النقلي» قد توافرت فيه شروط التواتر» من 
تساوي أطرافه» وامتناع الكذب والتواطؤ والتشاعر على ناقليه»29”" . 
وأكّد القاضي عياض حصول العلم بنقل أهل المدينة» وجزم 
القطعي» فلا يعارض بغلبة الظنون9؟) . 
)١(‏ إحكام الفصول (ص 4854). 
)١(‏ إعلام الموقعين (7/ 2717/5 . 


(") المعونة على مذهب عالم المدينة (ورقة ١1785‏ أ). 
() ترتيب المدارك .)58/١1(‏ 
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وجزم غير واحد من المالكية وغيرهمء أن إجماع أهل المدينة 
النقلي يدخل في باب الأخبار المتواترة» فوجب تقديمه على ما سواه 
من الأقيسة وأخبار الآحاد» ولا ينبغي أن يخالف في ذلك أحل7) . 

وتعقب المخالف الاستدلال السابق» بأن ما سبيله التواتر فهم 
وغيرهم من أهل الآفاق فيه سيان» فقد نزل في بعض الأمصار مثل 
البصرة والكوفة ومكة جماعة من الصحابة» ونقلت السنن عنهم, 
والخبر المتواتر من أي وجه ورد لزم المصير إليه؛ ووقع العلم به 
فصارت الحجة في النقل» فلم تختص المدينة بذلك27 . 

وقال ابن رشد الحفيد : «العمل إِنّما هو فعل» والفعل لا يفيد 
التوائر؛ إلا أن يقترن بالقول» فإ التوائر طريق الخير ل العمل :وان 
جعل الأفعال تفيد التواتر عسيرء بل لعلّه ممنوع»7" . 

وأجيب عما ذكروه ‏ من اشتراك الأمصار في نقل التواتر - بأن 
الأصل اختصاص المدينة بنقل العمل المتواتر» وإن كان له نظائر في 
بعض الأمصار فهو نادر. 


)١(‏ ترتيب المدارك (254-18/1)» البيان والتحصيل /١1(‏ 7727), المعونة 
على مذهب عالم المدينة (ورقة14١‏ أ)؛ إحكام الفصول (ص -48١‏ 547)» 
التقرير والتحبير (”/ .)٠١١‏ 

(0) ترتيب المدارك .)597/١(‏ 

(") بداية المجتهد (1/ 17/5).. 


1: 


ويرد على ما ذكره ابن رشد» بأن العمل ناشئ عن قول الشارع 
أو فعلهن ثم شاع وتواتر في أفعال لاس(" . 

وبهذا تندفع الشبهات التي اعترض بها على حجية العمل 
النقلي» إذ هو حجة بلا ريب؛ لأن الاقتداء بالأفعال أقوى من 
الاقتداء بالأقوال( . 

أدلة العمل الاجتهادي : 

الأدلة التي ساقها مالك وأصحابه في هذا الباب منها ما يختص 
بالعمل الاجتهادي الذي كان في عهد الصحابة» ومنها ما يعم 
العمل المتأخر أيضاً. 

وفيما يلي عرض تلك الأدلة : 

قال الإمام مالك في رسالته إلى الليث بن سعد» ينكر فيها عليه 
مخالفته لأهل المدينة فيما ذهبوا إليه من أحكام وفتاوى: «.... 
فإن الثاس تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة» وبها نزل القرآن» 
وأحل الحلال وحرم الحرام؛ إذ رسول الله بين أظهرهم» يحضرون 
الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن لهم فيتبعونه» حتى 
توفاه الله واختار له ما عنده يه » ثم قام من بعده أتبع الّاس له من 
أمُتهء تمن ولي الأمرء فما نزل بهم ما علموا أنفذوه؛ وما لم يكن 

. )9727 خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» رسالة ماجستير (ص‎ )١( 
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عندهم علم فيه سألوا عنهء ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في اجثهادهم 
وحداثة عهدهم» فإن خالفهم مخالف. أو قال امرؤ: غيره أقوى منه 
وأولى» ترك قوله وعمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
تلك السبيل» ويتبعون تلك السنن» فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً 
معمولاً به لم أر خلافه؛ للذي بين أيديهم من تلك الوراثة؛ التي لا 
يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. . . .)(230, 

وقد تضمن كلام مالك هذا وجوهاً من الاستدلال. فصلها 
أصحابه على النحو الآني : 

أولاً: أن أهل المديئة تفوقوا بصحبة النبي طَله ؛ وحضروا التنزيل 
وسمعوا التأويل» وشاهدوا خطاب رسول الله يله وألفاظه 
ومخارج أقواله» وكانوا أعرف بأحوال رسول الله عله ٠‏ بما حصل لهم 
: من المخالطة والملابسة والمساءلة» ومشاهدة الأسباب والقرائن» وترتيب 
الشريعة» ووضع الأمور مواضعها. 

وفي هذه الخصال مزية وفضل لم تكن لغيرهم من نأت داره؛ ولا 
شك أن من حصلت له هذه المزايا» كان أعرف النّاس بطرق الاستنباط » 


ووجوه الاجتهاد والااستخراج. فوجب أن لا يخرج الحق عنهم7"). 


.)560-515/١( ترتيب المدارك‎ )١( 
كشف الأسرار‎ »)7/0-1/5 /١( المدارك‎ ,)7737/١11( البيان والتحصيل‎ 0 
. )71 /9( حاشية العطار‎ 0706١ /١( الآمدي‎ .)3581١/( 
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ثانياً: من المقطوع به عند الجميع» أنّ تفسير الصحابي الرّاوي 
لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره» وحجة يترك لها تفسير من 
خالفه؛ فكذلك إجماع أهل المدينة بهذا السبيل» واجتهادهم مقدم 
على اجتهاد غيرهم ممن نأت داره ولم يبلغه إلا مجرد خبر معرى عن 
قرائنه(١)‏ . 
أمر النبي عَللهُ , لأنهم شهداء آخر عمله مخ(" . 

رابعاً: أحفظ القوم لما كان عليه النبي عَيله؛ من بقي في المدينة 
من أصحابه؛ أما من خرج منهاء فقد شغل بالجهاد» فهذا ابن 
مسعود كان إذا أفتى في أمرء ثم وجد الأمر في المديئة بخلاف ما 
أفتى به» عدل عنه وفسخ ما عمل”” . 

خامسا: ضمت المدينة أكثر أصحاب رسول الله من المهاجرين 
والأنصار. وهم السواد الأعظم. . وفيهم الأئمة الأعلام. 
والخارجون عنها أقل» فمن المحال أن يخفى حكم النبي يََِه على 
الأكثر ويعرفه الأقل» فإن العادة تقضي بأن لا يجمع هذا الجمع 
(١)ترتيب‏ المدارك /١(‏ 5/ا- 876) . 

(0) البيان والتتحصيل(7١/‏ 20777 الإحكام لابن حزم (5117/5), فتح 


العلي المالك /١(‏ 07). 
(*) الإحكام لابن حزم -1١(‏ 07137/5».ترتيب المدارك (1/ 57- 38) . 
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المنحصر من أهل الاجتهاد إل عن راج-(1) 

سادساً: لما كانت رواية أهل المدينة مقدّمة على رواية غيرهم ؛ 
كدللت عنامي 5 

سابعاً: وردت آثار كثيرة في فضل المدينة» وبيان شرفها . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : «إن المدينة تنفي خبثها, كما 
ينفي الكير خبث الحديد00"©. وقوله يله : «إن الإيمان ليأرز إلى المديئة, 
كما تأرز الحيّة إلى حجرها»!؟ . 

ومنها: «لايكيد أحد أهل المديئة إلآّانماع, كما ينماع الملح في 
الماء)67) 


ومنها: «ليس من بلد إلآ سيطؤه الدجال, إلآ مكّة والمديئة, ليس 
له من نقابها نقب إلآ عليه الملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة 


)١(‏ مختصر ابن الحاجب (ص١25)»‏ المستصفى /١(‏ /141)» حاشية التفتازاني 
(؟/له"-75). 

(؟) الإحكام للآمدي (١/0٠76)؛‏ مختصر ابن الحاجب (ص »23١‏ التقرير 
والتحبير(/ ٠٠١‏ )» حاشية العطّار (؟/ 717). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الحج باب حرم اديت (6/ +41 14 259 
ونحوه في مسلمء كتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها (؟/ .)٠١١8‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحج باب حرم المدينة (/ 27177 . 

(5) المرجع السابق (717//7) . 
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بأهلها ثلاث رجفات, فيخرج الله كل كافر ومنافق)17 . 

وهذه الأحاديث وغيرها قد بينت مكانة المدينة وشرفهاء وفي 
بعضها نفي للخبث عن المدينة» والخطأ خبث» وقد نفاه الحديث 
عنهم » وإذا انتفى عنهم الخطأء ثبت في حقهم الصواب7" . 

وزيادة على ماتقدم» فهي دار هجرةالنبي عَلهُ »؛ وموضع قبره. 
ومهبط الوحي». ومجمع الصحابة» ومستقر الإسلام» ومتبوأ الإيمان 
وفيها ظهر العلم» ومنها صدرء فلا يخرج الحق عن قول أهلها(" . 

مناقشة الأدلة السابقة : 

ناقش المانعون لحجية عمل أهل المدينة الاجتهادي الأدلة السابقة 
بما يلي : 

إن الاستدلال بأن لهم فضل الصحبة.» والمخالطة وشهود 
التنزيل» لا يستلزم انحصار أهل العلم في المدينة» وإنما الاعتداد بمن 
تقوم الحجة بقوله . 

والمميزات التي ذكروهاء كانت لمعظم الصحابة» وقد انتشروا 


)١(‏ صحيح البخاري (7/ 58)» ونحوه في صحيح مسلم مختصراًء كتاب 
الحج - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال (؟/ .)٠٠١‏ 

() الإحكام للآمدي »)706١ /١(‏ مختصر ابن الحاجب (ص »23١‏ التقرير 
والتحبير (؟/ :23٠١‏ كشف الأسرار (7/ »)75١‏ حاشية التفتازاني (؟/ 250 . 

(*) عمل أهل المدينة لأحمد نور سيف (ص77) . 
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في البلاد» وتفرقوا في الأمصارء وكلهم فيما يرجع إلى النظر 
والاعتبار سواء . 

وعليه فإن كان إجماع أهل المدينة حجة على من خرج منهاء 
فكذلك إجماع الخارجين منها حجّة على من بقي فيها ولا فرق(9© . 

وقياس إجماعهم على تفسير الصحابي راوي الخبر» وتقديمه 
على تفسير غيره» قياس مع الفارق؛ لأن الترجيح بتفسير الصحابي 
من باب ترجيح خبر على خبر معارض له» ومع التّسليم بترجيح الخبر 
الموافق لعمل أهل المدينة على الخبر المخالف» فمن الممتنع أن يستقل 
العمل بمعارضة الخبر "2 . 

وماقيل من أنهم أعلم بما نسخ ومالم ينسخ؛ لشهودهم آخر 
الأمرين؛ فإن الذين خرجوا من المدينة من أصحاب رسول الله عَلِله ‏ 
شهدوا وعلموا كالذي شهده المقيم وعلمه» وقد كان خروجهم بعد 
وفاة رسول الله َيِه ٠‏ كعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم» فإذا لم تشذ 
مدارك الشريعة عمن بقي» لم تشذ عمن خرج» وليس بعيداً أن يسمع 
غير هؤلاء حديثاً في سفر أو في المدينة» ويخرج منها قبل نقله””" . 


)١(‏ إحكام الفصول (ص 587).؛ المستصفى /١(‏ 1817)» إحكام الآمدي 
1/١اه2).‏ 

(1) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت بحاشية المستصفى (؟/ 8737؟) . 

(') الإحكام لابن حزم 7٠١ -1/19/54 ١(‏ )» المستصفى .)181//١(‏ 


١١ه‎ 


وليس تعليلهم ‏ إمكانية غياب العلم عمن خرج.؛ أو عدم 
انتشاره عنهم لاشتغالهم بالجهاد ‏ بشيء؛ لأن الجهاد لا يشغل عن 
تعليم الدين» فإن الذين خرجوا إلى الجهاد لم يكتموا جندهم شيئاً 
علموه من كتاب الله وسنة رسوله يِه » وإذا اجتهدوا فيما لم يفسره 
لهم القرآن والسنة» كان اجتهادهم موضع تقويم من أبي بكر وعمر 
وعثمان» فلم يكن واحد منهم مضيعاً لجنده» ولاغافلاً عنهم؛ بل 
كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين» والحذر من الخخلاف 
لكتاب الله وسنة نبيّه» وما ذكر من رجوع ابن مسعود إلى قول أهل 
المدينة» لم يقع إلا في مسألتين لا غير ؛ وإنما فسخ ابن مسعود فتواه 
استجابة لأمر الخليفة عمر ؛ إذ لا يمكنه مخالفته(2 . 

ودعوى أن المدينة جمعت السّواد الأعظم من أصحاب 
رسول الله َه أمر نسبي؛ لأنها لم تجمع جميع الصحب- رضوان الله 
عليهم ‏ لا قبل الهجرة ولابعدهاء بل ما زالوا متفرقين في الأسفار 
والغزوات والأمصارء ثم صار أكثر علمائهم إلى الكوفة والبصرة 
والشام؛ مثل: علي» وأبي موسى» وَعَيدَ اللدين عرز وعبادة بن 
الصامتء وأبي الدرداء»ء وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» 
ومعاوية» رضي الله عنهم جميعاً. 


)١(‏ الأم(1/ 377-771 الإحكام لابن حزم (4-1/ 0 الا 5لا 
49 . 


فقد انتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلاثمائة ونيّف» وإلى مصر 
والشام نحوهم . 

فكيف يكون قول هؤلاء معتبراً ما داموا في المدينة» فإذا فارقوا 
جدران المدينة كان المعوّل عليه من بقي فيها ؟ وعلى فرض أن من بقي 
في المدينة هم الأكثر» فإن دعواهم تكون صحيحة لو وجدت مسألة 
رويت عن طريق كل من في المدينة من الصّحابة والتابعين» وأفتى بها 
كل من بقي بالمدينة» ولما امتنع ذلك» أمكن أن يغيب حكم النبي عله 
عن التّفر من الصحابة» ويعلمه الواحد والأكثر» ولا يبعد أن يطلع 
على الراجح غير أهل المدينة» ثم إن اطلاع الأقل لا يستلزم الندرة(21 . 

وقولهم: إن اجتهاد أهل المدينة مثل روايتهم في التقديم غير 
صحيح ؛ للفارق بين الرواية والدّراية» فإن الرواية مستندها السّماع عن 
التي له » وأهل المدينة أعرف بذلك؛ لقربهم واتصال نقلهم؛ لذلك 
رجحت روايتهم » أما الاجتهاد فطريقه إعمال الفكر. واستفراغ الجهد 
في الكشف عن الحكم. فلا صلة للقرب أو البعدء ولا لاختلاف 
الأماكن به(" . 


2)14817//١( ا ع لمستصفى‎ /14-١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
إعلام الموقعين( 0717/7 حاشية على شرح‎ »)730١/١( الإحكام للآمدي‎ 
70728: /( الخف عل مص التق 085700 تيسن التجرين‎ 

.)5١ مختصر ابن الحاجب (ص‎ ,)"07 ١ /١( الإحكام للآمدي‎ )١( 


١ 


وكل ما روي من الآثار في إظهار شرف المدينة وبيان فضلهاء 
لا يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرهاء ولا على تخصيص أهلها 
بالإجماع؛ ولا أن إجماعهم دون إجماع غيرهم» أو أنه حجة على 
غيرهم» فهذه مكّة مشتملة على أمور موجبة لفضلهاء ولم يلزم من 
ذلك الاحتجاج بإجماع أهلهاء وإنما الاعتداد بعلم العلماء. 
واجتهاد المجتهدين» فإن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة» 
والبقاع لا تعصم ساكنيها(!2. 

وبالجملة فقد ناقش الليث بن سعد والشافعي ومحمد بن الحسن 
الشيباني» دعوى حجية عمل أهل المدينة» وأوردوا عليها إيرادات 
كثيرة» أذكرها باختصار في النقاط التالية : 

١‏ أن من خرج من المديئة لم يكن منفصلاً عنهاء ولا منقطعاً 
من توجيه الأئمة» ولم يهملوا ما اعتنى به غيرهم . 

١‏ أن أصحاب رسول الله ييه قد اختلفوا بعده في أشياء كثيرة 
من الفتياء ثم اختلف التابعون بعدهم» ومنهم من كان يسأل في 
القضية » فيفتي فيها على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ينقض بعضها 


(١)المعتمد(597/7).»‏ البرهان »)/٠١ /١(‏ كشف الأسرار (7/ 51 17- 
27 المستصفى(١/187)»‏ الوصول إلى مسائل الأصول  1179/7(‏ 
»١‏ المحصول (؟- ق١/777-778),‏ الإحكام للآمدي 2070١ /١(‏ 
تنقيح الفصول (ص 2775 . 


بعضاًء ولا يشعر بالذي مضى من رأيه» قاله الليث بن سعد7(١2‏ . 

لا يعرف حكم الحاكم من الصحابة» ولا قول القائل إل بخبر 
الانفراد» فكيف أجزتم خبر الانفراد عن بعض أصحاب النبي عله 
ورددتموه عن النبي عله ؟ وقد رجع عمر رضي الله عنه مع فضله وعلمه 
وصحبته» وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه في بعض ما حكم به إلى 
ما بلغه عن النبي عله » ورجع الناس عن بعض كلمه بعده إلى السئة . 

وعليه فلا بد من المصير إلى ما ورد عن النبي عَيله» فإن السنة 
تمتنض اغيم سواع7 : 

5- قد خالف مالك وأصحابه أهل المدينة من الصحابة والتابعين 
في مسائل» فإن كان العمل عندهم حجة» فحالهم بفراقه غير 
مي 11 

وزة محمد رن لسن غلن المالكة يجو هدك :فال «اشحلفت 
أقوال مالك في بعض المسائل» فأي قوليه السنة» أقوله الأول أم قوله 
الآخر؟»؛ ومضى متعجباً: «فعجباً لمن زعم أن أهل المدينة يقولون 
بالآثار وهم يروونهاء ثم يتركونها عياناً إلى غير أثر»(؟) . 

.)595- 588 /5( تاريخ ابن معين‎ )١( 
.)3637 /97( (؟) الأم‎ 


(7) الأم لاوم /333). 
(5) الحجة على أهل المدينة /١(‏ 58). 


١ 


الراجح في حجية عمل أهل المدينة : 

بعد عرض أدلّة حجية عمل أهل المدينة» ثم مناقشتها من قبل 
المخالفين» تبين أن من وجوه الاستدلال المتقدمة لا يفيدء وذلك مثل 
الآثار التي نبهت على شرف المدينة وفضلهاء ونفت الخبث عنهاء إذ 
لا تلازم بين ما خصت به المدينة من شرف وفضل وحجية اجتهاد 
أهلهاء والمراد بالخبث في تلك الآثار المعصية والبدع المنكرة» وأما 
الخطأ في الاجتهاد فلا يتأتى نفيه» لا عن المديئة أو غيرها . 

ومن الأدلة ‏ المستدل بها لحجية العمل ما هو مفيد في بابه؛ 
كاختصاصهم بحضور التنزيل» وملازمة خاتم النبيين َيِه . ومعرفتهم 
لأحواله» ومشاهدتهم الأسباب والقرائن وترتيب الشريعة ووضع 
الأمور مواضعهاء مع توافر الجمع الكبير من الصحب الكرام في 
المدينة» وفيهم الأثئمة الأعلام» وبخاصة الخلفاء الراشدون؛ الذين 
أمر النبي َه باتباع سنتهم» واقتفاء آثارهم» فما أجمع عليه هؤلاء. 
أو قال به أكثرهم» لا يرتاب فيه مسلم؛ لأنه إن لم يكن توقيفاً عن 
النبي عَْلَه » فهو إلى التوقيف أقرب . 

ومن ردود المخالفين لحجية عمل أهل المدينة» ما لا صلة له بما 
قرره محققو المالكية وأئمة مذهبهم» وأهل العناية بالاستدلال له؛ 
وإنما ينصرف نقدهم إلى من توسع في حجية العمل من المغالين» ما 
لم يقله مالك ولا أئمة أصحابه وأتباعه؛ وبعض الردود تعدى محل 


6.6 


النزاع إلى الطعن في الفقه المدني بعامة . 

وبناء على ما تقدّم وما تحصل لدينا من الدراسة التطبيقية لكثير 
من مسائل عمل أهل المدينة» نخلص إلى الآتي : 

أولاً: أن العمل النقلي حبجّة بلا خلاف؛ لكن حجيته لا تقضي 
دائماً على ما خالفه. فقد يفيد في بعض الأحيان الجوازء ويكون ما 
ثبت موازياً له من باب اختلاف التنوع والسعة» وليس من باب 
اختلاف التضاد. 

ثانياً: أن العمل ال تأر وهو ما كان بعد عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ لا يكون حجّة؛ والمصير فيه إلى الأدلة المعتمدة 
شرع ا 

ثالثاً: أن العمل القديم حجّة؛ يرجح به الخبر الموافق على الخبر 
المخالف». ويرجح به على اجتهاد الغيرء لكنه لا يستقل بمعارضة 
الخبر» وقد يكون أحياناً اختياراً لأهل المدينة غير ملزم لغيرهم . 

وقد أظهرت الدراسات التطبيقية لكثير من مسائل عمل أهل 
المدينة في مختلف أبواب الفقه» انتفاء وجود عمل قديم استقل 


المبحث الثالث 


المصطلحات التي تدل على نسبة المسائل إلى عمل أهل 
المدينة ومنهج استخراج المسائل 

استعمل الإمام مالك في نقل بعض مسائل فقهه مصطلحات 
كثيرة» مثل قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا)» (السنة» أو الأمر 
الذي لا اختلاف فيه عندنا)» (الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)؛ 
(الذي أدركت عليه الناس)» (ليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر 
معمول به)» (ليس العمل عندنا)» (ليس عليه العمل). (الأمر 
عندنا)ء (وهو الأمر عندنا)ء (الأمر القديم الذي لم يزل الناس 
عليه)» (الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا)» (لم يعمل أهل 
بلدنا فيما سمعنا وأدركنا بذلك)»: (ليس ذلك بمعمول به ببلدنا)» 
لفق اللينه اام يوقي للقي 1 ؟. 


)١(‏ انظر الموطأ (ص 2174 56ل 4" 21394 194ل “10 54لء 
مكل ككك شمكك كفكك لاك الاك ملاك كلاكا عوك لمك 
الل لاحك كنك للخل كورلا محل حل للك ملل لاق 
لد سف ل ل ل لا دن يي نض 
لق قد الحم ا برس الل للش لالض مضي فيه 
لي ال الي ا ل ا ا 011 لش ا 
ال الل الل اا ا ا ل ا 1 5 


وقد اختلف أهل العلم من المالكية وغيرهم في تفسير هذه 
المصطلحات؟؛ لورود روايات متناقضة فى تفسيرها. ومن ذلك : 


ما ذكره القاضي عياض » عن ابن أبي أويس قال : «قيل لمالك : 
قولك في الكتب: الأمر المجتمع عليه والأمر عندناء أو ببلدناء 
وأدركت أهل العلم» وسمعت بعض أهل العلم» فقال: أما أكثر ما 
في الكتاب فرأي» فلعمري ما هو برأي؛ ولكن سماع من غير واحد 
من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهمء الذين أخذت عنهم» 
وهم الذين كانوا يتقون الله » فكثر علي فقلت برأبي وذلك رأيي» إذا 

كان رأيهم مثل رأي الصحابة؛ أدركوهم عليه؛ وأدركتهم أنا على 


حك شق ردق لفكلقى واكك الاسن الاك "لان لان هلان رق 
549» 2557# 555. 450 55 قل لاقك 46١‏ ددم “ادم كحم 
معدم لامم رمم ١٠5ص‏ الكلنص #طانص وكام لاأحص لوأام ٠‏ “”مص 
6 الام ككم لاا ركام ناص الم عام ماك بام 
لالام. ٠5م‏ 55م لادم مدقف 4ه عمف ”ادف لاوم ١اكم‏ 
وفك لأحث للحت خادت سمحت رمت الت لت لالت الى 
98). 
االدوؤونتنة١١/"‏ 5١ت‏ عرض كلا ل ماك ل "وك 
؟عكلل "ككل ككل مخال ادك اكول ككلم لاد وطاق 
*ا// 5غ 6غ244 5قلل لاضزكل 5ولل ردم ملالا اقل دق 
لاحم ولتق :"كل نكل امرك "ما معدلل كال كرا الى 
ل ل ا الل رو ل ل ا ا 


٠١8 


ذلك ء فهذه وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زمانناء وما كان أرى» 
فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. 

وما كان فيه: الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول 
أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه . 

وما قلت: الأمر عندناء فهو ما عمل به الناس عندنا»ء وجرت 
به الأحكام» وعرفه الجاهل والعالم» وكذلك ما قلت فيه: ببلدناء 
وما قلت فيه: بعض أهل العلم» فهو شيء استحستته من قول أهل 
العلم. . .306 , 

ومضى القاضي عياض قائلاً: «وذكر أحمد بن عبد الله 
الكوفي7" في تاريخه» أن كل ما قال فيه مالك في موطتئه: الأمر 
المجتمع عليه عندناء فهو من قضاء سليمان بن بلال29. هذا 


.)١945 /١( ترتيب المدارك‎ )١( 

(1) هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي 
الكوفي» روى عن الثوري ومالك والليث وغيرهم, وعنه البخاري ومسلم 
وغيرهماء كان ثقةمتقناًء توفي سنة711ه» وعمره 454سنة» الكاشف 
(/-”57)» تهذيب التهذيب .)0١-6٠/١(‏ 

(*) هو أبو أيوب سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم المدني» سمع يحيى 
ابن سعيد وزيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وغيرهم» وهو ثقة خرج عنه البخاري 
ومسلم» تولى خراج المدينة» وولي القضاء ببغداد للرشيد» توفي سنة 1/7١هء‏ 
وقيل 77١هء‏ وقيل //7١ه.‏ الديباج (07174-87/8/1» تهذيب التهذيب 
(:/ه/ا١-‏ 9715 .)١‏ 


لايصح21(0. 

ثم نقل عن الدراوردي قوله: «إذا قال مالك : على هذا أدركت 
أهل العلم ببلدناء والأمر عندناء فإنه يريد ربيعة وابن هرمز)("2, 
ونقل ابن عبد البرء عن الدراوردي أيضاً: «إذا قال مالك: وعليه 
أدركت أهل بلدناء وأهل العلم ببلدناء والأمر المجتمع عليه عندناء 
فإنه يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وابن هرمز»7" . 

وروى الباجي عن ابن أبي أويس» فقال: «وقد روى إسماعيل 
ابن أبي أويس رحمه الله عن مالك, بيان قوله: الأمر المجتمع عليه 
عندناء فقال إسماعيل ابن أبي أويس: سألت خالي مالكاً - 
رحمة الله عليه عن قوله في الموطأ: الأمر المجتمع عليه» والأمر 
عندنا؟ ففسره لي» فقال: أمّا قولي : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي 
لا اختلاف فيه»ء فهذا مالا اختلاف فيه قدياً ولا حديثاً. وأما 


قولي : الأمر المجتمع عليه» فهذا الذي اجتمع عليه من أرضى من 


.)١46 -1١95 /١1( ترتيب المدارك‎ )١( 
(؟) ترتيب المدارك(١/945١-90١). وابن هرمزهو: أبوداود‎ 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني مولى ربيعة بن الحارث الهاشمي» روى عن‎ 
أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس ومحمد بن مسلمة وغيرهم» وعنه الزهري‎ 
.ه١1١1/ وأبو الزناد وغيرهماء كان ثقة ثبتاًعالماً مقرئاً» توفي بالإسكندرية سنة‎ 

تذكرة الحفاظ »)91//١(‏ تهذيب التهذيب .)791-159٠0/5(‏ 
(") التمهيد (7/ 5) . 


١٠ 


أهل العلم وأقتدي به وإن كان فيه بعض الخلاف» وأما قولي: 
الأمر عندناء وسمعت بعض أهل العلم» فهو قول من أرتضيه 
وأقتدي بهء وما اخترته من قول بعضهم1(2" . 

مناقشة التفسيرات السابقة : 

ما رواه القاضي عياض عن ابن أبي أويس لا يعتمد على سند 
يجعله حجة في ذلك197) . 

ثم لو قارنًا هذه التفسيرات بالمسائل التي وردت بها تلك 
المصطلحات ؛ لتعذر تطبيقهاء وبخاصة مصطلح الأمر عندناء الذي 
تتعدد في قضاياه الأقوال» ولا يتبيّن فيها العمل7". 

أَمّا ما ذكره عياض عن أحمد بن عبد الله الكوفي» فقد قال 
عقبه: «وهذا لا يصح». ومثله ما رواه هو وابن عبد البر عن 
الدراوردي» لايصح عقلاً ولا تطبيقاً؛ لأن تفسير مصطلح (على 
هذا أدركت أهل العلم ببلدنا) و(الأمر عندنا)» بأنه يريد بهما ربيعة 
وابن هرمزء تفسير غريب تمجه القريحة وتأباه الأفهام الصحيحة» 
فإن اسم ربيعة يرد في مسائل يخالف فيها مالك ربيعة ويقول: (الأمر 
عندنا)ء كما يذكر مالك ربيعة وابن هرمز في قوله: (على هذا 

.)585 إحكام الفصول (ص‎ )١( 

. )37١١ عمل أهل المدينة» للدكتور أحمد نور سيف (ص‎ )١( 

(9) المرجع السابق . 


أدركت أهل العلم ببلدنا)» ويريد أنهما ممن يقول بذلكء لا أنه يريد 
بذلك المصطلح ربيعة وابن هرمز فحسب2(7 . 

كما صرح بذلك في قوله: إن ربيعة وابن هرمز» وجميع من 
أدركت من العلماء كانوا يقولون( . 

وأقرب التفسيرات إلى النتائج التطبيقيّة» ما رواه الباجي عن ابن 
أبي أويس عن مالك؛ لاقتصاره على مصطلحات واضحة» إذ جعل 
مصطلح (الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه) دالاً على إجماع 
أهل المدينة في القديم والحديث» ومصطلح (الأمر المجتمع عليه)؛ 
دالاً على قول الأكثر من أهل المدينة . 

وهذا التفسير يوافق تطبيقات كثير من المسائل» ويدفع اعتراض 
الشافعيء الذي قال: «وأكثر ما قلتم : الأمر المجتمع عليه مختلف 
فيه» 220 وقوله: «.. . وأجد من أهل المدينة من أهل العلم كشيراً 
يقولون بخلافه؛ وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول 
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)١(‏ عمل أهل المدينة (ص ”0707)» خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» 
رسالة ماجستير (ص75١-/171).‏ 

(؟) المدونة (785/5) , 

(5) الأم 1610/07 . 

(5) الرسالة (ص 74ه-ه"اه) . 
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كما أن تفسير مالك في الرواية المذكورة ‏ لمصطاح (الأمر 
عندنا) يوافق ما انتهى إليه الدكتور أحمد نور سيف في بحثه القيّم عن 
المصطلحات. فقد قال: «الراجح أن مالكاً يعني بمصطلح الأمر 
عندنا الرأي الفقهي» الذي يؤديه إليه اجتهاده؛ اختياراً من أقوال 
الصحابة والتابعين» واستنباطاً من دلالة النصوص)2770). ومضى 
مستدلا لهذا التترجيح بما يلي 20 : 
-١‏ لأنه يصرح أحياناً باستحسانه لما يختار؛ فيقول بعد إيراده 
هذا المصطلح : (وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك)7” . 
”- ينسب أحياناً القول لصحابي» وأنه يأخذ به؛ فيقول: (الأمر 
عندنا الذي نأخذ به قول عائشة)7؟) . 
'”- استعماله هذا المصطلح في قضايا يغلب عليها طابع الرأي 
والاستنتاج20 . 
5- استعماله هذا المصطلح مع مصطلحات أخرىء, تدل على 
العمل أو الإجماع صراحة0 . 
:03 عمل آمل المديية لكتدهد لوانتف (فني )1 
(0) المرجع السابق (ص 07917 514). 
() الموطأ (ص 07). 
(:) الموطأ (ص 775). 


(5) الموطأ (ص 777) . 
(5) الموطأ (ص .5١6‏ /0179). 
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ست فئزاله كتتسة لعن اه تفيل أجمانا ؛ وهى تعنلى 
عندي» فيقول: «وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا)(١2,‏ «فضل 
الحائض عندنا فى ذلك بمنزلة فضل الجنب)22 . 
دلالاتهاء جعل البعض يزعم أن كل قضيّة يرويها هي عمل لأهل 
المدينة» أو أن كل قضية يرد فيها مصطلح من المصطلحات هي إجماع 
انا 

وقوبل هذا الإطلاق في تفسير المصطلحات بقول الباجي: 
«وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجهء وترتيبها مع تقاربها في 
الألفاظء يدل على تجوزه في العبارة» وإنما يريد بها ترجيح ما يميل 
إليه من المذهب» فقدوردت تلك المصطلحات مقرونة بالعمل 
الاجتهادي, ولم يحفظ عن مالك أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه 
الاجتهاد حجة» وقد يورد تلك المصطلحات على سبيل الحكاية 
لأقاويل الغير» وإن لم يكن قائلاً بها»9؟2 . 

وقول الباجى هذا لا يقبل على إطلاقه» لأن من المصطلحات ما 

.)7/١( المدونة‎ )١( 

.)5 /1١( المدونة‎ )5( 


() عمل أهل المدينة» لأحمد نور سيف (ص 037٠١‏ . 
(؟) انظر إحكام الفصول (ص 586) . 
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هو صريح لا يحتمل غير المعنى الذي وضع لهء وهي تلك التي دلت 
على الإجماع ونفي الخلاف . 

مناهج الباحثين في توثيق المسائل : 

مما تقدم يظهر تعذر الاعتماد على كل المصطلحات بإطلاق في 
إثبات عمل أهل المدينة» لتعارض الأقوال في تفسيرهاء وصعوبة 

ولذلك فقد اختلفت مناهج الباحثين في استخراج مسائل عمل 
أهل المدينة» فمنهم من اعتمد على المصطلحات بإطلاق» مثل فضيلة 
الشيخ الفاضل عطية محمد سالم في كتابه ١عمل‏ أهل المدينة»» فقد 
أضاف إلى المصطلحات مثل قول مالك : (الأمر الذي سمعت من 
أهل العلم)؛ و(سمعت»» و(سمع بعض أهل العلم يقولون). 
و(أحسن ما سمع)» و(لا أحب ذلك)» و (لا أكره ذلك)؛ وعد من 
العمل أيضاً كل مسألة اسبتشهد فيها مالك بواحد أو اثنين من 
الصحابة» وبناء على هذا المنهج؛ فقد أخرج من الموطأ وحده 
ثلاثمائة وثلاث مسائل17" . 

لكن المتأمل في تلك المسائل يجدها تشمل اختيارات مالك 
وترجيحاته» وهذا ما يجعل إطلاق لفظ فقه أهل المدينة على مجموع 
تلك المسائل أقرب إلى الصواب من إطلاق عمل أهل المدينة عليها ؛ 
(0) عمل آمل الديذ» للج عط الم (ضن 4314 ): 
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لأن عمل أهل المدينة لا ينطبق إلا على العمل النقلى» أو اتفاق الكل أو 
الأكثر من أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين على قول بعضهم . 

وذهب آخرون إلى عدم الاعتماد على المصطلحات أصلاً لإثبات 
عمل أهل المدينة» وقد تقدم قول الباجي ‏ الذي عدها من باب التجوز 
في العبارة ‏ وإنما أراد بها مالك ترجيح ما يميل إليه . 

ومن أسقط الاعتماد على المصطلحات بإطلاق» الباحث الفاضل 
حسن فلمبان في بحثه القيم خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» 
وقد بين أسباب تركه الاعتماد على المصطلحات كما يلى : 

١-إن‏ المسائل التى وردت فيها تلك المصطلحات مبثوثة ففى كتب 
كثيرة» أوردت كلام الإمام مالك» فبالإضافة إلى الموطأ والمدونة» هناك 
العتبية أو المستخرجة» والواضحة؛ وكتاب ابن سحنون7١2»:‏ والمجموعة؛ 
والموازية» والمبسوطة, والرّاهىء والنوادر والزيادات2"7 وغيرها. 
وغيره» كان إمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب» له مصنفات كثيرة» ولد 
سنة ؟١٠1هء‏ وقيل سنة 23١١‏ وتوفي سنة 275057 ودفن بالقفيروان. ترتيب 
المدارك( */ 5 223118-٠١‏ الديباج (7/5 179 -"/10). 

() العتبية للعتبي» والواضحة لعبد الملك بن حبيب» والمجموعة لمحمد بن 
إبراهيم بن عبدوسء والموازية لابن الموازء والمبسوطة للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» والزّاهي لمحمد بن القاسم بن شعبان» والنوادر والزيادات لعبد الله بن أبي 
زيد القيرواني. الديباج (211/157/5 هك الاك لالاكء 4ت 
لالاكف 5فقك .)١19560‏ 


وهناك أيضاً الروايات الأخرى للموطأء وأكثر هذه الكتب غير 
متوافرة في الوقت الحاضرء لأنها ما مخطوطة أو مفقودة. 

١‏ إن العبارات والمصطلحات التى أطلقها مالك مختلفة» 
وظاهر كثير منها لا يبين المراد. 

"'- إن أئمة المالكية أنفسهم عندما يمرون على بعض هذه 
المصطلحات في كتبهم» لا يستدلون بعمل أهل المدينة أو إجماعهم 
فى هذه المسائل التى وردت فيها هذه المصطلحات. فهذا ابن عبد البر 
لم يستدل في كتابه التمهيد بعمل أهل المدينة أو إجماعهم. إلا في 
عدة مواضع لا تتجاوز أصابع اليد(١"؛‏ وعليه فإِنْ ادعاء العمل أو 
الإجماع بناء على هذه المصطلحات ليس إلا نوع من الاجتهاد. 

4 اختلاف المصطلحات من موضع إلى موضع في المسألة 
الواحدة7" . 

لم أر أحداً من المالكيّة ممن استدل بعمل أهل المدينة» اعتمد 
كلياً على المصطلحات» وادعى أنها تفيد العمل أو الإجماعء؛ بل 
اجتهد كل منهم في التعرف على طريق الاستدلال به فيها. 

() انظر التمهيد اك ال ا ال مل ار ال 
اكت كلى 1اللتا بالمر اا لال )ل 

(0) انظر مس ألة الركاز في كل من: الموطأ (ص ».)١57‏ والمدونة 
9/0 ). 
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1 وجود مسائل استدل المالكية فيها بالعمل» والاستدلال به فيها 
يصح عقلاً مع عدم ورود مصطلحات للإمام مالك فيهينا» كمسالة 
الصاع والمد. 

إن أصحاب المذاهب الأخرى في مناقشاتهم للمالكية عند 
استدلالهم بعمل أهل المدينة في بعض المسائل» إِنْما يناقشون ما صرح 
به المالكيّة بن دليلهم فيها العمل» ولا ينظرون إلى ما ورد في الموطأ 
وغيره من تعبيرات ومصطلحات الإمام مالك» ولهذا كله لم يستطع 
الباحث الاعتماد على المصطلحات(21 . 

واعتمد منهجاً آخر. لاستخراج مسائل العمل . 

وملخص منهجه في استخراج المسائل : أنه عمد إلى استقراء أشهر 
الكتب التي اهتمت بالاستدلال للمذهب المالكي» من تأليف أئمة 
المالكية الذين لا يوصفون بالتقليد» بل هم أقرب إلى الاجتهاد ولو في 
المذهب المالكي . 

وهذه الكتب هي : الجزءان المطبوعان من الاستذكار والتمهيد لابن 
عبد البر» والمنتقى للباجي, والمقدمات والبيان والتحصيل لابن رشد 
الجدء والجزء المحقق من القبس وأحكام القرآن لابن العربي, والمعلم 
بشرح مسلم للمازري؛ وشرحه إكمال المعلم للقاضي عياض”" . 

.)178 117” خبر الواحد إذا خالف عمل :أهل المدينة (ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق (ص .)١5١‏ 


وقد استخرج من ثنايا هذه الكتب سبعاً وثلاثين مسألة» استدل 
بها أولئك الأئمة بعمل أهل المدينة» ودرس الباحث منها سبعاً 
وعشرين مسألة لاتصالها بموضوعه. 

ولا شك أن المنهج الذي اختاره الباحث الفاضل دقيق» ويفي 
بغرض الباحثء لكن إسقاط المصطلحات بإطلاق فيه نظر» 
والباحث نفسه لا يرى ترجيح قول من يهمل المصطلحات بالمرة» 
ولكنه يرى أن الاعتماد عليها أمر عسي (21. 

منهجي في استخراج المسائل : 

لا كان موضوع بحثي الدراسة الفقهية للمسائل التي بناها الإمام 
مالك على عمل أهل المدينة» تحتم أن أعتمد على ما روي عن مالك 
نفسهء كما يجب أن لا أتقول على الإمام مالك» فأنسب إليه أحكاماً 
لم يقصدها أو يرتضيهاء فحرصت أن يكون اختياري للمسائل مبنياً 
على يقين بقدر الإمكان. 

ولذلك فضلت أن يكون منهجي في استخراج المسائل وسطاأً بين 
المنهجين السابقين» وذلك كما يلي : 

اعتمدت في استخراج المسائل على أشهر الكتب الموجودة 
والمعتمدة التي نقلت كلام مالك» وهي: الموطأ برواية يحيى بن يحيى 


.)١5١ خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص‎ )١( 
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الليئي» والمدونّة لسحنون والعتبيّة للعتبي(" . 

وبعد أن جمعت كل المسائل المقرونة بالمصطلحات المختلفة» 
التي يحتمل أن يراد بها العمل. اعتمدت منها كل ما ورد منها مقروناً 
بقول مالك : (المجتمع عليه)», أو (لا اختلاف فيه عندنا)» أما بقية 
المصطلحات التي ليس فيها ما يدل على الإجماع أو نفي الخلاف» 
فلم أهملها بإطلاق» وإِنّما اشترطت لقبولها أن تكون مدعومة 
باستدلال أحد فقهاء المالكية الكبار» تمن لهم عناية بالاستدلال 
للمذهب المالكي» وأهم الكتب التي اعتمدت عليها في تقوية 
المصطلحات المحتملة هي : 

. الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ ١ 

١‏ التمهيد» والجزءان المطبوعان من الاستذكار لابن عبد البر. 

المنتقى للباجي . 

5- البيان والتحصيل» والمقدمات لمحمد بن رشد الجد. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن جميل بن عتبة بن أبي 
سفيان» وقيل: هو مولى لآل عتبة وهو أصح. سمع من يحيى بن يحيى الليثي 
وسحنون وأصبغ » وكان حافظاً للمسائل جامعا لها عالاً بالنوازل» جمع 
المستخرجة وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة» توفي في نصف 
ربيع الأول وقيل الآخر سنة 160ه. وقيل: سنة 05 17ه. ترتيب المدارك 
(5*/ 44 -55)» الديباج المذهب (5/7/ا١-‏ /9ا1). 
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أحكام القرآن لابن العربي . 

1 إكمال المعلم للقاضي عياض. المنتشر في ثنايا كتاب إكمال 

إكمال المعلم للأبي . 

وسبب اعتمادي هذا المنهج في اختيار مسائل العمل ما 

أولاً: ظهور معنى قول الإمام مالك: (المجتمع عليه)» و (الذي 
لا اختلاف فيه)ء فهي ألفاظ صريحة لا تحتمل معنى آخرء قال 
الدكتور أحمد نور سيف: «والمصطلحات التي يستعملها لقضايا 
الإجماع واضحة في دلالتها»(1 . 

ثانياً: لأن كل إجماع لأهل المدينة فهو عمل لهم؛ وليس كل 
عمل لأهل المدينة مجمعاً عليه عندهم . 

الثاً: تصريح الإمام مالك نفسه» بأنه يريد بها إجماع أهل 
المدينة("2؛ وفي رواية الباجي عن إسماعيل بن أبي أويس» اقتصر على 
المصطلحين اللذين اعتمدتهما في استخراج المسائل في الدلالة على 
العمل؛ وجعل بقيّة المصطلحات دالة على اختياره وما يميل إليه9"), 

. عمل أهل المدينة.: لأحمد نور سيف (ص/7191)‎ )١( 

(5) ترتيب المدارك (1/ 1944). 


() انظر قول الإمام مالك : «أما قولي : الأمر المجتمع عليه الذي لا اختللاف 
فيه» فهو مالا اختلاف فيه قدياً ولا حديثاً» وأما قولي: الأمر المجتمع عليه». س 
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ولم يرد لمالك قول يفيد أنه يريد بالإجماع ونفي الخخلاف غير اتفاق 
أهل المدينة أو أغلبهم . 

رابعاً: إن كثيراً من فقهاء المالكيّة يجعل تصريح مالك بالإجماع 
أو نفي الخلاف في المسألة قاطع في الدلالة على العمل . 

خامسا + الدراشنابث التطبيقيّة للمسنائل القرونة بعك 
المصطلحات.ء أظهرت أنها تفيد في الغالب إما إجماع الأمة قاطبة» 
أو إجماع أهل المدينة» أو اتفاق أكثر هم. 

سادساً: أنّ اعتماد هذا المنهج قد وثّى بالغرض من حيث عدد 
المسائل الذي زاد عن التسعين مسألة» وهو ما يزيد عن القدر الذي 
تحتاجه رسالة دكتوراه» ومن حيث البرهنة التطبيقية على حجية عمل 
أهل المدينة . 

سابعاً: لم أهمل المصطلحات المحتملة» وإنما اشسترطت 
تقويتهاء بأن يصحب المسألة المقرونة بمصطلح محتمل استدلال أحد 
محققي المالكية بالعمل فيهاء وهذا المنهج أحوط وأضبط . 

وقد تركت المسائل المتصلة بالرقيق» فلم أدرجها في المسائل التي 
اسشخرجتهاء خشية التطويل» كما لم أتعرض للمسائل التي لم ترد 

- فهو الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم وأقتدي به» وإن كان فيه بعض 

خلافء وأماقولي: الأمرعندنا وسمعت بعض أهل العلم» فهو قول من 
أرتضيه وأقتدي به وما اخترته من قول بعضهم». إحكام الفصول (ص 5/90). 
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مقرونة بأحد المصطلحاتء وإن استدل بها كثير من فقهاء المالكية ؛ 
لأن المنهج الذي اعتمدته لا يشملهاء وذلك مثل مسألة المدّ والصاع 
ونحوهما. 

وبناءً على المنهج الذي اخترته؛ تحصّل لدي مجموعة من 
المسائل» منتشرة في مختلف أبواب الفقه من عبادات ومعاملات . 

ول رقنها وف تتنى تدم غ517 وقراهة؟ لالهرضمدة 
المالكيّة في مشارق الأرض ومغاربهاء وهو أجمع كتاب في الفقه 
المالكي» مع الاختصارء وقد طارت شهرته في الآفاق» واعتنى به 
المالكيّة شرحاً ودرساًء وتركوا ما سواه غير رسالة ابن أبي زيد 


١ القيرواني7")‎ 


)١(‏ هو أبوالمودّة خليل بن إسحاق الجندي» كان رحمه الله صدراً في علماء 
القاهرة» مجمعاً على فضله وديانته» ألف «اشرح جامع الأمهات» وسماه 
«التوضيح» و«مختصراً في المذهب»» وشرح ألفية بن مالك توفي رحمه الله في 
سنة 54 لاهء وقيل سنة 55لاه. الديباج ))70/8-101//١(‏ شجرة النور 
(ص 778). 

(0) ترتيب ال موضوعات الفقهية ومناسباته (ص »23١‏ وابن أبي زيد هو: أبو 
محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد» سكن القيروان» وكان إمام المالكية 
في وقته وقدوتهم» وجامع مذهب مالك». وشارح أقواله. ألّف «النوادر 
والزيادات على المدونة» و«الرسالة» و«مختصر المدونة» وغيرهاء توفي رحمه الله 
سنة 45لاه. الديباج (5758/1 2)17١-‏ شجرة النور(ص"4). 
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مسائل عمل أهل المدينة : 

جواز وطء المستحاضة . 

عدم كراهة التطوع بالصلاة نصف التّهار. 
- تثنية الأذان وإفراد الإقامة . 

- تقديم الأذان لصلاة الصبح . 

حكم قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة. 
- خروج الإمام من الصلاة بتسليمة واحدة. 
- ترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام . 

- عدد ركعات القيام في رمضان ست وثلاثون غير الوتر. 
-- تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها. 
- لا نداء ولا إقامة لصلاة العيد. 

-وقت صلاة العيد. ظ 

عدد تكبيرات صلاة العيد. 
تقديوركاة الكروم والتحيل بالخرض. 
- وقت خرص التخيل والأعناب . 

لا زكاة في الفواكه والخضروات . 
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- اشتراط الحول لتزكية المال المستفاد . 

- لا زكة في المال الموروث حتى يحول عليه الحول عند 
الوارث. 

شركاة الدين: 

معنى الركاز عند مالك . 

حد المرض المبيح للفطر في رمضان . 

- جواز الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الجمعة . 

- اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف . 

- يقطع الحاج التلبية زوال يوم عرفة . 

- الإسرار بالقراءة في ظهر عرفة 

- إجزاء الشاة في الهدي . 

الحاج لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه . 

- سقوط الجزية عمن أسلم . 

- جواز صيد المسلم بكلب المجوسي . 

الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث تطليقات . 

- مشروعية الخلع . 


تأبيد الفرقة بين المتلاعنين . 


كيان الخلين: 

حكم استثناء البائع كيلاً معلوماً من ثمر الحائط المبيع . 

حكم الاستثناء من الطعام إذا بيع جزافاً. 

جنين الحيوان للمشتري وإن لم يشترطه . 

حكم بيع الطعام على التصديق في كيله . 

عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه . 

- عدم جواز بيع الفاكهة قبل قبضها . 

- لا يباع طعام بطعام إلا يدا بيد. 

حكم بيع الحيوان بالحيوان مناجزة مع زيادة دراهم . 

ذوات الأربع من الأنعام والوحش جنس واحد. 

-ما لا يحسب من الثمن في بيع المرابحة . 

- عدم جواز بيع العروض المسلم فيها إلى المسلم إليه قبل القبض 
بأكثر من رأس مال السلم . 

حكم ضع وتَعَجل . 

داستتزافن الخيواق: 

إذا أفلس الحر لا يؤاجر . 

ضمان الرهن . 


براءة المحيل من دين المحال . 

لا شفعة إل للشريك . 

- لا يجوز لعامل القراض أن يتبرع من مال القراض . 

- قيام ورثة عامل القراض مقامه بعد موته . 

مساقاة الشجر ومعه أرض بيضاء . 

- رجوع العمرى إلى الذي أعمرها. 

- لا رجوع للأب فيما أعطى ولده على وجه الصدقة . 
- رجوع الوالد فيما وهب ولده على غير وجه الصدقة . 
- لزوم رد قيمة الموهوب للثواب إذا تغير عند الموهوب له . 
القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. 

- قبول شهادة المحدود بعد توبته . 

القضاء في شهادة الصبيان 

- تبدئة أولياء الدم بالحلف في القسامة . 

- لا قسامة على النساء في العمد. 

ما به يكون القتل العمد وصفة القصاص . 
-لا قود بين الصبيان. 


- القود في كسر اليد والرجل . 
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لا قود في المأمومة والجحائفة . 
الديه الواجبة على كل من أهل القرى وأهل العمود. 
- عقل العمد في مال الجاني . 

- لا يحمل الصبي والمرأة مع العاقلة شيئاً. 

- وقت عقل الجراح في الخطأ . 

- ليس فيما دون الموضحة عقل مسمى . 

- إذا أخطأ الخاتن لزمه العقل وتحمله العاقلة . 
- لا قطع على سارق لم يخرج بالمتاع . 

- لا قطع في الاختلاس . 

- تحريم شرب ما أسكر كثيره. 

لاوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة . 
جواز وصية ضعيف العقل . 

- جواز تغيير الوصية قبل الموت . 

- ميراث الأم والأب من ولدهما. 

- ميراث أولاد الصلب . 

ميراث ل أبي الأب . 


ميراث الحدة . 


ميراث الكلالة . 

ميراث الإخوة الأشقاء . 

- ميراث الإخوة للأم . 

- ميراث الإخوة للأب. 

- ترتيب ولاية العصبة . 

- حكم توريث ذوي الأرحام. 

- لا توارث بين المسلم والكافر. 

حكم التوارث بين من جهل أمرهم أيهم مات قبل صاحبه . 

- قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً . 

القضاء في ميراث الابن المستلحق . 
# خ كه 


احا 


الباب الأول 
مسائل العبادات المبئية على عمل أهل المدينة . 
وفيه خمسة فصول وهي: 
الفصل الأول : مسائل عمل أهل المدينة في الطهارة والصلاة. 
الفصل الثاني : مسائل عمل أهل المدينة في الزكاة . 


الفصل الغالث : مسائل عمل أهل المدينة في الصيام . 


الفصل الرابع: مسائل عمل أهل المدينة في الحج . 
الفصل الخامس : مسائل عمل أهل المدينة في الجهاد والصيد. 


الفصل الأول 
مسائل عمل أهل المدينة في الطهارة والصلاة 


وفيه مباحث وهي : 

المبحث الأول : جواز وطء المستحاضة . 

المبحث الثاني : عدم كراهية التطوع بالصلاة نصف النهار. 
المبحث الثالث : تثنية الأذان وإفراد الإقامة . 

المبحث الرابع : تقديم الأذان لصلاة الصبح . 

المبحث الخامس : حكم قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة. 


المبحث السادس: خروج الإمام من الصلاة بتسليمة واحدة 5 


المسبحث السابع: ترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام . 


المبحث الثامن: عدد ركعات القيام في رمضان ست وثلاثون غير 
الوتر 

المبحث التاسع : تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها . 

المبحث العاشر : لا نداء ولا إقامة لصلاة العيد. 

المبحث الحادي عشر : وقت صلاة العيد. 

المبحث الثاني عشر: عدد تكبيرات صلاة العيد. 


الملبحث الأول 
جوازوطء المستحاضة 
يحرم على الزوج وطء زوجته في حالة الحيض إجماعاً؛ لما في 
ذلك من أذى وضرر 37©» أمّا إذا انتهت مدة الحيض ولم ينقطع الدم 
بسبب مرض أو فساد فتكون مستحاضة» ويجوز لزوجها أن يقربها 
متى شاءء وهو مذهب الإمام مالك الذي وجد عليه أهل المدينة . 
توثيق المسألة : 
جاء في الموطأ: «قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن 
المستحاضة إذا صلّت أن لزوجها أن يصيبهاء وكذلك النفساء إذا 
بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم» فإن رأت الدم بعد ذلك فإنّه 
يصيبها زوجهاء وإنّما هي بمنزلة المستحاضة»(") . 
وقول مالك: «الأمر عندنا»» لا يفيد القطع بنسبة المسألة إلى 
عمل أهل المدينة» لكن صرح به أصحابه. 
قال الزرقاني227: «وقد علم إجماع أهل المدينة على جواز 
)١(‏ النووي على مسلم (7/ 5 .)7١‏ 
(؟) الموطأ (ص 05). 
() هو أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان 


الزرقاني المصري الأزهري المالكى» خاقة المحدثين بالديار المصرية» من كتبه 
«تلخيص المقاصد الحسنة» و«شرح البيقونية» و«اشرح الموطأ» وغيرهاء كان مولده 
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إصابته لها"(١2.‏ ونقل القرطبي نحوه فقال: «قال مالك: أمر أهل 
الفقه والعلم على هذا وإن كان دمها كثيراً» رواه ابن وهب 00257 2, 
وجواز وطء المستحاضة مذهب جميع المالكية لا يختلفون فيه ولم 
يرد عن مالك فيما اطلعت عليه رواية تخالفه (5). 


سنة 66١١ه»‏ وتوفي سنة 177١١ه.‏ سلك الدرر للمرادي (5/ 20514217 
الأعلام للزركلي (5/ 184). 

.)١71/-١13/1١( شرح الموطأ‎ )١( 

(1) هوعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري؛ء صحب مالكا دهراً من 
الزمان وأخذ عنه كثيراً» وهو من المحدثين المكثرين» كان عالماً صا حاً مرابطاً زاهداً 
كثير الخشية لله تعالى » له تآليف كثيرة جليلة المقدار عظيمة المنفعة» منها: سماعه 
على مالك ثلاثون كتاباًء وكتاب الأهوال» وتفسير الموطأء وكتاب المغازي. . 
وغيرهاء ولد بمصر سنة ١74‏ وقيل 170١ه»‏ وتوفي بها سنة /1141ه على أصح 
الروايات. ترتيب المدارك (7/ 47١‏ ١57)؛‏ الديباج »)117-417/١(‏ 
شجرة النور (ص08) . 

(") الجامع لأحكام القرآن (87/5). 

(5) الكافي ».)187/1١(‏ المنتقى (177//1)» المقدمات لابن رشد /١1(‏ 97- 
91)» بداية اللجتهد ونهاية المقتصد(77/1). الجامع لأحكام القرآن 
(/2,) الذخيرة :)7”88/١(‏ مواهب الجليل .)758/١(‏ التاج والإكليل 
للمواق /١(‏ 778)» كفاية الطالب الرباني /١(‏ 54)» أسهل المدارك -١57/1(‏ 
4 ؛ ميسر الجليل الكبير (1/ 42١77‏ الشرح الصغير مع حاشية بلغة السالك 
».)52١/١(‏ مواهب الجليل بأدلة خليل »)١١5 /١(‏ الشرح الكبير »)١59/1(‏ 
شرح المجموع »)١17/١(‏ إكمال إكمال المعلم (؟/ .)٠١٠١‏ 
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مذهب غير المالكية في جواز وطء المستحاضة : 

والقول بجواز إتيان الزوج زوجته المستحاضة ولو حال 
جريان الدم. مذهب جمهور العلماء وأكثر الفقهاءء. قاله 
سعيد بن المسيّب”١2»‏ وسعيد بن جبير 2"7» والحسن » وعكرمة”"2, 


والأوزاعي!؟؟, 


» هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي‎ )١( 
سيد التابعين وعالم أهل المدينة» رأى كبار الصحابة وسمع منهم» ولد لسنتين‎ 
مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه وقيل لأربع» ومات سنة 45ه. طبقات ابن‎ 
1١١7/١(تارذشلا‎ ».)557-7١7/5( السيّر‎ »)١15-1١19/602(دعس‎ 
.)٠/ 

(1) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي أحد أعلام التابعين» ويكنى بأبي 
عبد الله وأبي محمدء قتله الحجاج بن يوسف ظلما وعدواناً سنة 96هء وقيل 
سنة 45ه» وعمره 4 4 سنة . انظر وفيات الأعيان (؟7/١717)»‏ طبقات ابن سعد 
(037728/5)» تهذيب التهذيب .)١١7/5(‏ 

(1) هو عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله الهاشمي؛ سمع ابن عباس وأبا 
سعيد وعائشة» وكانمن أعلام المفسرين» توفي سنة /1١٠١هء‏ وقيل سنة 
4٠ه.‏ انظر طبقات ابن سعد (؟/ 403787-80 التاريخ الكبير 4/970 5) . 

(5) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام» كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطا إلى أن 
مات» كان مجتهداً في العبادة» وقال مالك: الأوزاعي إمام يتدى به» كان 
مولده في حياة الصحابة سئة 48 وتوفي في صفر سنة/01١ه.‏ السير 
(117/9- 015 تهذيب التهذيب (147-788/1). 


١ /ا‎ 


| ا" امتحافق 0 أن عيين لكك وو 10 00 
والمسوري و وابو بور و و 


)١(‏ هو أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري» شيخ الإسلام وإمام 
الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمبانه» ولد سنة /41ه. وتوفي في شعبان سنة 
١ه.‏ انظر تاريخ بغداد(9/١6١-١15١)‏ السّير(9/9؟74-5؟), 
الشذرات /١(‏ ٠ها-١7360).‏ 

(0) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» جمع بين 
الحديث والفقه والورع » وهو أحد أئمة الإسلام» كان يحفظ سبعين ألف حديث» 
له مصتفات كثيرة منها: مسنده المشهور » والتفسير» توفي بنيسابور سنة 718 ه. 
انظر وفيات الأعيان »)١17/9/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7/ 87)» تذكرة 
الحفاظ (؟/ 273). 

(؟) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي, قال الإمام أحمد: أعرفه بالسنة 
منذ خمسين سنة » وهو عندي كسفيان الثوري» كان على مذهب أبي حنيفة» فلما 
قدم الشافعي بغداد تبعه» وقيل : كان له مذهب مستقل» مات رحمه الله في صفر 
سنة ٠84١ه.‏ انظر طبقات الشافعية /١(‏ 75-765)» طبقات الشافعية للشيرازي 
(ص 56-6). 

(5) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي » من أئمة التابعين 
وأجلة الفقهاء وكبار الزهاد» روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم» 
قال أبو حنيفة : مارأيت أفضل من عطاء» ولد بعد مضي عامين من خلافة عثمان 
رضي الله عنهء وتوفي سنة 15١١ه.‏ انظر شذرات الذهب »)١57//1(‏ السَّير 
(ه/م/ا- َم ). 

(0) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري» 


حافظ العصر» قدوة المفسرين والمحدثين. روى عن عبد الله بن سير جسن :و أشن ين ْ 
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وحماد 2١7‏ بن أبي سليمان» ويكرين عنيتد الله المزني 0 وابن 


الور وير وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وإحدى 


- مالك وسعيد بن المسيّب وغيرهم» ولد سنة ١7هء‏ وتوفي سنة /117١ه.‏ انظر 
طبقات ابن سعد (771-779/1). السّير (7581-7794/0)» الشذرات 
(168/1). 

)١(‏ هو أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين» أصله من أصبهان» 
روى عن أنس بن مالك وتفقه بإبراهيم النخعي» وحدف عن ستعيدين المسيب 
وغيرهء توفي رحمه الله سنة١١١هء‏ وقيل سنة 4١١ه.‏ انظر الجرح والتعديل 
».)١57/(‏ السير (7797-771/0)ء تهذيب التهذيب .)1١7-1١7/5(‏ 

(1) هو أبو عبد الله بكر بن عبد الله بن عمرو المزني البصريء أحد الأعلام» 
حدث عن المغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وغيرهم » صحح الذهبي أن وفاته 
كانت في سنة 8١٠ه.‏ انظر طبقات ابن سعد »)75١9/17(‏ السير (017/5- 
هاه )ء الشذرات (1/ 10). ش 

() هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه الإمام المجتهد 
نزيل مكة المكرمة وشيخ الحرم في وقتهء له مؤلفات كثيرة منها: الإجماعء. 
والإشراف على مذاهب العلماء وغيرهماء توفي رحمه الله -سنة 114ه . انظر 
السير »)590/١5(‏ شذرات الذهب(5/١71).‏ 

(5) سنن الدارمي (73017-70/1).: الجامع لأحكام القرآن (85/1): 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 571 5)» الذخيرة /1١(‏ 788)» مواهب الجليل من 
أدلة خليل »)١1١9/١(‏ البناية(577/1)» حاشية الروض المربع /1١(‏ 01 )»2 
نيل الأوطار /١(‏ 2707 أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك /١1(‏ 07094 . 


١ 


الروايتين عن أحمد(2؛ ولا يعكّر على هذا الاتفاق الجامع إلآما 
أو ما جاء في الرواية الثانية عن أحمد وهى قوله بحرمة وطء 
المستحاضة, إلا لخوف عنت منه أو منهاء داقو كن وقيل بوجود 
المذهب عند الحنابلة على ما يظهر هو ما جاء فى الرواية الثانية» قال 
صاحب مطالب أولى النهى : ««وحرم وطء مستحاضة على المذهمب 
خلافاً لأكثر العلماء» (*2؛ وجاء فى الإنصاف: «. . . إحداهما لا 


»)75 /١( حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ »)18١ /١( بداتع الصنائع‎ )١( 
))٠١5/١1( الكافي‎ »)١1١1/1١( روضة الطالبين(177//1)» مغني المحتاج‎ 
)91/ /1( المغني والشرح الكبير(١/ 7177 37)» كشاف القناع (7017//1)» المقنع‎ 
209*857 /١( الإنصاف‎ »)50١/١( المبدع (5957/1- 7197)» حاشية الروض‎ 
, )"59 أوجز المسالك (59/1"ا-‎ 

(0) بداية اللجتهد (57/1)» الجامع لأحكام القرآن (/87)» البناية 
(/261» المغني والشرح الكبير(١/758-507)»‏ نيل الأوطار 
(1/ كه سنن الدارمي .)73١8-7١1//١1(‏ 

(9) الإنصاف .)23287/1١(‏ المغني والشرح الكبير(١/517)»‏ حاشية 
الروض ».)50٠١/١(‏ المبدع /١(‏ 7597)», مطالب أولي النهى »)7717/١(‏ غاية 
المنتهى /١(‏ /2)41 المقنع .)91//١(‏ كشاف القناع (١//ا١‏ ؟ -518).» الكافي 
.)٠١5/1(‏ 

(5) المراجع السابقة . 

(5) مطالب أولي النهى )7717//١1(‏ . 


١٠ 


يباح وهو المذهب وعليه الأصحاب مع عدم العنت2(١2:‏ وعليه فإن 
جوهر الخلاف محصور بين القائلين بمطلق الإباحة» وهم الجمهور 
من السّلف والخلف. والقائلين بالمنع» إِمّا مطلقاً أو مع عدم خوف 
العنت ونحوه. 

وفيما يلي عرض أدلة المذهبين ومناقشتها . 

أدلة مالك والجمهور على جواز وطء المستحاضة : 

أولاً: من القرآن الكريم 

قولهعرٌ وجل: 8..ولا تقربوهن حتّى يطهرن74"©, 
والمستحاضة بعد الغسل طاهر 2 فيجوز قربهاء قال الإمام 
الشافعي رحمه الله : «حكم اللّه عر وجل في أذى المحيض أن تعتزل 
المرأة»ء وحكم رسوله يِه أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب المرأة 
فيه هو الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة» فدل 
حكم رسول الله يِه . على أن حكم أيام الاستحاضة حكم أيام 
الطهرء وقد أباح الله للرّوج الإصابة إذا تطهرت7؟) . 


.)787/1١( الإنصاف‎ )١( 
. 777 (؟) البقرة‎ 

.)*88/١1( الذخيرة‎ )"( 
.)5/1١( الأم‎ )5( 


ثانياً: ومن السنة الشريفة ما يلي : 

عن عائشة زوج النبي قله أنها قالت: «قالت فاطمة بنت 
أبي حبيش: يا رسول اللّه! إني لا أطهرء أفأدع الصلاة ؟ فقال لها 
رسول الله ييه : «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصّلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلّي) ١7‏ , 

و مثله حديث أم سلمة زوج النبي يله : «أن امرأة كانت تهراق 
الدّماء في عهد رسول الله م٠‏ فاستفتت لها أمٌ سلمة رسول الله لله 
فقال: «لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء 
فإذا خلفت ذلك فلتغتسلء ثم لتستففر ('2 بغوب ثم لتصل) 9 . 

والحديئان صحيحانء فالأول رواه البخاري وغيره» والثاني 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحيض- باب الاستحاضة /١(‏ 84).» الموطأء 
كتاب الطهارة باب المستحاضة (ص ١0)؛‏ صحيح مسلم.» الحيض- باب 
المستحاضة .)7717/١(‏ 

(1) لتستئفر: أي تشد فرجها بخرقة أو نحوهالمنع سيلان الدم» وهو مأخوذ 
من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها . لسان العرب (5/ 5 .)١٠١86-١١‏ 

() الموطأ .كتاب الطهارة باب المستحاضة (ص :»)0١‏ سان أبي داودء 
كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض :4)1١91-1817/١(...‏ سان 
النسائي» كتاب الحيض والاستحاضة. باب المرأة يكون لها أيام معلومة. . 
(4)187-187/1 سنن ابن ماجه» طهارة ‏ باب في المستحاضة إذا عرفت . 
»)١١7 /1(‏ مسند الإمام أحمد (5/ »)77١‏ مسند الشافعي .)557/١(‏ 


١١ 


رواه مالك في الموطأء والشافعي وأحمد في مسنديهماء وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه في سننهم بأسانيد صحيحة”1" . 

ووجه الدّلالة منهماء أن النبي عَتْه قال في الحديث الأول: إِنّها 
ليست بالحيضة» فإن لم تكن حيضة فما يمنع زوجها أن يصيبها 2"7, 
كما أن أمره عليه الصلاة والسلام في الحديثين للسائلة بأداء الصلاة 
دليل على إباحة الوطء أيضاً؛ لأن من موانع الحيض الصلاة والوطءء 
فإذا وجبت الصلاة وجبت إباحة الوطء 2©7» وقال الشافعي: «حكم 
رسول الله عله أن غسلها من أيّام المحيض تحل به الصلاة في أيام 
الاستحاضة» وفرّق بين الدّمين بحكمه وقوله في الاستحاضة: إِنّما 
ذلك عرق ولسن الخبضة؛ 29 #وقال انو عمد البر > المااحكم 
رسول الله يله في دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة» وتعبد فيه بغير 
عبادة الخائض وجب ألا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلأ فيما 
أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء» 27» وفي الباب أحاديث 


.)515-416 /7( المجموع‎ )١( 

.)١57/١( شرح الزرقاني‎ )١( 

() المنتقى »)١71/1(‏ درر الحكّام( /١‏ 47)» حاشية الشلبي /١(‏ 554)» 
كشف الحقائق (1/ 74)» اللّباب /١(‏ ه/ا١).‏ 

() الأم (1/ 57). 

(5) القرطبي (7/ 85)» ونحو هذا المعنى في بداية المجتهد /١(‏ '77)» حاشية 
الشلبي /١(‏ 75): كشف الحقائق (1/ 79)» اللباب (1/ 217/0 . 


١57 


أخرى وكلها تقيد يجواة وطء المستحاضة .2١(‏ 

ثالثاً: استدل الجمهور أيضاً بالآثار الآنية : 

جاء في سان أبي داود أن أم حبيبة كانت تستحاض» وكان زوجها 
يغشاها”"2» وزوجها هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما9©, 
وفي أبي داود أيضاً أن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة. وكان 
زوجها يجامعها7؟» ووجه الدّلالة من هذين الأثرين: أن أم حبيبة 
وحمنة قد سألتا رسول الله يه عن أحكام المستحاضة؛ فلو كان الوطء 
حراماً لبينه لهماء فدل ذلك على جواز وطء المستحاضة227؛ كما أن 
عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله صحابيان» قد فعلا ذلك في 
زمن الوحي ولم ينزل بمنعه, فدل على الجواز 27 لأن الصحابي لا 


)١(‏ الهداية »)175/١1(‏ نصب الراية »)7١7/١(‏ شرح فتح القدير 
)»0١ /1١‏ فتح باب العناية »)774-1778/1١(‏ اللباب في الجبمع بين السنة 
والكتاب »)١7/6 - ١/5 /١(‏ أوجز المسالك /١(‏ 559”). 

(؟) سنن أبي داود (7/1١؟7)»‏ السنن الكبرى للبيهقي )779/١(‏ . 

(؟) سنن أبي داود /١(‏ 0707-9017 الإصابة في تمييزالص حابة 
(/5)). 

(4) سنن أبي داود .)7517/1١(‏ 

(4) النخحيرة(788/1).: أوجزالمسالك ,.)2705/1١(‏ أدلة خليل 
١١16 /١(‏ »). البناية /1١(‏ 2)556 المغني والشرح الكبير .)358-751//1١(‏ 

(7) عون المعبود شرح سنن أبي داود .)601-6٠٠0 /١(‏ 


١: 


يجترئ على قرب المستحاضة مع ورود النّهي عن قربان الحيض إلا 
بإذن منه عله 217 , 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «المستحاضة يأتيها زوجها إذا 
صلّت» الصلاة أعظم» 7" . ظ 

رابعاً: واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: 

١‏ أجمع المسلمون على وجوب الصلاة على المستحاضة فوجب 
عليها الصومء وحل وطؤها قياساً على موضع الإجماعء بل يجب 
الصّوم ويحل الوطء بطريق الأولى» لأن الصلاة أعظم شأناً مع ما 
بينها وبين سيلان الدم من المنافاة الثابتة» فعدم اعتبار دم الاستحاضة 
في حق الصوم والوطء مع عدم المنافاة بينهما أولى 9" . 

"- ليست المستحاضة كالحائض من كل وجه فتنقاس عليهاء 
فالدمان مختلفان في أكثر أحكامهماء فلا يستويان حقيقة ولاحكما 


ولااسيباء كما أن دم الحيض أعظم وأدوم وأضر من دم الاستحاضة» 


.)7/85 -17417 /١( بذل المجهود‎ )١( 

(1) صحيح البخاري /١(‏ 40)» بداية المجتهد (1/ 77)» الجامع لأحكام 
القرآن (7/ 87)» حاشية التاودي على البخاري .)١05 /١(‏ البناية( /١‏ 2)55707 
المهذب في اختصار السنن الكبير /١(‏ 731- 03777» نيل الأوطار (307/1). 

(؟) الذخيرة »)788/١(‏ شرح العناية على الهداية »)١77 /١(‏ حاشية 
الروض .)5١١/١(‏ 


وقيل: إن أثره يتعدى إلى الولد» فامتنع قياس المستحاضة على 


7 الأصل وما دل عليه عموم النصوص حل الزُوجات, ولا 
يثبت التحريٍ إلا بدليل» والدليل ورد بمنع الوطء في الحيض ولم يرد 


في أ لمستحاضة منع 210 . 


5- إما أن تكون المرأة حائضاً أو طاهراً غير حائض»ء ولا سبيل 
إلى قسم ثالث في غير النفساءء وعليه فإن كانت حائضاً» فلا تحل لها 
الصلاة ولا الصوم» وإن كانت غير حائض ولا نفساء وجبت عليها 
الصلاة والصومء وحل وطء زوجها لها ما لم يكن أحدهما صائماً أو 
محرماً أو معتكفاً أو مظاهراً منهاء فبطل القول بحرمة وطء 
المستحاضة7" . 

مناقشة أدلة الجمهور: 

أجاب المخالفون عن وجه الاستدلال من الآية» بأنها قد أباحت 
إتيان الزوجات حين يطهرن» ومع استمرار الدم لم يرتفع سبب المنع» 
إذ لا فرق بين دم الحيض والاستحاضة لأنه رجس كله 49 . 

)١(‏ الأم (5/1 )ء الكافي لابن قدامة(١5/1١22:,‏ كشافالقناع 
»)5١17/١(‏ حاشية الروض .)7057/١(‏ 
(؟) الكافي »223١77/1١(‏ نيل الأوطار )7077/١(‏ . 


(©) المحلّى (197/7). 
(5) الكافي »23١5/١(‏ القرطبي (7/ 857)» كشاف القناع .)01//١1(‏ 


١55 


ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الدمين» 
فاعتبرها حائضاً في أحد الدّمين تحرم عليها الصلاة» وطاهراً في 
الثانى تجب عليها الصلاة» فكيف جمعتم بين ما فرق بينه رسول الله 
عَبِنهِ؟ !30 . 

وأما حديث عائشة وأم سلمة فلا منفذ للطعن فيهما لصحتهماء 
جاء في شرح الزرقاني : «وقال أحمد بن حنبل: في الحيض ثلاثة 
أحاديث : حديثئان ليس فى نفسى منهما شىء» حديث عائشة فى 
قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وحديث أم سلمة» ("2, وجاء في شرح 
الزرقانى: «قال ابن مندهء في صحيحه بعد إخراج حديث عائشة 
هو أصح حديث جاء فى المستحاضة)20 . 

ولكن المخالفين نازعوا في صحة دلالتهما على حل وطء 
المستحاضة زاعمين أن أمر المستحاضة بالصلاة لا يتعدى إلى إباحة 
الوطءء فإن الصلاة رخصة وردت بها السئة لإمكان تأكيد وجوبها فلا 
تسقط عن المستحاضة كما لا تسقط عمن به سلس بول ونحوه (4)ي 

.)03/1( الأم‎ )١( 
. 077 /١( وانظر أوجز المسالك‎ »)١77//١( (؟) شرح الزرقاني‎ 


(*) أوجز المسالك .)75٠9 /١(‏ 
(:) انظر القرطبي (7/ »23738١‏ المبدع 2074٠0 /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ ”77) . 


١ / 


ويرد عليهم بأن إباحة الصلاة لها كان لزوال مانع الجيض فصارت 
طاهراً 2١7‏ والقول بخلاف هذا تحكم لا تقوم به حجة. 

وأجاب المخالفون عن الآثار التي تفيد حل وطء المستحاضة من 
وجهين : 

أولهما: ضعف السندء لأن خبر أم حبيبة فيه معلّى بن 
منصور”'؟2, لم يكتب الإمام أحمد عنه شيئاً؛ لأنه كان يحدّث 
بماوافق الرأي وكان يخطى”7"'. ويردٌ عليهم بأن معلى بن 


منصور: وثقه ابن معين 247 والعجلى 22 وقال: «ثقة صاحب سئة 


. )57/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(1) هو أبويعلى معلى بن منصور الرازي» العلامة الحافظ الفقيه الحنفي» ولد 
في حدود الخمسين ومائة» وتوفي سنة ١١١ه.‏ انظر تاريخ بغداد /١1(‏ 218/8 
.)١19١ »48‏ السير -50/١٠١(‏ ٠/ا")‏ التهذيب .)78/١١(‏ 

(؟) سنن أبي داود (7517/1). الشوكاني »)707/١(‏ بذل الملجهود 
84/0" )» عون المعبود .)06١ /١(‏ 

(5) هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي» أحد 
الأئمة الأعلام» الحافظ العالم المتفنن الثبت المتقن» روى له أصحاب الكتب الستة» 
قال عن نفسه: ولدت في خلافة أبي جعفر سنة 1048ه في آخرهاء وتوفي بالمدينة 
سئة #الالاهاء وكان عمره سبعاً وسبعين إلا أياماً. تاريخ بغداد (4١//ا/1١-‏ 
17 »). شذرات الذهب (94/7”5/)» طبقات الحفاظ (ص186١).‏ 

(5) هو أحمد بن المقدام بن سليمان بن أشعث العجلي البصريء أحد الأثبات 
المسندين المتقنين» كان كيسا وصاحب حديثء. قال عن نفسه: ولدت قبل موت - 


١8 


وكان نبيلاً»؛ ووثقه يعقوب بن شيبة(21» وقال: «متقن صدوق فقيه 
مأمون». وقال أبو حاتم الرارفئ (0). «كان صدوقاً فى الحديث). 
وقال ابن عو 1 «لابأس به؟؛ لدي لم أجد له حديثاً 0 


وعليه: فما ذكره أحمد لا يقتضي الجرح مع ما تقدم من استفاضة 


- المنصور بسنتين» ومات فى صفر 107ه. انظر السير(؟1١/9١95-١2)571‏ 
ميزان الاعتدال /1١(‏ 194). 

)١(‏ هو أبويوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور البصري الحافظ 
الكبير» تكلم فيه الإمام أحمد» ولد في حدود ٠18١هء‏ ومات في ربيع الأول 
سنة 117ه . انظر تاريخ بغداد(5١/١58)»‏ تذكرةالحفاظ(/ /الاه), 
شذرات الذهب (؟557/75١).‏ 

(1) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران, الإمام الحافظ الناقد 
شيخ المحدثين» كان من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع في المآن والإسناد» 
جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل» وهو من نظراء البخاري ومن طبقته» 
كان مولده سنة 1/0١ه»ء‏ وتوفي في شعبان سنةل/الا١ه.‏ انظر السير 371417//١17(‏ 
)»© شذرات الذهب »)١1/١/75(‏ تاريخ بغداد (78/5). 

(') هو أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني 
الإمام الحافظ الناقد الجوال» صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل» توفي في ' 
جمادى الآخرة سنة 56اه, وكان مولده سنة /ا/1'ه. انظر طبقات السبكي 
(7/ 731-716)» السير (17/ .»)١65-١55‏ شذرات الذهب .)01١/9”(‏ 

(4) ميزان الاعتدال (5/ .16١-١6٠‏ 0780-8584 بذل المجهود في 
حل أبي داود ( ؟/ 781 784 0380). 


١.68 


ف كيقاة ويتأكد توثيقه أكثر عندما نعلم أن أحمد بن حنبل قد وثقه 
بنفسه» فقد روي عنه أنه قال : معلّى بن منصور من كبار أصحاب 


أبي يوسف ,2١7‏ ومحمد”"©؛ من ثقاتهم في النقل والرواية»20 . 


ومن طعنهم في السند أيضاً قولهم : إن سماع عكرمة من حمنة 
وأم حبيبة فيه نظرء وليس هناك ما يدل على سماعه منهما”؟'؛ ويرد 
عليهم بأن سماعه ممكن وعدمه احتمال لم يثبت» فلا يلتفت إلى هذا 
الاعتراض» فقد صرح العلماء بصحتهما20 . 

ثانيهما: أن غاية هذه الآثار أنها قول صحابي» ولم ينقل فيه 


)١(‏ هويعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوفي 
الفقيه الكبير» صاحب أبي حنيفة» قاضي الآفاق ووزير الرشيدء ولد سنة 
١ه»ء‏ وتوفي سنة 147 . انظر طبقات الشيرازي (ص ١1١7‏ )» السير 
57٠١ /8(‏ 57/7)» الجواهر المضية (؟/ .)777١‏ 

(1) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي فقيه العراق 
وصاحب أبي حنيفة» صنف الأصلء والجامع الكبير» والجامع الصغير» والسير 
الكبير» والسير الصغير وغيرهاء وولي القضاء بعد أبي يوسف. كان مولده سنة 
7هء وتوفي سنة 184 بالري» انظر تاريخ بغداد (7/ 177 187)» السير' 
(13"5-1*5/9). 

(") بذل المجهود (؟/ 717 3786) . 

(4) مختصر أبي داود للمنذري .)١585 /١(‏ 

(5) البناية في شرح الهداية /١(‏ 5768)» نيل الأوطار )9657/1١(‏ . 


١6 


تقرير من النبي عَللّهء ولا الإذن بذلك 2١7‏ . 

ويجاب على ذلك» بأن حمنة وأم حبيبة قد سألتا النبي يَنْهُ عن 
أحكام الاستحاضة فبان لهما حكم الوطءء ولا يظن أن يقُدمٌ 
الصحابة على فعل ما نهوا عنه دون إذن من النبي عله" . 

ولو لم ينقل تقرير ولا إذن عن النبي َه بذلك: فهي أقوال 
صحابة تعضد الأدلة الكثيرة المتظاهرة بإباحة وطء المستحاضة . 

استدلال الحنابلة لرواية أحمد الثانية : 

استدل الحنابلة لمنع وطء المستحاضة بما يلي : 


أولاً: قالوا: إن الله عرّ وجل علّل منع وطء الحائض بالأذى 
فقال: لوَيسأَنُونك عن المحيض قل هو أذى فَاعتَرِلُوا النّسَاءء في 
المحيض. . . 74" فأمر باعتزالهن عقيب الأذى مقروناً بفاء التعقيب» 
ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح أن يكون علّة علل به, 


وهو موجود في المستحاضة فيثنت التحريم في حقها(؟». 


. )707/١( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(؟) عونالمعبود(١001-6:0/1).‏ بذل المجهود(١/787-‏ 2)7581 
المغني والشرح الكبير(١/‏ 27517 . 

("”) البقرة 777 . 

(5) الكافي ».223١7/١(‏ المغني والشرح الكبير /١(‏ 2701 072517 كشاف 
القناع »)7١1//١(‏ بذل المجهود (5/ 787 7854 780)» البناية /١(‏ 5557) 
الشوكاني .)705/١(‏ 


نأها: روي عن عائفنة البناقالك «المعسافية لأبايهنا 
زوجها»7©. 

ثالثاً: قالوا أيضاً: كل دم فهو أذى يجب غسله من الشثوب 
والبدن» فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة.» فهو 
001006 

ورد الجمهور على هذه الأدلة بردود مختلفة فقالوا: إن العلّة في 
فخ الوط دعن اميس #بوالاتع وميك لودو اق السيمن غير اذى 
سواه قال الإمام الشافعي: «... قال: هو أذىء قلت: فبين إذا 
فرق النبي عله بين حكمه»ء فجعلها حائضاً في أحد الأذيين يحرم 
عليها الصلاة» وطاهرا في أحد الأذيين يحرم عليها ترك الصلاة» 
وكيف جمعت بين ما فرق بينه رسول الله يَنه؟200. وأضاف 
متسائلاً: «وقيل له: أتحرم لو كانت خلقتها أن هنالك رطوبة وتغير 
ريح مؤذية غير دم؟ قال: لاء وليس هذا أذى المحيض» قلت: ولا 
أذى الاستحاضة أذى المحيض)9؟) . 


»)7١8-1٠١1//١( سنن الدارمي‎ :)774/١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)50١/١( حاشية الروض‎ »)717//١( كشاف القناع‎ 
. 2351 اه "اء‎ /١( (؟) المغني والشرح الكبير‎ 
.)0/1( الأم‎ 7 
. المرجع السابق‎ )5( 


أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها من منع مباشرة 
المستحاضة, فقال الذهبي: «الصحيح أنه من قول الشعبي وليس من 
قول عائشة» 2١7‏ وحتى لو سلمنا بنسبةالقول إليهاء فلا تقوم به حجة؛ 
لأنه معارض بأدلة نقلية وعقلية» لا يعد هذا الأثر شيئاً بجانبهاء كما 
أن قياس الاستحاضة على الحيض متنع للاختلاف الكبير بين 
أحكامهما فلا يتفقان لا حقيقة ولا حكما ولا سبباء فيبعد أن يقاس دم 
الاستحاضة على دم الحيض 7(" . 
الترجيح : 
بعد عرض أدلة الطرفين ومناقشتهاء تبين بجلاء رجحان مذهب 
مالك والجمهور الذي يرى إباحة وطء الزوج زوجته المستحاضة.» لقوة 
أدلتهم من المنقول والمعقولء ولم يعارضها المخالفون إلا بظنون 
وقياسات بان بطلانها عند مناقشتها والرد عليهاء فإن التعويل في 
الاستدلال على التحري إِنّما يشبت بدليل» ولم يرد في ذلك شرع 
يقتضي المنع من وطء المستحاضة 9)؛ ولظهور مذهب الجمهور 
ورجحانه؛ لم يقل بخلافه إل قليل» وإذا أضفنا إلى الجمهور الرواية 
الأولى للإمام أحمد والتي ذكر بعض الحنابلة أنْها أصح الروايتين عنه : 
)١(‏ اختصار السنن الكبير للذهبى -977/١(‏ 73715) . 
(5) الأم (3/1): حاشية الروض المربع (601/1). 


(؟) نيل الأوطار .)7057/١(‏ 


١ 


قال ابن قدامة :2١7‏ «. . . الصحيح أن يباح مطلقاء وهو قول 
أكثر العلماء»('2, وفى الإنصاف نقلا عن كتاب الجاويين .١‏ . . 
ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح 
الروايتين»20 . 

وعليه؛ فإذا علم ذلك نجد أن القول بخلاف الذي عليه الجمهور 
يكاد يكون شاذا لا يعول عليه . 

قال النووي7؟2: يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه 
طهرء ولا كراهة في ذلك؛ وإن كان الدم جارياء هذا مذهبنا 


(١)هوأبو‏ محمد موقق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي » الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام 
في زمانه» ألف المغني والروضة والمقنع وغيرهاء ولد بحماعيل- نابلس ‏ سنة 
١ه‏ ء وتوفي يوم السبت يوم الفطر سنة ١177ه»ء‏ انظر الذيل لابن رجب 
.)١54-1/0(‏ السير (؟56/7١-977١).:‏ شذرات الذهب(88/6- 
). 

(1) المقنع (91//1) . 

(7) الإنصاف (1/ 7805). 

(:) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» شيخ الإسلام العابد 
الزاهدء من تصانيفه شرح مسلمء وشرح المهذب» وروضة الطالبين» ولد سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة في محرم» وتوفي في 4 ارجب سنة 5177ه. انظر 
طبقات ابن السبكي(8/ 3746 »)4٠٠0‏ شذرات الذهب (75514/0)» تذكرة 
الحفاظ (54/ -١47١‏ 1/54ا5١).‏ 


ومذهب جمهور العلماء»). 010 

وأيد صاحب حاشية الرّوض 22 مذهب الجمهورء لوقوع 
الإجماع على أن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهماء 
والجماع مثلهما”" . 


.)١17/5( النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الإمام العالم العلامة العامل المحقق عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصميء ولد سنة 1717ه في بلدة البير شمال الرياض» وتوفي / 
شعبان عام 1747ه. انظر النعت الأكمل (ص 575-470). 

(') حاشية على الروض المربع .)50١/١(‏ 
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المبحث الثاني 
عدم كراهة التطوع بالصلاة نصف النهار 

التطوع بالصلاة من أفضل أعمال البرء وهو مطلوب في كل 
الأوقات. إلأما دل الدليل على كراهة الصّلاة فيه» وقد دل الدليل 
على كراهة الصلاة وقت الشروق ووقت الغروبء ووقع الخلاف في 
وقت الاستواءء وقد ذهب الإمام مالك إلى عدم اعتبار وقت استواء 
الشمس وسط السماء وقت منع للصّلاة» ولاوقت كراهة لافي يوم 
الجمعة ولا غيره(١2»‏ لاتصال عمل أهل المدينة بالصّلاة نصف النهار. 

توثيق المسألة : 

جاء في المدونة «. . . وقال مالك: لا أكره الصّلاة نصف التّهار 
إذا استوت الشمس وسط السماء لا في يوم الجمعة» ولافي غير 
ذلك» قال: ولا يعرف هذا النّهِيء قال: وما أدركت أهل الفضل 
والعباد إلأ وهم يهجرون ويصلون نصف التهار في تلك السّاعة» ما 
يتقون شيئاً في تلك الساعة» ("2. وقد صرح ابن عبد البر9), 


.)18/1( الاستذكار‎ )١( 

(؟)المدونة (١1//ا١٠١).‏ 

(”) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ . 
شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته» ألف في الموطأ كتبا مفيدة منها 
(التمهيد» و«الاستذكار» كما ألف «الاستيعاب في أسماء الصحابة» و«جامع بيان - 


١65 


باعتماد عمل أهل المدينة في جواز الصلاة وقت الزوال فقال: «. . . 
لأنه عمل معمول به في المدينة لا ينكره منكرء ومثل هذا العمل عنده 
أقوى من خبر الواحدء فلذلك صار إليه وعول عليه» ويوم الجمعة 
وغير الجمعة عنده سواء؛ لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا 
نظر» »2١(‏ وقال الباجي 7( ذاكراً دليل إباحة الصلاة وقت الزوال: 
«... وجه القول الأول ما استدل به» والذي عليه جمهور الفقهاء 
إجماع الناس على التهجير يوم الجمعة قبل الزوال واستدامتهم 
الصّلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة بعد الزّوال» والناس بين مصل 
وناظر إلى مصل وغير منكر»7" . 
> العلم وفضله» و«الكافي في فقه أهل المدينة». . وغيرها. توفي هو والخطيب أبو 
بكر في سنة واحدة» وكان مولده رحمة الله عليه في سنة 2774 ووافته المنية في 
ربيع الآحر سنة 477ه. انظر ترتيب المدارك (5/ 408 »)81١‏ الديباج 
(/1” ”3 ), شجرة النور الزكية( ص .)١١9‏ 
)١(‏ الاستذكار .)١5٠ -١9/5(‏ 1 
(؟) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون الباجي الفقيه الكبير» أصله 
من بطليوس ثم انتقل أهله إلى باجة الأندلس» روى عنه حافظا المشرق والمغرب 
الخطيب وابن عبد البر»ء صئف كتباً كثيرة منها المنتقى» وأحكام الفصول في أحكام 
الأصولء والتعديل والتجريح وغيرهاء ولد رحمه الله سنة 2407 وتوفي في ١7‏ 
رجب عام 474 . انظر ترتيب المدارك (5/ »)838-4٠١‏ الديباج /١(‏ 37/1 


474 5 شجرة النور دص .)١1‏ 
() المنتقى 7517/1١‏ 32537) , 


وقال ابن رشد الحفيد 2١7‏ : «أمَا اختلافهم في وقت الزّوال 
فلمعارضة العمل فيه للأثر» 2 . 
وفى رواية ابن وهب عن مالك قال: «سئل مالك عن الصلاة 
نصف التهار» فقال: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف 
للذي أدركت الئاس عليه, ولا أحبه للنهى عنه» فعلى هذا القول 
بعض الكراهية» إلأ أن الظاهر المشهور من قوله ما تقدم» 0 وهو 
الذي عليه أصحابه وأتباعه لا يختلفون فيه»(؟) . 
مذهب غير المالكية فى وقت الزوال : 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وقت الزوال من الأوقات المنهى 
عنها لا تجوز الصلاة فيه2*0: واستثنى الشافعي من النهي زوال يوم 
)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد العلامة» فيلسوف وقته» صاحب 
التصانيف الكثيرة في شتى العلوم منها «بداية المجتهد» و«الكليات» و «الطب» و 
«(مختصر المستصفى»» ولي قضاء قرطبة فحمدت سيرته » ولد سنة 07١‏ ومات 
متكنوس ا بدازم ف راككن أو الجرشينة 0ه . انظر الديباج (؟//01)» السير 
(1/ ا" "١9‏ التكملة (١؟”7/‏ مه ممه). 
(؟) بداية المجتهد ,.)١1١3-1١١ 7 /١(‏ 
20 المنتقى 7517/١١‏ *30013). 


(5) الكافي لابن عبد البر »)١965 /١(‏ بداية المجتهد .)1١7-1١١/١(‏ 
(6)المبسوط .)١6١-1١6٠0/1١(‏ اللباب(١/60-757١5)»‏ تبيين الحقائق - 


١م‎ 


الجمعة» فلا تكره الصّلاة عنده فيه(١2,‏ ووافق الجمهور في ترك 
التطوع بالصلاة في سائر أيام الأسبوع» لعموم النهي في الحديث 
الصحيح» وفيما يلي عرض الأدلة ومناقشتها : 

أدلّة المالكية : 

استدل المالكية بعمل أهل المدينة» وعدوه مقدماً على الخبر» فقد 
ثبت تنفل الصحابة رضوان الله عليهم زوال يوم الجمعة من غير نكير» 
فعن ابن شهاب(" »عن ثعلبة بن مالك القرضي 7"©. «أنهم كانوا في 


(301/1). البناية /١(‏ 7 ”87)» البحر الرائق /١(‏ *27577)» المغني والشرح الكبير 
(1/ 767, المقنع(90/1١191-1)»الإقناع(150/1).الفووع‏ 
(0/) الإنصاف( 7/7 ؟7١7)»‏ كشاف القناع(١/‏ ٠هع-‏ ١ه:).‏ 

-١١1/5(زيزعلا الأم(27/1»). المجموع (176/4)» فتح‎ )١( 
. 07717 -177/1( نهاية المحتاج‎ »)١78 /١1(جاتحملا مغنى‎ » 

(1) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهر الرشي 
الزهريء التابعي الكبير الفقيه المدني أحد الأعلام» روى عن ابن عمر وعبد الله 
ابن جعفر. . . وغيرهماء اختلف في مولده فقيل : سنة خمسين» وقيل غير 
ذلك» وتوفي رحمه الله سنة 77١ه.‏ انظر تذكرة الحفاظ ))117-1١8/١(‏ 
تهذيب التهذيب( 5444/4 .)50٠0-‏ 

(1) هو أبو بحر ثعلبة بن أبي مالك القرضي المدني» وقيل : هو ابن الحكم: 
وقيل: ابن عاصم» ححدّث عن مولاه أنس . انظر الشقات (44/5)» ذيل 
الكاشف (ص 04)» الجرح والتعديل (7/ 557) . 
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زمن عمر بن الخطاب يصِلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن 
الخطاب. ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال» بدليل ما رواه أبو 
سهيل 7١2؛‏ عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة ('2 لعقيل بن أبي 
طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي؛ فإذا غشي 
الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصَلى الجمعة»9 . 
فإذا كان خروج عمر إلى الزوال» وكانت صلاتهم إلى خروجه. 
فقد كانوا يصلّون وقت استواء الشّمس» والثاس بين مصل وناظر إلى 
مصل وغير منكر» فصار إجماعا وعملا معمولا به في المدينة توارثه 
الخلف عن السلف؛ ومثل هذا العمل لا يكون إلا عن توقيف». وهو 
أقوى من خبر الواحد(؟». 


وفوق ذلك» فقد جاء الخبر المتفق عليه بما يؤيد العمل ويقطع 


)١(‏ هو نافع بن مالك بن أبي عامرء الإمام الفقيه أبو سهيل الأصبحي المدني» 
جد ع ابن عمر وسهيل بن سعلاء ورور عتدانن أعسة مالف بق أن وعمروة 
اختلف في وفاته فقيل : كانت قريباً من سنة ٠1١هء‏ وقيل: توفي في إمارة أبي 
العباس . انظر السير (5/ 7817)» تهذيب التهذيب 2251١ /١١(‏ التاريخ الكبير 
(85/4). 

(؟) الطنفسة بساط صغير له خمل رقيق . لسان العرب (171//5). 

(؟) الموطأ (ص7١).‏ 

(:) الاستذكار(١/ .)١5٠ -1١9‏ المنتقى /١(‏ 717-- 07517 بداية المجتهد 
اي 0 


بصحته» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسل رجل يوم 
الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدذهن من دهنه» أو يمس من 
طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب» ثم ينصت 
إذا تكلّم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 21(0. ووجه 
الدلالة من الحديث أن النبي يَلتْهُ ندب إلى التبكير يوم الجمعةء 
ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام؛ وجعل الغاية خروج الإمام» 
وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على انتفاءالكراهة 7" . 

ويوم الجمعة وغير الجمعة في إباحة الصلاة وقت الزوال سيان» 
لأن الفرق بينهما لم يصح في أثر ولا نظر 7" . 

أدلة الجمهور على ثبوت كراهة التنفل وسط النهار: 

عارض الجمهور دليل المالكية بالأحاديث الآتية : 


الحديث الأول : عن عبد الله بن وهب» عن مولس ابن على 290 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الجمعة. باب الدهن للجمعة (7/ 4)» ونحوه 
في صحيح مسلم» كتاب الجمعة-باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 
(؟/لامه). 

() فتح الباري (57/9) . 

.)١5١ -19/1( الاستذكار‎ )"( 

(5) هو أبو عبد الرحمن موسى بن علي بن رباح» الحافظ الثقة» حدّث عن 
أبيه كثيراً وعن محمد بن المتكدر وابن شهاب وغيرهم» وعنه الليث وابن لهيعة 
وابن وهب وغيرهم.ء ولد بإفريقية سنة ١ه‏ ». ومات بالإسكندرية سنة ح 
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عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: «ثلاث ساعات 
كان زول الله علنه َيه ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشّمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» .2١(‏ 
00 الحديث الثاني: عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت 
يا نبي الله! أخبرني عن الصلاة» قال: «صل صلاة الصبح ثما 
عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع, فإنها تطلع بين قرني 
شيطان, وحينئذ يسجد لها الكفار, ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل الظل بالرمح, ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ 
تسجر جهنم., فإذا أقبل الفيء فصل, فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلي العصر, ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإنها تغرب 
بين قرني شيطان؛ وحيدئذ يسجد لها الكقار220 . 
الحديث الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سأل 
صفوان بن المعطل رسول الله مَأ عَِنَّهُ فقال :يارسول الله ! إني سائلك عن أمر 


-178ه. الجرح والتعديل (155-167/8).؛ السير(9/١515-41)غ‏ 
الشذرات .)5508/1١(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نمي 
عن الصلاة فيها .)051-6554/1١(‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيها(١/ .)01١‏ 
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أنت به عالم وأنا به جاهلء قال: وما هو؟ فقال: هل من ساعات الليل 
والنهار ساعة تكره فيها الصّلاة ؟ قال: نعم, إذا صلّيت الصبح فدع 
الصّلاة حتى تطلع الشّمسء فإنها تطلع بقرني شيطان: ثم صل فالصلاة 
محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح, فإذا كانت 
على رأسك كالرمح فدع الصلاة فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم, 
وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن, فإذا زالت, 
فالصّلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى تغيب 
الشمس»(0). 
الحديث الرابع : عن عبد الله الصّنابحيء, أن النبي َيه قال : 
«إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها, فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت 
فارقها ونهى عن الصّلاة في تلك الأوقات) 7 . 
ووجه الدلالة في هذه الأحاديث واضح لا لبس فيه وهو النهي 
عن التنفل في الأوقات المذكورة بما فيها وقت الزوال» وفوق ذلك» 
فإنَ دعوى إجماع أهل المدينة غير مسلّمة» لأن عمر بن الخطاب 
)١(‏ سنن ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات. . . 
»))35777/١(‏ قال البوصيري: «إسناده حسن» . مصباح الزجاجة )»)4١١/١(‏ 


وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (؟/ 75؟1- 00# 
(1) الموطأء كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 
(ص 2)١56‏ سنن النسائى » كتاب المواقيت باب الساعات التي نهي عن الصلاة 
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رضي الله عنه نهى عن الصلاة نصف التّهارء وأنّ ابن مسعود قال: 
«كنا ننهى عن ذلك»» وقال أبو سعيد المقبرى )١(‏ «أدركت النّاس 
وهم يتقون ذلك»؛ وهو مذهب الأثمة الثلاثة والجمهور 7" . 

مناقشة هذه الأدلّة : 

ناقش المالكية أدلّة الجمهور من وجهين : 

الوجه الأول : من جهة السندء فقالوا بعدم صحة حديث 
الصنابحي عند مالك؛ لأنه ترك العمل به مع معرفته له وروايته إياه 
في الموطأء وهو حديث مرسل ولا يحتج بالمراسيل عند كثير من أهل 
العلم 90 . 


> فيها (١/17/6؟77/5-1)»‏ سنن ابن ماجهء أبواب إقامة الصلاة_ باب الساعات 
التي تكره فيها الصلاة ,4)7578-5711//١1(‏ قال صاحب مصباح الزجاجة: 
الإسناده مرسل ورجاله ثقات». مصباح الزجاجة .)517-4١51 /١(‏ 
)١(‏ هو أبو سعيد أو سعد ابن أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم المدني المقبرى» 
ا حدّث عن أبيه وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» اختلف في تاريخ وفاته فقيل عام 
65هأو ١7"‏ هأو”١1١ه»‏ وكان من أبناء التسعين. انظر السير 7١7/6(‏ 
.)2١/‏ تهذيب التهذيب (787/5)» شذرات الذهب .)١57/١(‏ 
(0) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي .)15١/١(‏ المحلى (5/ 20715 
التمهيد »)١18/5(‏ فتح الباري( ؟/ 55- "57). 
(") التمهيد 2)١18/5(‏ المنتقى /١(‏ 7557- 207575 فتح الباري (؟/ 557- 
007 
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الوجه الغاني: من جهة المعنى» فقد ذكروا عدة احتمالات 
جاء في المنتقى : «ويحمل النهي في الحديث على أنه يحتمل أن يريد 
به الأمر بالإبراد بصلاة الظهرء ويحتمل أن يتوجه النّهِي إلى تحرّي 
تلك الأوقات بالنافلة» ويحتمل أن يكون النْهي منسوخا. . وإن 
حملناه على الفريضة فله وجه صحيح» وذلك أنه لا خلاف في منع 
تأخير الصبح إلى أن تطلع الشمسء وفي منع تقديم الظهر قبل الزوال 
حين استواء الشّمسء وفي منع تأخير العصر إلى الغروب حتى 
تغرب الشمسء ويحتمل أن يراد بذلك أيضاً تحري تلك الأوقات 
اقيق 00 

وقال ابن العربي 27 في توجيه الأحاديث السابقة: «قول 
الرّاوي في ذلك الحديث : وقد نهى رسول الله يله عن الصّلاة في 
تلك الساعات» يعني بعد العصر وبعد الصبح» لأنها ساعات كثيرة 
دون وقت الاستواء» إذ وقت الاستواء لا يتعلق به تكليف. لأنه لا 


, )351 717 /١( المنتقى‎ )١( 

(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
الإشبيلي» الإمام العلامة ختام علماء الأندلس وآخر أتئمتها وحفاظهاء له تآليف 
مفيدة حسنة منها «القبس» و«أحكام القرآن» و «عارضة الأحوذي»» ولد سنة 
8 «لعلمنان بفين من البوال+ وتوف في زيم الأول سيكة قت انظر الصلة 
(ص 88-875), شجرة النور (ص »)١15‏ الديباج( 705/7 -505). 
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يعلم إلآمع الرصد ووضع القائم في الأرض» وافتقاده في كل 
وقت. وذلك حرج عظيم لا يرد به تكليف. بل قد ورد الخبر برفع 
الحرج والكلفة في الدين172 . 

وأجاب الجمهورء بأن طعنكم في حديث الصنابحي مردود؛ 
فإن الحديث صحيح بلا ريب» فرواته كلهم ثقات مشاهير» ودعوى 
الإرسال فيه فيها نظر؛ لأن الراجح أن الصنابحي صحابي واسمه 
عبد الله وهو غير الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة ("4» وعلى 
فرض إرساله فقد اعتضد بحديث عقبة وعمرو وقد أخرجهما 
مسلمء وبحديث أبي هريرة» وهذه الأحاديث قاطعة الدلالة فيما 
ذهب إليه الجمهورء فلم يبق إلا طريق الجمع بين هذه الأحاديث 
الصحيحة والعمل الثابت. 

وأجيب عن الاحتمالات السابقة بأنها ظنون لا يسندها دليل فلا 
يعول عليهاء ولا عدول عن النص فهو الفيصل عند الاختلاف . 

ولكن إذا صح هذا القول في بعض الاحتمالات»؛ فإن في 
بعضها قوة» ومنها : 

-١‏ صرف النْهِي إلى ترك تحري تلك الأوقات بالصلاة» دك 


. رسالة ماجستير» تحقيق محمد عبد الله ولد كريم‎ »)477*/١( القبس‎ )١( 
. 0788 -784 الإصابة في تمييز الصحابة (؟/‎ )١( 
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هذا المعنى قوله ينه : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها»27» وقال ابن عمر : ١‏ أصلي كما رأيت أصحابي يصلون 
لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار» غير أن لا تحروا طلوع الشّمس ولا 
لرويي0. 

وهذا الاحتمال مع قوته لا ينفع المالكية؛ لأنّه يقتضي حل 
الصلاة في جميع الأوقات؛ ولا يستثنى من الحل إلا تحري هذه 
الأوقات بالصلاة. إلا أنه يقي مذهبهم في إخراج وقت الزّوال من 
حكم النهي . 

-١‏ الاعتقاد بأن وقت الزوال منسوخ من عموم النْهِي الوارد في 
الأحاديث السابقة؛ لإجماع الأمّة على جواز التنفل يوم الجمعة لمن 
راح قبل الزوال ويصل ذلك بما بعد الزوال» فإن استدامة الصحابة 
رضوان الله عليهم الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة بعد الزّوال» 
والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير منكر يدل على أن النبي عله 
أقرهم على ذلك» وأجمعوا على ذلك بعده لأن إجماعهم حجّة, 
ولا يكون إجماعهم حجة إلأ بعد وفاته عله 2"7. ولعل عدم ذكر 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل 
غروت الشنسن 21011 
(؟) صحيح البخاري ,.)١167 /١(‏ المحلى (7/ 094- 50). 


(0) الممحقى (0375-839/1)غ بداية المجتهد (1/ :)1١*-1٠9‏ عملة 


1١ 17/ 


وقت الزوال في أحاديث كثيرة أخرجها البخاري وغيره يشير إلى 
لشفه ؟؛ لأن البخاري لا يعد الاستواء وقت نهي ؛ ولذلك ترجم على 
نفيه بقوله: «من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر»» وغرض 
البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواء(1 . 


*- يحتمل أن يراد بالنهي عن التنقّل وقت الزوال الرفق 
بالمصلى ؛ لأنّه وقت اشتداد الحر فلا ينافي الجواز» فيكون مثل الأمر 
بالإبراد بصلاة الظهرء ولا لوم على من صلأها أول الوقت. ومما 
يقوي هذا الاحتمال اختلاف تعليل النهي في الحديث بين وقت 
الزوال وغيره من الأوقات» فقد ذكر في وقت الزّوال أن جهنم تسجر 
فيه وتفتح أبوابهاء وذكر نحوه في تعليل الإبراد بالظهر”"2؛ وقد 
روي أن مسروقاً 7 كان يصلي نصف الثهار فقيل له: إن أبواب 


)١(‏ صحيح البخاري( »)151/١‏ فتح الباري( 577/1-*77), عملة 
القارئ (0/ .)87-4١5‏ 

(؟) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «فإن شدّة الحر من فيح جهنم» . البخاري 
(١9/1؟4١).‏ 

(*) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني 
الكوفي» الإمام القدوة» حدث عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وغيرهم» وعنه 
الشعبي والنخعي», وغيرهماء قال يحيى بن معين: «مسروق ثقة لايسأل عن 
مثله؛» اختلف في وفاته فقيل : مات في سنة 17ه» وقيل 17ه. طبقات ابن 
سعد (726/57)» الجرح والتعديل (597/15)» تهذيب التهذيب .)1١9/١١(‏ 
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جهتم تفتح نصف التهارء فقال: « الصلاة أحق ما استعيذ به من 
جهنم حين تفتح أبوابها» ,2١(‏ وهذا يدل على أنه لم يفهم من هذا 
التعليل كراهة الصّلاة فى هذا الوقت» بخلاف تعليل النهى وقت 
الشروق ووقت الغروب» ولمراعاة هذا المعنى قال عطاء : انكره 
الصلاة نصف النهار في الصيف وتجوز في الشتاء»20 . 
ثم إن وقت الزوال لطيف لا يكاد يحس به لقصره» فلا ينصرف 

النهي إليه» وَإِنّما ينصرف النهي إلى كل وقت يتتسع للصلاة من 
الأوقات المذكورة مع وقت الزّوال وما بعده رفقا بالمصلي حتى تتفي 
الأفياء» وبسبب قوة وظهور العمل المتّصل سلّم الشافعي بتخصيص 
المقبري - رضي الله عنهم - من اعتبار وقت الاستواء وقت نهي» فلم 
يثبت بطريق صحيح » فإن المشهور المستفيض عنهم خلافه7؟». والله 
تعالى أعلم وأحكم . 

2)87 -87 /0( نسبه العيني إلى ابن أبي شيبة ولم أجدهء عمدة القارئ‎ )١( 
.)١55-١57 /١( التعليق الحاوي على حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 

(؟) التمهيد .)7١/5(‏ 

(؟) مغني المحتاج 2)١78/١(‏ نهاية المحتاج (1/ 0755 . 

(5) التمهيد(18/4).» التعليق الحاوي »)١54-1١547/١(‏ عمدة القارئ 


(ه/؟م- 48 ). 


احيل 


أدلة الشافعية على تخصيص وقت الاستواء يوم الجمعة من 
عموم النهي عن التطوع : 
الاستواء لمن حضر الصلاة بما يلى : 
أولا : ما استدل به المالكيّة من اتصال العمل فى المدينة 
بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة من غير نكيرء من لدن أصحاب 
رسول اللْهفته إلى زمن مالك. وما ثبت في الصّحيحين أنّ النبي عَلِله 
ندب إلى التبكير يوم الجمعة وحث على الصلاة إلى وقت خروج 
الإمامء وهو لا يخرج حتى تزول العو 5 
ثانيا : ماروي عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يََِّه انهى 
عن الصلاة نصف النهار حتّى تزول الشمس إلا يوم الجمعة»( . 
وهو من حديث أبى قتادة بلفظ«أن النبى عَيِتْه قال : «الصلاة تكره 
نصف النهار إلآ يوم الجمعة فإن جهتم تسجر إلا يوم الجمعة)7", 
)١(‏ الآم(27/1). المجموع (175/5)» فتح الباري (57/7): فتح 
العزيز ».)١18-١117/7(‏ مغني المحتاج .)178/١(‏ 
(؟) ترتيب مسند الشافعي» الباب ١١‏ في صلاة الجمعة »)١15 /١(‏ المجموع 
»)١76/5(‏ تلخيص الخبير »2)١18/8/1١(‏ فتح الباري (5/ 87) . 
(9) أبوداودء كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 
62 الستن الكبرى» كتاب الجمعة باب الصلاة يوم الجمعة 
نصف النهار (9/ .)١97‏ 


والحديث نص في محل التزاع . 

ثالغا : إن رفع كراهة الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة مناسب» 
لاثّقاء مشقّة مراعاة الشمس مع كثرة الخلق وغلبة النوم على من 
فعئن231, 

مايرد على استدلال الشافعية : 

قد مضى الكلام فيما احتج به المالكية» أما خبر استثناء الجمعة 
من عموم النهي الذي اعتمده الشافعي دليلا فلا تقوم به حجة لضعف 
سئ؛ذده» فهو من حديث أبي هريرة معلول بإبراهيم ("2 بن محمد بن 


أبي يحيى وهو متروك» وبعده إسحاق 7( بن أبي فروة وهو 


(١)المجموع(:75/5١).‏ فتح العزيز( "/ )ل مغني المحتاج 
.)١7١8/1(‏ 

(0) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني المحدث الفقيهء 
حدث عنه الشافعي وغيره» وقال اليخاري: قدري جهميء تركه ابن المبارك 
والناس » ولد سنة ١٠٠ه‏ أو قبلهاء وتوفي 185ه. انظر الجرح والتعديل 
(؟/6١١).‏ التهذيب .)١108/1١(‏ 

(5) هو أبو سليمان إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأموي 
مولى آل عثمان المدني» أدرك معاوية» ضِعّفه البخاري وأحمد والنسائي» توفي 
سنة 5 5 ١ه.‏ انظر الضعفاء الكبير »)3١"-1١7/1(‏ التهذيب(١/150‏ 
)2 المجروحين .)١١94/١(‏ 


١ا/ا‎ 


ضعيف,. وهو من حديث أبي قتادة مرسلء لأن أبا الخليل ١(‏ لم 


يسمع من أبي قتادة قاله أبو داود 27 » وقد تتبع ابن حجر 27 جميع 
طرقه وانتهى إلى تضعيفها جملة» وأكد ابن عبد البر والنووي ضعفه 
وسَققوطل 247 

مناقشة هذه الإيرادات : 


قال ابن حجر : «لا شك في ضعف هذا الحديث» ولكن ماذكر 
له من شواهد وإن كانت ضعيفة فإنه يقوى بضمها إليه»0* . 
ويقوى هذا الخبر ما روي عن الصّحابة رضوان الله عليهم في 


)١(‏ هو أبو الخليل عبد الله بن الخليل أو ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي» 
حدث عن عمر وعلي وغيرهماء وثقه الذهبي وابن حبان. انظر تهذيب التهذيب 
(5/ 0594 »). التقريب (١/؟7١5).»‏ الكاشف (؟/87)» الثقات( 7/0 59؟). 

(1) هو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني الإمام شيخ السنة مقدم 
الحفاظ» كان رأساً في الحديث رأساً في الفقه» ألف السنن أحد الكتب الستة 
المشهورة وغيره» ولد سنة 7١٠ه‏ ». وتوفى رحمه الله فى ١7‏ شوال 0/ااه. 
انظر السير »)77١- 7١7/١7‏ شذرات الذهب(158-1510//5). 

() هو شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي 
الحافظ الكبير الإمام بمعرفة الحديث و علله ورجاله» صاحب الفتح والإصابة 
وتهذيب التهذيب» كان مولده سنة "/الاء وتوفي في أواخر ذي الحجة سنة 
67ه. انظر شذرات الذهب (7/ »)5072١‏ البدر الطالع .)9741//١(‏ 

(5) سنن أبي داود (1/ 501), التتمهيد(4/١3)»‏ تلخيص الحبير 
)1١8-1848/١(‏ فتح الباري (5؟/ 57)» المجموع (5/ .)١09/5-1١1/5‏ 

(5) فتح الباري (؟/ 57) . 


١/5 


زمن عمر من الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» ويؤيد أصل المسألة ما 
رواه البخاري ومسلم مرفوعا أن النبي ته قد استحب التبكير إلى 
الجمعة ورعٌُب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ولا 
تخصيص» وعليه فإِنَ النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح» 
وخص منه يوم الجمعة بما روي من العمل الذي لا يكون مثله إلا 
توقيفاء وندبه َه إلى الصّلاة يوم الجمعة حتّى يخرج الإمام(21 . 


الترجيح : 

لاشك في ثبوت مشروعية التطوع بالصلاة عند الاستواء يوم 
الجمعة» وهو القدر الذي أثبته العمل المتصل في المدينة والذي أيده 
الخبرالصحيح» فهل يختص ذلك بيوم الجمعة كما قال الشافعي أو 
يعم سائر الأيام كما قرر مالك ؟ 

وما تقدام من صحة أدلّة عموم النهي عن الصلاة وقت الاستواء. 
يجعل مذهب الشافعي أرجح -والله أعلم - لأنه أخرج من العموم ما 
قام الدّليل على تخصيصه. وهو لا ينافي عمل أهل المدينة؛ لأن القدر 
الذي اتصل به العمل ولا يجوز أن يكون مثله إل توقيفا هو صلاتهم 
يوم الجمعة حتى يخرج الإمام؛ وتخصيص ذلك بالجمعة أمر مناسب 
تقتضيه خصائص يوم الجمعة وانفراده عن سائر الأيام بأحكام كثيرة . 

-157/١( المنتقى‎ »)١50-1١8/1١( الموطأ (ص1١)» الاستذكار‎ )١( 
.)٠1١97-١١١7/١( بداية المجتهد‎ »)” 51 


١/1 


المبحث الغالث 
تغنية الأذان وإفراد الإقامة 

الأذان: هو اللفظ المعلوم المئشروع للإعلام بأوقات 
الصلوات7١2؛‏ وقد اختلف أهل العلم في صفته» فذهب الإمام 
مالك رحمه الله إلى أن" الأذان مثنى مثنى ما عدا كلمة التُّوحِيد في 
آخره فإنّها لا تثنى . 

وأما الإقامة : فهي عنده واحدة لا تثنى ما عدا التكبير فيها فإنّه 
مثنى» ونسب كل ذلك إلى عمل أهل المدينة المتصل ونقلهم المتواتر. 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: « وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة» فقال: 
لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه» فأما الإقامة 
فإنّها لا تثنى» وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا»("2. وجاء 
في العتبية : « قال: وسأله ابن كنانة ")عن التكبير في الأذان أهو 


.)1117/1١( المغني‎ )١( 

() الموطأ (ص07). 

() هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة» وكنانة مولى عثمان رضي الله 
عنه» كان من فقهاء المدينة وأخذ عن مالك» غلبه الرأي» وليس له في الحديث 
ذكر» قاله ابن عبدالبر. انظر ترتيب المدارك »)797/١(‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص5؟١).‏ 


١7: 


مثل الإقامة الله أكبر الله أكبر مرتين» أم الله أكبر الله أكبر أربع 
مرات» فقال: لاهو مثله في الإقامة اكتب إليه هو مثل ما يؤدّن 
الئاس غندنا البوع 1006 . 

وهذه المسألة من أشهر المسائل المنسوبة إلى عمل أهل المدينة» فلا 
تكاد تجد أحدا من فقهاء المالكية تمن لهم عناية بالاستدلال يغفل عن 
ذكرها ومواجهة المخالفين بعمل أهل المدينة فيها؛ لأن صفة الأذان 
والإقامةعندهم من العمل المتصل والنقل المدواتر الذي لا يعارض 
بأخبار الآحاد. 

صرح بذلك محمد بن رشد (21 فقال: (إِنْ تثنية الأذان وترجيع 
الشهادتين عمل متصل بالمدينة منذ وفاة النبي عَلله)0" . 

ومثله أبو الوليد الباجي الذي قال مؤكدا قول الإمام مالك في 
صفة الأذان والإقامة:«وهذا كما قال: إِنّه لا يصح في الأذان 
والإقامة إلآ ما أدرك النّاسٍ عليه واتصل العمل به في المدينة» وهو 


.)5375 /١( البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الجد القرطبي » الإمام‎ 
العالم المحقق المشهور بصحة النظر وجودة التأليف» البصير بالفروع والأصول‎ 
والفرائض. ألّف البيان والتحصيل وغيره» ولد في عام 444ه » وتوفي رحمه الله‎ 
في ذي القعدة سنة ٠ه ودفن بمقبرةالعباس. انظر الديباج المذهب‎ 

(594/90- ١ه5)/ل‏ شجرة النور (ص .)١759‏ 

(* البيان والتحصيل /١(‏ 51"8). 


أصل يجب أن يرجع إليه. . .. وهذا أمر طريقه القطع والعلم . 
وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي 
مقتضاها غلبة الظن ,2١()‏ وقال أيضاً في الإقامة: « .. . الإقامة لا 
تثنى في قول مالك . . . والدّليل على ما نقول نقل أهل المدينة المتواتر 
وعملهم المستفيض)(2 . 

وقالةادة عية الب سين اتدل للمالكية في صفة الأذان: 
«والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى 
ماني 

وأيد القاضي عبد الوهاب (؟») مذهب أصحابه في صفة الأذان 
والإقامة بعمل أهل المدينة بعبارات صريحة قائلا: «ولأنه إجماع 
أهل المدينة نقلا... ولآن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم 
التبضل. م :ولأله تقل أهل المديئة خلف عن سلف» (2), ورجح 


.)170-١7 5 /١( المنتقى‎ )١( 

( المرجع السابق . 

(") الاستذكار (81/5). 

(5) هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي» الفقيه 
المالكي العابد الزاهد الشاعر الأديب, تولى القضاء بالعراق ومصرء ومن مصنفاته 
«االإشراف» و «المعونة»» ولد سنة 7 ٠ه‏ ء وتوفي عام 5757 . انظر الديباج المذهمب 
(355-5/5)» ترتيب المدارك (5/ -7591١‏ 145): شجرة النور ( ص .)1١"‏ 

(6) الإشراف (١1//ا58-51).‏ 


١/5 


القرافي(١2‏ مذهب أصحابه في صفة الأذان والإقامة بعمل أهل المدينة 
فقال: ١‏ وتترجح رواية مذهبنا بعمل أهل المدينة » 27 واستدّل أيضا 
بعمل أهل المدينة في هذه المسألة ابن رشد الحفيدء والأبي7) 
والقرطبي 7؟) وغيرهم من فقهاء المالكية 2*0 كما نسبها إلى عمل 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين الصنهاجي المالكي المشهور 
بالقرافي» كان إماما بارعا في الفقه والأصولء» وإليه انتهت رئاسة الفقه المالكي» 
وله مصنفات كثيرة غزيرة الفوائد حسنة المقاصد منها «الذخيرة» و «الفروق» و 
ااشرح المحصول» . . وغيرهاء توفي رحمه الله بدير الطيف في جمادى الآخرة 
عام 585 . انظر الديباج -175/1١(‏ 271724 شجرة النور( .)1894-1١84‏ 

.)470-478/1( الذخيرة‎ )١( 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن خلف الوشتاني المعروف بالأبي» نسبة لأبه قرية 
من تونس» شرح صحيح مسلم وسماه إكمال إكمال المعلم» وله شرح على 
المدونة» توفي رحمه الله سنة8748ه. انظر شجرة النور (ص7544١)»‏ توشيح 
الديباج (ص .)7١5‏ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فتح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي» الإمام العالم الجليل الفقيه المفسر المحدث الصالح الزاهد صاحب 
التصانيف المفيدة منها: الجامع لأحكام القرآن وغيره» توفي سنة ١/571ه.‏ 
الديباج (708/5)» طبقات المفسرين (7/ 16)» شجرة النور( ص .)١917‏ 

(5) بداية المجتهد( »)3١5-1١5/١‏ إكمال إكمال المعلم (؟/1"4١-‏ 
5») الجامع لأحكام القرآن (7/ /771)» شرح الزرقاني 21557/١(‏ 21417 
5 ؛» الخرشي »)7579/١1(‏ الفواكه الدواني (1/ 17/7- 22171 كفاية الطالب 
الرباني ,»)١75 /١(‏ أسهل المدارك /١(‏ 22355-15768» التعليق الحاوي بهامش ‏ 


١ /ا/‎ 


أهل المدينة كثير من غير المالكيّة7١2‏ . 
وصفة الأذان من المسائل التي صحت نسبتها إلى أهل المدينة 
بسند صحيح» فقد روى مالك» عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن 
أبيه أنّه قال: «ما أعرف شيعا مما أدركت عليه الناس إلا النداء 
للصلاة2'70؛ فهذا يدل على أن الأذان لم يتغير منه شيء عما كان 
عليه270 ويؤكد ذلك ويقطع بصحته ما روي عن عطاء أنه قال: «ما 
علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم» وما علمت تأذين أبي 
محذورة يخالف تأذينهم اليوم» وكان أبو محذورة يؤدّن في عهد 
النبي عله حتى أدركه عطاء» 99 . 
وعدد جمل الأذان في مذهب المالكية سبع عشرة جملة وهي : 
الله اكب كرتيو اسيك أذ لأ ]للا الل:مرقيق أشهد أن مخمدا 
رسول الله مرتين» ثم يرجع فيزيد في صوته فيقول: أشهد أن لا إله 
> الشرح الصغير( :»)١58 /١‏ ميسر الجليل الكبير »)١575-١46 /١(‏ أدلة خليل 
(ز/ره*١-‏ 385 .)١‏ 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع »)718-17177/1١(‏ مسلم بشرح النووي (5/ -/٠١‏ 
١‏ العدة (17/7-1191/7)» إحكام الأحكام شرح عملةالأحكام 
.)١ "7/1‏ 
(0) الموطأ (ص59). 
() الاستذكار (7/ »)١١7‏ شرح الزرقاني .)١59/1(‏ 
(5) المدونة (08/1). 


١7 


إلا الله مرثين» افون اتنا رسو ل للعو حي على 
الصّلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» الله أكبر الله إكبرء لا إله 
إلا الله23 , 
عمل أهل المدينة» وأورده ابن القاسم كما في المدونة2"7, 5 
أكثر علماء المالكية إلى عمل أهل المدينة 277 وزعم ابن رشد أن 
الترجيع قد اختاره المتأخرون من أصحاب مالك 7؟2» وقال أحمد: 
«الترجيع محدث بالمدينة ؛ لأنه ليس من أذان بلال وإنما هو من أذان 
أبى محذورة )25 وهذا يدل على أن نالك أخذ بأذان أهل 
مكة في الترجيع خاصة (23, وأذان أهل مكة مخالف لأذان أهل 
المدينة في تربيع التكبير في أوله . 

وعليه» فإن المتفق على نسبته إلى عمل أهل المدينة بين مالك 
وأصحابه؛ تثنية الأذان بما فيه التكبير فى أوله» وهو ما صرح به 


.)١15١ /١( شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟)المدونة (١/لاه-مه).‏ 

(*) تقدم في أول المبحث . 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)١٠١5-١١0 /١(‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد .)5١-14٠ /١(‏ 
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مالك في الموطأ والعتبية(1)» وصرّح به أكثر فقهاء المالكية () . 

وأما الإقامة فعدد كلماتها عند المالكيّة عشرء وصفتها كما 
جاءت في المدونة7"؟: «الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمّدا رسول الله. حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
قد قامت الصّلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله وهي مفردة غير 

ثناة بما فيها جملة قد قامت الصّلاة» ما عدا التكبير في أولها 

وآخرها فهو مثنى» والإقامة بهذه الصيغة منسوبة إلى عمل أهل 
المذيثة باتفاق بين مالك وأضحابه20؟2, 

وفيما يلي أتناول بحول الله تعالى دراسة هذه المسألة في 
مطلبين : 


الأول : تثنية الأذان» والثانى : إفراد الإقامة . 


.)57 54 /١( الموطأ (/01)» البيان والتحصيل‎ )١( 

-١5/١( المنتقى‎ ».)358-5717/1١( الإشراف‎ »)8١/1؟(راكذتسالا‎ )'( 
.) ١م‎ 

(") المدونة (57/1). 

(:) الإشراف(١588-5717/1).»‏ المنتتقى ,.)١1756-١5/١(‏ الذخيرة 
١/1‏ ؟: .١73؛).‏ 


١م‎ 


المطلب الأول :تثنية الأذان 

مذهب غير المالكية في صفة الأذان : 

ذهب الليث )١(‏ بن سعد» وأبو يوسف من الحنفية مذهب المالكية 
في أن الأذان مرتان مرتان ما عدا كلمة التوحيد في آخره فإنها مفردة» 
والتكبير في أوله مثنى غير مربع» وخالفهم الحنفية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم فقالوا بتربيع التكبير أوّل الأذان 2"9» وشدّ البصريُون فخالفوا 
الجميع فقالوا بتثليث الشهادتين مع حي على الصّلاة وحي على 
الفلاح() وهو قول مهجور لا يلتفت إليه ولا يعول عليه . 

بقي أن أهم خلاف في المسألة هو بين المالكية القائلين بتثنية 
التكبير أول الأذان والجمهور القائل بتربيعه. 


)١(‏ هو أبو الحارث ليث بن سعد بن عبد الرحمن فقيه أهل مصر المشهور» كان 
من الكرماء الأجوادء ولد سنة “97ه, وتوفي ليلة الجمعة في النصف من شعبان 
عام 1/0١ه.‏ انظر تاريخ بغداد .)١157/17(‏ الميزان(7/ 57)» تهذيب 
التهذيب (48/ 457 -550). 

(0) الحجة -5/١(‏ /ا/ا)» شرح فتح القدير(1١//18-1517١)»‏ البناية 
(4/0). زاد الملحتاج 2)١54-١17/1١(‏ الأم (1/ 04 ) المج موع 
»)4١0 /9(‏ المغني /١1(‏ 510 -417)» المبدع (718-715/1)» النووي على 
مسلم (4/ ٠م-‏ امال فتح الباري (؟/ 57/- و63" 

() المحلّى (؟/ 5 ,»27١‏ الاستذكار (؟/48-87)., بداية اللجتهد 
(2306/1)» النووي على مسلم (078/5. 


١4م١‎ 


أدلة المالكية والجمهور: 

وفيما يلي نذكر أدلة المالكيّة على تثنية التكبير أول الأذان» ثم 
نتبعها بالمناقشة ونعرض بعدها أدلة الجمهور. 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»2“77» قال 
الزرقاني : «ووصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله: مثنى. أي : 
مرتين» وهذا يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه بما فيها التكبير في 
أوله» سوى كلمة التّوحيد في آخره فإنها مفردة إجماعاًء فدل 
الحديث على أن التكبير ليس مربعاً»2"7. 

الحديث الثاني : أخرج مسلم في صحيحه عن أبي محذورة أن 
نبي الله ييه علّمه هذا الأذان «الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أنَ محمّداً رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله » حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح 

)١(‏ البخاري» كتاب الصلاة. باب الإقامة واحد إلا قوله قد قامت الصلاة 
(158/1)»: صحيح مسلم» كتاب الصلاة. باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


(585/1). 
(؟) شرح الموطأ »)١47/-١57/١(‏ فتح الباري (؟/ 87- 87) . 
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(مرتين) .... الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله ) (20 . 
والحديث كما هو معلوم لاخلاف في صحته» ودلالته على ترك 
التربيع في أوّل الأذان صريحة لا تحتمل تأويلاً. 
مايرد على الاستدلال بالحديثين والجواب عنه: 
قالوا: إن حديث بلال غير مرفوع» لأن قوله: «أمر بلال» مبني 
للمجهول وليس فيه ذكر النبي يله فلا يكون فيه حجة؛ لاحتمال أن 
يكون الآمر غيره("2؛ ويرد عليهم بأن الفعل ينصرف إلى من له الأمر 
والنهي شرعا؛ فهذه الصيغة تقتضي الرفع عند محققي المحدثين 
إلا لأبي بكرء وقيل: لم يؤدّن إلا مرة واحدة بالشاء(؟؟, وقد ورد 
مرفوعا في روايات كثيرة © . 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الصلاة بات صفة الأذان (27817/1» إكمال 
إكمال المعلم للأبي -1١75 /١(‏ 170). 
(5) اللباب (1/ 8٠‏ 77339). 
(©) العدة للصنعاني »)١78/7(‏ النووي على مسلم (81-178/5)» نصب 
الراية /١1(‏ 257/7 المحلّى .)7١7/1(‏ عون المعبود(1/١١3)»‏ إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام .)177/١(‏ 
(:) العدة (154-178/5). المحلّى 22١7/0‏ . التباب(١1/١؟-‏ 
.»3*١‏ نيل الأوطار (؟/ 5957- 77) . 
(0) نصب الراية ,)777-171/7/١1(‏ الع ذة (159-178/59)» نيل 
الأوطار (؟/ -٠7١‏ ١5؟)»‏ شرح الزرقاني .)١417-١457/١(‏ 


الذدلا 


ومنها ما رواه النسائي(١2‏ عن قتيبة(2» وما رواه البيهقي7) 
بالسند الصحيح عن أنس» وفيه أن رسول الله يله «أمر بلالا أن يشفع 
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ولو صح وقفه لكان له حكم الرفع؛ لأن العبادات والتقديرات 
لا تؤخذ إلا بتوقيف 260. 

)١(‏ سنن النسائي» كتاب الأذان_باب تثنية الأذان (7/ 7)» والنسائي هو أبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» الإمام الحافظ الثبت شيخ 
الإسلام» سمع من إسحاق بن راهويه والحارث بن مسكين وغيرهماء وحدث 
عنه الطحاوي وغيره؛ ألف «السنن» وغيره» مولده سنة 6١7ه»‏ وتوفي يوم 
الاثنين ١1‏ صفر سنة ٠7‏ لاه. السير »)170-176/١5(‏ تهذيب التهذيب 
)”37/-57/1١(‏ الشذرات (1789/7). 

(1) هو أبورجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي 
مولاهم المحدث الإمام الثقة الجوال» كان مولده سنة ١6١ه»‏ ومات لليلتين 
خلتا من شعبان سنة 71٠‏ . انظر الكاشف (791//7)» التهذيب(708/8 
"0١‏ الجرح والتعديل (1/ .)١5٠١‏ 

(") هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري البيهقي الشافعي» فقيه 
جليل حافظ كبير» أصولي نحرير زاهد ورع» له تصانيف مفيدة منها: «السنن 
الكبرى»» و «دلائل النبوة» . . وغيرهماء ولد سنة 8ه في شعبان» وتوفي 
٠‏ جمادى الأولى 1548ه. انظر طبقات الشافعية(8/5)» شذرات الذهب 
(9*/ 5 ”7 السير .)١1591١57*/148(‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الصلاة ‏ باب إفراد الإقامة .)4١17 /١(‏ 

.)١59/5( العدة‎ )5( 


١): 


وقالوا أيضا: إن المراد بشفع الأذان أي : بالصوتء فيأتي بصوتين 
تتحكنيس الله أكين الله أكبر يصوت :وا خدامرة لجوج 1 

وأجيب بالروايات الصحيحة المصرح فيها بألفاظ الأذان وفيها 
تثنية التكبير «الله أكبر» الله أكبر» (5) 


وأخيرا قالوا: بأن شفع الأذان لا ينافي تربيع التكبير في أوله7"©, 
ويرد هذا الإشكال بأن لفظ «يشفع» جاء مفسراً في روايات صحيحة 
مرفوعة وفيها: «الأذان مثنى مثنى» !4 أي : مرتين مرتين» وهذا 

)١(‏ الحجة على أهل المدينة (١1/7/1-/ا/1)»‏ اللّباب 2)777-17١/1(‏ تحفة 
الأحوذي »)07/7/1١(‏ المجموع (9/ 97). 

(0) شرح معاني الآثار »)17١/1(‏ شرح النووي على مسلم /٠١/4(‏ 
-481)» صحيح مسلم (75/ )» إكمال المعلم(1/ »)110-١175‏ الذخيرة 
(1-*22). مواهب الجليل من أدلة خليل /١(‏ 175)» نيل الأوطار 
.)55١-0/(‏ 

(") السيل الجرار ,)3١8 78 /١(‏ العدة (158/7)» فتح الباري 
(887/0). 

() هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص١751)»‏ وأخرجه 
النسائي في الصلاة ‏ باب في الإقامة (؟/ 7)» ورواه أبو داود بلفظ «مرتين مرتين» 
كتاب الصلاة» باب الإقامة .)250٠١/١(‏ وفي صحيح ابن خزيمة نحوه » كتاب 
الصلاة باب ذكر الخبر المفسر ».)١957/١(‏ قال المنذري: «احديث حسن»» 
مختصر أبي داود »)738٠١ /١(‏ وانظر كذلك فتح الباري (؟/ 2)87-457 تحفة 
الأحوذي /1١(‏ كلاة). 


١8ه‎ 


يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه سوى كلمة التوحيد في آخره(1' . 
وعارض الجمهور روايات التثنية الصريحة في حديث أبي 
محذورة بأخرى صحيحة, وفيها التربيع أوّل الأذان 229 . 
ومنها رواية من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري قال: «لَا أمر 
رسول الله يله بالاقوس يعمل ليضرب به للنّاس جمع الصّلاة, طاف بي 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساء فقلت: يا عبد الله ! أتبيع الناقوس ؟ قال : 
وما تصنع به ؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة, قال : أفلا أدلك على ما هو 
خير من ذلك؟ فقلت : بلىء قال : تقول : الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. .... إلى آخر الأذان الحديث)9 . 


.)١55/1١( الزرقاني‎ )١( 
شرح فتح القدير (2117/1» البناية‎ ,)1741-1١78/1( المبسوط‎ )( 
شرح النووي على‎ »)1721-11١ /1( شرح معاني الآثار‎ »)١١٠١ (؟/4.‎ 
الشرح الكبير مع المغني‎ »)3١ 5-70 /1( السيل الجرار‎ ».)8١/5( مسلم‎ 

(947/1- 00917 المغني مع الشرح الكبير /١(‏ 517-518). 

(؟) رواه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة باب كيف الأذان /١(‏ /ا0ا- 
ورواه الترمذي مختصراً وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» انظر 
السنن» أبواب الصلاة_باب ما جاء في بدء الأذان (7728-7177/1)» ورواه ابن 
ماجه في سننه» أبواب الأذان والسنة باب بدء الأذان »)١1717/1(‏ قال الخطابي : 
روي هذا الحديث بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أصحها»» معالم السنن مع 


مختصر المنذري /١(‏ ١/اا-‏ /31) , 


ا١مك‎ 


ومنها أيضا رواية من حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: 
«إن المبي لله علّمه الأذان تسع عشرةكلمة... الحديث] (١'2؛‏ وفيه 
تربيع التكبير أول الأذان. ' 

وورود التكبير مربعا أول الأذان يقتضي رجحان روايات التربيع 
لاشتمالها على زيادة الثقات العدول» وهي مقبولة لعدم منافاتها 
ور 1 

ثم إن الأخذ بحديث عبد الله بن زيد أولى ؛ لأن بلالا كان يؤدّن 
به مع رسول الله ييه دائما حضرا وسفراء وأقّره النبي يله على أذانه 
بعد أذان أبي محذورة» فقد سكل أحمد: أليس حديث أبي محذورة 
بعد فتح مكة ؟ فقال: أليس قد رجع النبي وَل إلى المدينة فأقر بلالا 
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)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة باب كيف الأذان /١(‏ 22757 وروأه 
الترمذي في الصلاة. باب ماخاء في الترجيع. . . »)547/١(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)؛ ورواه النسائي في الصلاة باب كم الأذان من كلمة 
(؟/ 5)» ورواه ابن ماجه في الأذان_ باب الترجيع في الأذان. . . 2)178/١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة باب الأذان كيف هو 
»)10/١(‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 2509/١‏ ؟/ ١١١‏ . 

(0) شرح النووي على مسلم »)8١/5(‏ المحلى (؟/ »273٠١‏ نيل الأوطار 
(10/50). 

(؟) المغني (1/ 17-416 5)» الشرح الكبير مع المغني (1795/1- /717) . 


١ /ام‎ 


وأجاب المالكية : بأن حديث عبد الله بن زيد قد روي أيضاً بتثنية 
التكبير أول الأذان» ومنها رواية أبي داودء وفيها «فجاء عبد الله بن 
زيد رجل من الأنصار فاستقبل القبلة» قال: الله أكبر الله أكبر» أشهد 
أن لا إله إلا الله2300 , 

وقد تقدم حديث أبي محذورة عند مسلم» وفيه تثنية التكبير أول 
الأذان» وهذه روايات صحيحة قد عورضت بروايات أخرى أثبتت 
تربيع التكبير في أول الأذان» لكن روايات التربيع لم تبلغ درجة 
أحاديث التثنية حتى تقبل زيادتها”"". ثم إن روايات التثنية مؤيدة 
بعمل أهل المدينة وهو يفيد القطع. فلا يعارض بالظنٌ؛ قال 
القرافي: «وتترجح رواية مذهبنا بعمل أهل المدينة» فإنها موضع 
إقامته عليه الصلاة والسلام حال استقرار أمره وكمال شرفه إلى حين 
انتقاله لرضوان ربه» والخلفاء بعده كذلك؛. يسمعه الخاص والعام 
بالليل والنهار برواية الخلف عن السلف رواية متواترة مخرجة له من 
حيز الظن والتخمين إلى حيز العلم واليقين» وأما الروايات الأخرى 
لاتفيد إلا الظن)2”9 . 

-754//١( أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الصلاة باب كيف الأذان‎ )١( 
)برقال التارى ««ذكر الترمللى وابويك مه الاعه ا رمن بن أن الاك‎ 
يسمع من معاذ هذا الحديث» وأيد ابن المنذر قولهما وأضاف : إن ابن أبي ليلى لم‎ 
. )7174 -117/8 /١( يسمع أيضاً من عبد الله بن زيد» . مختصر المنذري‎ 


(؟) التعليق الحاوي بهامش الشرح الصغير .)١41/-١553/1(‏ 
فوم الذخيرة 7/1١(‏ 21578 أ 01 0 175). 


١4 


فإن الأذان بالمدينة أمر متصل خلفا عن سلف يستحيل تغييره 
وهو: «يؤتى به كل يوم وليلة مراراً جمّة» بحضرة الجمهور العظيم 
من الصحابة والتابعين الذين أدركهم مالك رحمهم الله وعاصرهم, 
وهم عدد كثير لايجوز على مثلهم التواطؤ ولايصح علي جميعهم 
النسيان والسهو عما ذكر بالأمس من الأذان» ولا يجوز عليهم ترك 
الإنكار على من أراد تبديله أو تغبيره» كما لا يجوز ولا يصح نسيان 
يومهم الذي هم فيه ولا شهرهم الذي يؤرخون بهء واهتمامهم بأمر 
الأذان ومثابرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم بذكر اليوم والشهر 
ومراعاتهم له. فإذا رأينا الجماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد 
سمعوه اليوم ولم يكن لأحد منهم إنكار لشيء منهء علم أنه هو 
الآذان الذي كان بالأمسء ولو جاز أن يكون هذا حكمه من التكرار 
والانتشار ويصح مع ذلك عليه التبديل والتغيير ويذهب ذلك على 
جميعهم, جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبي يله » وهو ما لا 
يقوله عاقل» فكيف يرضى بالتزامه مسلم» 217. 

فلم يبق شك في سلامة أذان أهل المدينة من الزيادة والنقصان 
كما توارثه آل سعد القرظ أبا عن جد(" . 


وأجاب الجمهور عما رد به المالكية بأن روايات التثنية والتربيع 


)١(‏ المنتقى -1١5/١1(‏ ه"1). 
(؟) الاستذكار (؟81/5). 


1/6 


في أول الأذان متقاربة» ولبسن صخخديجا مناقيل أن .ووايات العقنية 
أثبت(١2»‏ «فإنُ الرّوايات في باب الأذان كأحرف القرآن كلها شاف 
0000 

فإذا صاروا إلى عمل أهل المديئة» عورضوا بعمل أهل مكة» فإن 
العمل متصل فيها بتربيع التكبير في أول الأذان» وهي مجمع المسلمين 
في المواسم وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحد من الصّحابة وغيرهه7", 
ويعارض عمل أهل المدينة في التثنية أيضا عمل أهل الكوفة الذي 
توارثوه قرنا بعد قرن» وهو عمل جماعة التابعين والفقهاء بالعراق!؟) . 

فعلم ما تقدّم أن وجوه الأذان منقولة نقل الكافة بمكة وبالمدينة 
وبالكوفة؛ لأنّه لم يمر بأهل الإسلام يوم إلآ وهم يؤدّنون فيه في كل 
مسجد من مساجدهم خمس مرآت مذ نزل الأذان على رسول الله عله 
إلى يوم مات أنس آخر من شاهد رسول الله عله وصحبهء وكلها كان 
يؤذن بها على عهد رسول الله عله وأبي بكر وعمر وعثمانء وكانوا 
يسمعون الأذان إذا حجوا ويسمعه عمالهم» فمن المحال الممتنع أن يظن 
بهم رضي الله عنهم أن أهل مكة أو الكوفة بدلوا الأذان وسمعه أحد 


(١)المحلى( .)5١5/١‏ 
)١(‏ حجة الله البالغة /1١(‏ 189).» إعلاء السنن /١(‏ 857). 


() المرجع السابق . 
(5) البحر الرائق »)77١ /١1(‏ الجامع لأحكام القرآن (5718-5751//5). 


ل 


هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم أو بلغه والخلافة بيده فلم يغير» هذا ما 
لا يظنه مسلم» ولو جاز ذلك لجاز بحضرتهم بالمدينة ولا فرق» ولا 
فضل لعمل أهل بلد على بلد(١؟‏ . 


الترجيح : 

بعد عرض مذهب المالكيّة ومذهب الجمهور ومناقشة أدلة 
الطرفين تبين أن تثنية التكبير في أول الأذان كما هو مذهب المالكية» 
وتربيعه - كما هو مذهب الجمهور - كلاهما ثابت عن النبي يَْلَه ؛ 
وعمل به أصحابه والتابعون وتابعوهم في كل من مكة والمدينة 
والكوفة» وعليه فال راجح -والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه 
طائفة من العلماء منهم أحمدبن حنبل» وإسحاق بن 
اط ا ري 00 


راهويه. وداود » وهو رواية 


. 0508-7٠" /"( المحلى‎ )١( 
(؟)هوأبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي إمام أهل‎ 
الظاهر» كان زاهداً كثير الورع» تعصب للشافعي مدة »ثم صار صاحب مذهب‎ 
مستقل» من مؤلفاته #الكافي»؛ و(إبطال القياس» وغيرهماء توفى ببغداد سنة‎ 

«لالاه. انظر تاريخ بغداد (// 779). طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 585) . 

(1) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» الإمام الجليل المجتهد. جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» من مؤلفاته» «التفسير» و«التاريخ» 
وغيرهماء ولد آخر عام 5 77اه» وقيل أول عام 0؟7ه» وتوفي يوم السبت 75 
من شوال سنة ١٠ه.‏ تاريخ بغداد( 5-37 ». شذرات الذهب 
(750/9)» طبقات الشافعية (9/ .)١71١‏ 


١54١ 


عن مالك »2١(7‏ ومضمونه: إجازة القول بكل ما روي عن النبي 
عله » فإن الاختلاف في الأذان محمول على الإباحة والتخيير» فهو 
اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادء فمن شاء قال : الله أكبر مرتين في 
أوّل الأذان» ومن شاء قال أربعاً فالكل حق وسئة وتوسعة7" . 
المطلب الثاني : إفراد الإقامة 
ذهب المالكية ومعهم الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن 
الإقامة مفردة في الحملة. وخالفهم الحنفية فهي عندهم مثناة مثل 
الأذان» وعدد كلماتها سبع عشرة كلمة . 
والقائلون بإفراد الإقامة في الجملة مختلفون في لفظ : «قد قامت 
الفتلاة» 6 فهو منفزة غير فكرز عند المالكبة ».ومكرر.مرين عند 
الشافعية والحنابلة وجمهور العلماء. 
وفيما يلي بحث مذهب الحنفية القائلين بتثنية الإقامة والرد 
عليه ثم يتبع ذلك بحث الخلاف بين المالكية والجمهور في تكرار 
لفظ قد قامت الصلاة وإفرداه. 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم (؟/ 170). 
(*) الاستذكار (؟/ 87)» الجامع لأحكام القرآن »)578-17١1//5(‏ بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد ,»)22٠١5-١1١0 /١(‏ شرح الزرقاني(١/457١1-١5١)2‏ 
الشرح الكبير مع المغني /١(‏ 372917-17947)» المغني مع الشرح الكبير (7/ ١6‏ 4- 


57) السيل الجرار(١/7١7-07١2)5‏ اللبدع في شرح المقنع (115/1- 
/ا30). 


أولاً: إفراد الإقامة وتغئيتها بين الحنفية والجمهور: 

مذهب الحنفية أن الإقامة سبع عشرة كلمة» فهي مثثاة مثل 
الأذان» مع إضافة جملة قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على 
الفلاح . 

وقد استدل الحدفية لمذهبهم بما يلي : 

الحديث الأول: رواية من حديث أبي محذورة «أن رسول الله 
َيِه علّمههالأذان تسع عشرة كلمة, والإقامة سبع عشرة كلمة) .2١(‏ 

ومفاد الحديث أن الإقامة مثنّاة كما يلي : الله أكبر الله أكبر» الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول اللهء أشهدأن محمداً رسول الله حي على 
الصلاة؛ حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

وهذا حديث صحيح 7(" يدل على تثنية الإقامة» وهو متأخر 
عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة أول ما شرع الأذان» 
فيكون ناسخا لصيغة الإفراد9" . 

)١(‏ تقدم. 

(1) نصب الراية »)7578/-17517/١(‏ نيل الأوطار (7/ 75) . 


() نصب الراية »)774-11/7/١(‏ بدائع الصنائع (١/105)؛‏ منحة 
المعبود /١(‏ 7/9)» نيل الأوطار (؟5/ 775). 


١917 


الحديث الثاني : عن عبد الرحمن '١(‏ بن أبي ليلى قال : «وحدثنا 
أصحاب رسول الله يله , أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي َيِه , فقال : 
يارسول الله ! رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على 
جذم (25 حائط. فأذن مثنى , وأقام مثنى, وقعد بينهما قعدة, فسمع 
بلال فقام وأذّن مشبى, وقعد قعدة, وأقام مننى) 229 . 

إيرادات الجمهور علي أدلة الحدفية : 


أروةة امهو هل الشف إن ادايةخاضة بكل نديقة 
وإيرادات عامة تعارض القول بتثنية الإقامة جملة . 


(١)هو‏ أبوعيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسمه يسار» ويقال: بلال 
وقيل غيره» روى عن أبيه وعمر وعثمان وسعد وغيرهم رضي لله عنهم» ولد 
لست سنين بقيت من خلافة عمرء وتوفي عام 47هء وقيل 47ه. انظر ميزان 
الاعتدال (0581/7)» تهذيب التهذيب »)5575-157١/5(‏ تاريخ بغداد 


.)١ 7/60‏ 
() المراد بالجذم في الحديث : بقية حائط أو قطعة من حائط . لسان العرب 
6/1١١١‏ ). 


(”) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأذان والإقامة. باب ما جاء في 
الأذان والإقامة 427١7 /١(‏ وهو بلفظ مقارب عند البيهقي» كتاب الصلاة باب 
ما روي في تثنية الأذان والإقامة »)57١ /١(‏ ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى»؛ عن عبد الله بن زيد بلفظ : «كان أذان رسول الله عه شفعاً شفعاً في 
الأذان والإقامة»» أبواب الصلاة باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى -١ 55 /١(‏ 
05 ؛ ورواه الطحاوي في الصلاة ‏ باب الإقامة كيف .)١75 /١1(‏ 


١50 


فبالنسبة لحديث أبى محذورة فيرد عليه ما يلى : 

-١‏ قد عارضه حديث البخاري ومسلم المتقدم وفيه الأمر بإيتار 
الإقامة؛ ثم إن أبا محذورة قد روي عنه إيتار ألفاظ الإقامة 277 
ويقطع بصحة هذه الرواية بقاء آل أبي محذورة على إفراد الإقامة 
جيلا بعد جيل» كما روي ذلك عن إبراهيم (؟2 بن عبد العزيز بن 
عبد الملك قال: «أدركت جدي وأبى وأهلى يأتون بالإقامة مفردة»» 
وحكى الشافعي نحو ذلك عن ولد أبي محذورة(" . وفي بقاء أبي 
محذورة وولده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع في 


حديك أبى محذوزة من تثنية الإقامة (454. 


ادسلايةة أن تدلو زة اهل المع ولف الجاع #الأن فيه الت 
بي ور متروك باه جماعم به الثر جيع 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة. باب تثنية قوله: ١‏ قدقامت 
الصلاة» وإفراد ما قبلها »)5١5 /١(‏ سنن الدار قطني» صلاة ‏ باب ذكر سعد 
(7/1>» نصب الراية /١(‏ /737) . 

(1) هو أبوإسماعيل إبراهيم بن عبد العزيزين عبد الملك بن أبي محذورة 
الجمحي المكي» روى عن أبيه وجدهء ذكره ابن حبّان في الثقات وقال: يخطى» 
وضعفه ابن معين» من السابعة. انظر الجرح والتعديل (1/ 42١١17‏ الثقات 
)© التقريب /١(‏ 2078 التهذيب .)١51/1١(‏ 

(*) انظر السنن الكبرى »)5١5 /١(‏ الأم /١(‏ 84- 85)» سان الدار قطني 
(21 المجموع (97/7-/917)» نصب الراية /١(‏ 11/79 - 3174) . 

() صحيح ابن خزية 42١194 /١(‏ السنن الكبرى »)411/١(‏ المجموع 
(*/5- /97)ء نصب الراية /١(‏ ثالاا- 7/5؟). 


١6 


وتثنية الإقامة» وأنتم لا تعملون به في الأذان كما لا نعمل به نحن في 
الإقامة217 . 

لو فرض أن تثنية الإقامة ثابتة» فإن أذان بلال هو آخر 
الأمرين» لأن النبي عه مرجع من حنين أقر بلالا على أذانه وإقامته 
وعلّمه سعد القرظ فأدّنْ به بعده 9 . 

وأجاب الحنفية عن الإيرادات السابقة بما يلي : 

أما عن رواية الإيتار عند أبي بجدورة بيت كرواية التثنية» ولو 
كانت مساوية .لها فإن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة 
أولى7©؛ ولا حجة فيما بقي عليه آل أبي محذورة؛ لأن الإقامة قد 
نقصت. فقد كانت مثنى مثنى فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة» 
فاختلف آخر الأمر عن أوله2©. وقولكم بسقوط الاستدلال بحديث 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 2518/١‏ 2744 المجموع (45/7).» المبدع 
1م 107ا”)., 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (؟/751).: المعجم الكبير للطبراني 
»)8/١(‏ مصنف عبد الررّاق /1١(‏ 5784)» السنن الكبرى للبيهقي 
».»6١9/1(‏ الزرقاني »)١517/١1(‏ المغني والشرح الكبير /1١(‏ 2514 799). 

(؟) نصب الراية /١(‏ 77/5)» الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى  415/1(‏ 
») نيل الأوطار (؟/ 5؟) . 

(5) تبيين الحقائق »)4١ /١1(‏ بدائع الصنائع »)505/١(‏ البناية »)١0//5(‏ 
شرح فتح القدير(119/1). 


١045 


أبي محذورة غير مسلّم» فهو حجة لنا في تثنية الإقامة» وما جاء فيه 
من ترجيع مؤول بأن أبا محذورة حين علّمه النبي عله نه الأذان كان 
حديث العهد بالإسلام» ولذلك فعندما بلغ الشهادتين خفض بهما 
صوته إما حياء من الكفارء أو لأنه كان يسب النبي َه في الجاهلية» 
فلما بلغ الشهادتين استحى فخفض بهما صوته؛ فدعاه رسول الله 
وعرك أذنه وقال: ارجع وقل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» وأشهد 
أن ميعهلا ردول اللتسمرتين ومد فعا صور تاك فيه للكتانه: أو أن 
النبي َه أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سراً ليحصل له الإخلاص 
بهما قبل قولهما للإعلام؛ أو أن النبي يه كررهما عليه تعليما فظنّها 
ترجيعاً! 2١‏ وبهذا يسلم الحديث من الاعتراض فلا يترك الاحتجاج 
به عندنا . 

وأما قولكم. بأن أذان بلال هو آخر الأمرين فينسخ به حديث 
أبي محذورة إن كان ثابتا فغير مسلّم؛ لأنْ أذان بلال وردت فيه 
الإقامة مثناه» كما في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى السّابقة2"0, 
وبهذا تندفع جميع الاعتراضات التي وردت على حديث أبي 


محذورة. 


٠‏ (١)اللباب(1//ا7١35059.77807).‏ المبسوط(١/8١١-59١)),‏ شرح 
فتح القدير .)١58/1١(‏ 
)١(‏ تقدم 


١ /ا‎ 


ما يرد على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى : 

أورد الجمهور على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ما يلي : 

-١‏ ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد. قال النووي: «بهذا 
أجاب حفاظ الحديث واتفقوا عليه؛ فصار الحديث مرسلا ولاحجة 
في المراسيل2970 . 

١‏ هذه الرواية مخالفة لما اشتهر عن عبد الله بن زيد في إفراد 
الإقامة» وهي روايات مشهورة ومستفيضة (2). 

*- لعل المراد منها تثية التكبير وكلمة الإقامة فقط فحملها بعض 
الرواة على جميع كلماتها”" . 

ورد الحدفية على هذه الإيرادات بما يلي : 

إسناد حديث التثنية في غاية الصحة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
أخذ عن مائة وعشرين من الصّحابة» وأدرك بلالا وعمر وعلياً 
وعثمان وغيرهم رضوان الله عليهم» فلا علّة في الحديث» لأنه على 
الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصّحابة» وهو 


)١(‏ المجموع (5/ 40). نيل الأوطار (357/7)» الشرح الكبير مع المغني 
(39494/1). 

(؟) انظر المجموع (1/ 47)» وسيأتي قريباً ذكر بعض تلك الروايات . 

(") الأم (1/ 84- 80)» السنن الكبرى للبيهقي »)518/١(‏ نصب الراية 
ااا 0107/1). 


في حكم المسندء وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند» فلاح بطلان 
0005-6 

أما كون رواية التثنية مخالفة لما هو أصح منها لكثرة طرقها 
وإخراجها في الصحيحين» فجوابه أن رواية التثنية مشتملة على الزيادة 
فالمصير إليها لازه7"" . 

وبالجملة فقد عارض الجمهور ما استدل به الحنفية بأحاديث 
أصح سندا وَأككن اسعقاضة وتتهرة: ومنها: حديث أنس في 
المتحيدين 199 والففل: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. .». 
وهذا حديث لا يرقى إلى درجته في الصحة شيء من روايات التثنية . 

ومنها رواية من حديث عبدالله بن زيد الأنصاري وقد جاءت 
الإقامة فيه كالآتي : «.. . قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: 
وتقول: إذا أقمت الصّلاة» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة. حي على الفلاح» قد 
قامت الصّلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه)40) 


)١(‏ الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 57١ /١(‏ -2)5758» البناية 
»)١7/(‏ المحلّى ,.)308-17١1//9(‏ نيل الأوطار (7/ 75) . 

(0) نيل الأوطار (؟7/ 5 7). 

(؟) تقدم. 

(4) سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب كيف الأذان (0178/1)» ونحوه في 2 


١] 


والحديث صريح في دلالته على إفراد الإقامة في الجملة . 
وقد روي الإفراد أيضاً عن أبى محذورة» وتوارثه أهله. وبه 
للمعقول والحكمة تقتضيه؛ لأنه أعجل لإقامة الصلاة والمطلوب به 
أقرب فيكون أولى(17 . 
وقد أجاب الحنفية بعض الإجابات عما أورده الجمهور من 
أدلة : 
فقالوا: إن المراد بإفراد الإقامة فى الأحاديث المستدل بها: 
الإتيان بكل جملتين بصوت واحد فى نفس واحد فصارت وترا بهذا 
الاعتبار0؟؟ , 
وأما ما ذكروه من عمل أهل المدينة وأهل مكة فيعارضه عمل 
أهل الكوفة الذين توارثوا العمل بتثنية الإقامة قرنا بعد قرن» وهو 
- سنن الترمذي» الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان (7174-178/1)» ورواه 
الإمام أحمد في مسنده (5/ 47- 47)» قال الترمذي : «حديث عبد الله بن زيد 
هذا أصح ما روي عنه في الأذان»» السنن (774-178/1)», وقال الخطابي : 
«روي هذا الحديث بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أصحها»» معالم السنن بحاشية 
مختصر سنن أبي داود /٠١١(‏ 7/ا- 0171/1 . 
(١)البيه‏ قي .)115/١(‏ الأم(40-84/1)» المبسوط -1١754/١(‏ 


3 ») المجموع (477/75- /91), نصب الراية /١(‏ */51- 117/4). 
(؟) البحر الرائق »)57١ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن (578-511//5). 


و ” 


قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق» ولا فضل لعمل أهل بلد على 
يلد( , 


الترجيح : 

بعد عرض أدلّة الطرفين ومناقشتهاء ظهر أن أدلة الجمهور أصح 
وأشهرء والعمل بمقتضاها أكثر شيوعاً واستمراراً» غير أن أحاديث 
تثنية الإقامة صالحة هي الأخرى للاحتجاج بهاء وعمل أهل الحرمين 
يقابله عمل أهل الكوفة» وقد دلت الآثار وتتابع الأعمال على تعاقب 
الفعلين» وهذا مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ ("2. وهو كذلك_والله 
أعلم . 

ويحمل الاختلاف على الإباحة والتخيير» فلا حرج في إفراد 
الإقامة أو تثنيتهاء والاختلاف إِنّْما يكون في الأفضلية» وقد ذهب 
إلى هذا القول جماعة من الفقهاء الكبار من المتقدمين والمتأخرين 2,29 
منهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علي» 


ومحمد بن جرير» وأبو عمر بن عبد البر» والشوقات 3 


.)778-1711//5( الجامع لأحكام القرآن‎ »)77٠١ /١( البحر الرائق‎ )١( 

() نيل الأوطار(؟/ 76). 

(”) صحيح ابن خزية »)١94 /١(‏ فتح الباري (؟/ 84)» الشرح الكبير مع 
المغني (2344-1798/1)., المبددع في شرح المقنع :)718/١(‏ العدة 
037١ /١(‏ )» بداية المجتهد »)١١١ /١(‏ نيل الأوطار (7/ 5 7- 76). 

(5) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني من كبار علماء اليمن من أهل _ 


اليا 


ثانياً: لفظ قد قامت الصّلاة بين التغنية والإفراد : 

مذهب الإمام مالك واللّيث بن سعد 2١(‏ والشافعي في القدب7") 
إفراد الإقامة كلها بما فيها لفظ «قد قامت الصلاة» ولا يثنّى فيها إلا 
التكبير في أولها وآخرهاء وبهذا يكون عدد كلماتها عشرء وهي: 
«الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمّداً 
رسول الله حي على الصّلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصّلاق الله أكبر الله أكبر» لا إله إلآالله2090, 2 

وذهب الشافعية والحنابلة وأكثر العلماء إلى القول بتكرار لفظ 
قد قامت الصلاة مرتين7؟2» وسائر ألفاظ الإقامة هم والمالكية فيها 
سيان وجاء عن مالك مثل مذهب الجمهور في رواية المصريين(*2, 


- صنعاء» ولد بهجرة شوكان» ونشأ بصنعاء» وولي القضاء بها سنة 9؟71١هء‏ له 

5 مؤلفاً منها: «نيل الأوطار» و«إرشاد الفحول»» وغيرهماء كان مولده سنة 
1ه ء وتوفي سنة ١755١1ه.‏ انظر الأعلام للزركلي (198/5). 

)١(‏ الاستذكار (؟/817). 

(1) شرح النووي على مسلم (94-1/8/5): المجموع (7/ 2240 البناية 
(؟/7١»).»‏ أدلة خليل .)١5٠/١(‏ 

(*) المدونة »)08/1١(‏ الكافي لابن عبد البر (1/ 1917). 

(5)اللجموع(194/7)., الإنصاف(١417/1)»‏ منتهى الإرادات 
».)04/١(‏ الروض .)١75/١(‏ 

(5) الحطاب »)57١/١(‏ ميسر الجليل الكبير :)١07 /١(‏ حاشية الدسوقي 
,.)5١١-6١/1(‏ الشرح الصغير .)5905/١(‏ 


ديا 


إلآ أن المشهور عنه وما عليه أصحابه وأتباع مذهبه عدم تكرار قد 
قامت الصلاة . 

وفيما يلي : عرض أدلة المالكية متبوعة بالمناقشة. 

فمن السنة استدلوا بالآتي . 

الحديث الأول : أخرج مسلم في صحيحه 2١(‏ عن أنس قال: 
«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة», وهو يدل على أن ألفاظ 
الإقامة تقال مرة مرة بما فيها قد قامت الصّلاة. إلا التكبير في أولها 
وآخرها؛ فإنّه يثنى لإجماعهم على استثنائه27 . 

الحديث الثاني : ما روي عن سعد القرظ قال: «الأذان أذان بلال 
الذي أمر به رسول الله عَيَِه وإقامته, فذكر الأذان .. وقال : الإقامة واحدة 
واحدة, ويقال: قد قامت الصلاة مرة واحدة) 27 وهذا نص في محل 


التزاع فلا يحتمل العكس . 


)١(‏ تقدم. 

(؟) المدونة .)08/١(‏ 

(") السنن الكبرى» الصلاة. باب من قال بإفراد قوله: قد قامت الصلاة 
(515-416/1)» سنن الدار قطني» كتاب الصسلاة باب ذكر سعد 
(75/1)» المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 2077037 كما أخرجه الهيثمي وقال: 
«فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضعفه ابن معين»» مجمع الزوائد صلاة 
لاضف تروف 


الا 


ما يرد على الاستدلال بحديث أنس والجواب عنه: 

عارض الجمهور استدلال المالكية بحديث أنس بروايات 
أخرى كثيرة وفيها استشناء الإقامة من حكم الإفراد ومنها: 

ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك قال: 
«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ... إلا الإقامة(١)‏ وجاء من 
طريق عبد الرزاق(") بلفظ : «أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة 
إلأقوله: قد قامت الصّلاة, قد قامت الصّلاة)20 » وما روي عن ابن 
عمر قال: (إِنَّما كان الأذان على عهد رسول الله عله » مرتين مرتين» 
والإقامة مرة مرة غير أنّه يقول: قد قامت الصّلاة» قد قامت الصّلاة» 
فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة»9؟) . 


.)١808/١( صحيح البخاري» كتاب الصلاة باب الإقامة واحدة‎ )١( 

(1) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني» 
الحافظ الكبير الثقة عالم اليمن» قيل إنه كان يتشيع » ولد سنة 177١هء‏ وتوفي في 
شوآال سنة ١١1ه.‏ انظر السير (9/ 577 »)08٠١‏ طبقات ابن سعد (014///0)» 
تهذيب التهذيب (5/ .)91١‏ 

(*) مصنف عبد الرزاق» كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان (5514/1). 

(4) سنن أبي داود »صلاة- باب في الإقامة (1/ »00٠0‏ النسائي» أذان باب 
تثنية الأذان (7/ 7)» البيهقي. صلاة- باب تثنية قوله قد قامت. . . »)417/١(‏ 
الدار قطني» صلاة. باب ذكر الإقامة »)719/١1(‏ ورواه أيضاً الإمام أحمد في 
مسنده (5/ 2287-86 قال أبو داود: «قال شعبة : لم أسمع من أبي جعفر غير هذا - 


>33: 


فهذه الروايات أثبتت تكرار لفظ «قد قامت الصلاة»» والأصل 
أن ما كان من الحديث فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل» 
وفي رواية أيوب 2١7‏ زيادة من حافظ فلا يقدح في صحّتها عدم 
ذكرها في رواية خالد الحذاء ("2 وقد جاء الحديث مفسراً في رواية 
عبد الرزاق السابقة» وثبت تكرار لفظ قد قامت الصلاة في حديث 
ابن عمر مرفوعاً (" . 

وأجاب المالكية عن هذه الاعتراضات فقالوا: «إن الرواية التي 


ورد فيها استثناء قد قامت الصلاة من حكم الإفراد زيادة مدرجة من 


الحديث» السنن .)76٠ /١(‏ وقال المنذري: «حديث حسن» »)58٠١/١(‏ وقال 
ابن حجر : «ورواه أيضاً الشافعي وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم». انظر 
التلخيص :»)١97/١(‏ الاستذكار (؟/ 387)» المجموع (9/ 97 - 45). 

)١(‏ هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم الإمام الحافظ, 
سمع من أبي عثمان النهدي وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهماء وهو من 
صغار التابعين» ولد سنة 548ه+؛ وتوفي سنة ١1١ه‏ بالبصرة. انظر طبقات ابن 
سعد »)701١-785577/1(‏ شذرات الذهب /١(‏ 5-8 السير (5/ )6075-١6‏ . 

(1) هو أبوالمنازل خالد بن مهران البصري المشهور بالحذاء» أحد الأعلام 
الإمام الثقة الحافظ » رأى أنس بن مالك» وروى عن أبي عثمان النهدي وعكرمة 
وابن سيرين وغيرهمء توفي سنة ١4١ه‏ وقيل سنة 57١1ه.‏ انظر السير 
(155-150/5). شذرات الذهب »)31١ /١(‏ الجرح والتعديل (1/ 172617 
رنارة ؟ 

(؟) فتح الباري (”/ 87)» المغني والشرح الكبير .)511//١(‏ 


لا 


قول أيُوب وليست من الحديث كما جزم به الأصيلي7١؟:‏ وابن 
منده(22؛ لأن إسماعيل7" بن إبراهيم قال: حدثنا خالد الحذاء» عن 


أبي قلابة (؟2)» عن أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن ع الله بن جعفر المعروف 
بالأصيلي من أهل أصيلة» كان عالماً بالكلام والنظر» منسوباً إلى معرفة الحديث» 
جمع كتاباًفي اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سماه الدلائل» توفي يوم 
الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة 97"اه وهو ابن 4/سنة . 
انظر تاريخ علماء الأندلس (ص 5554)» ترتيب المدارك (5/ 57147-/5841). 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا بن يحيى بن منده 
الإمام الحافظ محدث العصر الأصبهاني» مكثر في الحديث مع الحفظ والصدق» 
له مصنفات كثيرة منها : كتاب الصحابة» قيل : اختلط بآخره» ولد سنة ١٠"اهء‏ 
وتوفي في ذي القعدة سنة 140ه. انظر شذرات الذهب »)١57/7(‏ تذكرة 
الحفاظ )1١71/7(‏ طبقات الحفّاظ (ص ٠08‏ 5). 

(؟) هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري ابن علية وهي 
أمه. كان حافظاً فقيهاً كبير القدر» ولي المظالم ببغداد زمن الرشيد وحدث بها إلى 
أن مات» ولد سنة ١١١هء‏ وتوفي لشلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة 
97١ه.‏ انظر شذرات الذهب »)777/1١(‏ تاريخ بغداد(574/57): ميزان 
الاعتدال (١57/1١5؟).‏ 

(5) هو عبد الله بن زيد بن عمرو أوعامر البصري الإمام شيخ الإسلام» 
حدث عن أنس ومالك بن الحويرث وحذيفة وسمرة وغيرهم» كان ثقة كثير 
الحديث» توفي رحمه الله سنة 4 ١١ه.‏ انظر السير(54/ 578 -41/4)» شذرات 
الذهب ».)١55/١(‏ طبقات الحفاظ (ص 5”) . 
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الإقامة» قال إسماعيل : فذكرته لأيُوبٍ فقال: إلا الإقامة فإن أيوب لم 
يصرّح بروايته له عن أبي قلابة لما ذكر إسماعيل رواية خالد الحذاء» 
فيتبادر منه أنه إخبار عن رأيه» 2١7‏ . 

وأمّا رواية عبد الررّاق فلا دليل فيها على عدم الإدراج؛ لأنها 
محل التّزاع» وقد دلّت رواية أيوب على الإدراج2"7» ولو سم أنّها من 
الحديث فإِنّ زيادة الثقه الحافظ إذا خالفه فيها جميع الحقاظ مردودة7" , 

وأمّا حديث ابن عمر فقد اختلف فيه ومع ترجيح صحته فلا يرقى 
إلى درعة خديت أزب 19 

ما يرد على حديث سعد القرظ : 

أورد المخالفون على حديث سعد القرظ أنه شاذ فيما تعم به 
البلوى . وَالشاذ لا يكون حبجة (20. 

وأجيب: أن العمل قد استفاض به فى المدينة» فكيف يكون 
ناز)؟ 1 20 

.)77/4 /١( نصب الراية‎ » )١57/-١57/1( شرح الزرقاني‎ )١( 

(5) المصدران السابقان. 

(؟) إكمال إكمال المعلم (؟/ 15) . 

(5) نصب الراية /١(‏ 717/5)» نيل الأوطار( 7/ 756) . 

(6) المبسوطة (١9/1؟170-119).‏ 


(5) البيان والتحصيل /١(‏ 576)» الاستذكار »)8١/7(‏ المنتقى -١75 /١(‏ 
ه12 ). الإشراف .)58-51//١(‏ 


كما استدل المالكية بالمعقول فقالوا: «قد قامت الصّلاة لفظ 
يختص بالإقامة فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار» (7 . 

وأجيب بأن هذا القول منقوض بتثنية التكبير فيها وإفراد كلمة 
التوحيد في الأذان» وتوجيه تكرارها أنها اللقصودة من الإقامة 
بالذات فحسن تثنيتها(1 . 

وبالجملة فإن أدلة إفراد «قد قامت الصلاة» معتضده بعمل أهل 
المدينة اللتصل وهو الفيصل في التعارض؛ لإفادته القطع 29 
وعورض بمثله في مكة. ولا فضل لعمل أهل بلد على بلد. 

الترجيح : 

والراجح والله تعالى أعلم أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف 
فيما تقدم من مسائل الأذان» فهو اختلاف مباح» فمن شاء أفرد قد 
قامت الصلاة» ومن شاء قالها مرتين» فالجميع جائز 249؛ لدلالة 
الآثار وجريان العمل على إقرار الأمرين جميعاً» والله تعالى أعلم. 


.)58/1١( الإشراف‎ )١( 

(5) فتح الباري (؟/ 87- 85)» زاد المحتاج .)١414 -١ 57 /١(‏ 
(؟) الإشراف »)58/١(‏ الذخيرة »)507/١(‏ الأبي (؟/ 174). 
(5) فتح الباري (7/ 85)» شرح الزرقاني .)1517//١1(‏ 


لوليا 


الملبحث الرابع 
تقديم الأذان لصلاة الصبح 

اتفق أهل العلم كافّة على منع الأذان للصّلاة قبل دخول وقتها 
ماعدا الصبحء فإنّهم اختلفوا فيها(١2.‏ ومذهب الإمام مالك 
رحمه الله: ندب تقديم الأذان لصلاة الصبح لاتصال عمل أهل المدينة 
بذلك . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل 
الفجرء فأما غيرها من الصلوات فإنًا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن 
يحل وقتها» 9" . 

وقد صرح فقهاء المالكية بنسبة هذه المسألة إلى عمل أهل المدينة» 
واعتمدوه حجة في مواجهة المخالفين» قال ابن عبد البر عند شرحه 
لقول مالك السابق: «فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من 
العمل؛ لأنه لا ينفك من كل يوم فيصح الاحتجاج فيه بالعمل ؛ لأنه 
ليس مما ينسى»9”, 


.)٠١1//١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)08 (؟) الموطأ (ص‎ 
.)5-0 /١ا/( التمهيد‎ »)١١١ /7( الاستذكار‎ )9( 


9 


المخالفين: «. . . ولأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتضل 
0 
وأكّد القرافي صلة تقديم أذان الصبح بعمل أهل المدينة فقال: 
«وإجماع أهل المدينة على ذلك ينقله الخلف عن السلف نقلا 
متواترا»("2» وقد عزى فقهاء المالكيّة رجوع أبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة إلى مذهب مالك فى هذه المسألة وغيرها إلى اطلاعه على 
عمل المدينة واقتناعه ا 
اليل الأخيرء وقيل : يؤدّن لها في النصف الثاني من اللّيل» ثم يعيده 
عند وقتها ندبا أو استنانا على خلاف بينهه7؟ . 
مذهب غير المالكية فى جرواز التأذين لصلاة الصبح قبل 
دخول الوقت : 
)١(‏ الإشراف .)57//١(‏ 
(؟) الذخيرة /١(‏ 407). 
(؟) المنتقى (1778/1)» الذخيرة /١(‏ 407)» شرح الزرقاني .)١59/١(‏ 
(8)التمهيد(04/52), مواهب الجليل للحطاب ».)57587/١(‏ الفواكه 
الدواني (17/7/1)» شرح المجموع (1794/1): ميسر الجليل الكبير على 
مختصر خليل »)١47/1(‏ الشرح الصغير »25051/1١(‏ الشرح الكبير 


.)١77/1( كفاية الطالب الرباني‎ ,)71 -770/1١( الخرشي‎ :.)١45/1( 
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ذهب أكثر العلماء مذهب المالكيّة في جواز التأذين للصبح قبل 
طلوع الفجر. ومنهم الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وداود والطبري» وهو قول أبي يوسف القاضي من الحنفية 7" . 

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن : «لا يجوز الأذان 
لصلاة الصبح عدر يطلع الفج 17 

وقال ابن حزم 7" : «يجوز تقديم الأذان لصلاة الصبح بمقدار ما 
يتم المؤدّن أذانه وينزل ويصعد مؤدّن آخرء وقد طلع الفجر قبل ابتدائه 
الأذان»0؟) . 


)١(‏ التمهيد »)254/٠١(‏ الاستذكار »)23١١ /1١(‏ المجموع (7/ /817)» الأم 
(1/ 817)» زاد المحتاج »)١44 /١1(‏ المغني مع الشرح الكبير(1/ ))477-417١‏ 
الشرح الكبير مع المغني »)504-417//١1(‏ المبدع(1/ 755-1770), الإقناع 
(784/1). 

(؟) المبسوط /١(‏ 20176 البناية (؟/ 49- 00)» بدائع الصنائع -١04 /١(‏ 
06ح تبيين الحقائق /١(‏ /7071), اللباب /١(‏ 1775- 207720 شرح فتح القدير 
(١1//ا/10)ء‏ الحجة (١/١/ا-‏ 8/19). 

() هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي الظاهري» الإمام 
العلامة الحافظ الفقيه المجتهد, كان شافعياً ثم اتتقل إلى القول بالظاهر ونفي 
القياس» صف كتباً كثيرة منها «المحلى» و «الإحكام في أصول الأحكام» 
و«الفصل في الملل والنحل». . وغيرها. ولد بقرطبة سنة 84 1ه توفي في 
جمادى الأولى سنة /401ه» وقيل في شع بان سنة 407ه. انظر السير 
(165/14)» تذكرة الحفاظ .)١١900 -1١557/(‏ 

.)15١ /”( المحلّى‎ ):( 


وبالجملة فإن مدار البحث فى الخلاف بين الجمهور القائلين 
بمشروعية تقديم الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجرء والحنفية 
القائلين بعدم مشروعية التأذين لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر 
الصلوات. 
وفيما يلي عرض أدلة الجمهور: 
أدلة مالك واللجمهور على مشروعية تقديم الأذان لصلاة 
الصبح : 
فمن السئة الشريفة الأحاديث الآتية: 
الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 
عله قال: إن بلالا يادي بليل. فكلوا واشربوا حتى ينادي 
ابن أم مكتوم(21؛ أي لا يؤذن حتى يطلع الفجرء وفي لفظ عند 
مسلم : «ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا)("), وفي 
بعض الروايات: «وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى 
يقال له: أصبحت أصبحت)2"22 . وهذا الحديث فيه إخبار من النبى 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة. باب الأذان قبل الفجر ويعد الفجر 
اك 7" صحيح مسلم» كتاب الصيام_ باب الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر (9770-1778/7)» الموطأءكتاب الصلاة باب قدر 
السحور من التداء (ص١5).‏ 


(5) صحيح مسلم (؟/ لل ” الباب السابق . 
(") الموطأء كتاب الصلاة ‏ باب قدر السحور من النداء (ص .)5١‏ 
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َه أن شأن وعادة بلال أن يؤذن للصبح بليل» وعليه فإذا جاء 
رمضان فلا يمنعتكم أذانه من سحوركم, وكلوا واشربوا حتى يؤدّن 
ابن أم مكتوم فمن شأنه أن يقارب الصباح» وهذا يدل على دوام 
ذلك من بلال» وقد أقره النبي #َلّهُعليه ولم ينهه عنه» فثبتت 
مشروعية الأذان للصبح بليل 2١7‏ لأن الثافلة لا يؤذن لها بإجماع 
لم1 

مايرد على الاستدلال بالحديث والجواب عنه: 

أورد الحنفية على هذا الحديث عدة إيرادات وهي : 

-١‏ أذان بلال بالأيل كان خطأ على ظن طلوع الفجرء فبين النبي 
له أنّه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجرء وليس في الحقيقة بالفجر 
ونبه الناس على ترك الاعتماد على أذانه» وحرض بلالا على 


الاحتراس عن مثله9" . 


)١(‏ التمهيد »)08/١١(‏ الاستذكار (7/ 37١‏ )2.» المغني مع الشرح الكبير 
(--4775). الشرح الكبير معالمغني /١(‏ 401 2408 504)غ 
المجموع (”/ /81)» الذخيرة /١(‏ 507).» القرطبي (79/5؟). 

.)١7١ الاستذكار (؟/‎ )١( 

(*) البناية (؟/ 44- ,)0٠‏ شرح فتح القدير(١//0/1١)»‏ بداية المجتهد 
»)0١8-137/1(‏ تبيين اللحقائق (١١//ا77)»‏ نصب الراية /١(‏ 178/8- 
8)). 


وأجيب بأنه لو كان بلال كذلك لما أقره النبي يه مؤذناً واعتمد 
عليه ولو كان كما ادعي, لكان وقوع ذلك منه نادراً» وقددل 
الحديث على أن ذلك كان شأنه وعادته217 . 

؟- إن أذان بلال بالليل كان في شهر رمضان خاصة ليتسحر 
الناس بأذانه» ويكتفي الناس بأذان أم مكتوم لصلاة الفجر(" . 

وتعقب بأن دعوى اختصاصه برمضان دعوى لا يسندها دليل» 
فإنّ ظاهر الحديث دل على أن النبي َه أخبر أن شأن بلال أن يؤذن 
للصبح بليل» لأنه يقول: «فإذا جاء رمضان فلا يمنعنكم أذانه من 
سحوركم, وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمٌ مكتوم» فمن شأنه أن 
يقارب الصباح7" . 

إن الثداء من بلال كان لتنبيه النائم ورجوع القائم» ولم يكن 
للصلاة؛ لأن الصحابة كانوا حزبين: حزب مجتهدون في النصف 
الأول» وحزب مجتهدون في النصف الأخيرء لاير 
عندهم أذان بلال (25 , 


وأجيب بأن قولكم هذا مؤيد لنا ؛ لأنكم أ: ثبتم وقوع الأذان قبل 


.)1777/-1175/5( فتح الباري (؟/ 55 517-17)» عمدة القارئ‎ )١( 

(0)الحجة على أهل المدينة 1/١ /١(‏ 1لا /)» شرح فتح القدير 
(1/ لال1)ء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ /717) . 

(") التمهيد »)58/١١(‏ الاستذكار (؟/ .)١٠١‏ 

(:) عمدة القارئ »)١77/-1١5/6(‏ تبيين الحقائق /١(‏ /ا777) . 
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الصبح ومشروعيته» أمّا إخراجكم الصلاة من القصد بالأذان فهو 
مون بر لان 

5- أورد الحنفية أيضاً أن أذان بلال قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» بل تذكيراً كما يفعله الناس اليوم ويسمونه بالتسبيح» ولعل 
رواية «كان ينادي» دالة عليه219 . 

وأجيب بِأنّ ما يفعله الناس اليوم محدث قطعاً» فلا يلتفت إليه» 
وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» وهو حقيقة شرعية 
في الألفاظ المخصوصة فتقدم على اللغوية» كما أن العمل برواية 
يؤذن مقدمة على رواية ينادي لكثرة طرقهاء ولأن كل أذان نداء بدون 
العكس» فالعمل برواية يؤدّن عمل بالروايتين وجمع بين الدليلين 
والعكس ليس كذلكء ثم لو كان الأذان الأول بألفاظ مخصوصة لا 
اسل على اسايق خضي لين الت 

ومما أورده الحنفية أيضا أنه لما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم 


مكتوم قدر ما ينزل أحدهما ويصعد الثاني كما في حديث عائشة» 


)١(‏ فتح الباري (؟/ 47 7- 7414)» شرح معاني الآثار (119/1)؛ عمدة 
القارئ .)1١790/-175/0(‏ 

(0) شرح فتح القدير (١/لاا١)»‏ عمدة القارئ (05/ »)١71/-1١5‏ العدة 
(؟/186١).‏ 

() العدة (؟/ 185)., نيل الأوطار (؟/ ”77). عمدة القارئ -١115/60(‏ 
»)١1/‏ فتح الباري (7/ 2747 2544 546). 


ا 


ثبت أنْهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجرء فيخطئه بلال 
ويصيبه ابن أم مكتوء(١‏ . 

وأجيب بأن الرواية التي ورد فيها التقييد لما أطلق في الروايات 
الأخرىء قال ابن حجر: «فيها نظر؛» وعلى فرض صحتها فلا تدل 
على دوام ذلك من بلال وابن أم مكتوه'”'2. وحتى لو ثبت دوام 
تعاقبهما على الأذان كما جاء في رواية عائشة» فليس في ذلك ما يدل 
على قصر المدة الفاصلة بينهما؛ لاحتمال صعود ابن أم مكتوم وانتظاره 
حتى يقال له: أصبحت أصبحت. أو تأخر بلال عن النتزول لذكر 
ونحوه» وعلى أي حال» فقد دل الحديث بروايتي الإطلاق والتقييد 
جميعاً على أن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر وهو المطلوب . 

الحديث الثاني : استدل المالكية والجمهور 7 أيضا بما روى أبو 
عثمان البهزي 157 عن ابن مسعودء أن النبي عله قال: دلا يمنعن 
أحدكم أذان بلال من سحوره. فإِنّه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع 


,)١"ا/-١5/0( فتح الباري (؟/7555-1740). عمدةالقارئ‎ )١( 
.)٠١8-١١1//١( بداية المجتهد‎ 

(؟) فتح الباري (؟/ 46 7145-1). 

(") الإشراف »)57/١(‏ نصب الراية /1١(‏ /78). 

(5) هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي البصري» مخضرم 
معمّر أدرك الجاهلية والإسلام وغزا في خلافة عمر وبعدهاء لم يلق النبي عله 
مات سنة ١٠٠ه.‏ انظر السير (5/ »)178-١11/6‏ طبقات ابن سعد (1/ 47 
4) طبقات الحفاظ (ص .)١50‏ 


قائمكم وينتبه نائمكم) , وليس الفجر أن يقول. وقال بأصبعيه فرفعها 
إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذاء أي: وقال زهير”"2, 
بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله»7'"» وفيه 
جواز تقديم الأذان لصلاة الصبح. 

ما أورده النخالف على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

قال الحنفية ومن وافقهم : إن هذا الحديث دليل لمذهبنا؛ لأنه أخبر 
أن النداء كان لما ذكرء لا للصلاة . 

وتعقب بأن إخراج الصلاة من مقصود أذان بلال زيادة لا يتضمنها 
الحديث؛» فإن المقصود من الحديث بيان وقوع الأذان قبل الصبحء 
ذكر 0 , 

الحديث الغالث : عن يزيد بن الحارث الصدائى رضى الله عنه 

(١)هوأبو‏ محمد ويقال: أبو عبد الرحمن زهير بن محمد بن قمبر بن 
شعبة المروزي الإمام الرباني المحدث الثبت» كانت وفاته في الفغر عام /اةاى 
وقيل /0١ه‏ وعمره بضع وسبعون سنة. انظر تاريخ بغداد (8/ 15/45 -445)» 
السير »)751-7596/١117(‏ شذرات الذهب (؟1757/75). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة باب الأذان قبل الفجر »)151/١(‏ 
صحيح مسلم» كتاب الصيام_باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. . . (١/547/ا‏ ١/الا).‏ 

(؟) فتح الباري (7/ 747 7110)» عمدة القارئ (177/5-/17210). 
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قال: «أمرني رسول الله َه أن أؤدّن في صلاة الفجر فأذنت» فأراد 
بلال أن يقيمء فقال رسول الله يِه : «إن أخا صداء قد أذن ومن أذن 
فهو يقيم!21: ووجه الدلالة من الحديث أن النبي َه قد أمر أخا 
صداء بالأذان قبل طلوع الفجر وهو المطلوب29) . 

مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

أورد المخالف على حديث الصدائي ضعف سنده؛ لأن فيه 


عبد الرحمن”'" بن زياد وهوضعيف. ضعفه الترمذي (4)؛ ويحيى 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي في سننه» أبواب الصلاة باب من أَذّن فهو يقيم 
/١(‏ 42701 ورواه أبوداود في سننه بلفظ مقاربء كتاب الصلاة باب الرجل يؤذن 
ويقيم آخر (1/ 2707 قال الترمذي: «فيه الإفريقي وهو ضعيف» ضعفه يحيى 
القطان وأحمد. وقال محمد بن إسماعيل: هوم قارب الحديث»؛ السنن 
(7504/1)» ورواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة باب الرجل يؤذن 
ويقيم غيره /1١(‏ 20599 وقال: «وله شاهد من حديث ابن عمر في إسناده ضعف»» 
وقال المنذري: «أبو خالد الإفريقي كان من الصالحين» وقدضعفه غير واحداء 
مختصر سنن أبي داود(١/ 2)758١‏ الفتح( 7/ 757 5155)» الزيلعي .)589/١(‏ 

(0) المغني والشرح الكبير (1/ 55١‏ 57 507/24 504). 

(") هو أبو أيوب عبد الرحمن بن أنعم الشعباني الإفريقي قاضي إفريقيا وعالمهاء 
ذكر بعض الأئمة تضعيفه ووثقه آخرون, كان مولده 4/ أو هلاهء وتوفي سنة 
1 » وقيل:١51١ه.‏ انظر السير (5/ »)57١- 5١١‏ تهذيب التهذيب (5/ ١1/7‏ 
كلا .)١‏ 


() هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الحافظ العلآمة المشهور أحد ‏ 


5718 


ابن سعيد القطان .2١(‏ وقال أحمد: اليس بشيء» نحن لا نروي عنه 
تبخاه ونان لطر لي 0 #اونيس بالشريا».وقالة ابن سا0 


«يروي الموضوعات»(؟) . 


> الأئمة الكبار في الحديث» سمع من البخاري وغيره؛ من مصنفاته «الجامع» 
و«كتاب العلل» ولد سنة 9 ٠١‏ ١"ه.‏ وتوفي سنة 11/4١ه.‏ في بوغ من قرى ترمذ. 
انظر تذكرة الحفّاظ(570-5777/7), شذرات الذهب(؟1/ 5/ا١)»‏ ميزان 
الاعتدال (57/8/7) . 

)١(‏ هو أبو سعيد يحيى بن سعيد ين فروخ القطان التميمي مولاهم, الإمام 
الحافظ من تابعي التابعين» كان محدث زمانه وأحد أئمة الجرح والتعديل الكبارء 
ولد سنة ١١١هء‏ وتوفي سنة 9/4١ه.‏ السّير(176/9)»: طبقات الحفاظ 
(ص0؟١).‏ 

() هو أبو ا حسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار الدارقطني البغدادي الإمام شيخ الإسلام علم الجهابذة» انتهى إليه الحفظ 
ومعرفة علل الحديث ورجاله» مع التقدم في القراءات» وقوة المشاركة في الفقه 
والاختلاف والمغازي» أول من صتف في القراءات» ومن كتبه «السنن» المعروف» 
ولد سنة 5٠"اه.‏ وقيل: عام ٠0‏ لاه. وتوفي سنة1'80اه. انظر تاريخ بغداد 
»)5١0 -"5/1(‏ السّير (554/15 »)57١-‏ طبقات السبكي (75/ 417). 

(9) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي التميمي الإمام العلآمة 
المجوّد شيخ خراسان» كان رحمه الله من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث 
والوعظ . من مصنفاته «تاريخ الثقات». وغيره» ولد سنة بضع وتسعين وماتتين» 
وتوفي بسجستان بمدينة بست في شوال سنة 04اه. انظر السير( 477/15 
») شذرات الذهب 2)١57/79(‏ طبقات السبكي (؟/ 7851 .)١‏ 

(5) سنن الترمذي /١(‏ 7505)» فتح الباري (؟/ 757 140 2)1 نصب الراية 
84/1 الجوهر النقي بحاشية البيهقي /١(‏ ٠م‏ -81")). المجروحين - 


احلا 


وأجيب: بأن البخاري قد قوى أمرهء وقال: «هو مقارب 
الحديث». ومع التسليم بضعف سنده كما جزم بذلك ابن حجر 
فإنه يشهد له ما استفاض من الأحاديث الصّحاح الدّالة على 
مشروعية تقديم الأذان لصلاة الصّبيح(1©. 

وللجمهور من المعقول ما يلي : 

تنفرد صلاة الصبح بدخول وقتها والناس نيام وفيهم الجنب 
والمحدث؛ وفي الناس البطيء والسريع» فاحتيج إلى تقديم الأذان لها 
لتاقت الناس للصلاة» وإدراك فضيلة التغليس والجماعة. وبهذا 
فارقت سائر الصلوات ٠‏ فإنها تدرك الناس وهم مستيقظون متصرفون 
في أشغالهم» فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت(" . 


- 0م 55)» ميزان الاعتدال(5/١054-055).‏ تهذيب التهذيب (5/ 11 

.)١ 5لا‎ 

(١)الملجموع(؟/ ,4)1751-0١‏ فتحالباري (547/5). نصب الراية 
.)١89/1(‏ 

(؟) الأم (87/1)» الإشراف (57/1)» الذخيرة(١/4547),‏ حاشية 
الدسوقي /١(‏ 115).: الفواكه الدواني »)1777/١(‏ حاشية على كفاية الطالب 
الرباني 2)5١1-97٠١ /١(‏ الخرشي .)7371-770/١(‏ المجموع (9/ 2)837 
مغني المحتاج .)159/١(‏ المهذّب ,)00/١(‏ حاشية البيجرمي -١1/1١/١(‏ 
"7 الجمل على شرح المنهج (1/ 007 المغني مع الشرح الكبير 437١ /١(‏ 
2 4)). الشرح الكبير مع المغني 2))408-501//١(‏ المبدع /١(‏ 2075-1756 
فتح الباري (؟/ 437 1- 7414) . 
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أدلة القائلين بمنع تقدبم الأذان لصلاة الصبح : 

فمن السنة الشريفة استدلوا بما يلي : 

الحديث الأول : عن حماد 2١(‏ بن سلمة» غن أيوب» عن 
نافع 217 عن ابن عمر «أن بلالا أَذّنْ قبل طلوع الفجر فأمره النبي يله 
أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع فقالها»(". ووجه 
الدلالة من الحديث كراهة النبي يَّهُ وغضبه لوقوع الأذان قبل دخول 
وقت الصلاة» فلو كان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها لم يأمر 
النبي بلالا بما أمره ولاستحسن ما فعله. فدل ذلك على عدم 


)١(‏ هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري مولى آل ربيعة بن مالك» 
كان عالماً متبحراًء وثقه كبار الأئمة» وقال بعضهم : له أوهام وهو صدوق حجةء 
ولد في حياة أنس بن مالك» وتوفي يوم الثلاثاء شهر ذي الحجة سنة /5717١ه.‏ 
انظر السير(7/ 5544 5057)» تذكرةالحفاظ(١/707-*١7),‏ شذرات 
الذهب .)75777/١(‏ 

(1) هو أبوعبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر وراويته الإمام 
المفتي الثّبت عالم المدينة» توفي رحمه الله سنة /11١1ه‏ على الصحيح» وقيل: 
سنة 194١١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (0/ 42١١١46‏ تهذيب التهذيب 
».)417/١(‏ الشذرات .)١54/١(‏ 

(*) سنن أبي داودء كتاب الصلاة في الأذان قبل دخول الوقت( /١‏ 2055714 
سنن الترمذي» صلاة. باب ماجاء في الأذان بالليل /١(‏ 2777-1777 السنن 
الكبرى للبيهقي » كتاب الصلاة. باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت 
”87/1١(‏ التمهيد (١١9/1ه6-١5).,‏ 
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مشروعية الأذان لصلاة الصّبح قبل دخول وقتها(" . 

مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

أورد الجمهور على هذا الحديث عدة إيرادات وهى : 

١‏ الانقطاع في سندهء فقد صرح بأنه موقوف أكابر الأئمة 
كأحمدء والبخاري» والذهل 259 وأبى داود» وأبى حاتم 
والدارقطني» والازرم 1 والترمذي» وجزموا أن حماداً أخطأ في 

. )377 -1/١1 /١( الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن الك ين فارسن بن ذؤيت أب و عند الله 
الأهلي مولاهم النيسابوري» الإمام العلامة الحافظ البارع شيخ الإسلام وعالم 
المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان» كان مولده سئة بضع وسبعين ومائة» وتوفي 
يرحمه الله في ربيع الأول سنة 604؟ه. وقيل سنة 107ه. انظر السّير 
 307/1١0(‏ 586)» تهذيب التهذيب .)015-61١/9(‏ 
جليل القدر حافظاً إماماً كثير الرواية عن الإمام أحمد»ء صنف «السنن» و «علل 
الحديث» ولد في دولة الرشيد وكانت وفاته في سنة ١17ه.‏ انظر السير 
(0-]--7578)., طبقا الحنابلة -577/١(‏ 5/ا)» شذرات الذهب 
(؟/١81١1).‏ 

(5) سنن أبي داود (775/1)» سنن التر مذي »)2554-1777/١(‏ السنن 
الكبرى للبيهقي ,)787”/١(‏ مختصر المنذري »)385/١(‏ التمهيد 
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"١‏ هذا الحديث غير محفوظ وأخطأ فيه حماد؛ فإن أصل 
بعضهم : مسعود) أَذْنَ بليل» فأمره عمر أن يرجع فينادي أن العبد 
000 
نام : 

فيه حماد وهو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لا طعن فى السن 
اجتهد في أمره وأخرج من أحاديثه ما مسمع منه قبل تغيّره» وإذا كان 
الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات. وهذا 
الحديث من 1 ا 

وأجاب الحنفية بأنْ حماداً عدل» وثقه جمهور أئمة الحديث» 
قال أحمد: (إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام»» فإن الحديث ثابت» والجمع بينه وبين أحاديث وقوع 
الأذان قبل الفجر ممكن» وطريقه أن يقال: إن بلالا يؤذن بليل» ثم 

.)184-147 585-17486؟)» العدة (؟/‎ /١( نصب الراية‎ .)50-594/1١(- 

المغني مع الشرح الكبير »)571-57١/١(‏ الشرح الكبير »)509-401//١(‏ 
الذخيرة( 60١‏ المجموع (69/6- »)4١‏ نيل الأوطار (؟/ 277 . 

)١(‏ سنن أبي داود /١(‏ 20770 سنن الترمذي (27377/1» السنن الكبرى 
للبيهقي /١(‏ 785)» المنذري »)73817-1857/١(‏ التمهيد »)09/1١(‏ نصب 
الراية (787/1)» المغني والشرح الكبير( 2471-417١ /١‏ /508-401). 

(؟) نصب الراية »)787/1١(‏ ميزان الاعتدال /١1(‏ 090). 
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نهاه رسول الله َه عن الأذان قبل طلوع الفجرء أو أنه أَذّن قبل الفجر 
في غير رمضانء والأذان قبل الفجر خاص برمضان فنهي عن 
ذللك 17 

ورد عليهم بأنَ حماداً لم يطعن أحد في عدالته» وإِنّما تركوا 
حديثه لسوء حفظه عندما طعن في السن» ومن كان هذا حاله 
فالاحتياط ترك الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات. فإذا أضفنا إلى 
ذلك الانقطاع واحتمال الخطأ فيه كما تقدّم صار ضعفه بيناء فلا 
ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين؛ ولا حاجة إلى الجمع إل حين 
تتعادل الأدلة 299 , 

الحديث الثاني : عن شداد ون عياض بن عامر» عن بلال 
أن رسول الله عه قال: دلا تؤذّن حتّى يستبين لك الفجر هكذاء ومدّ 


() نصب الراية :)75877/١(‏ ميزانالاعتدال(١/090-0590),‏ 
تهذيب التهذيب .)١5-1١1١/7(‏ 

(') السنن الكبرى للبيهقي :)0780/١(‏ نصب الرآية (585/1)» نيل 
الأوطار (؟/ **”7) . 

(؟) هو شداد بن عامر بن الأسلع العامري الجزري» روى عن بلال ولم 
يدركهء وأبي هريرة ووابصة بن سعيد» وعنه جعفر بن برقان» ذكره ابن حبان في 
الشقات» وقال الذهبي: «لا يعرف». وقالابن حجر: «مقبول يرسل» من 
الرابعة» . الثقات (08/5)» ميزان الاعتدال (؟5177/1)» تهذيب التهذيب 
(5”19/5))» التقريب .)758/١(‏ 


يده عرضا ؛ .2١(‏ وهذا نهي عن الأذان للفجر قبل دخول وقتها فلا 
يشرع الأذان قبل الوقت لا للصبح ولا لغيرها("' . 

مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

يزه على :هذا اذيك ضعف سلنده لسمان: :: 

الأول : الانقطاعء قال أبو داود: «شداد لم يدرك بلالا»7" . 

الغاني: أن شداداً راوي الحديث مجهولء. قاله ابن القطان 247 . 

وحديث هذا حاله لا يحتج به مع عدم المعارض» فكيف وقد 
عارضه ما في الصحيحين ؛ قال ابن عبد البر: «وهذا حديث لا تقوم 
به حجة لضعفه وانقطاعه» 220 . 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب في الأذان قبل دخول الوقت 
(255/1)» السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الصلاة ‏ باب رواية من روى النهي عن 
الأذان قبل الوقت /١(‏ 0385 . 

(؟) بدائع الصنائع »)١950 -١85 /١(‏ شرح فتح القدير »2179//١(‏ اللّباب 
/1١(‏ 3ه ”)»ء تبيين الحقائق /١(‏ /ا/71) . 

(”) سنن أبي داود /١(‏ 207760 السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ 07854» التمهيد 
»)69/١(‏ نصب الراية -787/1١(‏ 75386)» العدة (؟/ 17- 185)» البناية 
(9/5ةغع- 0ه). 

(5) التمهيد(١٠/55‏ )» نصب الراية /١(‏ 7817- 584). البناية (؟/ 49- 
60). 


(5) التمهيد -59/١1١(‏ 560).» نيل الأوطار(؟/ 77 . 
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وعلى فرض صحتهء فيحمل الأذان فيه على الإقامة لما بينهما 
من المشابهة ؛ لأنها إعلام في نفسهاء والإعلام هو الأذان جمعا بينه 
وبين الأدلة الصّحيحة”7١2»‏ وقد اعترف الحنفيّة بسقوط الاحتجاج 
بحديث شداد لانقطاعه فلا يتتهض لمعارضة الموصولء إلا أنهم قالوا 
بتقديم حديث البيهقي وفيه : «يابلال ! لا تؤذن حتى يطلع الفجر) 
("2. لسلامته من الجرح فيقدّم ويرجّح2©7؛ وأجيب بأن البيهقي نفسه 
قال: «وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة)7؟2 . 

وعلى فرض صحة هذه الرواية» فإنها لا تنهض لمعارضة ما في 
الصحيحين» أو هو مؤول بالنهي عن الإقامة أو الأذان الثاني قبل 
دخول وقت الصلةة20؟, 

وللحنفية من المعقول ما يلي : 

١‏ شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة»ء والإعلام 
بالدخول قبل دخول الوقت حقيقة كذب وخيانة للأمانة . 

والجواب عنه: أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما 


.)807/1١( الذخيرة‎ )١( 

(') السنن الكبرى» كتاب الصلاة ‏ باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل 
الوقت (785/1). 

(5) شرح فتح القدير (1/ /ا/19)» إعلاء السنن (457/1-/91). 

(5) السئن الكبرى /١(‏ 7815). 

(0) السنن الكبرى /١(‏ 786)» الذخيرة /١(‏ 407). 
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بدخول الوقت أو قارب أن يدخلء وفي الصبح يكون الإعلام بوقت 
التأهب للصلاة لا بوقت فعلهاء فليس كذباً ولا خحيانة7١؟‏ . 
"- الأذان قبل الفجر يودي إلى إلحاق الضرر بالثاس» لأن ذلك 
وقت نومهم فيؤدي إلى التلبيس عليه(" . 
وأجيب بأنْ علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من 
ذلك». وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقّن دخول الوقت7© . 
“'- صلاة الصبح كسائر الصلوات فيؤدّن لها كبقية الصلوات7؟). 
وأجيب بأن تخصيص صلة الصبح بتقديم الأذان ذلّت عليه 
التقول الصحيحة» ولا اجتهاد مع النص ؛ ولأنها صلاة يدرك الناس 
وقتها غير متهيئين لهاء فاحتيج إلى الأذان قبل وقتها ليتأهب النّاس 
لها في تلك المهلة» فيدركوا فضيلة التغليس» وبهذا فارقت سائر 
الضاو 590 
التعرجيح : 
(١)عمدةالقارئ5/90١-/97و7١),‏ فتحالباري(7/:5 2557 5”14ء 
65 )© الذخيرة .)557/١(‏ 
(0)االمبسوط .)١70/١(‏ بدائع الصنائع .)١90 -١50 /١(‏ 
(7) إعانة الطالبين /١(‏ 737؟) . 


(؟) المبسوط (١/ه"7١).‏ 
(5) الإشراف .)77/١(‏ 
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الجمهور القائل بمشروعية تقديم الأذان لصلاة الصبحء وذلك 


للأسباب الآتية : 
أولا: صحة وثبوت حديث بلال القاضي بالتأذين للصبح بليل 
فالمصير إليه أوجب . 


ثانيا: تندليه المخالان مروطية الثاذين قبل الفجره ون عار اله 
يعتدون به في حق الصلاة» جاء في عمدة القارئ: «وقوله : المقصود 
بيان أن وقوع الأذان قبل الصبح فهذا لا ننازعهم فيه ونحن أيضاً 
نقول: إِنَّهِ وقع قبل الصبح» ولكن لا يعتد به في حق الصلاة» 2١‏ 
فإذا ثبت ذلك فلم يبق خلاف جوهري في هذه المسألة» لأن الأذان 
الأول لصلاة الصبح قصد به التهيؤ والانتباه وكل ذلك مقصودء ولا 
دليل على إخراج قصد التهيؤ للصلاة» ويعاد الآذان عند دخول 
الوقت عند الجمهور ندبا أو استناناء فظهر بيقين مشروعيّة الأذان قبل 
الفجر لصلاة الصبح, واللّه تعالى أعله(" . 

الها روعا يريك فول المتشيور اغا فنع أدلالمنازعن 
سنداً ومتناً. والله تعالى أعلم وأحكم . 


.)١7و/-1١5‎ 7/9 عمدة القارى(‎ )١( 

)١(‏ الاستذكار »)15١/15(‏ العدة(184-187/5)» الشرح الصغير 
(251/1))» الشرح الكبير »)١115 /١1(‏ الأم /1١(‏ 87)» المغني مع الشرح الكبير 
(455-451/1)» الشرح الكبير مع المغني /١(‏ 2501 2508 5094). 
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المبحث الخامس 
حكم قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة 

مسألة البسملة من أهم المسائل وأعظمهاء ولذا كانت موضع 
عناية العلماء من المتقدمين والمتأخرين؛. حتى خصها بعضهم 
بتصانيف مفردة» والخلاف فيها من وجوه أهمها: حكم قراءتها مع 
الفاتحة في الفريضة» فقد قيل بوجوب قراءتها يخفيها إذا أخفى 
ويجهر بها إذا جهر» وقيل بندب قراءتها سراً. 

أما الإمام مالك فذهب إلى ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلوات المكتوبة جهراً كانت أم سراء لا في افتتاح أم القرآن 
ولاغيرها من السّور7١2.‏ 

توثيق المسألة : 

جاء في المّونة: «وقال مالك : فلا يقرأ في الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سراً في نفسه. ولا جهراًء قال: 
وهي السئةء وعليها أدركت النّاس)7". 


وقد صرح ابن عبد البر بجريان العمل في المدينة على ترك قراءة 


(١)الإشراف ,)9/1//١(‏ الاستذكار(5/ -1١67‏ 65١)»ء‏ بذاية المجتهد 
(355/1»). القرطبي .)957/1١(‏ 
(5)المدونة (54/1). 


اح 


البسملة» فقال: «في ول نطلل وف ب ل 11 


ومجاهد("2»؛ وابن شهاب دليل على أن العمل كان عندهم ترك 
بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فهذا من جهة العمل7"©. ومضى يقول 
مستشهداً بحديث أنس وابن مغفل : «وإن كانت معلولة ففيها 
استظهار على ما جرى عليه عمل أهل المدينة»9؟) . 


)١(‏ هو يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذين القرشي 
المخزومي » روى عن جدتّه أم هانئ وعن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهم» وهو 
ثقةعند أئمةالحديث. قالاين حجر: «من القالشة». انظر الكاشف 
(/3501)» تهذيب التهذيب »)198-197/11١(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 
5 ”» الثقات لابن حبان (0/ .)7717-77١‏ 

() هو أبو الحجّاج مجاهد بن جبر المكّي الآسود مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومي الإمام شيخ القراء والمفسرين» روى عن ابن عباس وأبي هريرة 
وعائشة وغيرهم» توفي رحمه الله سنة ؟١٠ه.‏ انظر السير (501/449/5)» 
شذراك الذعت 0/10 19) + تيديث التيذيت 9/1 

(") نقل ابن عبد البر في الاستذكار (7/ )187-180١‏ عن يحيى بن جعدة 
قوله : «اختلس الشيطان آية بسم الله الرحمن الرحيم من الأئمة. . .»؛ وعن ابن 
عباس أنه قال: «سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب أو قال 
من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال ابن عباس : نسيها الناس كما نسوا 
التكبير في الصلاة» والله ما كنا تقضي السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن 
الرحيم. . .». وقال مجاهد: «نسي الناس بسم الله الرحمن الرحيم وهذا 
التكبير) . 


(:) الاستذكار (؟5/١48١1-‏ 187). 
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ورجح ابن العربي مذهب الإمام مالك في ترك قراءة البسملة بعمل 
أهل المدينة المتصل فقال: «لكن مذهبنا يترجح . . . وبوجه عظيم» 
وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة» وذلك أن مسجد 
رسول الله مَل بالمدينة انقضت عليه العصورء ومرت عليه الأزمنة من 
لدن زمان رسول الله يله إلى زمان مالك» ولم يقرأ أحد قط فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم اتباعاً للسنّة(21 . 

وذكر القرطبي و0 

وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين 7" أن عمل أهل المدينة في 
هذه المسألة هو ترك الجهر بالبسملة لا ترك قراءتها أصلاء واستدل بما 


ذكره أبو بكر بن العربي» والقاضي عياض”؟' . والباجي, وذكر لهم 


.)”/١1( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 44). 

(") خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» رسالة ماجستير (ص”97١-‏ 
4). 

(4) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي 
الأندلسي» ثم السبتي المالكي» الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام صاحب 
التصانيف الكثيرة ومنها «الشفا» والإكمال في شرح صحيح مسلم» وغيرهما» 
ولد سنة 5/ا4هء وتوفي -رحمه الله في ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من 
جمادى الآخرة سنة 544 0ه. السّير (7517/70-/23517)» الديباج المذهب 
(؟/57 .)0١-‏ طبقات الحفاظ (ص 458 -1794). 


5١ 


أقوالاً تفيد أن عمل أهل المدينة ترك الجهر بالبسملة217 . 

وفي هذا القول نظر؛ لأن الثابت عن ابن العربي ما تقدّم منقولا 
من أحكام القرآنء كما صرح الباجي في المنتقى بأنْ ترك قراءة 
البسملة في صلاة الفريضة ما أجمع عليه الصحابة؛ لصلاة الإمام 
بحضرة جملة منهم دون منكر عليه أو مخالف له7" . 

وهذا عين ما صرح به القاضي عياض قائلاً: «وحجتنا أنه تواتر 
عنه صلّى الله عليه وسلّم وعن الخلفاء رضي الله عنهم ترك قراءتها أوّل 
الفاتحة200 , 

وبهذا يتبين أن ما ذكر عنهم من نسبة عدم الجهر بالبسملة لعمل 
أهل المدينة لا مفهوم لهء وإِنّما المراد منه الرد على القائل بوجوب 
الجهر بالبسملة لظهور الحجة في ذلك وقوتها والتسليم بها عند الأكثر. 

وقد وردت عن الإمام مالك روايات أخرى غير الرواية المشهورة 
التي تقدمتء. إذ روى عنه ابن نافع( لزوم قراءة البسملة في صلاة 


)١(‏ إحكام الفصول (ص »)581١-58٠١‏ ترتيب المدارك /١(‏ 44)» عارضة 
الأحوذي (50-55/7). 

(؟) المنتقى (151/1). 

() إكمال إكمال المعلم (؟/ .)١64‏ 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن نافع بن الصائغ » من كبار فقهاء المديئة» حدّث 


عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهماء وكان بارعا فى الفقه» توفى رحمه الله فى 


حرصي 


الفرض والتّفل ولا تترك بحال(2» وفي رواية أخرى عن مالك: أنه 
إن جهر بها في المكتوبة فلا حرج2"7؛ كما تعددت الأقوال في 
المذهب المالكي في حكم قراءة البسملة فقيل بكراهة قراءتهاء وقيل 
بندبه» وجوازه» ووجوبه؛ والمشهورمن المذهب الكراهة2»؛ ومال 
أكثر المتأخرين إلى ترجيح قراءة البسملة» سراء ورعاً وخروجاً من 
الخلاف» وأوّلوا الكراهة في القول المشهور بأنْ محلها في الفريضة 
إذا أتى بها على وجه أنها فرض من غير تقليد لمن يقول بوجوبها. 
فأما إذا أتى بها مقلّداً له. أو قصد الخروج من الخلاف من غير 
تعرض لفريضة ولا نفليّة فلا كراهة» بل واجبة إذا قلدنا القائل 


بالوجوب» ومستحبة في غيره47) . 


رمض ان سنة 5١٠ه‏ . انظر ترتيب المدارك (١/708-705)؛‏ السير 

(/71”#"/ا”7)» شجرة النور الزكية (ص 00) . ٠‏ 

)١(‏ الاستذكار (158-177/7)» القرطبي .)45/١(‏ مكمل إكمال 
إكمال المعلم (؟/ .)١195-160‏ 

.)157/1( الأبي‎ »)١6١ /1١( المنتقى‎ »)250١/1١( الكافي‎ )١( 

(؟) الكافي 2)5١1١/1(‏ المقدمات »)١17//1(‏ الأبي »)١197/7(‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 2778 . 

(5) أسهل المدارك (١1977/1١-/191)؛‏ حاشية الدسوقي 2))59١/١(‏ 
حاشية العدوي على الخرشي »)7584/١(‏ مواهب الجليل .)584/١1(‏ 


وف 


مذهب غير المالكية في حكم قراءة البسملة في الفريضة : 

وافق مالكا في ترك البسملة في ابتداء الفاتحة الأوزاعي 
والطبري» وذهب أكثر أهل العلم إلى ندب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في ابتداء الفاتحة سر في الصلاة السرية والجهرية جميعاً» 
ومنهم الحنفية والحنابلة والثوري وإسحاق وبعض فقهاء المالكية(2 . 

وقال الشافعي : «هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى. ويجهر 
بها إذا جهر)9/, وقال ابن أبي ليلى: «المصلي مخيّر إن شاء 
جهر بالبسملة وإن شاء أخفاها»"2. وجعل ابن حزم الحكم تابعاً 
للرواية» فمن كان يقرا برواية من يعذها آية من أم القرآن لم تجزه 
الصلاة إلا بالبسملة» ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من القرآن 
فهو مخير بين قراءتها وتركها(؟2؛ وعليه فإن أهمّ خلاف في المسألة 


)١(‏ عمدة القارئ (5/ 22584)» البحر الرائق »)771-87٠ /١(‏ شرح فتح 
القدير(؟/6١٠7)»الحجة(١/55)»‏ تبيين الحقائق(١/١١١-١١),‏ 
الإنصاف (44-48/5).» مطالب أولي بالنهى »)5777/١(‏ المغني والشرح 
الكبير »2057١/١(‏ الشرح الكبير مع المغني (1/ 0117 - 2070» بدائع الصنائع 
(؟/ ١٠:ه).‏ 

(5) الأم (للا لودلل المجموع 5١/7‏ "27» نهاية المحتاج (1/ /40 
- 2550)» مغني المحتاج /١(‏ /ا65١1).‏ 

(") عمدة القارئ (0/ 7585). 

(:) المحلّى (7/ 0374 . 
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هو بين القائلين بترك قراءة البسملة أصلاً والقائلين بوجوب قراءتهاء 
ولا بد يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر» وبينهما الفريق القائل 
بندب قراءتها سراً ولا يجهر بها بحال. 

وفيما يلى عرض أدلة هذه الأقوال ومناقشتها . 

أدلّة المالكية على ترك قراءة البسملة فى صلاة الفريضة : 

استدل المالكية بالأحاديث الآتية : 

الحديث الأول: عن أنس رضي الله عنه قال: «قمت وراء أبي 
بكر وعمر وعثمان فكلّهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذ 
افتتحوا الصلاة)217 , 
وجهين: أحدهما: أن يخبره كل واحد منهم عن فعله في السرء 
ويدل ذلك على اهتمام أنس بن مالك رحمه الله بهذا الحكم وتتبعه 

والثاني : فيما جهرواء وذلك أن يسمع قراءتهم لأم القرآن بإثر 
فراغهم من الإحرام من غير فصلء» فيعلم بذلك أنهم تركوا 
قراءتها»(؟2» ومضى يقول: «وهو إجماع؛ لصلاة الإمام بحضرة 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصّلاة_باب العمل في القراءة 
(ص46١).‏ 

.)15١ /1( المنتقى‎ )( 


م 


جمع من الصحابة من غير منكر عليه أو مخالف له23170, ولا يتوهّم 
الوقف في حديث أنس » فقد روي في الصحيحين مرفوعاً ولفظه عند 
البخاري «أن النبي يله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين700 , 

وفي مسلم : «كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين, لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل قراءة ولا في آخرها»(©, 
وفي رواية أخرى عند مسلم : «صليت مع رسول الله كله وأبي بكر 
وعمر وعثمان. فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم»9؟2. 

وفي هذه الأخبار المرفوعة إلى النبي يله وعن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أقوى دليل على ترك قراءة البسملة أوّل الفاتحة2 . 


الحديث الغانىي: عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان 


.)١6١ /١( المنتقى‎ )١( 
كتاب الصلاة_ باب ما يقول بعد‎ ,)189/١( (؟) صحيح البخاري‎ 
التكبير» كما أخرجه ابن ماجه في سننه »2 كتاب الصلاة  باب افتتاح‎ 

القراءة . ش 
(*') أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة (949/1؟7). 
(5) المرجع السابق .)519/١(‏ 
(5) الأبي (5/ 166). 


حرم 


رسول الله عله يفتتح الصّلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين217» وهذا نص صريح في الافتتاح بالآية من غير ذكر 
التجيلة لسرا ول جهرا . 

الحديث الثغالث: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء أنه 
سمع أباالسائب(22 يقول: سيعت أبا قزيزة ينقول: معت 
رسول الله ميته يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمَ القرآن فهي 
خداج. هي خداج هي خداج, غير تام قال: فقلت يا أبا هريرة! إِني 
أحياناً أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في 
نفسك يا فارسي» فإني سمعت رسول الله يله يقول : «قال الله تبارك 


وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ /701): كتاب الصلاة ‏ باب الاعتدال في 

السجود. 

كما أخرجه ابن ماجه في سننه »)١57/١(‏ كتاب الصلاة باب افتتاح 
القراءة» وهو عنده بلفظ : «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله 
رب العالمين) . 

)١(‏ هو أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني الشافعي 
الصوفي» قاضي القضة في أيام الخليفة المطيع لله كانت له عناية بفهم القرآن 
وكتابة الحديث والفقه» ولد سنة 174ه » وتوفي في ربيع الآخر سنة ١0اه.‏ 
انظر تاريخ بغداد (17/ 0777-1770 السير (47/15)» شذرات الذهب 
(9/ 0). 


ورف 


لعبدي, ولعبدي ما سأل). كلم وشيول الله عل رول الحبد: #الجمه لله 
رب العالمين» يقول الله تبارك وتعالى : حمدني عبديء ويقول العبد: 
الرحمن الرحيم» يقول الله تبارك وتعالى :أثنى علي عبدي, ويقول العبد : 
مالك يوم اللذين» يقول الله : مجّدني عبدي» يقول العبد : إياك نعبد وإيَاك 
نستعين» فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.» يقول العبد : اهدنا 
القراطةالمسحقهم «كيرال الللائى العمت عايج عبرا مرك اه ل 
الضالين» فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل» (1؟. والمراد بالصلاة في 
الحديث القراءة7؟» وفيه دليلان أحدهما: أنه قال: يقول العبد: 
اللمن لوت العالين ا بولر فاتك نيا لقان فإذا قال العبد: بسم الله 
الرحمن الرحيم . وثانيهما: إخباره بأنها نصفان» وهذا ما يحيل كون 
بسم الله الرحمن الرحيم أولها؛ إذ لو كانت البسملة منها لما تساوى 


النصفان9" . 
قال ابن عبد البر: «وهو أقطع حديث وأثبته في ترك قراءة 
5 3 

بسم الله الرحمن الرحيم»7؟) . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة- باب القراءة خلف الإمام فيما 
لا يجهر فيه بالقراءة (ص75- 2277 كما أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (195/1). 

(؟) الاستذكار .)١75/5(‏ 

. )9717/-75/١( الإشراف‎ 2( 

(؟) الاستذكار (؟5/ .)١65‏ 
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الحديث الرابع: عن ابن عبد الله 2١7‏ بن مغفل قال: «سمعني 
أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: أي بني 
إيّاك والحدثء قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله يه كان 
أبغض إليه الحدث في الإسلام ‏ يعني منه ‏ قال: وصليت مع النبي 
يه ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان» فلم أسمع أحداً منهم 
يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين17 . 

ل ل 
العلم من أصحاب النبي طَللهُ منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وغيرهم ومن بعدهم من 500 ْ 

ووجه الدّلالة من الحديث أنه سمى قراءة البسملة في الصلاة 
حدثاء وأخبره أن النبي ميته والخلفاء بعده كانوا على ترك قراءتهاء 
ولك تهاوعن قزاءتيا» ولو كانت تقراسرا لبن لة دلت 


)١(‏ ابن مغفل صحابي» وابنه هو عبد الله أبو الوليد المزني الكوفي» حدث 
عن أبيه وعلي وابن مسعود وغيرهم» وهو ثقة من خيار التابعين» توفي يرحمه الله 
سنة 84ه. السّير »)7١7/4(‏ تهذيب التهذيب (1/ 50)؛ طبقات ابن سعد 
(ك/ر ه7١‏ ). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الصلاة. باب ما جاء في ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم (1/ 7317) . 

(7) سنن الترمذي »)771//1١(‏ ومثله في نصب الراية (؟/ 17)» 
الإشراف (١//ا/7)»‏ الاستذكار (؟/ 878) . 


خرص 


الحديث الخامس : عن العلاء )١(‏ بن عبد الرحمن بن يعقوب» 
أن أبا سعيد”" مولى عامر بن كريز أخبره أنّ رسول الله َل نادى 
أبي بن كعب وهو يصلّي» فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله 
عله يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء فقال: (إِنَّي 
لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتّى تعلم سورة ما أنزل الله في التّوراة ولا 
في الإنحيل ولا في القرآن مثلها». قال أبي : فجعلت أبطئ في المشي 
رجاء ذلك, ثم قلت: يا رسول الله! السّورة التي وعدتني» قال: 
«كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة)؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين 
حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله َه : «هي هذه السّورة, 
وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت)20" . 


)١(‏ هو أبو شبل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» الإمام الملحدث 
الصادق» حدث عن أنس بن مالك» ووالده عبد الرحمن صاحب أبي هريرة» 
كانت وفاته سنة 8؟١ه.‏ السير(14817-187/5), شذرات الذهب 
(/27>» تهذيب التهذيب (187-1857/48). 

(1) هو أبو سعيد مولى عبد الله بن عام بن كريز الخنزاعي؛ روى عن أبي 
هريرة والحسن البصري» وعنه العلاء بن عبد الرحمن وغيره» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن عبد البر: اهو تابعي مدني لاايوقف له على اسم». انظر 
تهذيب التهذيب ».)١١١/١5(‏ التمهيد (١؟//ا١7).‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة باب ما جاء في أم القرآن (ص 
0» وأخرجه الحاكم في كتاب فضائل القرآن /١(‏ /01ه -00/8). 


لم 


وموضع الدليل» أنه لم يذكر البسملة حين سئل عن كيفية افتتاحه 
للصلاة» ولم ينكر النبي يله عليه» فدل على أنّها ليست منهاء وأنّها 
لا تقال عند افتتاح الصّلاة217 . 
ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 
أورد المخالفون على الأحاديث السابقة إيرادات خاصة بكل 
حديث, وإيرادات عامة تشمل كل ما في الباب» وما أوردوه على 
حديث أنس الوجوه الآتية : 
أولاً: قالوا: لا يجوز الاحتجاج به لاضطرابه واختلاف ألفاظه» 
مع تغاير معانيهاء قال ابن عبد البر: «وقد روى هذا الحديث عن 
أنس قتادة وثابت البناني وغيرهماء كلهم رووه مرفوعا إلى النبي 
لله إلا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافاً كثيراً مضطربا 
متدافعاً» منهم من يقول: صليت خلف رسول الله يله وأبي بكر 
وعمرء ومنهم من يذكر عثمان» ومنهم من لا يذكره» ومنهم القائل : 
كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم» وقائل: كانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وقال كثير منهم : فكانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وقال بعضهم: فكانوا يقرءون بسم الله 
الرحمن الرحيم» وهذا الاضطراب لا تقوم معه حجة2("'. 
)١(‏ الاستذكار ».)١577/5(‏ الإشراف (١//ا/).‏ 
)١(‏ الاستذكار (؟/ 157 - »)١155‏ ومثله في المجموع (9/ 801 - 0804 . 
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ثانا : قازوا» إن المزاة يقوله: كانوا يتقمعرةالمكلة باتدمن لله 
رب العالمين» أي : بالسورة وليس الآية؛ لأن الفاتحة تسمى بذلك 
]7 . 


ثالفاً: ليس المراد من الحديث نفي القراءة» وإنما أراد نفي السّماع 
لأجل الإخفاءء بدليل ما صرح به أنس في رواية بلفظ : «فكانوا لا 


يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيو» 9 . 


واغئة أيضما : «صلّيت خلف رسول الله عله , وأبي بكرء وعمر» 
م 0 ا 1 0 ٠.‏ ِ 8 زرف 
وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 5 


وروى الطحاوي 57 من حديث أنس أن رسول الله يَيِنْهِ "كان يسرّ 


)١(‏ المجموع (7/ 707- 567), فتح الباري .»)١١9-1١1//1(‏ عمدة 
القارئ (0/ 787). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 27176 وأخرجه السائي في السئن 
(14/5)» كتاب الصلاة ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» سنن الدارقطني 
(7216/1)» كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

() سنن الدارقطني (1/ 27١10‏ كتاب الصلاة_باب ذكر الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وأخرجه النسائي (1725/1)» كتاب الصلاة. باب ترك الجهز 
ببسم الله الرحمن الرحيم . 

(5) هو أبو جعف رأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفى» كان 
ثقة ثبتا فقيها عاقلاً» صنف «اختلاف الفقهاء» و «الشروط» و«أحكام القرآن» 
و«معاني الآثار». . . وغيرهاء كان مولده 718ه»ء وتوفي سنة ١7لاه.‏ السير 
(0320-717/15». طبقات الشيرازي (ص57١).‏ 


ادم 


ببسم الله الرحمن الرحيم» وأبا بكرء وعمر رضي الله عنهه)217. 
قال الزيلعي7؟2: «ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في 
الصحيحين)2"29, ثم إن أنسا إِنّما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه» فإِنّه إذا 
لم يسمع مع القرب فذلك لعدم الجهر بهاء وأما كون الإمام لم 
يقرأها فهذا لا يمكنه إداركه7؟؟ . 

رابعاً: قد ورد عن أنس إنكار ما رواه في شأن البسملة بالجملة, 
قعل اجاء مو طريق دين ويد د قال #سالت اها أكان 
رسول الله َل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؟ 
قال: إِنَّك لتسألني عن شيء ما أحفظء أو ما سألني أحد قبلك»؛ 
رواه الدّارقطني وقال: «إسناده صحيح) 20 . 

)١(‏ شرح معاني الآثار (1/ )7٠0‏ من كتاب الصلاة باب قراءة بسم الله 


الرحمن الرحيم في الصلاة . 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الدين» أخذ عن 
الفخر الزيلعي وابن التركماني وغيرهماء من مصنفاته «نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية»» أصله من «الزيلع» في الصومال» وتوفي رحمه الله بالقاهرة في 
محرم سنة 7٠/اه.‏ انظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية (4/ 15057- 501)) 
البدر الطالع /١(‏ 507). 

(؟) نصب الراية ,97٠ 74 /١(‏ 7781 )» صحيح ابن خزية /١(‏ 199). 

(5) الفتح (5287/5). 

(0) سنن الدارقطني »)7١77/1(‏ كتاب الصلاة باب اختلاف الرواية في الجهر 


ببسم الله الرحمن الرحيم . 


وحمل الشافعي ومن تبعه حديث عائشة على الافتتاح بالسّورة 
دون الآية217 , 

وقالوا عن حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» : إنه بعيد 
عن محل النزاع» فلا دليل فيه على نفي قراءة البسملة في الصّلاة» 
وإِنّما يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة . 

وا لووط رانم لان لل جر سويد ضيه ابعر 
بسبب ابن عبد الله فهو مجهول عند جمهور الحفّاظ . ولايرد على 
من ضعفه تحسين الترمذي له أن مدا غك سيول 007 

ثم لو صح لوجب تأويله. وقد حمل القائلون بقراءة البسملة 
سراً إنكار ابن مغفل على قراءتها جهراء وحمله القائلون بالجهر 
على الجهر بها في صلاة سرية لا الجهرية ؛ لأن بعض النّاس قد يرفع 
قراءته بالبسملة وغيرها رفعا يسمعه من عنده» فنهاه أبوه عن ذلك 
وقال: «هذا محدث» 9). 

وقال ابن عبد البّر: «لاحجّة في حديث أبيّ في سقوط 
لبجل وإِنّما فيه دليل واضح على أنه يفتتح القراءة بالفاتحة في 
الصلاة دون غيرها من سور القرآن؛ لأن الحمد لله رب العالمين اسم 


, )307- المجموع (9/ 07ه"7‎ )١( 
.)١19/8 المجموع (7/ 500)., الاستذكار (؟/‎ )١( 
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لهاء كما يقال: يس والقرآن الحكيم» وقرأت ق والقلم» وقرأت ن 
والقرآن المجيد» 29 . 
وبالجملة فقد عارض المثبتون لقراءة البسملة في الصلاة 

الأحاديث الذالة على ترك قراءة البسملة أو قراءتهاء سراً بأحاديث 
أخرى كثيرة أثبتت وجوب قراءتهاء ويخفيها إذا أخفى» ويجهر بها 
إذا جهرء وسيأتي عرضها ومناقشتها بعد قليل. 

مناقشة ما ورد على أحاديث إسقاط البسملة : 

أحيك بأل دغفوئ فيل اب ديك امن غير مضيس “أن 
العبرة برواية الصحيحين., قال العيني2"7 : «قد صحح الخطيب7) 
لفظ البخاري وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة 


.)١157"-1١57/5؟(‎ راكذتسالا)١(‎ 

(5) هو أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني نسبة إلى عين 
تاب بلدة من حلب» من مصنفاته عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري» كما 
شرح معاني الآثار والهداية وغيرهاء ولد بمصر سنة ١لاهء‏ وتوفي في ذي الحجة 
سنة 806ه»ء الفوائد البهية (ص »)75١7‏ الشذرات (5857/17؟). 

() هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» الإمام 
الأوحد العلامة المفتي الحافظ الناقد صاحب التصانيف خاتمة الحفاظ» من مصنفاته 
«التاريخ» وااشرف أصحاب الحديث» و «الكفاية» وغيرها كثيره ولد سنة 
"هء وتوفي يوم الاثنين لا من ذي الحجة سنة 5477ه. السير 71١ /١18(‏ - 
)© شذرات الذهب »)73077-171١/7(‏ طبقات السبكي (79/5 -79) . 
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غير قتادة له عن أنس فيه» وجعل لفظ البخاري محكما وغيره 
متشابها» 2١7‏ . 

وقال البيهقى: «وهذا اللفظ أولى أن يكون محفوظا»)('»2. وقال 
الحافظ ابن حجر : «ولا يقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأنّا نقول : 
قد رواه جماعة من أصحاب قتادة باللفظين. . . ولا يقال: هذا 
اضطراب من قتادة؛ لأنْنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس 
عنه كذلك» 9" , 

وقال الث وي : «أرجح ألفاظ الرو ايات المختلفة لفظ : «أنهم 
كانوا يفتتحون بالحمد لله)240» فإذا ثبت هذا اندفع تعليل من أعلّه 
بالاضطراب؛ لأن أشهر روايات هذا الحديث وأصحها غير مختلفة 
ولا متغايرة» وحسبك برواية الصحيحن قوة وثبوتا. 

أما حملهم الافتتاح بالحمد لله رب العالمين على السّورة وليس 
الآية» فهذا ما تستبعده القريحة» فإِنْ حقيقة اللّفظ الافتتاح بالآية من 
غير ذكر البسملة» فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب. فلو أراد 
الافتتاح بالسورة كما يزعمون لقال: كانوا يفتتحون القراءة بأم 


.)75817 عمدة القارئ (ه0/‎ )١( 

.)0١ /7( السنن الكبرى‎ )١( 
.)7179- 5١1/ فتح الباري (؟/‎ )9( 
. )3" 01 -7 00 /7( المجموع‎ ):( 


القرآن» أو بفاتحة الكتاب» أو بسورة الحمدء هذا هو المعروف فى 
1 تسميتها عندهي17' . 

قال الزيلعي : «وأمّا تسميتها بالحمد لله رب العالمين فلم ينقل عن 
النبي ْلَه ولاعن الصحابة والتابعين» ولاعن أحد يحتج بقوله وأما 
تسميتها بالحمد فقط فعرف متأخر) 9). 

ورد ابن العربي على الشافعي حين أوّل حديث أنس بما يفيد 
الافتتاح بالسورة» فقال: «وهذا يكون تأويلاً لا يليق بالشافعي لعظيم 
فقههء فإِن ما قاله أنس كان رداً على من يرى قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم”"» ثم إن رواية مسلم صريحة لا تحتمل تأويلة»7؟) . 

أما حملهم: الافتتاح بالحمد لله رب العالمين على نفي السّماع 
لأجل الإخفاء» وأن أنسا إِنَّما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه . 

فجوابه: أن نفي السماع لا يدل على إثبات التسّمية سراًء لكن 
قوله في رواية مسلم : ١لا‏ يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم» قاطع لكل 
تأويل أو احتمال» قال القاضي عياض : «وحجتنا أنّه تواتر عنه َه 
وعن الخلفاء رضي الله عنهم ترك قراءتها أوّل الفاتحة في الصلاة) 20 . 

.)787 /0( عمدة القارئ‎ »)981 -8٠ /1( نصب الراية‎ )١( 

. )7331/١( نصب الراية‎ )١( 

(7) أحكام القرآن .)7/١1(‏ 


(:) الأبى (؟/ »)١66‏ عمدة القارئ (0/ 787) . 
(0) الأبى (؟/ .)١68‏ 
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وما أورده من إنكار أنس ما رواه في شأن البسملة جملة» 
فالجواب عنه: أن أنسا أنكر على السائل ما يشاع من قراءتها في 
الصلاة» قائلاً: إنه لا يحفظ سوى ترك قراءتهاء يدل لذلك قوله: 
اما سألني أحد قبلك», لظهور ترك قراءتها وشيوعه» ولو سلمنا 
بثبوت إنكار ما رواه في شأن البسملة» فإن هذا الإنكار لا يقاوم ما 
ثبت عنه في الصحيحين» ويحتمل أن يكون قد نسي في تلك الحال 
لكبر سنه» فقد وقع مثل هذا كثير]7١"‏ . 

ولا يسلم لهم أيضاً حمل حديث عائشة على الافتتاح بالسّورة» 
لأنّ حقيقة اللفظ الافتتاح بآية: «الحمد لله رب العالمين»؛ ورواية 
مسلم قاطعة لكل احتمال( . 

ويرد على قولهم ببعد حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» 
عن محل النزاع بما قاله ابن عبد البر: «حديث العلاء هذا هو أقطع 
حديث وأثبته في ترك قراءة بسم الله الرآحمن الرحيم في أوّل فاتحة 
الكتاب» وهو نص لا يحتمل التأويل » ولا أعلم حديثاً في سقوط 
البسملة أبين منه» وهو قاطع لموضع الخلاف)7© ثم إن رواية مسلم 

.)؟9١‎ /5( عمدة القارئ‎ ,.)9531- 5٠9 /1( نصب الراية‎ )١( 

(؟) الأبي (؟/ ,»)١166‏ أحكام القرآن(١/ »)3٠١‏ نصب الراية /١(‏ 207:55 


عمدة القارئ (0/ 7817). 
() الاستذكار(؟/ 165., "الاق» »)١7/5‏ عمدة القارئ (0/ 586؟). 
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صريحة الذلالة على المطلوب .2١(‏ 

وأجاب الزيلعي عن تضعيفهم لحديث عبد الله بن مغفل بدعوى 
أن ابن عبد الله بن مغفل مجهول. فقال: «هذا الحديث رواه عن ابن 
عبد الله بن مغفّل عن أبيه» أبو نعامة (") الحنفي قيس بن عباية» وثقه 
ابن معين وغيره» وقال ابن عبد البر: «هو ثقة عند جميعهم». وقال 
الخطيب: «لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في 
روايته»”2 » ورواه عنه أيضاً عبد الله (؟) بن بريدة» وهو أشهر من أن 
يثنى عليه» كما رواه عنه أبو سفيان السّعدي/*2» وهو وإن تكلّم فيه 


.)١55 إكمال إكمال المعلم( ؟/‎ )١( 

(؟) هو قيس بن عباية الحنفي البصري» روى عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن 
مغفل وغيرهم» وتقدغبر واد مات رحني الافيحاين 13 إلى ااي 
الثقات (57/05 2232١‏ تهذيب التهذيب (8/ .)5١٠١-5٠٠‏ 

(*) نصب الراية /١(‏ 89" - 008377 تهذيب التهذيب (8/ .)501١- 5٠٠‏ 

(:) هو أبو سهل الأسلمي المروزي أخو سليمان بن بريدة» وكانا توأمين» وهو 
الحافظ الإمام شيخ مرو وقاضيهاء حدث عن أبي موسى الأشعري وعائشة وأم 
سلمةوغيرهمء ولد سنة ١١ه»‏ وتوفي سنة 60١١ه.‏ تهذيب التهذيب 
(ه/لاه١-مه١).‏ 

(4) هو طريف بن شهابء وقيل: ابن سعد الأشل» ويقال: الأعسم» روى 
عن أبي نضرة العبدي وغيره» ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم » وقال البخاري : 
«ليس بالقوي»» قالابن حجر : «(ضعيف من السادسة» . انظر الكاشف 
(57/0)» تهذيب التهذيب ».)١5-1١١/6(‏ التقريب )737///١(‏ . 


>56 


ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمى ابن 
عبد الله بن مغفّل يزيداًء وبرواية هؤلاء الثلاثة عنه ترفع الجهالة عن 
ابن عبد الله ثم إن بني عبد الله بن مغفل مشهورون بالرواية» ولم 
يرو واحد منهم حديثاً منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح 
بسببه» وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقات0١2,‏ والحديث وإن لم 
يكن من أقسام الصحيح» فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد حسنه 
الترمذي» والحديث الحسن يحتج به لاسيما إذا تعددت شواهده 
وكثرت متابعاته("2» أما تأويله بإنكار الجهر بالبسملة أو إنكار الجهر 
بها في الصلاة السرية فمستبعد؛ إذ المتبادر إلى الذهن أنّه أنكر قراءتها 
مطلقاً» وما يدل على أن المراد ترك قراءتها بالمرة قوله: «فلم أسمع 
أحداً منهم يقولها». ونهيه لولده بقوله: «فلا تقلها»» وأكد النهي 
ببيان ما يبدأ به عند افتتاح الصلاة حين قال: « إذا صليت فقل 
الحمد لله رب العالمين»؛ فكيف يسوغ صرف الحديث عن هذا المعنى 
الظاهر المحفوف بالقرائن إلى احتمالات وهمية» وفوق ذلك فإِن 
رواية مسلم قاطعة لهذه الاحتمالات. 


)١(‏ نصب الراية(١87/1-‏ 7880), عمدة القارئ (0/ 7585)» تهذيب 
التهذيب (0/ /ا6١168-1١).‏ 

)١(‏ نصب الراية /١(‏ 7708-7 ), عمدة القارئ (5/ 7584)» أحكام 
القرآن(١/7).‏ 


والجواب عما تأولوا به حديث أبي كما تقدم في حديث أنس 
وعائشة . فلا ينبغي العدول عن الظاهر لغير موجب17' . 

أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة أول الفاتحة, يجهر بها 
إذا جهر, ويخفنيها إذا أخفى: 

عارض المثبتون لقراءة البسملة أول الفاتحة فى الصلاة أحاديث 
الماليكة الدالة على ترك قراءة البسملة بأخاديث أخرى كثيرة أثبتث 
وجوب قراءتها جهراً وسراًء ومنها: حديث نعيم (' بن المجمر 
وفيةة «صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين» ثم 
يقول إذا سلّم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
عطتد» 2090 

.)150 أحكام القرآن (1/ 7)» الأبي (؟/‎ )١( 

(1) هو نعيم بن عبد الله المجمر المدني الفقيه مولى آل عمر بن الخطاب» كان 
يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» جالس أبا هريرة مدة وسمع من ابن 
(7781/4) تهذيب التهذيب /١٠١(‏ 5540).» الجرح والتعديل(8/ .)57١‏ 

() رواه النسائي في سننه» كتتاب الصلاة- باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
0/0 )2 وأخرجه ابن خزية في صحيحه» كتاب الصلاة_ باب ذكر الدليل 
على أن أنسا. . .(501/1)» كما أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الصلاة 
(37/1).» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . 


"ه١‎ 


٠ 


ومنها: حديث أم سلمة ولفظه: «أن النبي يله قرأ بسم الله 
الرأحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة)17) . 

ومنها: ما رواه أنس بن مالك قال: «صلَى معاوية بالمدينة صلاة 
فجهر بها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن» ولم يقرأ 
بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الصلاة» ولم يكبر حين يهوي 
حتى قضى تلك الصلاة» فلمًا سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين 
والأنصار ومن كان على مكان» يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
نسيتء أين بسم الله الرأحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا 
رفعت؟ فلمًا صلّى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسّورة 
التي بعد أم القرآن وكبّر حين يهوي ساجداً». أخرجه الحاكم 
وقال: (صحيح على شرط مسلم)(2 . 

ورواه الدارقطني وقال: «رواته كلهم ثقات»7©, وقال النووي : 
«سائر رواته متفق على عدالتهم . . ويكفينا أنه على شرط 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 777)» كتاب الصلاة » وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». المستدرك(١/7؟77),‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 719-15/8) . 

(؟) المستدرك :.)7577/١(‏ كتاب الصلاة » نصب الراية /١(‏ 7801) . 

(؟) سنن الدارقطني »)7١١/١(‏ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله 


الرحمن الرحيم . 


مسلم»(١2,‏ وهو حجة الشافعى فى إثبات لحيو ها لم1 , 
ومنها: حديث ابن عباس » ولفظه : لاكان رسول الله عله يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» 00 
ومنها: ما رواه قتادة» عن أنس وفيه : «سئل أنس كيف كانت 
قراءة رسول الله َللّهُ؟ قال: كانت مدّاء ثم قرأ بسم الله الرحمن 
030 0 3 5 
الرحيمء ويمد الرحمن ويد الرحيم” 1 وفيه دليل على الجهر 
بالبسملة مطلقاً فى الصلاة وغيرها 2 . 


ومنها: حديث على وعمار ولفظه : «أن النبي يَنّهُ كان يجهر في 
المكتوبات ببسم الله الرحنمن الرحيم» 25 رواه الحاكم وقال: 


.)8060 -349/7( المجموع‎ )١( 

.)01 ١831/17 الأم‎ )0( 

(”) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 6707 كتاب الصّلاة_باب وجوب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 

(4) أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الصلاة باب الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم ,)7777/١(‏ وفي المجموع (7/ 271417, قال الحازمي : «هو حديث 

(0)المستدرك» كتاب الصلاة باب تكبيرات العيدين سوى الافتتاح 
(5494/1)» وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة باب وجوب قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم /١(‏ 07" -801). 


الا 


«صحيح الإسناد» ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح2170. 

ومنها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي َه «كان إذا أم 
النّاس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم»7". 

وفي الباب أحاديث كثيرة رواها أكثر من عشرين صحابياء 
وكلها يفيد مشروعية قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة سراً 
وو 

وفوق ما تقدم فإ البسملة آية من أول الفاتحة يجهر بها إذا جهر 
بالفاتحة» ويخفيها إذا أخفى الفاتحة إِذْ لا فرق بين آية وآية» والدليل 
على أنّها آية من الفاتحة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على 
إثبات البسملة فى المصحف فى أوائل السور سوى براءة وبخط 
الصحف2©0, 0 ْ 


(١)المستدرك(١/759),‏ عملةالقارئ (788/5)» نصب الراية 
ف" 

)١(‏ أخرجه الدَارقطني في سننه» كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم »27077/١(‏ قال الزيلعي : «رواه الدارقطني في سئنه» وابن 
عدي في الكامل فقالا فيه: قرأ. عوض جهرهء وكأنه رواه بالمعنى»» نصب 
الراية 2075١ /1١(‏ ونحوه في المجموع (/ 1140) . 

(*) نصب الراية /١(‏ 769- 7550)» عمدة القارئ( ه/ .)59١-579٠‏ 

(:) المجموع (7/ 6 "075-71 . 


مايرد على الاستدلال بالأحاديث السابقة : 

يرد على الأحاديث ال مثبتة لوجوب قراءة البسملة في الصلاة ما 
يلي : فأما حديث نعيم المجمر فإنه مردود لوجوه: 

الأول : أنه معلول؛ لأن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم من بين 
أصحاب أبي هريرة» وهم ثمافائة ما بين صاحب وتابع» ولا يثبت 
عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عنه أن النبي يله يجهر 
بالبسملة في الصلاة. 

الغاني : أن قول أبي هريرة : إِنّه أشبه النّاس صلاة برسول الله عله 
لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجهء فلا يظن بأبي هريرة أنه يريد 
التشبيه في الجهر بالبسملة؛ وهو الراوي لحديث: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي»» والظاهر أنه أراد الإنكار على من ترك التكبير في 


قراءتها في النفل» فإنْ قراءة البسملة في النافلة جائز عند المالكية7"" . 
ولا حجة في حديث أم سلمة؛ لأن مقصودها الإخبار بأن النبي 
عَيِلْه كان يرثّل قراءته حرفا حرفا ولا يسردهاء والرواية المحفوظة 
والمشهورة عن أم سلمة أن ذلك في غير الصلاة» وزيادة قوله في 
)١(‏ نصب الراية( 385/5) . 
() أحكام القرآن /١(‏ *) . 


الصلاة تفرد بها عمر بن هارون ١7‏ وهو مجروح. تكلم فيه غير 
واحد من الأئمة» قال الإمام أحمد: «لا أروي عنه شيئاً»» وقال ابن 
معين: «ليس بشيء»» وكذبه ابن المبارك ('2 وقال: «قدم عمر بن 
هارون مكة بعد موت جعفر 7" بن محمّدء فزعم أنه رآه وحدّث 
عنه»» وقال النسائي : «متروك الحديث»., وقال صالح جزرة: «كان 


كذاباً». وسئل عنه ابن المديني 7؟) فضعفه جداء وقال ابن حبان : 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن هارون بن يزيد بن جابربن سلمة الثقفي المقرئ 
المحدث» قال الذهبي : «إلا أنه مع سعة علمه سيء الحفظ »» وتكلّم فيه بأشد 
من هذا » ولد سنة بضع وعشرين ومائة» وتوفي يوم الجمعة ببلخ في رمضان سنة 
5ه . تاريخ بغداد »)141//١1١(‏ السير (777-577/9), الشذرات 
(11/1”). 
. (7) هوأبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم 
التركي» الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه الغازي في سبيل الله» ولدسنة 
ه» وتوفي في رمضان سنة ١18ه.‏ انظر تاريخ بغداد(١١٠/107-‏ 
48) السير (7*5/8 -3594)., الشذرات /١(‏ 7946). 

(7) هو جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله 
عليه وسلم وسبطه ومحبوبه الحسين بن علي بن أبي طالب» الإمام الصادق شيخ 
بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي أحد الأعلام؛ ولد سنة ٠4هء‏ السير 
(5/هه؟-5378). 

(5) هو أبو الحسن علي بن المديني بن جعفر البصري المعروف بابن المديني» 
الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث» له مصنفات كثيرة منها : «التاريخ») 
و«الأسماء والكنى» و«الثقات»» مات رحمه الله ليومين بقين من ذي القعدة سنة - 
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يروي عن الثقات المعضلات ويدعى شيوخا لم يرهم:17؟, وعلى 
فرض صحة هذه الزيادة فهيى محمولة على صلاة النفل7 . 

ويرد على حديث معاوية ‏ الذي قيل : إنه أجود ما يعتمد عليه 
في هذا الباب أن مداره على عبد الله(" بن عثمان» فهو وإن كان 
من رجال مسلم لكنه متكلّم فيه قال يحيى : «أحاديثه غير قوية»)» 
وقال النسائي: «لِيْن الحديث ليس بالقوي فيه»؛ وعن ابن المدينى : 
«أنه منكر الحديث». وبالجملة فهو مختلف فيه”؟) فلا يقبل ما تفرد به 
مع مخالفته لما رواه الثقات الآثبات عن أنس» فكيف يروي أنس مثل 
هذا الحديث ويحتج به» وهو مخالف لا رواه عن النبي يَلْهُء وعن 
الخلفاء الراشدين» ولم يعرف أحد من أصحاب أنس المعروفين 


> 114ه. انظر تاريخ بغداد(١١/108‏ -899)» السّير(١1١1/١50-41),‏ 

الشذرات (81/7). 

2ه:٠5‎ 265٠0 /1/( تهذيب التهذيب‎ )8ه1-ه٠‎ /١( نصب الراية‎ )١( 
.)781//6( عمدة القارىئ‎ )6 

(؟) أحكام القرآن /١(‏ 7). 

(؟) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكّي أبو عثمان حليف بني زهزة» 
روى عن أبي الطفيل وصفية بنت شيبة وقيلة أم بني أنمار ولها صحبة» توفي 
رحمه الله سئة 0ه»ء وقيل 10١ه»‏ وقيل: 144ه. انظر تهذيب التهذيب 
,.)#8١6 "14 /0(‏ | 

(5) تهذيب التهذيب (0/ 7”16) . 


/ا 56 


بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك» ثم إِنْ أنَساً كان مقيما بالبصرة» 
فوجوده في المدينة حين زارها معاوية يحتاج إلى إثبات . 

ومما يرد حديث معاوية هذا أن مذهب أهل المدينة قديما وحديثا 
على إنكار الجهر بالبسملة أو تركها أصلاء وهذا عملهم يتوارثونه 
خلفا عن سلف» فكيف ينكرون على معاوية ما هو من سنتهم؟ فمن 
تدبر هذه الوجوه علم يقينا أن حديث معاوية باطل» أو مغير عن 
وجههء وإذا سَلّم حفظ الإنكار على معاوية» فهو لترك إتمام 
التكبير؛ لأنه مذهب الخلفاء من بني أميّة(1: 

وقال العيني عن حديث ابن عباس : اليين صتحَيتخا ولا 
صريحاًء أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة» وأما أنه 
غير صحيح فلأن عبد الله بن عمرو”" بن حسّان كان يضع الحديث» 
قاله إمام الصنعة على بن المديني» وقال أبو حاتم : ليس بشيء» كان 
يكذب200» وقال ابن عدي : «أحاديثه مقلوبات» (؟»» وفي قول 


.)589 /0( عمدة القارئ‎ ») 7060 65 705 /١( نصب الراية‎ )١( 

(؟) هوعبد اللّه بن عمرو الواقعي البصري» ضعفه أهل الحديث واتهموه 
بالوضع والكذب. انظر تتجزان الاعتدال (؟1/ 57/8)» لسان الميزان (9/ 2057١‏ 
اجرح والتعديل .)١١9/5(‏ 

(7) عمدة القارئ (7817//6)» وانظر كذلك ميزان الاعتدال للذهبي 
(458/9). 

(5) ميزان الاعتدال (578/7)» ومثله في نصب الراية 237١ 50 2775 5 /١(‏ 
25). 

الا 


الحاكم : احتج به مسلم» نظرء وقد روي عن ابن عباس ما يخالف 
1 

ولاحجة فى حديث أنس فى وصف قراءة رسول الله يله ؛ لأنه 
بعيد عن محل النزاع» فلا دلالة فيه على قراءة البسملة فى الصّلاة 
نيزا أو هرا ورواية أنس فى ترك البسملة صحيحة صريحة 
تخصص وتقيّد ما روى عامًا أو مطلقاً. 
انتفاء المعارض » فكيف حاله مع وجوده؟ وأعله الذهبي (22 بقوله : 


«هذا خبر واه كأنه موضوع ؛ لأن عبد الرحمن نرف صاحب مناكير » 


)١(‏ التشخيص بحاشية المستدرك :)7114/١(‏ شرح فتح القدير 
.»)3١5/50(‏ نصب الراية /١(‏ 55" م5" 15 "). 

(1) هو أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الذهبي» الإمام 
الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الإسلام» تصانيفه كثيرة مشهورة» 
ولد رحمه الله سنة 777 وتوفي يوم الاثنين ٠"‏ من ذي القعدة سنة 44/اه. انظر 
الدرر الكامنة (7757/5). طبقات السبكي(7/5١75),‏ طبقات الحفاظ 
(ص١5ه-075).‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ المودّن المدني» 0000 
عن أبيه» وروى عنه إسحاقء» قال ابن حجر : «ضعيف من السابعة» . انظر لسان 
الميزان (/ا/ »)758٠١‏ ميزان الاعتدال (0777/7)» التقريب .)58١/١(‏ 


ضعّفه ابن معين» وسعيد إن كان الكريزي 2١7‏ فهو ضعيف, وإلأ فهو 
مجهول»("2. وقال ابن عبد الهادي229: «هذا حديث باطل» ولعله 
أدخل عليه» وله طرق أخرى أوهى وأضعف)0؟' . 

وقالواعما رواه أبو أويس 207 عن أبي هريرة بأنه غير محتج به؛ 
لأنّ أبا أويس لا يحتج بما تفرد به» فكيف وقد جمع بين التفرد 
ومخالفة من هم أوثق منه» وهو من تكلم فيه ضعفه جماعة ووثقه 
ارون وإخراج مسلم له لا يرفع عنه الشّبهة؛ لأنْ صاحبي 


(1) هو سعيد بن عثمان الكريزي» قال الذهبي : «حدث بأصبهان بمناكير . 
انظر ميزان الاعتدال (؟/ .)١6٠‏ 

(1) يريد به: سعيد بن عثمان عن عمرو بن شمر (في الجهر بالبسملة) . 
ميزان الاعتدال (5/ .)١6١‏ 

(") هو محمد بن عبد الهادي بن يوسف المقدسي الحنبلي أحد الأذكياء 
سمع من ابن تيمية وتفقه عليه » ألّف «شرحاً على التسهيل» و«العلل» و«الأحكام» 
وغيرهاء ولد في رجب سنة 4٠/اه‏ » وتوفي في جمادى الأولى سنة 5 4 لاه. 
انظر تذكرة الحفّاظ (5/ »)06١5‏ الذيل على طبقات الحنابلة (41775/5)» 
طبقات الحفاظ (ص 5 07). 

(5) نصب الراية /١(‏ 55" - 50 ")» عمدة القارئ (6/ /758). 

(0) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني » 
ابن عم مالك وصهره على أخته؛ وهو من اختلف الأئمة في توثيقه» قيل: إنْه 
مات سنة 79١ه»‏ وقيل: سنة /1517ه. انظر تهذيب التهذيب (5/ 180 

38)). ميزان الاعتدال (؟/ .)56٠‏ 


الم 


الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه» فإنهما ينتقيان من 
حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلى أن له أصلاء ولا يروون 
ما تفرد به» سيّما إذاخالفه الثقات. كما في هذا الحديث17 . 

وبالجملة فإن أحاديث إثبات الجهر بالبسملة وإن كثرت فليس 
فيها صريح صحيح كما جزم بذلك أصحاب الشأن. قال الزيلعي : 
وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتهاء لكنّها كلها ضعيفة» ليست 
مخرجة في الصحاح ولا المسانيد المشهورة» ولم يروها إلا الحاكم 
والدارقطني» فالحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة 
بل الموضوعة» والدذارقطني ملا كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة 
والمعللة» 29 , 

وقال العيني : «وفي رواتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين 
لا يوجدون في كتب التواريخ» ولا في كتب الجرح والتّعديل, 
كجابر الجعفي 7" وغيره . . . فكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء 


.)"51/1١( نصب الراية‎ )١( 

(1) المرجع السابق )856-1809/١(‏ . 

() هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبوعبد الله ويقال: 
أبو يزيد الكوفي» قالابن حجر: «ضعيف رافضي من الخامسة»؛ مات سنة 
1117ه. انظر ميزان الاعتدال (5174/1 -785)» تهذيب التهذيب (/457- 
)١‏ التقريب .)1١77/١(‏ 


مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس الذي رواه 
عنه غير واحد من الأئمة الثقات الأثبات» ومنهم قتادة الذي كان 
أحفظ أهل زمانه» ويرويه عن شعبة '١'‏ الملقب بأمير المؤمنين في 
الحديث» وتلقاه الأئمة بالقبول. . . ولا اعتداد بكثرة الرواة؛ لعدم 
وجود حديث صحيح صريح» (1). 

وقال ابن قدامة المقدسي : «وسائر أخبار الجهر ضعيفة . . 
وقد بلغنا أن الدارقطني قال: لم يصحّ في الجهر حديث»”2 . 

وقال صاحب حاشية الروض المربع : «والأحاديث المصرحة في 
الجهر كلها موضوعة» (24. 

أما قولهم: «البسملة آية من الفاتحة» فغير مسلّم» لأن القرآن لا 
يثبت بأخبار الآحاد» وَإِنّما طريقه التواتر الذي لا اختلاف فيه» أما 
البسملة فقد اختلف الئاس فيهاء والقرآن لا يخثلف فية:«وفد دلت 


)١(‏ هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي مولاهم 
الواسطي » الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث » قال ابن معين: «شعبة إمام 
المنّقين»» كان مولده سنة ٠4ه‏ في دولة عبد الملك بن مروان» وكانت وفاته في 
رج اسنئة *11ه..انظر تاريخ بغداد (9/ 17808 -5755)» السير 5١7/17(‏ 
»)7١78-‏ تهذيب التهذيب (718/5 -515). 

(؟) عمدة القارئ( ه/ .)591-179٠‏ 

(") المغني والشرح الكبير (1/ 2015١‏ -077). 

(4) حاشية الروض المربع (7/ 3715 » ه152 ). 


دنا 


الأخبار الصحيحة التي لا مطعن فيها على أن البسملة ليست آية من 
الفاتحة ولا غيرها إل في سورة التّمل وحدهاء وإِنّما كتبت في 
المصحف لكونها فاصلة بين السّورء وليس لكونها قرآنا("" . 

مناقشة القول بمشروعية قراءة البسملة سراً في الصلاة : 

إذا ثبت ما تقدم من سقوط أدلة الجهر بالبسملة في الصّلاة» فإن 
معتمد القائلين بإخفاء القراءة بالبسملة في السر والجهر تأويل ما صح 
من أدلّة المالكية بما يدل على قراءة البسملة سراً» وروايات أخرى عن 
أنمن وغيره ونستها ”نما روا ستصو ويه :زاذان وهو اننو ين بجاللك 
قال: «صلى بنا رسول الله عله : فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن 


الرحيم» 2©7. 
وعنه أيضاً أن النبي يَيّهُ » وأبا بكرء وعمر رضي الله عنهما كانوا 
يسررة انتم الله الرحين الر )20 


.)10- 97 /١1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) هو منصور بن زاذان الثقفي مولاهم الواسطي» الإمام الرباني شيخ واسط 
علما وعملاًء ولد في حياة ابن عمرء وحدث عن أنس بن مالك وغيرهماء قال 
ابن سعد : «كان ثقة حجة)»»ء توفي سنة ١11١ه.‏ انظر السير (0/ 414١‏ -547)» 
تهذيب التهذيب ,»)5657/١١(‏ الشذرات .)1817/1١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الصلاة ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة (؟/ 175). 

(5) شرح معاني الآثار »27١7 /١(‏ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة. 


إركين 


وما رواه عمّار بن رزيق(2» عن الأعمش”7"©» عن شعبة» عن 


ثابت2©7» عن أنس قال: «صليت خلف النبي عليه السَلام» 
وخلف أبي بكر وعمرء فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيو»9؟). 


وقد روي عن شعبة» وسعيد بن أبى غروية(5ي عن قتادة» عن 


)١(‏ هو أبوالأحوص عمار بن رزيق الضبى التميمي الكوفي» وثقه أحمد 
وابن معين وابن حبان» توفي سنة 04١ه.‏ انظر الثقات (2857/1)» التاريخ 
الكبير (// 79)» تهذيب التهذيب (9/ .)50١-5٠٠9‏ 

(1) هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» 
الحافظ شيخ المقرئين والمحدثين شيخ الإسلام» رأى أنس بن مالك وحكى عنه» 
كان مولده سنة ١57هء‏ ومات سنة 54١ه.‏ انظر تاريخ بغداد (4/ 207 السير 
(518-777/5).ء والشذرات .)778-717١/١(‏ 

(*) هو ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن المدني» رأى أبا سعيد 
الخدري وروى عن أنس» مات سنة 74١ه‏ وله مائة سنة . انظر ميزان الاعتدال 
25> تهذيب التهذيب (17/7- .)١5‏ 

(4) شرح معاني الآثار .)1١7/١(‏ 

(6) هو أبو النضر سعيد بن أبي عروبة العدوي مولاهم البصريء الإمام 
الحافظ عالم أهل البصرة» قال الذهبي: «هو أوّل من صتّف السفن النبوية». 
مات سنة 657١ه.‏ انظر السير (5/ 51١‏ -/4117)» تهذيب التهذيب (5/ 57 
-57)» الجرح والتعديل (:/ 15-56) . 
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أنس ميل ذلك217. 

وأجيب: بأن أصح الروايات عن أنس هي التي أخرجها 
البخاري ومسلم». وعلى فرض صحتها جميعاً فإن إلحاق هذه 
الروايات بما اتفق على صحته أولى » فإن تأويلها بما يمنع التعارض 
ممكن» وعليه فتحمل الروايات الواردة بقراءة البسملة على قراءتها 
في النافلة» أو أن قراءتها كانت من حين لآخر لبيان الجواز. 

قال أبو بكر بن العربي: «فإن قيل: قدروى جماعة 
قراءتها... قلنا: لسنا ننكر الرواية» لكن مذهبنا يترجح بأن 
أحاديثنا وإن كانت أقل فإنّها أصح» وبوجه عظيم وهو المعقول في 
فسائل ككيرة من الشتريعة» وذلك أن مينجد رسؤل الله عه بالمديئئة 
انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله 
َيه إلى زمان مالك» ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم 
اتباعاً للسنة» بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في التفل» وعليه 
تحمل الآثار الواردة في قراءتها»(" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه» كاب الصلاة ترك الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم (؟/210)» السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة باب من قال لا 
يجهر بها( 7/ 01)» صحيح ابن حبان (5/ 719)» كتاب الصلاة . 

.)7 /١1( أحكام القرآن‎ )١( 


ا 


الترجيح : 

بعد عرض الأدلة ومناقشتهاء تبين أن وقوع ترك قراءة البسملة 
ثابت بأخبار صحيحة منها الصريح» وغير الصريح منها تأكد 
بالصريح» وقد عضد هذه الأخبار عمل أهل المدينة المتصل ونقلهم 
المتواتر» فلم يبق إلا التسليم والإذعان لهذه الأدلة القوية المتضافرة» 
إلآ أن ثبوت عدم قراءة البسملة عن النبي يله وخلفائه وأهل المدينة 
بعدهم لا يقضي على ما ثبت بأخبار كثيرة لا يخلو بعضها من 
صحًّة» وما استفاض عن كثير من الصحابة والتابعين وأكثر أهل 
العلم من ندب قراءة البسملة أوّل الفاتحة في الصلاة سراء وعليه فإن 
ما أثبتناه من عمل أهل المدينة دال على وقوع ترك التسمية وهو 
القدرالذي يمكن نسبته إلى أهل المدينة» وإثبات ذلك دال على الجواز 
لاغيرء أمّا ما قيل من كراهة قراءة البسملة» فهو رأي لمالك 
رحمه الله» وما دامت المسألة تنتهي إلى الإباحة والتخيير» فإن قراءتها 
سراً أولى تورّعاً وخروجا من الخلاف» قال ابن عبد البر: «والذي 
أقول به أن من ترك بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب أو 
غيرها متأولاً فلا حرج؛ لأنّه لم يقم بإيجاب قراءتها دليل لا 
معارض له ولا إجماع؛ لأنه لا إجماع في أنها آية إلأ في سورة 
النّمل» ومن قرأها في فاتحة الكتاب أو غيرها فلا حرج» فقد رويت 
في ذلك آثار كشيرة عن النبي يَيتْهُ مرفوعة وعمل بها جماعة من 
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السّلف منهم ابن عمر وابن عبّاس» وقد روى ابن نافع عن مالك 
مثل ذلك)2170 . 
وقد كان المازري ('2. يقرأها في الفريضة سراًء فقيل له في 


وقد استحسن كثير من فقهاء المالكيّة المتأخرين قراءة البسملة أول 
الفاتحة سراً للخروج من الخلاف7؟2, واللّه تعالى أعلم وأحكم . 


.)178-157 الاستذكار (؟/‎ )١( 

(1) هوأبوع بد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المعروف 
بالإمام» بلغ درجة الاجتهادء وعاش نيفا وثمانين سنة ولم يفت بغير مشهور 
مذهب مالك. شرح صحيح مسلم» وله تصانيف أخرى» توفي في ربيع 
الأول المودية بن #فهدودقن بالتسعب.. انظر شجسرة التو الزكيية 
(1/ 2178-11 الأعلام (9/ .)١54‏ 

(*) مواهب الحليل /١(‏ 55 0). 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)750١ /1١(‏ الخرشي» وحاشية 
العدوي(١7584/1)»:‏ مواهب الجليل /١(‏ 045)؛ الشرح الصغير 
»)”397/١(‏ الحاوي بهامش الشرح الصغير(1/١71)»‏ أسهل المدارك 
(5/1وك-998١).‏ 


المبحث السادس 
خروج الإمام من الصلاة بتسليمة واحدة 

تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التتسليم» ولا خلاف في أن التكبير 
أو الصلاة واحد» أما التسليم فقد اختلف في عدده. ومذهب الإمام 
مالك رحمه الله أن الإمام يسلّم واحدة تلقاء وجهه. ويتيامن بها قليلاً» 
وسنده في ذلك عمل أهل المدينة المتصل ونقلهم المتواتر. 

توثيق المسألة : 

جاء في العتبية : «وسئل عن الرجل يصلي لنفسه, أيسلّم اثنتين؟ 
قال: لا بأس بذلك إذا فصل بالسلام الأول أن يسلّم بعد ذلك عن 
يسارهء فقيل له: فالإمام ؟ فقال: ما أدركت الأئمة إلأأعلى تسليمة 
واحدة2)0(0. 

ومن سماع أشهب (23: «وسئل عن التسليمة الواحدة فى الصلاة» 
فقال: على ذلك كان الأمرء ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلّمون إل 
واحدة» وإِنّما أحدث تسليمتين منذ كانت بنو هاشم)7” . 

.)7175/١1( البيان والتحصيل‎ )١( 

(1) هو أبوعمرو أشهب بن عبد العزيزين داود القيسي العامري المصري 
صاحب مالكء الإمام العلآمة الفقيه مفتي مصرهء كان مولده سنة ٠5١هء‏ 
وتوفي لشمان بقين من شعبان سنة 5 ١٠ه.‏ انظر ترتيب المدارك (؟/ 5461)» 
السير (9/ .)6076٠٠‏ 

(؟) البيان والتحصيل /١(‏ 515). 
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وقد صرح ابن عبد البّر باتصال العمل بالتسليمة الواحدة 
وصحح الاحتجاج بالعمل فقال: «. . . التسليمة الواحدة معمول 
به عملا مستفيضاً بالحجاز. . . وهذا مما يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل» لتواتر الثقل كافّة عن كافة في ذلك» ومثله لاينسى» ولا 
مدخل فيه للوهم لأنّه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات. . 
فسبق لأهل المدينة في ذلك التسليمة الواحدة فتوارثوها وغلبت 
عليهم» 97 . 

وتبعه القرطبي فقال:١‏ والعمل المشهور بالمدينة التسليمة 
الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابرء ومثله 
يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد؛ لأنْه لا يخفى لوقوعه كل 
00000 

وفي مواهب الجليل: «فاحتج مالك بالأمر الذي أدرك عليه 
الناس وهو أقوى عنده؛ فإنْ الصلاة مشروعة على الجميع» مطلوبة 
من الكافة» فلا يثبت فيها مطلوب إلأ بأمر مستفيضء والمرجع في 
ذلك إلى العمل المتصل سيّما عمل أهل المدينة» فإنّها دار الهجرة» 
وبها استقر الشّرع» وقبض الرسولء وأقامت الخلفاء بعده الصلوات 
في الجمع على ما كانت تقام يوم وفاته» واتصل بذلك عمل الخلف 


.)١9٠ /١5( التمهيد‎ )١( 
|. 0357 /١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


ال 


عن السلف» (2)0. 

ولم يختلف المالكية في التسليمة الواحدة للإمام. واختلفوا في 
المصلّي لنفسه والمأموم. فبخصوص الفذ فالمصرح به فيما تقدم. ونا 
رواه مطرف 7" في الواضحة أنه يسلم تسليمتين29. وفي رواية 
أخرى عن مالك أن الإمام والمنفرد سواءء يسلم كل واحد منهما 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه”*؟2» واختارأكث رأصحابه رواية التسوية بين 
الإمام والفذ في التّسليم *2» أما المأموم فقيل: يسلّم تسليمتين» 
وقيل: ثلاثة إن كان عن يساره أحد (23. وفي الجملة فإن المتفق على 
نسبته إلي عمل أهل المدينة بين مالك وأتباعه هو تسليم الإمام تسليمة 
واخدة 

تسليم الإمام عند غير المالكية : 

ذغت الليث بن ستعن هذهب" مالك قال 4 .«أدركت الأئمة 


.)071-07٠/١( مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 

(1) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار الهلالي 
المدني الثقة الأمين الفقيه المقدّم الشبت» روى عن جماعة منهم مالك وبه تفقه» 
توفي رحمه الله سنة ١17ه‏ وعمره 87 سنة . انظر شجرة النور الزكيّة /١(‏ /01). 

(") البيان والتحصيل »)717577/١(‏ مواهب الجليل .)01/١(‏ 

(:) الاستذكار (؟7/5١7).‏ 

.)١59/1١( المنتقى‎ ».)35١0 /١( الكافي‎ »)807/١1( الإشراف‎ )5( 

.)7١7/5؟( الاستذكار‎ .)35١5-7٠04 /١١( التمهيد‎ )١( 


537 


والنارى وو لجف واس اا وجوههم»217. وهو قول 
الشافعي في القديم("2؛ وذهب سائر أهل العلم إلى أن المصلّي يسلّم 
تسليمتين؛ الأولى عن يمينه والثانية عن يساره يقول فيها: السلام 
عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وممن قال بهذا كله 
سفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي وأحمد 
ابن حنبل» وأبو ثورء وأبوعبيد(؟)» وداود» وابن حزم» وأبو جعفر 
الطبري*2: والشافعي في الجديد» وهو المشهور عند الشافعية» وبه 


.)58١5-700/1١( التمهيد‎ )١( 

(0) المجموع (؟/ //ا5). 

(') هو أبو عبد الله بن صالح بن حي وهو حيّان بن شمْي الهمداني الثوري» 
روى عنه ابن المبارك وغيره» وهو ثقة صدوق عابد متشيع » كانت ولادته سنة 
٠ه»ء‏ وتوفي سنة 154ه. انظر الشقات (110-154/5)» الكاشف 
.)35777/١(‏ تهذيب التهذيب (0/ 75894-1786)» التقريب .)١58/1١(‏ 

(؛) هو القاسم بن سلام الإمام المجتهد اللغوي الفقيه» قال أحمد: «أبو عبيد 
أستاذ وهو يزداد كل يوم خيراً»» ألف كتاب «الأموال» و«الناسخ والمنسوخ», 
وغيرهماء توفي رحمه الله سنة 4 71ه. انظر تذكرة الحفاظ »)518-151١1//5(‏ 
طبقات الحفاظ 2)١180-1١1/9(‏ تهذيب التهذيب (8/ 7١6‏ -118). 

(5)الأم (1175-151/1)» الاستذكار(5/1١5)»التمهيد(١١/‏ 
».)3١60 -‏ تبيين الحقائق »)١755-١70 /١(‏ نهاية المحتاج 2)017/1١(‏ 
الإنصافف (118-1117//5)» مطالب أولي التهى /١(‏ 550)» المحلّى 
055 


١/١ 


قطع أكثر أصحاب الشافعي» ونسبوا إليه قولاً ثالثاً قاله في القديم» 
وقيل: هو قول آخر في الجديد ومضمونه: إذا كان منفرداً أو في 
جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة» وإلآ فثنتان( . 

والخلاصة مما تقدم أن الخلاف واقع بين المالكيّة القائلين بالتسليمة 
الواحدة والجمهور القائل بالتسليمتين» وفيما يلي عرض أدلة 
الطرفين ومناقشتها . 

أدلة المالكية : 

استدل المالكية بعمل أهل المدينة كما تقدم وهو العمدة عندهم 
في هذه المسألة ولهم من الأخبار المرفوعة مايلي : 

الحديث الأول: قوله يله : «مفتاح الصّلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير, وتحليلها التسليم:290, والتسليمة الواحدة أقل ما يقع عليه 


. )41// /٠( المجموع‎ )١( 

(1) انظر سنن أبي داود» كتاب الصلاة ‏ باب فرض الوضوء -59/١(‏ 050), 
سنن الترمذي» طهارة ‏ باب ما جاء في مفتاح الصلاة الطهور /١(‏ 37)» سنن ابن 
ش ماجهء طهارة باب مفتاح الصلاة في الطهور /١(‏ 00 -05): مسند الإمام 
أحمد ١7 /١(‏ » سنن الدارمي» كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب مفتاح 
الصلاة الطّهور(١/ ,)١17/0‏ قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا 
الباب وأحسن» /١(‏ ”)2 وقيل: في سنده محمد بن عقيل » وقد تكلم فيه من 
جهة حفظه؛ لكن قال الترمذي: «هو صدوق احتج بحديثه أحمد وإسحاق 
وللميني: وقال البشارج :قارب اذيك رع 


1 


3 فعف الأخز رأقا ما ١‏ 
اسم التتسليم» فينبغي الأخذ بأقل ما يتناوله الاسم ١7‏ . 
الحديث الثغانى: عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى يله 
«كان يسلّم في الصلوات تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يميل إلى الشق 
الأيمن قليلاً شيئاً ("2. وهو صريح في الاقتصار على التسليمة 
الواحدة . 
الحديث الثالث: عن أنس رضي الله عنه «أنّ السبي يَنْهُ كان 
يسلّم ة : تسليمة واحدة)9©. . ٠ ٠‏ 
الحديث الرابع: عن جد سهل بن سعد: «أنّ رسول الله َيِه , 
سلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه,(؟2. 
رسول الله ينه صلّى فسلّم مرة واحدة)( . 
)١(‏ الإشراف »)817/١(‏ شرح الزرقاني »)١95 /١1(‏ القرطبي .)757/١1(‏ 
(1) انظر سنن الترمذي» صلاة- باب ما جاء في التسليم في الصلاة (1/ 791 
-740)؛ سنن ابن ماجه؛ إقامة الصّلاة_باب من سلّم تسليمة واحدة 
(257/1» مسند الإمام أحمد (777/7)» المستدرك للحاكم» كتاب الصلاة 
(771-70/1)» السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة باب جواز الاقتصار 
على تسليمة واحدة (؟9/7/ا١).‏ 
(9) السنن الكبرى» الباب السابق .)١17/9/5(‏ 
(4) سنن أبن ماجهء إقامة الصلاة باب من سلّم تسليمة واحدة .)١57/1١(‏ 
(0) المرجع السابق» السنن الكبرى» الباب السابق (5 / 174) . 


رفف 


وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص» وعن سمرة وغيرهماء 
وكلّها تفيد الاقتصار على التسليمة الواحدة(١"‏ . 


ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 

أورد الجمهور على هذه الأحاديث إيرادات تخص كل حديث». 
وإيرادات عامة تشمل كل ما في الباب من أخبار . 

فعن الحديث الأول قالوا: لفظ التسليم مجمل» وقد فسره عله 
بفعله» فقد كان يسلّم عن يمينه وعن يساره27) . 

وتناولوا حديث عائشة من ثلاثة أوجه, أولها: قال ابن 
عبد البر: «لم يرفعه سوى زهير بن محمد» عن هشام بن عروة» 
وهو كثير الخطأء ضعيف عند الجميع» لايحتج به» وقال أبو حاتم : 
هو حديث منكرء وقال الطحاوى: له مناكير وهذا الحديث 
١ 01000‏ 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 2)١1/9/7(‏ البناية (؟'/ 5 70- 7206)» نصب 
الراية /١(‏ 5 57). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 771). 

(”) التمهيد(١١/17١3).»‏ الاستذكار »)7١5-7١7/7(‏ سنن الترمذي 
(/46”). تلخيص الحبير »)770/1١(‏ الدراية »)١159/1(‏ نصب الراية 
)ل المجموع (414/9- ) البناية (؟7/ 660؟2)7 بدائع الصنائع 
(18/5ه-9١0).‏ تبيين الحقائق 2)١768 /١(‏ المغني /١(‏ 089). 


3372 


تانبويا» 1ن الخديك موقرف عل عاشه رفي الاعنها كباق 
رواية البيهقي (2, قال ابن حجر: «رجح رواية الوقف الترمذي 
والبزار وأبو حاتم » فبان أن رواية الرفع وهم» وطريق المرفوع منه 
ضعيفة)(27. 

وبهاتين العلتين انتهوا إلى تضعيف الحديث ورفض الاحتجاج بهء 
قال النووي : «هو حديث ضعيف» ولا يقبل تصحيح ال حاكم له00" . 

ثالئهما: لو ثبت لكان محمولاً على أنّها لم تسمع التسليمة الثانية ؛ 
لأنها كانت تقف في صفوف النساء وهي متأخرة عن صفوف الرجال 
والأطفال؛ ولأن النبي َه كان يخفض بها صوته بخلاف الأولى7؟ . 

وأغل انة هنيدة الجر سنيف أنمن بتقولة :اوبات لمن 
طريق أيُوبٍ السختياني عن أنس» ولم يسمع أيوب من أنس عندهم 


شيعاً)(2 . 


.)١9/94/5( السنن الكبرى‎ )١( 

(0) تلخيص الحبير »)77١/١(‏ انظر كذلك السنن الكبرى 2)١1/94/5(‏ 
البناية (؟/ 508؟2)» بدائع الصنائع (014-014/5)»: تبيين اللحقائق 
(١/5-16؟١).‏ 

(*) المجموع (51/4/7- »)5٠١‏ نصب الراية (875/1- 47737) , 

(5) البناية (؟/ 7556)» تبيين الحقائق ».)١51-١560/١(‏ بدائع الصنائع 
١ 8/9(‏ 0ه). 


.)7١5 /5( الاستذكار‎ )65( 


و 


وأما حديث جد سهل بن سعدء ففي إسناده عبد المهيمن 2١(‏ بن 
عباس » قال عنّه البخاري : «منكر الحديث»» وقال عنه الدارقطني : 
«ليس بالقوي»» وقال ابن حبان: « بطل الاحتجاج ا ثم إن 
سهل بن سعد كان من الصغار» وكان يصلي في أخريات الصفوف 
ذه لسع اسمن د 77 

كما أعلوا حديث سلمة بن الأكوع بيحيى بن راشد7؟2: قال 


ابن معين : «ليس بشيء» وقال النسائي : «ضعيف)260 . 


)١(‏ هو عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» أنكر 
البخاري حديثه» وضعفه النسائي والدارقطني والذّهبي» مات بين سنة ١ه‏ 
وسنة 99١ه.‏ ميزان الاعتدال (؟/١/51)»‏ الكاشف ,»)7١1//15(‏ تهذيب 
التهذيب (5/ 577)» التاريخ الكبير (5//ا1) . 

(؟) مصباح الزجاجة »)7117/١(‏ نصب الراية /١(‏ “577 - 875)» البناية 
(9؟/565). 

() البناية (؟/ 590)» بدائع الصنائع (؟/019)» وقولهم: إن سهلالم 
حو سر ١‏ اسلو جحو لاررى موترين اماو 
والذي سمعه هو جده. 

(5) هو يحيى بن راشد المازني أبو سعيد البصري البَرَآء» ضعفه غير واحد من 
أهل الحديث . انظر ميزان الاعتدال (5/ ٠)”‏ تهذيب التهذيب -٠١5/١١(‏ 
/ا5). 

(5) مصباح الزجاجة ,)7117/١(‏ نصب الراية /١(‏ 871- 02875 نيل 
الأوطار (؟5/ 357) . 


الحل 


ولم تسلم بقيّة أحاديث الباب من طعن 2١7‏ حتى جزم بعضهم 
بنفي وجود حديث صحيح في الباب» قال النووي: «وليس في 
الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت22(2» وفي نيل الأوطار قال 
العقيلي؟: «ولا يصح في تسليمة واحدة شيء)147) . 

كما أوردوا على الأحاديث المتقدمة عامة ما يلي : 

أن أحاديث التسليمة الواحدة مع ضعفها وقلتها فهي معارضة 
بأحاديث التسليمتين الكثيرة ومعظمها صحيح أو حسن”2'» ويأتي 
ذكرها فيما بعد» وعلى فرض صحّة أحاديث التسليمة الواحدة» فإن 
أحاديث التسليمتين تشتمل على زيادة الثقات العدول؛ فيكون 
الفضل في الأخذ بهاء أو تكون أحاديث التسليمة الواحدة لبيان 


(١)التمهيد(١١/7١٠)»الاستذكار(؟7/1١5)‏ المحلّى ("/ 77 7). 
النووي على مسلم (5/ 87)» الفتح (4717//7)» مصباح الزجاجة /١(‏ 20711 
عمدة القارئ (5/ 75)» البناية.(7/ 170:5- 73640) , 

(1) المجموع /٠(‏ /ا/41)» نصب الراية /١(‏ 577) . 

(") هو الحافظ الكبير عظيم القدر الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
ابن حماد العقيلي» كان مقدماً في الحفظ. عالما بالحديث» كثير التصانيف» من 
مصنفاته «الضعفاء الكبير»» توفي رحمه الله سنة 77الاه. انظر طبقات الحقاظ 
للسيوطي (ص 55 7- 07817 . 

(:) نيل الأوطار (؟7777/5)» ومثله في التمهيد .)189/١157(‏ 

(5) النووي على مسلم (5/ 87)» المجموع (7/ .)18٠١‏ 


و 


جوان الأفتهنان» زناق اليا ل قاف رو ال 10 
مناقشة الإيرادات السابقة : 
وأجيب على ما ورد من طعون فى أحاديث التسليمة الواحدة : 


ينتهي إلى درجة التضعيف؛ لقول أحمد: (إِنه مستقيم الحديث»» 
وقال صالح 7" بن محمد: «إنه ثقة صدوق»» قال موسى 9" ين 


هارون: «أرجو أنّه صدوق». وقال الدّارمى7؟) : «ثقة له أغاليط»» 


)١(‏ المحلّى (9/ 757- 2754» المغني والشرح الكبير »)0894/١(‏ السيل 
الجرار »)77١/١(‏ المجموع (7/ »25/١‏ النووي على مسلم (5/ 87). 

() هو أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي البغدادي الملقب 
جزرةالإمام الحافظ الكبير الحجة محدث المشرق» ولد سنة ١6‏ 7١هء‏ وتوفي 
رحمه الله في ذي الحجة لثمان بقين منه سنة “91 7ه . انظر تاريخ بغداد (9/ 777 
-778)»؛ السير (15/ 7 -37), الشذرات (؟7157/5). 

(”) هو أبو عمران موسى بن هارون الإمام الحافظ الكبير» سمع من أحمد 
وغيره» وسمع منه الكثير» ولد سنة 4١1ه»‏ وتوفي في شعبان سنة 5 /الاه. 
انظر تاريخ بغداد(01-00/17)». طبقات الحنابلة /١(‏ 7724)» السير 
.)١ 18-١١5 /1١0(‏ 

(5) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله الحافظ الإمام 
أحد الأعلام أبو محمد التميمي ثم الدارمي السمرقندي» طوف الأقاليم» وصنف 
التصانيف ومنها السنن. توفي رحمه الله سنة 50 7ه يوم التروية بعد العصرء ودفن 
في عرفة يوم الجمعة وهو ابن 0 /اسنة . انظر تاريخ بغداد (2)575-594/5 سير 
أعلام النبلاء (157/ 71727-774), طبقات الحفاظ (ص 370) . 


يحض 


ووثقه ابن معين »2 وقال أبو حاتم : «مجله العد 1230 والحديث 


أخرجه الحاكه(") وقال: «صحيح على شرط الشيخين» 2, كما 


فق 


رواه وهيب”*6. عر يوي فا عن القاسم 2١(‏ عن عائشة 


)١(‏ نيل الأوطار (7”577/7)» ميزان الاعتدال(865-85/5)»تهذيب 
التهذيب 7487/90 -700). 

(؟)هوأبوع ب د اله محمدبن عبد الله بن محمدبن حمدويه الفسبي 
النيسابوري» سمع من نحو ألفي شيخ » ومن مؤلفاته «المستدرك» وهو من مواليد 
يوم الإثنين ثالث ربيع الأول سنة ١17ه‏ بنيسابور» توفي في / من صفر سنة 
5ه . انظر تاريخ بغداد (0/ “/ا4)» طبقات السبكي (5/ 1684 -11/1)) 
السير 1077/11 .)١925-‏ 

(*) المستدرك (771/1). 

(4) هو وهيب بن الورد أخو عبد الجبار بن الورد العابد الرباني أبو أمية» 
ويقال: أبوعثمان المكّي مولى بني مخزومء ويقال: اسمه عبد الوهاب» لقي 
عائشة» قيل : كانت وفاته سنة “61١ه.‏ انظر السير (/1/ »)١14-١94‏ تهذيب 
التهذزيب »)١91/1- ١7٠١ /١١(‏ الشذرات /١(‏ 775). 

(5) هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن 
الخطاب» الإمام المجود الحافظ أبو عثمان القرشي العدوي ثم العمري المدني» ولد 
بعد سنة ٠لاهء‏ وتوفى رحمه الله سنة /41١ه‏ »وقيل : سنة 50١ه.‏ انظر السير 
(5/ 4 007*0)» تهذيب التهذيب (// 24 طبقات الحفاظ (ص )7١‏ . 

(5) هو القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر 
الصديقء الإمام القدوة الحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة» أبو محمد وأبو 
عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني» ولد في خلافة الإمام علي وتفقه من 
عمته عائشة» توفى رحمه الله سنة 4١٠١ه‏ أو 7١٠١ه‏ ء وقيل : سنة /ا١١هء‏ وقيل: 
سنة ١١اه.‏ انظر السير (0/ 07 2506». طبقات ابن سعد ( 0/ »)١41/‏ طبقات 
الفقهاء (ص 04). 
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موقوفاء وهذا إسناده صحيح (2. 


وأخرج ابن حبّان في صحيحه ("2: والسّراج7") في مسنده من 
طريق زرارة بن أوفى7؟2» عن عائشة قالت: «كان رسول الله عَلنه إذا 
أوتر بعسع ركات لم يقعد إلآ في الثامئة, فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم 
ينهض ولا يسلم, ثم يصلي الساسعة ويذكر الله ويدعوء ثم يسلّم 
تسليمة يسمعناه, ثم يصلي ركعتين وهو جالس»» قال ابن حجر: 
وإسناده على شرط مسلم2*02؛ وبهذا يعرف عدم صحة قول من 
قال: لايصح في التسليمة الواحدة شيء. 

وإذا أضفنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها حديث سهل بن 
سعدء وحديث سلمة بن الأكوع» فإن حديث عائشة مع هذه 


. )7 47 نيل الأوطار (؟/‎ »)717/١ /١( تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان باب الوتر ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات 
(77/4)» تلخيص الخحبير »)77١ /١(‏ نيل الأوطار (؟/ 57 ”7) . 

(؟) هو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم 
الخراساني النيسابوري» الإمام الحافظ الثقة محدث خراسان» صف كتبا كثيرة» 
كان مولده سنة7١7هه‏ وتوفي في ربيع الآخحرسنة 17الاه. انظر السّير 
/١:(‏ م وم تاريخ بغداد (75067-5748/1)» الشذرات (5728/7). 

(4) هو أبو حاجب زرارة بن أوفى العامري البصري أحد الأعلام» كان قاضيا 
على البصرة» مات رحمه الله فى سنة ””/اه فى خلافة الوليد بن عبد الملك . انظر 
طبقات ابن سعد (لا/ »)١6٠‏ السّير (015/54). 

.)71/١ /١( تلخيص الحبير‎ )6( 


الشواهد يعد صحيحاً بلا ريب» وفوق ذلك فإن أحاديث التسليمة 
الواحدة يعضندها عمل آمل الديئة المتصل وتقله المتواتر» وقد أثر 
عن جمع من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم كانوا يسلّمون تسليمة 
واحدة(2» والتسليمة الواحدة يقتضيها النظر الصحيح؛ لأن السلام 
نطق في أحد طرفي الصّلاة» فوجب أن يكون الفرض منه واحداً 
كالتكبير؛ ولأنْ التسليم يراد لأحد أمرين: التحليل أو الرد » وذلك 
معدوم في الثانية في حق الإمام والمنفرد(2 . 
أمّا قولهم بأنَ أحاديث التسليمتين فيها زيادة الثقات فوجب 
قبولهاء فهو كذلك ولكنها لبيان المشروعية» فلا منافاة بينها وبين 
ثبوت التسليمة الواحدة ما دام الجمع بين الدليلين مكنا . 
أدلة الجمهور على ثبوت التسليمتين: 
استدل الجمهور بأحاديث كثيرة وآثار مستفيضة» فمن السئة 
ما يلي : 
الحديث الأول: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
«كنت أرى رسول الله عله يسلّم عن يمينه وعن يساره. حتى أرى بياض 
خدّه», وهو صحيح أخرجه مسلم بلفظه7" . 
(١)الاستذكار(؟/5١5).‏ المجموع(؟/ 487») الزرقاني 2)١9١ /١(‏ 
المغني /١1(‏ 08)» نيل الأوطار (؟/ ”57 5). 
(؟) الإشراف (87/1)» المنتقى (119/1). 


(9) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السلام للتحليل من 
الصلاة .)5٠9/1(‏ 
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الحديث الغاني: عن عبد الله بن مسعود قال: «وكنت أرى 
رسول الله يه يسلّم عن يمينه وعن يساره, السّلام عليكم ورحمة الله 
السّلام عليكم ورحمة الله (21؛ وهو حديث ثابت صحيح22(7: أصله 
في صحيح مسلم ولفظه: أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين فقال 
عبد الله : أنَى علقها ؟(". إِنّ رسول الله يله كان يفعله»9©) . 

الحديث الغالث : عن جابر بن سمرة قال: «كنًا إذا صلينا مع 
رسول الله يله قلنا: السَّلام عليكم ورحمة الله السّلامِ عليكم 
ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين ‏ فقال رسول الله يَلهُ : علام تومئون 
بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إِنّما يكفى أحدكم أن يضع يده 
على فخذه. ثم يسلّم على أخيه من على يمينه وشماله» 0 . 


)١(‏ سان أبي داودء كتاب الصّلاة ‏ باب في السلام (705/1-/501)» سان 
الترمذي» صلاة ‏ باب ما جاء في التسليم في الصلاة /١1(‏ 0797-7947 سان 
النسائي» كتاب السهو. باب السلام (71/7)» سان ابن ماجه» صلاة_باب 
التسليم 2)١56 /١(‏ قال الترمذي: الهو حديث حسن صحيح) /١(‏ 037977 . 

(0) التمهيد(١١/307)»‏ الاستذكار .)5١7/7(‏ البناية (؟/ 7ه8؟- 
المجموع (71757/17). 

() أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنّة وظفر بها. النووي على 
مسلم (57/6/- 3 . 

(:) صحيح مسلم .)5١09/1١(‏ 


(4) صحيح مسلم» كتاب الصلاة. باب الأمر بالسكون في الصلاة. . . 
.)2077/١(‏ 
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وفي الباب أحاديث كثيرة معظمها صحيح أو حسن رويت عن 
أكثر من عشرين صحابياً؛ منهم علي» وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن 
عمرء والبراء ابن عازب» ووائل بن حجرء وعدي بن عميرة 
الحضرميء وأبو مالك الأشعريء وطلق بن علي» وأوس بن أبي 
أوس» وأبو رمثة» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وسهل 
ابن سعدء وحذيفة بن اليمان» والمغيرة بن شعبة» وواثلة بن 
الأسقع» وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم» نيولاه وغير 
روواعن رسول الله يله أن المصلي يسلّم في آخر صلاته تسليمتين» 
تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره7(١‏ . 

وهذه الأحاديث وغيرها وإن تكلّم في بعضها فإنه لا يؤثر على 
معظمها؛ لكثرة الصحيح والحسن فيها ؛ وهو ما جعل بعض العلماء 


يعتقد تواترها""" . 


وللجمهور من الآثار ما ثبت عن أكثر الصحابة والتابعين أنهم 


)١(‏ عمدة القارئ(7/5١-75١)»‏ سنن الترمذي /1١(‏ 227941 الحجة 
»)١575 15١ 150 /0(‏ الأم (4)157-151/1 الاستذكار -1١5/15(‏ 
17) البناية (؟/ 7ه”اء 2.765 500١)ء‏ نصب الراية /١(‏ 4757- "2)177 
المجموع (/579).» نيل الأوطار (77757/57- 037317 . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/ 20171 مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة 
(ص ١ه‏ . دار الفكر) . 


لديا 


كانوا على التسليمتين» وتبعهم على ذلك أكثر أهل العلم من 
الخلف27). 

المناقشة والترجيح : 

بعد عرض أدلة الطرفين» تبيّن أن أدلة القائلين بالتسليمتين أكثر 
وأشهرء وأدلة القائلين بالتسليمة الواحدة صحيحة ثابتة: ومع كثرة 
أحاديث التسليمتين وشهرتها فإنها لا تقضى على أدلة التسليمة 
الواحدة؛ لثبوتها بخبر صحيح يؤيده عمل أهل المدينة اللتصل» 
وعليه : إن الصواب ‏ والله أعلم ‏ فيما ذهب إليه ابن عبد البر حيث 
قال: «والقول عندي في التسليمة الواحدة وفى التسليمتين : أن ذلك 
كله صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السّهو ولا الغلط في مثل ذلك» 
معمول به عملاً مستفيضاً با حجاز التسليمة الواحدة» وبالعراق 
التسليمتان» وهذا تما يصح فيه الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافّة عن 
كافة ‏ ومثله لا ينسى ‏ ولا مدخل فيه للوهم ؛ لأنّه مما يتكرر به العمل 
في كل يوم مرات» فصح أن ذلك من المباح والسعة والتّخيير كالأذان» 
وكالوضوء ثلاث وانين وواحذة: وكالاستجمار بحجرين وبثلاثة 
أحجارء من فعل شيئًاً من ذلك فقد أحسن؛ وجاء بوجه مباح من 
السان. 

2)١47-1١141 /1( الحجة على أهل المدينة‎ ,.)5977/١( سنن الترمذي‎ )١( 
,)7608-76037 الملجموع / 87 ؛) البناية (؟/‎ ,)؟7١7/؟(راكذتسالا‎ 
. )"897/ نيل الأوطار( ؟/‎ ».)084 /١( المغني والشرح الكبير‎ 
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فسبق إلى أهل المدينة في ذلك التسليمة الواحدة فتوارثوهاء 
وغلبت عليهم» وسبق إلى أهل العراق وما وراءها التسليمتان» 
فجروا عليهاء وكل جائز حسنء لا يجوز أن يكون إل توقيفا من 
يجب التسليم له في شرع الدين)17 . 

قال القرطبي: «لايروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا 
بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة» ولا إنكار التسليمتين» بل 
ذلك عندهم معروف)22). 

وقال ابن المنذر : «وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على 
تسليمة واحدة - الا 


.)5١86 -؟١5 الاستذكار(؟/‎ »)١9٠ /١5( التمهيد‎ )١( 
. 2757 /١1( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. 0794 الإجماع (ص‎ )( 
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المبحث السابع 
ترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام 

اتفق أهل العلم على أن الإمام.لا يحمل عن المأموم شيئًا من 
فرائض الصلاة إلا القراءة» فإنهم اختلفوا فيها. 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن المأموم لا يقرأ خلف 
الإمام فيما جهر به. لعمل أهل المدينة ونقلهم . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ» «قال يحيى : سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا 
أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام» ويترك القراءة 
فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة)217 . 

وقد صرح ابن عبد البر» وأبو بكر بن العربي بنسبة هذه المسألة 
إلى عمل أهل المدينة» واعتمدا عليه دليلا في مواجهة المخالفين. 

فقال الأول - في معرض استدلاله لمذهب مالك؛ في ترك 
القراءةخلف الإمام فيما جهر به - : «فأين المذهب عن سنة رسول الله 
َيِه » وظاهر كتاب الله وعمل أهل المدينة؟». ومضى قائلاً: «وقال 
مالك: الأمرعندناء أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه. فهذا يدلك 
على أن هذا عمل موروث بالمدينة»() . 

.)58 الموطأ(ص‎ )١( 

.)9”5/١1١( التمهيد‎ )0( 


لمملا 


وقال الثانى - مرجحا مذهب مالك - 0 وأما الجهر فلا 
سبيل إلى القراءة فيه؛ لثلاثة أوجه. أحدها: أنه عمل أهل 
المدينة) 217 , 

والقول بترك القراءة مع جهر الإمام. مذهب المالكية جميعا» لا 
يختلفون فيه(" , 

وفى إحدى روايات مالك القول بقراءة المأموم الفاتحة في 
الجهرية2"0» وهذه الرواية لم يعول عليها أصحابه» والمشهور عنه ما 
تقدم . 

حكم قراءة المأموم خلف الإمام في اللجهرية عند غير 
المالكية : ش 


0 


ذهب إلى ترك القراءة حال جهر الإمام أكثر أهل العلم من 


السلف والخلف» منهم : سعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الول 


.)815/8/5( أحكام القرآن‎ )١( 

(5) المنتقى (151-170/1): شرح الموطأ للزرقاني (181-118/1)) 
بداية الملجتهد ».)١54/١(‏ أحكام القرآن(2)8701-475/5 الجامع لأحكام 
القرآن »)١١8/١(‏ حاشية التاودي 2)578/١(‏ الشرح الصغير(١/509))‏ 
الخرشي ))5714/1١(‏ تسيو ليل الكتبر (11/8/1): أنحهل المدارك 
(197/1) الأبي .)١59/5(‏ 

إفرة أحكام القرآن (؟5//ا871). 


(4) هو أبو عبد الله الهذلى المدنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» مفتي المدينة - 


اا 


وسالم بن عبد الله(3) بن عمرء وابن شهاب.ء وقتادة» وعبد الله بن 
المبارك. وإسحاق »وداود بن علي, والطبري» إلأأن أحمد بن 
حنبل قال: «إن سمع لم يقرأ» وإن لم يسمع قرأ»؛ ومن أصحاب 
داود من قال: «لا يقرأ فيما قرأإمامه وجهراء ومنهم من قال: 
«يقرأ»» وأوجبوا كلهم القراءة فيما إذا أسر الإمام . 

وقد روي ترك القراءة فيما جهر الإمام عن عمر بن الخطّاب» 
وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء وعثمان بن عفانء وأبي بن 
كعب؛ وعبد الله بن عمر على اختلاف عنهم؛ وهو أحد قولي 
الشافعي» كان يقوله بالعراق9) . 


- وعالمها وأحد الفقهاء السبعة» حدث عن عائشة وأبي هريرة وغيرهماء اختلف في 
تاريخ وفاته فقيل مات سنة 94ه» وقيل 4ه وقيل غير ذلك . انظر طبقات ابن 
سعد (5/ 2)756١‏ طبقات الحفاظ (ص75)., الشذرات .)١١5/1(‏ 

)١(‏ هو أبو عمر وأبو عبد الله سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي المدني» الإمام الزاهد مفتي المدينة» حدث عن أبيه وعائشة ورافع 
ابن خديج وغيرهم» ولد في خلافة عثمان بن عفان» ومات سنة 5١٠١ه.‏ انظر 
طبقات ابن سعد (80/ 2)٠١١2١960‏ السير (5/ /ا66 -2)555 شذرات الذهب 
(1"8/1). 

(0) الحجة على أهل المدينة »)١15/1(‏ التتمهيد(1١١/38).‏ المغني 
12/ -0601)» الإنصاف(7371-17706/5), المجموع (9/ 801 
")2 البناية (؟7/ 791). 
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وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى ترك القراءة خلف الإمام مطلقا؛ 
سواء جهر الإمام أو أسر(١).‏ 

أما المشهور من مذهب الشافعي» والذي عليه أصحابه. 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاء جاء في المجموع : ١‏ مذهبنا 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية 
والجهرية؛ هذا هوالصحيح عندنا ("2: وإلى مذهب الشافعي مال 
ابن حزم» والشوكاني7” . 

وبناء على ما تقدم» فإن موضوع البحث يدور على الخلاف بين 
المالكية القائلين بترك القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهريّة ومن 
وافقهم» وبين الشافعية القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام» ولو 
كان ذلك في الصلاة الجهرية . 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

أدلة المالكية : 


استدل المالكية على ما ذهبوا إليه من ترك القراءة خلف الإمام 


(١)الحجةعلى‏ أهل المدينة »)١1١17/1(‏ البناية (؟/ 597)» الاب 
اا 1/1١؟).‏ 

(؟) المجموع (7/ 171- 7774), ومثله في نهاية المحتاج »)501//١(‏ زاد 
المحتاج /١(‏ ١/ا١1),‏ مغني المحتاج (١/155١-/ا6١).‏ 

(") المحلّى (78/ ,)271١-1١9‏ السيل الجرار (1/ 05186 . 
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في الجهرية بما يلي : 

أولا: عمل أهل المدينة كما تقدم . 

ثانيا: أدلة أخرى نقلية وعقلية على النحو التالي : 

فمن القران الكريم 

قوله تعالى : #وإذا قُرِىّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلَكم 
َرحَمَونَ 274 . 

ووجه الاستدلال: أن الإنصات والاستماع المطلوب عند سماع 
القرآن؛ إِنْما يكون في الصلاة الجهرية خاصة؛ لأن السرٌ لا يستمع فيه 
القرآن» وليس المراد من الآية كل موضع يستمع فيه القرآن» وقد صرح 
كثير من العلماء بإجماع أهل العلم على أن مراد الله تعالى من الآية في 
الصلاة7")خاصة. والآية تقتضي بمنطوقها أن المأموم إذا جهر إمامه في 
الصلاة أن يترك القراءة معه ويستمع له وينصت» وفي هذا أوضح 
الدلائل وأقواها على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه(" . 


(؟) التمهيد(١١/18-١"),‏ الاستذكار »)188-1١41//5(‏ شرح الموطأ 
للزرقاني »)١8/١(‏ المغني والشرح الكبير »250١/١1(‏ الكافي -١5717/١(‏ 
4») العذة (59740/5). نصب الراية( :)١5-17/7‏ القرطبي 
(/18ك- .)١1١9‏ 

() التمهيد »)7١-18/١١(‏ الاستذكار (؟/ »)188-١41/‏ أحكام القرآن 
(؟/878)» القرطبى ».)١١14-1١١8/١(‏ المنتقى »)١51١/١(‏ بداية المجتهد 
(1565-184/1)» الزرقاني (10/8/1). 
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ما يرد على الاستدلال بالآية والجواب عنه: 

أورد الشافعية ومن وافقهم عدة إيرادات على الاستدلال بالآية» 
وهي كما يلي : 

١‏ إن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة بعد الفاتحة» 
وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها؛ لأن الآية مخصوصة بحديث أبي 
هريرة )١(‏ وحديث عبادة 23 الآتبين» فإن دلالتهما قاطعة على وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة» وعليه فيكون معنى الآية: استمعوا وأنصتوا 
بعد قراءة الفاتحة» فإنه لا صلاة إلا بها0 . 

وأجيب بأن تخصيصكم الإنصات المطلوب بقراءة السورة دون 
الفاتحة تخصيص بغير دليل» وظاهر الآية لا يحتمله» وأما قولكم: يقرأ 
المأموم الفاتحة عند سكوت الإمامء فلا يصح؛ لأن الإمام لا يلزمه 
السكوت, فكيف يبنى فرض على ما ليس بفرض؟ ولا سيما مع وجود 
وجه للقراءة عند الجهرء وهي قراءة القلب بالتدبّر والتفكر7؟», لأن 


.)5957/1( صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة_باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
»)١95/١(‏ صحيح مسلم (؟/ 596). 

(9) الاستذكار (189/5)» المجموع (23758-7517/7» نهاية المحتاج 
(1/للاه:). 

(5) أحكام القرآن (878/5). 


الإمام يجهر ليتأمل القوم ويتفكرواء فتحصل ثمرة القراءة وفائدتها 
للقوم» فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديراً كأنهم قرأواء وبهذا 
ينتفي التعارض بين الآية وما صح من الأحاديث الدالة على لزوم 
قراءة الفاتحة لكل مصل» أو أن الآية تستثني المأموم في صلاة الجهر 
من عموم الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل 
صلاة7١2»‏ وأمًا حديث عبادة الصريح في دلالته على استثناء الفاتحة, 
فهو حديث مضطرب الإسناد 227 وسيأتي تفصيل القول فيه عند 
بسط أدلة الشافعية . 

-١‏ قيل : إن سبب نزول الآية أن قوماً كانوا يكثرون اللغظ في 
قراءة رسول الله َيه ويمنعون من استماع النّاس» فأمر الله المسلمين . 
بالإنصات حالة أداء الوحي؛ ليكون على خلاف الكقارء أو أن 
المراد منها خطبة الجمعة خاصة كما قال مجاهدء أو أنها نزلت لمنع 
الكلام في الصلاة بعد أن كان منتشرً9. : 

وأجيب: بأن القول الأول لم يصح سندهء فلم ينفع معتمدهء 
وأما قول مجاهد فهو ضعيف ؛ لأن القرآن في خطبة الجمعة قليل» 
والإنصات واجب في جميعها9». 

.)475 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)155-56 /١١1( (؟) التمهيد‎ 


() أحكام القرآن (5/ 857 -/871)» المجموع (7/ /778-3751) . 
(5) أحكام القرآن (1/ 877 -858). 
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كما أن مقتضى الآية منع الكلام جملة؛ بما فيها قراءة القرآن» 
وتوجب الإنصات والاستماع عند قراءة الإماء(1 . 

ادنك لوسرم وتمام الآية حجة عليهم؛ لأن الله تعالى قال: 
«وإذا فر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لعلّكم ترحمون 73# واذكر 
بك في نفسك تضرعا وخيقة ودو الجهر من القول بالْغدوٌ والآصال ولا 
تكن مَن الْعَافلينَ 4 ("2, فإن كان أوّل الآية في الصّلاة فآخرها في 
الصلاة» وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة» وليس 
فيها إلا الأمر بالذكر سراً وترك الجهر فقط27 . 

وأجيب: بأن الحجة لنا مع تسليمنا بأن أول الآية وآخرها في 
الصلاة؛ لأن قوله تعالى: في «نفسك» يعني في صلاة الجهر» وقوله 
تعالى: #ودون الجهر من القول» يعني صلاة السرء فإنّه يسمع فيها 
نفسه ومن يليه قليلاً بحركة اللّسان9) , 

وعلى فرض أن سبب الآية ورد خاصا بغير الصلاة» فما الذي يمنع 
من التعلّق بعمومه؟ وبهذا يتضح ضعف تلك الإيرادات وسقوطها2 . 

(١)الإشراف »)74/1١(‏ المنتتقى »)١5١/1١(‏ ابن العربى (؟/517/- 
المغنى (501/1). 1 

(0) الأعراف (704 00 ,). 

(؟) المحلّى (/ /9017) . 

(:) الجامع لأحكام القرآن( 5/ 879). 

(5) أحكام القرآن (5/ 8559-487/8).» المغني والشرح الكبير .)15١/1١(‏ 
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وللمالكية من السنة الشريفة ما يلي : 

الحديث الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «إنّما 
جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصعوا. . . ,(21, 
وفي رواية من طريق أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله 
عله فبين لنا سننناء وعلمنا صلاتنا فقال: «أقيموا صفوفكم. ثم 
ليؤمٌكم أحدكم. فإذا كبّر فكبّروا . . . وإذا قرأ فأنصتوا. .2 (2)3, 
وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب؛ قال القاضي عبد الوهاب : 
«ففيه أدلّة أحدها: أمره بالإنصات؛ وذلك ينفي وجوب القراءة» 
والثاني : أنه قصد تعليم ما يلزمه أن يفعله خلف الإمام» ولم يذكر 
القراءة» والثالث: أنّه بين ما يفعل المأموم فيه مثل فعل الإمام» وما 
من حقه أن يفعل فيه بخلاف فعله» وفي القول بأن على المأموم أن 
يقرأ إبطال لموضع التفرقة»20 . 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب الافتتاح ‏ باب تأويل قول الله عز وجل : #وإذا قرئ 
القرآن. . * »)١157-١517/5(‏ سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة_باب إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا »)١97-16 ١/١(‏ مسند الإمام أحمد (؟/ .)57١‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة 27٠37 /(١‏ 
4» ونحوه في سنن ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة. باب إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا (١/؟91١).‏ 

.)151-15٠9 /١( المنتقى‎ .)8١0 -1/4/١1( الإشراف‎ )( 
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مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

أورد المخالفون على الاستدلال بحديث أبي هريرة وأبي 
موسى الأشعري ما يلي : 

-١‏ إن قوله في الحديث : «وإذا قرأ فأنصتوا» زيادة غير محفوظة 
ولا ثابتة عن النبي َه قال أبو داود: «هذه الزيادة ليست 
بمحفوظة., والتوهم من أبي خالد2(70. قال أحمد: «أراه كان 
يدلس»» وقال البيهقي : «إِن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي يله ؛. 
وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة» وروي عن الحافظ أبي 
علي النيسابوري 7" أنه قال: «هذه اللفظة غير محفوظة»» وخالف 
التيمي27 جميع أصحاب قتادة في زيادة هذه اللفظة» وقال يحيى بن 


: هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الأزدي الكوفي» قال أبو حاتم‎ )١( 
اه وتوفى سئة‎ 1١5 «صدوق» »ووثقه جماعة.» كان مولده بجرجان سنة‎ 
,))5١1١9/9(ريسلا‎ »)٠١7-١١5/5( 48ه. انظر الجرح والتعديل‎ 
.)١١5 طبقات الحفاظ (ص‎ 

(؟) هو الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري الحافظ الإمام العلامة 
الثغبت أحد النقاد» قال الحاكم: «لم أر مثله قط», ولد سنة /ا/11ه» ومات في 
جمادى الأولى سنة 44 ٠ه.‏ انظر تاريخ بغداد (77-71/8)» السير 
2208-0 طبقات السبكى (7/5/9ا ”7 .)78١‏ 
ابن أسلم وأبوعامر العقدي وابن المبارك وغيرهم» وثقه غير واحدمن أهل ل 
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معين: ليست بشىء)» وقال الدارقطنى فى حديث أبى موسى 
الأشعري: «رواه أصحاب قتادة الحفّاظء منهم هاشم الدستوائي217, 


وسعيك» وشعية » وهمام 0 والوه ازول وأبان بن يزيد )25 


> العلم» توفي بالمدينة سنة 09/7١ه.‏ انظر الشقات (5/ 78), الكاشف /١(‏ 
0١‏ تهذيب التهذيب .)١9/5/5(‏ 

)١(‏ هو أبو بكر هشام بن أبي عبد الله البصري الدستوائي الإمام الحافظ 
الحجة» وقد اتفقت كلمة العلماء على أنّه ثقة ثبت في الحديث» وكان يقول بالقدر 
ولايدع و إليه» مات سنة ؟67١ه.‏ انظر السير(594/0١155-1١)»‏ تهذيب 
التهذزيب 57/1١١(‏ 50)» الشذرات )7370/١(‏ . 

(1) هو أبو بكرهمام بن يحيى بن دينار العوذي المحلي اليبصري الإمام 
الصدوق الحجة» وهو من وثقه أهل العلم» واحتج به أرباب الصحاح» ولد بعد 
الشمانين» ومات في رمضان سنة 74١ه.‏ السير (2)35918-797/1 تهذيب 
التهذيب(١١51//1١70)»‏ الشذرات .)558/١(‏ 

(*) هو الوضاح بن عبد الله مولى يزيد بن عطاء اليشكري الواسطي البزاز» 
روى عن الحكم بن عتيبة وقتادة وغيرهماء قال الذهبي : «استقر الحال على أن أبا 
عوانة ثقة»» كان مولده سنة نيف وتسعين» وتوفي في ربيع الأول سنة 1547١ه‏ 
بالبصرة . انظر تاريخ بغداد (11/ 44٠0‏ 425410 تهذيب التهذيب -١١7/1١(‏ 
848) السير (197/8-/1919). 

(5) هو أبو يزيد أبان بن يزيد العطار البصري الإمام الحافظ » من كبار علماء 
الحديث» روى عن الحسن وقتادة وغيرهماء وهو ثبت حجة احتج به صاحبا 
الصحيحين قاله الذهبي» وقال: «ولم أقع بتاريخ موته؛ وهو قريب من موت 
رفيقه همام بن يحيى الذي توفي سنة 715١ه)‏ . انظر السير(/9/ 471 47737)» 
الجرح والتعديل (1/ 2549 طبقات الحفّاظ (ص 287 . 


لحن 


وعدي ابو ابي سعارة ةرم يثبتو هاا وهذا يدل على وهمهء 


وأجيب : بأن طعنكم في ثبوت قوله عله يله «وإذا قرأ فأنصتوا» 
باطل ء لأن الحديث بطريقيه عن ابن عجلان وعن التيمي صحيح قد 
دهده اليل ونحسيك :نه إمامة وعلما بهذا الشأن» 00 


الأثرم: «قلت لأحمد بن حنبل : من يقول عن النبي عَب عَيكهُ من وجه 
صحيح : إذا قرأ الإمام فأنصتوا ؟ فقال: حديث ابن عجلان الذي 


)١(‏ هو عدي بن أبي عمارة الذراع من أهل البصرة» روى عن قتادة وزياد 
النميري وغيرهماء وقال العقيلي: «في حديثئه اضطراب». انظر الشقات 
(257/0». لسان الميزان (54/ »)١15١-17٠‏ الجرح والتعديل(// 4). 

(1) انظر سنن أبي داود »)047/١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ 1١958‏ 
1 سنن الدارقطني /١(‏ 0771-7794 مختصر سان أبي داود للمنذري 
.)31/١(‏ التمهيد(75/11)» المحلّى (/771-5:9): المجموع 
(//778-51), نصب الراية (5/ »)5١- ١5‏ البناية(791//7)» نيل 
الأوطار (77507/5). 

وابن عجلان هو أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة» روى عن أبيه وأنس بن مالك وغيرهماء وثقه كثير من أهل 
الحديث» وقال بعضهم : سيء الحفظ» توفي سنة ١58‏ بالمدينة» انظر الكاشف 
(/7/ا)ء تهذيب التهذيب(9/ 751١‏ -7357). طبقات الحفاظ (ص ؟7) . 
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يرويه أبو خالد الأحمرء والحديث الذي رواه جرير عن التيمي» وقد 
زعموا أن المعتمر(١؟‏ رواه» قلت: نعم» قد رواه المعتمر»ء قال: فأي 
شيء تريده ؟ فقد صحح أحمد الحديثين)227. 

كما صححهما مسلمء وهو تمن تعرف» جبل من جبال أئمة 
الحديث وأهل التّقل» فقد أخرج هذه الزيادة في صحيحه؛ من 
حديث أبي موسى الأشعري» وسثل عن حديث أبي هريرة فقال: 
(هو صحيح)» فقيل له: لم لم تضعه ههنا ؟ فقال: ليس كل شيء 
عندي صحيح وضعته ههناء وَإِنّما وضعت ههنا ما أجمعوا 
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وصحح ابن خزية 2147 حديث ابن عجلان أيضاء وعن أبي خالد 


(١)هوأبو‏ محمد معتمر بن سليمان بن طرخان البصري الإمام الحافظ 
القدوة» حدث عن أبيه ومنصور بن المعتمر وأيوب وغيرهم.» قد وثقه الحفاظ , 
ولد سئة 5 ١٠١هء‏ ومات بالبصرة سنة /141هه. انظر السير(8/١47-‏ 
١؛»‏ طبقات ابن سعد (/ا/ »)7594٠١‏ تهذيب التهذيب (١١//ا؟١75).‏ 

(؟) التمهيد »)75/١١(‏ الاستذكار (5/ 188). 

(7) مختصر أبي داود للمنذري »2372177/١1(‏ التعليق المغني بحاشية 
الدارقطني »)7717//١1(‏ الجوهر النقي بحاشية البيهقي /١(‏ 158-196)»؛ 
اللباب /١(‏ 77/8)» البناية (؟/ /591) . 

(4) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» قال عنه 
الدارقطني : كان معدوم النظيرء تزيد مؤلفاته عن مائة وأربعين منها كتاب 
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الأحمر» وهو اسلييان باجيان» قال المنذري: «هو من الثقات الذي 
احتججٌ بهم البخاري ومسلم»» وقد سكل عنه وكيع(١2‏ فقال: «أبو خالد 
من يسأل عنه؟ !4» وقال أبو هشام 27 الرفاعي : «هو ثقة أمين»» وقد 
أخرج له الجماعة بما فيهم البخاري ومسلم» ومع ذلك فهو لم ينفرد 
بهذه الزيادة» بل تابعه عليها محمد (") بن سعيد الأنصاري الأسلمي 


المدني» ول بن مصعب » 


> «التوحيد» و «الصحيح» وغيرهماء ولد في صفر سنة 27777 وتوفي في ذي 
القعدة سنة ١١"اه.‏ انظر تذكرة الحفّاظ (؟/ 1/٠١‏ ١/ا)»‏ طبقات الشافعية 
.)١١15-١94/(‏ طبقات الحفاظ (ص .)71١ 71١‏ 
(1)هوأبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرؤاسي 
الكوفي الإمام الحافظ محدّث العراق» قال عنه الإمام أحمد: «كان وكيع حافظاً 
لم أر مثله»» ولد سنة 119١هء‏ ومات يوم عاشوراء سنة 1917١ه.‏ انظر تاريخ 
بغداد 457/17 -541).» السير (9/ »)1517/-15٠‏ الشذرات (0559/1. 
(6) هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الرفاعي الكوفي الإمام 
الفقيه» قال ابن معين: «لا أرى به بأساً» وقال البخاري: «أجمعوا على ضعفه)» 
كانت وفاته بممعي: انظر تاريخ بغداد (7/ 277/0, الجرح والتعديل 
(9/4؟1١).:‏ الشذرات .)١1١9/5(‏ 
() هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري الأندلسي 
الإمام المقرئ المحدث» توفي في ثالث شوال سنة 40 "اه. انظر تاريخ الإسلام 
(؟/ *5)» السَّير (78/ 7559 -50317)», شجرة النور (145- 187). 
() هو أبو الحجاج نخارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي السرخسي الإمام 
العالم الحدّثء لم يتهم في نفسهء واختلفوا في أخذ حديثه» كان مولده - 


1 


ويحيى '١(‏ بن العلاء؛ قاله البيهقي 29 . 

وبهذا يتضح ضعف تلك الطعون وفسادهاء قال ابن عبد البر: 
لم يخالفهما من هو أحفظ منهماء فوجب قبول زيادتهما» (2, فلا 
سبيل لرد زيادة العدول الثقات . 

دوعا أوردؤة أيضناء قولهم: إذا صحت هذه الزيادة فليس 
لكم فيها حجة, لإمكانية الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة 
الدالة على وجوب قراءة الفاتحة» وذلك بحمل الإنصات المطلوب 
على قراءة السورة» وتبقى قراءة الفاتحة مطلوبة من الجميع» أو أن 
وجوب ترك القراءة يكون عند قراءة الإمام ويبقى وجوب قراءة 


- سنة40ه»ه وتوفي سنة 748١ه.‏ انظر السير (378-77/9)), تهذيب 
التهذيب (5/ 1/7- 78), اجرح والتعديل (7/ 11/0- 2337/7 . 

)١(‏ هو أبو سلمة؛ ويقال: أبوعمرو الرازي البجلي» قال عنه أحمد: 
«كذاب يضع الحديث)»» وقال النسائي والدارقطني والبيهقي : «متروك الحديث»» 
وهو من الثامنة ومات قرب الستين» انظر تهذيب التهذيب (١١57/1؟)2‏ 
التقريب (7/ 755)» ميزان الاعتدال (791//5)» الكاشف ("/ 716). 

() الستن الكبرى (65/5١1-/ا6١),‏ المجموع (/ /07758-17517), عمدة 
القارئ »)١15/5(‏ نصب الراية (؟/ »)١1/- ١4‏ اللباب /١(‏ 71/8)» البناية 
(/298)». نيل الأوطار (2)775/5 الجوهر النقي بحاشية البيهقي 
١؟/لاة١).‏ 

(9) التمهيد »)275/١١(‏ ومثله في عمدة القارئ (5/ .)١0‏ 


الس 


الفاتحة فى سكتاته217 . 
ويدفع هذا الاعتراضء بأن الإمام غير ملزم بالسكوت» ولا 
يبنى فرض على ما ليس بفرض» كما أن تخصيص الإنصات 
الدليلين يكون بحمل القراءة المطلوبة على القراءة القلبية0؟ . 
الحديث الفاني: أخرج مالك في الموطأ؛ عن أبي هريرة 
رصى الله عنه: «أن رسول الله عَلِنْهُ انمرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة, فقال: هل قرأ معى منكم أحد آنفاً؟ فقال رجل : نعم, أنا يا 
رسول الله ! قال: فقال رسول الله مَلْه : إنى أقول : ما لى أنازع القرآن... 
فانتهى الناس عن القراءة, مع رسول الله ينه فيما جهر فيه رسول الله 
عله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللّهع0" , 

)١(‏ المحلى (7/ »)3731١ -1١9‏ المجموع (751//5- 227338 فتح الباري 
(/386)» نصب الراية (؟/ »)23١‏ العدة (7/ -794٠0‏ 42797 نهاية المحتاج 
»)501//١(‏ نيل الأوطار (؟7737/5) . 

(0) انظر جواب ما ورد على الآية. 

() الموطأء كتاب الصلاة باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (ص 
لاكحم كا ونحوه في سان أبي داود » كتاب الصلاة باب من كره القراءة بفاتحة 
الكتاب إذا جهر الإمام 2)018-65157/1١(‏ ورواه الترمذي في كتاب الصلاة - 
باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام(1١/419- 2)55١‏ ومثله في سنن 
النسائي» كتاب الافتتاح- باب ترك القراءة خلف الإمام (؟/50١-51١)؛‏ 
ونحوه في سنن ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة. باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 
١6١5١1١ /١(‏ ). 


ففي الحديث تشريب ولوم وإنكار عليهم ؛ لأنهم لم يفردوه 
بالقراءة» ويقرءون معه فيما جهر فيه» وفي هذا دليل واضح على أنه 
لا يجوز للمأموم أن يقرأ مع إمامه فيما جهر فيه من الصلوات» لا بأم 
القرآن ولا بغيرها؛ لأن النبي يه لم يستثن فيه شيئاً من القرآن217 . 

ما يرد على الاستدلالبهذا الحديث والجواب عنه: 

أورد المنكرون لترك القراءة خلف الإمام على الاستدلال 
بحديث أبي هريرة ما يلي : 

١‏ قالوا: هذا الحديث ضعيف ؛ لأنّه تفرد به ابن أكيمة 9 وهو 
مجهولء. لم يحدث إلا بهذا الحديث» ولم يرو عنه غير الزهري» 
ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من رؤيته يحدث سعيد بن 
المسيب» قاله البيهقي وغيره” . 


وأجيب : بأنْ حديث ابن أكيمة حسنه الترمذي, وصححه ابن 


(١)التمهيد(١١/77)»‏ الاستذكار(186//5)» المنتقى 1١795 /١(‏ 
»©١‏ أحكام القرآن (857/5)» القرطبي .)١١19-118/1(‏ 

(1) هو أبو الوليد عمارة بن أكيمة الليثي» وقيل : عمار بن أكيمة المدني» 
وقيل: عمروبن مسلمء روى عن أبي هريرة في القراءة خلف الإمامء وعنه 
الزهري وغيره» وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم : «صالح الحديث»»؛ وهو مجهول 
عند الحميدي والبيهقى» كانت وفاته سنة ١١٠ه‏ . انظر الثقات (0/ 747- 
5177).» الكاشف (”/ 3 تهذيب التهذيب (لا/ .)5١١-51١‏ 

(9) السنن الكبرى ( ”/ ,.)١65‏ المحلى (7/ /708-11), الجموهر النقى 
بحاشية البيهقي (5/ ١ .)١169-١0/‏ 


حبّانء وذكر ابن أكيمة في الثقات» وقال أبو حاتم: (صحيح 
الحديث» حديثه مقبول»» وقال ابن معين: «حسبك برواية ابن شهاب 
عنه)ا» وكفاك أن مالكا روى هذا الحديث عن الزهري» ومالك أعرف 
النّاس بأهل المدينة» والعدول منهه7(" . 

قال ابن عبد البّر: «الدليل على جلالته أنه كان يحدث في 
مجلس سعيد بن المسيّب» وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة» 
وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما جهر 
به» وبه قال ابن شهاب» وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم 
وثقته200 . 

١‏ وقالوا أيضاً: لو فرض صحّة الحديث» فهو خارج عن محل 
التّراع؛ لأن الكلام في قراءة المأموم خلف الإمام سرأء والمنازعة إِنْما 
تكون مع جهر المأموم لا مع إسراره. 

وأجيب: بأن المأموم مأمور بالإنصات» والقراءة سراً تخل 
بالإنصات,» وتؤدي إلى الإعراض عن الإمام؛ وهي منازعة بلا 
ب 


)١(‏ سن الترمذي(١/ »)515١-470‏ ترتيب صحيح ابن حبان 
(0/؟15١):‏ التمهيد١(١١/7؟57)‏ الشقانت(2755/60 2757 »2١19‏ 
)١‏ الجرح والتعديل (199/5). 

(؟) التمهيد .)77-57/11١(‏ 

(") التمهيد /١١(‏ 07)» عمدة القارئ (5/ »)١5‏ نيل الأوطار (178/5- 
اضرفة ” 


'- الاستفهام في الحديث عام ومطلق» وحديث عبادة خاص 
ومقيد. 

وأحديت: أن هذا القول غير مسلّم؛ لإمكانية ادعاء 
افك نار 

4- وبخصوص الزيادة التي في آخر الحديث» وهي قوله: 
«فانتهى الناس عن القراءة. . . "» قالوا: هذا كلام مدرج في 
0ك قال النووي:«. . ولأن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين 
يتفقون على أن هذه الزيادة ليست من كلام أبي هريرة» بل هي من 
كلام الزّهري, مدرجة في الحديث. وهذا لا خلاف فيه بينهم. 
قاله الأوزاعي؛ ومحمّد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام أهل 
نيسابورء قاله البخاري في تاريخه. وأبو داود في سننه» والخطابي 
وغيرهم200© . 


واتكن! بأن القول: أن تلك الزيادة من كلام الزهري غير 


.) 7379 -578/5( نيل الأوطار‎ »)07 /١١( التمهيد‎ )١( 

() التمهيد »)51/١١(‏ الاستذكار »)١58/5(‏ نيل الأوطار (77//1- 
84 . 

(9) المجموع (2/ 237358-7517, وانظر كذلك سفن أبي داود /١(‏ 2)014 
سنن الترمذي »)47٠١ /١(‏ مختصر المنذري وحاشيته معالم السنن» وحاشيته 
الثانية تهذيب ابن القيم /١(‏ 895- 97 9) . 
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صحيحء للتصريح بوصله من عدة طرق» فقدروىابن 
السرح(١2.عن‏ ابن عيينة أنه قال: قال معمر: عن الزهريء. قال 
أبوهريرة: «فانتهى الناس عن القراءة. . . »259 وكذلك وصله 
عبد الرزاق» عن معمر("». عن الزهري» عن ابن أكيمة؛ عن أبي 
هريرة7؟»)» وكذلك وصله الإمام مالك؛ عن الزهري بهذا الإسناد. 
وبهذا يثبت أن هذه الجملة الأخيرة من أصل الحديث لا مدرجة ولا 
منفصلة(2 . 


)١(‏ هو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي 
المصري الإمام الحافظ الفقيهء حدث عنه مسلم وأبو داود وغيرهماء مات في 
رابع عشر ذي القعدة سنة ١16ه.‏ انظر السير ,)3-77/١7(‏ اجرح 
والتعديل (؟/ 55)» الشذرات (؟/ .)١7١‏ 

)١(‏ سنن أبى داود » كتاب الصلاة ‏ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 


الإمام /١(‏ /١1ه-‏ 018). 
(*) هو أبوعروة معمر بن راشد الأزدي مولاهم عالم اليمن» روى عن 
الزهري وغيره» أجمعوا على توثيقه» قيل : كانت وفاته سنة 607١ه»‏ وقيل غير 
ذلك. انظر الذقات للعجلي (ص576).» الكاشف (7/ »)١114‏ تهذيب 

التهذيب /1١١(‏ 747 -150). 
(:) مصنف عبد الرزاق» كتاب الصلاة باب القراءة خلف الإمام 
(176/5)» مسند الإمام أحمد (1/ 5854). 


(0) خبرالواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص »)7١7‏ رسالة ماجستير. 


وللمالكية من المعقول ما يلي : 

١‏ إذا كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن قراءة لمن خلفه. لإجماع 
العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير الفاتحة» فينبغي أن 
تكون أم القرآن كذلك» فهي وغيرها سواء17 . 

" لو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لم تسقط عنه بحال» 
كالإمام والمنفرد» فلمًا سقطت عن المسبوق» بان أَنّها غير واجبة7"). 

القراءة ركن يتحمله الإمام عن القوم فعلاء ويشتركان فيه 
حكماء فعليه القراءة وعليهم الاستماع والتدبر والتفكرء ويذلك 
تحصل ثمرة القراءة وفائدتها للقوم» فتصير قراءة الإمام قراءة لهم 
وهم مأجورون معه”" . 

مناقشة ما استدل به المالكية من المعقول : 

أورد المخالفون على الأدلة السابقة مايلي : 


١‏ قالوا: قياسكم الفاتحة على السورة قياس مع الفارق» لأن 
قراءة السورة سنة» أما قراءة الفاتحة فواجية47) . 


.)١81/1١( ا8)» شرح الزرقاني‎ »57 .78/1١١( التمهيد‎ )١( 

(؟) الإشراف ».)8١ /١(‏ الكافي لابن عبد البر »)5١١/1١(‏ المنتقى -١5٠9 /١(‏ 
1). 

(؟) التمهيد -57/١١(‏ /!5)» بدائع الصنائع /١(‏ 205375 البناية (5/ 0549 . 

(:) المجموع (9/ /151- 037/8 . 


ورد عليهم؛ بأن فرض المأموم في الصلاة الجهرية ليس قراءة 
الفاتحة؛ فإن المطلوب منه الإنصات والاستماع للفاتحة.» وهي 
والسورة في ذلك سيان . 

"- قالوا: إن احتجاجكم بسقوط الفاتحة في ركعة المسبوق لا 
يصلح ؛ لأز سقوطها هنا تخفيف عن المأموم لعموم الحاجة؛ 
والحاجة في غير المسبوق منتفية . 

وأجيب : بأن هذا غير مسلّم ؛ لأن الحاجة إلى الاستماع وترك 
منازعة الإمام والإعراض عنه أشد من إلزام المأموم بإعادة ركعة فاته 
ركن فيها. 

كما يرد على القول بتحمل الإمام لركن القراءة» بأنه لو جاز 
ذلك لجاز تحمله سنن الثناء والتسبيح عن المأمومين» فلا يكون الفرض 
أهون من حالاات التطوع ١7‏ . 

والجواب : أن عدم تحمل الإمام لسنن الثناء والتسبيح لا يلزم عنه 
عدم تحمّله القراءة؛ لأن سقوط القراءة عن المأموم في الجهرية دل 
عليه الدليل النقلي» ثم إن السنن القولية لا يجهر الإمام بها في 
الصلاة؛ فأشبهت القراءة في الصلاة السرية. 


.)7١-١9/5( المجموع (9/ 207517 نصب الرآية‎ )١( 


دان 


أدلة الشافعية على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام في 
السر والجهر: 
استدل الشافعية ومن وافقهم بالنقل والنظر. 
فمن السنة الشريفة ما يلى : 
الحديث الأول: عن عبادة بن الصّامت, أن رسول الله يَلله 
قال: «لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب72(١2.‏ وفي رواية أخرى 
لمسلم بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن(22. وفي لفظ لأبي داود 
أن عبادة بن الصّامت قال: «صلّى بنا رسول الله ينه , فنقلت عليه 
القراءة, فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرءون خلف إمامكم. قلنا: 
والله أجل يا رسول الله نفعل هذاء قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب, فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها200. والحديث بألفاظه المختلفة دال على وجوب 
قراءة الفاتحة على كل مصل ؛ سواء كان إماما أو مأموماً أو منفرداًء 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 


(23»)). صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
.)596/1١(‏ 

(؟) صحيح مسلمء الباب السابق . 

(؟) سنن أبي داود » كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتا ب 2)01١0/١(‏ مسند الإمام أحمد(7/60الاء 1 577)/, سان 
الدارقطني» كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة خلف الإمام 
.)1١5 ١/1‏ 


وفي كل صلاة كانت الصلاة سرية أم جهرية ؛ لعموم الحديثين من غير 
ثبوت مخصص صريح. والحديث الثاني أوضح في الدلالة على 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بغير قيد؛ لثبوت الإذن بقراءتها فى 
الصلاة الجهرية. وهذا ظاهر واضح لا ينبغي التردد في مثله ؛ لصحته 
ووضوح دلالته(21. 

مناقشة الاستدلال بالحديث السابق : 

قال الجمهور ‏ رداً على ما استدل به الشافعية : إن اللفظ الأول 
من حديث عبادة فلا شك في صحتهء ويحمل على غير المأموم ؛ لآنه 
مخصوص بالآية والأحاديث الدالة على ترك القراءة خلف الإمام في 
الصلاة الجهرية» وقد تقدم بسط أدلة ذلك27) . 


ولا حجة في لفظ أبي داود لضعف سنده ؛ لأن فيه ابن إسحاق97) 


)١(‏ التمهيد ,)278/١١(‏ الاستذكار (189/17)» شرح النووي على مسلم 
(20*/5)» فتحالباري(5/ 87ل 87" 7384): العدة(5894/5 
397). مغني المحتاج (1/ 5 15-/191)» السيل الجرار (1/ 10١5؟).‏ 

(0) التمهيد(١١5551/1)»‏ المغني والشرح الكبير /١(‏ ٠5٠505-5)غ2‏ 
تهذيب ابن القيم بحاشية معالم السنن مع مختصر المنذري .)794٠ /١(‏ 

() هو أبو بكرء وقيل : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار 
القرشي المطلبي مولاهم المدني» الحافظ الإخباري صاحب السيرة النبوية» وثقه 
ابن معين» وطعن فيه مالك» ولد سنة ٠4ه»‏ ورأى أنس بن مالك» ومات سنة 
ه»ء وقيل: ١16١ه.‏ انظر السّير (04-77/7)» تهذيب التهذيب 
(8/9” 55)» الجرح والتعديل (1/ .)١194-191‏ 


م 


وف و «سدلس) وروي أيضاً من طريق نافع(١2‏ بن محمودء عن 
ا ونافع هذا مجيوال 7 وقال المنذري : «هذا منقطع. 
مكحول لم يدرك عبادة بن الصّامت)(4). 


قال ابن عبد البر : «ومثل هذا الاضطراب لا يثبت به عند أهل 
العلم بالحديث شيء. وليس فى هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة 
الإسناد غير حديث الزهري السابق» وقد أمكن الجمع بينه وبين الآية 
وأحاديث الأمر بالإنصات والاستماع لقراءة الإمام)(00) : 


إسحاق أحد الأئمة وثقه الزهري وفضله على من بالمدينة فى عصره» 


)١(‏ هو نافع بن محمود بن الربيع» ويقال: ابن ربيعة الأنصاري سكن إيلياء؛ 
روى عن عبادة بن الصامت في القراءة خلف الإمام» قال ابن حجر: «مستور من 
الشالثة». انظر الشقات لابن حبان (0/ »)57٠١‏ الكاشف (191//7)» تهذيب 
التهذيب »)5٠١ /٠١(‏ التقريب (؟5957/5؟). 

(؟) هو أبوعبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي ولقبه 
مكحولء الحافظ الإمام المحدث الرّحال» كان ثقة من أئمة الحديث» مات أول 
جمادى الآخرة سنة ١7ه.‏ انظر: السير(0١/54-777)»‏ تذكرة الحفاظ 
.)8١6١-815 /9(‏ الشذرات .)591١/5(‏ 

(؟) التتمهيد(١١/5510)»‏ المحلّى (١/516)؛‏ المجموع (5/ 777 
/371)» المغني والشرح الكبير /١1(‏ 591)» نيل الأوطار (؟/ 9 37) . 

(:) مختصر أبي داود .)791١/١(‏ 

.)55-56 /١١( التمهيد‎ )05( 
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ووثقه سفيان الغوري» وسفيان بن عيينة(١):‏ وحماد(' بن زيد» 
وإبراهيه('' بن سعدء وعبد الله بن المبارك وغيرهم» قال فيه شعبة : 
«محمد بن إسحاق أمير المحدثين» هو أمير المؤمنين في الحديث», 
وقد صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه. ونافع بن محمود هو 
الآخر ثقة عدل. وقد صرح أئمة الحديث بتصحيح الحديث وتوثيق 
سنده» قال الدارقطني : «رجاله كلهم ثقات» وإسناده حسن»» وقال 
الخطابي7؟2: «إسناده جيد لا مطعن فيه»» وقال الترمذي: «هو 


» هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي‎ )١( 
الإمام الكبير شيخ الإسلام» قال عنه عبد الرحمن بن مهدي : «كان من أعلم‎ 
الناس بحديث الحجاز»» ولد في سنة /ا١٠ بالكوفة» ومات سنة 7857ه. انظر‎ 
.)516 /5( الجرح والتعديل‎ »)35904 /١( الشذرات‎ »)518- 4٠ /4( السير‎ 

(؟) هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري» أجمعوا على 
توثيقه وإمامتهفي الفقه والحفظ. ولد سنة 94ه» ومات في رمضان سنة 
4ه انظر الثقات لابن حبّان »)518-71١1//5(‏ الكاشف 20١50١ /١(‏ 
تهذيب التهيت 4115/5 

(") هو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف, الحافظ الكبيرء حدث عن أبيه 
والزهري وغيرهماء وهو ثقة عند الآئمة» كان مولده سنة 8١١ه»‏ وتوفي سنة 
147ه. انظر تاريخ بغداد (5/ 481 -85)» السير (8/ 171١‏ 7/7 تذكرة 
الحفاظ (١/؟561).‏ 

(5) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زيد بن 
الخطاب البستي» الفقيه المحدث» من مصنفاته «معالم السنن» و «بيان إعجاز ‏ 
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حسن صحيح».» وقال البيهقي: «والحديث صحيح عن عبادة وله 
شواهد)1(7) . 

ورد عليهم ؛ بأنه مع ما في سند الحديث من اختلاف» فإن من 
شواهده ما يعضد أدلتناء كما في رواية محمد بن أبي عائشة("2, 
وفيها: «. . . إلآ أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه. . .»20 فمن 
المعلوم أن القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان فهي من حديث 
النفس. وحديث النفس متجاوز عنه؛ لأنه ليس بقراءة حقيقية» 


وعلى فرض صحة وصراحة دلالته» فقد عورض بما هو أصح 


القرآن» و «غريب الحديث» وغيرهاء ولد سنة 194اه» وتوفي في ربيع الآخر سنة 
8ه . انظر طبقات الشافعية (7/ 747- 747)» شذرات الذهب  ١717//7(‏ 
© طبقات الشافعية للأسنوي (١//ا١5).‏ 

20709 /١( معالم السنن بحاشية المختصر‎ »)718/١( سنن الدار قطني‎ )١( 
المجموع (/ 7717- 207017 التعليق المغني بحاشية‎ »0371١ -17١4 /7( المحلّى‎ 
.)779/1( نيل الأوطار‎ »)373١8/1١( الدارقطني‎ 

)١(‏ هو محمد بن أبي عائشة الأموي مولاهم المدني» يقال: اسم أبيه 
عبد الرحمن» روى عن أبي هريرة وجابر وغيرهماء وثقه ابن حبان وابن معين 
وقال ابن حجر : ١ليس‏ به بأس من الرابعة»» انظر الثقات (0/ 717/4)» الكاشف 
(*/ لاهم)» التقريب (7/ .)١0/5‏ 

(©) ذكره ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ 50)» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد(1/ »)١١5‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح»» وأخرجه أحمد في المسند 
»”5٠ /60(‏ ١٠5)و(575/5).‏ ولكن بدون زيادة قوله: "إلا أن يقرأ في نفسه» . 
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وأصرح ؛ ظاهر القرآن» والسنة المستفيضة» وعمل أهل المدينة . 
الحديث الثانى : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يله : «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 


ثلاثاء غير تمام) . 
فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال: اقرأ بها في 
نفسك . . .2©3(6, 


والحديث دال بعمومه على أن قراءة الفاتحة مطلوبة من كل من 
يصلي, لا فرق بين إمام ومأموم» وما يؤيد وجوبها على المأموم قول 
أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك». فمعناه اقرأها سراء بحيث تسمع 
00 

ورد عليهم ؛ بأن الحديث لا يدل على الوجوب ؛ لأن المأموم 
مأمور بالإنصات,» والقراءة سرا تخل بالإنصات المطلوب» وعليه 
فالحديث محمول على غير المأموم» وقد جاء مصرحا به عن جابر» 
أن النبي عله قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. إلآ أن 
تكون وراء الإمام»2"07: وقول أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك» من 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
(1/؟؟؟). 


() النووي على مسلم 2»)1١7/5(‏ العدة (؟/ 2). 
90 رواه الترمذي (5717//7) موقوفاء وقال: لهذا حديث حسن صحيح) . 


ردنا 


كلامه» وقد خالفه غيره» ومع ذلك فلا يمتنع حمله على إجراء الفاتحة 
على القلب دون تحريك الأسانء» فلا تكون قراءة وإنُما هي حديث 
النفسر (21. 

وأجيب : بأن القراءة لا تطلق إل على حركة اللسان بحيث يسمع 
نفسهء ولذا فإن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه لا يكون قارئاً ولا مرتكباً 
للتّهى() . 

وتعقّب بأن إضافة القراءة إلى النفس يصرفها إلى التدبر والتذكر. 

وللشافعية من المعقول ما يلي : 

قالوا: القراءة ركن من الأركان. يشترك فيها الإمام والمأموم 
كسائر الأركان» فكما لا ينوب ركوع الإمام. ولا قيامهء ولا إحرامه. 
ولا سجوده. ولا تسليمه عن المأموم في شيء من ذلك» فكذلك لا 
تنوب قراءته بأم القرآن عن قراءته . 

وقالوا أيضاً: المأموم يلزمه قيام القراءة مع القدرة» وكل من لزمه 
قيام القراءة لزمته القراءة كالإمام والمنفرد7" . 


)١(‏ التمهيد »)51/١١(‏ المغني والشرح الكبير /١(‏ 101375)) عمدة 
القارئ (5/ .)١5‏ 

.)190-159/7( الأبي‎ »)3١ /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(*) التمهيد ».)57/١١(‏ المجموع (59/ 3337 2357), المغني /١1(‏ 5- 


.)60١ 


نا 


وأجيب؛ بأن قولكم : القراءة ركن مشترك بين الإمام والمأموم 
مسلّم ؛ لكن حظ المقتدي منها الإنصات والاستماع» وقد نابت قراءة 
الإمام عن قراءة المسبوق» فكذلك غير المسبوق0 . 

وقولهم: لزم المأموم القيام فلزمته القراءة صحيح؛ لكن حظه 
في القراءة الجهرية هو الإنصات والاستماع إلى إمامه . 

العرجيح : 

بعد عرض الأدلة ومناقشتهاء ظهر رجحان أدلة القائلين بترك 
القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ لقوتها وصراحتهاء 
واندفاع الاعتراضات الموجهة إليهاء بعكس أدلة الرأي المقابل» فإن 
أصرح ما فيها رواية أبي داود من حديث عبادة بن الصامت. فإن فيه 
التصريح بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية» 
والجواب عنها من وجوه : 

أولها: أن تلك الرواية قد تكلم في سندها . 

ثانيها : أنها معارضة لنص القرآن والأحاديث المتفق على 
صحتهاء وعمل أهل المديئة . 


ثالفها: إن أصح الروايات عن عبادة جاءت غير صريحة» وقد 


(١)التمهيد(1١١/‏ "5 ) البناية (797/7-/591): المغني -50٠ /١(‏ 
50). ش 


للا 


أمكن الجمع بينها وبين أدلّة ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به . 
لذلك كله بان رجحان مذهب المالكية ومن وافقهم», قال ابن 
عبد البر: «فأين المذهب عن سنة رسول الله عَلله ‏ وظاهر كتاب الله 


وعمل أهل المدينة؟17). 


.)١188/؟( الاستذكار‎ ,.)"5/١١( التمهيد‎ )١( 


لسن 


المبحث الثامن 
عدد ركعات القيام في رمضان ست وثلاثون غير الوتر 
أجمع العلماء على مشروعية صلاة التراويح» واختلفوا في 
عدد ركعاتها. 
فذهب الإمام مالك في أشهر أقواله إلى أن قيام رمضان ست 
وثلاثون ركعة» والوتر ثلاث؛ لأنه العدد الذي أدرك عليه الثاس في 
الدينة ؛ 
توثيق المسألة : 
جاء في المدونة : «قال مالك : بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من 
قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة» قال ابن القاسه(١2:‏ وهي 
تسع وثلاثون ركعة بالوتر»ء ست وثلاثون والوتر ثلاث» قال مالك : 
فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاً» قلت له: هذا ما أدركت الئاس عليه » 
وهو الأمر القديم الذي لم يزل القاسن ليا 
)١(‏ هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» من مدينة رملة 
وسكن مصرء الإمام الفقيه صاحب مالك المشهور ووارث فقههء سمع منه 
عشرين كتابء وله أيضاً كتاب المسائل في بيوع الآجالء كان مولده سنة 7 1١هء‏ 
وتوفي بمصر في صفر سنة ١9١هء‏ وهوابن 7 سنة. انظر ترتيب المدارك 
(57/1 - 04756 557)» الديباج المذهب /1١(‏ 470 -15378), شجرة الثور 


(ص 088). 
(؟) المدونة (١1/؟77؟).‏ 


”1/ 


وفي العتبية من سماع ابن القاسم : «وسمعت مالكا وذكرأن 
جعفر بن سليمان(١2‏ أرسل إليه يسأله أن ينتقص من قيام رمضان قال : 
فنهيته عن ذلك» فقيل له: أفتكره ذلك؟ قال: نعم» وقد قام الناس 
هذا القيام» فقيل له: فكم القيام عندكم؟ قال: تسع وثلاثون ركعة 
بالوتر» 9 . 

وقد صرح محمد بن رشد باستناد هذا التوقيت ‏ في عدد 
ركعات التراويح إلى عمل أهل المدينة» فقال: «وكان للجمع فيه 
أصل السئة؛ وكان العمل قد استمر فيه على هذا العدد من يوم 
الحرة9" إلى زمنه»99؟ . 

وفضل الباجي هذا العدد لعمل أهل المدينة» فقال: «وهو الذي 
مضى عليه عمل الأئمة» واتفق عليه رأي الجماعة» فكان هو 
الأفضل)290. 


)١(‏ هو أبو القاسم جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الأميرء 
ولي على المدينة سنة 47١هء‏ وتوفي سنة 1/4١ه‏ . انظر السّير (8/ 1١7‏ 
21)). 

(5) البيان والتحصيل .)7١9/7(‏ 

(*) يوم الحرة: هو اليوم الذي وقع فيه القتال بين جيش يزيد وأهل المدينة » 
وذلك في 18 ذي الحجة سنة “7ه . تاريخ الأم والملوك للطبري (ا/ /ا -8) . 

(؟) البيان والتحصيل (؟7/ 031١-09‏ , 

.)5١9-708/١1( المنتقى‎ )5( 


58 


وقد زوق مالك ف الوطأء أن هر بن الخطات: رهق الله عَنْه 
أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» 
وفى رواية ثانية عن يزيد بن رومان7' أنه قال: «كان الناس يقومون 
في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة»("2 . 

وقد جمع أتباعه بين هذه الروايات» فقالوا: «وذلك أن عمر بن 
الخطاب كان أمر أبى بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة, فكانا يطيلان القيام حتى لقد كانوا يعتمدون على 
العصي من طول القيام» وما كانوا ينصرفون إلأفي فروع الفجرء 
فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمرهما أن يزيدا في عدد الركوع 
وينقصا من طول القيام» فكانا يقومان بالناس بشلاث وعشرين 
ركعة. . . فكان الأمر على ذلك إلى يوم الحرة» ثم شكوا ذلك لا 
اشتد عليهم فنقصوا من طول القيام وزادوا في عدد الركوع» حتى 
أتموا تسعا وثلاثين ركعة بالوتر» ومضى الأمر على ذلك من يوم 
الحرةء وأمر غمر ب عبد العزيز أن يقوموا بذلك290, ا(وكره مالك 

)١(‏ هو أبو الروح يزيد بن رومان مولى لآل الزبير بن العوام من أهل المدينة» 
يروي عن عروة بن الزبير» وسمع عبد الله بن عروة وأنساً وغيرهم» وثقه ابن حبان 
والنسائي وغيرهماء توفي سنة ١1١ه.‏ انظر التاريخ الكبير 2)77١/4(‏ 
الثقات (ل/ا/ 516)ل2 تهذيب التهذيب .)3190/١١(‏ 

(0) الموطأ (ص 86). 

(9) البيان والتحصيل (؟/ 7:9 ,)71١١-‏ شرح الزرقاني )5179/١(‏ . 
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أن ينتقص من ذلك بعد أن استقر أهل المدينة عليه)17؟ . 


ولم يتفق المالكية علي رواية ابن القاسم المنسوبة إلى عمل أهل 
المدينة» وذهب كثير منهم إلى رواية العشرين ركعة بغير الوتر» وهي 
أحد قولي مالك رحمه الله(" . 
عدد قيام رمضان عند غير المالكية : 
ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة ؛ أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل إلى أن عدد ركعات قيام رمضان عشرون ركعة على 
اختلاف في الوتر بين واحدة أو ثلاث» وإلى هذا القول ذهب داودء 
وسفيان الثوري» وابن عبد البر وغيره» وهو أحد قولي مالك وعليه 
ون ا 
وذهب بعض الفقهاء إلى اختيار إحدى عشرة ركعة توقيتا لقيام 
رمضان» ونسب إلى مالك أنه قال: «الذي آخذ به لنفسي ما جمع 
)١(‏ المنتقى (08/1:-8104). 
(؟) الاستذكار (؟/ 17"5*)» الكافي »)507/1١(‏ بداية المجتهد »)51١١ /١(‏ 
حاشية الدسوقي /١(‏ 716 45317 /7031)» ميسر الجليل الكبير (١50/8/1؟)»‏ 


أسهل المدارك (549/1)» الخرشي (8/1 -94)» الشرح الصغير (504/1). 
(7) مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 1947 - 594), التمهيد (8/ 1١‏ -9١١)غ‏ 


الاستذكار (؟7575/1)» المجموع (77-77/5). المغني والشرح الكبير 
(1/ مولا - 145ل 8ل ا- 1/59 البناية (؟/ 95-2085م/ه), بدائع الصنائع 
(؟/ 6؟/9)» حاشية ابن عابدين (؟/ 56 -55)» أسهل المدارك .)599/١(‏ 


روا 


غليه عمو الثافن اذى عقر 200 

وورد سوى ما تقدم ‏ من عدد ركعات التراويح ‏ عدة أقوال» 
فقيل: عددها اثنتي عشرة ركعة سوى الوترء وقيل: عددها أربعون 
ركعة ويوتر بسبع» وقيل: إحدى وأربعون. ونقل عن بعضهم أنّها 
أربع وثلاثون ركعة» وأربع وعشرون» وست عشرة» وغير ذلك27) . 

لكن المشهور ‏ مما تقدم ‏ الأقوال الثلاثة الأولى وهي: مذهب 
مالك القائتل بأنها ست وثلاثون والوترثلاث» ومذهب الجمهور 
القائل بأنها عشرون وبعدها الوترء والقول الثالث الذي وقتها 
بإحدى عشرة ركعة. 

وفيما يلي عرض أدلة هذه الأقوال ومناقشتها . 

أدلة مالك على أنها تسع وثلاثون : 

استدل مالك رحمه الله لهذه المسألة بعمل أهل المدينة» الذي 


وجدهم عليه منذ وقعة الحرة إلى زمانه وقد ثبت هذا العمل من 


(١)التاج‏ والإكليل بهامش الحطاب »)97١/١(‏ ميسر الجليل الكبير 
8/1١‏ ؟١).‏ 


(1) المصنف لابن أبي شيبة (7/ 2397-1947 الاستذكار(؟/985), 
الكافي /١(‏ 2507 المجموع (5/ 737)» فتح الباري (5/ 701 - 7014). عمدة 


القارئع(١١//1١١)ء‏ ميسر الجليل الكبير ».)27598/١(‏ المقنع 402١41 /١(‏ نيل 
الأوطار( "/ 55). 


طرق أخرى غير طريق مالك» فقد ذكر ابن أبي شيبة عن 
عبد الرحمن بن مهدي(١2‏ »عن داود بن قيس'"؟ قال: «أدركت 
الناس بالمدينة في زمن أبان بن عشمان7" » وعمر بن عبد العزيز 
يصلون ستا وثلاثين ويوترون بثلاث»7؟2» وقال نافع مولى ابن عمر: 
«أدركت الناس يصلون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منه بثلاث»2*0, 


)١(‏ هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري 
مولاهم البصري اللؤلؤي» الإمام الناقد المجود الحافظ القدوة في العلم والعمل» 
ولد سنة 170١ه»‏ وتوفي في جمادى الآخرة سنة 44١ه.‏ انظر تاريخ بغداد 
»))318-750/١(‏ السير »)7350١5-197/9(‏ الشذرات /١(‏ 700). 

(1) هو أبو سليمان داود بن قيس الفراء الدباغ القرشي مولاهم المدني» وثقه 
الشافعي وأحمد وأبو حاتم وغيرهمء توفي بالمدينة في ولاية أبي جعفر وهو من 
الخامسة. انظر التاريخ الكبير (5/ ».)55٠‏ الثقات(3588/1)» تهذيب 
التهذيب ».)١98/7(‏ التقريب(١/١17).‏ 

هوا وسعية انان زم عففان اندو اولي الى طعر و الاموى التي 
الإمام الفقيه» سمع أباه وزيد بن ثابت» له أحاديث قليلة» توفي سنة ١٠١ه.‏ 
انظر طبقات ابن سعد (0/ »)١017 1١6١‏ تهذيب التهذيب »)91//١(‏ الشذرات 
١ "١/1‏ ). 

(:)المصئف لابن أبي شيبة (؟/ 20591 الاستذكار (؟/774)» شرح 
الزرقاني (7519/1)» بداية المجته د(١/ .4)5١١‏ فتح الباري (17601/5- 
36). 1 

(6) المنتقي 708/١(‏ -25304)» فتح الباري (5/ 5954). 


حدن 


وقال الشافعي : «رأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين2172 . 
وهذا عمل استقر عليه أهل المدينة» وداوموا عليه؛ ومضى عليه 
عمل الأئمة» واتفق عليه رأي الجماعة؛ وهو زيادة في الخيرء وفيه 
تخفيف وفضل» فكان أفضل في الجماعات والمساجد7" . 
ما يرد على هذا الدليل : 
ورد على هذا الدليل ما يلي : 
أن هذا التوقيت خاص بأهل المدينة ؛ لأنهم أرادوا أن ينافسوا 
أهل مكة ويساووهم» فقد كان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين 
سبعة أشواط» فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم. 
فزادؤا منت غشرة ركعة على العشرين فضازت هذه الزيادة بخاصة 
بهم » ولا يجوز ذلك لغيرهم ؛ لأن لأهلها شرفاً بهجرته وبدفنه يله 
وا 
-١‏ أن ما رواه مالك محمول على أنَّهِم كانوا يصلّون بين كل 
ترويحتين مقدار ترويحة فرادى» فصار مجموع ما صلوه جماعة 
وفرادى تسعا وثلاثين ركعة7؟) . 
)١(‏ الأم »)١57/1(‏ فتح الباري (5/ 107). 
0 البيان والتحصيل (؟7/5 207١9‏ المنتقي .)75١9/١(‏ 


(؟) المجموع (5/ 77- 778). مغني المحتاج (557/1). 
(5) تبيين الحقائق »)١7,/8/1١(‏ البناية (؟/ 0/57 -087). 


يفدن 


" ما ذهب إليه مالك معارض با رواه السيهق. بإسناد : 
ب إل رض بما رواه البيهقي بإسناد صحيح 

أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب يقومون بعشرين ركعة 
كعية وَعَيَمَا الداري يأن يقوما للناس يإحدى غشرة ركعة7 )...وما 
كان في عصره أولى وأحق بالاتباع7" . 

وأجيب عما سبق : بأن دعوى الخصوصية لا دليل عليهاء وحمل 
ما زاد على العشرين ركعة على فعله فرادى مخالف لا ثبت عن أهل 
المدينة ولا دليل عليه» أما قولهم : يقدم ما كان عليه الصحابة» فإن 
العبرة بآخر فعلهم» وهو ما بقي عليه أهل المدينة وتوارثوه . 

أدلة الجمهور على أن التراويح عشرون ركعة: 

استدل الجمهور بما يلى : 

ا دعو'ابن عبام رقن اثلة:عنهنجا : :أن رستول:ال عله ان 
يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر)!؟' . 

)١(‏ الموطأ(ص 860)» مصنف ابن أبي شيبة »)797/1١(‏ الستن الكبرى 
للبيهقي (5؟/ 15؟1١).‏ 

(1) السنن الكبرى للبيهقي( 7/ »2١75‏ وانظر كذلك الموطأ (ص 80) . 

(؟) المغني والشرح الكبير :17/44-1/98/١(‏ 17/58 -7254)» البناية 
(0/ ١م‏ ه0). 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الصلوات باب كم يصلي في رمضان من 
ركعة (2355/5» السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصلاة ‏ باب ما روي في عدد 
ركعات القيام في رمضان (؟/ 5 .)١7‏ 


رلا 


-١‏ روى البيهقي» عن السائب بن يزيد قال: «كنا نقوم في زمن 
عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر»(١2»‏ وهذا الأثر صحيح 
المسند سو عو 111 وبقي الصحابة رضوان الله عليهم على 
ذلك في عهد عمر وعثمان وعلي؛ فصار إجماعا منهم؛ أو 
كالإجماء0©. 

والحكمة في كونها عشرين: أن السّن شرعت مكمّلات 
للواجبات؛ وهي عشرون بالوترء فكانت التراويح كذلك؛ لتقع 
المساواة بين المكمّل والمكّمل 49) . 

وقيل: السر في كونها عشرين ؛ لأنَ الرواتب الموكّدة في غير 
رمضان عشر ركعات» فضوعفت ؛ لأنه وقت جل وتشمي (20. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) التمهيد (8/ 2)١١621١7‏ الاستذكار (1/ 2775, المجموع (5/ 17 
07 نصب الراية (؟/ 22194 تبيين الحقائق (178/1)» المغني والشرح الكبير 
(1/كلا9ثلاء مغلا 27/59 البناية (؟/ 0857 087). 

(9) تبيين الحقائق .)178/١(‏ البناية (؟/ 2081-5» بدائع الصنائع » 
(710/5) بداية الجتهد(١/ ,27١١‏ كشاف القناع »)570/١(‏ المغني 
والشرح الكبير /١(‏ 2)7/14-1/98 الشرح الكبير مع المغني 2)17549-1/58//١(‏ 
عمدة القارئ (١١1//ا7١١).‏ 

(:) البحر الرائق (؟5/ 7/١‏ - 2977, اللّباب(1١/309).‏ 

(5) مغني المحتاج (5777/1). 


فنا 


ما يرد على هذه الأدلة : 


أما حديث ابن عباس ففيه أبو شيبة» وهو إبراهيم بن عثمان7١)‏ 


العبسي الكوفي» قاضي واسطء جد أبي بكر بن أبي شيبة» كذبه 
شعبة» وضعّفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي» وأورد له 
ابن عدي هذا الحديث في الكامل من مناكيره ولين حاله» وقال ابن 
عبد البّر: «ليس بالقوي»2"7. 

وحديث هذا حاله لا يصلح للاستدلال مع انتفاء المعارض» 
فكيف وقد عارضه حديث عائشة الصّحيح؟29» مع كونها أعلم 
فاق وسنول الله عله مر خبر 0 
(١)هوأبوشيبةإبراهيم‏ بن عثمان العبسي الكوفي قاضي واسطء قال 
البخاري : «سكتوا عنه؛» وضعفه جماعة منهم : أحمد ويحيى وأبو داودء وقال 
الذهبي : «ترك حديثه»» قيل : توفي سنة 97١هء‏ وذكر ابن حجر أنه مات سنة 
8ه . انظر الكاشف »)88-/17/١(‏ تهذيب التهذيب (١/55١501١)غ‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص .)7١‏ 

(1) السنن الكبرى للبيهقي (75/7١)؛‏ التمهيد(5/8١١-15١)غ‏ 
الاستذكار(775/7). فتح الباري ,)505-170١/54(‏ عملةالقارئ 
(1378/1)» نصب الراية (7/ 42161 الزرقاني (779/1)» كشاف القناع 
»)576/1١(‏ تهذيب التهذيب .)١50-155/١(‏ 

(؟) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة لا في 
رمضان ولا في غيره» وسيأتي بعد قليل . 

(5) فتح الباري (5/ 705)» نصب الراية (7/ 195) . 


امريل 


وأما ما روي عن القيام بعشرين ركعة في زمن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فهو صحيحء لكنّهم لم يقتصروا على العشرين ركعة» 
فقد روى مالك في الموطأ(١2‏ أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب 
وتميما الداري أن يقوما.للناس بإحدى عشرة ركعة» وفي رواية 
أخرى : أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب بشلاث 
وعشرين ركعة2'7» وعليه فإن دعوى الإجماع أو شبه الإجماع على 
عدد محدد في قيام رمضان ليس صحيحاً . 

وأجيب: بأن رواية الإحدى عشرة ركعة فيها نظر عند ابن 
عبد البّرء فقد قال في شأنها: «. . . إن الأغلب عندي في إحدى 
عشرة ركعة الوهم»9©. وما زاد على العشرين» فإن الاختلاف فيه 
راجع إلى الوتر؛ فكأنه تارة يوتر بواحدة وتارة يوتر بثلاث» وبهذا 
يتتفي التعارض بين رواية العشرين والواحد والعشرين» والشلاث 
والعشرين . 

وتعقب قول ابن عبد البر: بأن ادعاء الوهم في رواية الإحدى 
عشرة غير مسلّم ؛ لموافقتها لحديث عائشة رضي الله عنها من جهة. 
ولإمكانية الجمع بينها وبين الروايات الأخرى. قال البيهقي: 

)١(‏ تقدم. 

)١(‏ تقدم. 


(9) الاستذكار(؟/ 73739) . 
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«ويجمع بين الروايتين بأنهم قاموا بإحدى عشرة ركعة» ثم قاموا 
العشرين وأوتروا بثلاث2172 وسبب ذلك : أنهم كانوا يقرءون بالمائتين 
حتى صاروا يعتمدون على العصي من طول القيام» فلما شق عليهم 
ذلك زادوا في عدد الركوع وأنقصوا من طول القيام'" . 

أدلة التحديد بإحدى عشرة ركعة : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ أخرج البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن”" أنه سأل 
عائشة كيف كانت صلاة رسول الله يه في رمضان ؟ فقالت: «ما 
كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ يصلَي أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن, ثم يصلي ثلاثاء فقلت يا رسول الله ! أتنام قبل أن توتر؟ قال : 


. .)١85 السنن الكبرى (؟/ 5؟7١)» نصب الراية (؟/‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل (7/ 27١١-09‏ شرح الزرقاني /١(‏ 227519 فتح 
الباري (5/ 1861) . 

() هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث 
القرشي الزهريء الحافظ الفقيه المكثر للحديث وأحد أعلام المدينة المشهورين» 
روى عن أبيه وأسامة بن زيد وعائشة وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» 
كان مولده سنة بضع وعشرين» وتوفي سنة 45ه في خلافة الوليد» وقيل غير 
ذلك. انظر طبقات اين سعد (0/ »)١58‏ السّير (7417/4)» طبقات الحفاظ 
(33/1). 


رول 


يا عائشة! إِنَ عيني تنامان ولا ينام قلبي) ١7‏ . 
وعائشة رضي الله عنها هي أعرف بحال رسول الله يله وقد 

نفك أن ركون زان علن هذا العده قلا بجو الريادة عليه ولعرفة 
عمر رضي الله عنه بصلاة رسول الله له أمر أبيًا وتميما يإحدى عشرة 
ركعة دون غيرها من الأعداد. 

وحكمة الاقتصار على هذا العدد» أنه الباقي من جملة 
الفرائض بعد إسقاط العشاء والصبح ؛ لاكتنافهما صلاة الليل» 
فناسب أن يحاكي ما عداها”"" . 

ما يرد على هذه الأدلة : 

قوال غاقعنة وبا زفينة ديك أنه داس حك سيلو + بأن النني 
نه «صلّى ركعتين, ثم ركعتين, ثم ركعتين» ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم 
ركعتين, ثم أوترء ثم اضطجع, حتى جاء المؤذن فقام فصلَى ركعتين 
خفيفتين: ثم خرج فصلى الصبح»”" . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التهجد: قيام النبي صلى الله عليه 
وسلم بالليل في رمضان وغيره (2117-557/1)) صحيح مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم 
١9 /1١(‏ ه). 

- 8/7( فتح الباري (؟/ 077 عمدة القارئع(١١1//ا7١١))2 الخرشي‎ )١( 
.)594/1( ميسر الجليل الكبير‎ »2)7١/1( التاج والإكليل‎ »)9 

(") صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلة الليل 
وقيامه /1١(‏ 577 -/0171)» النووي على مسلم (517/5 -لاع). 


احرانا 


ويعارضه أيضاً ما كان عليه الصحابة في عهد عمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي'7١2.‏ ومعارض أيضاً بعمل أهل المدينة» الذي صار إليه 
الصحابة والتابعون من يوم الحرة إلى زمن الإمام مالك27 . 

ولا يلزم من مداومته يه على الإحدى عشرة عند عائشة ئشة أنه لم 
يزد على ذلك عند غيرهاء كما فعل َيِه عند ميمونة» كما أخبر ابن 
عباس رضي الله عنهم27, وعلى فرض عدم ثبوت زيادة النبي عَلله 
على الإحدى عشر الا ب اس ٠‏ لأن 
صلاة النبي تنه كانت في غير جماعة» ولم يثبت عنه مَكْنَّهُ توقيتها بعدد 
ال 0 
على مشروعية الزيادة على الإحدى عشرة ركعة من غير خلاف(؛ 
الترجيح : 

والذي بان لي بعد عرض الآدلة ومناقشتها: أن الأمر في عدد 


() الاستذكار(5؟/775), التمهيد(8/*١١15-1١١).»‏ بذاية المجتهد 
»)51١/1(‏ تبيين الحقائق »)198/١(‏ البناية (؟/ 087 - 22087 بدائع 
الصنائع (؟/ 05» المجموع (77-177/5), كشاف القناع /١(‏ 4786)» 
المغني والشرح الكبير ,)44-1/948/١(‏ الشرح الكبير مع المغني -1/58/١(‏ ' 
48 ؛» نيل الأوطار (9/ 57 -54). 

(؟) البيان والتحصيل (؟/ .)337١- 7١9‏ المنتقى (3:94-08/1). 

(©) شرح النووي على مسلم (55/5 -/89). 

(:) الاستذكار (؟/ 5 77)ء بداية المجتهد .)7١١ /١(‏ 


رون 


ركعات القيام في رمضان واسع ليس فيه ضيق»؛ فمن شاء صلّى 
إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» أو أكثر» فلا حرج ولا 
ضيق» وما ورد من عمل الصحابة في عهد عمر بن ا مخطاب 
رضي الله عنه» أو عمل أهل المدينة كما ثبت عند مالك» فكل ذلك 
يدل على الجواز والسعة» قال الإمام أحمد: «روي في هذا ألوان 
ولم يقض فيها بشيء»؛ وقال عند الله ين أحمل: «رأيت أبي يصلي 
في رمضان ما لا أحصي». فلا توقيت في صلاة التراويح» وإنما 
يكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره'!؟, قال 
التعرقياني” «والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث الباب هو 
مشروعية القيام في رمضانء والصلاة فيه جماعة وفرادى» فقصر 
الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة 


مخصوصة لم يرد به سنّة)220. 


)١(‏ الإنصاف (18/7).» الإقناع »)١57//1(‏ المبدع »)١1//7(‏ مطالب 
أولي النهى 2)0577/١(‏ منتهى الإرادات /١(‏ )ل نيل الأوطار (7/ ). 
(؟) نيل الأوطار (/ 55)» السيل الجرار 077٠ /١(‏ . 


رضن 


الملبحث التاسع 
تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها 
تمتاز صلاة الجمعة على سائر الصلوات المفروضة بأنها تختص 
بيوم الجمعة وتتقدمها خطبتان» فهل يدركها المسبوق بإدراك ركعة 
منها كسائر الصلوات؟ 
مذهب الإمام مالك رحمه اللّه: أن من أدرك من الجمعة ركعة 
يضيف إليها أخرى». ويكوةمدركا الحمعة ومن أدرك دون ركعة 
فيصليها أربعاء وعمدته في ذلك عمل أهل المدينة المؤيد بالسئّة . 
توثيق المسألة : 
جاء في الموطأ: «عن ابن شهاب أنّه كان يقول: من أدرك من 
صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي 
السئة» قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا»217 . 
وصرح ابن عبد البر باعتماد مالك على عمل أهل المدينة في 
هذه المسألة» فقال: «احتج مالك لمذهبه في ذلك بأنه العمل المعمول 
به ببلده. وأن الفتيا عليه عنده)(27, وهو مذهب المالكية جميعاً لا 
يختلفون فيه7" , 
(١)الموطأ‏ (ص .)8١‏ 
)١(‏ الاستذكار (5911/5). 


90 الإشراف »2171/1١(‏ الكافي (514/1).؛ التفريع لابن الجلاب 
(/357). أسهل المدارك (79/1"). 


بحرضس 


مذهب غير المالكية فيما تدرك به صلاة الجمعة: 

أكثر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين» على صحة إدراك 
الجمعة بإدراك ركعة منها مع الإمام» منهم: ابن مسعودء وابن 
عمرء وعلي بن أبي طالب» وأنس» وعلقمة(22: والأسود”", 
والحسن البصري7© » والحسن بن حي وعبيدة السّلماني7؟2. والليث 


)١(‏ هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك الكوفي المقرئ» الإمام 
الحافظ المجتهد الكبير» حدث عن عمر وعثمان وعلي وعائشة» ولازم ابن مسعود 
رضي الله عنهم » عداده في المخضرمين» ومات في خلافة يزيد سنة ١1ه.‏ انظر 
طبقات ابن سعد (87/57)» تاريخ البخاري (7/ ١‏ 4)» لحر 9 38 

(1) هو أبوعمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» روى عن أبي بكر وعمر 
وابن مسعود رضي الله عنهم » وقد اتفقوا على توثيقه. توفي سنة هلاه » وقيل : 
سنة 4لاه . انظر تاريخ الشقات (ص 58-57)» الثقات لابن حبان(4/ »07١‏ 
تهذيب التهذيب /١(‏ 187-857 3), 

(؟) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري مولى زيد بن ثابت» وقيل غير 
ذلك» روى عن عمران بن حصين وابن عباس وأبي موسى وغيرهم رضي الله 
عنهم» وهو من أئمة التابعين وساداتهم» كان رحمه الله كثير العبادة بليغ الموعظة » 
ولد سنة 17هء وتوفي سنة ١١١ه.‏ انظر تاريخ الثقات (ص 1١١‏ -14١)؛‏ 
الكاشف للذهبي »)357١ /١(‏ تهذيب التهذيب (37517/5-/75717). 

(4) هو أبو مسلم عبيدة بن عمرو بن ناجية بن مراد السلماني المرادي الكوفي 
الفقيه» أخذ عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهماء كان مفتياً مقرئاً ثبت في 
الحديث. توفي سنة الاه. انظر السير »)55-5٠/54(‏ الشذرات »)817/١(‏ 
الجرح والتعديل (/ 931). 


إرفرض 


ابن سعدء وابن شهاب. والأوزاعي» وعروة بن الزبير(21, 
وإسحاق, وأبو ثورء وعبد العزيز بن سلمة2'7» والزهري» وهو 
مذهب الشافعية» وجمهور الحنابلة» وزفر بن الهذيل227» ومحمد 
ابن الحسن من الحنفية47) . 

وخالف الجمهور في ذلك جماعة من التابعين» منهم عطاء بن 


)١(‏ هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء, أحد الفقهاء 
السبعة» حدث عن خالته أم المؤمنين عائشة» وأمه أسماء وغيرهماء ولد سنة 
اهاء ومات سنة ٠4ه.‏ طبقات ابن سعد »)١178/0(‏ السّير(4/١47‏ 
5 )» الشذرات .)1١/1(‏ 

(0) هو أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم بن سلمة بن دينار المدني الإمام 
الفقيهه حدث عن أبيه وزيد بن أسلم وخلق كثير» ولد سنة 1١٠١ه‏ » وتوفي وهو 
ساجد سنة 185ه. انظر السير ,)7377-77١/8(‏ الشذرات ,)7057/١(‏ 
تومت اهديب 1 

(") هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري صاحب الإمام أبي حنيفة» 
كانت ولادته سنة ١١١ه»‏ ووفاته سنة 158١ه.‏ انظر الطبقات السنية 
(7/ 554)» الجواهر المضية /١(‏ 57 7) . 

(:)التمهيد(/١٠1-١9)»)الاستذكار(١/4ا- 08٠‏ ؟/97١)‏ 
الزرقاني »)3518/١(‏ المجموع (208/4). المغني والشرح الكبير (؟58/5١-‏ 
49» الشرح الكبير مع المغني (؟/ لا/١١‏ -178)» المحلّى 2)١١١/0(‏ 
الإنصاف (5/ 78٠‏ -381)» مطالب أولي النهى -1/51/١(‏ 40778 الفروع 
(؟/17)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /١(‏ 777). 


رضنا 


أبي رباح » وطاوسر7(١2»‏ ومكحولء ومجاهدء فقالوا: «من فاتته 
الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا»("2» وللحنفية قول آخر وهو: أن من 
أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتي السهو فاقتدى به» 
فقد أدرك الجمعة ويصليها ركعتين» وبهذا قال الحكم بن عتيبة2"7, 
وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهري» وإليه مال ابن حزه7؟) . 
ومما تقدّم؛ يظهر أن أهم خلاف في المسألة» هو بين الجمهوزر 
القائلين بأن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة» والحنفية القائلين بأن من 


)١(‏ هو أبوعبد الرحمن طاوس بن كيسان الفارسي اليمني الجندي الفقيه 
القدوة. سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وغيرهم» توفي سنة 5 ١٠١ه.‏ 
انظر طبقات ابن سعد(077//0)» الجرح والتعديل (1/ »2656١‏ السير 
(8/6”)ء الشذرات .)177/١1(‏ 

»غ)١١١‎ /5( المحلى‎ .) 8١ -!/4/1١( الاستذكار‎ »)9/١/1(ديهمتلا‎ )0( 
.)75١18/1١( الزرقاني‎ 

(*) هو أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي» وتقال؛ أن عمرقة ويقال أبو 
عبد الله عالم الكوفة» قال العجلي : كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب 
إبراهيم» وكان صاحب سنة واتباع» وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه» ولد 
سنة ٠0هء‏ وتوفي سنة 1١١ه»‏ وقيل: 5١١هء‏ وقيل: 5١١ههء‏ وهي التي 
رجحها الذهبي. انظر السّير(0/ 2517708 الجرح والتعديل (15/ 1١71‏ 
06> تهذيب التهذيب (؟7/ 577 870). 

(:) اللبسوط »)#"0/5١(‏ اللباب ,»)7370/١(‏ الهداية »)84/١(‏ تبيين 
الحقائق /١(‏ 777 -777)» البحر الرائق ».)١77/7(‏ المحلّى .)١١١/0(‏ 


ع 


أحرم قبل سلام الإمام في الجمعة صلى ركعتين. 

أما القول بأن من فاته الخطبة يوم الجمعة صلَّى أربعاً. فاستدل 
له أصحابه بأن الصلاة لم تقصر في يوم الجمعة إلا من أجل الخطبة» 
لأنها جعلت بإزاء الركعتين» فمن فاتته الخطبة صلى الظهر أربعاً» 
أو أن الخطبة شرط للجمعة» فلا تكون جمعة في حقّ من لم يوجد 
في حقه شرطهاء وهو ظن يلزم منه أن من فاتته الخطبة الأولى وأدرك 
الثانية أن يقضي ركعة واحدة» ويرد هذا بأن الخطبة ذكر قبل الصلاة» 
فلزم أن لا يكون إدراكها شرطاً» كالأذان والإقامة. 

وبعد رد هذا القول» نعرض الآن بشيء من التفصيل للخلاف 
بين الجمهور والحنفية» وفيما يلي عرض أدلّة الطرفين ومناقشتها . 

أدلّة مالك والجمهور: 

استدل الجمهور بالنقّل والنظرء فمن النقل الأحاديث الآتية: 

الحديث الأول : قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك مسن 
الصلاة ركعة فقد أدرك الصّلاة)7١2»‏ وهذا عموم يشمل الجمعة 
وغيرهاء قال الزهري: «فنرى الجمعة من الصّلاة» لأن رسول الله 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة »)19١/1١(‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة /١(‏ 477 -474)ء الموطأ. كتاب 
الصلاة ‏ باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة (ص١8)‏ . 


رضن 


عله لم يخص جمعة من غيرها»(21. وقال الشافعي : «فكان أقل ما 
في قول رسول الله َه :افد أدرك الصلاة»؛ ومن لم تفته الصلاة 
فا نم0 

ولا علق الحديث الإدراك بقدر ركعة» فإنه ينتفي عما دونهاء 
فإن مفهوم الحديث يدل على أن الذي لا يدرك من الجمعة ركعة تامة 
في حكم من لم يدرك منها شيئاً» ومن فاتته الجمعة لزمه أن يصلي 
الظهر أربعا(” . 

الحديث الغاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
زسول الله علكد : «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى»» وفي 
رواية: «من أدرك من !الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة)» وفي رواية 
ثالثة : «من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى., ومن أدرك دونها 
صلأها أربعا)7؟) . 


.)597 7/5 ثلا - على‎ /١ التمهيد (/ا/ ١لا - الال‎ )١( 

() الأم (1/ 05-00 0). 

(©) الإشراف (22377-177/1» المغني والشرح الكبير (108/7- 
49» الشرح الكبير مع المغني (؟/ لال١‏ -17/8)» السيل الجرار (1/ 20907 
الاستذكار (؟/597). 

(5) الحديث الذي ذكر فيه التقييد بالجمعة رواه النسائي في سننه» كتاب الجمعة ‏ 
باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 2)١١7/9(‏ ورواه ابن ماجه في سننه» 
أبواب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة »)75١١/١(‏ ورواه - 


نوسن 


بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للجمعة» 
ويلزمه أن يصليها ظهرا أربعاء أما الرواية الثالثة فهى نص في 
النا1 20 


ما يرد على الاستدلال بهذين الحديثين: 
أورد المخالفون للجمهور على الاستدلال بالحديثين السابقين ما 
يلي : 


فعن الحديث الأول قال ابن حزم : «هذا خبر صحيحء ولييق 
فيه أنّ من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة("©2 فإنه لم يتعرض لمن 


- ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الجمعة باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع 
الإمام ٠75 ٠077/5...‏ . 13728)» ورواهالدارقطني في سننه» كتاب 
الجمعة ‏ باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة (7/ 2)١7 01١760١١69١‏ وأخرجه 
الحاكم من ثلاث طرق في كتاب الجمعة ))59١/١(‏ وقال: «كل هؤلاء الأسانيد 
الثلاثة صحاح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ»» وقال البوصيري 
عن حديث من أدرك ركعة من الجمعة . «هذا إسناد ضعيف» عمرو بن حبيب 
متفق على تضعيفه» . مصباح الزجاجة /١(‏ 37177) . 

)١(‏ المغني والشرح الكبير »2١51-١1908/5(‏ الشرح الكبير مع المغني 
(11/7//0 -178). مطالب أولي النهى /١(‏ 1/51 -2778» بدائع الصنائع 
(؟/8/ا5 -509/4). المبسوط (9/ 760) . 

.)١١١-911١١ /05( المحلّى‎ )0( 


57 


أدرك دون ركعة أصلة)(21 . 
أما الحديث الثاني؛ وهو حديث: «من أدرك من الجمعة ركعة» 
فقالوا: إن التعلّق به غير صحيح» لآن الثثتقات من أصحاب الزهري 
كمعمر والأوزاعي ومالك رووا أنه قال: «من أدرك ركعة من صلاة 
فقد أدركها». أما ذكر الجمعة» وقوله: «من أدركهم جلوساً صلى 
أربعا» فهذه الزيادة رواها ضعفاء أصحابه('2؛ ثم لو ثبتت هذه 
الزيادة فهي محمولة على أنه أدركهم جلوساً قد سلّموا( . 
مناقشة ما ورد على الحديثين : 
ناقش الجمهور الإيرادات السابقة» وأجابوا عن قولهم: إن 
الحديث الأول لم يتتعرض لمن أدرك دون ركعة ‏ بأن الحديث دال 
بمفهومه على أن من أدرك دون الركعة لم يدرك الجمعة» ولا اعتداد 
بمن يرفض العمل بمفهوم المخالفة» فإن قوله مرجوح مخالف لا عليه 
جمهور الأصوليين!؟' . 
)١(‏ اللباب (07577/1). 
() بدائع الصنائع (5/ 7178 -519/4)» المبسوط (؟/ 70). مصباح الزجاجة 
»)37/١(‏ التعليق المغني بهامش سنن الدارقطني (7/ ))15-1١‏ الجوهر 
النقي بهامش البيهقي (7/ )73١ 57١7‏ . 
(9) المبسوط (”/ 070 بدائع الصنائع (5/ 517/4 - .)58٠5‏ 
(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/ 2)7١15- 7١4‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص١11١- .)78٠0‏ 


خرص 


وأما قولهم  :‏ بأن الزيادة في الحديث الثاني غير محفوظة ‏ فغير 
مسلّم» فإن الرواية الأولى أخرجها الحاكم من ثلاث طرق» وقال: 
«أسائيدها م200 ووافقه الذهبي في التلخيص2©"(7. وأخرج 
النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر نحوه”"؛ وله 
طرق» قال ابن حجر في بلوغ المرام : «إسناده صحيح» وقوى أبو 
حاتم إرساله»7؟2؛ وأخرج الطبراني22 في الكبيرء من حديث ابن 
مسعود: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى» ومن 
فاتته الركعتان فليصل أربعاً»(2: قال الهيئمي2'"7: «وإسناده 


.)7١99-591/1( المستدرك‎ )١( 

(7) التلخيص بهامش المستدرك (591/1؟). 

() تقدم تخريجه . 

(4) بلوغ المرام (ص 40). 

(5) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني صاحب 
التصانيف الكثيرة ومنها: «المعجم الكبير والأوسط والصغير»» و«مسند العشرة» 
و«معرفة الصحابة» . . . وغيرها. ولد في صفر سنة ١77ه»‏ وتوفي في ذي 
القعلة سنة ٠"ه.‏ انظر تذكرة الحفاظ (”7/ ,)941١17/-941١‏ طبقات الحفاظ 
(ص 377/7)» الشذرات (7/ 70). 

(5) المعجم الكبير (7”08./4) . 

(0) هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثميء ألّف «مجمع 
الزوائد» و «زوائد الحلية» و «زوائد ابن حبان على الصحيحين» وغيرها. ولد سنة 
١٠اهء‏ وتوفي في رمضان سنة /017٠8ه.‏ انظر الضوء اللامع (0/ 17٠١‏ 
) طبقات الحفاظ (ص »)05١‏ شذرات الذهب (8/ .)7٠١‏ 


537 


حسن)7١2,‏ ويغني عنه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 


السابق . 


أما حمل الرواية الثانية على إدراكهم جلوساً قد سلّمواء فهي 
دعوى لا يسندها دليل ولا شبهة دليل9 . 

كما استدل الجمهور زيادة على ما تقدم ‏ بالنظر الصحيح, 
فقالوا: إن إقامة الجمعة مقام الظهر جعلها الشارع بشرائط» 
كالجماعة والمصر ونحوهاء ولم توجد في حق المقتدي» فكان ينبغي 
أن يقضي كل مسبوق لم يدرك مع الإمام ركعة تامة الظهر أربعاً؛ 
لأن من أدرك دون ركعة لم يفعل شيئاً يعتد به منها ليكون متبوعاء إذ 
لا حكم لما دون الركعة كسائر الصلوات» بخلاف إدراك الركعة 
فإن الصلاة تدرك بإدراكها؛ لأن الركعة المدركة تعد أصلاً 
يتبعها ما سواهاء ولأن مدرك الركعة خرج بالنص» ولا نص فيما 
دونها 27 . 


ثم إن إدراك الجمعة يتعلق بأمرين : بالفعل والوقت» وقد ثبت 


)١(‏ مجمع الزوائد (؟/197). 

(؟) المجموع (5/ 558 -2)2075.» نهاية المحتاج (؟/ 2775, مطالب أولي 
النهى /١(‏ 1/757 -/7/517), السيل الجرار (1/ 801 -3037), 

.) 68 - 51/4/5( بدائع الصنائع‎ ,)١77/- 1١75 /١( الإشراف‎ )9( 


أنه لو أدرك من الوقت أقل من مقدار ركعة لم يلزمه السعي إلى 
الجمعة. فكذلك إذا أدرك من فعلها مثله» كما أن الجمعة لا تقضى » 
فمن لم يدرك منها ركعة صلاها ظهراء والإمام لا تصح له الجمعة 
إذا انفضوا عنه قبل أن يمسجد؛ فكذلك من لم يدرك ركعة 
0 

أدلة الحنفية في التسوية بين الركعة ومادونها لإدراك 
الجمعة: 

استدل الحنفية ومن وافقهم بالنقل والعقل» فمن النقل : 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال* سيضة رسول الله عله 
يقول: (إذا أقيمت الصلاة, فلا تأتوها تسعون., وأتوها تمشون وعليكم 
السكينة, فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتموا)» وفي لفظ : وصل ما 
فاتك, واقض ما سبقك)() . 

والحديث فيه أمر بأن يصلي مع الإمام ما أدرك» وعم عليه 
الصلاة والسّلام ولم يخصء وسماه مدركالما أدرك من الصلاة» 


)١(‏ المغني والشرح الكبير (154-168/5)» الشرح الكبير مع المغني 
لاا كلا .)١‏ 

)١(‏ أخرج مسلم اللفظين في صحيحه كتاب المساجد» باب استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة /١(‏ 577-578)» وأخرجه البخاري بنحوه» كتاب 
الصلاة باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» والذي بعده .)١55-157 /١(‏ 


57 


فمن وجد الإمام جالساً أو ساجداً فإن عليه أن يصير معه في تلك 
الحال ويلتزم إمامته» ويكون بلا شك داخلاً في صلاة الجماعة» وإثما 
يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة» والذي فاته في الجمعة ركعتان لا 
0 
مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 
أجاب الجمهور: بأن هذا الحديث دال على وجوب إتمام 
وقضاء الفائت من الصلاة؛ قليلاً كان المدرك أو كثيراً» ولم يتعرض 
للمقدار الذي يدرك به حكم الصلاة» وهذا ما بينه حديث أبي 
هريرة : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فإن الإدراك 
الثاني غير الإدراك الأول» فدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من 
ركعة لم يدرك حكم الصلاة» ومن فاتته الجمعة صلأها ظهرا؛ لأنها 
تقضى كسائر الصلوات . 
وتعقب: بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «فقد أدرك الصلاة»» 
لا يدل قطعا على إدراك حكم الصلاة» فيحتمل أن يراد به فضل 
الصلاة. ويمكن أن يراد به وقت الصلاة» وليس هذا المجاز في 
أحدها أظهر منه في الآخرء فإن كان الأمر كذلكء» كان من باب 
)١(‏ المحلّى (0/ .)١1١-1١‏ الاستذكار (60-14/1)» المبسوط 
(70/5). شرح فتح القدير (419/1 - »)57١‏ اللّباب /١(‏ 870- 20875 
نصب الراية (؟/ .)3١١- 7٠٠١‏ 


ودين 


المجمل الذي لا يقتضي حكماً» وكان الآخر بالعموم أولى» وإذا 
سلّمنا أنه أظهر في أحد هذه المعاني ؛ وهو مثلا الحكم, لم يكن هذا 
الظاهر معارضاً للعموم إلا من باب دليل الخطاب» والعموم أقوى 
من دليل الخطاب عند الجميع» وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فقد أدرك الصلاة»» أنه يتتضمن جميع هذه المحذوفات 
فضعيف وغير معلوم من لغة العرب7١2.‏ 
ويرد عليه بأن دلالته على الحكم ظاهرة؛ كذلك فهم جمهور 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولا مخالف لهم في عصرهم» فصار 
النع0 2 
قال الإمام أحمد: «لولا الحديث لكان ينبغي أن يصلي 
ركعتين)2"9»؛ وقد جاء هذا الحديث مفسراً في أحاديث أخرى 
تقدمت» هي نص في الجمعة» وفيمن أدرك دون الركعة7؟' . 
ولا تعارض بين حديث أبي هريرة وما استدل به الجمهور حتى 
يلزم الترجيح» فحديث أبي هريرة عام في دلالته على أن من لحق مع 
)١(‏ بداية المجتهد .)١9:0-1١49/١(‏ 
(1) المغني والشرح الكبير (5/ 1548 -19094)» الشرح الكبير (؟/ /ا/1١‏ - 


.)1١/8 

(7) الفروع (177/5). 

(4) المغني والشرح الكبير »)194-١168/1(‏ الشرح الكبير (؟5//ا/ا١‏ - 
4>» مطالب أولي النهى (١//51/ا‏ - 0758 . 
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الإمام شيئاً دخل معه وأتم ما فاته بعده» وحديث الجمهور خاص ببيان 
إدراك الحكم, وهذا طريق صحيح للجمع بين الحديثين؛ فإن المصير 
إلى الجمع لازم ما لم يتعذّرء عملا بالحديثين جميعاً بقدر الإمكان. 
الظهر والجمعة مختلفان؛ فلا تبنى إحداهما على تحريمة الأخرى» فلا 
نوز يناء الظير غ21 ثم إن سبب اللزوم هو التحريمة» وقد شارك 
المسبوق فيها الامام» وبنى نجريته تحريمته؛ فيلز مه ما لزم الإما 

يوق افيه رمام #أوسى عر 0 امام 
كما في سائر الصلوات2"7؛ وكما لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا 
أدرك ركعة؛ لزمه إذا أدرك أقل منها؛ لأنه أدرك جزءاً من الصلاة» 

التعرجيح : 

بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتها؛ تبين رجحان مذهب مالك 
والجمهور في أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام أضاف 
إليها أخرى وصحت جمعته. ومن أدرك أقل من ركعة لم يدرك 
الجمعة ويصليها ظهراً أربعاً؛ لصحة أدلتهم واعتضادها بعمل أهل 


(١)الميسوط(3750/5).‏ تبيين الحقائق (١/؟557‏ -3575)., الهداية 
(85/1)» البحر الرائق .)١155/5(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (71/4/5 - 58). 

(؟) المبسوط (؟/ 70) . 


المدينة» والمأثور عن جمهور الصحابة والتابعين» حتى عده كثير من 
العلماء إجماع(١)‏ . 


03 


والحديث الذي استدل به الحنفية حديث صحيح ومشهور؛ لحن 
دلالته قاصرة على أن من لحق مع الإمام شيئاً دخل معهء وأتم ما فاته 
بعده» ولم يتعرض للقدر الذي يعد به المأموم مدركاً لحكم الصلاة 
فيبني عليه ولا يعيده بعد سلام الإمام» وهذا ما تعرض له حديث 
الجمهور وحدده بركعة تامّة» ولا أحد يقول بأن من أدرك دون ركعة 
كسجدة تمادى عليها ولم يعدهاء وفوق ذلك فقد استدل الجمهور 
بأحاديث حسنة ؛ هي نص فيما ذهبوا إليى وقد رجح شيخ الإسلام 
ابن تيمية مذهب الجمهور» فقال: «مضت السئة أن من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أي : لم تفته تلك الصلاة» ومن لم تفته 
ال لها رك 00 


)١(‏ المغني والشرح الكبير :.)2١54-١198/5(‏ الشرح الكبير مع المغني 
لال مضا حاشيةالروض 44١/7(‏ -447)» شرح الزرقاني 
(28/1)» الاستذكار (١/4/ا1-١8).‏ التمهيد(// 91-1 المجموع 
(8/5ممه). 

.)75١8- 7١1//75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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اللبحث العاشر 
لا نداء ولا إقامة لصلاة العيد 

لا خلاف بين المسلمين بأنه لا نداء ولا إقامة لصلاة العيدين» 
وهو مذهب مالك الذي استدل له بعمل أهل المدينة المتصل» ونقلهم 
المتواتر. 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم 
يقول: لم يكن في عيد الفطرء ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ 
زمان رسول الله عله إلى اليوم» قال مالك: وتلك السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا)217 . 

وهذا تصريح بإجماع أهل المدينة قطعاء وقد شرح أبو الوليد 
الباجي هذ القول. فقال: «هذا اديت وإن لم يسنده مالك إلا أنه 
يجري عنده مجرى المتواتر من الأخبار» وهو أقوى من المسند؛ لأنه 
ذكر أنه سمع من غير واحد من علمائهم» ولا يقول ذلك إل من 
سمعه من عدد كثير» والعلماء الذين سمع ذلك منهم هم التابعون» 
الذين شاهدوا الصحابة وصلوا معيو اسار يوسم 
منهم. وقد قالوا : إنّه لم يكن ذلك منذ زمن رسول الله عله عَكنْه إلى 
اليوم» فأضافوه إلى زمن النبي عَلْه ؛ وأنهم حققوا الخبر بذلك وأثبتوه 


.)١77ص(أطوملا‎ )١( 


باتصال العمل به إلى وقت إخبارهم به ثم أكد ذلك مالك بأن 
قال: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عنده وأفعال الصلوات 
المتكرر نقلها بالمدينة» نقل المتواتر إذا اتصل العمل بهاء ولا أعلم في 
هزه المسألة خخلافا بين 'فقهاء الأمضان237. 

مذهب غير المالكية في حكم النداء والإقامة للعيد : 

أجمع العلماء قديماً وحديثا على أن صلاة العيد ليس فيها أذان 
ولا إقامة؛ بلا خلاف بين المسلمين7؟2؛ صرح بذلك فقهاء المذاهب 
الأربعة . 

جاء في المبسوط : «وليس في العيدين أذان ولا إقامة» هكذا 
جرى التوارث من لدن رسول الله َه إلى يومنا هذاء وهو دليل على 
أنها سنة074 , 

وجاء في الأم للشافعي : «ولا أذان إلا للمكتوبة ؛؟ فإنا لم نعلمه 
أذن لرسول الله يله إل للمكتوية»7؟) . 


وجاء في المجموع : «قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 


.)816 /1( المنتقى‎ )١( 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد(١5/1١75): أسهل‎ »2)١51/١( الإشراف‎ )0( 
. )7977/1١( الشرح الكبير على خليل‎ »)37355 /١( المدارك‎ 


() السرخسي (03”8/75 . 
):) الأم (1/ 50 . 


78 


ومن بعدهم: لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد» وعليه عمل الناس في 
الأمضاز للأخاديف الصحييدة(١).,‏ 

وجاء في المغني : «ولا نعلم في هذا خلافا تمن يعتد بخلافه. إلآ 
أنه روي عن ابن الزبير أنّه أَذّنْ وأقام.ء وقيل: أول من أذّن وأقامء 
وهذا دليل على انعقاد الإجماع قيله 0 

وفي الجملة» فإنه لم يعهد التأذين والإقامة للعيدين عن النبي 
كه » ولا عند خلفائه الراشدين ومن بعدهم إلى يومنا هذا؛ إلأما 
نقل عن معاوية رضي الله عنه أنه أذن للعيد» ونقل عن ابن الزبير مثله . 

واختلفت الروايات في أول من أذْن للعيدين» فروي أن معاوية 
هو أول من أذْن للعيد بالشام» وقيل: زياد» وذكر بعضهم: أن أول 
من أذن للعيد وأقام هو عبد الله بن الزبير» وذكر آخرون أنهم بنو 
مروان» وقيل: الحسجاج7 حين أمر على المدينة» وقيل: أوّل من 
أحدثه هشاه9؟, وقد رجح ابن عبد البر أن معاوية هو أول من أذّن 

.)15-١5 /5( النووي‎ )١( 

(1) المغني والشرح الكبير (؟/ 118- 7185) . 

(9) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الشقفي القائد المعروف 
بالطغيان وسفك الدماء» كان خطيباً بارعاً» ولد سنة 5ه4ه» ومات سنة 46ه. 
انظر تهذيب التهذيب (7/ ,.)35١١‏ الأعلام (؟/ 190). 

() شرح الزرتاني /١1(‏ 427757 المجموع (5/ 4215-17 شرح النووي على 


مسلم (5/ /210/7» نيل الأوطار (/ 777- 0755, وهشام هو أبو الوليد هشام - 
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وأقام للعيد7١2,‏ لما رواه ابن أبي شيبة7؟2 عن سعيد بن المسيب قال : 
«أوّل من أحدث الأذان في العيدين 1 

ولا حجة لمن قال: إنه ابن الزبير أو بنو مروان؛ لأنه قصور في 
العلم» ومن لم يعلم فليس بحجّة على من عله!؟), وزعم ابن العربي 


أن ما روي عن معاوية من التأذين للعيد رواه من لا يوثق يه0* . 


ومهما يكن الفاعل ؛ سواء كان فعله أولا أو تالياء فهو خطأ فى 
الاجتهاد. ولا حجة فيه على المشروعية ؛ لمخالفته للسنة والإجماع, 
فهو خلاف لا اختلاف . 


- ابن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الدمشقي»ء ولد بعد سنة ٠/اهء‏ 
واستخلف بعقد معقود له من أخيه في شعبان سنة ١٠ه‏ إلى أن مات في ربيع 
الآخر سنة 75١ه»ء‏ وله أربع وخمسون سنة. انظر السير ,0501-16١/6(‏ 
الشذرات (١/77١)ء‏ البداية والنهاية (9/ 70١‏ 5305) . 
)١(‏ التمهيد (١/515؟).‏ 
(1) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي 
العبسي الإمام العلم سيّد الحفاظ» وهو من أقران أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وابن المديني في السن والمولد والحفظء وهو صاحب !المسند» و «المصتف» 
و«التفسير»» مات في المحرم سنة 7170ه. انظر تاريخ بغداد(١١/1-11١1))‏ 
الشذرات (؟/ 86)» السير (١11777/1-/9ا7١).‏ 
() الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة (؟/119) . 
(5) التمهيد .)515/1١(‏ 
(0) نيل الأوطار (*/ 777 -0775. شرح الزرقاني /١(‏ 75757 . 


دوع 


جاء في عمدة القارئ: «وقال الشعبي 2١7‏ والحكم: هو بدعة» 


واقال محمة م0 


وفيما يلي نذكر بعض الأدلة على عدم مشروعية الأذان والإقامة 
في صلاة العيدين : 


-١‏ أخرج البخاري» عن ابن عباس وجابر : «أنه لم يكن يؤدّن 
يوم الفطر. ولايوم الأضحى)7). 


مع رسول الله عله َه يوم العيد انع لم ين ل لم 0 


إقامة) 1 


وعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله عا ينه العيدين 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)(؟) . 

)١(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمذاني ثم الشعبي الإمام علامة العصرء 
رأى عليا وصلَّى خلفهء وحدث عن سعيد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري 
وأبي هريرة وعدة من الصحابة رضي الله عنهم » كان مولده في حدود سنة /"هء 
وتوفي سنة 4 ١١ه‏ على الأشهر. انظر طبقات ابن سعد (235577/57» تاريخ بغداد 
(؟1//؟١7).‏ البداية والنهاية (9/ »)57٠‏ السير (5/ .)3١8-794‏ 

(؟) عمدة القارئ (5/ 785). 

(") البخاري» كتاب الجمعة باب المشي والركوب إلى العيد (؟/ 7١‏ -357) . 

(:) صحيح مسلم» كتاب صلاة العيدين (؟/ 557 -504). 


قال ابن عبد البر: «روي من وجوه شتى صحاح ‏ عن النبي 
له : أنه لم يكن يؤذّن ولايقام في العيدين ‏ من حديث جابر بن 
عبدالله وجابر بن سمرة» وعبك انه عاسء وابن عمرء» وسعد. 
وهي كلها ثابتة عن النبي َلَِهُ أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة) 2١7‏ . 

وفي الباب عن ابن عباس» والبراء بن عازب» وسعد بن أبي 
وقاص » وجد محمد بن عبيد الله بن أبي رافع, وكلهم روى أن النبي 
ينه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبى عَلله1") . 

وفيما تقدم دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدء وهو إجماع 
العلماء اليوم» والمعروف من فعل النبى عَيْنّْه والخلفاء الراشدين» وما 
نقل عن بعض السّلف فهو خلاف لإجماع من قبله ومن بعده7" . 


. 07557 /١( شرح الزرقاني‎ »)747/٠١( التمهيد‎ )١( 

(1) أبو داود » كتاب الصلاة باب ترك الأذان في العيد (5/ 717/4 -785)» 
سنن الترمذيء أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء أن العيدين بغير أذان ولا إقامة 
(51-4177/5)» سنن ابن ماجه» أبواب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة 
العيدين /١(‏ 7 77)» عمدة القارئ (5/ 74١‏ -787). 

() شرح النووي على مسلم (5/ ١176‏ -5ل9١).‏ 


دكا 


المبحث الحادي عشر 
في وقت صلاة العيد 
من الصلوات المسنونة التي تتكرر كل سنة مرة صلاة عيد الفطر 
في أول شوال» وصلاة عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة» 
ووقتها عند الإمام مالك يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح» وآخر وقتها 
زوال الشمسء. لا وقت لها غيره. 
توثيق المسألة : 
جاء في الموطأ: «قال يحيى7! : قال مالك: مضت السنّة التي 
لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى. أن الإمام يخرج 
من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصّلاة)27. وحلول الصلاة 
يكون بارتفاع الشمس قيد رمح وآخره زوال الشمس”7”" . 


(1١)هوأبو‏ محمد يحيى بن يحيى بن كشير بن وسلاس بن شملاس بن 
شملال البربري المصمودي الأندلسي القرطبي» الإمام الكبير فقيه الأندلس» 
سمع من مالك والليث وغيرهماء وروايته للموطأ هي أشهر الروايات وأكثرها 
اتتشاراًء كان مولده سنة 607١هء‏ وتوفي في رجب سنة 714ه. انظر ترتيب 
المدارك (7/ 417/575 0)» الديباج (5/ 707- 07017 السَّير(١١/011‏ 
-055). 

(0) الموطأ (ص 5؟7١-50١).‏ 

(") شرح الموطأ للزرقاني .)759-58//١(‏ 


در 


قال الباجى عند شرحه لقول مالك السابق: «يريد أنه لا خلاف 
عند أهل المدينة فيما ذكره في هذه المسألة من عمل الآئمة في العيدين» 
وعمل أهل المدينة في ذلك ؛ فذكرنا أنه بمعنى الخبر المتواتر 2١7»‏ . 

وتحديد وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس إلى الزوال مذهب 
جميع المالكية المتقدمين منهم والمتأخرين2"؟. 

مذهب غير المالكية في وقت صلاة العيد : 

اتفق الحنفية والحنابلة مع المالكية في تحديد وقت صلاة العيد 
بارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال27» وخالف الشافعية الجمهور 
تأ 

قال النووي: «ووقتها ما بين طلوع الشّمس إلى أن تزول» 
والأفضل أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح . 4 افق 

.)7١/1( المنتقى‎ )١( 

)١(‏ الكافي »)5554/١(‏ الشرح الصغير :.2254/١1(‏ أسهل المدارك 
.)”*85/١(‏ الخرشي (44/7)»: حاشية الدسوقي .)7977/١(‏ 

() المحلّى (0/ 37١‏ 2» بداية الملجته1د (318/1)» بدائع الصنائع 
(/544)» البحر الرائق (7/ 11777)» الهداية شرح بداية المبتدئ -/5/١(‏ 
7 مطالب أولي النهى /١(‏ 2745» المغني والشرح الكبير (5/ 177 - 
4 3» الفروع (؟178/1). 1 

() الأم (7377/1). 
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الأصحاب على أن آخر وقت صلاة العيد زوال الشّمس )217 . 

وذهب فريق من الشافعية مذهب الجمهورء قال النووي 
رحمه الله: «وفي أوّل وقتها وجهان, أصحّهما. . . أنه من أوّل 
طلوع الشمسء والأفضل تأخيرها حتى ترتفع الشمس قدر رمح» 
والثاني : أنّه يدخل بارتفاع الشمس)22). 

واستحسن هذا الوجه كثير منهم ؛ للخروج من الخلاف7؟ 

وفيما يلى عرض أدلة المذهبين ومناقشتها . 

أدلة مالك والجمهور: 

استدل الجمهور بالسئة» والإجماع, والأثرء والنظر. 

فمن السنة ما يأتي : 


اق 


الحديث الأول : عن يزيد بن خمير7؟2 قال: خرج عبد الله بن 


بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله يله عَيْلّهُ مع الناس في يوم عيد فطر 


.)1- ١ /0( المجموع‎ )١( 

(1) المرجع السابق . 

() نهاية المحتاج (5/ 2718/5 . 

(:) هو أبو عمر يزيد بن < خمير اليزنى الحمصي. حدث عن أبي الدرداء 
وعوف بن مالك وعمران بن ثمران وغيرهم» قال ابن حجر : ذكره ابن شاهين في 
الصحابة وقال: مات في خلافة معاوية . انظر الكاشف (7/ 2011717 تهذيب 
التهذيب »)73714/1١(‏ التقريب(7/ 514" . 


ا 


أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» فقال: «إنا كنا مع النبي عَِتّه قد فرغنا 
ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح)(١2,‏ وفيه أن وقت صلاة العيد تبدأ 
بعد خروج وقت الكراهة» وإباحة صلاة النافلة؛ لأن المراد بالتسبيح 
في الحديث التنفّل» أي : حين يصلّي صلاة الضحى”( . 

مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

قال الشافعية: هذا الحديث دليل لنا؛ لأنه أنكر تأخيرهم الصلاة 
إلى وقت صلاة الضحىء وقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه . 

وأجيب: بأن عبد الله بن بسر إِنّما أنكر إبطاء الإمام عن وقتها 
المجمع عليه» ولا يجوز حمله على غير هذاء لأنْ تأخيرها إلى وقتها 
المجمع عليه لا يسمى إبطاء» ولا يجوز إنكاره» ثم إِنْ وقت طلوع 
الشمس وقبل ارتفاعها وقت نهي, ولم يكن النبي يله ليداوم على 
المكروه ولا المفضولء. ولو علمت مداومته يَكِتْهُ على الصلاة فيه لوجب 


»)51/5 /١( رواه أبوداود» كتاب الصلاة باب وقت الخروج إلى العيد‎ )١( 
ورواه‎ »)7794/1١( ورواه ابن ماجهء إقامة الصلاة باب وقت صلاة العيدين‎ 
البخاري تعليقاً في كتاب الجمعة:. باب التبكير إلى العيد(55/7)» قال‎ 
الزيلعي : وقال النووي في الخلاصة : لإسناده صحيح على شرط مسلم»)» نصب‎ 
.)711١/5( الراية‎ 

2)559/١( الخطابي» بحاشية مختصر المنذري (77//7)» الزرقاني‎ )١( 
.)595 /1( حاشية الروض‎ »)575 -475 /١( فتح القدير‎ 


أن يكون هو الأفضل والأولى» فتعين حمله على ما ذكرنا(١)‏ . 

الحديث الثاني : روي عن جندب أنه قال : «كان النبي ينه يصلي 
بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين», والأضحى على قيد 
رمح(" وهو صريح في تعيين وقت صلاة العيد29 . 

الحديث الثالث : عن أبي عمير(؟' »عن أنس» حدثني عمومتي 
من الأنصار من أصحاب رسول الله يل » قالوا: «أغمي علينا هلال 
شوال فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر الثهارء فشهدوا عند 
رسول الله عله أنّهم رأوا الهلال بالأمس, فأمرهم رسول الله يله أن 


.)5565- 775 المغني (7/ 774 - 7720), الشرح الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (7/ 87)) 
وقال: هو في كتاب الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع» عن المعلى 
ابن هلال» عن الأسود بن قيس » عن جندب» وسكت عنه. وانظر نيل الأوطار 
5١/9‏ حلي لكن في إسناده المعلى بن هلال وهو وضاع كذاب» قاله 
أئمة الحديث . انظر الضعفاء الكبير »)5١10-7١5/4(‏ ميزان الاعتدال 
(216-167/5» تهذيب التهذيب 71٠0 /1١١(‏ -75117)» وقال ابن حجر في 
التقريب (777/7): «اتفق النقاد على تكذيبه من الثامنة» . 

(*) الهداية شرح بداية المبتدئ /١(‏ 86 --85)» بدائع الصنائع (599/5)» 
البحر الرائق (؟/ »)١17/7‏ حاشية الروض المربع (؟/ 590). 

(:) هو أبو عمير عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» روى عن عمومة له 
من أصحاب النبي يه ه ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال ابن عبد البر: «مجهول 
لا يحتج به». انظر الثقات (5/ ».)١7- ١١‏ تهذيب التهذيب (؟188/5). 


/ا0 


يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد»» وفي بعض ألفاظه : 
«أخبرني عمومتي من الأنصار أن الهلال خفي على الناس في آخر 
ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله عه ينه فأصبحوا صياماء 
تشهدوا غند.رسول الله عله يعد زوال التبوسن أتيم :راوا الهلا 
اللبلك الاية» فاه رس ول 1ل 2ه بالقملر فأفطروا فلك السساعةء 


وخرج بهم من الغد فصلّى بهم صلاة العيد»(1 . 
والشاهد في الحديث تعيين آخر وقت صلاة العيد بزوال 
الشمس؛ إذ لولا انتهاء وقتها بالزوال لما أمرهم بالخروج إليها 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة_باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه 
(1/ 580-585)» والنسائي في كتاب صلاة العيدين ‏ باب الخروج إلى العيدين 
من الغد (7/ 18)» وابن ماجه» كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة على 
رؤية الهلال (0707/1» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصوم- باب في 
القوم يشهدون على رؤية الهلال (/ *57)» والإمام أحمد في مسنده (5/ 01), 
وابن حبان في صحيحه» كتاب الصوم باب رؤية الهلال (5/ »)١14٠‏ والطحاوي 
في معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب الإمام يفوته صلاة العيد ))585/١(‏ 
والدارقطني في كتاب الصيام ‏ باب الشهادة على رؤية الهلال -١59/7(‏ 
»© وقال: «هذا إسناد حسن»» والبيهقي في كتاب صلاة العيدين باب 
الشهود يشهدون على رؤية الهلال (717/1): وقال: «هذا إسناد صحيح»» 
وصححه أيضاً المنذري» والخطابي» وابن السكن» وابن حزم» والنووي. انظر 
مختصر المنذري (7/ 777)» تلخيص الحبير (81/7)» المجموع (707/0)) 
نصب الراية (5/5١5؟).‏ 


من الغد(١)‏ . 

واستدل الجمهور بالإجماع» فقالوا: إِنْ النبي مله ومن بعده لم 
يصلوها إل بعد ارتفاع الشمسء وهذا إجماع على فعلها ذلك 
الوقت. ويعكر على الإجماع ؛ إطلاق من أطلق أن أوّل وقتها عند 
لوم الي 600 

استدلالهم بالمعقول ‏ لهم من المعقول ما يلي : 

قالواة لاريب أن الإجماع واقع على أن فعلها بعد ارتفاع 
الشمس أفضل» ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع 
الشمس تحكما بغير نص ثم إن وقت طلوع الشدّمس وقت كراهة: 
فلا يكون ظرفا لصلاة العيد7" . 

أدلة الشافعية : 

استدل الشافعية بما يلي : 

قال الشافعي: أخبرني الثقة» أن الحسن قال: «كان النبي عله 
يغدو إلى العيدين؛ الأضحى حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها»7؟». 


(1) شرح فتح القدير(١/555-4754)»‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 0746 
حاشية الروض المربع(7/ 495 -5947). 

(؟) شرح الزرقاني 2»)779-778/1١(‏ مطالب أولي النهى /٠١(‏ 07405 . 

(*) مطالب أولي النهى /١(‏ 7/45)» حاشية الروض المربع (؟/ 595- 546). 
() الأم (7375/1). 


لي 


ومعناه أنه يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلّى حين تبرز 
الشمسء وهذا أعجل ما يقدر عليه(١2».‏ وأوقات الكراهة غير 
داخله في صلاة العيدء فلا يكره فعلها عقب الطلوع» وما قيل 
بكراهة فعلها عقب الطلّوع مفرع على مرجوح”"" . 

وتعقّب : بأنه لا دلالة في الأثر على تحديد وقت الصلاة ؛ ففلوه 
َيه حين تطلع الشمس لا يدل على فعلها عقب الطلوع مباشرة» أما 
قولهم: إن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد» فهذا مفرع 
على قولهم المرجوح7” . 

العرجيح : 

بعد عرض الأدلة ومناقشتها؛ لا يرتاب الباحث في رجحان 
مذهب الجمهورء وقد سلم الشافعية مع الجمهور أن فعلها بعد 
ارتفاع الشمس أفضل» فيلزم الشافعية القول بالكراهة أو خلاف 
الأولى لمن فعلها عقب طلوع الشمسء مع أن فريقا من الشافعية 
ذهب مذهب الجمهور في تعيين وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس 
قيد رمح . 

.)07007/1( الأم‎ )١( 


(؟) نهاية المحتاج (5/ 77/5) . 


م 


جاء في نهاية المحتاج: «ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح» 
أي : كقدره للاتباع ؛ للخروج من الخلاف» فإن لنا وجها أن وقتها لا 
يدخل إلا بالارتفاع»217 . 

وعليه فلم يبق في المسألة اختلاف» وما كان منه فهو خلاف لا 
اختلاف ؛ فإن الأخبار الصحيحة المدعمة بعمل أهل المدينة» واتفاق 
الصاحبة والتابعين» وسائر فقهاء الأمصارء لا تعارض بأثر لا يدل 
على مراد المستدل به. 


. )7317/5 نهاية المحتاج (؟5/‎ )١( 


دن 


المبحث الثاني عشر 
عدد تكبيرات صلاة العيد 

تتميز صلاة العيد بتكرار التكبير في أول كل ركعة فيهاء وعدده 
عند الإمام مالك سبع في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام؛ وخمس 
في الثانية سوى تكبيرة القيام» والتكبير عنده قبل القراءة في الركعة 
الأولى والثانية . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأء عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: 
«شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الركعة الأولى 
سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة» 
قال مالك: وهو الأمر عندنا)210 . 

وفي المدونة: «قال ابن وهب: وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة 
وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى» وخمس في 
الأخحرى .... . قال مالك: وهو الأمر عندنا»29 . 

وقد صرح فقهاء المالكية بنسبة هذه المسألة إلى عمل أهل المدينة» 
واعتمدوه دليلاً فيها . 

قال أبو الوليد الباجيي : «وقد اتصل العمل بما ذكرناه بالمدينة» 

.)١؟5‎ ص(أطوملا)١(‎ 


(؟) المدونة .)١597/1١(‏ 


كينل 


وقد قلنا: إن نقل أهل المدينة للصلوات والأذان على التواتر» وإذا 
فليا اتفاءالحيل كاه تج يقطه ينا وكان ذلك أولى من 
صحيح الأسانيد»(21 . 

ويمضي ‏ مستدلاً لمذهب مالك في تكبير العيد قبل القراءة - 
فيقول: «لم يختلف فقهاء الأمصار أن التكبير في الركعة الأولى قبل 
القراءة» وأما في الركعةالثانية؛ فإن التكبير عند مالك قبل القراءة 
أيضاً وبه قال الشافعي. . . والدليل على ما نقوله؛ عمل أهل 
المدينة المتصل بذلك)202 . 

وقال القاضي عبد الوهاب ‏ مستدلاً لمذهب مالك في تكبيرات 
العيد : «وهو إجماع أهل المدينة نقلا7" . 


وحذا حذوه ابن العربي فقال:7. . . ولكن يفضل الكل ؛ ما 
قدمنا من الرجوع إلى عمل أهل المدينة ؛ لأنهم بالدين أقعد, فإنهم 
شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر لها)(؟ . 

وهو المذهب عند المالكية جميعاً» سلفاً وخلف)(*. 


.)319/1( ىقتنملا)١(‎ 

. المرجع السابق‎ )١( 

.)١57-١51١/١( الإشراف‎ )"( 

(5) أحكام القرآن 41//١(‏ -88). 

(5) الشرح الصغير .)2855/١(‏ الحطاب »)١95-191١/5(‏ الخرشي 
3٠١ - 44/(‏ 2» أسهل المدارك /١(‏ 27775 حاشية الدسوقي على الشرح 


الكبير (841//1) . 
ع 


مذهب غير المالكية فى تكبيرات العيد : 

ذهب الإمام أحمدء والليكا ين ستعذ) وأبو ثورء والشافعي 
مذهب الإمام مالك في عدد تكبيرات العيد» ومحل القراءة» إلا أن 
الشافعي جعل التكبير في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام: 
ووافقه في ذلك ابن حزم. وأبو يوسف ومحمد من الحنفية في رواية 
عنهما(١).‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى أن عدد تكبيرات العيد أربع في الركعة 
الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة» وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع. 
ومحل التكبير عنده فى الثانية بعد القراءة وليس قبلها2(" . 

وقد حكى ابن المنذر نحواً من اثنى عشر قولا فى عدد تكبيرات 
العيد ومحلّها29؛ إلا أن المشهور منها والمعتمد عند فقهاء الأمصارء 


2)؟١7/١(دهتجملا بداية‎ »)”8/1١5(ديهمتلا‎ 2575/1١ الأم‎ )١( 
-78/1( المبسوط‎ »)88-41//1١( أحكام القرآن‎ ,»)730١-14/5( المجموع‎ 
شرح فتح القدير‎ »)85/١1(ةيادهلا‎ 073060١ - بدائع الصنائع (؟/‎ »,4 
مغني المحتاج‎ »)١177 /0( حاشية ابن عابدين (17/7/1). المحلّى‎ »)550/1( 
2))5717//5( نهاية المحتاج (17/57/1 -/3177), الإنصاف‎ 223311-5١ /1( 
المغني والشرح الكبير (374/5). الفروع‎ »)2744/١( مطالب أولي النهى‎ 
. 0718 /1( السيل الجرار‎ .)١324/5( 

(؟) الحجة(77/1).» الهداية »)85/١(‏ شرح فتح القدير(١/550)»‏ 
حاشية ابن عابدين /١(‏ 7/إ١).‏ 

() الحجة (77/1). مصنف ابن أبي شيبة (7/ 177-11/7)» أحكام القرآن 
»))88-41//١(‏ المجموع (194/0- 23١‏ نصب الراية (؟/ 1516 -2)7315 _ 


ان 


وما جرى به العمل عند الأئمة المتبوعين هو ما تقدم ذكره» وعليه فإن 
محل النزاع في هذه المسألة يدور بين مذهب المالكية ومن وافقهم في 
تحديد عدد تكبيرات العيد بسبع في الأولى وخمس في الثانية؛ وأنه 
كله قبل القراءة» ومذهب الحنفية القائلين بأن عدد التكبير أربع في 
الأولى بتكبيرة الإحرام» وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع؛ ومحل 
التكبير في الركعة الثانية بعد القراءة بخلاف الأولى» وفيما يلي عرض 
أدلة المذهبين ومناقشتهاء وسنعرض في الأخير للخلاف بين المالكية 
والشافعية في عد تكبيرة الإحرام مع السبع تكبيرات في الركعة 
الأولى» أم هي سبع بدونها ؟ 

أدلة المالكية ومن وافقهم: 

استدل المالكية ومن وافقهم بأحاديث مرفوعة,» وآثار هي في 
حكم الرفع . 

ومن ذلك ما يلي : 


الحديث الأول: روغ شهكنون عن ابن وهب عن كثير بن 


ح بداية المجتهد »)7١1//١(‏ نيل الأوطار (79/ 77517 -758) . 
الإمام العلامة فقيه المغرب وصاحب المدونة» قال أشهب: ما قدم علينا أحد مثل 
سحنون»» كانت وفاته سنة. ٠5١ه‏ وله ثمانون سنة . انظر ترتيب المدارك (؟/ 0/57 


ومابعدها)» الديباج المذهب (”/ )ل شجرة النور الزكية رص آذ 


م 


عبد الله(21 المزني» عن أبيه» عن جده أنه قال : «رأيت رسول الله عله 
كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة» وفي الفطر مثل ذلك)2"7, 
وهو حديث صريح في الدلالة على المطلوب7" . 

الحديث الثاني :عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله عله 
كان يكبر في الفطر والأضحى. في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية 
50 وزاد في رواية أخرى : «سوى تكبيرتي الركوع,(4) : 


)١(‏ هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» يروي عن أبيه» عن جده 
وعن نافع » أنكروا حديثه ونسبوه إلى الكذب» ذكره البخاري فيمن مات بين 
هو ١16هء‏ وقال ابن حجر : «ضعيف من السابعة». انظر المجروحين 
(؟/1١؟35)»‏ الكاشف وحاشيته (؟/ 5)» التقريب (؟7/ 7 .)١7‏ 

(0) سنن الترمذي» صلاة_ما جاء في التكبير في العيدين (؟/ 5 71)» سان 
ابن ماجهء إقامة الصلاة باب ما جاء كم يكبر الإمام في العيد؟ /١(‏ 20777 
السنن الكبرى للبيهقي» صلاة العيدين_باب التكبير في صلاة العيدين 
2/5 سنن الدارقطني» كتاب العيدين(؟58/5)» المدونة .)١59/1(‏ 

(؟) المدونة (1597/1). 

(5) سنن أبي داود » صلاة- باب التكبير في العيدين 54٠9 /١(‏ -2)581 
وروي بألفاظ تماثلة أو مقارية في سنن ابن ماجه» إقامة الصلاة. باب ما جاء كم 
يكبر الإمام في صلاة العيدين؟ /١(‏ 2777» والمستدرك للحاكم» كتاب العيدين 
»))298/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي» صلاة العيدين- باب التكبير في صلاة 
العيدين (7/ 7857 -7817)» وسنن الدارقطني» كتاب العيدين (؟55/5)» 


مسند الإمام أحمد (7/ ع0 


ايان 


الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: 
«التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الآخرة» والقراءة 
دشنا يي 20 

الحديث الرابع: روى مالكء عن نافع قال: «شهدت الفطر 
والأضحى مع أبي هريرة» فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة» وفي 
الآخرة خمسا قبل القراءة)10) . 


)١(‏ رواه أبوداود بهذا اللفظ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» كتاب الصلاة. باب التكبير في العيدين »)58١ /١(‏ ورواه 
أيضاً عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ : «أن النبي يَيهُ كان يكبر في 
الفطر الأولى سبعاً ثم يقرأء ثم يكبر» ثم يقوم فيكبر أربعاء ثم يقرأء ثم يركع»؛ 
وبه رواه ابن ماجه في سننه» إقامة الصلاة_باب ما جاء كم يكبر الإمام في صلاة 
العيدين؟ (1/ 717)» والبيهقي في السنن الكبرى» صلاة العيدين باب التكبير 
في صلاة العيدين (7/ 7580)» والدارقطني» كتاب العيدين (58/1)» والإمام 
أحمد في مسئده (7/ 18)» وابن أبي شيبة في مصنفه ‏ كتاب الصلوات ‏ باب في 
التكبير في العيدين (؟/ "/ا1) . 

)١(‏ الموطأء كتاب الصلاة باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 
(ص »2)١3784‏ السنن الكبرى للبيهقي» صلاة العيدين باب التكبير في صلاة 
العيدين (1/ 784)» مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات ‏ باب في التكبير في 
العيدين (7/ »)١177‏ مصنف عبد الرزاق» كتاب صلاة العيدين باب التكبير في 
الصلاة يوم العيد (7/ 197). 


يحون 


وكل هذه الأحاديث صريحة في إثبات أن التكبير في صلاة العيدين 
مقدر بسبع في الأولى» وخحمس في الثانية . 

ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 

أورد المخالفون على الأحاديث السابقة ما يلي : 

أما الحديث الأول؛ فقد طعنوا في سنده» بسبب كثير بن عبد الله 
فهو مجروح. قال فيه الإمام أحمد: اليس بشيء»؛» وضرب على 
حديثه في المسندء وقال ابن معين: «ضعيف».» وعله أبو داود من 
الكذابين» وقال النسائي والدارقطني : « متروك الحديث»». وقال ابن 
المديني : «ضعيف»» وقال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا يتابع عليه» 
وقال ابن حبان: «منكر الحديث جداً. يروي عن أبيه نسخة 
موضوعة»» وكان الشافعي رحمه الله يقول: كثير بن عبد الله ركن من 
أركان الكذب(1) . 

وأوردوا على الحديث الثاني ضعف سنده أيضا؛ لتفرد ابن 
لهيعة7؟ به وهو لايحتج بحديثه» قال الترمذي : «سألت محمداً عن 


-177١/5؟( كتاب المجروحين‎ ,.)177-547١/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 
- 5860 /1( التقريب (2175/5), الجوهر النقي بحاشية سنن البيهقي‎ »2255 
-118 /١1( التعليق المغني بحاشية الدارقطني(2)58/7» السيل الجرار‎ »)27 
.)555- 1750 /١( شرح فتح القدير‎ )"15 


(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الغافقي قاضي - 


لحان 


هذا الحديث فضعفهء وقال: لا أعلم رواه غير ابن لهيعة» وفوق 
ذلك فهو مضطرب)1700 . 

وقالوا عن الحديث الثالث: إن ابن القطان منع من تصحيحه 
بسبب عبد الله بن عبذ الرحمن الطائفى 7( فإن فيه مقالاء فقد ضعفه 
جماعة منهم ابن معين7 . 


أما الحديث الرابع: فهو موقوف على أبي هريرة» وقول ابن 


- مصرء قال الذهبي : "كان من بحور العلم على لين في حديثه » وفرقوا في شأنه 
قبل وبعد احتراق كتبه»» ولد سنة 45ه» ومات سنة 95١ه.‏ الجرح والتعديل 
(8/ ه73). المجروحين (؟7/ 2))١١‏ ميزان الاعتدال (؟/ 51/0) . 

))88 - 84 تلخيص الحبير (؟/‎ »)7١/5( مختصر أبي داود للمنذري‎ )١( 
التعليق المغني بحاشية الدارقطني‎ 207737 /١( نصب الراية (؟177/5١75)» اللباب‎ 
. )587 /5( الجوهر النقي بحاشية البيهقي‎ »)57/6( 

(1) هو أبو يعلى عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي الثقفي» روى عن 
عمرو بن الشريد» وعطاء وعمرو بن شعيب» وغيرهم» وثقه العجلي وغيره ٠‏ 
وقال ابن حجر : «صدوق يخطئ ويهم من السابعة». انظر تاريخ الثقات (ص 
4) الميزان (7/ 507)» تهذيب التهذيب (2)3514-7948/60. التقريب 
(1/؟؟:). 

(7) مختصر المنذري (717/7)» الميزان (7”/ 507)» تلخيص الحبير 
(0/ 386 )» نصب الراية(7117/7)» التعليق المغني بحاشية سنن الدارقطني 
(؟/58)» الجوهر النقي بحاشية البيهقي (5؟/ 780), شرح فتح القدير 
(56/1: -55). 


5784 


مسعود أحق أن يؤخذ به من قول أبي هريرة17" . 

مناقشة ما ورد على الأحاديث السابقة : 

وأجيب : بأن الحديث الأول برغم ما قيل فيه فقد حسنه الترمذي» 
وقال: «سألت البخاري عنه فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه 
وبه أقول)502). 

والحديث ضعيف لذاته؛ بسبب كثير بن عبد الله إلا أن له شواهد 
تقويه» منها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده: «أن رسول الله َه كبّر في العيدين سبعا في الأولى. 
وخمساً في الثانية»20, قال الإمام أحمد : «وأنا أذهب إليه»7؟) . 

ومن شواهده أيضاء ما رواه ابن ماجه. وأبو داود عن ابن 
شهاب. عن عائشة كما تقده2*0» وكثرة هذه الطرق ‏ وهي حسنة ‏ 
ترفع هذا الحديث من درجة الضعف إلى الحسن لغيره. 


.)594- 794//1( الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

(5) سنن الترمذي (”/ ه/075-11؟)2 البيهقي (؟/ 7) التعليق المغني 
بحاشية الدارقطني(58/1)» الجوهر النقي بحاشية البيهقي (؟/ 75 )» المجموع 
.)1١5١/64(‏ 

(؟) تقدم . 

.)18٠١ /5( المسند‎ ) 5( 


(6) تقدام . 


ون 


أمّا تضعيفهم حديث عائشة؛ بسبب تفرد ابن لهيعة به 
ففيه نظر ؛ لأن ابن لهيعة صدوق في هذه الرواية؛ لأن ابن وهب 


زؤاة غنه12. 


كما أن طعنهم في حديث عبد الله بن عمرو غير مقبول» فإن 
الحديث صحيحء صححه البخاري» والترمذي» والعراقي». 
وحسبك توثيقاً بتصحيح هؤلاء الأعلام(" . 

أمَا حديث أبي هريرة فهو موقوف قطعاء لكنه في حكم 
المرفوع؛ لأنه تما لا يدرك بالعقل» وليس للرأي فيه مجال» فلا 
يكون إلا توقيفاً» إذ لا فرق بين سبع أو أقل أو أكثر من جهة الرأي 
والقياس» والحديث رواته ثقات. وهو صحيح لا يختلفون فيه» ثم 
هو فعل أبي هريرة رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار» ولم ينكر 
عليه واحد منهم("© فهو أولى؛ لأنه لو خالف ما عرفوه وورثوه 


. )381/ /9( السنن الكبرى‎ )١( 

(0) مختصر المنذري (71/1)» نصب الراية (؟5117/5)» التعليق المغني 
بحاشية الدارقطني (؟5/ /5)» الجوهر النقي بحاشية البيهقي (؟/ 5864)» شرح 
فتح القدير(١/‏ 557-470)غ السسّيل الجرار (7117-717/1)» شرح الموطأ 
للزرقاني )03517/-155/1١(‏ . 

(؟) التمهيد (739-11//15).» بداية المجتهد .)5١1//١(‏ 


7/١ 


لأنكروه عليه وعلّموه. وليس ذلك كفعل رجل في كلهم يتعلمون 

منه١)‏ وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين» فقد 

روي التكبير بسبع وخمس قبل القراءة في صلاة العيد عن أبي بكرء 
وعمرهء وعثمان» وعلي ء وأبى سعيد الخدري» وأبي أيوب 

الأنصاري» وزيد بن ثابت» وجابر. وابن عمر» وابن عباس» 

وعائشة رضوان الله عليهم جميعاًء وهو قول الفقهاء السبعة من أهل 

المدينة»ء وعمر بن عبد العزيز» والزهري» ومكحولء وبه يقول 

مالك» والأوزاعى» والشافعىء وأحمدء وإسحاق0). 

أدلة الحنفية : 
استدل الحنفية لمذهبهم في تحديد التكبير في صلاة العيد بأربع 
في الركعة الأولى مع تكبيرة الافتتاح» وأربع في الثانية بعد القراءة 

مع تكبيرة الركوع بالحديث ل 

.)39/1١5( التمهيد‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 137 -11/5)» مصنف عبد الرزاق (7/ 791١‏ - 
191) الأم (273725/1)» البيهقي (7584-1788/7)» نصب الراية (519/5)» 
المحلّى (0/ 177)» المجموع ,)7١-14/5(‏ مجموع الفتاوى -77١/75(‏ 
2١‏ نيل الأوطار (/ /778-7717)» حاشية الروض المربع »)007/١(‏ معالم 
السنن بحاشية مختصر المنذري (؟/ 0371-1١‏ . 


(؟) هو سعيد بن العاص بن أبى أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشي اللأموي 2 


و 


ابن اليمان» كيف كان رسول الله يله يكبّر في الأضحى والفطر؟ 
فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائزء فقال 
حذيفة: صدقء فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة 
حيث كنت عليهم» وقال أبو عائشة(22: وأنا حاضر سعيد بن 
العاص)(" . 

ووجه الدلالة في الحديث : أن النبي عله كبر في صلاة العيد 
أربعاء ثم قال أبو موسى: كأربع الجنائز» فلا يشتبه عليكم؛ ففيه 
قول وعمل إشارة واستدلال وتأكيد9"» وإِنّما قال: يكبر أربعا؛ 


- المدني الأمير» حدّث عنه عروة وسالم بن عبد الله وابناه وغيرهم» قال أبو حاتم : 
له صحبة» كان ممن ندبه عثمان لكتابة المصحف,» توفي سنة لاده أو 08ه. انظر 
طبقات ابن سعد (0/ 407٠‏ السّير(7/ 55 5)» الجرح والتعديل (5//5). 

)١(‏ لم يذكرواله اسماً غير كنيته» حدث عن أبي هريرة وكان جليسه وأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنهماء وعنه مكحول وخالد بن معدان» مقبول من 
الثامنة» وقال الذهبي : «غير معروف». انظر لسان الميزان (7/ 57/7)» التقريب 
(؟/ 555)» الميزان (5/ “057).» الكاشف (/ “1ه 3) . 

(1) سنن أبي داود-كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين /١(‏ 7587)» 
السنن الكبرى للبيهقي» كتاب صلاة العيدين باب التكبير في صلاة العيدين 
(7510-784/5): مسند الإمام أحمد (417/4)» مصنف ابن أبي شيبة» 
كتاب الصلوات. باب في التكبير في العيدين(/ 717/5)» مصنف عبد الرزاق» 
كتاب العيدين ‏ باب التكبير في الصلاة يوم العيد(7/ 597-3791). 

(*) المبسوط (7/5 078 . 


يفنا 


لأن تكبيرة الافتتاح تضم إليهاء وفي الركعة الثانية تضم إليها تكبيرة 
الركوع » فتجب كوجوبهاء فيكون في كل ركعة أربع تكبيرات17" . 

مايرد على الاستدلال بهذا الحديث : 

يرد على هذا الحديث. أنه ضعيف سندا ومتنا؛ فمن جهة السند 
أعلوه بما يلى : 

١‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت7' بن ثوبان» وقد ضعفه يحيى بن 
معين وابن حزم » وابن الججوزي7 "2. وقال الإمام أحمد: «لم يكن 
بالقوي» وأحاديثه مناكير»7؟2. 


فم 


| .)776 /١( تبيين الحقائق‎ )١( 
هو أب عبد الله عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الزاهد» عن أبيه‎ )1( 
وعطاء ونافع» تكلم فيه غير واحد» وقال ابن حجر : «صدوق يخطئ وتغير‎ 
التتقريب‎ »)005-560١/1( بآخرة»» توفي سنة 5764١ه. انظر الميزان‎ 
.)1615-16٠١/5( تهذيب التهذيب‎ »)475/١( 

(3) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي» 
الحافظ المفسرء له مولفات كثيرة ومفيدة» منها: «زاد المسير» و «صيد الخاطر) 
و«الوجومه والنظائر» ولدسنة 0514ه» وتوفي سنة 0917ه. انظر السير 
(١؟/376)»‏ ذيل طبقات الحنايلة /١(‏ 739)» البداية والنهاية /1١5(‏ 758) . 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (”/7510)» تهذيب التهذيب (5/ ١6١‏ 
» الميزان (7/ 200765861١‏ ). المنذري .)71١/7(‏ المحلى (5/ »)١785‏ 
نصب الراية (7/ »)7١16 - 7١5‏ نيل الأوطار (7/ 7579) . 


7: 


"- وفيه أبو عائشة» وهو مجهول لا يدذرى من هوء ولا يعرفه 
أحدء ولا تصح رواية عنه لأحدء قاله ابن حزم» وقال ابن القطان: 
«لا أعرف حاله)210 , 

المشهور وقفه على ابن مسعودء فهو الذي أفتاهم بذلك» 
ولم يسنده إلى النبي 2102 . 

وهو من جهة المآن أشد ضعفاء فلو صح سنده لما كان لهم فيه 
حجة؛ إذ ليس فيه ما يزعمون من أربع تكبيرات في الأولى بتكبيرة 
الإحرام» وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع» بل ظاهره أربع تكبيرات 
في كلتا الركعتين في الصلاة كلّهاء كما في صلاة الجنازة» وهذا 
قياس عليهم لا لهم؛ لأن تكبير الجنازة أربع فقط. وهم يقولون: 
ست تكبيرات في الركعتين7” . 


وبالجملة فإن الحديث ضعيف. ضعفه الخطابى» وأشار البيهقى 


)١(‏ لسنن الميزان(// 7/ا4)» ميزان الاعتدال (657/5). الكاشف 
(5/ 27615 المحلى (6/ 22١75‏ نصب الراية (5/ »)75١6 - 7١4‏ شرح فتح 
القدير(١577-577/1)»‏ المغني والشرح الكبير (27319/1» نيل الأوطار 
(/ 32594 . 

(؟) تلخيص الحبير (؟/ 86)» معالم السنن بحاشية مختصر المنذري 
(71-10/0)., المجموع .23١ -١94/5(‏ نيل الأوطار (751//9) . 

.)١76 /0( المحلى‎ )( 


ام 


إلى تضعيفه وشذوذه ومخالفته لرواية الثقات(221 . 

قال ابن عبد البر: «ليس يروى عن النبي يَْنّهُ من وجه قوي ولا 
ضعيف مثل قول هؤلاء). يعني الحنفية7") . 

وقد حاول الحنفية دفع هذه الإيرادات فلم تندفع» وما نقله 
صاحب نصب الرأية عن التنقيح بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
وثقه غير واحد» وقال ابن معين: اليس به بأس» 7 فهذا الدفع لا 
يكسبه قوة» لأنّ من ضعف عبد الرحمن بن ثابت أكثر وأقوى» مع 
ما في سند الحديث من جهالة» وما في متنه من فساد(؟2» وبهذا لم 
يبق لهم من المرفوع شيء. 

استدلالهم بالأثر: 

كما استدل الحنفية بما رواه أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم 
النخعي » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أنه كان قاعدا في 


مسجد الكوفة» ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري». 


)١(‏ السنن الكبرى (”/ 710)» معالم السئن بحاشية مختصر لمنذري 
(؟5/١1").‏ 

(؟) التمهيد (275/17), المجموع »)5١ - ١9/60(‏ نيل الأوطار (5/ 7579) . 

(*) نصب الراية (؟/ »)5١5 - 7١5‏ شرح فتح القدير (577/1 -/4371). 

(5) انظر ما تقدم في مناقشة الحديث . 


و 


فخرج عليهم الوليد بن عقبة(١)‏ بن أبي معيط» وهو أمير الكوفة 
يومئذ» فقال: إِنْ غدا عيدكم فكيف أصنع ؟ فقال: أخبره يا أبا 
عبد الرحمن كيف يصنع ؛ فأمره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
يصلّي من غير أذان ولا إقامة» وأن يكبر في الأولى خمساء وفي 
الغانة ره 31 . 


الفطرء وتسعا في الأضحى ؛ في الأولى خمسا فيبدأ بالتكبيرة التي 
يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأء ثم يكبر للركوع»7" . 


أنو امتعتوة البدري » وأبو موسى الأشعري» وخذيفة بن اليمان40)غ 


)١(‏ هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو القرشي صحابي» تولى 
الكوفة سنة 10ه وتوفي أيام معاوية» تهذيب التهذيب .)١54-157/١١(‏ 

(1) رواه محمد بن الحسن. عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن 
ابن مسعود في الحجة على أهل المدينة 7١7 /1١(‏ -2705» وانظر كذلك السئن 
الكبرى للبيهقي (/ »)191١-7940‏ مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 2211/5 مصئف 
عبد الرزاق (5/ 791- 144)؛ معالم السن بحاشية مختصر لمنذري 
.)3١/9(‏ 

(5) الحجة ».)70/١(‏ وانظر البيهقي (9/ 5990-١591)غ2‏ ابن أبي شيبة 
(77/0--2235). مصلف ع بد الرزاق (2)5975-7977/9 معالم السنن 
(5/١")»ء‏ شرح فتح القدير 5757/١(‏ -177). 

(5) المبسوط (374-728/5)» وانظر المراجع السابقة . 


اا 


وهو أثر صحيحء ومثله يحمل على الرفع ؛ لأنه مثل نقل أعداد 
الركعات(1) , 
ويرد عليهم : بأن هذا الأثر غايته عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المرفوعة» وما كان عليه 
أكثر الصحابة» واتصل به عمل أهل المدينة» قال ابن عبد البّر: إن 
فعل أبي هريرة وما عليه أكثر الصحابة» مع ما روي عن النبي يله 
فى هذا الباب أولى ما قيل به فى ذلك)70" . 
الترجيح : 
لااشك أن تضافر الأحاديث الحسنة» مع ما أثر عن أكثر 
الصحابة» وما ثبت من عمل أهل المدينة هو الراجح ولا بدء فإن ما 
أثر عن عبد الله بن مسعود من القول بأربع في الأولى» وأربع في 
الثانية» لا يقوى على معارضة ما تقدم من الأحاديث المرفوعة 
والعمل المتصل» ولو فرض رفع ما أثر عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» فهو منسوخ قطعا بما تقدّم من الأحاديث» مع ما يعضده من 
آثار الصحابة» وعمل أهل المدينة المتصل . 
مناقشة قول الشافعى عدم دخول تكبيرة الإحرام في 
السبع : 
)١(‏ شرح فتح القدير 457/1١(‏ -/8717). 
(؟) التمهيد .)994/1١5(‏ 


لذن 


يرى المالكية أن تكبيرة الإحرام داخلة في السبع الأولى» وتأول 
الشافعي في السبع أنّه ليس فيها تكبيرة الإحرام» كما ليس في الخمس 
تكبيرة القيام . 

وقد استدل الشافعية ببعض روايات تكبير صلاة العيد التي 
استثنيت فيها تكبيرة الافتتاح 217 ومنها رواية من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده: (أن النبي مَلِْهُ كان يكبّر في الفطر في 
الأولى سبعاً وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصّلاة»("2, ؤقوانة 
أخرى من حديث عائشة : «سوى تكبيرة الاستفتاح»27) وعند أبي 
داود: «سوى تكبيرتي الركوع»47). 

وأجاب المالكية : بأن الطرق الحسنة في أحاديث تكبيرات العيد 
وردت مطلقة» وروايات الاستثناء لا تبلغ درجتهاء كما أن اسشعكاء 
تكبيرة الافتتاح في رواية الدارقطني عن عائشة يعارضه استثناء 


تكبيرتي الركوع في رواية أبي داود والدارقطني عن عائشة2*7, 


. 03١١ /1( مغني المحتاج‎ »)١5 /0( المجموع‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب صلاة العيدين باب التكبير في صلاة 
العيدين (”/ 7386). 

(*) سنن الدارقطني» كتاب العيدين (57/7). 

(؛) سنن أبي داودء صلاة- باب التكبير في العيدين 258١ /١(‏ . 

(5) المرجع السابق» سنن الدارقطني» كتاب العيدين (7/ 87) . 


7/4 


واستثناء تكبيرة الركوع في رواية البيهقي عنها( . 

وعليه فإن الاستدلال بالنقل لإثبات زيادة تكبيرة الافتتاح على 
السبع ساقط لا يثبت» فلم يبق لهم إلا النظر("2. وهو الذي اعتمده 
الشافعي» دون التعويل على روايات الاستثناء» فقال: «والأحاديث 
كلها تدل عليه ؛ لأنهم يشبهون أن يكونوا إنغا حكوا منه تكبير ما أدخل 
في صلاة العيدين من التكبير ما ليس في الصّلاة غيره» وكمالم 
يدخلوا التكبيرة التي قام بها في الركعة الثانية مع الخمس» كذلك يشبه 
أن يكونوا لم يدخلوا تكبيرة الافتتاح في الأولى مع السّبع» بل هو 
أولى أن لا يدخل مع السبع» لأنه لم يدخل في الصلاة إلا بها. . . 
ولو ترك التكبيرة التي يقوم بها لم تفسد صلاته70” . 

وقال ابن حزم: ما ذهب إليه الشافعي أكثر ما قيل في تكبير 
العيد» والتكبير خير» ولكل تكبيرة عشر حسنات» ولو وجدنا من 
يقول بأكثر لقلنا به؛ لقوله تعالى: #وافعلوا الخيْرَ» (25. والتكبير 
خير بلا شك20. 


0) السانن الكبرى» صلاة العيدين باب التكبير في صلاة العيدين 
817/0 3). 

(0) بداية المجتهد »)735١1//1١(‏ نيل الأوطار (9/ .754 --959) . 

(9) الأم (085/1). 

(5) الحج (/17/1) . 

(05) المحلى (57/6؟7١).‏ 


ا 


وأجيب: بأن الأحاديث لما كانت مطلقة ؛ كان الأولى في معرفة 
مضمونها الرجوع إلى عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل 
المدينة ؛ لأنهم بالدين أقعدء فإنهم شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر 
لهاء فكيف يقدم على هذا النقل المتواتر قياسات وظنون؟!» فلو 
كان العمل هنا معارضاً بخبر صحيح لاحتاج الأمر إلى ترو وتثبت» 
لوه رطق لويس لمرد كاه اكير ف اديج ا قال 
عنه(21 بعد أن حددت الأخبار عدد التكبير في كل ركعة» كما 
يترجح قول مالك على قول الشافعي من جهة النظر أيضاًء لأن 
مالكا راى كيرا عالق من مستموهة وترهبؤالله وثر بعت الؤترة 
وناسب أن يجمع تكبيرة الإحرام مع الزوائد حتى تكون وتراً» ولم 
يناسب جمع تكبيرة القيام مع الزوائد؛ لوجود فاصل بينهما وتغيير 
الهيئة والمحافظة على الوتر”"؟ . 


.)711//١( بداية المجتهد‎ »)88 - 81/ /١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)88- 81//1( أحكام القرآن‎ )١( 


78١ 


الفصل الثاني 
مسائل عمل أهل المدينة في الزكاة 
. وفيه ثمانية مباحث وهي: 
المبحث الأول : تقدير زكاة الكروم والنخيل بالخرص . 
المبحث الثاني : وقت خرص النخيل والأعناب . 


الممبحث الغالث : لا زكاة في الفواكه والخضروات . 


المبحث الرابع : نصاب الذهب عشرون ديناراً. 


المبحث الخامس : اشتراط الحول لتزكية المال المستفاد . 


المبحث السادس: لاازكاة في المال الموروث حتى يحول عليه الحول 


عند الوارث . 
المسبتحث السابع : زكاة الدين . 


المبحث الثامن: معنى الركاز عند مالك . 


الملبحث الأول 
تقدير زكاة النخيل والكروم بالخرص 

معنى الخرص في اللّغة: الظن والتخمين فيما لا تستيقنه(21 . 

وهي في الإصطلاح : تقدير صاحب خبرة وتجربة لا على النخل 
والأعناب من تمر وزبيبٍ؛ لتحديد القدر الواجب فيها من الزكاة» 
فيخرجه المالك بعد الجذ واليبس() . 

ومذهب مالك رحمه الله مشروعية الخرص في النخيل والأعناب 
للزكاة» ولا خرص في غيرهما. 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه 
لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب» فإن ذلك يخرص حين 
يبدو صلاحه» ويحل بيعه70" . 


وهذا تصريح بإجماع أهل المدينة(؟2» وأكّد الباجي صحة ما قال 


.)؟١/ا/( لسان العرب‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي والتعليق الحاوي (2))1757/5 فقه 
الزكاة (7/15 73801 . 

(؟) الموطأ (ص .)١187‏ 

(5) شرح الزرقاني (170-1179/5). 


هم 


مالك فقال: «وهذا كما قال إن النخيل والكروم تخرص عند مالك 
دوق :ستائما تون افنه الزكاة من الخيوان :وا لعبار230 

وفي رواية شاذة عن مالك يخرص الزيتون أيضاً؛ قياساً على 
النخيل والأعناب7؟ . 

لكن مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواهء والذي عليه 
أصحابه وأتباعه جميعاً هو ما تقدم» بل عه ابن عبد البّر إجماعاً» 
فقال: «اختلف الفقهاء في الخرص على صاحب التخل والعنب بعد 
إجماعهم على أن الخرص لا يكون في غير النخيل والعنب»7" . 

مذهب غير المالكية في الخرص : 

تقدم أن الخرص لا يكون في غير النخيل والعنب إجماعاً؛ ومن 
العلماء من قال بعدم مشروعيّة الخرص في النخيل والعنب أيضاً» لكن 
أكثر أهل العلم من السلف والخلف على مشروعية الخرص للزكاة في 
اليل والأمحاك» وني انبر اموس شري اللتطاتي» 
وسهل ابن أبي حثمة رضي الله عنهماء ومروان7؟»» والقاسم بن 


.)159/7( المنتقى‎ )١( 

(0) الزرقاني (5/ 1179 -170). 

(") التمهيد (579/50). 

(4) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة أبو عبد الملك الأموي 
المدني» روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد» ولي الخلافة في آخر سنة 55ه» - 
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محمدء. والحسن. وعطاءء والزهري» وعمروين ويتار210 
وعبد الكريم2"7 بن أبي المخارق» والأوزاعي» واللّيث بن سعدء 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه. 
والإمام أحمد وأصحابه 9" . 


وخالف أبو حنيفة الجمهور» فقال بعدم مشروعية الخرص للزكاة 


ومات سنة 504ه وله 77 سنة أو ١‏ "سئةء لاا يثبت له صحبة» من الثانية . انظر 
السير 757/5 -57/4)» التقريب (؟77*8/1 -179). 

)١(‏ هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكّي الأثرم» الإمام 
الكبير الحافظ شيخ الحرم في زمانه» سمع من ابن عباس وابن عمر وأنس بن 
مالك وغيرهم» ولد في إمرة معاوية سنة 10 أو ”4ه. انظر طبقات ابن سعد 
(/474)» الجرح والتعديل »)711١/5(‏ السّير(0/ »)305-1٠١‏ تهذيب 
التهذيب (758/8). 

(1) هو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري المؤدب» يروي عن أنس 
ومجاهد وسعيد بن جبير» تركه النسائي والدارقطني» وضرب أحمد على 
حديثه» توفي سنة 17/8١ه.‏ انظر الجرح والتعديل (294/5)» السير (5/ 87)) 
تهكايب التوذيك با الكاع 1/5 

(") الأموال لابن زنجويه ("/ .)2٠١1/0- 7١1/5‏ التمهيد(14594/5- 
4)») المجموع (51/8/0)»: مغني المحتاج »27817/١(‏ فيض الإله المالك 
(7300/5)» المغني والشرح الكبير (018/7)» الشرح الكبير مع المغني 
(278/5). مطالب أولي النهى (؟57/5)» بداية المجتهد 7577/١(‏ -/2)7737 
الزرقاني(؟/ .)170-١179‏ 
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مطلقاًء وبه قال الثوري» وقال الشعبى: «الخرص بدعة»(1) . 

وقال داود الظاهري : «الخرص جائز في النخل فقط)2"7. وهذا 
قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه . 

يبقى أن الخلاف الذي نعرض له في البحثء ذلك الذي بين 
الجمهور القائلين بمشروعية الخرص في النخيل والأعناب» والحنفية 
ومن وافقهم النافين لمشروعية الخرص» وفيما يلي عرض أدلة 


الجمهور. 
والأعناب : 
استدل الجمهور بالأحاديث الآتية : 


الحديث الأول : روى ابن عباس وغيره في شأن خيبر: أن النبي 
َيِه كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود, فيخرص عليهم التخل حين 
يطيب2"7, وفي رواية لأحمد وأبي داود: «لكي يخرص الزكاة قبل أن 


(١)اللباب(١594/1),‏ التمهيد(5/١47)»‏ الجامع لأحكام القرآن» 
3١6/0‏ ») المغني (؟2)078/1 بداية الج+عهد »)577/١(‏ نيل الأوطار 
.)5١"5/5(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (1/ »)١ ٠5‏ الزرقاني (؟/175). 

() رواه أبو داود عن عائشة في كتاب الزكاة باب متى يخرص التمر؟ 
(23570/7)» ورواه أيضاً في كتاب البيوع عن ابن عباس وعائشة» آخر باب المساقاة- 


8/4 


تؤكل الغمار وتفرق)217, والحديث دال على وقوع الخرص بأمر النبي 
له ء قال ابن حزم : «وإِنّما كان أمر رسول الله َيه باللخرصء لكي 
تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرّق)0" . 

الحديث الثاني : عن عتاب بن أسيدٍ قال «أمر رسول الله ينه أن 
يخرص العنب كما يخرص التّخل» فتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة 
التخل تمرأً”". وفي رواية أخرى عنه» أن النبي َه : «كان يبعث 
على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم)!؟؟. والحديث نص 
في مشروعية الخرص للزكاة في النخيل والأعناب خاصة . 


> وأول باب في الخرص(544-7917/7)»؛ ورواه مالك في الموطأ» في أوّل 
كتاب المساقاة (ص544)» ورواه ابن ماجه في أبواب الزكاة باب خرص النخل 
والعنب »)77”0/١(‏ مصنف عبد الرزاق » زكاة متى يخرص النخل؟ 
(374/5)» ورواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن فلان في الزكاة ‏ باب ما قالوا في 
الخرص متى؟ (7/ .)١90‏ 

)١(‏ مسند الإمام أحمد 2))١57/5(‏ وعند أبي داود (7/ 119) بلفظ «لكي 
تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق». 

. )88٠ 31/94 /0( المحلّى‎ )0( 

(؟) رواه أبوداود في كتاب الزكاة باب في الخرص (27058/5 27059 
©؛» ورواه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في الخرص (5/ 007 
ورواه النسائي في كتاب الزكاة باب شراء الصدقة (5/ »)٠١9‏ ورواه ابن ماجه 
في كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في الخرص /١(‏ 770) . 

(4) سنن الترمذي» كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في الخرص (5/ 3) . 
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الحديث الثالث: عن أبي حميد السسّاعدي رضي الله عنه قال: 
١غزونا‏ مع النبي عَلِْهُ غزوة تبوك؛» فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في 
حديقة لهاء فقال النبي عله لأصحابه: «اخرصواء وخرص رسول الله 
نه عشرة أوسق, فقال لها: احصي ما يخرج منهاء فلما رجع إلى وادي 
القرى, قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت : عشرة أوسق خرص 
رسول الله يَنْه7١2.‏ وهذا الحديث لا يرتاب أحد في صحته» وهو 
نص في الخرص لأجل الزكاة. 

الحديث الرابع: عن سهل بن أبي حثمة:ء أن رسول الله عله 
قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الغلث, فإن لم تدعوا الثلث , فدعوا 
الرّبع)0"), قال ابن عبد البر : «وهذا الحديث حجة على من أنكر 


الخرص للزكاج(20: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة باب خرص التمر 
(0/:ه١-‏ مهال ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب معجزات النبي عله 
(86/:5ل/١).‏ 

(1) رواه أبوداود بلفظ مقارب» كتاب الزّكاة باب في الخرص (؟70//7 
-570)» ورواه النسائي في كتاب الزكاة باب كم يترك الخارص؟ (0/ 57)؛ 
ورواه الترمذي في الزكاة باب ماجاء في الخرص (”/ 5): ورواه الدارمي في 
سننه» كتاب البيوع ‏ باب في الخرص(7/ 71/١‏ - 22777 وروأه أحمد في مسنده 
(:/8-7). 

(؟) التمهيد (5/ 51/1١‏ - 57/7). 


ل 


ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 

أورد المخالفون للجمهور على ما تقدم من أخبار ما يلي : 

فُجَدِيَك عبد الله ين رؤاحة تناولؤه من وجوه : 

الأول : قالوا: إن هذا الحديث معارض بالأصولء لأن الخرص 
من باب المزابنة(١"‏ المنهي عنهاء وهو بيع الشثمر في رؤوس الشجر 
بالثمر كيلاء ولأنه أيضاً من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله 
المنع لأجل التفاضل والنسيئة» وكلاهما من أصول الربا("2» وعليه 
فإن الحديث إمّا مؤوّل أو منسوخ بالنهي عن المزابنة0" . 

الغاني: الشابت عن النبي ييه خرص النخل» ولم يشبت عنه 
خرص الزبيب» وكان كثيراً في حياته وفي بلاده» وما ثبت من 
خرص النخل كان على اليهود خاصة؛ لأنهم كانوا شركاء» وكانوا 
غير أمناء» وأما المسلمون فلم يخرص عليهه!؟ . 


-١954/17( المزابنة في اللّغة من الزبن: وهو الدفع. لسان العرب‎ )١( 
.)١ه6‎ 

(؟) عمدة القارئ (55-54/9). 

إفرة شرح معاني الآثار (؟/ 20794 عمدةالقارئ(58-78/94)» بداية 
المجتهد .)558-751//١(‏ 

(؟) اللباب» ,)745-1746/١(‏ عمدة القارئ(519-58/9)» معاني 
الآثار (5/ 09 


الغالث: أن الخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة» لأنهم من 
غير أهلهاء وإِنّما كان للقسمة(21. 
وأعل المخالفون حديث عتاب بانقطاع سنده؛ لأن سعيد بن 
المسيب لم يسمع من عتاب» فالحديث مرسل ولا يحتج بالمراسيل2©"7, 
5 ته فح تن ره لزنن 
وعلى فرض صحته» فهو منسوخ بالتهي عن المزابنة7" . 
الخرص؛ لأن النبي عَلِّْه خرص حديقة المرأة وأمرها أن تحصي ما 
يجيء منها حتى يرجع إليهاء ولم تملك ما زاد على مقدار الخرص» 
وإثما كان مراد النبي يه معرفة مقدار ما في نخلها خاصة. ثم يأخذ 
منها القدر الواجب عند الجذاذ0؟) . 


كما طعن المخالفون فى سند حديث ابن أبى حثمة؛ بسبب 


(١)عمدةالقارئ(59-58/94).‏ بداية المجتهد(١/558١)2‏ معاني 
الآثار (؟/89- .)1١٠‏ 
(0) عمدة القارئ (594/9), اللباب 2)596/١(‏ القرطبي (/ا/ 2)٠١6‏ 


بداية المجتهد .)7557//١(‏ 
(9) عمدة القارئ (9/ 2)58 التمهيد (5/ 47١‏ -١41/1)؛‏ شرح معاني 
الآثار (؟39/5) . 


(4) شرح معاني الآثار(؟/ »)4٠‏ عملة القارئ(254/9). اللّباب 
"96/١(‏ - 5و" ). 


دكن 


عبد الرّحمن بن مسعود”(١'‏ الراوي عن ابن أبي حثمة؛ لانفراده به 
00 

مناقشة ما أورده المخالفون : 

ناقش الجمهور شبهات المخالفين» وأجابوا عنها واحدة واحدة» 
فما قالوه من مخالفة حديث ابن رواحة ‏ الذي أمر فيه النبي عله 
بالخرص على يهود خيبر ‏ للأصول دعوى باطلة لا تصحء فإن 
الخرص مستثنى من تلك الأصول», كشأن سائر الأحكام المستثناة من 
الأصول العامة7"©. أما ادعاء النسخ فهو شذوذ لا يلتفت إليه» فإن 
النسخ لا يكون إلأعندما يتعذر الجمع بين الأدلة بوجه من 
الوجوه9». 

وقولهم: ‏ ليس في الحديث ما يدل على خرص العنب ‏ ليس 
بشيء ؟ لأن الحديث دل على مشروعية خرص النخل» ومشروعية 
خرص العنب ثبتت بأحاديث أخرى» كما أن دعواهم ‏ بأن النبي عله 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني» روى عن سهل بن 
أبي حثمة» ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال ابن حجر : «مقبول من الرابعة». 
انظر الثقات (0/ 5 »)2٠١‏ تهذيب التهذيب (3578/57)» التقريب .)591//١(‏ 

(؟) عمدة القارئ (9/ 78 -54).» نيل الأوطار .)7١57/5(‏ 

() بداية المجتهد (١//ا5؟‏ -/755). 

(5) شرح الموطأ للزرقاني (؟/ .)١1١‏ 


تلحنا 


لم يثبت عنه أنه خرص على المسلمين ‏ دعوى عارية عن الدليل» فقد 
ثبت الخرص على المسلمين للزكاة» كما في حديث عتاب بن أسيد 
وغيرهء وفى حديث ابن رواحة ذاته ما يدل على أن الغاية من 
الخرص إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتفرق» كما جاء من طريق 


أحمد وأبى داود(١2.‏ 


وطعنهم في حديث عتاب بالإرسال فيه نظرء لقول الترمذي: 
ااسألت محمداً عن حديث ابن جريج» فقال: حديث ابن المسيّب» 
عن عتاب أثبت وأصح2"(0, وعلى فرض إرساله فإنه من مراسيل 
سعيد بن المسيب» وما أرسله سعيد بن المسيّب في حكم المتصل عند 
كثير من أهل العلم2"7؛ ودعوى نسخه باطلة» فإن الخرص مستثتى 
من الأصول العامة(؟) . 

وما زعموه من خلو حديث أب حَمي د الساعدئ من الذلالة على 
مشروعية الخرص ظن باطل ؛ لأن النبي يَلتْهُ عندما خرص على المرأة 
حديقتهاء لم يمنعها من الأكل من رطب نخلهاء فقد خلى بينها وبين 
نخلهاء ثم أخذ منها القدر الواجب عند الصرام» فتكون مالكة لما 

. 078٠١ /0( تقدمء وانظر المحلّى‎ )١( 
. )17 /7( (؟) سنن الترمذي‎ 


(8) العتييد 0/4 
(5) بداية المجتهد .)758/1١(‏ 
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أخذته قبل الجذاذ دون أن يسألها عن قدر المأخوذء وهي الفائدة 
المتوخاة من خرص النخيل والأعناب للزكاة» فبان بهذا أن الحديث 
نص في محل النزاع . 

أما طعنهم في حديث ابن أبي حثمة لانفراد مجهول به» فجوابه 
أن هذا الحديث قد صحّحه ابن حبّان والذّهبي7١2»‏ وقال الحاكم: 
١هذا‏ حديث صحيح الإسناد وله شاهد بإسناد متفق على 
صحته)("2» وقال الترمذي: «والعمل على حديث سهل بن أبي 
حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص»)(" . 

وقد تأيّدت الأخبار المتقدمة بالآثار المستفيضة عن الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد عمل الخلفاء بعد النبي عله بالخرص» وروي 
الأق به والقعفيت مدع فقسري الططاب رضى الله عنة: قال 
الخرص». والآثار فى الخرص شائعة واكثيرة جل] 557 
)١(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص »223٠0- ٠١5‏ التلخيص للذهبي 
بهامش المستدرك(١/ ١7‏ 5)» نيل الأوطار(5/4١75).‏ 
(0) المستدرك .)507/١1(‏ 
(*) سنن الترمذي (8/5) . 
() المستدرك (1/ 0-407 5)» السنن الكبرى للبيهقي (5/ 5؟1١)»‏ مصتف 
ابن أبي شيبة(7/ 1944)» مصنّف عبد الرزاق (5/ 210-179 الأموال لابن 
زنجويه (/ »223١8١‏ التمهيد(”/ 77). القرطبي (!/ 5 .)1٠١‏ المغني (0582/5). 


ااا 


استدلال الجمهور بالمعقول : 

وللجمهور من المعقول ما يلي : 

جرت العادة بين الناس أن يأكلوا من الثمار رطباً وعنباً ويبيعون 
ويعطون ويتصرفونء فإن تركوا دون خرص أتى على الثمرة» فلا 
يبقى للمساكين ما يزكّى إلا القليل» وفي هذا ضرر يلحق الفقراء 
والمساكين» وإن منع أرباب الأموال من التصرف في الرطب والعنب 
قبل اليبس أضر ذلك بهم» فاقتضى العدل بين الطرفين أن تخرص 
الشمارء ثم يخلى بينها وبين أربابها ينتفعون بها ويتتصرفون فيهاء 
ويدفعون الزكاة بما تقدّر عليهم في الخرصء وفي هذا رفع للضّرر 
عن الطرفين ونفع للفريقين217. 

لم أجد للحنفية دليلاً في دفع مشروعية الخنرص؛ سوى 
اعتراضهم بمخالفة الأصول التي منعت المزابنة والربا بنوعيه» ونهت 
عن الخرص في البيع'' بنوعيه» أو قولهم: الخرص ظنْ وتخمين 
ورجم بالغيب, لا يلزم به حكمء وإِنّما كان الخرص تخويفاً 


)١(‏ الموطأ (ص 2)2187.» المنتقى (؟/ ».)١1١‏ الزرقاني(؟/2)170-179 
بداية المجتهد .)7757/١(‏ 

(5) صحيح مسلم (7/١/ا١١))2‏ شرح معاني الآثار »)4١/5(‏ عتمدة 
القارئ (59-54/9). 


للأكرة؛ لثلا يخونوا الأمانة» فأما أن يلزم به حكم فلا217 . 

وأجيب بأن الخرص واحد من الأحكام الكثيرة المستثناة من 
الأصول العامّة» وهو اجتهاد في معرفة الحق بغالب الظن» وأحد 
المعايبر والمقادير الشرعية في تقويْم المتلفات والمجتهدات في 
الشترعيّات» وسائر الظواهر المعمول بها وإن احتملت الخطأء 
ومصلحة أرباب الثمار والفقراء تقتضيه7" . 

الترجيح : 

رجحان مذهب مالك والجمهور في مشروعية الخرص في 
النخيل والأعناب ظاهر جلي؛ لقوة أدلته من الثقل والنظر ولا 
معارضن لهام خير أو آثرب والله أعلم وأحكم, وبالله التوفيق. 


.)519-54 /9( اللباب (ص 796)», عمدة القارئ‎ )١( 


(1) الأموال لابن زنجويه (/ ».23١87‏ المغني والشرح الكبير (5/ 074)»؛ 
مطالب أولي النهى(7/ 517). 


كنا 


المبحث الثاني 
وقت خرص النخيل والأعناب 

تقدم بحث مشروعية خرص النخل والعنب لأجل الزكاة» وقد 
ظهر رجحان مذهب الجمهور القائل بالمشروعية» ولما كان لتحديد 
وقت الخرص من أهمية» وما يترتب عليه من آثار وأحكام لزم ضبطه 
وتعيينه» وقد اتفق القائلون بمشروعية الخرص - بما فيهم الإمام مالك - 
على أن وقت خرص النخل والعنب للزكاة يكون حين طيبها وحل 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن 
النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه؛ 
ويؤخذ منه صدقته تمراً عند الجذاذ. . . » وكذلك العمل في 
الكرم) 2١7‏ ولم يختلف القائلون بمشروعية الخرص في أن وقته يكون 
عند بدو صلاح الثمرة» قال الباجي : «وقت تخريص النخيل والعنب 
إذا طاب وحل بيعه» لا قبل ذلك)2) , 


.)١187 الموطأ (ص‎ )١( 
»)17١/؟( الزرقاني‎ ».)357/١( بداية المجتهد‎ »)15١/7( المنتتقى‎ )0( 
.)١1١5/17( القرطبي‎ 


5018 


وقال الشافعي: «الخرص إذا حل البيع» وذلك حين يرى في 
الحائط الحمرة والصّفرة» وكذلك حين تتموه العنب ويوجد فيه ما 
يؤكل منه22(0 , 

وقال ابن قدامة : «ؤينبغي أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح 
العنازة لبخرضها ويعات قدر لز كاة»:واغرف نالك ك0 

وقال ابن حزم : «وأمًا النخل فإنّهِ إذا أزهى خرصء» وألزم الزكاة 
كما ذكرنا»20 . 

والمسألة ظاهرة لا تحتاج إلى برهان» فهي تابعة لمشروعية الخرص 
كما ذكرنا تثبت بثبوتهاء وتنتفي بانتفاتها . 

وما يعد نصاً في تعيين وقت الخرص ببدو صلاح الثمرة؛ ما 
روته عائشة رضي الله عنها قالت: وان رشول انك يبعت 
عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب أوّل 
الشمرة قبل أن يؤكل منها)7؟' . 


(١)الأم(77/5),‏ ومثله في مغني المحتاج :2787/١(‏ الجموع 
(8/8/0)» ونهاية المحتاج(7/ .)8١‏ 

()لمغنى والشرح الكبير(1/ا058-055)» ومثله في الإنصاف 
.)١١8/9(‏ 

() المحلى (0701/9/60. . 

(4) تقدم في المبحث السابق . 


لكل 


ولأن فائدة الخرص معرفة الرّكاة» وإطلاق أرباب الثمار فى 
التصرف فيهاء 'والحاجة إِنْما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب 
الزكاة217 . 


.)٠١5/17( المغني والشرح الكبير (؟/ 0748)» القرطبي‎ )١( 


5٠ 


المبحث الثالث 
لا زكاة فى الفواكه والخضروات 

من أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة الثروة الزراعية» ولا 
كان الخارج من الأرض أنواع كثيرة ومختلفة» فقد أجمعوا على 
وجوبها في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب» ومن الشجر اتفقوا 
على وجوبها في التمر والعنب» ثم اختلفوا فيما سوى ذلك من أنواع 
الثمار والنضرواتء وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى عدم 
وجوب الزكاة في الفواكه والخحضروات» لعمل أهل المدينة المتصل» 
ونقلهم المتواتر. 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء 
والذي سمعت من أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها 
صدقة ؛ الرمان والفرسك'١2‏ والتين» وما أشبه ذلك؛» وما لم يشبهه» 
إذا كان من الفواكه» قال: ولا في القتضب”7". ولا في البقول كلها 
صدقة» 97©». وقوله: «ما أشبه ذلك وما لا يشبهه» كإجاصء 


)١(‏ الفرسك هو الخوخ . لسان العرب /١٠١(‏ 6/ا5). 

(5) قيل : هو ما أكل غضاً من النبات» وقيل : هو الفصافص» وقيل: شجر 
ورقه كورق الكمثرى» وشجره كشجره . لسان العرب(١51/4/1).‏ 

() الموطأ (ص .)١185‏ 


وكمثرى» وقثاء» وبطيخ. وشبهها(ا؟. 

وقد اعتبر ابن عبدالبر إجماع أهل المدينة في هذه المسألة قاطعاً 
باتصال العفو عن الزكاة في الخضرء. فقال: «إجماع أهل المدينة 
على نفي وجوب الزكاة في الخضر مع وجودها بالمدينة دليل على أن 
رسول الله عله لم يأخذ منها الزكاة» ولو أخذ منها الزكاة ما خفي 
0 

كما صرح القاضي عياضء والقاضي عبد الوهابء والباجي : 
بإجماع أهل المدينة قرنا عن قرن على عدم وجوب الزكاة في الفواكه 
والخضرء لأن النبي َه لم يأخذ منها زكاة مع وجودها في زمانه» ولم 
يأمر بإخراج شيء منهاء ولا أخذ أحد بعده من الأئمة منهاء فدل ذلك 
على أن الخضر مما عفي عنه من الأموالء إذ لو وقع أخذ الزكاة منها لم 
يغفل الجميع عن نقل أمر عام كهذاء تمس الحاجة إلى معرفته7" . 

وجمهور المالكية على مذهب إمامهم. وخالفهم عبد الملك بن 
حبيب2)4*7» فإِنٌ الزكاة عنده واجبة في كل ثمرة لشجرة ذات ساق؛ سواء 


.)170/- 15/1 الزرقاني‎ )١( 

(؟) الاستذكار .)١55/١(‏ 

(9) الإشراف »)17/١1(‏ المنتتقى (5/ »)١1/1١- 117٠١‏ ترتيب المدارك 
(١8/1:ة).‏ 


(5) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب العصار ابن سليمان بن هارون بن 


ديه 


كانت مما يدّخر كالجوز والفستقء أو لا يدّخر كالرمان والفرسك7١)؛‏ 


مذهب غير المالكية في زكاة الفواكه والخضر: 

ذهب الإمام الشافعي إلى ما ذهب إليه الإمام مالك في عدم 
وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات في الجملة؛ فلا زكاة عندهما 
في غير ما يقتات ويدخر من الحبوب» ولا في شيء من الشجر غير 
النخل والعنب» على خلاف بينهما في بعض الأصناف كالزيتون» 
فإنه لا زكاة فيه عند الشافعي””" . 


وقال بعض السلف»ء منهم ابن عمر: «لا زكاة فى غير الحنطة 
والشعير من الحبوب» ولافى غير التمر والزبيب من الثمار). وبه 


ت عباس بن مرداس السّلمي الأندلسي» كان حافظاً للفقه على مذهب مالك نبيها 
فيه» من مؤلفاته الكتب المسماة بالواضحة في السنن والفقه» قال القاضي 
عياض : «لم يؤلف مثلها»» توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة 11"8ه» وقيل : 
4ه وعمره ”0سنة» وقيل: 07 سنة . انظر ترتيب المدارك(؟/ -7٠١‏ )2 
الديباج المذهب (ص 8 - .)١6‏ 

(١)المنتقى‏ (؟1/ »)١1/1- 17١‏ الزرقاني (15/1-/2)19 أحكام 
القرآن (؟/ 7/54)» الخرشي(178/17١).‏ 

(؟) أحكام القرآن (751/5). 

(") الأم (؟/ 05 النووي على مسلم (7/ 05)» المجموع (0/ 405 
7؛») مغني المحتاج /١(‏ 787), أحكام القرآن (؟1/ 0708 . 


او 


قال موسى بن طلحة”2؛ والحسنء وابن سيرين2"7. والشعبي» 
والحسن بن صالح». والثوري. وابن أبي ليلى؛ وابن المبارك. وأبي 
عبيذ» وهو رواية عن أحمد. ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون» 


وإبراهيم”' وزاد الذّرة9) . 


)١(‏ هو أبوعيسى موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التِيمِي المدني الإمام 
القدوة. روى عن أبيه وعشمان وعلي وأبي ذرٌ وعائشة وغيرهمء قيل: كان 
يسمى بالمهدي, وثقه العجلي وغيره» كانت وفاته في آخر سنة 7١٠١ه.‏ انظر 
طبقات ابن سعد(80/ 2)١51١‏ تاريخ البخاري(1/ 585) . 

(1) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك» سمع من 
أبي هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وغيرهم» كان رحمه الله فقيهاً عالاً 
ورعاً أديباً حكيماً كثير الحديث صدوقاًء بذلك شهد له أهل الفضل والعلم وهو 
حجةء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وتوفي في 4 من شوال سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر طبقات ابن سعد (7/ »)١97*‏ تاريخ بغداد(0/ 7371)» السّير (57057/5- 
.)6٠‏ الشذرات .)١1787/1١(‏ 

(؟) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النّخعي الكوفي أحد الأعلام» 
روى عن ختاله الأسود بن يزيد ومسروق وعلقمة وغيرهم» وكان بصيراً بعلم ابن 
مسعود» قال يحبى بن معين : «مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي»» 
كانت وفاته سنة 45ه عن عمر يناهز 54 سنة» من الخنامسة. انظر الجرح 
والتعديل »)١77-1١55 /١(‏ طبقات ابن سعد(5/ 2277١‏ تهذيب التهذيب 
(١/لالا١‏ -7078»» الشذرات .)١1١7/١(‏ 


(5) المغنى والشرح الكبير (؟/ 049 - «66). 


6 


وذهب الإمام أحمد في الأظهر عنه قريباً من مذهب الجمهورء 
فالزكاة عنده واجبة في كل ما يكال وييبس ويبقى من الحبوب 
والثمار» سواء كان قوتا كالحنطة والشعير أو غيرهما من القطنيات 
والأبازير7١2‏ والبقول. 

كما تجب الزكاة في كل ما يكال وييبس ويدخر من الثمار كاللوز 
والفستق والبندق وغيرهاء ولا زكاة عنده في الفواكه كالخوخ 
والإجاص والكمثرى والتفّاح والمشمش والتين» ولا في الخضر 
كالقثاء والخيار والباذنحان واللفت والجزر» وبنحو هذا قال أبو يوسف 
ومحمّد من الحنفيّة» على خلاف في بعض الأصناف7) . 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب العشر أو نصف العشر في كل ما 
أخرج الله من الأرض» ما عدا الحطب والحشيش والقصب 
الفارسي ؛ لأن هذه الثلاثة لا يقصد بها نماء الأرض» ولا استغلالها 


عادة9” وأوجبها الظاهرية فى كل ما أخررجت الأرض ولم يستثنوا 


)١(‏ الأبازير: جمع جمع» والجمع أبزار ومفرده بزرء وهو التابل. لسان 
العرب (05/5). 

(0) المغنى (000-559/7), ك شاف القناع (؟/ /111- 05178 
الإنصاف (”7/ 88-47)» شرح فتح القدير (5/ 07-5 . 

(5) شرح فتح القدير(؟/3-17), بذائع الصنائع (١؟/‏ 950 - 
/ا93) . 


1 


شيئاًء قال ابن حزم: «قال أبو سليمان داود بن علي وجمهور 
أصحابنا: الزكاة في كل ما أنبتت الأرض» وفي كل ثمرة» وفي 
الللشكو:وعين ذلك اجاح ا 

وعليه فإن محل النزاع يدور على زكاة الخنضر والفواكه في 
الجملة. فالجمهور من السلف والخلف_ بما فيهم المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ يقولون بعدم وجوب الزكاة في النضر والفواكه على 
خلاف بينهم في بعض الأصنافء والحنفية والظاهرية يرون خلاف 
ذلك» ويقولون بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرضء» على 
خلاف بينهم في بعض الأصناف» وفيما يلي عرض أدلة المذهبين 
ومناقشتها. 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على سقوط الزكاة في الخضروات بالسئة» 
والأثرء والنظرء فمن السئّة ما يلي ' 

الحديث الأول: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله 
ييه قال: «فيما سقت السماء والبعل والسيل العشرء وفيما سقي 
بالنضح نصف العشرء يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب»» أخرجه 


.)7"١: (ه/‎ ىّلحملا)١(‎ 


الدارقطني27. والبيهقي 227 والحاكه2"7 وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»7؟2, وله شاهد بإسناد صحيح عن أبي بردة عن أبي 
موسى ومعاذ رضي الله عنهما(*2؛ وأخرجه أيضاً عن موسى بن 
طلحة بلفظ : «عندنا كتاب معاذ بن جبل, عن النبي يله , أنه إنما أخذ 
الصّدقة من الحنطة والشّعير والرّبيب والتمر27» وقال: «احتج بجميع 
رواته ولم يخرجاه» وموسى بن طلحة تابعي كبير» لا ينكر أنه أدرك 
معاذاً رضي الله عنه»2"7: وفي رواية أخرى عن معاذ «أنه كتب إلى 


النبيءَكله يسأله عن الخضروات,ء وهي البقول, فقال: ليس فيها 


شىء ل : 


الحديث الغانى : عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى َه قال: 


«ليس فيما أنبتت الأرض من الخنضر زكاة)97) : 


. )91//7( سنن الدارقطني » كتاب الزكاة  باب ليس في الخنضروات صدقة‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى (5/ ».)١74‏ كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون. 

(") المستدرك »)5٠١/١(‏ كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير. 

(5)» (6) المرجع السابق (501/1). 

(5) المرجع السابق »)2401١/1(‏ كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الحنطة 
والشعين 

(17) المرجع السابق .)5٠١/1(‏ 

(8) سنن التر مذي »2)507-501١/7(‏ أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة 
الخضروات. 

(9) سنن الدارقطني (7/ 45)» كتاب الزكاة ‏ باب ليس في الخضروات صدقة . 


١و‎ 


الحديث الثالث: قوله يه : «ليس في النضروات صدقة217, 
وهو مروي عن علي»؛ وأنس» ومحمّد بن عبد الله بن جحش» 
وموسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنهم جميع("2. وهذه 
الأحاديث وغيرها نص في محل النّزاع» فهي ظاهرة الدلالة على 
عدم وجوب الزكاة في الخضروات . 

ما يرد على الاستدلال بأحاديث منع الزكاة في النضروات: 

أورد المخالفون للجمهور على هذه الأحاديث إيرادات تتصل 
بسند كل حديث» وأخرى تتصل بالمعنى تشمل كل ما في الباب من 
أحاديث» فقالوا عن تصحيح الحاكم لحديث معاذ: فيه نظر؛ لما فيه 
من ضعف وانقطاع» فأما الضعف: ففيه إسحاق بن يحيى7©» وقد 
تركه أحمد والنسائي وغيرهما”؟2؛ ومن طريق الدّارقطني فيه نصر 


.)96 - 45 سنن الدارقطني (؟/‎ )١( 

0 المرجع السابق» كتاب الزكاة_باب ليس في الخضروات صدقة 
35/9 عق 215). 

(؟) هو إسحاق بن يحيى طلحة بن عبيد الله التيمي» روى عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب والزهري ومجاهد وغيرهم» تركه يحيى بن معين وعلي بن 
المديني وأحمد والنسائي وغيرهم» مات بالمدينة سنة 5745١ه.‏ انظر الضعفاء 
الكبير(1/١5-1١1)»‏ تهذيب التهذيب »)75060-7504/١(‏ الميزان 
(1/ع١5).‏ 

(5) ميزان الاعتدال(4/1١5»‏ ترجمةرقم 607 ): نصب الراية 
8/0 . 


ابن حمّاد( !»عن شعبة» عن الحكم» عن موسى بن طلحة؛ ونصر 
ابن حماد قال فيه ابن معين: «كذاب»» وقال يعقوب بن شيبة: 
اليس بشي22 2 وقال مسلم: «ذاهب الحديث2500. 

وأما الانقطاع» فلأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذ بن جبل ؛ 
لقول أبي زرعة: موسى بن طلحة عن عمر مرسل» ومعاذ توفي في 
خلافة عمر» فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال7©. ونقل 
الأبلعن اعناعن الشسيع تفن البين41» فول : قوون الأتيعالا ين 


)١(‏ هو أبو الحارث نصر بن حماد البجلي الوراق» روى عن مسعر وشعبة 
وإسرائيل وغيرهم» قال أبو زرعة: «لا يكتب حديثه»» وقال مسلم : «ذاهب 
الحديث». وقال الذهبي : «حافظ متهم» وقال ابن حجر: (اضعيف من صغار 
التاسعة». الكاشف (7/ ».)3٠١‏ المجروحين (7/ 05)» الميزان(5/ ))56١‏ 
الضعفاء الكبير (5/ »)756٠‏ التقريب (ص١65).‏ 

(؟) ميزان الاعتدال (5/ »501١- 76٠١‏ ترجمة رقم 40794)» نصب الراية 
(؟//ام؟). 

(؟) نصب الراية (؟7857/5) . 

(5) هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القرشي المنفلوطي المصري المالكي 
ثم الشافعي» اشتهر بالتقوى حتى سمى بتقي الدين» الإمام الفقيه المجتهد المحدث 
الحافظ. له اليد الطولى في الأصول والمعقول وخبرة بعلل المنقول» ولي قضاء 
الديار المصرية إلى أن مات» صنف كتبا جليلة منها «شرح العمدة» وكتاب «الإلمام» 
وغيرهما. ولد في شعبان سنة 776ه» وتوفي في صفر سنة ١”‏ لاه. انظر 
الديباج (2)018/5 طبقات الشافعية الكبرى »)751/8-7٠٠١1//9(‏ تذكرة الحفاظ 
.)١184- ١:48١/8(‏ 


موسى بن طلحة ومعاذ نظر؛ فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث 
ومائة وقيل : سنة أربع ومائة»17 . 

وقال الحافظ ابن حجر _رداً على الحاكم في رفعه حديث 
موسى بن طلحة -: «قلت: منع من ذلك أبو زرعة("2, وقال 
انقعيلك ال لم يلق معاذاً ولا أدركه)20 . 

وقال أبو عيسى الترمذي ‏ فيما أخرجه من حديث معاذ ‏ : 
(إسناد هذا الحديث ليس بصحيح ؛ لأن في إسناده الحسن بن 


000 وهو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه شعبة وغيره» 


. نصب الراية (؟850/5*-8397")‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي الرازي» أحد الأئمة الحفّاظء روى 
عن أبي عاصم» وأبي نعيم وهشام بن خالد وغيرهم» وعنه مسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وآخرونء اتفقوا على توثيقه وإمامته» كانت وفاته بالري آخر 
يوم من ذي الحجة سنة 1715ه. انظر الشقات لابن حبّان (507//8)» الكاشف 
(370/0). تهذيب التهذيب (17/ 7 318) . 

(*) تلخيص الحبير (؟/ .)١56‏ 

(5) هو أبو محمد الحسن بن عمارة البجلي الكوفي قاضي بغداد في خلافة 
المنصورء روى عن يزيد بن أبي مريم » وحبيب بن أبي ثابت وغيرهماء قال ابن 
حجر: «قال السهيلي: ضعيف بإجماع منهم»» توفي سنة 51١ه.‏ انظر 
الضعفاء الكبير »)755١0-71//١١(‏ الكاشف »)73370/١(‏ تهذيب التهذيب 
08). 


6٠ 


وتركه عبد الله بن المبارك23(0 . 


ولاايصح من طريق موسى بن طلحة عن أبيه؛ لقول البرار”"" : 


الم يرفعه سوى الحارث بن نبهان)290, وهو ضعيف؛ لقول 
البخاري : «منكر الحديث»» وتركه النسائي وابن أبي حاتم » وقال ابن 
معين: اليس بشيء»» وهو ضعيف عند ابن المديني جدا!؟) . 

أما حديث عائشة ففيه صالح بن موسى» وهو ضعيف لقول 
يفن بن نون لبن بشي يكت سديفةه وقؤل البخاري 
وأبي حاتم ١:‏ منكر الحديث»»؛ وقال النسائي: «متروك»؛ وقال 


»)5785/5( سنن الترمذي (507/5).» وانظر كذلك نصب الراية‎ )١( 
.)08017- 586١ /5( المجموع (0/ 5497 -2»)515 المغني‎ 

(0) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار الإمام الحافظ , 
سمع هدبة بن خالد وعبد الأعلى بن حماد وعبد الله بن معاوية وغيرهم» وعنه 
الطبراني وغيره» قال عنه الدارقطني : «ثقة يخطئ ويتكل على حفظه»» ولد سنة 
نيف عشرة ومائتين» وتوفي بالرملة سنة ؟795ه. انظر تاريخ بغداد(4/ 774 
ه8”)., السير (17/ 5 0075-060)» طبقات الحفاظ (ص 5860) . 

(") هو أبو محمد الحارث بن نبهان الجرمي البصري» روى عن أبي إسحاق 
وعاصم والأعمش وخلق» ضعفه ابن معين والذهبي وغيرهماء وذكره البخاري 
فيمن مات بين ١6١ه‏ و 0١15ه.‏ انظر المجروحين ,4)717/١(‏ تهذيب 
التهذيب (159-168/7). الميزان /١(‏ 5 55). 

(:) تلخيص الحبير(؟/ »)١76‏ نصب الراية (؟/ /7281)» ميزان الاعتدال 
/١(‏ 45 رقم 549)» نيل الأوطار (5/ 5 .)5١‏ 


١١ 


الدارقطني : «هذا حديث اختلف فيه عن موسى بن طلحة)21(7) . 

ولم تسلم الروايات الأخرى من طعن. فحديث علي رضي الله 
عنه معلول بالصقر بن حبيب2"7» وهو ضعيف جداً 9" . 

وفي نصب الراية: "ليس هذا من كلام رسول الله لله وإنما 
يعرف بإسناد منقطع. فقلبه هذا الشيخ على أبي رجاء» وهو يأتي 
بالمقلوبات»9؟) . 

كما أعلُوا حديث أنس بمروان بن محمد السنجاري, لقول 
الدارقطني : «مروان السنجاري0*) ضعيف». وقول ابن حبان: «لا 


)١(‏ ميزان الاعتدال (5/ 2707-701١‏ ترجمة رقم 1 147)» نصب الراية 
(888/5 -84): تلخيص الحبير (9/ 0156 7 

(؟) هو الصقر أو الصعق بن حبيب السّلولى شيخ من أهل البصرة» روى عن 
أبي رجاء العطاردي» قال ابن حبّان : «يأتي بالمقلوبات عن الأثبات»» وغمزه 
الدارقطني» ولا يكاد يعرف . انظر المجروحين (1/1,/1*)» الميزان (؟/ 2)18 
لسان الميزان (7/ .)١19٠١‏ 

(9؟) ميزان الاعتدال (؟/ /االال ترجمة رقم 79017). 

(4) نصب الراية (؟5/ 78/8) . 

() هو مروان بن محمد السنجاري» روى عن مسلم بن خخ الد الزنجي 
ومالك؛ قال الدارقطني : «وضع الحديث الذي رواه» عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر «داوموا على الصلوات»» وقال ابن حبان: مستقيم الحديث»» وقال 
ابن حجر : «ضعيف من العاشرة». انظر الثقات »)١174/9(‏ تهذيب التهذيب 
0/٠‏ التقريب (ص”075). 


يحل الاحتجاج به»» وذكر له حديئا موضوع"2». وقال الحافظ بن 
محعره دومع لووك اقرلةم باقن تسا من 
تروف رعو يع الان ‏ ني 01 

ورواية محمد بن جحش معلولة أيضاً بعبد الله بن شبيب22©0 فقد 
قيل فيه: إنه يسرق الأخبار ويقلبهاء وهو ممن لا يجوز الاحتجاج به 
بحال7؟) , 


وقد أطلق الترمذي تضعيف كل ما ورد في الباب» فقال: «وليس 


بشي هذا ابيص الع عطس نار 


لكنهم اتفقوا على تصحيح المرسل من حديث موسى بن طلحة210, 

)١(‏ سنن الدارقطني (45/7)» ميزان الاعتدال (47/5» رقم الترجمة 
74 2» نصب الراية(؟/ 77848)» نيل الأوطار (5/ .)7١5 -7١1‏ 

(؟) تلخيص الحبير (؟/ .)١56‏ 

(7') هو أبو سعيد عبد الله بن شبيب الربعي المذني الإخباري» روى عن أبي 
جابر محمد بن عبد الملك وغيره» وحدث عنه أبو زرعة» قال بعضهم : ذاهب 
الحديث. وبالغ فضلك الرازي حين قال: «ايحل قتله؛» مات قبل ١77ه.‏ 
انظر التذكرة (؟/ »)5١15‏ لسان الميزان (6/ 599 -0:"). 

(4) نصب الراية (؟/ 788)» تلخيص الحبير (1560/7).» نيل الأوطار 
.)3١ 5 /:5(‏ 

(0) سنن الترمذي (7/ ٠7‏ 8). 

(5) التلخيص »)١156 /١(‏ نصب الراية (؟741//7)» سان الترمذي 
(9؟/؟ .):١‏ 
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قال الشوكاني: «وهو أقوى المراسيل؛ لاحتجاج من أرسله به)(١2,‏ 
وعلى العموم فهذه أخبار واهية» فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر 
المشهور بهاء وعلى فرض صحتهاء فإن المنفي فيها الصدقة» وليس 
فيها نفي للزكاة» أو يحمل قوله : «ليس فيها صدقة» على أخذ الحاكم 
لهاء وإِنّما أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم, فالنفي لولاية الأخذ 
للإمام؛ وليس للزّكاة7" . 

مناقشة ما ورد على الأحاديث السابقة : 

أكثر الطعون السابقة مسلّم بهاء إلأ أن كثرة طرق هذه الأحاديث 
أكّدت بعضها بعضاً. قال البيهقي ‏ بعد ذكره لحديث معاذ_: «هذه 
الأحاديث كلها مراسيلء إلأ أنها من طرق مختلفة» فبعضها يؤكّد 
بعضاً» ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى بإسناد صحيح)7 . 

وقد تأيدت تلك الروايات المرفوعة بما روي عن عمر»ء وعلي, 
وعائشة من عدم وجوب الزكاة في الخضروات. وبه قال إبراهيم» 
وعطاء؟»» قال الترمن : «والعمل على هذا عند أهل العلم» أنه 

.)5١84 - 7١7 /5( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير (7/ 47)» بدائع الصنائع (978/1). 

(”") السنن الكبرى .)١79/5(‏ 


(5) السنن الكبرى للبيهقي ,)١#8:- ١١9/4(‏ تلخيص الحبير 
(؟3506/5)» نيل الأوطار (5/ 5 20٠١‏ الأموال (7/ 3١98-1١91‏ 2.» المغني 


والشرح الكبير (5/ »)0075-081١‏ نصب الراية (؟/ 2784 . 
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ليس في المخضروات صدقة»(21» قال التووي: «يعني عند أكثر أهل 
العلم»9 . 

يضاف إلى ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل7". وإن 
رذه ابن العربي بقوله: «وتحقيقه أنه عدم دليل لا وجود دليل» فإن 
قيل: لو أخذها لنقلء قلنا: وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي 
00000 

وهذا القول غير مقبول من ابن العربي» فقد احتج بعمل أهل 
المدينة في مسائل كثيرة مشابهة لهذه المسألة» ولم يرد في مسألة الخضر 
قرآن صريح حتى يكتفى بهء وهي من الأمور العامة التي تمس الحاجة 
إلى معرفتهاء فعدم نقل أخذ الزكاة من الخضروات مع وفرتها في 
المدينة قاطع بأنها من الأموال المعفاة من الزكاة» كما أن النظر 
الصحيح يقتضي سقوط الزكاة في الخضروات» فإن الخضروات 


والفواكه غير مقتاتة» ولا مدّخرة» ولا يعتبر النصاب في ابتدائهاء 


.)5 ١17 سنن الترمذي (؟5/‎ )١( 

(؟) المجموع (0/ 597 -597). 

(؟) المنتقى (75/ »)١7911- 1١17٠١‏ الإشراف .)197/١(‏ 
(5) أحكام القرآن (5/ 0771١‏ . 


فلم تجب فيها الزكاة كالحشيش والحطب(2 . 

أدلة الحنفية ومن وافقهم على وجوب الزكاة في الفواكه 
والخنضروات: 

استدل الحنفية ومن وافقهم بالكتاب, والسئة» والمعقول. 

فمن الكتاب قسوله عرّ وجل : لوَهُوَ لدي أنشا جنات روات 
غير معروشات والنَحَل والزرع مختلا كله والزيتون والرمّات متشابها 
غير متشابه كلوا من ثَمَره إذا أَثْمَر وآنوا حَقّهُ يَوْمَ حَصّاده 2574 
فالآية تدل على وجوب العشر في جميع ما تخرجه الأرضء إلا ما 
خصه الدليل؛ لأن الله تعالى ذكر الزرع بلفظ يعم سائر أصنافه» كما 
ذكر النخل والزيتون والرمان» ثم عقب بإيجاب الحق في الجميع ؛ 
لأن الضمير في حصاده عائد إلى جميع المذكور» فدلت الآية على 
وجوب الحق في الخضر وغيرها(" . 

وقال ابن العربي: «قد أفادت الآية وجوب الرّكاة فيما ذكر الله 
سبحانه وتعالى» وبينت ما يجب فيه من مخرجات الأرض؛ التي 


() الإشراف (1777/1). المنتقى (7/ .)١79/1‏ 
(0) الأنعام  .0041(‏ 
(7) الجصاص .)١١/7(‏ 


أجملها الله تعالى في قوله: #وممًا أَخْرَجنا لَكُم من الأَرْض 6 237, 
وفسرها في الآية المتقدمة». فصارت آية البقرة عامّة فى 
الأرض مجملة فى القدر»() . 

وفي بدائع الصنائع : «قال عامة أهل التأويل: إن الحق المذكور 
في الآية هو الزكاة؛ قاله الحسنء وقتادة» وجابر بن زيد2©9, 
وغيرهم7؟ فإذا ثبت هذا كانت دلالة الآية على وجوب الزكاة فى 
الخضروات آكد وأقوى من دلالتها على غيرها؛ لوجوب أداء الحق 
في الخضروات يوم القطع بخلاف غيرها من الأصناف كالقمح 
والشعير)(9. 

وقد أثنى أبو بكر بن العربي المالكي على أبي حنيفة حين استضاء 


.)7509( ةرقبلا)١(‎ 

(؟) أحكام القرآن (؟/ 0708 . 

(") هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصريء كان 
عالم أهل البصرة في زمانه» وهومن كبارتلامذة ابن عباسء» روي أن ابن 
عباس قال: «تسألوني وفيكم جابر بن زيد». توفي أبو الشعثاء رحمه الله سنة 
'"4ه. انظر طبقات ابن سعد (1/ 22174 تاريخ البخاري (7/ 5 »)7١‏ السير 

(488-4581/4)» تهذيب التهذيب (98/7). 
(4) بدائع الصنائع (؟/ 978) . 
(6) المرجع السابق (؟/ 4717) . 


:7/ 


بنور القرآن في هذه المسألة فهداه إلى الصّواب فقال: «وأما أبو 
حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق1(0 . 

ما يرد على استدلال الحنفية بالقران: 

أجاب الجمهور على ما استدل به الحنفية من القرآن بما يلي : 

أولاً: إن الحق الذي أمرت الآية بدفعه هو فيما سوى الزكاة» 
كإعطاء الحاضرين حال الحصاد ما تيسر نما تطيب به النفس» وهو 
مدلول ظاهر الآية» وبه قال طائفة من السلف منهم الحسن 
وا 0 

ومما يقطع بعدم إرادة الزكاة في الآية : أن سورة الأنعام مكية 
والأمر بالزكاة نزل في المدينة» وهذا لا يُخالف فيه أحد من العلماء» 
فبطل أن تكون الزكاة مرادة فيهاء ولا يلتفت لقول من قال: السورة 
مكية إل هذه الآية؛ لأنها دعوى بلا برهان» وتخصيص بلا دليل»؛ 
ولو صحّ هذا القول لما قامت به حجة؛ لاعتقاد من قاله أنها نزلت في 
شأن ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه» إذ جذّ ثمرته فتصداق 


منها حتى لم يبق له منها شيء فيبعد أن يراد بها الزكاة"" . 


. 2708 أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

() المحلى (7*71/0)» السنن الكبرى للبيهقي (157/4): الأموال ش 
مالا 01/45 . 

. )371- 7٠ /05( المحلّى‎ )"( 
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ثانياً: لو صحّت دلالة الآية على الزكاة كما يقولون» فهي قطعاً 
منسوخة بآية الزكاة؛ لأن الأولى مكية والثانية مدنية» قاله إبراهيم 
وغيره 

تالغا: الزكاة لاتؤتى يو الضادابلاخلاف من أحد من الأمة؛ 
وإيتاؤها يكون بعد الحصاد والدرس والذرو والكيل؛ وفي الثمار بعد 
اليبس والتصفية والكيل» فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو 
الاق , 

رابعاً: لو وردت في الزكاة للا شملت غير الزرع ؛ لأن الحق 
المفترض فيها يكون فيما يحصد. والذي يحصد الزرع فلا تحمل على 
ةا 
خامساً: على فرض شمول الآية بعمومها للزكاة» فهي قطعاً 
مخصوصة بما صح من خبرء وما استفاض من أثرء وماثبت من 
عمل أهل المدينة ا متصل وصح من نظر» والآية قد دخلها التخصيص 
بالأوساق والبقر العوامل وغير ذلك7؟) , كما أخرج الحنفية من جملة 
الخارج من الأرض القصب والحشيش وورق الثمار كلها بغير نص 


. 017/945 /( جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (8/ 5 5)» الأموال‎ )١( 
. )70١/0( المحلّى‎ )0( 

(؟) أحكام القرآن (؟/ 759). 

(5) نيل الأوطار (5/ 5 ,.)5١6-5٠١‏ 
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ولا إجماع(١2:‏ فكيف ينكرون إخراج الفواكه والخضروات مع ما 
صح فيها من خبر وعمل؟ 

مناقشة الحنفية للإيرادات السابقة على الآية: 

ناقش الحنفية ومن وافقهم ما أورده المخالفون على استدلالهم 
بالقرآن» فقال الجصاص ©2‏ ردا على من حمل الحق المذكور في 
الآية على غير العشر ونصفه- : «قولكم هذا لا يخلو من أحد 
معنيين؛ إما أن يكون مراده عندكم الوجوب أو الندب» فإن زعمتم 
ندبه لزمكم إقامة الدّليل عليه؛ لعدم جواز صرف الأمر عن الإيجاب 
إلى التّدب إلا بدلالة» وإن زعموا وجوبه لزمهم إثباته بالنقل المتواتر؛ 
ولا لم يثبت الوجوب بالتّقل المتواتر في غير العشر ونصف العشر؛ إذ 
لو ثبت لما خفى عن عامة السّلف والفقهاءء فلم يبق إل العشر 
وتضكب العقدر معان للحدق لمكو 

. )"7١ /0( ىّلحملا)١(‎ 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص» سمع ابن خزية وأبا حاتم 
الرازي والدارمي وغيرهم» صنف كتاب الأحكام القرآن» و اشرح مختصر 
الطحاوي» و «فصول الأحكام في أصول الفقه»؛ كانت وفاته يوم الأحد لاامن 
ذي الحجة سنة ١٠7ه.‏ انظر تذكرة الحفاظ(5/ 0784-184)» الطبقات السنية 
(١1/؟ .)6١ 6-١‏ 

.)٠١ /”( الجصاص‎ )( 


2*٠ 


ودعوى نسخ الآية بالعشر ونصف العشر غير مسلمة؛ لأنه لا 
يصار إلى النسخ إلا عند تعذّر الجمع» والجمع هنا تمكنء إذ من 
المستساغ أن تقول: «وءاتوا حقّه يوم حصاده» وهو العشرء فظهر 
بطلان دعوى النّسخ(22, ولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أوجب 
الزكاة بالآية إيجابا مجملا فتعيّن فرض اعتقادهاء ووقف العمل بها 
على بيان الجنس والقدر والوقت» فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام 
بالمدينة فوقع البيان» فتعيّن الامتثال»20 . 

ورد الحنفية على القول بأن الزكاة لا تخرج يوم الحصاد. وَإِنْما 
تخرج بعد التنقية» بأن المراد إخراج الزكاة بعد التنقية فيما يحتاج إلى 
ذلك ومع ذلك فالخضر كلها إنما يعطى الحق منها يوم الحصاد. ولا 
ينتظر بها شيئاً غيره. ثم إن اليوم في الآية ظرف للحق» وليس 
للإيتاء؛ فيكون المراد منه وآتوا الحق الذي وجب يوم الحصاد بعد 
التنقية 00 , 

أما قولهم: إنما الذي يحصد الزرع» فلا دلالة في الآية على 
غيره» فالجواب عنه: بأن المراد عام في كل نبت في الأرض» وأصل 
الحصاد إذهاب الشيء عن موضعه الذي هو فيه؛ بدليل قوله تعالى : 


. 0771 /5( (؟) أحكام القرآن‎ »)١( 
. )458 بدائع الصنائع (؟/‎ »2٠١ /7( الجصاص‎ )7( 


«منها قائم وحصيد ,2١<4‏ ..حدَى جَعَلْنَاهُم حصيدا 
خامدين. . . 0(4), وقوله عليه الصلاة والسلام: «... هل يكب 
الناس على مناخرهم إل حصائد السنتهم)(" فإن قيل : هذا مجاز 
وأصله في الزّرع» أجيب بأن هذا كله حقيقة» وأصله الدّهاب7؟2, 
كما أن لفظ الحصاد شامل لقطع ثمر التخل» فدل على أن لفظ الحصاد 
عام والجذاذ بعض خواصه على بعض متناولاته» وذكر الحصاد فيما 
يحصد دليل على الجذاذ فيما يجذ؛ بكفاية أحدهما عن الآخ 20 . 
وأجيب عن القول بتخصيص الآية بالخبرء وعمل أهل المدينة : 
بأن حديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص عموم الآية» أمّا ما 
ذكروه من عمل أهل المدينة فهو عدم دليل لا وجود دليل20 . 

كما استدل الحنفية أيضاً على وجوب العشر في جميع الخارج 


.)٠١١(دوه)١(‎ 

(؟) الأنبياء .)١0(‏ 

(*) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي في الإيمان ‏ باب ما جاء في 
حرمة الصلاة (1/ »)581-18٠١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ورواه ابن 
ماجه في سننه (7/ 0070377 أبواب الفتن- باب كف اللسان في الفتنة» وأحمد في 
مسنده .)971١7/6(‏ 

(:) أحكام القرآن (؟/ 759). 

(5) ال+خصاص (7/ ».)١١-٠‏ أحكام القرآن .)751١/5(‏ 

(5) أحكام القرآن (؟/ 0751١‏ . 


1” 


بقوله تعالى : « يا أَيهَا الّذين آمنوا أنفقوا من طَيْبّات ما كسبتم وممًا 
أخرجنًا كم مَن الأرْض . . . 2174, وهذا عموم في جميع الخارج, 
وأحق ما تتناوله هذه الآية المخضروات» لأنها هي المخرجة من 
الأرض حقيقة» وأما الحبوب فإِنْها غير مخرجة من الأرض حقيقة» 
بل هي من المخرج من الأرض”(2 2 فكانت دلالتها على الخضروات 
أقوى ؛ اعتباراً للحقيقة التي لا يجوز العدول عنها إلا بدليل 7" . 

ثم إن القول بوجوب الزكاة في الخضروات أخذ بحقيقة الإضافة 
إلى الله تعالى ؛ لأن الإخراج من الأرض والإنبات محض صن الله 
تعالى» لا صنع للعبد فيهء فأما بعد الإخراج والإنبات فللعبد فيه 
صنع من السّقي والحفظ ونحو ذلكء, فكان الحمل على النبات عملا 
بحقيقة الإضافة أولى من الحمل على الحبوب!4 . 

وقد اعترض على الاستدلال بهذه الآية لإثبات وجوب 
الزكاة في الخضروات بما يلي : 

أولاً: في الآية أمر بالإنفاق» والإنفاق لا يكون من الزكاة . 

ثانيا: إن المراد من الآية صدقة التطوّع» وليست الزكاة الواجبة . 

.)751/( البقرة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (؟//977)؛ الخصاص .)١١/7(‏ 

(©) بدائع الصنائع (؟5/ 97717) . 

(5) المرجع السابق . 
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وأجيب - عمن قال -: الإنفاق لا يكون من الزكاة ‏ : بأن القرآن 
الكريم قد سمّى الزكاة نفقة» فقال عرّ وجل: ا. . . ولا تيمو الْخبيث 
منه تُنفقونَ 2104. وقال تعالى : 8. . . وَالّذِين يكتزون الذهب والفضّة 
لا ينها في سيل الله رهم عاب ألم 2'76» وغير ذلك ما فيه 
دلالة صريحة على أن الصّدقة لا يعقل منها إلا النفقة» وقد ورد الأمر 
بالإنفاق» والأمر يقتضي الوجوبء وما من نفقة واجبة غير الزكاة . 

وتعقّب : بأن النفقة على العيّال والتفس واجبة» فلا يتعين حمل 
الآية على الزكاة . 

ورد: بأن النفقة على النفس والعيّال معقولة لا تفتقر إلى الأمر بهاء 
وحمل الآية عليها من تحصيل الحاصل » 'فتعين حملها على الرّكاة9" . 

أما القول بأن المراد بها صدقة التطوع فغير صواب, لأن الأمر في 
الآية للوجوبء ولا صارف له عن الوجوب للتّدب47) , 

ولكن يرد عليها أيضاً ما أورد على الآية الأولى من التتخصيص 
وغيره . 

.71/ البقرة‎ )١( 

(1) التوبة 4 ". 


.)١١/7( الخصاص‎ )©( 


1 


ولهم من السنة على وجوب الزكاة في الفواكة والخنضروات ما 
يلي : 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أل رضول الله 
يَيِه : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشرء وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر(١2,‏ وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله 
ييه : «فيما سقت الأنهار والغيم العشور, وما سقي بالسانية نصف 
العشر»("2؛ وهذا عموم يوجب الحق في جميع أصناف الخارج من غير 
فصل بين الحبوب والخضروات7©. 

ما يرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

يرد على استدلال الحنفية بهذا الحديث» أنه بعيد عن محل النزاع » 
لأن الحديث ورد لبيان تفصيل قدر الواجب بحال الموجب فيه» وليس 
القصد منه شمول كل ما سقت السماء؛ حتى يقع التعويل عليه» ثم إن 
العموم في هذا الحديث قد دخله التخصيص بالإجماع» والقائلون 
عدر قد خفيضوه انعا قن عوجر افيش والقطدية ريطت 


.)186 صحيح البخاري» وجوب الزكاة -باب العشر (؟/‎ )١( 
(؟) صحيح الإمام مسلم (؟/ .» كتاب الزكاة باب ما فيه العشر أو‎ 


تسرب الي 
(*) الجصاص »)١١/8(‏ شرح فتح القدير (1/ 7)» بدائع الصنائع 
(/9717؟). 
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وورق الشجر من عموم الخبرء فكيف ينكرون على غيرهم 
تخصيص الحديث بالأخبار الصحيحة والآثار المستفيضة والعمل 
المنتص 90 . 

وأجيب على الاعتراض الأول : بأن الحديث جاء للعموم في 
كل مسقي » ولتفصيل قدر الواجب باختلاف حال الموجب فيه» ولا 
تعارض بين العموم والتفصيل حتى يمتنع اجتماعهماء وأما استثناء 
الحشيش والقصب والحطب من عموم الخبر» فقد ثبت بدليل 
الإجماع» ولا دليل على استثناء الخضر . 

وتعقب: بأن ابن حزم ينكر اذعاء الإجماع على إخراج 
القصب والحشيش وورق الشمارء فقد قال: «.... وهذا 
تخصيص لا احتج به بلا برهان من نص» ولا إجماعء ولا من 
قياس» ولا من رأي له وجه يعقل)2"7. 

وقد استدل الحنفية أيضاً ببعض الآثار عمن دون الصحابة 
رضي الله عنهم» ومنها ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
«فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر»» ونحوه عن مجاهد» 
راشي لا ار 


.)77١ /0( المحلّى‎ »)0777 -1/71١/7( أحكام القرآن‎ )١( 
.)7"٠١ المحلى (ه/‎ )0( 
. 0785 /5( شرح فتح القدير (7/ “07 نصب الراية‎ )*( 


اه 


ولهم من المعقول قولهم: إِنْ سبب وجوب الزكاة هو الأرض 
النامية بالخارج منهاء والثّماء بالخضر أبلغ ؛ لأن ريعها أوفر(١).‏ 

العرجيح : 

بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتها تبين لي و الله أعلم ‏ رجحان 
مذهب الجمهورء وهو عدم وجوب الزكاة في الفواكه 
والخضروات ؛ للأسباب الآتية : 

أولاً: صحة الخبر الوارد بإسقاط الزكاة في الخضروات ونحوهاء 
مع ما استفاض من الآثار وعمل أهل المدينة المتصل » ونقلهم المتواتر. 

ثانياً: إن ما استدل به الحنفية ومن وافقهم من قبيل العمومات 
التي لا يمتنع الجمع بينها وبين ما ورد من أخبار وآثارء وهذه 
العمومات قد دخلها التخصيص باتفاق» ومن أهل العلم من أنكر أن 
تكون الزكاة مرادة بهذه العمومات أصلاً. وهذا ما يضعف 
الاحتجاج بها في محل النزاع . 

ثالقاً: إن الخضر والفواكه لا يتنج النّاس منها في الغالب إلآ 
قدر حاجة الاستهلاك الشخصي؛ لآن الحاجة إليها ليست كالحاجة 
إلى المقتات من الثبات» ولذلك فإذا اتتجت بكميات كبيرة تزيد عن 
حاجة الاستهلاك فلا تكون في الغالب إلا لقصد التجارة» وعندها 


. )918- 971 بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
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تزكى زكاة التجارة» فيؤخذ ربع العشر من أثمانها وقيمتها بعد 
جذهاء وبهذا يندفع قول من قال: إن إسقاط الزكاة في الخضروات 
مخالف لحكمة تشريع الزكاة» إذ ليس من الحكمة أن يفرض الشارع 
الزكاة على زارع الشّعير والقمح» ويعفي صاحب البساتين من 
البرتقال والتفاح وغيرهم(١"‏ . 

فإنه لا أحد من الناس غالباً يتوسع في زراعة الخضر والفواكه ما 
لم يكن يريد التجارة» وهنا تظهر حكمة الشارع في إسقاط الزكاة 
فيها مالم تكن للتجارة؛ لأنها حينئذ إما أن تكون قليلة» أو ينفقها 
أهلها في حينها؛ لعدم صلاحيتها للبقاء طويلاً» مع ما في تزكيتها 
كعروض التجارة من تيسير في تقدير النصاب والواجب فيه أو سهولة 
تحصيلها بلا مشقة أو كلفة ‏ والله تعالى أعلم . 


. )3"00 /١( فقه الزكاة للقرضاوي‎ )١( 
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المبحث الرابع 
نصاب الذّهب عشرون ديناراً 

كان العرب حين بعث الرسول يله يتعاملون بنقدين» وهما: 
الفضة في صورة دراهم ومصدرها من ديار فارسء, والذّهب في 
صورة دنائير» ومصدرها في الغالب من بلاد الروم والبيزنطيين» 
وكانت هذه النقود مختلفة الأوزان» ما بين كبار وصغار وخفاف 
وثقال» ولهذا لم يكن أهل مكّة في الجاهلية يتعاملون بها عداء وإغا 
يتعاملون بها وزناء ومن أوزان الدينار عندهم المثقال» وهو الوزن 
المعلوم المقدر بدرهم واحد وثلاثة أسباع درهم على التحرير» ولما 
شاع ضبط الدينار بالمثقال غلب اسم المثقال على الدينار» حتى قال 
بعضهم : يطلق المثقال في العرف على الدينار خاصة . 

وقد أقرٌ النبي يله أهل مكة على ما كانوا عليه في النقود» فصار 
المثقال بقدره المعلوم من الذهب ديناراً شرعياء تبنى عليه المعاملات 
الشرعيّة» كتقدير النفقات, وتحديد نصاب الركاة ونحوهم(١2,‏ 
وعلى ذلك استمر الإمام مالك» وضبط نصاب الذهب بعشرين 
دينارا 2"9: لإجماع أهل المدينة عليه . 

)١(‏ لسان العرب(١١487/1)»‏ النقود واستبدال العملات لعلي أحمد 
السالوس (ص59-158).» فقه الزكاة للقرضاوي(١/ .)55٠‏ 


(؟) وزن الديناعلى أصح الأقوال هو 5؟,: جراماً» »النصاب منه 
٠١ <6‏ - 860 جراماً. 


توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ : قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء 
أذ الزّكاة تجهب في عشرين ديناراً عيناء كما تجب في مائقي 
درهم90. 

وصرح ابن رشد بأنّ سند مالك في تحديد نصاب الذهب هو 
العمل اللتصل بالمدينة» فقال: «وأما مالك» فاعتمد في ذلك على 
العمل. ولذلك قال: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا . 200 

وهو مذهب المالكية جميعاً لا يختلفون فيه9" . 

مذهب غير المالكية في تقدير نصاب الذهب : 

الجمهور الأكبر من العلماء يحددون نصاب الذهب بعشرين 
كبنارا وزنا كماهو مذهب مالكء. وممن قال بذلك علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» وعروة» 
والنخعي. والحكم؛ والثوري» والليث,. وإسحاقء وأبوثورء وأبو 


انظر النقود واستبدال العملات للسالوس (ص38): فقه الزّكاة 
.)55١ /1١(‏ 

.)١55 ص(أطوملا)١(‎ 

(؟) بداية المجتهد .)7057/1١(‏ 

(9) الإشراف ,)١97/0-١01/5/١(‏ المقدمات .2209/1١(‏ أحكام القرآن 
.)١١/6(‏ 


اك 


عبيدك » وال حنفية» والشافعية» والحنابلة وجماعة فقوا لأسن 1 


وذهب الحسن» والزّهري» والثوري» وأكثر أصحاب داود بن 
علي خلاف مذهب الجمهررء فقالوا: لا زكاة فيما دون أربعين 
ديناراً» إلا أن الأشهر عن الحسن والزهري مثل قول 7 

وذهبت طائفة ثالثة» منهم طاوس» وأيووب الشختياني؛ 
وفلتنان ود جر 70 إلى أنّ نصاب الذّهب معتبر بنصاب الفضة » 
فما بلغ صرفه منها مائتي درهم وجبت فيه الزكاة» ولو كان أقل من 
عشرين ديناراً» واختلف عن الزّهري وعطاء فروي عنهما مثل هذا 
القول» وروي عنهما مثل مذهب الجمهور7؟) . 


(١)الأم‏ (50/5)ء المنتتقى (7/ 97)» الجامع لأحكام القرآن (4/ 41 7)» 
بداية المجتهد(١/‏ 3500)» المجموع (18/5)) عمدةالقارئ(559/8)), 
المغني (019/7): الشرح الكبير (091/5)) الإنصاف(7/١171)»‏ نهاية 
المحتاج (م/ 8)ء فيض الإله المالك »)١851١/7(‏ شرح الزرقاني (؟/ /917) . 

(5) المجموع (18/5)» المغني (204/1» الشرح الكبير (041//1)؛ 
عمدة القارئ (8/ 709).» نيل الأوطار (5/ .)35١٠١‏ 

(0) هو أبو أيُوب سليمان بن حرب الواشمي الأزدي البصريء» الثقة الحافظ 
شيخ الإسلام وقاضي مكة» حدث عنه البخاري وأبو داود والحميدي وغيرهم » 
كان مولده سنة ٠5١ه»ء‏ وتوفي سنة 1175ه. انظر الجرح والتتعديل 
3١5 /(‏ ). السّير »)7”70/1١(‏ شذرات الذهب(7/ 05). 

() الأموال (/451)» المحلّى (5/ »)8١- 4٠١‏ المجموع (18/5)) 
بداية المجتهد /١(‏ 700)» نهاية المحتاج (7/ 47)» المغني (044/7)» الشرح 
الكبير (؟/ /041)» نيل الأوطار (5/ ))5٠١‏ عمدة القارئ (769/8). 


7١ 


وفيما يلي عرض أدلة الجمهور ثم نتبعها بمناقشة الأقوال 
المخالفة . 

أدلة مالك والجمهور: 
والآثار» فمن الخبر ما يلى: 

الحديث الأول : عن عمرو بن شعيب 2١١‏ عن أبيه عن جده» 
عن النبي عَتّهُ قال: «ليس في أقل من خمس ذود شيء. ولا في أقلّ من 
أربعين من الغنم شيء, ولا في أقل من ثلاثين من البقمر شيء, ولا في أقل 
من عسشرين مسثقالا من الذهب شيء., ولا في أقل من مسائتي درهم 


ورواه ابن زنجويه29 بلفظ : «ليس فيما دون عشرين مفقالاً ذهبا 


)١(‏ هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن صاحب رسول الله يَكلّهعبد الله بن 
عمرو بن العاص بن وائل» الإمام المحدث أبو إبراهيم وأبوعبد الله القرشي 
السهمي الحجازي». فقيه أهل الطائف ومحدثهم» حدث عن أبيه فأكثر» وحدث 
عن غيره» قال ابن حجر : «صدوق مات سنة 4١١ه)‏ . انظر السَّير(0/ ١156‏ 
٠‏ 2)» الميزان (؟/ 728577)., التقريب(؟/ 97). 

(؟) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق 
(؟/97). 

(") هو أبو محمد حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي النسائي» الإمام الحافظ ء 


صاحب كتاب «الأموال», حدث عنه البخاري وأبوداود والنسائي وغيرهم» 


بض 


شىء. وفي المائتين خمسة دراهم, وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف 
منقال217. 


الحديث الثاني : عن علي رضي الله عنهء عن النبي مله أنه 
قال: «.... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة 
دراهم, وليس عليك شيء ‏ يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون 
ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً, وحال عليها الحول, ففيها نصف 
0005 


الحديث الثالث : روي أن النبي يَنْهُ كتب إلى معاذ بن جبل 


رضي اللّه عنه : أن وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم, ومن كل 


عشرين مثقالاً من الذهب نصف منقال:() . 


وقال الذهبي: «كان أحد الأئمة المجودين»» ولد سنة ١18ه‏ » وتوفي سنة 
١ه.‏ انظر الجرح والتعديل (7/ 777)» تذكرة الحفاظ(؟7/ ».)05٠‏ السير 
.)1١9/1١(‏ 

. 759 /7( الأموال (941//7)» نصب الراية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة 
(/27570» ورواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الزكاة باب نصاب الذُهب 
18/5 ورواه النسائي في كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الورق (0/ 71) بدون 
ذكر نصاب الذهب, ومثله في سنن ابن ماجه» أبواب الزكاة باب زكاة الورق 
والذهب (١/97؟3).‏ 

(؟) استدل بهذا اللفظ المرغيناني في الهداية »)٠١/١(‏ ونحوه عند 
الدارقطني في الزكاة باب ليس في النضروات صدقة (7/ 4044)» وانظر 
كذلك نصب الراية (؟/ 15" الدراية(١1/‏ /ا781). 


رف 


الحديث الرابع :عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم : أن النين 
له : كان يأخذ من كلّ عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار, ومن 


الأربعين دينارا)217 . 


الحديث الخامس : عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: وأن 
فى كتاب رسول الله لله وفي كتاب عمر في الصّدقة, أن الذهب لا 
يؤخذ منها شيء حتى تبلغ عشرين ديناراً» فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه 


نصف دينار)(؟) 1 


وهذه الأخبار المرفوعة كلها تدل بالنص الصريح على أن نصاب 
زكاة الذهب عشرون فيارا : 

ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 

لم يسلم واحد من هذه الأحاديث من طعن» فحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده إسناده ضعيف؛ ضعفه الحافظ ابن 


0م وقال ابن حزم : «أحاديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


)١(‏ رواهابن ماجه في سئنه؛ كتاب الزكاة باب زكة الذهب والورق 
٠ .)294/1(‏ 

(0) كتاب الأموال لأبي عبيد (ص١‏ 14 ورواه الدارقطني في السنن 
مختصراً» كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الإبل والغنم (؟/ »)١ ١1‏ وأشار فيه إلى زكاة 
الإبل فقطء المحلّى (5/ 87). 

(") تلخيص الحبير (؟/ ١1/7‏ - 17/54). 


00 


جده صحيفة مرسلةء ومن رواته ابن أبي ليلى» وهو سيء 
الحفظ)(21, وقال النووي: «هو حديث غريب»272' » وهو من طريق 
ابن زنجويه ضعيف أيضاً؛ لأجل العرزمي”" فإنّه متروك7؟) . 

وأعلوا حديث علي بالحارث الأعور©, وعاصه7؟؛ قال 
المنذري : «لم يرفعه بعض أهل العلم» والحارث الأعور وعاصم ليسا 


.)85/5( المحلّى‎ )١( 

(0) المجموع (5-57/5). 

(؟) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي» روى 
عن عطاء ومكحول ونافع وعدة» وعنه شعبة وعبد الرزاق وغيرهماء وقد ترك 
أحمد وابن معين والنسائي حديئه» كانت وفاته سئة 00١ه.‏ انظر الميزان 
(/ 2570 تهذيب التهذيب(371-877/9). 

(:) الميزان (7/ 2570 تهذيب التهذيب (9/ 877 -714"), 

(0) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي 
العلآمة الفقيه» حدث عنه الشعبي وعطاء وعمرو بن مرة وغيرهم» وقد تعلّم 
الفرائض عن علي رضي الله عنه؛ ضعفه ابن معين وكذبه الشعبي . انظر طبقات 
ابن سعد »)١58/57(‏ السير (5/ »)١157‏ تهذيب التهذيب .)١١4/١1(‏ 

() هو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي» روى عن علي وحكى عن سعيد 
ابن جبير» وعنه أبو إسحاق السبيعي ومنذر بن يعلى والحكم بن عتيبة وغيرهم, 
وثقه غير واحد وتكلم بعضهم في حفظه وضبطه. مات سنة 5/لا١اه.‏ انظر تاريخ 
الثقات (ص 54١‏ 5). الميزان (7/ 807- 0301 تهذيب التهذيب (0/ 40). 

0) المنذري (191/7). 
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وقال ابن حزم : «والحارث كذّاب» وكل ثقة رواه عن عاصم لم 
يرفعه. . . وهو حديث هالك لم يصح إسناده من طريق عاصمء ثم 
لماشك فيه زهير بطل إسناده21(0؛ وقال الشوكاني: «الحارث 
ضعيف» قد كذبه ابن المديني وغيره»2"7» وهو من طريق الحسن بن 
عمارة لا يصح» لأن الحسن بن عمارة أجمعوا على ترك حديثه 
لسوء حفظه حفظهة وكدرة شه 2197 

كما ضعفوا حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما بسبب 
إبراهيم بن إسماعيل2*7: وعبد الله بن واقد”*2» فعن الأول قال ابن 
معين: «ليس بشيء»» وقال أبو حاتم: 'يكتب حديثه ولا 


.)875-85 /5( المحلى‎ )١( 

(7) نيل الأوطار .)5١١-١199/5(‏ 

() الضعفاء الكبير ».)515٠ -771//١(‏ المحلّى (87/7)» بداية المجتهد 
»)705-766/١(‏ تلخيص الحبير (7/ »)١7/5 - ١7/7‏ الزرقاني (؟//917). 

(5) هو أبو إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري المدني» 
روى عن داود بن الحصين وموسى بن عقبة وابن جريج وغيرهم» وثقه أحمد 
وضعفه البخاري وابن معين وغيرهماء مات سنة 76١ه.‏ الضعفاء الكبير 
-5"/1١(‏ 55). الميزان »)١94/١(‏ تهذيب التهذيب(١/‏ 5 .)٠١‏ 

(5) هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» 
روى عن جذه وعمّه وعائشة» وأرسل عن النبي يله ؛ ذكره ابن حبان في 
الشقات» مات سنة 9١١ه.‏ انظر الشقات (0/ 50).» الكاشف (5؟/ 2)١5٠‏ 
تهذيب التهذيب(5/ 19). 
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يحتج به210, وعن الثاني قال ابن حزم: ابل 
وقال عن حديث محمد بن عبد الرحمن”( : «هو مرسل» ويرويه 
مجهول» !214 ثم اتتهى إلى تضعيف كل ما في الباب من أخبار» 
فقال: «فأمّا كل ما ذكروا فيه عن رسول الله عله فلا يصح منه 
شي 900 . 

مناقشة الإير ادات السابقة : 

بعد تأمل الإيرادات السابقة؛ تبيّن أن تضعيف تلك الأحاديث 
خيلة ونه تقل .؛ لأن حديث علي رضي الله عنه لا ينتهي إلى الضعف» 
لقول الترمذي: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: 
4 


0006 : وقال ابن حجر: لا يسن بإسناده والآثار تعضده)(27 


.)7589/5( نصب الراية‎ )١( 
.)010-0574 /١( المحلّى (5/ 41)» شرح فتح القدير‎ )١( 
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن‎ )"( 


الأنصاري البخاري المدني» حدّث عن عمته عمرة الفقيهة؛ وخاله يحبى بن 
أسعد وغيرهماء وثقه غير واحد» وولي إمرة المدينة لعمر بن عبد العزيز» توفي 
سنة 5 17١ه.‏ انظر اجرح والتعديل(8/ 20257١7‏ تهذيب التهذيب 2)70١/9(‏ 
السير (6/ /7341) . 

(:) المحلّى (5/ 241 757). 

(0) المرجع السابق (5/ 85). 

(1) سنن الترمذي (؟/ 2785 . 

(7) الجامع لأحكام القرآن (17/ /5141)» تلخيص الحبير (؟19077/1١)»‏ نيل 
الأوطار (5/ .)5١١- 5١199‏ 


وأخردة 


وقال النووي: «إسناد حسن أو صحيح, وأنكر وقفه على علي» (2. 
وتما يوكد صحة حديث علي استدراك ابن حزم على نفسه بعد 
أن قال فيه ماقالء. ثم صححه وأخذ به» جاء في المحلى : «ثم 
استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح., لا يجوز 
خلافه» وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة» أو أبا إسحاق» أو 
جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا 
يجوزء وما علينا من مشاركة الحارث لعاصمء ولا لإرسال من 
أرفلة ولالشك زهير فيه شيء: وجرير ثقة فالأخذبما أسنده 
لازم2200. 
كما تعقّب قول ابن حزم في محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» 
بأن محمد بن عبد الرحمن هذا ليس مجهولاً» بل معروفء وهو أبو 
الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» كنافي السندرك7: 


وهو تابعي ثقة7؟2» والإرسال في الحديث لا يضره» لأنه في حكم 


.) -1/5( المجموع‎ )١( 

.)11١/5( المحلّى‎ )0( 

. 07945 /١( الحاكم‎ )( 

(5) الجرح والتعديل .)7١7/8(‏ تهذيب التهذيب(94/١750)»‏ السير 
(7817/5)» المحلّى وهامشه(7/ 70)» لمحققه أحمد محمود شاكر . 
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المرفوع» لامتناع القول بالرأي في المقدرات وكشرة الأحاديث في 
الباب يقوي بعضها بعضاً» وما يقطع بصحة مذهب الجمهور في 
نصاب الذهبء. عمل الأمة من الصحابة فمن بعدهم» حتى استقر 
الإجماع على ذلك» وانعقد بعد عصر الحسن على خلاف قوله)7١2‏ . 

ويعضده أيضاً عمل أهل المدينة المتصل» ونقلهم المتواتر الذي 
ورثوه كابرا عن كابر(" , ثم إن سائر الأقوال المخالفة لقول الجمهور 
قد هجرت,. وأجمع الناس على خلافها7" بعد الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزيز» إِذْ استقر الأمر واستمر العمل على التقدير بعشرين 
ديناراً» ولم يحك بعده خلاف يذكرء حتى حكى العلماء الإجماع 
على ذلك» قال الإمام الشافعي : «ولا أعلم اختلافاً في أن ليس في 
الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً(؟2؛ وفي عمدة القارئ: 
«وأمًا نصاب الذُهب فعشرون مثقالاً» والمعول فيه على 
الإجماع»2*0, وقال أبو عبيد: «لا اختلاف بين المسلمين في أن 
نصاب الذهب عشرون مثقالاً)(21 . 


.)759557/1١( المحلّى (؟/ ولاء “247 85)» فقه الزكاة‎ )١( 

(5) المقدّمات »)75١94/1١١(‏ بداية المجتهد .)705/1١(‏ 

.)56٠ /١( فقه الزكاة‎ »)97“ /7١( المنتقى‎ )"( 

(5) الأم (؟/ .)4١‏ 

(6) عمدة القارئ (//709). 

(5) الأموال لأبي عبيد (ص١‏ 5 5)» والأموال لابن زنجويه (7/ /441). 


ا 


مناقشة الأقوال المخالفة : 

أولاً ‏ مناقشة القول: بأن نصاب الذّهب أربعون مثقالاً: 

يمكن لأصحاب هذا القول أن يحتجوا بما رواه عمرو بن حزمء 
عن أبيه» عن جده في حديث طويل وفيه: «وفي أربعين ديناراً 
دينار(١2‏ وهو حديث ثابت» وفيه تحديد التَصاب بأربعين ديناراً. 

ويرد على هذه الشّبهة» بأنّه على فرض صحّنه لا يقوم دليلاً في 
محل النّزاع» فكل ما في الحديث بيان مقدار الواجب في الأربعين 
ديناراً»ء وليس فيه ما يدل على تحديد النصاب» فإن قوله: «في كل 
أربعين ديناراً دينار كقولنا: «في كل ثمانين ديناراً ديناران» وبهذا 
يتبيّن أنه لا دليل إطلاقاً على صحة هذا القول من نص ولا إجماع ولا 
نظر» ثم إنه قول مهجور قد أجمع المسلمون على خلافه» قال 
الباجي : «انعقد الإجماع بعد الحسن على خلافه؛ وهذا من أقوى 
الأدلة على أن الحق في خلافه»(22. وإذا أضفنا إلى ذلك ما روي عن 
الحسن والزهري ‏ في الأشهر عنهما ‏ أنهما وافقا الجمهور في تقدير 
نصاب الذّهب. فإن الخلاف فيه يكاد يكون معدوماً. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة باب زكاة الذهب 
(1/مموا“/, كوكل لأول/يل ودافع عن سئدة. 
() المنتقى (؟7/ 977) . 


5 


. ثانياً-مناقشة القول: بأن نصاب الذهب معتبر بنصاب 
الفضة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن نصاب الذهب معتبر بنصاب 
الفضة» وما استدل به لهذا القول ما يلي : 

-١‏ قوله عَِنّهُ في كتاب عمرو بن حزم : «فإذا بلغ الذهب مائتي 
درهم ففي كل أربعين درهماً درهم», أخرجه الحاكم وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم)(١2,‏ وهو دال على أن الذهب 
معتبر بالفضة» ثم إنّ الفضة هي الأصل» لثبوت النص فيها بلا 
خلاف» ولم يثبت عن النبي يله تقدير في نصاب الذهب». فثبت أنه 
حمله على الفضّة ؛ لأنه تابع لها(" . 

ويرد على هذه الشبهة بما يلي : 

إن الاستدلال بهذا الحديث لا ينفع مع التَسليم بصحته؛ بل هو 
حجة لمذهب الجمهورء فقد ثبت أن الدينار كان يصرف في ذلك 
العصر بعشرة دراههم7”©: وعليه فإن قول النبي َه : «إذا بلغ الذهب 
مائتي درهم»؛ كقوله : «إذا بلغت الفضة عشرين ديناراً» . 


.)3965 /١( المستدرك» كتاب الزكاة  باب زكاة الذهب‎ )١( 

(1) بداية اللجتهد(1١/357).‏ المغني (019/5)) الشرح الكبير 
("؟/لاوهة). 

(9) سان أبي داود (51/94/5)» الأموال ("7/ .)93٠‏ 


6:١ 


ومعلوم أن الذهب مال تجب الزكاة في عينه» فلا اعتبارله 
بغيره(1) كسائر أموال الزكاة» فبقي هذا القول عارياً عن الدّليل» قال 
ابن حزم : «وإيجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على 
صحته من نص » ولا إجماع, ولا نظرء فسقط هذا القول»(2. 

وفوق ذلك» فهو مخالف لما صح من خبر واستفاض من أثر» 
وما جرى عليه العمل عند أهل المدينة وغيرهم» جيلا بعد جيل» 
حتى صار قولا مهجوراً» وقع الإجماع على خلافه» ولو قيل باعتبار 
نصاب الفضة بالذهب, لكان أقرب إلى المعقول؛ لاستقرار قيمة 
الذهب عبر القرون» وتدني قيمة الفضة» وعدم استقرارها. 


.)098/5( المغني (2)0919/5 الشرح الكبير‎ )١( 
.)81/5( المحلى‎ )( 


المبحث الخامس 
اشتراط الحول لتزكية المال المستفاد 

المراد بالمال المستفاد هنا: هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد 
أن لم يكن» غير الزرع والثمر والمعدن والماشية» ويشمل ما تجدد عن 
غير مال» مثل دخل الفرد المنتظم من راتب أو أجرء والمكافآت 
وأرباح غير التجارة» والهبات وما حصل بميراث ونحوه؛ أو تجدد 
عن مال غير مزكّى » كأثمان المقتنيات المختلفة 2١7‏ . 

وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى عدم وجوب الزّكاة في 
شيء من الفوائد» حتى يحول عليها الحول» من اليوم الذي يقبضها 
فيه ؛ لأنه إجماع أهل المدينة بلا خلاف . 

توثيق المسألة : 

«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد 
وخراجهمء وكراء المساكن» وكتابة المكاتب» أنه لا تجب في شيء 
من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول؛» من يوم 
شعن ماح قا 

وأيد الباجي قول الإمام مالك فقال: «وهذا كما قال إن الأمر 


١‏ الكافي ».)584/1١(‏ الشرح الصغير »)١15١/7(‏ طبعة البابي الحلبي» 
فقه الزكاة .)١56-١515 /1١(‏ 


(؟) الموطأ (ص .)١56‏ 


المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار: أنه لا زكاة في شيء من الفوائد 
حتى يحول عليها الحول» من يوم يقبضها»7 . 

وقال الزرقاني: «قال أبو عمر: هذا إجماع لا خلاف فيه, إلا 
ما جاء عن ابن عباس ومعاوية»)9) . 

وهو مذهب المالكية جميعاً لا يختلفون فيه7" . 

مذهب غير المالكية فى زكاة المال المستفاد : 

ذهب الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم من السّلف والخلف مثل 
مذهب مالك فى اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد7؟؟ . 

وذهب خلاف ذلك من السّلف عبد الله بن مسعودء وابن 
عباس» ومعاوية رضي الله عنهم» فقالوا: «من استفاد مالا زكاه في 
الحال»», وبمثله قال الأوزاعي, وداود الظاهري20 . 


وقالالحنفية: من كان له مال» فاستفاد فى أثناء الحول من 


.)١1١٠١ /75( المنتقى‎ )١( 

(؟) شرح الموطأ للزرقاني (؟/ .)٠١6‏ 

() المرجع السابق . 

(:)المحلّى »)١ :5-1١١6/5(‏ بداية الجتهد١(١/777)‏ المغني 
(/497).» فيض الإله المالك (7/ 7567)» الإنصاف (7/ 227١‏ نيل الأوطار 
.)5٠١ /:(‏ 

(0) المنتقى (7/ »223٠١‏ الزرقاني (1/ »)٠١6‏ نيل الأوطار (5/ .)7٠١‏ 


0 


جنسه »2 ضمه إليه» وزكاه طول الأصل ؛ كما في الأرباح(١‏ . 

وفيما يلي عرض أدلة الجمهورء ثم نتبعها بمناقشة الأقوال 
المخالفة . 

أدلة مالك والجمهور: 

استدل الجمهور بالنقل والعقل» فمن السئة لهم ما يلي : 

الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي عَتهُ قال: 
دلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)”"2, وروي مثله عن علي 
وأنس 0 وام ع0 رضي الله عنهم» وعموم هذه الروايات 
يدل على أن مرور الحول شرط في وجوب الزكاة في كل مال؛ سواء 


)١(‏ اللباب (381/1)» تبيين الحقائق »)71//١(‏ شرح فتح القدير 
(١1/١له-١[١ه).‏ 

(0) رواهابن ماجه في سئنه» أبواب الزكاة_باب من استفادمالا 
(054/5, راقص الكيني ف لهك لكبرىة كتاب الزكاة باب لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الول (5/ 40)» ورواه الدارقطني في كتاب الزكاة. باب 
وجوب الزكاة بالحول .)41١/7(‏ 

(*) سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة (؟/ 770- 2075151 
سنن الدارقطني» كتاب الزكاة-باب وجوب الزكاة بالحول (11-40/1)) 
السنن الكبرى (5/ 48). 

() رواه الترمذي عنه مرفوعا وموقوفاء زكاة_باب ما جاء لا زكاة. . 
(95/0"). 


كاف 


كان مستفادا أو غير مستفاد. سوى ما دل الدّليل على استثنائه: ولا 
يضاف مال إلى مال إلا بدليل» ولم يرد دليل على إخراج المال 
المستفاد من هذا العموه17©. 

ما يرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

طعن المخالفون في هذه الروايات جميعاً؛ء فضعّفوا حديث 


عائشة2'7؛ بسبب حارثة بن أبي الرّجال2"0» قال البيهقى : «حارئة لا 
00 


0 


يحتج بخبره»”*'» وضعفه ابن حجر2*7, وقال الذهبي: «ضعفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر 
الحديث؛ لم يعتد به أحد. وعن ابن المديني لم يزل أصحابنا 
يضعفونه» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر»27» وقال الشعبي : 
«كان كذابً)20, فرجل هذا حاله» كيف يحتج بما تفرد به؟ 


)١(‏ بداية المجتهد 2)77/7/١(‏ المغني (؟5948/5). 

(؟) مصباح الزجاجة (؟/ .)05١‏ 

() هو حارثة بن محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال المدني» روى عن أبيه 
وجدته عمرة وغيرهماء قال الذهبي : «ضعفوه». وقال ابن حجر : «ضعيف من 
السادسة». مات سنة 5/8 ١ه.‏ انظر الكاشف ,.)١14/1١(‏ تهذيب التهذيب 
(0/ 356 ». التقريب .)١597/١(‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 40). 

(5) تلخيص الخبير .)١57/5(‏ 

(5) ميزان الاعتدال /١(‏ 558 -555). 

.)٠١5- 31١ /5( السنن الكبرى‎ )0( 


اده 


وأما ما روي عن علي رضي الله عنه» فقد قال أبو داود بعد ما 
أورده بطوله -: «إلآ أن جرير](23, قال ابن وهبا: يزيد فى الحديث 
عن النبي عله : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)”"" . 

وقال المنذري: «(فى سنده الحارث الأعور وعاصمء وليسا 
2700 , 

وؤرانة ان كول لحولا نين تا كاه قال انه سيف 17 


«(وهو ضعيف قد تفردبه ٠‏ ثايت2300 ورواية ابن ذٍ 
و يف وفك عرد نه عن وايها ابن عنمن 


)١(‏ هو أبو التصر جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي ثم العتكي 
البصريء الإمام الحافظ الشقةء حدث عن الحسن وابن سيرين وأبي رجاء 
العطاردي وغيرهم» قال النسائي وغيره: اليس به بأس»» ووثقه العجلي» 
وقال أبو حاتم: «صدوق ثقة)»» توفي سنة 118ه. انظر الجرح والتعديل 
(؟/ :٠ه‏ ههه السير (7/ 48)» الشذرات /١(‏ ١/1؟).‏ 

(1) سنن أبي داود (1/ 717٠‏ -311) . 

() مختصر سنن أبي داود (؟/ .)١91‏ 

(5) هو أبو سهل الأزرق حسان بن سياه البصري» يروي عن ثابت البناني» 
وعاصم بن بهدلة وجماعة. قال ابن حبّان عنه : «منكر الحديث جداً يأتي عن 
الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات»» وضعفه ابن عدي والدار قطني . انظر 
المجروحين (7358-771//1)» الميرّان /١(‏ 87/8)» لسان الميزان (188/5). 

(0)تلخيص الحبير(؟/2185: 

(5) هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني البصري» روى عن أنس وابن الزبير 
وابن عمر وعبد الله بن مغفل وغيرهم» وهو ثقة بلا مدافعة» كبير القدر. كان 


/ا 5 


إسماعيل بن عيّاش(١2:‏ وحديثه من غير أهل الشام ضعيف7©, 
وبهذا يتضح سقوط الاحتجاج بهذه الروايات جميعاً. 

والجواب عما أوردوه: أن حديث عائشة صححه ابن اليه( 
وقال ابن حجر : «حديث علي لا بأس بإسناده. والآثار تعضده 
فيصلح للحجة»”؟'» وقال الشوكاني: «حديث علي منجبر بما عند 
أبن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي»*. 


الحديث الثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 


- من أعيد أهل زمانه» قال ابن عدي : «ما وقع في أحاديثه من النكرة فهو من 
الراوي عنه»؛ قال ابن عليّة: مات ثابت البناني سنة /11١هء‏ وقيل: سنة 
١ه.‏ انظر الميزان /١(‏ 737 -777)» تهذيب التهذيب (؟/107). 

)١(‏ هو أبوعتبة إسماعيل بن عياش بن سليم» الحافظ الإمام محدّث الشام»ء 
سمع من شرحبيل بن مسلم الخولاني ومحمد بن زياد وغيرهماء وقد اتفق 
جمهور المحدثين على أن حديثه عن أهل الشام صحيح» وعن غيرهم ففيه نظر . 
ولد سنة ١٠٠هء‏ وتوفي يوم الثلاثاء لشمان خلون من ربيع الأول سنة ١141اه.‏ ' 
انظر الجرح والتعديل »)١19١/7(‏ السير(7590-71/7//8)» تهذيب التهذيب 
(1/١1؟؟).‏ 

(؟) المراجع السابقة . 

(©) تهذيب ابن قيم الججبوزية بهامش مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن 
(؟/189). 

: (5) تلخيص الحبير (1957/5). 

(6) نيل الأوطار (5/ .)7١١‏ 


الحول7١2.‏ وجاء من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنينى2"7؛ عن 
تسود ون للع 100 عن نافع» عق امو و 
مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه : 

أوووؤا عن هنذا الحندية أيتقسا فنعف ميهد + بيت 


عبدالرحمن بن زيد بن أفيل قا قال الترمذي: «ضعيف في 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء لا زكاة على المال 
المستفاد حتى يحول عليه الحول (47/7)» ورواه الدارقطني بنحوه في كتاب 
الزكاة باب وجوب الزكاة بالحول(؟/ »)4١‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الزكاة ‏ باب لا يعد عليهم بما استفادوه (5/ .)1١7‏ 

(؟) هو أبويعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنيني المدني نزيل طرسوس» روى 
عن مالك والثوري وغيرهماء قال البخاري: «في حديثه نظرا» وقال النسائي : 
«ليس بثقة»» وقال الذهبي : «ضعفوه»» توفي سنة 115ه. انظر الضعفاء الكبير 
(/47)). تهذيب التهذيب(١/777).‏ 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن الصلت الأسدي الكوفي الأصم» روى عن فليح 
والثوري وغيرهماء وعنه البخاري والدارمي وأبو زرعة» وحديثه في الصحاح» 
وثقه أبو حاتم وغيره؛ء كانت وفاته سنة 8١7ه.‏ انظر الشقات(50/9)» 
الكاشف ("/ 4 0)» تهذيب التهذيب (775/94). 

(4) سنن الدارقطني (7/ 47)» تلخيص الحبير .)١07/5(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» كان صاحب قرآن 
وتفسير» جمع تفسي رفي مجلّد. وكتابافي الناسخ والمنسوخ. حدث عن أبيه - 


ةع 


الحديث» ضعفه أحمد بن حنبل » وعلي بن المديني وغيرهما من أهل 
الحديث» وهو كثير الغلط)2١2,‏ وقال البيهقى : (وعيد الراحمن 


ضعيف لا يحتج ه200 , 

وما جاء عن طريق الحنينى لا يصح؛ لأنه ضعيف7"» واتفقوا 
غى ضبخة وقفه غلن ابن حب 19 

ورد عن تضعيف الحديث السابق» بأنه معتضد بالروايات السابقة 
التي صح بعضهاء وتعضده الآثار الصحيحة عن أبي بكر الصديق» 
وعضياة وعد اانه ب غور» رعايية ارماك رضي تسيب 00 


- وابن المتكدرء كان فيه لين» وتوفي سنة 87١ه.‏ انظر الغمعفاء للعقيلي 

(/11)» الجرح والتعديل (7777/0)» السّير(009/8» تهذيب التهذيب 
7 

. )7917/-19457/7( سنن الترمذي‎ )١( 

(9) الس الكبرف 1/17 اد 

(9) تلخيص الخحبير (؟5/ .)١55‏ 

(:) سنن الترمذي (147/7-/7910)» سنن الدارقطني (11/7)» نصب 
الراية (؟/ »)7٠‏ المغني(7/ 42598 اللباب (1/ 2781 . 

(0) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 40)» تلخيص الحبير (157/1)» المحلى 
»)30١5/56411١-41١ /0(‏ الأموال لأبي عبيد (ص 4454 -5950)»: مصنف 
ابن أبي شسيبة(/108١-194).‏ الأموال لابن زنجويه (9/ 518-41)؛ 


مصنف عبد الرزاق (5/ هلا كلل الالو 17/4). 


06 


وهوقول جمهور العلماء.» والمجمع عليه عند أهل المدينة؛ وأكثر 
فقهاء الأمصار. 

جاء فى المغنى : اله على هذا جمهور العلماء؛ والخلاف فى 
ذلك شذوذء ولم يعرج عليه أحد من العلماء» ولا قال به أحد من 
أئمة الفتوى. . .230(6, 
المقصود من شرعية الزكاة ‏ زيادة على الابتلاء وهو المقصود الأصلى ‏ 
مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا؛ بأن يعطي من فضل ماله 
قليلاً من كثير» وإلزام الناس بدفعها في الحال في مال لا نماء له أصلا 
يعن إلى خلاف ذلك11. 

ثم إن المال المستفاد يتجدد عن غير مال» فوجب أن يستقبل به 

كما أن المال المستفاد مملوك ابتداء» فلزم اعتبار الحول فيه47) . 

مناقشة القول بتزكيّة الفوائد فى الحال مطلقاً : 

ينسب القول بتزكية ما استفيد من الأموال حين يملكها المسلم إلى 

0 المغني (491//5). 

.)447 /١( نتائج الأفكار مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(5) شرح الزرقاني (49/7). 


(4) المغني (448/7). 


١ 


ا وابن مسعود» وَمَعَاوَية رضى الله عنهم » وإليه ذهب 
بعض أهل العلم» كالصادق220, والباق 2259 الا 20 وداود» 


(1) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله» 
الإمام الصّادق القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني» حدث عن أبيه وعروة بن 
الزبير وجده القاسم بن محمد وغيرهم» وعنه ابنه الكاظم وأبو حنيفة وغيرهماء 
ولد سنة ١8ه‏ ء وتوفي سنة /5١ه.‏ انظر تاريخ البخاري 2)١198/5(‏ الجرح 
والتعديل (؟/5417)» السّير(”/ 7559-7568)» الشذرات .)7١ /١(‏ 

)١(‏ هومحمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي الباقر» روى 
عن أبيه وجديه الحسن والحسين وغيرهماء وعنه ابنه الصادق والزهري وعمرو بن 
دينار» وهو ثقة كثير الحديث» قال ابن حجر في التهذيب: الأوجه أن مولده كان 
سنة 79هء وقيل سنة 05هء وتوفي سنة 5١١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر تاريخ 
البخاري /١(‏ 2»)187 تهذيب التهذيب (94/ 760 707)» السّير(4/١10-‏ 
48) الشذرات .)١59/١(‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدين الملقب بالناصر 
لدين الله» من أئمة الزيدية في اليمنء برز في العلوم كلها وملك غالب اليمن 
واستقر بصنعاءء ولد في ١1‏ صفر سنة 9 "لاه » ومات في شهر ذي القعدة سنة 
97/اه. انظر البدر الطالع للشوكاني(؟/ 2)575-5176 الأعلام للزركلي 
.)١7294 - ١/8/0‏ 

(5) الأموال لأبي عبيد(ص 101-4150): مصنف ابن أبي شسيبة 
3١ /6(‏ )» الأموال لابن زنحويه(85/ 419). المحلّى ».223١7/5(‏ المنتتقى 
».)2٠6٠١/7(‏ مصنف عبد الرزاق (5/ /الا-9/8)» مجمع الزوائد (/ 258)» المغني 
(95/5:- :)2 الزرقاني (؟/ .)٠١6‏ 


ه50 


تاوق اي 

وما استدل به لهذا القول. عموم قوله يَّْهُ : «في الرقة ربع 
العشر)('2؛ إذ ليس فيه اشتراط الحول . 

وأجيب: بأن الحديث ليس فيه أيضاً اشتراط النصاب» وهو 
مجمع على اشتراطه» وغير ذلك من القيود» والحديث إِنّما ورد لبيان 
قدر الواجب في التقودء ولم يتعرض لغير ذلك من الشروط والموانع 
والأحكام» وقد ثبت اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد بحديث 
صحيحء وثبت أيضاً عن الخلفاء الراشدين وأكثر الصحابة» ومن 
بعدهم من التابعين» وهو إجماع أهل المدينة» ثم إن جميع فقهاء 
الأمصار على خلاف القول بتزكيّة المال المستفاد في الحال مطلقاًء 
حتى صار قولاً مهجوراً» قد وقع الإجماع على خلافه بعد القائلين 


ان . 


جاء في المغني ‏ بعد ذكر قول ابن مسعود. واب عساتن: 
ومعاوية ‏ : «والجمهور على خلاف ذلك. منهم أبو بكرء وعمر» 


.)017-61١ /١( فقه الزكاة للقرضاوي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس في حديث طويل» كتاب الزكاة باب زكاة 
الغنم »)١57/7(‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ضمن حديث طويل 
(1/؟1١).‏ 

(9) المنتقى (7/ »23٠١‏ الزرقاني (1/ »)23١6‏ نيل الأوطار (5/ .)27٠١‏ 
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وعثمان» وعلي رضي الله عنهم ١‏ والخلاف فيه شذوذ». لم يعرج 
عليه أحد من أهل العلم» ولا اعتد به أحد من أثمة الفتوى1(72 . 

ولعل الرّوايات المنسوبة لبعض الصحابة كانت في العطاء؛ تنزيلاً 
له منزلة المال المشترك؛ لأن له حقاً فى بيت المال» بخلاف ما استفيد 
بإرث ونحوه2"2» أو أن الأخذ المذكور كان لما وجب من الزكاة قبل 
العطاء» لا لما يستقبل9©. 

مناقشة الحنفية فى قولهم : يضم المال المستفاد إلى حول ما 
معه من جنسه : 

ليس للحنفية فيما ذهبوا إليه ‏ من عدم اشتراط ا حول في زكاة 
المال المستفاد إذا وجد نصاب مم جنسه قد حال عليه الحول م: 

ا ب من : من 

المتقول شيء؛ إلآ قولهم: روي نحو مذهبنا عن ابن عباس والحسن 
البصري» وبه يقول سفيان الثوري7؟2؛ ولا حجة فيما روي عن ابن 
عباس لو وافقهم فيما ذهبوا إليه» فكيف وقد قال بخلاف قولهم؟ إذ 
عبيد: «تأول الناس أن ابن عباس أراد الفضة والذهب بالمال المستفاد 


.)491//7( المغني‎ )١( 
.)٠١6 (؟) الزرقاني (؟/‎ 

.)97١- 919 /9( الأموال‎ )7( 
. 3801/1١ اللباب‎ )5( 


وليس كذلك؛ لأنه أفقه من أن يقول قولاً يخرج عن قول الأمّة» وإنما 
أراد زكاة ما تخرج الأرض»ء فإن أهل المدينة يسمونها أموالاً(21, 
وعليه فلم يبق لهم من الأثر شيء . 

ولهم من النظر ما يلي : 

١-المال‏ المستفاد يتكثر به الأصل ويزداد» والزيادة تبع للمزيد 
عليه» فتعتبر جهة التبعيّة في حق الحول» احتياطاً لوجوب الزكاة2" . 

١‏ الفائدة تضم إلى جنسها في النصاب» فوجب ضمها إليه في 
الحول من باب أولى؛ لأن النصاب سببء والحول شرطء والشّرط 
أقوى من السببء فإذا جاز ضمها إليه في الأولى» فضمّها إليها في 
الثانية أولى وأصح0” . 

“- إفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب» 
واختلاف أوقات الواجب». وضبط مواقيت التملّك؛ ومعرفة قدر 
الواجب في كل جزء ملكه؛ ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمككن من 
إخراجه؛ وتكرار ذلك في كل وقتء وفي ذلك كله حرج وضيق 
ومشقة» والحرج مرفوع شرع”؟ . 

)١(‏ الأموال (ص55: -/ا55). 

(1) تحفة الفقهاء /١(‏ 5 47)» بدائع الصنائع (؟/ 850) . 

(©) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 71/7) . 


(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 0717/7 نتائج الأفكار مع فتح 
القدير(1/١١01).‏ 
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_- قياساً على الأرباح ونتاج الماشية» فإنها تضم إلى حول 
أصلهاء وكذلك المال المستفاد(١)‏ . 
مناقشة هذه الأدلة : 
وأجيب بأن قولكم : الفائدة تابعة للأصل غير مستقيم؛ لأن المال 
المستفاد أصل ملك بسبب مقصود» فكيف يكون تبعاً ؟ 
وقد ناقش ابن قدامة المقدسي باقي الأدلة» فقال: «ضم الفائدة 
في النصاب مستساغ؛ لأنه معتبر الحصول الغنى» وقد حصل الغنى 
بالنصاب الأول» أما الحول فهو معتبر لاستنماء المال؛ ليحصل أداء 
الزكاة من الربح» ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله فلزم 
اعتان اقول له 
وقياسكم والفوائد على الأرباح والنتاج لا يصلح, للفارق بين 
المالين» فإن الأرباح والنتاج تابعة ومتولّدة عن الأصل؛ ولذلك 
ضمت إليه؛ ولا يوجد ذلك في المال المستفاد . 
ثم إن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر 
ضبطهاء وكذلك النتاج» فقد يوجد ولايشعر به» فالمشقة فيه أشد؛ 
لكثرة تكرره» بخلاف ما استفيد بأسباب مستقلّة كالميراث والاغتنام 
والاتهاب ونحوهاء فإنها مما يندر ولا تكرر» فالمشقة فيه أخف 
وأهون. 
)١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 207177 نتائج الأفكار مع فتح القدير .)01١/١(‏ 


لحك 3 


كما أن اليسر في مذهب الجمهور أكثر؛ لسعة التخيير بين التأخير 
والتعجيل» وما ذكروه يعيّن التعجيل» ولا شك أن التخيير بين شيئين 
أيسر من تعيين أحدهما؛ لأن المرء مع التخيير يختار أيسرهما عليه 
وأحبهما لديه» ومع التعيين يفوته ذلك72١2.‏ 

التمرجيح : 

بعد عرض أدلة كل قول ومناقشتهاء ظهر بلا ريب رجحان 
مذهب الجمهور القائل باشتراط الحول لزكاة المال المستفاد؛ لما صح 
من خبر» وما استفاض من أثرء مع إجماع أهل المدينة ونقلهم 
المتصل» وكل هذا لا معارض له من خبر مرفوع» وما أثر عن قلّة من 
الصحابة محمول على ما يوافق مذهب الجمهورء وما اعتمده الحنفية 
من معقول لا يثبت أمام المنقول» وقد تقدمت مناقشته وبيان وجوه 
الضعف فيه . 

وبالله التوفيق. والله تعالى أعلم وأحكم . 


.)47 /١( المغني (448/7)» تحفة الفقهاء‎ )١( 


/اهة 


الممبحث السادس 


لا زكاة في المال الموروث حتى يحول عليه الحول عند 
الوارث 

المال الموروث من أنواع المال المستفاد وحكم زكاته عند مالك 
كحكم زكاة المال المستفاد. فلا تجب الزكاة على وارث في مال ورثه 
حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه» وقد تقدم بحث المال المستفاد 
في المسألة السابقة» وإتما أفردنا المال الموروث بهذا المبحث؛ لخلاف 
الشافعي فيه . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: والسئة عندنا التي لا اختلاف 
فيهاء أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه. في ديق ولا 
قود ولا هزه اعد ولا ور حت بجدول - على فق ما بان عزن 
ذلك أو اقتضى ‏ الحول من يوم باعه وقبضه» وقال مالك: السنة 
عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزّكاة حتى يحول عليه 
الحول»0١2,‏ ومثله في المدوّنة9) . 


وأكد الزرقاني ما قاله الإمام» فقال: «وهي السنة التي لا 


(١)الموطأ‏ (ص .)١58‏ 
(؟) المدونة (159/1). 
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اختلاف فيها بالمدينة» قال أبو عمر : هذا إجماع لا خلاف في إلأ 
ما جاء عن ابن عبّاس ومعاوية»(21. وقال الباجي: «ما ذكره مالك 
صحيح ؛ لأن الموروث من المال فائدة» والفوائد يستأنف لها الحول 
من يوم قبضها»!" . 

ويستثنى من المال الموروث ما ورث من الماشية» فإنه يزكيها مع ما 
معه من نصاب ماشيته من جنسهاء. ومن ورث زرعاً أخضر وجبت 
عله كانه وتراقى سحب الرار متتخمية وي : 

مذهب غير المالكية في زكاة المال الموروث : 

الخلاف في المال الموروث كالخلاف في الملل المستفاد؛ لأن 
الميراث من أسباب الاستفادة كالاتهاب ونحوه» وعليه فمذهب 
بعض السلف وداود الظاهري والأوزاعي: أن من ورث مالا زكاه 
في الحال40) . ظ 

وقال الحنفية: يضم المال الموروث إلى جنسه» ويزكى حول 
الأصل90؟: 

.)1١ شرح الزرقاني (؟/‎ )١( 

.)١١7 /7( المنتقى‎ )0( 

(7) الأموال لابن زنجويه (7/ .)1١660- 51١85‏ 


(؛) انظر مذهب غير المالكية في المال المستفاد قبله . 
(5) انظر مذهب غير المالكية في المال المستفاد قبله . 
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أما الجمهور بما فيهم الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم من 
السلف والخلف؛ فمذهبهم في المال الموروث مثل مذهب مالك» 
وهو مذهبهم في المال المستفاد جميعه. إلا قولا قديماً للشافعي في 
المال الموروث بخاصة» وفيه: أن الوارث يبني على حول الميّت ؛ لأنّه 
يقوم مقامه في الرد بالعيب وغيره. والمعوّل عليه في هذا على الجديد 
من قوله الذي وافق فيه الجمهورء وقد أنكر الشافعية القول القديم؛ 
وجزموا بعدم البناء على حول المت في المال الموروث» واحتجوا 
للجديد ‏ وهو المذهب عندهم ‏ بأن المت قد زال ملكه عن المال 
الموروث» فصار كما لو باعه» ولا يشبه الحق في الرد بالعيب حق 
الزكاة في المال؛ لأن الرد بالعيب حق المال» فانتقل إلى صاحب 
المال» والزكاة حق في المال» وشتان بين هذا وذاك7١.‏ 

وعليه فإن حكم المال الموروث في الزكاة كحكم المال المستفادء 
وقد تقدم بحثه وترجيح قول الجمهور فيه(" . 


. 751 /5( المجموع‎ )١( 
. انظر المبحث الذي قبله‎ )7( 
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المبحث السابع 
زكاة الدين 
من شروط وجوب الزكاة في المال تمام الملك له» ويتفرع عن هذا 
الشرط بحث زكاة الدين» لشبهة عدم تمام الملك فيهء وقد ذهب 
الإمام مالك رحمه الله إلى أن صاحب الدّين غير المدير لا يزكّيه - 
ولو طال بقاؤه عند المدين ‏ حتى يقبضهء فيزكيه لسنة واحدة. 
توثيق المسألة : 
جاء في الموطأ: «قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
في الدّين» أن صاحبه لا يزكّيه حتى يقبضه. وإن أقام عند الذي هو 
عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه؛ لم تجب عليه إل زكاة 
ج210 
وهذا تصريح بإجماع أهل المدينة» وفي المدونة: «قال مالك : 
الأمر عندنا في الرجل يكون له من الدين ما تجب فيه الزكاة» فيغيب 
عنه سنين ثم يقبضه» أنه ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا قبضه)22 . 
قال ابن رشد ‏ مبينا معتمد مالك في زكاة الدين : «وإنما اعتبر 
فيه مالك العمل»7" . 
(١)الموطأ(ص .)١59‏ 


(5) المدونة .)361١/1(‏ 
(") بداية المجتهد /١(‏ 7/ا!- 717/8) . 
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والمذهب عند المالكية في زكاة الدين كما تقدمء أنّه يزكى لسنة 
واحدة من يوم زكى أصله إن كان قد زكّاه أو من يوم ملك أصله إن 
لم تجب الزكاة فيه؛ لعدم تمام الحول. ولو أقام عند المدين سنين ذات 
عدد» فإن قبضه بعد ذلك زكاه لعام واحد فقطء إذا كان المقبوض 
نصاباء ومحل تزكيته لعام واحد فقطء إذا لم يؤخر قبضه فراراً من 
الزكاةء فهذا حكم زكاة الدين عند المالكية» لا فرق في ذلك بين 
الدين المرجو وغير المرجوء لا يستثنى منها سوى الديون المرجوة 
للتاجر المدير» فإنه يحسبها ويزكيها لكل حول مع ما يلزمه من زكاة 
000008 

مذهب غير المالكية في زكاه الدين : 

ذهب الفقهاء وأهل العلم في زكاة الدين مذاهب شتّى» فقال 
الحنفية : يزكى الدين لكل سنة مضت ما لم ينقص عن التّصاب» وهو 
المسمى عندهم بالدين القويء أو ما كان بدل قرض أو مال تجارة(2, 
أما المال المجحود بغير بينه تثبته» فلا زكاة فيه مطلقاً عندهم» واختلفوا 
فيما كان على معسر أو مفلس2(7 . 
1) الإشراف 2010/17 المنتقى (114/1)» شرح الموطأ للزرقاني 
(؟/ ١١5‏ -/9ا١١).‏ 

(0) الحجة على أهل المدينة 457/١(‏ - 1/ا4)» شرح فتح القدير(١/441-‏ 


5) بدائع الصنائع(؟/ 8780 -851) . 
(”) شرح فتح القدير -49١ /١(‏ 597)» بدائع الصنائع (؟/ 878 - /8171) . 
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والصّحيح عند الشّافعية» وجوب الزكاة في الدين» جاء في 
الأم: « . . . . . وإن كان رب المال غائباً أو حاضراً لا يقدر على 
أخذه منه إل بخوف أو بفلس له إن استعدى عليه» وكان الذي عليه 
الدين غائباً حسب ما احتبس عنده حتى يمكنه أن يقبضهء فإذا قبضه 
أَدى زكاته لما مر عليه من السنين» لا يسعه غير ذلك70١)‏ . 

وقال الحنابلة : إن كان الدين على ملئ معترف باذل له» فعلى 
صاحبه زكاته لما مر من السنين» وفي الدين على غير ملئ والمجحود 
والضائع روايتان» إحداهما: تجب الزكاة فيه مطلقاًء والثانية: لا 
زكاة فيه بحال» والأولى أصح عندهم. وعليها عامة الحنابلة0 . 

ولا زكاة في الدين مطلقاً عند ابن حزم والشافعي في القديم» 
ولو أقام عند المدين سنين» حتى يحول عليه الحول بعد قبضه كسائر 
الفوائد» فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه» لا حينئذ» 
ولا بعد ذلك29. 

والخلاصة مما تقدم» أن في زكاة الدين ثلاثة مذاهب : 

الأول: ما ذهب إليه مالك» بأنه لا زكاة على صاحبه لشيء مما 

.)151-17١/5( الأم (؟1/١01). ومثله في المجموع‎ )١( 


(5) المغني (2)578/15 الشرح الكبير(؟/145)» الإنصاف 218/790 
"١‏ ؟١3).,‏ كشاف القناع(91//1١-‏ )0 


(؟) المحلّى »)١1727/5(‏ المجموع .)5١/5(‏ 


و 


مضى من السنين حتى يقبضه» فإذا قبضه زكّاه لعام واحد؛ سواء كان 
مرجوا أو غير مرجو. 

الثاني: ما ذهب إليه الجمهور من عصر الصحابة ومن بعدهم. 
وهو إن كان الدين مرجو الأداء زكاه مع ماله الحاضر في كل حول» 
وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كما تقدم . 

فإن كان الدين غير مرجو القضاء. فقيل: يزكّيه إذا قبضه لا 
مضى من السنين» وهو مذهب علي وابن عباس » وبه قال الشافعية 
وأصح الروايات عند الحنابلة» وقيل: يزكّيه لسنة واحدة. وهو 
مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز(2» وقيل: لا زكاة فيه أصلاًء 
وهو قول الحنفية ورواية مرجوحة عند الحنابلة . 

الغالث: ما ذهب إليه ابن حزم والظاهرية بعامّة» وهو أنه لا 
زكاة في الدين أصلاً من غير تفصيل» فلا فرق في سقوط الزكاة عن 
الدين بين المرجو وغير المرجو(؟". 

وفيما يلي عرض أدلة هذه الأقوال. 

أولا أدلة المالكية: 


اعتمد الإمام مالك في تقدير حكم زكاة الدين على عمل أهل 


.)179/- 15 /1( الأموال 407/7 -/4017).» فقه الزكاة‎ )١( 
2 .)175/5( المحلّى‎ )0( 


المدينة» فقد نفى أن يكون بينهم خلاف في زكاة دين ما سوى التاجر 


المدير» فإنه لا يزكى عندهم حتى يقبض صاحبه منه نصاباء فيزكيه 


لعام واحدء وإن مر عليه عند المدين سنين كثيرة217 . 


كما استدل مالك أيضاً بما بلغه عن عمر بن عبد العزيز» أنه كتب 
في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر برذه إلى أهله» وأخذ زكاته لما 


مضى من السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب أمر فيه أل يؤخذ منه إل 


زكاة واحدة» فإنه كان ضمار]9؟ . 


وتعقّب : بأن في هذا الأثر انقطاع بين أيوب السختياني وعمر بن 


عبد العزيز7"©»؛ وقد صح عن عمر بن عبد العزيز خلاف ذلك, ثم إن 


الرواية عنه جاءت في الغصب لا في الدّين9؟؟, 


وعلى فرض ثبوته 


عنه بلا خلاف» فإن قول الصاحب قد اختلف في حجيته فكيف بمن 


و01)؟ 


-؟/7/١(د بداية المجته‎ »)7561١/1(ةئودملا‎ .)١514 الموطأ(ص‎ )١( 


.) 31/7 


(1) الموطأ(ص »)١759‏ والضمار : هو المال الغائبء الذي لا تكون منه 


على ثقة . لسان العرب(5/ 597) . 
(؟) شرح فتح القدير )14٠ /١1(‏ . 
(:) المحلّى (5/ )١50 - ١9‏ . 
(0) شرح فتح القدير /١(‏ 545) . 
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وللمالكية من المعقول ما يلي : 

-١‏ الدائن لا يقدر على تنمية ماله من دين على غيره» فأشبه التاجر 
المحتكر تكون عنده عروض للتجارة» فتبقى عنده أعواماً ثم يبيع» 
فليس عليه فى أثمانها إل زكاة واحدة» فكذلك الدين» فليس على 
رب الدين أو التاجر المحتكر أن يخرج زكاة ذلك الدين والعروض من 
مال سواه» وإما يخرج زكاة كل شيء منه» وليس من شيء غيره(1 . 

وأحتت: بأن القياس على عروض التجارة التي للاحتكار قياس 
على محل نزاع لم يسلّم به جمهور العلماء» فإن الجمهور لا يفرق بين 
التاجر المدير والتاجر المحتكر» والتفريق المذكور انفرد به مالك» ولم 
يتابع عليه('2» فإن كان ولابد من القياس فليكن على القسم المتفق عليه 
من عروض التجارة وهي التي للإدارة» وعندها يكون القياس عليه لا 
له فبطل هذا القياس. لكن القول بعدم القدرة على تنميته تشبيها 
للدين بالمملوك لغيره يصلح للاستدلال. 

١‏ الدين مهما كان مرجوًا فهو مظنون القضاء دائماًء ولا يدري 
صاحبه هل يقتضيه؟ وهذا قد يؤدّي إلى الزكاة عما لم يصر إليه» ثم إن 
المدين يملك إسقاط الزكاة فيه فقد يأخذ به عرضاً» أو يهبه لمن هو 
عنده270 , 

. )1٠١//1؟( الزرقاني‎ »)١7١ - ١79 الموطأ (ص‎ )١( 

. )١9/7- ١1/7 /١( بداية المجتهد‎ )١( 

.)١15 /7( المنتقى‎ )9( 
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*- لو وجبت الزكاة لكل عام؛ لأدى ذلك إلى استهلاك الدين» 
وقد حط الشّارِع الزكاة عن أموال القنية؛ لثلا تستهلكها الزكاة» فإن 
الزكاة مواساة في الأموال الممكن تنميتهاء فلا تفنيها الزكاة غالب](21 . 

5- قال القاضي عبد الوهاب : ما دام الدين في الذمة فليس بمال. 
ولأنه دين غير مديرء فأشبه من ورث ديناً على معسرء وبالقياس على 
الدية» ومال الكتابة» فإن الدين مثلهاء كما أن الزكاة لا تلزم من أسلم 
في نصاب إبل مثلاً» فكذلك سائر الديون»2) . 

5 لو كان لأحد مال غائب عنه في بلد بعيد» وحال عليه الحول 
فإنه لا يكلف أن يخرج ما بيده من مال» فأحرى وأولى ما كان بيد غيره 
أو في ضمانه2©"7. وتجب عليه الزّكاة عن حول واحد؛ لأن الدين كان 
في ابتداء الحول في يده» ثم حصل بعد ذلك في يده» فوجب أن لا 
تسقط الزكاة عن حول واحد/؟) . 

وأجيب : بأن المال في جميع الحول على حال واحد» فوجب أن 
يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال» وأنتم لم تقولوا 
لا بهذا ولا بذاك» أما قولكم: إن حصول الدين بيد المدين ابتداء 

.)١٠١57/57( الزرقانى‎ .)١١5 المنتقى(7/‎ )١( 

١ .)١56/1١( (؟)الإشراف‎ 


(9) المنتقى (7/ .)١١5‏ | 
(5) المنتقى (7/ »)١١5‏ الشرح الكبير (؟/ 57 5). 


اك 


وانتهاء كحصوله في كل الحول» فإنه غير مؤثر ؛ لأن المانع إذا وجد 
في بعض الحول منع كنقص النصاب7١2.‏ 

ثانيا أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على وجوب الزكاة في الدين المرجو بما ثبت عن 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وجابر» وعلي» وابن عباس» 
وابن عمر رضي الله عنهم» وكلهم قال بإخراج زكاة الدين المرجو 
لكل عام بقيه عند المدين» وعلى هذا أكثر أهل العلم من التابعين فمن 
بعدهمء ومنهم جابر بن زيدء ومجاهد. وإبراهيم» وميمون بن 
مهران 2'9» وطاوسء والزهري» وقتادة» وإسحاق» وأبو عبيدء 
والحسن» ومكحول. وسعيد بن المسيب» ومعمرء والحسن 
البصري7"©. أما الدين غير المرجو فقد اختلفوا فيه» والخلاف فيه بين 
الجمهور كالخلاف في المرجو بين الجميع» والذي يعنينا في هذا الباب 


. )5 57 المغني (7/ 22704 الشرح الكبير (؟/‎ )١( 

(1) هو أبوأيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي الفقيه» روى عن عمر 
والزبير مرسلاً» وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وثقه أحمد والعجلي وابن حبان» 
وغيرهمء ولد سنة 1١ه‏ وتوفي سنة 7١١هء‏ وقيل 1117ه. انظر الشقات 
للعجلي (ص 557-455)» تهذيب التهذيب(١١797-191/1).‏ 

() الأموال (/ 461 4005).» المحلى (5/ /1797)» المغني (؟7/ 2)574 
الشرح الكبير (557/7)»: شرح فتح القدير(540/1)» كشاف القناع 
٠٠١/5‏ فقه الزكاة )١1757/1١(‏ . 
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هو زكاة الدين بالجملة؛ لأن المخالفين للجمهور لايفرقون بين الدين 
المرجو وغير المرجو. 

وللجمهور من المعقول ما يلي : 

ما كان امالك يقدر على قبض الدين والانتفاع به» لزمته زكاته ل 
مضى كسائر أمواله(2 . 

الثاأدلة القائلين بسقوط الزكاة في الدين جملة: 

احتج ابن حزم بما روي عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن عمر 
أيضاً أنه : ليس في الدين زكاة» وبه قال عكرمة وعطاء(". 

ولأصحاب هذا القول من المعقول ما يلي : 

-١‏ إن لصاحب الدين عند المدين حق في الذمة وصفة فقطء 
وليس له عنده عين مال أصلاً» فكيف تلزمه زكاة ما ليس موجوداً ولا 
معيناً؟ وقد يكون ما له عليه لم يزل في المعدن تراباً. 

'- الدين مال غير نام فلا تجب فيه الزكاة9" . 

العرجيح : 

بعد عرض أدلّة الأقوال الثلاثة» ظهر خلوها جميعاً من الخبر 


.)517 /7( المغني (578/5). الشرح الكبير‎ )١( 


)١(‏ الأموال (4054-408/7). المحلّى (174/7)» الشرح الكبسير 
(7/0::). 


() المراجع السابقة» المحلّى (5/ )١5١‏ . 
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المرفوع . وما دون المرفوع تكاد الأدلة تتعادل فيه» وهذا ما يجعل 
قضية الترجيح في غاية الصعوبة» وإذا كان ولابد من الترجيح. 
فمذهب مالك عندي أولىء لما ثبت من إجماع أهل المدينة» 
وإجماعهم يستأنس به عند التعادل» وإن كان متأخراً؛ ولأن مذهبهم 
وسط بين مذهب الجمهور والظاهرية ومن وافقهم» ولما فيه من الرفق 
برب الدين» ودفع الضرر عنه؛ مع مراعاة مصلحة المساكين» و الله 


تعالى أعلم وأحكم . 


ع 


المبحث الثامن 
معنى الركاز عند مالك رحمه الله 

أصل الركاز في اللغة ما ارتكز بالأرض» أي : غرز ودفن فيها 
من الذهب والفضة والجواهر(١؟.‏ أما معناه الاصطلاحي عند الإمام 
مالك» فهو: «دفن(' الجاهلية»2©7: ولا يختلف في ذلك أهل 
المدينة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء 
والذي سمعت أهل العلم يقولونه» إِنْ الركاز إنما هو دفن يوجد من 
دفن الجاهلية» مالم يطلب بمال. ولم يتكلف فيه نفقة» ولا كبير 
عمل ولا مؤونة» فأما ما طلب بمال وتكلّف فيه كبير عمل» فأصيب 
مرة وأخطى مرة فليس بركاز»). 

وفي المدونة «وقال مالك: سمعت أهل العلم يقولون في 
الركازء إِنّما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه 


)١(‏ لسان العرب(5605-500/6), التمهيد(8/97٠7-١5"),‏ نيل 
الأوطار (5/ .)5١١‏ 

(1) الدفن بكسر الدال : المدفون . لسان العرب .)١680 /١١(‏ 

(؟) الموطأ (ص55١)‏ . 

(5) المرجع السابق . 


الا 


نفقة» ولا كبير عمل ولا مؤونة» فأما ما طلب بمال» وتكلّف فيه كبير 
عمل. فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركازء وهو الأمر 
عندنا»(21 , 

ولازم هذا القولء أن المعدن لا يسمى ركازاً بالمعنى 
الاصطلاحي؛ لجريان عمل أهل المدينة بأخذ الزكاة من المعادن» 
بخلاف دفن الجاهلية» ففيه الخمس باتفاق. وقد صرح ابن عبد البر 
بذلك ‏ عند رده حديث أخذ الزكاة من المعادن القبلية ‏ فقال: 
«حديث إقطاع بلال المعادن القبلية لا يحتج بمثله أهل الحديث» ولكنه 
عمل يعمل به عندهم في المدينة»(" . 

وقد روي عن مالك: أن الندرة”) التي توجد في المعدن مرتكزة 
بالأرض» لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب أنها ركازء وفيها 
الخمسء وروي عنه أن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل مما 
يستخرج من المعدن» والأوّل تحصيل مذهبه)9؟؟2. 


(١)المدونة‏ (؟/”397) . 

(؟) التمهيد (// 5 7) . 

(9 الندرة: القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن. لسان العرب 
(ه4/ .)5٠١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (9/ 91 -70177), بداية المجتهد 768/١(‏ - 
48). 


ع 


وبالجملة فإن مذهب المالكية جميعاً فى الركاز: أنه دفن 
الجاهلية» وفيه الخمسء والمعادن ليست بركازء وفيها الزكاة17؟ . 

مذهب غير المالكية في معنى الركاز: 

ذهب الإمام الشافعي في معنى الركاز مذهب أهل المدينة» 
فقال: «الذي لا شك فيه أن الركاز دفن الجاهلية»("2. وهو 
مذهب أصحابه لا يختلفون فيه9) . 

ضيه الإمام جود أيضاً بدفن الجاهلية» والمعدن غيره» جاء 
في الإنصاف: «والركاز ما وجد من دفن الجاهلية» عليه علامتهم بلا 
نزاع»7؟2» وفيه أيضاً : اومن استخرج من معدن نصاباً من الأثمان 
ففيه الزكاة)20 . 

وقال ابن حزم : «وأما الركازء فهو دفن الجاهلية فقطء لا 
المعادن» لا خلاف بين أهل اللغة فى ذلك)237 . 

-1١١/15( الزرقاني‎ ».223١7/75( الإشراف (18/1)» المنتقى‎ )١( 
.)6١ 

(0) الأم (5/غغ). 

() المجموع (41/7).» مغني المحتاج (1/ 747-744), نهاية المحتاج 
(/48). فيض الإله المالك (؟/ 500) . 

() الإنصاف للمرداوي (9/ 10). 

(0) المرجع السابق .)١14-١118/7(‏ 

. )١57/5( المحلّى‎ )5( 
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وذهب أبو حنيفة خلاف الجمهور في معنى الركاز» فهو عنده 
ليس خاصاً بالدفين» بل يعم الدفين والمستخرج من المعدن جميعاًء 
جاء في فتح القدير: «والركاز يعمهما؛ لأنه من الركز مراداً به 
المركوزء أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق» فكان حقيقة فيهما 
مشتركا وليس خاصا بالدفين. . . » إذ لا شك في صحة إطلاقه على 
المعدن2172 . 

وفيما يلي : عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

أدلة مالك والجمهور: 

استدل مالك والجمهور على أن المعدن لا يقال له ركازا بما يلي : 

فمن السنة الأحاديث الآتية : 

الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي َه 
قال: «العجماء جرحها جبار, والبعر جبارء والمعدن جبار, وفي الركاز 
الخمس)2"(0. ووجه الدلالة في الحديث» وجود التفرقة بالواو الفاصلة 
بين مسمّى١‏ الركاز والمعدن» فدل ذلك على المغايرة7" . 

.)01/١( شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة باب في الركاز المخمس 
»)3١ /5(‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدود_باب جرح العجماء 


والمعدن والبئر جبار (7/ 5 171) . 


فرق الإشراف 2)147/١(‏ التمهيد /١(‏ كر المجموع (5/ ١غ‏ المغني 
(517/9- 501 نيل الأوطار(ة/ .)5١١‏ 


ع 


الحديث الغاني: روى مالك في الموطأء عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمه 2١7‏ عرة عبر واتحك أن وسؤل الله عَْنْهُ «وأقطع بلال بن 
الحرث المزنى المعادن القبلية, وهي من ناحية الفرع('2 . فتلك المعادن لا 
يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم)29. ووجه الدلالة فى الحديث.» إثباته 
أن الواجب في المعادن الزكاة؛ وليس الخمسء فدل على أن الركاز 
غير المعدن» لاختلاف الحكم» إذ لا خلاف فى وجوب الخمس فى 
الركاز. 

الحديث الثالث : عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» أن النبي 
يِه أعطى قوما من المؤلفة قلوبهم(؟) ذهبة في تربتهاء بعثها علي من 

)١(‏ هو أبوع همان بن أبي عبد الرحمن فروخ مفتي المدينة وعالم الوقت 
المشهور بربيعة الرأى» كان من أئمة الاجتهاد» روى عن أنس بن مالك وسعيد 
ابن المسيب» وسالم بن عبد الله وغيرهم. وعنه مالك وعليه تفقه» وثقه أحمد 
وأبو حاتم وجماعة. قال الذهبي: كان من أوعية العلم»» كانت وفاته سنة 
5ه. انظر تاريخ بغداد(8/١57).»‏ السير(4-89/5). تهذيب 
التهذيب (7508/7). 

(؟) موضع بين نخلة والمدينة. 

(؟) الموطأء كتاب الزكاة (ص55١)-زكاة‏ المعادن» وأخرجه أبو داود في 
كتاب الخراج والإمارة والفيء ٠5‏ باب في إقطاع الأرضين (7/ "57 4)» ورواه 
الإمام أحمد في مسنده »07077/١(‏ ولم يذكر فيه أخذ الزكاة. 

(5) وهم عيينة بن بدرء وأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما علقمة 
وإما عامر بن الطفيل . البخاري (5/ 7١1‏ . 


ع 


اليمن(23» والمؤلفة قلوبهم إِنّما حقّهم في الرّكاة» فتبين بهذا أن المعادن 
سنتها سنة الزكاة» وحين وجبت في المعادن الزكاة فلا تكون ركازاً؛ 
لأن الركاز فيه الخمس إجماع(" . 

ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 

أورد الحنفية على هذه الأحاديث الإيرادات الآتية : 


الوا لأولال فى ديتع ب الجعياء عرهها ا جاز عل المشائرة 
بين المعدن والركاز؛ لأن حاصله إثبات أن للمعدن حكماً 
بخصوصه؛ فنص على خصوص اسمهء ثم أثبت له حكماً آخر مع 
غيره» فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما؛ فإنه علّق حكم 
وجوب الخمس با يسمى ركازاً» فما كان من أفراده وجب فيه ولو 
فرضنا الركاز مجازا في المعدن» وجب تعميمه لعدم المعارض له. 
وعليه فإن العطف في الحديث دال على المغايرة بين الحكمين» لا بين 


الاب 3 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب المغازي ‏ باب بعث علي بن أبي طالب 


إلى اليمن(717/0)» ورواه مسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
(41/5)» ورواه أبوداود في كتاب السنة -)١7١/5(‏ باب في قتال النوارج 
بلفظ «بعث . . . بذهيبة . . . 24 وأخرجه أحمد في المسند (5/ ١‏ 7) . 

(0) التمهيد (/ا/ 5” - 376) . 


(*) شرح فتح القدير .)0731//١(‏ 


كلا 


ولو صحت دلالة الحديث على المغايرة فهو معارض بأحاديث 

وأوردوا على حديث إقطاع بلال المعادن القبلية ‏ أنه مرسل وليس 
فيه مايدل على الأمر بالزكاة» قال الحافظ ابن حجر: «وقال 
الشافعي: ليس هذا مما يشبته أهل الحديث؛» ولم يثبتوه» ولم يكن فيه 
رواية عن النبى عَيِتْهُ إل إقطاعه. وأما الزكاة فى المعادن دون الخمس» 
فليست مروية عن النبي عَلِلهُ , وقال البيهقي: هوكما قال 
الشافعى)2"7, وفى نصب الراية : «قال أنو عونل حديث منقطع ‏ 
ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي َيِه أمر بذلك:2"7», وقال ابن عبد البر: 
«هو حديث منقطع لا يحتج بمثله أهل الحديث»7؟؟: وقال ابن 
حزم: اليس هذا بشيء؛ لأنه مرسل» وليس فيه مع إرساله إلا إقطاعه 
عليه السلام تلك المعادن فقط» وليس فيه أنّه عليه السلام أخذ منها 
الزكاة»(22» وعلى فرض وصله وصحة دلالته فيحمل على أنَّه ترك له 
ما زاد على ربع العشرء لما علم من حاجتهء وذلك جائز عندنا2, 

. ستأتي قريباً عند عرض أدلة الحنفية‎ )١( 

(0) تلخيص الحبير (7/ »)١1801‏ انظر كذلك السنن الكبرى (5/ .)١697‏ 

(") نصب الراية (؟1/ 7380) . 

(5) التمهيد (// ”ا "091 , 

.)1١57/-1١157/5( المحلّى‎ )0( 

(5) بدائع الصنائع (؟/ 405). 
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أو يكون ذلك اجتهاداً من أهل الولايات7١2‏ . 
ويرد على حديث الذهبة؛ أن المرسل لها علي رضي الله عنه: 
وهو من بني هاشمء ولا يحل له النظر في الصدقة. وإنما ينظر في 
الأخماس”("2. ثم إن إعطاء هؤلاء النفر من الذهبة لا يدل على أنها 
من أموال الصدقة؛ فقد أعطى النبي يله هؤلاء النفر أنفسهم من 
غنائم خيبر وهم المؤلفة قلوبهم» وقال ابن حزم : «لو كانت من زكاة 
لما جاز البنّة أخذها إلا بوزن وتحقيق لا يظلم معه أحدء فصح أنّها 
كانت هديّة من الذي أصابهاء أو من وجه غير الزكاة والخمس)0(”" . 
وأجيب على قولهم : «الواو لا تفيد المغايرة» في الحديث الأول» 
بأن حمله على المغايرة أولى» لأنه ظاهر الحديث, إذ لو كان المعدن 
والركاز حكمهما سواءء لقال ييه : «والمعدن جبارء وفيه 
الخمس)9). 
أما ما قيل في حديث إقطاع بلال المعادن القبلية فهو كذلك؛ لكنه 
اعتضد باتصال عمل أهل المدينة أخذ الزكاة من تلك المعادن إلى زمان 
الإمام مالكء» قال ابن عبد البر: «حديث إقطاع بلال المعادن القبلية 
)١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ل/ا"01). 
(0) التمهيد (/7/ 4 - 80) . 


.)١594/5( المحلّى‎ )5( 
.)7١ /1( التمهيد‎ )5( 
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لا يحتج بمثله أهل الحديث» ولكنّه عمل يعمل به عندهم في 
المدينة2070 . 

وصحيح النظر يقتضي اختلاف الركاز عن المعدن في الحكم» 
فإن الكنز يوصل إليه من غير تعب ولا نصب, بينما يطلب المعدن 
يمال وككلف :نيه شقة وكبنر ”7 والركاز مال مظهور عليه من 
مال الكقّار فيجب فيه الخمس كالغنيمة بخلاف المعدن . ظ 

لم إن الركاز مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض إذا دفنه صاحبه 
وأخفاه» والمعادن عروق ينبتها الله عز وجل في الأرض من غير فعل 


© 


آدمي 

كل هذا مع ما تقدم من إجماع أهل المدينة ؛ وماعليه أكثر أهل 
العلم من السلف والخلف» يقطع بأن الركاز هو دفن الجاهلية ولا 
قال للمعدن ركازا. 

أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية على شمول الركاز للكنز والمعدن بأدلة نقلية 


وعقلية» فمن النقل ما يلي : 


.)97 5 التمهيد (/ا/‎ )١( 

.)4١ /5( المجموع‎ )( 

(0)الاشراف(١/18)»‏ القرطبي (07117-1777/8)) المغني 
(؟/5366). 


4 


الحديث الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن وستول الله 
يله قال: «في الركاز الخمس. قيل: وما الركازيا رسول الله ؟ قال: 
هو الذهب الذي خلقه الله في الأرض(١2,‏ فدل على أنه اسم للمعدن 


د --(5؟) 1 


الحديث الثاني : أخرج البيهقي في سننه» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أنّ رسول الله يله قال- في كنز 
وجده رجل في خربة جاهلية ‏ : «إن وجدته في قرية مسكونة أو 
سبيل ميتاء فعرفه. وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير 
مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس200. ووجه الدلالة في الحديث أن 
النبي يِه عطف الركاز على الكنزء والشيء لا يعطف على نفسهء 
فبان أن المراد منه المعدن7؟ . 


)١(‏ السنن الكبرى ‏ كتاب الزكاة )١1607/5(‏ باب من قال: المعدن ركاز 
وفيه الخمس» نصب الراية (7/ .)7"8٠5‏ 

(1) بدائع الصنائع (9905/5). 

(*”) السنن الكبرى ‏ كتاب الزكاة (5/ -)١65‏ باب زكاة الركاز» وهو بنحوه 
عند أبي داودء كتاب اللقطة (777/5)» والنسائي في كتاب الزكاة ‏ باب المعدن 
(0/ 55)» وفي مسند الإمام أحمد(1/ 22707018718٠6‏ نصب الراية 
(/280). 

(4) بدائع الصنائع (5/ 405). 


2 


الحديث الثالث : روي أنه َيه قال: «وفي السّيوب الخمس(١2,‏ 
والسّيوب: هي عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض» فدل على . 
أن المعادن ركاز» وفيها الخمسر7"). ٠‏ 

ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 


يرد على حديث أبى هريرة ضعف سنده» قال البيهقى : «تفرد به 
عبد الله بن سعيلن290 ع وهو ضعيف جداً) 2247 وقال ابن حرم: «هذا 
حديث ساقط ؛ لأن عبد الله بن سعيد متفق على اطراح روايته)(29 


وقال ابن قدامة: «وحديث أبي هريرة يرويه عبد الله بن سعيد» وهو 


)١(‏ ذكره صاحب نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار مع شرح فتح 
القدير(١/6178)»‏ ونسبه لابن دقيق العيد في الإمام» وذكره شمس الدين ابن 
قدامة في الشرح الكبير(7/ »)58١‏ عند عرضه لأدلة الحنفية ثم علق عليه 
بقوله: «لاتعرف صحته ولاهو مذكورفي المسانيد»» ومثله في المغني 
(218/7). وذكر ابن منظور في اللسان /١(‏ /57) أن هذا اللفظ جزء من 
كتاب النبي عَيْتّه لوائل بن حجر من أقيال اليمن . 

. )088- لالاه‎ /١( نتائج الأفكار‎ )١( 

(*) هوعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبرى أبو عباد الليثي مولاهم 
المدني» ضعفه غير واحد» وقال ابن حجر : «متروك من السابعة» . انظرالضعفاء 
الكبير (؟/ 764- 5594)» الميزان(7/ 579)» التقريب .)5١9/١(‏ 

(5) السنن الكبرى (5/ »)١57‏ نصب الراية (1/ 7”401) . 

(5) المحلى (5/ »)١565‏ وانظر كذلك الضعفاء الكبير (؟/ 504-16/8) . 


م١‎ 


ضعيف21720. ثم لو صح لكان في الذهب خاصة. والمعدن أعم 
باتفاق("2 . 

أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه الحاكم» ثم قال: لم 
أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو فلم 
أصل إليها إلى هذا الوقت» ثم عاد فصحح سماعه عن جذه70"©, 
وقال ابن قدامة المقدسي ‏ بعد ذكره لهذا الحديث وغيره -: «وسائر 
أحاديثهم لا تعرف صحتهاء ولا هي مذكورة في المسانيد 


2 ولو صح من طرق أخرى فلا حجة فيه؛ لبعده عن 
محل التزاع لان الكو افيد رود اجمواي) تننو ]ل عن اللقظة .اير قار 


ليس بلقطةء فلا يتناوله النص 20 . 


وعن حديث : «وفى السيوب الخنمس» قال ابن قدامة : «لا تعرف 
صحتهء ولا هو مذكور في المسانيد والدواوين)90) ولو صح لم تقم 


(١)لمغني‏ (2)518/5» الشرح الكبير »258١/5(‏ ومثله في القرطبي 
78-7777 7), شرح فتح القدير (؟/ لالاه - 078). 

(0) المحلى (5/ »)١55‏ شرح فتح القدير )018//١(‏ . 

(9) المستدرك للحاكم (؟/ 19). 

(5) المغني (518/7)» ومثله في الشرح الكبير .)08١/5(‏ 

(0) المراجع السابقة» المحلى (5/ .)١517‏ 

(5) المغني (5148/7)» ومثله في الشرح الكبير (؟/ 0/801). 


م 


بحجة؛ لعدم ذكر لفظ الركاز فيه» وإنما ذكر السيوب» والسّيوب17) 
بعض المعدن» فسقط الاحتجاج به على أن المعدن ركاز7'؟: أو هو 
متروك الظاهرء فتكون السيوب بمعنى الكنز؛ لأنها مشتقة من السب 
وهو العطاء الجزيل27"©. 

مناقشة ما ورد على هذه الأحاديث : 

ناقش الحنفية بعض هذه الردود» فقالوا عن تفسير الركاز بالذهب 
في الحديث الأول: إِنّما نبه بالذهب على ما كان مثله من كل جامد 
منطبع» وتعقبه ابن حزم بقوله: «لو كان المعدن ركازاً لكان الخمس 
في كل شيء من المعادن»9) . 

ورفضوا أن يكون النبي عه أراد اللقطة بقوله: «ما كان منها في 
الخراب والأرض الميتاء»؛ بل أراد الكنزء ثم عطف عليه المعادن20 . 

أدلتهم من المعقول : 

قابل الحنفية ما استدل به الجمهور من النظر بنظر مثله» فقالوا: لما 


)١(‏ السيوب: جمع سيب: وهي مدفون الجاهلية» أو الركازء وقيل: هي 
المعدن» أو عروق من الذهب والفضة . لسان العرب /١(‏ /الا5) . 

(1) نتائج الأفكار بهامش شرح فتح القدير (9178/1). 

(") المغني (518/7). 

.)١51//5( المحلّى‎ ):( 

(5) بدائع الصنائع (4957/5). 
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كانت المعادن في أيدي الكفرة» وقد زالت أيديهم عنهاء ولم تثبت 
يد المسلمين على هذه المواضع ؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على 
الجبال والمفاوز» فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفرة» فمن وجدها 
بعد ذلك فقد استولى عليها عن طريق القهر بقوّة نفسه» فيجب فيها 
الخمس» وتكون أربعة أخماسه له كما في الكنز. 

وقالوا أيضاً: إن الركاز مأخوذ من الركز وهو الإثبات» وما في 
المعدن هو المشبت في الأرضء لا الكنز؛ لأنه وضع حاورا 
ارم 1 


الترجيح : 

بعد عرض أدلة الطرفين في بيان المراد بالركاز» تبين أن 
الاستدلال بالنقل إن صح بعضه؛ فليس فيه شيء صريح يدل على 
مراد أحد الطرفين» فلم يبق إلا النظرء والنظر عند الجمهور أقوى, 
لأن قول الحنفية : «المعادن كانت تحت أيدي الكفرة وقد زالت أيديهم 
ولم تثبت يد المسلمين عليها»» دعوى غير مسلّمة ؛ وبخاصة قولهم : 
«لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمفاوز»؛ فإن الجبال 
والمفاوز مثلها مثل السهول والمدن في قصد الاستيلاء عليها؛ لأنها 
تابعة لهاء وتدخل في الملكية العامة للمسلمين» فمن خص بشيء 
بعد ذلك فقد ملكهء ومن استعدن موضعاً فأفاد منه فكمن أحيا 

.)4057/5( بدائع الصنائع‎ )١( 
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مواتاً من الأرض . 

كما أن محاولة قياس المعادن على الكنوز قياس مع الفارق ؛ لأن 
من شرط تخميس الكنز أن يكون من دفن الجاهلية» أي : ما قبل 
الإسلام» ويعرف ذلك بعلاماتهم» فأين الركاز من المعدن؟ 

أما قولهم : «الركاز في اللغة الإثبات» والمعدن هو المثبت دون 
الكنزء فهو حقيقة في المعدن مجاز في غيره» غير مسلم ؛ لأن إركاز 
الشيء في الأرض دفنه وإخفاؤه من صاحبه» بخلاف المعادن التي 
ينبتها الله عز وجل في الأرض من غير فعل آدمي 227 . 

وفوق ذلك فإن القول بعدم شمول لفظ الركاز للمعادن قول أكثر 
أهل العلم من السلف والخلف» وقد تأيد بإجماع أهل المدينة» 


وإجماعهم لا يعارض بالنظر. 


.)187/١( الإشراف‎ )١( 


0 


الفصل الثالث 
مسائل عمل أهل المدينة في الصيام 
وفيه ثلاثة مباحث وهي : 
المبحث الأول : حد المرض المبيح للفطر في رمضان . 


المبحث الثاني : جواز الاعتكاف في كل مسجد تصلَى فيه الجمعة . 


المبحث الثالث : اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف . 


المبحث الأول 
حد المرض المبيح للفطر في رمضان 

اتفق أهل العلم على أن المريض إذا خاف الهلاك أو التلف 
بالصومء فإنه يفطر وجوباًء واختلفوا فيما دون ذلك . 

ومذهب مالك رحمه الله في القدر المبيح للفطر من المرض هو: 
ماشق معه الصيام وأتعبه أو أضر به وزاده ضعفاً. 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر الذي 
سمعت من أهل العلم ؛ أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه 
الصيام معه. ويتعبه» ويبلغ ذلك منهء فإنه له أن يفطرء فهذا أحب 
ما سمعت إلي» وهو الأمر المجتمع عليه» .2١(‏ 

وهذا تصريح بإجماع أهل المدينة» قال الزرقاني : «وهو الأمر 
المجتمع عليه أي : بالمدينة»0 . 


فر 


وذكر ابن خويز منداد رواية أخرى عن مالك» تقصر رخصة 


.)5١60-٠١5 الموطأ(ص‎ )١( 

(') شرح الموطأ للزرقاني (؟/ .)١85‏ 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد» الإمام العالم 
المتكلّم الفقيه الأصولي, أخذ عن الأبهريء. ألف كتاباً كبيراً في الخلاف. وكتاباً 
في أصول الفقهء وآخر في أحكام القرآن. انظر شجرة النور الزكية (ص .)٠١7‏ 
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الفطر للمريض على خوف التلف7١2.‏ لكن صحيح مذهبه. 
والمشهور عند أصحابه هو ما تقدم . 

قال الباجي مؤيداً لمذهب أهل المدينة : «وهذا كما قال: إن 
المريض إذا شق عليه الصيام» وأتعبه» أنه يجوز له الفطر» ومثله من 
خاف وغلب على ظنه أن يزيد في مرضه ويجدد له» فإن هذا المقدار 
يبيبح الفطر»0؟) . 

وقال القرطبي : «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم 
بحال» فعليه الفطر واجباً» الثانية: أن يقدر على الصّوم بضرر 
ومشقة» فهذا يستحب له الفطرء ولا يصوم إلا جاهل»)7" . 

وقال الخرشي7؟؟2: «ويجوز إن خاف زيادته» أو حدوث علّة؛ 


أو تماديه)(22, وفي مواهب الجليل : «إذا كان الصوم يضر به ويزيده 


.)710// الجامع لأحكام القرآن (؟17/5/5؟-‎ )١( 

(0) المنتقى (75/ 517) . 

(") الجامع لأحكام القرآن (717/5/5- /377) . 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي ويقال الخراشي نسبة إلى قريته 
«أبو خراش» الفقيه العلامة شيخ المالكية وإليه انتهت الرئاسة بمصرء أخذ عن والده 
واللقاني والأجهوري وغيرهم» له شرح على مختصر خليل وغيره» توفي في ذي 
الحجة سنة ١١١١ه.‏ شجرة النور (ص »)7١7‏ سلك الدذرر (57/5 -“51), 
الأعلام .)١18/7(‏ 

(5) الخرشي (571/5). 


4 


ضعفاً أفطرء ويقبل قول الطبيب المأمون أنّه يضر ه70١2‏ . 

مذهب غير المالكية في المرض المبيح للفطر : 

ذهب الحنفية في المرض المبيح للفطر مذهب الالكية فقالوا: «إن 
مجرد المرض لا يبيح بنفسه الفطرء وإِنّما يباح الفطر للمريض الذي 
لحقته مشقة بالصومء ومثله من خاف حدوث مرض جديد» أو 
زيادته ء أوقاديه2076. 

وفي بدائع الصنائع : «رجل خاف إن لم يفطر تزداد عيناه 
وجعاًء أوحماه شدةء أفطر)9© . 

وحذا الإمام أحمد حذوهمء جاء في الشرح الكبير: «المرض 
المبيح للفطرء هو الذي يزيد بالصومء أو يخشى تباطؤ برئه» قيل 
لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع» قيل: مثل الحمى؟ 
قال: وأي مرض أشد من الحمى» والصحيح الذي يخشى المرض 
بالصيام» كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في إباحة الفطر»(؟) . 


وجاء في مطالب أولي النهى : اسن فطر وكره صوم؛ خوف 


- 70//( ومثله في إكمال إكمال المعلم‎ »)451//١( مواهب الجليل‎ )١( 
.)51١9/1(كرادملا 48)»؛) أسهل‎ 

(؟) البناية (/ #6٠‏ 1ه") , 

(©) بدائع الصنائع ١17-١1١ ١57/5(‏ ).2 المغني /865). 

(4) الشرح الكبير مع المغني »)17/-1١5/5(‏ المغني (7/ 87) . 


4١ 


مرض» وحادث به في يوم ضرراً بزيادته وطوله)(1 . 

وقالت فرقة: لا يفطر بسبب المرضء إلأ من دعته ضرورة 
المرض نفسه إلى الفطرء ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطرء وبهذا 
قال الشافعي . 

جاء في الأم: «يترك المريض الصومء إذا كان يجهده الجهد غير 
المحتمل... وإن زاد المرض زيادة بينة أفطرء وإن كانت زيادة 
محتملة لم يفطر»7؟) . 

وفسره أصحابه»ء بحصول الضرر الشديدء كالذي يبيح 
ال 

وبهذا اختلف الشافعي مع الجمهور في أمرين: الأوّل: اشتراطه 
في المرض المرخص للفطرء أن لا يطاق معه الصومء والجمهور 
يقول: بجواز الفطر للمريض الذي يشق عليه الصوم. أو يتعبه» أو 
يلحق به ضرراً . 

الثاني : عدم إباحته الفطر لمن خاف زيادة مرضهء ما لم تكن 
الزيادة بينة» والجمهور يقول: يفطر إن غلب على ظنه زيادة المرض» 

.)١181 مطالب أولى النهى (؟7/‎ )١( 

(5) الأم 0004/57 


(9) نهاية المحتاج (؟/ )2 مغن المحتاج »)4137//١(‏ الشرقاوي على 
التحرير .)471١/1(‏ 


وهذا من الشافعي تشديد في محل يسر وترخيص . 

ويقابل هذا القول؛ قول آخر معن في التساهل» يبيح الفطر 
لكل من انطلق عليه اسم المريض» فمتى حصل الإنسان في حال 
يستحق بها اسم المريض صح الفطر» وهو قول ابن سيرين» وبعض 
العلية0: 

وفيما يلي مناقشة القولين المخالفين للجمهور. 

أولاً مناقشة قول الشافعي : 

احتج مالك رحمه الله على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف 
الهلاك؛ أو عدم القدرة أصلاً على الصوم» دون ما ذكر من حصول 
المشقة» والتعبء بالقياس على المسافر» قال الله تعالى: #فمن كان 
مدكم مُريضا أو على سر فَعدة م يم أَخْرَ 2174 فأرخص للمسافر 
في الفطر؛ وهو أقوى على الصوم من المريض”7". وهذا من باب 
الاستدلال بالأولى؛ لأنه إذا كان أصل علة الفطر في السفر 
المشقةء وكانت مشقة المريض أشدء فبأن يباح له الفطر معها 
أولى247؛ ثم إن قول الله تعالى بعد الترخيص للمريضء والمسافر 


. )38/ الجامع لأحكام القرآن (؟7/5/1؟-‎ )١( 
سورة البقرة.‎ »)١84( آية‎ )0( 
. )7١6 الموطأ (ص‎ )*( 
.)١85 المنتقى (7/ 357-71). شرح الزرقاني (؟/‎ )( 


وه 


في الفطر: « يريد اللّهِ بكم اليْسرَ ولا يريد بكم الْعسْرَ 4 ينافي ما 
ذهب الشافعي إليه من التشديد» الذي جاءت الآية لإزالته وتحقيق 
١ 0‏ 

كما أن زيادة المرض وامتدادهء قد تفضي إلى الهلاك» فوجب 
الاحتراز عنه» أي : عن الإفضاء إلى الهلاك2'(7» وبهذا يظهر ضعف 
قول الشافعية» وبطلانه» وظهور مذهب الجمهور ورجحانه. 


ثانياً أدلة القائلين بجوا زالفطر للمريض مطلقاً: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

قوله تعالى: #إفمن كان منكم مُريضا أو علئ سفر فعدة من أيام 
أخر7"©. وظاهر الآية دال على جواز الفطر من كل مرض كان7؟), 
وبه فسر بعض السلف هذه الآية» قال البخاري: حدثنا عبدان(22, 


)١(‏ البناية (9/ ١٠ه"-‏ 1ه0”), 

() المصدر السابق 

(*) آية »)١185(‏ سورة البقرة . 

(:) الجامع لأحكام القرآن (11/7/1- /71/9)» البناية (/ 0٠0‏ "01-8"). 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي محدّث مروء 
سمع من شعبة ومالك بن أنس وغيرهماء وحدّث عنه البخاري وغيره ‏ وثقه غير 
واحدء وقال الذهبي : كان ثقة مجوداً » ولد سنة نيف وأربعين ومائة» وتوفي 
سنة ١11ه.‏ انظر الجرح والتعديل »)١١7/6(‏ السير 4277١ /٠١(‏ الشذرات 
(9/؟ة:). 


كت 


عن ابن المبارك؛ عن ابن جريح7١2.‏ قال: قلت لعطاء: من أي 
المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كانء كما قال الله تعالى: 
#قَمَن كان منكم مَرِيضًا 4(" , 

ومن أدلتهم أيضأء قياسهم المريض على المسافر» فإن المسافر 
يباح له الفطر لعلة السفرء وإن لم يدع إلى الفطر ضرورة9 . 

كما ثبت عن بعض السلف ؛ إباحة الفطر بأي مرض كان» ولو 
كان وجع أصبع» ومنهم ابن سيرين» فقد وجد وهو يأكل في 
رمضان.ء فلما فرغ قال: (إنّه وجعت إصبعي هذه)9؟) . 

مناقشة هذه الأدلة والترجيح : 

أجيب عن استدلالهم بظاهر الآية» أنه غير مسلّم» لأن الآية 
مخصوصة في المريض والمسافر جميعاً» فإن المسافر لا يباح له الفطر 


)١(‏ هو أبو الوليد» ويقال: أبوخالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
القرشي الأموي مولاهم المي » من تابع التابعين ومن فقهاء مكة وقرائهم» قال 
أحمد: «أول من صئف الكتب ابن جريح»ء وابن أبي عروبة»» وقال عطاء: «هو 
سيد أهل الحجاز». وأثنى عليه ابن حبان ثم قال: ١كان‏ يدلس». انظر تاريخ 
بغداد ٠٠ /١(‏ 5)» تذكرة الحفاظ .)١79/١(‏ شذرات الذهب(١/777).‏ 

(؟) صحيح البخاري (5/ »)273١‏ المصنف لعبد الرزاق (19/5١؟).‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (7/7/ا؟- /ال1١؟)‏ . 


(5) جامع البيان في تفسير القرآن (88-41/1)» القرطبي -١1/7/5(‏ 
يففف 0 
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في السفر القصير(١2؛‏ وهي محمولة في المرض على ما يوجب 
المشقة» بدليل الآية التي بعدها 8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العير 04)»,فإن المرشن توعان #أمنهاما وجب الشنفة: ومانلة 
يوجبها؛ ومشروعية الفطر فيما يوجب المشقة للتيسير ورفع الحرج» 
والحرج متحقق بزيادة المرض» أو تأخر البرء» أو لحوق ضرر7” . 
أما قياسيهم المريض على المسافر فلا يصح؛ لأنه قياس مع 

الفارق» وليس كل مسافر يباح له الفطرء فإن الإباحة خاصة بالسفر 
الطويل» لأن الغالب فيه المشقة» ولذلك اعتبرت فيه المظنة ببخلاف 
المرض» فإن من الأمراض ما لا أثر للصوم فيهء كوجع الضرس» 
وجرح في الإصبع» والجرب وأشباه ذلك» ومنها ما ينفعه الصوم 
ويخفّفه» ويكون الصوم على المريض أسهل من الأكل» بل منها ما 
قد يضره الأكل» ويشتد عليه» ومن التعبّد الترخص بما يسهل على 
المريض تحصيله» والتضييق بما يشتد عليه» وعليه فإن مطلق المرض 
لا يصلح ضابطاً كالسفر الطويل» والمناسب اعتبار الحكمة فيه»ء وهو 
ما تلحق فيه المقشة أو يخاف منه الضرر(؟) . 

.)109/-١15/( المغني (7/ 87)» الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) البقرة .)1١86(‏ 

(؟) شرح فتح القدير (7/ 2074 البناية ("/ 61-80٠‏ 8) . 

(5) بدائع الصنائع ».)3١107/-1١157/5(‏ المغني والشرح الكبير (85/75)» 
الشرح الكبير(/15١-17).‏ 


ام 


أما ما ذكر عن بعض أهل العلم» فهو خلاف إجماع أهل المدينة 
ومعهم أكثر أهل العلم من السلف والخلف» وبهذا يتضح رجحان 
مذهب أهل المدينة ومعهم الجمهورء وهو المذهب الوسط بين الشدة 
والتساهلء و بالله التوفيق» ولله الحمد. 


المبحث الثاني 
جواز الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الجمعة 
الاعتكاف في الأصل : لزوم الشيء» والاحتباسء والمكث» 
والوقوف. والإقبال عليه(21. 
وشرعاً: لزوم مسلم المسجد لطاعة الله تعالى29) . 
وقد اتفق العلماء على أن المسجد شرط في صحة الاعتكاف» 
واختلفوا في المراد بالمساجدء هل هي على الإطلاق» أم فيها تخصيص 
لنوع من المساجد؟ ومذهب مالك رحمه الله : أن من تلزمه الجمعة 
وتدركه وهو معتكف, فلا يعتكف إل في مسجد تصلَى فيه الجمعة . 
توثيق المسألة : 
جاء في الموطأ : «قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه» أنه 
لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه الجمعة»29 . 
وفي المدونة : «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أنه لا ينكر 
الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة»9؟ . 
)١(‏ لسان العرب (9/ 566). 


(0) الإفصاح ».»500/١(‏ بداية المجتهد :)27317/1١(‏ الشرح الصغير 
(/27)». حاشية الروض(؟/ 57/7) . 

(؟) الموطأ (ص 7١؟7).‏ 

(5) المدونة (1/ 70؟). 


قال الباجي : «وهذا كما قال: إِنّه لا اختلاف عند أهل المدينة في 
صحة الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه؛ يريد يصلى فيه 
الحوتنة 7 

ولا يفهم مما تقدم أن مالكاً يكره الاعتكاف في غير مساجد الجمعة 
مطلقاًء فإِنٌ مذهب مالك في المشهور عنه» أن الاعتكاف يصح في كل 
مسجدء وإن لم يكن مسجد جمعة. إذا كان المعتكف تمن لا تلزمه 
الجمعة» أو كان بموضع لا يلزمه منه الإتيان إلى الجمعة» أو لا تدركه 
الجمعة في اعتكافه » فإن اتصل اعتكافه إلى وقت صلاة الجمعة» وكان 
من تلزمه وتجب عليه كره له الاعتكاف في غير مساجد الجمعة» لأن 
اعتكافه في غيرها يقتضي أحد أمرين ممنوعين: أحدهما: التخلف عن 
الجمعة, والثاني: الخروج من الاعتكاف إلى الجمعة» وذلك يبطل 
اعتكافه في المشهور من مذهب مالك72"؟, قال الإمام مالك: «ولا أراه 
كُره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيهاء إلا كراهية أن يخرج 
الح الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعهاء فإن كان 
مسجداً لا يجمع فيه الجمعة» ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في 
مسجد سواه فَإِنّي لا أرى بأساً بالاعتكاف فيه»9” . 

.)7/8/7( المنتقى‎ )١( 

(0)المقدمات(90/1١191-1١)ءالمنتقى(71-18/5).,‏ الزرقاني 


.) 86 - 5٠١: /0( 
.)7١7 الموطأ (ص‎ )( 


وفي رواية عن مالك: أن الخروج إلى الجمعة لاينقض 
الاعتكاف» فعلي هذا يكون الاعتكاف في غير مساجد الجمعة 


اعتكافه نقص» واختلاف في جوازه217 . 


وفي رواية أخرى عن مالكء أن الاعتكاف لا يكون إلا في 
المسجد الجامع2"7, إلآأن مشهور مذهبه. والذي عليه جمهور 
أصحابه» جواز الاعتكاف في كل مسجدء إلا أن تلزمه الجمعة فيتعين 
الجامع. فإن خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه.ء خلافاً لابن 
المأجشون0 , 


وقال ابن العربي : «مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له 


. 07/4 /7( المنتقى‎ )١( 

(0) المقدمات ».)١191-١19٠0 /١1(‏ التمهيد (8/ 750), الأبي (9/ 787). 

() الحطاب (١/1565)؛‏ الخرشي (2778-57717/75: أسسهل المدارك 
-:0/١(‏ 135). 

وابن الماجشون: هو أبو مروان عبد الملك بن الإمام عبد العزيز بن الماجشون 

التيمي مولاهم المدني المالكي العلآمة الفقيه مفتي المدينة» حدث عن أبيه ومالك 
وغيرهماء قال ابن عبد البر: كان فقيها فصيحاً دارت عليه الفتيا في زمانة» توفي 
سنة 271١7‏ وقيل سنة ١5‏ 7اه. انظر ترتيب المدارك (7/ 2277٠‏ الديباج (5/7 
-8)» تهذيب التهذيب (508/5). 


سواه: جواز الاعتكاف في كل مسجدء لكنه إذا اعتكف في مسجد 
لا جمعة فيه فخرج للجمعة» فمن علمائنا من قال يبطل اعتكافه» 
ولا نقول به»(21. 

مذهب غير المالكية في تحديد مسجد الاعتكاف : 

اتفق العلماء على أنْ المسجد شرط لصحة الاعتكاف, إل 
محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان» وأجاز الحنفية 
للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكان المعد للصلاة فيه؛ 
وهو قول للشافعي قديم» وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز 
للرّجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل2 . 

وخص بعض السلف الاعتكاف بالمساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام؛ ومسجد النبي يِه والمسجد الأقصىء وقيل بتخصيصه 
بمسجد النبي عله وقصره بعضهم على المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول #َله2©"0). وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد: إلى اختصاصه 


.)40 /١( أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري (5/ 2717 شرح الموطأ للزرقاني (1/ 0 »)75١7-7١‏ البحر 
الرائق (1/ 07374 بدائع الصنائع (717//1١21)؛‏ مغني المحتاج -400/١(‏ 
© نهاية المحتاج (9/ »)511-71١‏ الأبي (9/ 187). 

(9) الحجة ,.)575١-415/1(‏ التمهيد(7050-1770/8): المجموع 
(5/ 587)» المبسوط (7/ 42١١15‏ فتح الباري (777/5)» المغني والشرح الكبير 
2154-1١77 /9(‏ الأبي (9/ 187). 
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بالمساجد التي تصلّى فيها الصلوات الخمس» وتقام فيها الجماعة 
وخص أبو يوسف اشتراط إقامة الصلوات الخمس بالاعتكاف 
الواجب» وأما النفل ففي كل مسجد(١"‏ . 

وتعتكف المرأة عند أحمد في كل مسجد سوى مسجد بيتها("؟, 
وقال الشافعي : الاعتكاف في مسجد الجمعة مستحب. إلا إذا نذر 
مدة متتابعة فيها يوم الجمعة» وكان تمن تلزمه الجمعة» فإنّه يجب في 
حقه» فإن لم يشترط التتابع صح في جميع المساجد7" . 

وقالت طائفة من السلف : لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد 
تجمع فيه الجمعة سواء كان تمن تلزمه الجمعة» أم لاء وهو مروي عن 
علي» وعائشة» وابن مسعود رضي الله عنهم» وهو قول عروة» 
والحكمء وحمادء والزهري؛ وأبي جعفر محمد بن علي8؟؟, 


)١(‏ المبسوط (7/ 42١١15‏ فتح الباري (5/ 427177 المغني والشرح الكبير 
(0/ 176-177)» البناية (7/ 4251١‏ بدائع الصنائع ٠”1//7(‏ الس 
الرائق (7/ 5 77)» الإنصاف (79/ 7515) . 

(؟) الإنصاف (7/ 03514 . 

(5) الأم »2230١8-1١6/1(‏ النووي على مسلم (258/8)؛ مغني المحتاج 
»)501١-465٠0/1(‏ نهاية المحتاج (/ .)5١١-15١١‏ 

(5) التمهيد(3705-755/8), المجموع (587/7)» شرح الزرقاني 
(305-06/1)» فتح الباري(1/ 777)» المغني والشرح الكبير (7/ ١17"‏ 
١036‏ ). 


ونسب ابن حجر القول بعمومه في كل مسجد للجمهور. بما فيهم 
مالك والشافعي؛ لآن اشتراط مسجد الجمعة عندهما خاص يمن 
تلزمه الجمعة» كما نسب ابن عبد البر القول بجوازه في كل مسجد 
إلى سعيد بن جبيرء وأبي قلابة» وإبراهيم النخعي» وأبي 
الأخوص 2010 والكنش 20 

والخلاصة ما تقدم: أن الأقوال المخالفة لإجماع أهل المدينة ؛ 
هي قول من أجازه في غير المسجد مطلقاً» أو للمرأة خاصة. وقول 
من خصه بالمساجد الثلاثة» أو بعضهاء ومن اشترط إقامة الصلوات 
الخمس جماعة؛ سواء كان المسجد ما تصلّى فيه الجمعة أم لاء مثل 
الإمام أحمدء أما مذهب الشافعي فلا يختلف عن إجماع أهل المدينة 
في شيء» ومثله مذهب أبي حنيفة» لأن اشتراط إقامة الصلوات 
جماعة لصحة الاعتكاف. خاص عنده بغير مسجد الجمعة» وفيما 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الهيثم بن حمّاد بن واقد» الثقفي البغدادي الثبت 
الحافط, قاضي عكبرى المشهور بأبي الأحوص» حدث عن أبي نعيم» ومسلم بن 
إبراهيم » وعبد اله بن رجاء وغيرهم. وروى عنه ابن ماجه حديثا واحداً» وروى 
عنه غيره» قال الدارقطنى : «كان من الحفاظ الثقات»» توفى سنة 4/ا7هه. انظر 
تاريخ بغداد (7/ 37707- 27375» السير(157/17١)»‏ الشذرات (7/ 109/6). 


5 5875).» الزرقاني(7/ ».23505-7١0‏ المغني والشرح الكبير (”/ 21١7‏ 
.)١1١56١‏ 


يلي مناقشة الأقوال المخالفة لإجماع أهل المدينة . 

أولاً: أما القول بجواز الاعتكاف في كل موضع مسجداً أم 
غيره» فهو شذوذ من القول مخالف للإجماع فلا يعتد به» ولا يعول 
علية» وليس له معتمد إل دعوى أن مفهوم قوله تعالى: # ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَسَاجد . . . 2104, يبيح الاعتكاف 
في غير المسجد» ويجيز المباشرة إذا كان الاعتكاف في غير المسجدء 
ولم يقل به أحد(؟). 

قال ابن عبد البر: «فمما أجمع عليه العلماء» أن الاعتكاف لا 
يكون إلا في مسجد)9©» وقال ابن حجر : «وجه الدلالة من الآية» 
أنه لو صح في غير المسجدء لم يختص تحريم المباشرة به ؛ لأن 
الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع؛ فعلم من ذكر المساجد أن المراد 
أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها»7؟) . 

وقال النووي: «لو صح الاعتكاف في غير المسجدء لم يخص 
تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد)200 . 


.)181/( البقرة‎ )١( 
.)7184- "17 /١( بداية المجتهد‎ ».)١197/١( المقدمات‎ )( 
. )3795-- "70 /8( التمهيد‎ )( 

(5) فتح الباري (5/ 511/1- 73777) . 

(5) المجموع (5/ “5417). 


وقال الكاساني(١2:‏ «ووصفهم بكونهم عاكفين في المساجدء 
ابام ار رالا رات ا 1 فدل 
أنّ مكان الاعتكاف هو المسجد)() . 


وقال ابن قدامة: «فلو صح الاعتكاف في غيرهاء لم يختص 
تحريم المباشرة فيهاء فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقاً»(" . 

والمرأة والرجل سيان في اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف», 
وقول من قال بجواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء دعوى عارية 
عن الدليل. 

وقد احتج بعضهم لجواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء بما 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء عن عائشة أن النبي عَللْه أراد أن 
معن نت إقبرك رن كاة انلق أل الدمكت قن زناه 
خباء عائشة» وخباء حفصة؛ وخباء زينب» فقال: «البر تقولون 


)١(‏ هو أبوبكربن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلماء الكاساني 
الحنفي» أخذ العلم عن علاء الدين محمد السمرقندي وصدر الإسلام البزدوي 
وغيرهماء ألف «بدائع الصنائع» و«السلطان المبين في أصول الدين»» توفي يوم 
الأحد عاشر رجب سنة /541ه بحلب . الجواهر المضية (5/ 258-176)» تاج 
التراجم ص (85 -80)» الفوائد البهية (ص 07). 

(1) بدائع الصنائع (؟/ .)١١56‏ 

() المغني والشرح الكبير (7/ 177). 


بهن؟ ثم انصرف» ولم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال)(22 . 
فزعموا أن النبي مَلتّهُ كره لهن الاعتكاف في المسجد» فدل على 
جوازه لهن في مساجد البيوت؛ والحديث كما هو ظاهر لا يدل لا 
من قريب ولا من بعيد على مرادهم» وليس فيه ما يشير إلى محل 
التزاع أصلاً. كما احتج بعضهم بأن الاعتكاف قربة خصت 
بالمسجدء لكنْ مسجد بيتها له حكم المسجد في حق الصلاة» 
لحاجتها إلى احراز فضيلة الجماعة» فأعطى له حكم مسجد 
الجماعة في حقهاء حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ما روي 
أنه ييه قال: «صلاة المرأة في مسجد دارهاء أفضل من صلاتها 
في مسجد قومها)7". وإذا كان له حكم الممسجد لها في حق 


)١(‏ صحيح البخاري (8/ 277)» كتاب الصوم-_باب الاعتكاف» الأخبية في 
المسجدء صحيح مسلم(؟/ 2١‏ كتاب الاعتكاف باب متى يدخل من أراد 
الاعتكاف في معتكفه؟ 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ »20١‏ وبنحوه عند أبي داود» كتاب 
الصلاة ‏ باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد /١(‏ 05217 وأخرجه الحاكم 
في كتاب الصلاة (1/ 227١94‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين وله شواهد». 
ووافقه الذهبي على تصحيحه» التلخيص بحاشية المستدرك »)35١9/١(‏ ورواه 
البيهقي» كتاب الصلاة باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن(7/ 2)17١‏ 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد باب خروج النساء إلى المساجد(؟/ 577 09 
وقال: ««رجاله رجال الصحيح خلا زيد بن المهاجر) (7”/ 5 03 . 
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الصلاة» فكذلك في حق الاعتكاف» لأن كل واحد في اختصاصه 
اليا 

وتعقب بأن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص» ومسجد 
بيتها ليس بمسجد حقيقة» بل هو اسم للمكان المعد للصلاة في حقهاء 
ولايثبت له شيء من أحكام المسجدء فلا يجوز إقامة هذه القربة فيه. 
ولا يقاس الاعتكاف الذي لا لزوم فيه إلا لمن التزمه بنفسه. على 
الصّلوات الني هي فرض عين تتكرر خمس مرات في اليوم . 

ومع ضعف هذه الأدلة وقصورهاء فهي معارضة بأدلة صحيحة 
وصريحة:ء منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
النبي عَْنْهُ اعتكف مع بعض نسائه؛ وهي مستحاضة ترى الدم, فربما 
وضعت الطشت تحتها من الدّم)57) وعنها أيضاً «أن السبي يله كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توقّاه الله تعالى, ثم اعتكف 


أزواجه من بعده)7”© . 


قال النووى: «وفي هذه الأحاديث؛ أن الاعتكاف لا يصح إل 
ي ٠‏ "وني ع 

في المسجدء لأن النبي َه وأزواجه وأصحابه اعتكفوا في المسجد مع 
المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة» لا سيّما النساء 


.)١ ٠١ 51 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
صحيح البخاري 8/ - 0026" كتاب الصوم باب الاعتكاف.‎ )6( 
.)5 7 -ا/1١/85( إفرة المرجع السابق (7/ 2)557 فتح الباري‎ 


ه٠ها/‎ 


لحاجتهن إليه في البيوت أكثر»(١2‏ . 

فدل على أن المرأة والرجل سواء في اشتراط المسجد لصحة 
الامتكافتب وعلن هذا تيور العلجاء من الملت وفلف 
ولضعف القول بجواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وشذوذه. عده 
ابن عباس رضي الله عنه من البدع المحدثة» فقد سثل عن امرأة 
جعلت عليها أن تعتكف في مسجد بيتها فقال: «بدعة؛ وأبغض 
الأعمال إلى الله البدع»2©29. 

ثانياً مناقشة قول من خصّه بالمساجد الغلاثة : 

خص بعض السلف الاعتكاف بالمسجد الحرام» لقول النبي َه : 
«لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام)27؛ وعلى فرض ثبوت هذا 
الحديث» فهو منسوخ قطعاً بدلالة فعله يَللَّهِ(؟). فقد تواتر أن النبي َه 
اعتكف في مسجد المدينة» واعتكف أزواجه وأصحابه من بعده(*2, 


.)8/8( النووي على مسلم‎ )١( 

(0 السنن الكبرى للبيهقي .)3١15/4(‏ نصب الراية (؟/ »)59١‏ مطالب 
أولي النهى(؟/ 777-"771) 

(؟) السنن الكبرى (4/ 27١7‏ كتاب الصيام. باب الاعتكاف في المسجدء 
كنز العمال» كتاب الصوم (8/ 5737). 

() بدائع الصنائع 1١/9‏ ص )ل 

(4) صحيح البخاري (5/ 257 254 580), فتحالباري(5/ ١/ا-‏ 
). 


أو يحمل على بيان الأفضل22(7, كقوله َِنهُ : «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد)7". 

أما من خصه بالمساجد الثلاثة» فقد استدل بما روى عن حذيفة» 
أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أنّ رسول اللْهيَيه قال: لا اعتكاف إل 
في المسجد الحرام» أو إلآّ في المساجد الغلاثة ...)20 . 


عبد الله بن مسعود فقال: ألا أعجبك من قوم عكوف بين دارك؛ 
ودار الأشعري؟ ‏ يعني المسجد ‏ قال عبد الله : فلعلّهم أصابواء 
وأخطأت)(24, فهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن 


.)١1١55/7( بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) رواه البيهقي في كتاب الصلاة باب ما جاء من التشديد في ترك‎ 
الجماعة(؟/ /ا)2 وقال: «ضعيف»». ورواه الدارقطني في كتاب الصلاة  باب‎ 
والحاكم في المستدرك» كتاب‎ »)57١ /١(هيف الحث لجار المسجد على الصلاة‎ 
وقال الحافظ ابن حجر : «هذا الحديث مشهور بين الناس»‎ »275577/١( الصلاة‎ 
وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضاً»»‎ 

تلخيص الخحبير (؟5/ 071 . 

(©) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الصيام باب الاعتكاف في المسجد 
(217/5)» كنز العمال» كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في الاعتكاف وليلة القدر 
(/؟037). 

(5) المصنف لابن أبي شيبة (7/ 431). 
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النبي عله ه وعلى أن عبد الله يخالفه» ويجوز الاعتكاف في كل 
مسجدء ولو كان ثم حديث عن النبي يله ما خالفه(١2.‏ كما روي أن 
عبد الله بن مسعود هو الذي قال لحذيفة : وهل يكون الاعتكاف إلآ 
في المسجد الحرام؟ فقال حذيفة ك0 نه يقول: «كل 


مسجد له إمام ومؤدّن, فإنه يعتكف فيه)(7) 


ولقزاي نين الاك آله ريز الاين من وسو 

أولها: للشك الذي فيه» فإنه متردد بين المسجد الحرام. والمساجد 
الثلاثة» وفي رواية بين المساجد الثلاثة» ومسجد الجماعة7" . 

ثانيها: أن مخالفة عبد الله بن مسعود لحذيفة» يدل على أن الخبر 
موقوف على حذيفة» وليس مرفوعً9؟ . 

ثالثها: أنه روي من طرق أخرى. عن حذيفة بلفظ: «لا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة)20 . 


.)”55 /5( نيل الأوطار‎ )١( 

. باب الاعتكاف‎ »)235٠١ /7( سنن الدارقطني‎ )١( 

(") سنن الدارقطني (7/ 27٠١‏ نصب الراية (؟/ »)494٠‏ نيل الأوطار 
(50/5). | 

(:) المصنف لابن أبي شيبة (12/ 91)» سنن الدارقطني (7/ 25٠١‏ . 

(0) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 2744 وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد» كتاب الصيام ‏ باب الاعتكاف (7/ 02197 وقال: «إسناده مرسل»» 
تنظ ذلك تضين الزاية 2413 ا 
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رابعها : اختلاف الروايات عن ابن مسعود» وحذيفة رضي الله 
عنهما'". فتارة ينسب إنكار الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلى 
حليفة بن التجانة وكازة نقيت العصية او بدوميذ القناك 
والاختلاف والاضطراب لا تقوم به حجة مع عدم المعارض» 
فكيف وقد عورض بما دلت عليه الآية» وإجماع أهل المدينة» وما 
عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف؟ فبان أنه قول مهجور لا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه» وقد حاول بعضهم أن يستشهد للحديث 
السابق بما رواه أبو هريرة» وأبو سعيد وغيرهما مرفوعاًء ولفظه: 
«لا تشد الرحال إلآ إلى ثلاثة مساجد ؛ مسجدي هذاء والمسجد الحرام: 
والمسجد الأقصى». وهو متفق عليه( » وليس فيه ما يشهد الحديث 
حذيفة؛ لأن أفضليّة المساجد الثلاثة واختصاصها بشد الرحال 
إليهاء لا تستلزم اختتصاصها بالاعتكاف7؟»»: فإِن سائر المساجد قد 
بنيت للصلاة والجماعة كالمساجد الثلاثة220. إلأما خصهابه 


.)١1١9 /9( المبسوط‎ )١( 

(7) السنن الكبرى للبيهقي »)7١77/4(‏ نصب الراية (؟/ .)49٠‏ 

(؟) صحيح البخاري (77/5- /7/7)؛ كتاب الجمعة باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» صحيح مسلم »223١١4/7(‏ كتاب الحج باب لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 

() نيل الأوطار .)751١/5(‏ 

.)75١77/١( الإشراف‎ )6( 


الدليل» ولا دليل في تخصيصها بصحة الاعتكاف . 
ثالنا._مناقشة القول باشتراط الجماعة لصحة الاعتكاف فى 
المساجد كلها : 
ذهب الإمام أحمد رحمه اللّه إلى اشتراط إقامة الصلاة جماعة 
في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. وكل مسجد لا تقام فيه 
الصلوات جماعة لا يصلح للاعتكاف». ولو كان مسجد جمعة؛ 
الجمعة وحدهاء ولا يصلَى فيه غيرها»21(7. 


وأيدوا مذهبهم بما يلي : 

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, أن النبي َه قال: «كل 
مسجد له مؤذن وإمام, فالاعتكاف فيه يصلح2() . 

ومنها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الستة فيمن 
اعتكف أن يصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة3" . 


.)177 /( المغني‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (؟/ .,٠‏ باب الاعتكاف وقد تقدم . 

() أخرجه أبو داود في سننه (417/5-/417)» كتاب الصوم-باب 
المعتكف يعود مريضاً» ورواه البيهقي بنحوه » كتاب الصيام باب الاعتكاف في 
المسجد(711-17160/1). والذارقطني في باب الاعتكاف 2)5١١/5(‏ 
نصب الراية (؟5/ .)591١‏ 


وعن علي رضي الله عنه مثله(21: وكلها دال على اشتراط 
الجماعة في مسجد الاعتكاف . 

واعترض على ما تقدم» بأن حنديث حذيفة ضعيف؛ لقول 
الدارقطني : «الضحاك7" لم يسمع من حذيفة»0©. وقال التووي : 
«جويبر(؟) ضعيف باتّفاق أهل الحديث» فهذا الحديث مرسل 


ضعيف » فلا يحتج ه2900 ثم إن الرواية مختلفة عن حذيفة» فقد 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الاعتكاف باب لا جوار إلا في مسجد 
جماعة(747/4)» وبنحوه موقوفاً على علي عند ابن أبي شيبة» كتاب الصيام 
باب من قال لا اعتكاف إلأفي مس جد يجمع فيه(5/١4)»‏ نصب الراية 
(١1/١ة؛).‏ 

(1) هو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي صاحب التفسيرء كان من أوعية 
العلمء حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم» وعنه أبو 
سعيد البقال وجويبر بن سعيد وغيرهماء وثقه أحمد ويحيى وغيرهما وضعفه ابن 
القطان» قال الذهبي: «هو صدوق في نفسهاء اختلف في سنة وفاته قيل : في سنة 
هع وقيل: 6١٠ه»‏ وقيل: 7“١١ه.‏ طبقات ابن سعد 2))56١/5(‏ الجرح 
والتعديل (558/5». السير .)56١-698/5(‏ 

(9) الدارقطني (؟/ .)5١١‏ 

(5) هو أبو القاسم جويبر بن سعيد البلخي روى عن الضحاك بن مزاحم وغيره» 
وعنه الثوري ومعمر وغيرهماء ضعفه ابن معين وغيره »مات بعد سنة ٠5١اه.‏ 
انظر تاريخ بغداد(١/‏ -5501). الضعفاء الكبير .)35١5-1٠66 /١(‏ الجرح 
والتعديل (؟/ .)65٠‏ 

(6) المجموع (5/ 547). 


روي عنه إنكار الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة(21 . 

وأما حديث عائشة فالصحيح منه دون قولها: «والسئة فى 
المعتكف» إلى آخره» فقد قيل : إنه من قول عروة» قال البيهقى: 
«ولم يخرج البخاري ومسلم الباقي؛ لاختلاف الحفاظ فيه» منهم 
من زعم أنه قول عائشة» ومنهم من زعم أنّه من قول الزّهري» 
ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة»2) , 

ومع هذا الضعف البين فإن دلالتهما قاصرة على اشتراط 
ولا يمكن بحال أن يستنبط من الحديثين عدم جواز الاعتكاف في 
المسجد الذي تقام فيه الجمعة» ما لم تقم فيه الصلوات اليومية 
جماعة. ثم إن هذه الأدلة معارضة بما دل عليه قوله تعالى: « ولا 
ولم يخص شيئاً منها7". 

قال النووي: «ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل» 
ولم يصح في التخصيص شيء صريح7؟) ؛ وهو قول الجمهور, 

.)495 نصب الراية(7/‎ :)71١7/14( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(0) سنن أبي داود (7/ /ا41)» سان الدارقطني »)70١/7(‏ نصب الراية 
(؟//ا8مغ). 

(9) التمهيد (057377/4, الزرقاني (؟/ 275١0‏ . 

(4) المجموع (5/ 1417). 
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قال ابن حجر : «والجمهور على عمومه من كل مسجد»"١2,‏ فإذا 
كان الأمر كذلك في عموم المساجد» فمن باب أولى جوازه في 
مسجد الجمعة مطلقاً» دون تقيّد بشرطء فإذا أضفنا إلى ما تقدم 
إجماع أهل المدينة» وغيرهم من أهل العلم» لم يبق شك في أنه الحق 
الذي لا يجوز غيره. 

والظاهر أن الذي جعل الحنابلة يشترطون إقامة الصلوات جماعة 
كي يصح الاعتكاف في المسجدء اعتقادهم وجوب صلاة الجماعة» 
قال ابن قدامة المقدسي: «لا يجوز الاعتكاف إل في مسجد يجمع 
فيه؛ يعنى تقام الجماعة فيه» وإِنّما اشترط ذلك؛ لأن الجماعة 
واجبة» والاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يقضي إلى أحد 
أمرين : إما ترك الجماعة الواجبة» وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه 
كثيراً مع إمكان التحرّز منه» وذلك مناف للاعتكاف)2 . 

وهذه مسألة أخرى» والخلاف فيها مشهورء فلا يلزم من قال 
بعدم وجوب صلاة الجماعة وهم الجمهور7". 

وحتى على القول بوجوبها فلا يمتنع خروجه لأدائها دون أن يلزم 
عنه بطلان اعتكافه كخروجه لحاجة الإنسان. 


.)5١5- 5١0 فتح الباري (5/ 710/5), الزرقاني (؟/‎ )١( 
. 2715 /7( ومثله في الإنصاف‎ 221١1777 /79( المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.)١5١/١( بداية المجتهد‎ )١( 


ه١‎ 


المبحث الثالث 
اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف 

اتفق أهل العلم على أن الاعتكاف لا يصح إلا بالنيّة والكف عن 
الجماع» ثم اختلفوا في صحة الاعتكاف بغير صوه7١2؛‏ فذهب 
الإمام مالك رحمه الله إلى أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف» . 
فلا اعتكاف عنده إلا بصيام ؛ لاتصال العمل في المدينة بذلك . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمدء 
ونافعاً مولى عبد الله بن عمر قالا: لا اعتكاف إلآ بصيام. قال 
مالك : وعلى ذلك الأمر عندناء لأنّه لا اعتكاف إلا بصيام»20 . 

وصرح القاضي عياض بمستند اشتراط الصيام في الاعتكاف 
فقال: «. . . لأنه عمل أهل المدينة» 9" , 

وقال الباجي: «نفي وجود الاعتكاف الشرعي دون صيام 
مذهب فقهاء المدينة)(؟) . 


(١)الإفصاح ,)505/١(‏ بداية الملجتهد(١23175/1),‏ الشرح الصغير 
(557/5). حاشية الروض(7/ 7/ا5). 

(؟) الموطأ(ص .)5١0-7١5‏ 

(؟) إكمال إكمال المعلم (7/ 587) . 

.)8١ /7( المنتقى‎ ):( 


وهو مذهب ا وخالفهم ابن لبابة("2 فقال 
بعدم اشتر تراط الصيام في الاعتكاف7) 

مذهب غير المالكية في اذ 5570006 

وافق مالكاً في اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف. أهل 
الكوفة» وأبو حنيفة7؟2» والشوريء والحسن بن حي» واللّيث» 
والشافعي في القديم» وإسحاق» وأحمد في رواية عنهما "2 وهو 
مروي عن ابن عمر» » واد بن عباس» وعائشة رضي الله عنهمء 
وعروة» وعامر الشعبي» وإبراهيم النخعي ومجاهد, والقاسم بن 


.)505/١( الخرشي (7717/1)» الحطاب‎ )١( 

(5) هو أب عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي شيخ المالكية ؛ 
روى عن عبد الأعلى بن وهب وأصبغ بن خليل وغيرهماء وعنه عبد لله بن 
محمد الباجي وغيره» قال الذهبي : «لم يكن له علم با حديث»» ألف المتتخب 
وكتاب الوثائق» توفّى سنة 7١4‏ وعمره ٠4سنة.‏ انظر السير (5١/546)؛‏ 
الديباج (؟/ .)5٠١‏ 

.)١97/1( المقدمات‎ )"( 

(5)الحجة على أهل المدينة »)57١ /١(‏ المبسوط (75/ »)١١5‏ البناية 
١7/0‏ 5)» اللباب ».)577/١(‏ بدائع الصنائع (5/ »2٠١01/‏ البحر الرائق 
377/0 لام 

(0) التمهيد(١144/1-١٠0)»‏ المنتقى(1/١45-8).‏ المجموع 
5817/5 )» المغني والشرح الكبير(؟/ »)١77-1١٠١‏ البناية (؟//01 25 . 


محمدء ونافع» والأوزاعي» والزّهري رحمهم الله جميع0©. 
وذهب الشافعي في الجديد. وأحمد في أصح الروايتين عنه 
وأبو ثور وداود» وابن المنذر» وابن علية إلى جواز الاعتكاف بدون 
صوم» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصريء. وعطاءء 
وا ري 0 
وعليه: فإن الخلاف بين القائلين باشتراط الصيام لصحة 
الاعتكاف وهم المالكية ومن وافقهم. والقائلين بعدم الصيام 
للاعتكاف وهم الشافعية ومن وافقهمء وفيما يلي عرض أدلة 
الطرفين ومناقشتها . 
أدلة القائلين باشتراط الصيام وهم المالكية ومن وافقهم: 
استدل المالكية ومن وافقهم بما يلي : 
فمن القرآن الكريم : 
قوله عر وجل: ا. . . قَالآن باشروهن وابتَعُوا ما كتب الله كم 
)١(‏ التمهيد 3٠١ -1919/1١١(‏ ). المجموع (5817/5). المغني (9/ 2)١17١‏ 
البناية ("/ /ا١‏ 4 ) . 
(؟) الأم »)23١07//5(‏ التمهيد »)530١0-199/11(‏ النتقى (؟9/ 81 -2)87 


الملجموع (807-186/56ه). نهاية المحتاج (7/ ,)5١5‏ المغني (79/ -١٠١‏ 
)»©١‏ الإنصاف (7/ 08" -3"6094), 


للك 


كوا واشربُوا حتئ ين لَكُم الخيط الأبيض من الْخيط الأسود من 
بد ولا تبَاشروهن وأنتم , عاكفون في 
204 

يك ىلعاو اللا « ثم أتموا الصيام إِلَى 
اللَّيلِ4» وعليه؛ فإنّ قصر الخطاب على الصائم» دال على أن 
الصّوم من شرط الاعتكاف» إذ لو لم يكن كذلك» لم يكن لقصر 
الخطاب على الصائم 1 

ولهم من السنة الأحاديث الآتية : 

الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يله 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه اللّه, ثم اعتكف 
أزواجه من بعده)7" . 

ووجه الدلالة في هذا الحديثء أن النبي مه لم يعتكف إلا 
صائماًء والأفعال المتّفقة في الأوقات المختلفة» لا تجري على مط 


.)141/( البقرة‎ )١( 

0)الإشراف (7518-5177/1)» المنتتقى (75/ 41 -815)» الأبي 
387/9 ). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم-_باب اعتكاف العشر 
الأواخر (7/ 57)» وأخرجه مسلم في صحيحه :)87١/7(‏ كتاب الاعتكاف ‏ 
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان . 


016 


واحد إلا لداع يدعو إليهء وليس ذلك إلا بيان أنه من شرائط 
الاعتكاف2)17. 

الحديث الشاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
وسبتول الله عفر «لا اعتكاف إل بصوم)'(22 . وهوصريح في اشتراط 
الصوم. وفي رواية أخرى أنّها قالت: «السنّة على المعتكف ؛ أن لا 
يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا 
يخرج لحاجة إلألما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم. . . »20 

الحديث الثغالث: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن عمر 
جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة» فسأل 
النبي ينه فقال: «اعتكف. وصم7؟2. وفي لفظ «فاعتكفه. 
وصمه220. وآخر «فأمره أن يعتكف, ويصوم,7 . 


.)١177/5( الأبي (/ 387)., المبسوط‎ ,.)35١7/١( الإشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 227177 كتتاب الصوم ‏ باب المعتكف 
يصومء ورواه الدارقطني في كتاب الصوم (1/ »)3٠١ - ١99‏ باب الاعتكاف . 

() تقدم في المبحث السابق . 

(4) سنن أبي داود » كتاب الصيام باب المعتكف يعود مريضاً (؟/ /41/- 
)0 ورواه البيهقي في سننه (5/ 2»)7217 كتاب الصوم- باب المعتكف يصومء 
وأخرجه الدارقطني في السنن(7/ 20٠١١‏ كتاب الصوم - باب الاعتكاف . 

.)7١57/15( البيهقي‎ )5( 

.)7١١ /7( الدارقطني‎ )( 


0٠ 


مايرد على الاستدلال بالآية والأحاديث على لزوم الصيام 
للمعتكف : 

أورد المخالفون على ما احتج به المالكية ومن وافقهم ما يلي : 

الاستدلال بالآية ضعيف ؛ لأنها دلت على تشريع الاعتكاف 
مطلقاًء واشتراط الصّوم زيادة لم تدل عليهاء إذ لو وجب بها 
الصيام على كل معتكف. لذكر الاعتكاف فيها مع الصيام» لَلَرم 
بها الاعتكاف لكل صائم لذكر الصيام فيها مع الاعتكاف» هذا له 
ينه و30 

وأما حديث اعتكاف النبي يَِنّهُ وأصحابه في رمضان فإنه 
محمول على الاستحباب لا على الاشتراط» وقد ثبت أن النبي عله 
اعتكف في شوال؛ فوجب حمل الأول على الاستحباب للجمع بين 
الأحاديث» مع أنه لا يلزم من مجرد الاعتكاف في رمضان» 
اشتراط الصّومء ولو كان الصّوم شرطً لما صح الاعتكاف في 
رمضان؛ لأنه صوم مستحق لغير الاعتكاف2"7. 

ووصفوا الحديث الثاني لعائشة بالضعف؛ لتفرد سويد بن 
عبد العزيز”" بهء 

.)5505- 5٠١8 7/9( البناية‎ )١9؟/١(‎ تامدقملا)١(‎ 


(؟) هو أبو محمد سويد بن عبد العزيز السلمي الدمشقي الفقيه المقرئ قاضي _ 


ادك 


قاله الدارقطني217, وقال البيهقي : «هو ضعيف بمرة» لا يقبل منه ما 
تفرد 70 وقال الزجلعن + #سوية شتعفة جشاعة 219 وقال 
النووي: «سويد بن عبد العزيز ضعيف باتّفاق المحدثين»7؟2)» وهو 
يرويه عن سفيان بن حسين(20, ولم يحتج به الشيخان. قاله 

أما الطريق الثانى لحديث عائشة : فقد اختلفوا فى رفعه» فوقفه 
بعضهم على عائشة» ومنهم من وقفه على عروة» وقيل: هو من 
قول الزهري» وإدراج قولها: «وأن السئة فى الاعتكاف» وهم. 


بعلبك» قال ابن معين : «هو واسطي سكن دمشق وليس حديثه بشيء1؟» وقال أبو 
حاتم : «ليس بالقوي»» ولد سنة 8١٠ه‏ » وتوفي سنة 145١ه.‏ انظر طبقات ابن 
سعد (ل/ا/ »)817١١‏ ميزان الاعتدال(؟759/5؟7).» الشذرات .)75٠/١(‏ 

.)3١١/7( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى )7١1/5(‏ . 

(*) نصب الراية (5/ 5/85-/14817). 

(:) المجموع (485/5- 441). 

(4) هو أبو محمد سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي الحافظ الصدوق» 
حدث عن الحسن ومحمد بن سيرين والزهري والحكم وغيرهم» وعنه شعبة 
وهشيم وعباد وآخرون» قال ابن حبّان: «صالح الحديث ولا يحتج به»» توفي 
سنة نيف وخمسين وماتة» انظر طبقات ابن سعد(/7/ »)3١1‏ الجرح والتغديل 
(178-77/5). 

.)55٠١ /١( المستدرك‎ )5( 


وفي طريقه الثاني إبراهيم بن محش ر(١؟‏ البغدادي» وهو من رواة 
وعلى فرض ثبوت هذا الحديث» فإنه يحمل على الاستحباب » 
أو الاعتكاف الأكمل جمعاً بين الأحاديث7" . 
ومثله حديث عبد الله بن بديل7؟2» فإنه ضعيف» قال الحاكم : 


«الشيخان لم يحتجا بعبد الله بن بذيل2200» وقال الدارقطني: 


)١(‏ هو إبراهيم بن محشر البغدادي» وذكره الذهبي «مجشر» بالجيم» روى 
عن جرير بن عبد ا حميد وابن المبارك» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
«يخطئع»» وقال ابن عدي: «له أحاديث منكرة. . . وهو صويلح في نفسه'. 
توفي سنة 50١ه.‏ انظر الذنقات (8/ 86)» الميزان(١/06)»‏ اللسان 
(46/1). 

(0) ميزان الاعتدال /١(‏ 00)» ترجمة رقم 178 » وفي نصب الراية سماه 
إبراهيم بن محشر بالحاء المهملة (؟5/857/5-/5/817). 

() المجموع (5/ 588»» المغني والشرح الكبير (5/ .)21175-171١‏ 

(4:) هو عبد الله بن بديل بن ورقاء بن بشر الخزاعي المكي » روى عن عمرو 
ابن دينار والزهري» وعنه ابن مهدي وغيره» قال الذهبي : «صويلح الحديث له 
مناكير»» وقال ابن حجر : «صدوق يخطىئ من الثامنة»» وذكره ابن حبان في 
النقات وقال: «قدقيل: إنه قتل يوم الجمل». الثقات (50/ ».)١١‏ الكاشف 
(74/1)» تهذيب التهذيب (0/ »)١58‏ التقريب .)1٠17/١(‏ 

(5) المستدرك »)55٠ /١(‏ لكنه ذكره باسم عبد الله بن يزيد»ء وصححه 
الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك بابن بديل . 


اريك 


(تفرد به عبد الله بن بديل» وهو ضعيف الحديث؛ ومضى قائلاً: 
سمغت أبا يكن التيسايوزي7©.: يقول: :هذا جديف متكرء لأن 
الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم»”(23» وقال ابن 
عدي : له أحاديث تنكر عليه: فيها زيادة في المآن» أو في الإسناد 
ولم يذكر الصوم مع الاعتكاف إلا من روايته»29, وقد أخرج 
البخاري ومسلم هذا الحديث ولم يذكرا فيه الصّوم”؟'» وعلى 
فرض ثبوت تلك الزيادة» فتحمل قطعاً على الاعتكاف 
الأكي 483 

مناقشة ما ورد على أدلة لزوم الصوم للمعتكف : 

تعقب المشترطون للصوم ‏ حمل اعتكاف النبي يَينّْهُ في رمضان 
على الاستحباب,. ‏ بأن حمله على الاشتراط أولى؛ لأن الآية 


(١)هوعبد‏ الله بنأبي عمرو محمد بن أحمد بن حسكويه» أبوبكر 
النيبسابوري» سمع أبا الحسين الخفاف ومحمد المزكى ومن بعدهماء وعنه الخطيب 
وغيره» كان ثقة» توفي سنة 45١7"‏ هء وكان مولده سنة 775 ه. انظر تاريخ بغداد 
١1:5 /6٠١(‏ ). 

,)3١8١١-57٠6٠١ /9( السنن‎ )0( 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 1970)»: ميزان الاعتدال (؟/ 2)9948 
نصب الراية (؟/ /2)188-481» المغني 17١/50‏ -177)» المجموع (5/ /141). 

(4) نصب الراية (؟/ 4/17 -/44/8) وسيأتي تخريج هذا الحديث . 

(5) المجموع (188/5). 


ذكرت الاعتكاف مجملاء وقد بيّنه النبي ييه بفعله» ولم ينقل أنه عله 
اعتكف مفطراً في غير رمضان7" . 

وأجيب عن تضعيفهم سويد بن عبد العزيز: بأنهم لم يتفقوا على 
تضعيفه» فقد سئل عنه هشيم7"©» فأئنى عليه خيرا”"» ولم يتفقوا أيضاً 
على تضعيف عبد الله بن بديل» فقد قال ابن معين: «هو صالح»؛ 
وذكره ابن حبّان في الثقات7؟ . 

وإذا لم تنفع هذه الأحاديث في الاستقلال بالاحتجاج» فلا أقل من 
الاستئناس بها لتقوية عمل أهل المدينة» وما عليه أكثر الصّحابة(9) . 


.)3587 /7( الأبي‎ ,)7517- 15117 /١1( الإشراف‎ )١( 

)١(‏ هو أبومعاوية هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار السلمي 
مولاهم الواسطي الإمام شيخ الإسلام؛ أخذ عن الزهري وعمرو بن دينار ويحيى 
ابن سعيد وغيرهم» وعنه ابن المبارك وأحهد وابن المديني» قال الذهبي : «كان 
رأساً في الحفظ إلا أنه صاحب تدليس. . .2 ولد سنة 5 ١١ه»‏ وتوفي سنة 
“141ه. انظر تاريخ بغداد(5١/‏ 80)) الجرح والتعديل »)١١19/9(‏ السير 
(/3558-760).» تهذيب التهذيب (57-59/15)» طبقات المدلسين (ص 
)») الشذرات(١/307).‏ 

)صب الزاية (18/9). 

(5) نصب الراية (7/ /541 -/58/8)» الشقات »)١7/0(‏ ميزان الاعتدال 
(؟/ه؟؟). 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ (؟/8١27؛‏ نصب الراية (؟/ /58)» 
المقدمات .)١97/١(‏ المبسوط("/ .)١١5-11١6‏ 


م*»ه 


والنظر الصحيح يقتضى اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ لأن 
الصوم هو الإمساك عن الأكل» والشرب, والجماعء ولما كان ترك 
الجماع شرطاً في صحة الاعتكاف» وهو أحد ركني الصومء 
فكذلك الركن الآخرء وهو الإمساك عن الأكل» والشرب"2©, ثم 
إن النذور محمولة على أصولها في الفروضء فما لا أصل له في 
الفروض لا يصير واجباً بالنذر» وقد اتفق على لزوم الاعتكاف 
بصوم مع النذرء فدل على أنّ لزومه لتضمّنه الصوم الذي له أصل 
في الوحوي!8), 

والاعتكاف إعراض عن الدنياء وإقبال على الآخرة بملازمة 
بيت الله تعالى» وهذا لا يتحقق بدون ترك الشهوتين إلا بقدر 
الضرورة» وهي ضرورة القوامء وذلك بالأكل والشرب في 
الليالي» ولا ضرورة في الجماع(0©. 

كما أن الاعتكاف لبث في موضع تقرباً إلى الله تعالى» فوجب 
أن يكون بتحرم وهو الصيام نظير اللبث بمنى» وعرفة» والمزدلفة» 
فإنه لا يكون قربة إلا بالتحرم بحرمة احج 40 . 


.)1١68-1١ بدائع الصنائع (؟/ لاه‎ )١( 
.)71-15١17/١1( الإشراف‎ )( 
.)١٠١68-1١١ (9؟) بدائع الصنائع (؟/ لاه‎ 
.)١197؟/١( (؟) المقدمات‎ 


أدلة القائلين بعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف : 

احتج القائلون بعد اشتراط الصوم في الاعتكاف ‏ إلا لمن التزمه - 
بالنقل والنظر. 

فمن السنة ما يلي : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمرء عن 
عمر رضي الله عنهما قال: «يارسول الله! إني نذرت أن أعتكف في 
المسجد الحرام ليلة» فقال له: أوف بنذرك)7١2,‏ وأخرجه الدارقطني 
بلفظ : «أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام 
فلما كان الإسلام سأل عنه رسول الله َه فقال له: أوف بنذرك, 
فاعتكف عمر ليلة)("2: ووجه الدلالة في الحديث أن الكيل ليس 
محلا للصوم, فلو كان الصوم شرطأًء لما صح بالليل وحده؛ فثبت 
او 0 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم. باب الاعتكاف ليلاً 
(55-7/8)» وأخرجه مسلم في صحيحه (7/ 1150)» كتاب الإيمان 
والنذر ‏ باب نذر الكافر وما يفعل إذا أسلم . 

)١(‏ سنن الدارقطني :)١49/7(‏ كتاب الصوم. باب الاعتكاف» قال 
الدارقطني : «وهو إسناد ثابت» . 

() المجموع (5/ 585- 580)» النووي على مسلم (18-51/8)؛ 
لي ل لل 
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الحديث الغاني : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َه 
اعتكف العشر الأول من شوال(١2.‏ وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد. 
وهو لا يصام بالإجماع» فيلزم من صحته أن الصوم ليس بشرط7(" . 
الحديث الغالث: أخرج الدارقطني عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء أن النبي يله قال: «ليس على المعتكف صيّام, إلآ أن يجعله 
على نفسه)” "© وهذا نص في محل النزاع . 
ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 
أما حديث عمر فهو معارض برواية لمسلم» وفيها «أنه جعل على 
نفسه أن يعتكف يوماً فقال: «أوف بنذرك»7؟2 » والجمع بين الروايتين 
ممكن» فوجب المصير إليهء وطريقه أن يقال: إِنّهِ نذر أن يعتكف يوماً 
وليلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته» وعليه 
فلا يكون فيه دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم!*2)» وعورض 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف 
في معتكفه (5/ 2)47١‏ وهو جزء من حديث طويل . 


() المجموع (5417/5)» النووي على مسلم (51//8 -58)» نصب الراية 
(489/0). 

(؟) سنن الدارقطني »)١49/5(‏ كتاب الصوم .باب الاعتكاف . 

(4) صحيح مسلم (57/ »)١7151‏ كتاب الإيمان والنذر باب نذر الكافر وما 
يفعل فيه إذا أسلم . 

(6) المقدمات .)١197/1١(‏ الميبسوط »)١١0//7(‏ نصب الراية (؟/ 58/8 - 
848)». شرح الزرقاني(؟8/5١5).‏ 
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أيضاً بما أخرجه الدارقطنى» والبيهقى عن ابن عمر «أن عمر نذر فى 
ورواية أبي داود وغيره نص في اشتراط الصومء لآن النبي عَلِتْه قال 
له: «اعتكف» وصم2©2070. ثم إن نذر اللبث في المسجد الحرام» أعم 
من الاعتكاف فيهء فكل اعتكاف فيه لبث» وليس كل لبث فيه يسمى 
اعتكافاًء وبهذا يكون الحديث بعيداً عن محل التّزاع . 

وحديث عائشة لا ينفعهم الاعتماد عليه» لأنّه ليس صريحاً في 
دخول يوم الفطر في العشر التي اعتكفها؛ لجواز أن يكون ثاني يوم 
الفطرء هو أول العشر التى اعتكف. بل هو الظاهرء وقد جاء 
مصرحاً باعتكاف غير العشر الأول فى رواية البخاري؛ وفيها «حتى 
اعتكف في آخر عشرة من شؤال»9" . 

وحديث ابن عباس لا يصح مرفوعاًء لتفرد عبد الله بن محمد 
الرّملي7؟؟ به وهو مجهول. قال الدارقطني : «رفعه هذا الشيخ» 

() سنن الدارقطني. كتاب الصوم_باب الاعتكاف 2)5١١/5(‏ قال 
الدارقطني: «وهذا إسناد حسن»» السنن الكبرى» كتاب الصوم_ باب المعتكف 

(*؟) صحيح البخاري» كتاب الصوم باب الاعتكاف في شوال(57/7). 

(:)هو عبد الله بن محمد بن نصر» وقال ابن حجر : (ابن يحيى)» الرملى» 


روى عن الوليد بن محمد الموقري» وروى عنه موسى بن سهل الرملي» وذكرابن - 
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وغيره لا يرفعه»» وقال ابن القطان: «لا أعرفه»» وقال أبو داود: 
(أهم ثلاثة» أم اثنان» أو واحد؟ والحال في الثلاثة مجهولة»؛ 
وصحح البيهقي وقفه وقال: ا(رفعه وهم)217 . 

مناقشة ما ورد على أحاديث عدم اشتراط الصيام 
للمعتكف : 

أجاب القائلون بعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف على 
الاعتراض برواية مسلمء بأنّها لا تخالف الرواية المشهورة» 
لاحتمال أنه سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يوم» 
فأمره بالوفاء بما نذر227 . 


أما الرواية التي ذكر فيها الصوم» فلا تصح؛ لقول البيهقي : 
«ذكر الصوم فيه غريب»22© » وقول عبد الحق 247 : "تفرد به سعيد 


القطان أنه مجهول الحال. انظر اجرح والتعديل لابن أبي حاتم ))١7١/4(‏ 
نصب الراية (؟1/ 484- »)54٠‏ المجموع (588/5)» الجوهر النقي بحاشية 
البيهقي »)7١19/5(‏ تهذيب التهذيب .)5١-١19/5(‏ 

)١(‏ سنن الدارقطني »)١44/7(‏ السنن الكبرى للبيهقي »)7١9/5(‏ نصب 
الراية(؟/ 540-4/49)» المجموع (5/ 48/8). 

(؟) المجموع (5/ 588)» المغني والشرح الكبير (9/ .)١5١-1١‏ 

(") الستن الكبرى (5/ 2711 . 

(4) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين الأزدي 
الأندلسي المعروف بابن الخراط» كان عالماً حافظاً فقيهاً عارفاً بالحديث وعلله ‏ 


داه 


ابن بشير(١2»‏ وهو مختلف فيه». وضعف ابن الجوزي هذا الحديث 
من أجلهء وضعفه أيضاً النسائى» وابن معين2"7؛ فمثل هذا السند 
لا تقوم به حجة» وعلى فرض صحته. فهو محمول على أنه نذر 
الصوم على نفسبه» ومن نذر صوماً واعتكافاً لزمه» فلا دلالة فيه 
على مرادهم. ودفعوا ما ورد على حديث ابن عباس» بتصحيح 
الحاكم له3 , 

وتعقبت هذه الإجابات : بأن اعتبار رواية مسلم حديثاً مستقلاً 
ظن بعيد» والجمع بين الروايتين على النّحو المتقدم أقوى وأصوب» 
وأما حديث ابن عباس فقد صح موقوفاًء ولم يصح مرفوعاً» وعليه 
فلا يصح من النقل شيء صريح في إسقاط اشتراط الصّوم في 

> ورجاله؛ ألف الأحكام الصغرى والكبرىء والجمع بين الصحيحين» ولد سنة 
6ه» وتوفي سنة 097ه. انظر تذكبرةالحخحفاظ (5/ ,)10٠١‏ 
الديباج(09/1)» السير (198/71). 

)١(‏ هو أبوعبد الرحمن سعيد بن بشير الأزدي البصري الإمام الحدث» 
حدث عن قتادة وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم» وعنه الوليد بن مسلم وأبو 
مسهر وغيرهماء قال عنه الذهبي : «صدوق حافظ»» وقالعنه أبو مسهر: 
«منكر الحديث)» مات سنة 14١هء‏ وقيل : سنة 519١ه.‏ انظر الجرح والتعديل 
(777/5)» السير (// 5 ١‏ وما بعدها)» الشذرات .)555-756/١(‏ 

() تلخيص الحبير »)7١18/5(‏ نصب الراية (5849-58/42/5). 


(ك/ركاامة). 


الاعتكاف» إلآما روي موقوفاً عن بعض الأصحاب والتابعين217 . 
واستدلوا من المعقول بما يلي : 

١‏ الاعتكاف يتحقق في الليالي» والصوم فيها غير مشروع, 
فتبين بهذا أن الصوم ليس من شرط الاعتكاف في الليل والنهار 
مي ولأهواركنه0): ش 

وأجيب: بأن الشرط يثبت بحسب الإمكان» ولا يمكن اشتراط 
الصوم ليلاً» فسقط للتعذرء والليل تابع للأيام كالشربء والطريق 
في بيع الأرض» فعدم صحة الصوم ليلاء لا يسقط اشتراط الصوم 
في. الاعتكافء كما لا يسقط الخروج إلى الكنف ونحوها اشتراط 
المسجد المتفق عليه» فإذا لم يلزم في الخروج وهو من فعله» فأحرى 
أن لا يلزم في الليل الذي ليس من فعله”" . 

١‏ الصوم أحد أركانَ الدين» وهو عبادة مقصودة بنفسه» 
والاعتكاف نفل زائد» ولا يصلح أن يكون الأقوى ركناً شرطاً 
للأضعف ؛ لما فيه من جعل التابع متبوعاً. 

وأجيب : بأن ذلك لا ينافي أن يكون الصيام شرطاً لغيره» ألا 

.)5١8/5؟( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
غ)١١5/9(طوسبملا‎ »)١198/1١١(ديهمتلا‎ »)157/١(تامدقملا‎ )0( 


البناية (/ ١4-408‏ 5)» المغني والشرح الكبير (7/ .)171-1٠‏ 
(*) المقدمات ».)١1947 /1١(‏ المبسوط »)١15/(‏ البناية (5094-508/7). 


زرك 


ترى أن قراءة القرآن عبادة مقصودة بنفسهاء ثم جعلت شرطاً لجواز 
الصلاة حالة الاختيار217 . 

ابتداء الاعتكاف يكون من وقت غروب الشمس في حق من 
نذر أن يعتكف شهراًء ولا صوم في ذلك الوقت» ولو كان شرطاً 
لما جاز بدونه ؛ فإنَ الشروع في العبادة دون شرطها لا يصح . 

وتعقّب بأن وجوب الصوم في النهارء يجعل الشهر كله متصفاً 
بالصومء بدليل لو أن أحداً قال: لله علي أن أعتكف شهر رمضان» 
فصامه واعتكف خرج من عهدة الثذر» فصار شرط الصوم 
موجوداًء كما أن من شرط الصلاة أن يقوم لها طاهراًء وذلك 
يحصل في جميع البدن بغسل الأعضاء الأربعة7" . 

4- اعتكاف النبي َه كان أكثره في رمضان. ومحال أن يكون 
صوم رمضان لغيره» إذ لو نوى بصومه التطوع والفرض كان فاسداً 
عند كثير من العلماء. 

ورد بأن اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف لا يلزم عنه أن يكون 
الصوم للاعتكاف» بل يصح مع صيامه لرمضان أو غير ه؛ لأن 
مقتضى الاعتكاف جواز فعله مع صيام» ونظيره في ذلك من نذر 


.)١١57/7( المبسوط‎ 2)1٠١58-1١ 51/ بدائع الصنائع (؟/‎ )١( 
.)1١98-١٠١51/ بدائع الصنائع (9؟/‎ »)١١09/-1١1١7/75( المبسوط‎ )1( 


[ضردك 


صلاة فإِنّها تلزمهء وليس عليه أن يتطهر لها بخاصة(" . 

5 وأخيراً قالوا: إن إيجاب الصومء حكم لا يثبت إلا 
بالشرع» ولم يصح فيه نص ولا إجماع”(''. 

التمرجيح : 

بعد عرض أدلة الطرفين النقلية والعقلية ومناقشتهاء ظهر عدم 
انتهاضها جميعاً للاحتجاج على ترجيح أحد القولين. 

إلا أن القول باشتراط الصيام لصحة الاعتكاف تفوق بعمل أهل 
المدينة» وكثرة من قال به من الصحابة» والتابعين» وفقهاء 
الأمصارء وهو قول قديم للشافعي» ورواية عن أحمد. 


.)87-41١ المنتقى (؟7/‎ .)١98/1١١( التمهيد‎ )١( 
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الفصل الرابع 


وفيه أربعة مباحث وهي : 


المبحث الأول : يقطع الحاج التلبية زوال يوم عرفة . 


المبحث الثاني : الإسرار بالقراءة في ظهر عرفات . 


المبحث الثالث : إجزاء الشاة فى الهدي . 


الملبحث الرابع : الحاج لا يحلق رأسه حتّى ينحر هديه . 


المبحث الأول 


قطع التلبية زوال يوم عرفة 
من شعائر الحج الإهلال بالتلبية» ولفظها: «لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لا شريك لك لبيك. إِنْ الحمد» والنعمة لكء والملك» لا 
شربف لك7 1 
ولا خلاف بين العلماء في أن الحاج يبدأ بها بعد الإحرام وعقد 
نيّة الحج أو العمرة'"/, لكنهم اختلفوا في الوقت الذي يقطعها الحاج 


ئقنة . 


ومذهب الإمام مالك الذي ع عليه أهل بلده؛ أن الحاج 
يقطع التلبية عند زوال يوم عرفة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» أن علي بن 
أبي طالب كان يلبّي بالحج حتى إذا زالت الشمس من يوم عرفة قطع 
التلبية» قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم 
ببلدنا»7 , 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحج- التلبية (؟/ »)1١‏ صحيح مسلم» كتاب 
الحج باب التلبية وصفتها .)84١/5(‏ 


(؟) صحيح مسلم (7/ 847-857)» مراتب الإجماع (ص 55» /85). 
(©) الموطأ (ص .)77١‏ 


يخرك 


وقد أضاف القاضي عبد الوهاب هذا القول لمالك إلى إجماع 
أهل المدينة فقال: «قطع التلبية زوال يوم عرفة أظهرء لأنه إجماع 
الا وذكر مالك أنه إجماع أهل المديئة»(2 , 


وقال الزرقاني: «على ذلك استمر عمل أهل المدينة النبوية»() . 

وقال ابن عبد البر: «هو قول أكثر أهل المدينة»2©7؛ وقال الباجي : 
#قطع التلبية زوال يوم عرفة يحتمل أن يكون على وجه الاستحباب 
عند مالك»», ثم ذكر اختلاف الروايات عن مالك في وقت القطع» 
فقال: «القول بقطع التلبية زوال يوم عرفة رواه ابن المواز0؟؟» عن 
مالك» وروى عنه ابن القاسم أن القطع يبدأ عند الرواح إلى 
المصلّى» وروى عنه أشهب القطع عند الرّواح إلى الموقف» واختاره 
سحنون» ولابن المواز رواية ثانية عن مالك تفيد أن قطع التلبية يكون 
عند الوقوف بعرفة)(22. 

.)770/١(فارشإلا)١(‎ 

)١(‏ شرح الموطأ (؟507/5). 

. )0017//1١( التمهيد‎ )"( 

(4) هو محمد بن إبراهيم بن رباح المعروف بابن المواز» تفقّه بابن المالجشون 
وابن عبد الحكم وأصبغ وغيرهم» ألف الموازية وهو من أجل كتب المالكية» توفي 
بدمشق في ١١‏ من ذي القعدةسنة 159اهء ومولده في رجب سنة ١٠١ه.‏ 
انظر ترتيب المدارك (”/ 1/7 1/4), الديباج المذهب(1717-177/7)» شجرة 


(6) المدونة (1/ 23755)» المنتقى (7177/5). 


038 


وهذه الرّوايات عن مالك متقاربة» ولا تختلف كثيراً عن توقيت ٠‏ 
القطع بزوال الشّمس يوم عرفة» كينا ع هون 11 

وقال ابن العربي: «التلبية مشروعة إلى رمي جمرة العقبة»؛ 
وتبعه القرطبي» واختاره بعض شيوخ المالكية المتأخرين”"2» وقال 
بعض المالكيّة : تشرع التلبية إلى رمي جمرة العقبة؛ لمن أحرم من 
و 

مذهب غير المالكية في وقت قطع التلبية : 

وافق الإمام مالكاً في قوله بقطع التلبية زوال يوم عرفة؛ 
الأوزاعي, واللّيث» والسائب بن يزيد7؟2» وسليمان ين يسارء 
وابن شهاب الزهري» وروي مثل هذا القول عن علي بن أبي 
طالب» وأم سلمة» وابن عمرء وعائشة, وأبو بكرء وعمرء 


١.0991 /9( المدونة (1/ 20754 الأبي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن »)15٠/1(‏ الجامع لأحكام القرآن (410/1)» الأبي 
(م/ ١و‏ ). 

(9) الأبي (7/ 0941 . 

(4) هو أبوعيد اله السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي المدني»؛ 
حدث عنه الزهري وغيره» حج به أبوه مع النبي ينه وهو ابن سبع سنين» قال 
الذهبي : «له نصيب من صحبة ورواية»» اختلف في وفاته فقيل: سنة 1ه 
وقيل: سنة ١9ه.‏ الإصابة (7/ 17-17): السير (5737/7)» الشذرات 
(49/1). 


وعثمان» وسعيد بن المسيب» ولم تختلف الرواية عن علي وأم سلمة 
في ذلك. قاله ابن عبد البر» واختلفت عند غيرهما . 

وقريب من قول مالك وأصحابه قول جماعة من السسّلف: لا 
يقطع الحاج التلبية حتى يروح من عرفة إلى الموقف. وذلك بعد 
جمعه بين الظهر والعصرء وهو مروي عن عثمان بن عفان» 
وعائشة» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيّب» وسالم بن 
غيد وروت دادو الك اك وأصح الروايات عن عمر بن 
غيل العد 0 ا 

واستحب قوم قطع التلبية عند الرواح من منى إلى عرفة» فقد 
ثبت عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية حين يغدو إلى عرفة» وهي 


1ه ابوهينة الل مين الكدوي غنية الله القيميء روى عن أبيه 
وعمه ربيعة وأبي هريرة وغيرهم» وعنه زيد بن أسلم وعمرو بن دينار والزهري 
وغيرهم» متفق على توثيقه» حديثه في الكتب الستة » كانت وفاته سنة ١7١ه.‏ 
انظر تاريخ الشقات (ص؛١1).»‏ الشقات (2750/97), تهذيب التهذيب 
(9/ ”ا ملاع). 

() الموطأ (ص .)737١‏ الحجة (؟/ »)81١-8٠١‏ التمهيد (15/17- ١8)ء‏ 
المحلّى (7/ »)١1/1/‏ النووي على مسلم (77/4-/71), المجموع -1١81/8(‏ 
285 فتح الباري (؟/ لالاه), المغني (7/ »)5075-5601١‏ بداية الملجتهد 
»)756/١(‏ الزرقاني (507/5)» الأبي (741/7- 7937)» نيل الأوطار 
(661/6). 


0:٠ 


أثبت الروايات عنه» ويمثل قوله قال أبو جعفرء وقالالحسن 
البصري: «يلبّى حتى يصلي الغداة يوم عرفة(1. 

وقال جمهور أهل العلم : يلبَى الحاج أبداً حتى يرمي جمرة 
العقبة يوم التّحرء وهو المروي عن عمرء وعبد الله بن مسعودء وابن 
عبّاس» وميمونة» وبه قال عطاء» وإبراهيم النخعي» وطاوس» 
وسعيد بن جبير» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه؛ وأحمد وأصحابهء وابن أبي ليلى» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثورء والحسن عي وداود بن علي» وأبو عبيد 
والطبري» وابن حزم» وبعض متأخري شيوخ المالكيّة» وعليه عامة 
فقهاء الأمصار وأهل الحديث. إلا أن هؤلاء اختلفوا؛ فقال بعضهم 
ومنهم النخعي» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي : يقطعها مع أول 
حصاة يرميهاء وقال آخرون ومنهم إسحاقء. وابن حزم: لا 
يقطعها حتى يفرغ من رمي الجمرة كلها(" . 


(1) المراجع السابقة . 

(0) الحجة(؟/ 85-86 ). الأم (85 :)7551-77١‏ التمهيد(5١0/1١2)8‏ 
المحلّى (7/ /117/1)» المجموع(8/ 42155 أحكام القرآن (25110/1» القرطبي 
(؟/570)» اللباب (577/1- 5755)» شرح فتح القدير(1/١١35)»‏ بدائع 
الصنائع (/ »)١150 -١1175‏ المغني (1/ 401- 25017)» الإنصاف(4/ 2290 
مغني المحتاج »)001١/1١(‏ الزرقاني (؟/ 597)» الأبي (9/ 0797-1741 . 


60:١ 


وقال بعض الشافعية: إنما يكون قطع التلبية عند الشروع في 
رمي جمرة العقبة» إذا جعله أول أسباب التحلل» أما إذا قدم أسباباً 
أخرى للتحلل » كالطواف». الال لصوت رج 
لأخذه في أسباب التحلل17) . 

وبامملة فإن الخلاف يتلخّص في مذهبين: مذهب القائلين 
بقطع التلبية يوم عرفة» وإن اختلفوا في تقديمه وتأخيره» والقائلين 
باستمرار التلبية إلى يوم النحر حين يرمي جمرة العقبة» وإن اختلفوا 

وفيما يلي عرض أذلة مالك ومن قال بنحو قوله» وأدلة الجمهور 
المقتضية لاستدامة التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة . 

أدلة مالك ومن قال بنحو قوله: 

استدل القائلون بقطع التلبية زوال يوم عرفة بما يلي : 

أولاً: عن محمّد بن أبي بكر الثقفي7"©. أنه سأل أنس بن مالك 
وهما غاديان من منى إلى عرفة» كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم 
مع رسول الله عَلله؟ قال: «كان يهل المهل فلا ينكر عليه» ويكبّر 


.)001/1( مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) هو محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي الحجازي » روى عن أنس» وعنه 
ابنه أبو بكر وموسى بن عقبة وغيرهم» وهو من اتفقوا على توثيقه. من الرابعة. 
انظر تاريخ الثقات (ص ١٠١5)غ‏ الثقات (84/0 )2 التقريب .)١58/١(‏ 


اك 


المكبّر فلا يتكر عليه)210 . 

وعن عمر رضي اللد ف قالاة «غدونا مع رسول الله يبه من 
منى إلى عرفات» نامل وهثا تيا وق روانة «فينا 
اللكتره وهنا الملل خأمااتحن فكر1. 

«وعن ابن عمر أنه غدا مع رسول لله يه من منى إلى عرفة 
حين صَلَى الصبح» قال: فلم تكن لي همّة إلا أن أرمق الذي أراه 
يصنع » فسمعته يهلل» ويكينة والثاس كهيأته يهلّلون» ويكبرون» 
ويلبوة» ورسول الله كله بسمع ذلك كلّهء فلم أره ينهى عن شيء 
من ذلك كله ولزم التهليل والتكبير»7؟؟ . 

قال أبو عمر : (احديث أنس صحيح » وفيه أن الحاج جائز له قطع 
الثّلبية قبل الوقوف بعرفة» وقبل رمى جمرة العقبة»2*0» وهذا قريب 


)١(‏ الموطأ »كتاب الحج_باب قطع التلبية (ص »)77*١‏ صحيح البخاري؛ 
كتاب الحج ‏ باب التلبية والتكبير إذا غدا. . (198/5): صحيح مسلم» كتاب 
الحج ‏ باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى . . . (؟/ 09777 . 

(؟) صحيح مسلم, المرجع السابق . 

(7) المرجع السابق . 

(:) الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في التمهيد /١115(‏ 015-17 
ورواه الدّارمي في سننه مختصراً » كتاب المناسك ‏ باب كيف العمل في القدوم من 
منى إلى عرفة (207/7)» كما رواه الطحاوي بنحوه في شرح معاني الآثار» 
كتاب الحج ‏ باب التلبية متى يقطعها الحاج(1/ 2577 . 

. )77 /1١7( التمهيد‎ )0( 


وأقل ما تدل عليه هذه الأخبار» هو عدم وجوب استدامة التلبية إلى 
رمي جمرة العقبة. وبه ينبت جواز قطعها زوال يوم عرفة على أقل 


تعدير. 

ثانياً: : روى مالك في موطئه «أن علي , بن أبي طالب كان يلبي 
بالحج حتى إذا زاغت الشّمس من يوم عرفة قطع التلبية»(2, وعنه 
أيضاً : أن عائشة رضن لله عنها كانت ترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف”'2. قال ابن عبد البرّ: «ففى فعل عائشة» وعلى وهما بالمكانة 
من النبي عه أقوى دليل على ترك العمل بحديث الفضل الصّحيح»20 . 

وقد ثبت قطع التلبية أيضاً زوال يوم عرفة عن أمْ سلمة ولم يختلف 
عنها في ذلك7؟) . 

وقال ابن شهاب: اكان الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشّمس يوم 
عرفة. وسمى أبا بكرء وعمرء وعثمان. وعائشة. وسعيد بن 
اللني 120 ١‏ ش 

.)7721١ص( الموطأ‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )1( 
.)518-717/7( المنتقى‎ .)277 /1١1( (؟) التمهيد‎ 
/ا/لا78-1).‎ /١( (؟) التمهيد‎ 
قال أبو عمر بعد‎ »)774 /١( التمهيد (11/ //078-1» بداية المجتهد‎ )5( 


ذكره لقول ابن شهاب: «أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك» . التمهيد 
(15//ام-م/). 


0: 


وروي عن جماعة من السلف». منهم عثمان بن عفانء 
وعائشة. وسعد بن أبي وقّاص» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز أن الحاج يقطع التلبية إذا راح من عرفة إلى الموقف. بعد 
جمعه بين الظهر والعصر(2؛ وهذا القول قريب من قول مالك 
وأهل الدية فقوي 

وحتى الذين روي عنهم قطع التّلبية عند الرواح من منى إلى 
عرفة » مثل ابن عمر والحسن البصري وغيرهماء فإنهم لا يرون بأسأً 
بتأخير قطعها إلى زوال الشّمس بعرفة”"©. 

وتعقب ابن حزم ما تقدم من آثارء بأن الرّواية عن علي لا 
تصح ؛ لأنها منقطعة إليهء والصّحيح عنه خلافه» وأما عائشة وابن 
عمر فقد خالفهما غيرهما من الصحابة» والفيصل عند الاختلاف 
كان ا ار 


)١(‏ التمهيد(80-178/1)» قال ابن حجر : «رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور بسند صحيح»» فتح الباري (7/ 0017 ) وانظر أيضاً: نيل الأوطار 
(ه/هه). وزوى مآلك قترل ضادفلة في الوط (ن »3١‏ وروى الطحاوي 
نحوه عن عمر» شرح معاني الآثار (؟/ 0377137 . 

(؟) التمهيد .)8١-1/8/1١7(‏ 

() المرجع السابق /١17(‏ 2907-10 . 

(:) المحلّى (/ا/ /ا/ا١).‏ 
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وقد روي عن عمر إدامة التلبية حتى رمي جمرة العقبة(2. 

وقال الطحاوي : "كل من روي عنه ترك التلبية يوم عرفة» فإِنّما 
تركها للاشتغال بغيرها من الذكر وليس لعدم مشروعيتها(؟؟ . 

ثالشا : قطع التلبية في عرفة مناسب لمعناها؛ لأن معنى التلبية : 
إجابة الداعي بالحج إلى الموضع الذي دعي إليه» فإذا انتتهى فقد 
كملت الإجابة. وقطعت التلبية» إذ لا معنى لاستدامتها بعد 
ذلك ©7‏ 

وتعقّب ابن حزم هذا الاستدلال بقوله : «لا برهان على دعوى 
أن اللي ايككابة: ولو صح ما قالوه» لوجبت التلبية عند سماع 
الأذان»ء ووجوب النهوض إلى الجمعة وغيرهاء وعليه فليست التلبية 
إلأشريعة أمر الله بهاء ولاعلة لها إلا الابتلاء» ولو سلمت 
دعواهم, لما كانت عرفة آخر ما دعي إليه» فقد بقى عليه من فروض 
الحج طواف الإفاضة» ولا يصل إلا بتمامها»9؟) . 

ولم يعجب الباجي استدلال أصحابه بهذا المعنى فردّه قائلاً: 


2)7١1//؟( شرح معاني الآثار‎ »)١ ١7 /0( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
ظ‎ .)76/١١( عمدة القارئ‎ »)87-485 /١( التمهيد‎ 

(5) شرح معاني الآثار (؟/ 5 71), فتح الباري (/ 078) . 

(؟) التمهيد /١17(‏ 237, المنتقى ,.)7١7/7(‏ الإشراف .)770/1١(‏ 

(5) المحلّى (80/ 10/07) . ظ 


«فلو أراد به الإجابة إلى أوّل العمل لانقطعت بالإحرام» أو بأول 
الطواف» أو بآخر العمل» وهو أول التحذل برمي جمرة العقبة» ولو 
أراد به الإجابة إلى أول مواذ ضع الحج عملا » فإنه يجب أن يقصر 
على موضع الإحرام أو مكة» فإن أراد به آخر مواضع الحج عملاً» 
فهو منى» وأما عرفة فليست أول ذلك» ولا آخره» فلا تعلق لقطع 
التلبية بها» 297 . 

أدلة الجمهور على استدامة التلبية إلى بلوغ جمرة العقبة : 

استدل الجمهور بالخبرء والأثرء والمعقولء» وبرهانهم من 
الأخبار ما يلي : 

الحديث الأول: «عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي َه 
أردف الفضل, فأخبر الفضل أنّه لم يزل يلبَى حتّى رمى الجمرة)220, 
ومن طريق ثان أن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (إِنَ أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما ‏ كان ردف النبي َه من عرفة إلى المزدلفة» 
: م لوك تبي ارون لوحي لا الوطم لويرم 
النبي 2 عَهُ يلبي حتى رمى جمرة العقبة»9” . 


.)518-5177/5( المنتقى‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحج باب التلبية والتكبير غداة الذنحر 
(0/» صحيح مسلم» كتاب الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية 
8/0 ة). 

() المراجع السابقة . 


والحديث صريح في أن النبي عله لم يقطع التلبية إلى أن بلغ 
جمرة العقبة غداة يوم النحر. 

فدل على استدامة التلبية إلى ذلك الحين» وفعله يََّهُ مقدم على 
كل من خالفه217, وقد أمرنا يَيلْهُ أن نقتدي بأفعاله في الحج» فقال: 
وخذوا عني مناسككم)(2, إذ هو المبين عن الله مراده» وهذه زيادة 
في الرواية يجب قبولها". 

وتعقّب الاستدلال بحديث الفضل وأسامة»ء بأن ذكر أسامة في 
الحديث فيه إشكال» لأن أسامة في رواية لمسلم قال: «ردفه الفضل 
ابن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي)!؟؟, فمقتضى 
هذا أن يكون أسامة قد سبق إلى رمي الجمرة؛ فضار إخباره بمثل ما 
أخبريةالفقيل من العلبية مرسك90؟ . 


)١(‏ التتمهيد(15/١4)»‏ المحلّى (/1/ 22١7/8‏ فتح الباري (1/ 077)غ 
تلخيص الحبير (25054/5)» النووي على مسلم (9/ 355-70)., المجموع 
١65 /0(‏ )» عمذلةالقارئ »)55/٠١(‏ اللباب »)555/١(‏ نصب الراية 
(5/ 50)» بدائع الصنائع (؟/ ».2)١١75‏ المغني (5/ 20147-407», الزرقاني 
(257/1). مغني المحتاج »200١/١(‏ نيل الأوطار (0/ 00). 

(0) ذكره ابن عبد البر في التمهيد /١7(‏ 87)» وهو عند مسلم في كتاب 
الحج ‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. . . (؟/ 447). 

.)87 /١7( التمهيد‎ )"( 

(4:) صحيح مسلمء كتاب الحج ‏ باب الإفاضة من عرفات (؟/ 910) . 

(5) فتح الباري (؟/ 203777 عمدة القارئ /١١(‏ 55؟). 
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وأجيب: أنه لا يبعد رجوع أسامة إلى النبي يله » وقدومه معه 
إلى الجمرة» أو أنّه أقام عند الجمرة حتى أتى النبي َلّهِ17١2.‏ وما يؤيد 
ذلك حديث أم الحصين قالت: «فرأيت أسامة وبلالاً» وأحدهما 
آخذ بخطام ناقة النبي يَله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر» حتى 
رمى جمرة العقبة)("2» وقد حمل بعض المالكية خديث الفضل بن 
عباس على من أحرم من عرفة» وتأولوا قول الراوي : «إن النبي عله 
لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» أي: أنّه أمر بذلك2©7. وفي 
هذا التأويل تكلّف وتعسف لا يلتفت إليه» وقالوا أيضاً: إن ترك 
عائشة وعلي رضي الله عنهما التلبية زوال يوم عرفة» وهما بالمكانة 
من النبي َه دليل على ترك العمل بحديث الفضلء» وإن كان 
5-3 

وأجيب بقول ابن حزم : إِنْ الرواية عن علي لم تصح» بل صح 
عنه خلافه» وقد خالفهما غير واحد من الصحابة» ولا اعتداد بقول 
أحد إذا خالف ما ثبت عن المعصوم يَلِنه0*) . 

)١(‏ فتح الباري (9/ "اه) . ش 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الحج ‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
(؟/45). 

(9) المنتقى (5/5١5؟).‏ 

(:) التمهيد (17/ 077 . 

(5) المحلّى (/ا/ )١0//‏ . 


حين أفاض من جمع, فقيل : أعرابي هذا ؟ فقال عبد الله: أنسي الناس» 
أم ضلواء سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول فى هذا المكان: 
لبيك» اللهم لبيك)7١2‏ وفي لفظ عند الطحاوي أن عبد الله بن مسعود 
قال: «واللّه ما زال رسول الله يله يلبّى حتّى رمى الجمرة؛ إلا أن يخلط 
ذلك بتهليل أو تكبير)(2), وقريب منه رواية البيهقى «... والذي 
بعث محمداً بالحق» لقد خرجت معه من منى إلى عرفة: فما ترك التلبية 
حتّى رمى الجمرة, إلآ أن يخلطها بتكبير أو تهليل)0". 

التحر؛ وفى قول عبد الله:«سمعت الذئ أنزلت عليه سوزة البقزة 
الرد على من يقول بقطع التلبية عند الوقوف بعرفة7؟). 

ولهم من أقوال الصحابة وأفعالهم ما يلى : 


ثبتت استدامة التلبية إلى بلوغ جمرة العقبة» عن كثير من 


.)9775 صحيح مسلم» كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية (؟/‎ )١( 

.)77 5 /”( شرح معاني الآثار» كتاب الحج  باب التلبية متى يقطعها الحاج‎ )١( 

(") السنن الكبرى »كتاب الحج- باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة 
(ه/ ١77‏ ). 

(5) النووي على مسلم (79-78/9)»؛ نصب الراية (1/8/7)» عمدة القارئ 
.)11-798/١(‏ 
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أمعطاف رهرك الل كد ومنهم عمر بن الخطاب7١2,‏ وعبد لله بن 
مسعود الذي قال حين أنكر الناس عليه استدامة التلبية: أضل الناس» 
أم نسوا ؟ ثم رفع صوته قائلاً: لبيك اللهم عدد التراب» فلم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة»2"7. 

كما ثبتت استدامة التلبية إلى حين رمي جمرة العقبة عن ابن 


عباس وميمونة(" . 


وقال عكرمة: «أهلّ رسول الله ينه حتى رمى جمرة العقبة» 
وأبو بكرء وعمر)0؟). 


وذكر ابن حزم عن علي وعائشة أنهما لبّيا بعد عرفة200, وروي 


2)7171/-177/5( السنن الكبرى (7/0١١)؛ شرح معاني الآثار‎ )١( 
»فتح الباري )ل‎ )١794-11/8/1/( المحلى‎ ,.)875-/5 /١7( التمهيد‎ 
.)70-75/١١( عمدة القارئ‎ 

(5) السنن الكبرى (7/60١1781)؛‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
(7717-76/5): امحجة 87//١(‏ -41).: المحلّى 2)١7/94-11/8/1(‏ 
التمهيد 2)85-/45/١7(‏ فتح الباري (7/ 07737) . 

(") السنن الكبرى للبيهقي 2)١17/0(‏ شرح معاني الآثار (؟/2)574 
المحلى (/1/ 2)١17/4-11/8‏ 

(:) المحلى (/1/ 71/8 -174). 

(5) المرجع السابق» وانظر أيضاً السنن الكبرى (178/0)؛ شرح معاني 
الآثار (”/ 5 77). 
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هه١‎ 


أن عبد الله بن الزبير أهل وهو على المنبر يوم عرفة(9 . 

وهذه الآثار المستفيضة الموافقة لفعل النبي َه تفيد وقوع 
الإجماع من الصحابة والتابعين على أن التلبية لا تقطع إلأّمع جمرة 
العقبة؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلبّي على المنبر في 
يوم عرفة وغداة المزدلفة بحضور ملا من الصحابة وغيرهم» ولم ينكر 
عليه واحد منهم» وفعل عبد الله بن الزبير بعده مثله في أهل الآفاق 
من الشام» والعراق» واليمن» ومصر وغيرهاء ولم ينكر عليه أحد 
'منهم؛ فصار إجماعاً لا شك فيه7" . ١‏ 

استدلال الجمهور بالنظر: 

ومن جهة المعنى قالوا: إِنْ التلبية شرعت للإحرام؛ والمحرم لا 
يحل من شيء من إحرامه» ولا يلقي عنه شيئاً من شعثه» حتى يرمي 
جمرة العقبة» وعندها تحل له أشياء كانت محظورة عليه فكان ذلك 
سكن رسف انكر لايم الت الوزخين اعورم ذلك 
الوك 


2)7717/-7777/5( شرح معاني الآثار‎ »)١١7/0( السنن الكبرى‎ )١( 
.)19/4- ١/8 المحلى (/ا/‎ 
.)50-5؟54/١١( شرح معاني الآثار (؟/ /711)» عمدة القارئ‎ )0( 

(©) التمهيد /١11(‏ 85)» المجموع (8/ .2)١155‏ المغني (؟/ “07 5) . 


وده له 


٠ | : الترجيح‎ 

بعد عرض أدلة القولين ومناقشتهاء تبين بما لا شك فيه أن 
مشروعية التلبية إلى بلوغ جمرة العقبة» لا يقوى أحد على إنكارها ؛ 
لصحة الأخبار» واستفاضة الآثار في ذلك كما أن قطع التلبية يوم 
عرفة» ثابت أيضاً عن جماعة من السلف» وفيه خبر مرفوع يثبت 
إقرار النبي يَيْثه لمن ترك التلبية إلى غيرها من التكبير» والتهليل» 
وعليه فالصّواب عندي و الله أعلم ‏ قول ابن عبد البر الآتي : 

«من اعتبر الآثار المرفوعة في هذا الباب مثل حديث محمد بن 
أبي بكر الثقفي عن أنس» وحديث عمر» وحديث ابن عباس» 
وغيرها استدّل على الإباحة في ذلك» ولهذا ما اختلف السلف فيه 
هذا الاختلاف» ولوك مسي عن به ولما كان ذلك 
مباحاً استحب كل واحد منهم ما ذكرنا عنه» ومال إليه استحباباً لا 
إيجاباً و الله أعلم7١2:‏ وعليه فإن عمل أهل المدينة في هذه المسألة إن 
ثبت» فإنه يفيد جواز قطع التلبية زوال يوم عرفة», لا وجوب 
القطع» وإن كان الاستدلال بعمل أهل المدينة في هذه المسألة فيه 
نظرء لأن أكثر المعتنين بالأدلة من المالكية لم يستدلوا بالعمل فيه» ثم 
إن المصطلح الذي استعمله مالك في ذلك محتمل» وليس قاطعاً في 
إثبات العمل . 


لوده 


المبحث الثاني 
الإسرار بالقراءة في ظهر عرفات 

لا خلاف بين أهل العلم أن السئة في صلاتي الظهر والعصر 
الإسرار بالقراءة» وكذلك الأمر عند مالك وغيره ‏ في ظهر يوم 
عرفات أن القراءة تكون سراًء لاتجدلف عن سسائ الأيام ؛ .وإنها 
تقصر الصلاة وتجمع مع العصر جمع تقديم للسنة . 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا؛ أن الإمام لا 
يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة» وأنه يخطب الناس يوم عرفة» 
وأن الصلاة يوم عرفة إِنْما هي ظهرء وإن وافقت الجمعة فإنما هي 
ظهرء ولكنها قصرت من أجل السفر)(1 . 

وقد صرح فقهاء المالكية بإجماع الأمة على ذلك؛ وليس أهل 
المدينة وحدهمء قال ابن عبد البر: (وأجمع العلماء أن الإمام لا 
يجهر في صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة»27 . وقال ابن رشد: 
ل ..... وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر( . 


.)775 الموطأ (ص‎ )١( 


() التمهيد .)١6/1١١(‏ 
(5) بداية المجتهد /١(‏ 517 ”7) . 
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وقال التُووي: «نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الإسرار 
بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات» ونمن حفظ ذلك عنهم 
طاوس » ومجاهد» والزرهري» ومالك» والشافعي» وأحمد: 
وإسحاق» وأبو ثور» وأبو حنيفة)(21. 

ولم أجد من قال بخلاف ذلكء إلآ ما نسبه النووي نقلاً عن 
بعض أصحابه إلى أبي حنيفة» أن الإمام يجهر في ظهر عرفة 
كالجمعة17) . 

والذي أراه- و الله أعلم ‏ أن ورود هذه الشّبهة نات عن أمرين : 

الأول: وجود الخطبة التي يخطبها الإمام في يوم عرفة» فتوهم 
البعض أن هذه الصلاة مصحوبة بخطبة فتصلّى جهراً كالجمعة 
والاستسقاء» وقد ردٌ ابن القاسم على هذه الشبهة حين سئل : أليس 
عرفة فيها خطبة والإمام لا يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لأن خطبة 
عرفة إِنّما هي تعليم للحاج» وليست للصّلاة29» والظهر صلاة 
سرية تصلّى كسائر الأياه(؟2» وقال الباجي نافياً تأثير الخطبة فيها : 
«لأنها ظهرء وذلك أن الخطبة لا تأثير لها فيها»(2 . 

.)97/8( المجموع‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

(") المدونة (179777/1). 


(:) الزرقاني (؟5/ 708)» المجموع (97/4). 
(5) المنتقى (/ /0371 . ' 


0 


الثاني : صلاة النبي يَه الظهر والعصر بعرفة وقد وافق 
الجمعة7١2.‏ فظن البعض أن النبي يَنَهُ صلى الجمعة؛ لأنه خطب 
خطبتين» وصلَى بعدهما ركعتين(2؛ ولهذا جعل مالك الإسرار 
بالقراءة يومها دليلاً على ترك صلاة الجمعة في يوم عرفة» ففي 
الخرشي «جمع الرشيد مالكاً وأبا يوسف. فسأله أبو يوسف عن إقامة 
الجمعة بعرفة» فقال مالك: لا يجوزء لأنه لم يصلّها في حجة 
الوداع» فقال أبو يوسف: قد صلأها؛ لأنه خطب خطبتين وصلى 
بعدهما ركعتين. وهذه جمعة., فقال مالك: أجهر بالقراءة كما 
يجهر بالجمعة فسكت أبو يوسف وسلّم)(2 . 


ولهذا جعل ابن عبد البر الإسرار بالقراءة في ظهر عرفة دليلاً 
على صحة قول من قال لا جمعة يوم عرفة(؟"» وبهذا يتبين أن هذه 
الشبهة لا تقدح في الإجماع. ولعل ما ذكروه عن أبي حنيفة هو في 
حكم صلاة الجمعة يوم عرفة» وليس في حكم الإسرار والجهر في 
ظهر عرفة سائر الأيام . 


2)857-44 صحيح مسلم» كتاب الحج  باب حجة النبي يله (؟5/‎ )١( 
. )775 ”ا‎ ١ زاد المعاد (؟/‎ »)5 ٠5 /5( السيرة النبوية لابن كثير‎ 

ْ . 0771 /7( الخرشي‎ )١( 

(3) المرجع السابق . 

(5) التمهيد »)١6 /١١(‏ حاشية العدوي على مختصر خليل (1/ 40/4). 
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المبحث الثالث 


إجزاء الشاة فى الهدي 
الهدي في اللغة : ما يهدى إلى بيت الله الحرام من النعم وغيره 
من مال أو متاء 17 . : 


وهو في الاصطلاح: نسك من النعم يطلب من الحاج 
تقديمه("2» وقد اتفق أهل العلم على أن ما عدا الإبل» والبقرء 
والغنم» ليس من الهدي المراد في قوله تعالى: #. . . فما استيسر من 
الهدي 204 , مع خلاف قليل في الشاة» وقد ذهب الإمام مالك مع 
الجمهور الأكبر إلى عد الشاة مجزية في الهدي» لإجماع أهل المدينة 
عليه . 


توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ : «... فممايحكم به في الهدي شاة» وقد 
سنماة اللّه عاديا : وذلك الذي لا اختلااف فيه عندنا)(؟) 5 

قال الزرقانى : «وذلك الذي لا اختلاف فيه بالمدينة»20 . 

.)"09/1١6( لسان العرب‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير (؟/ 1565 55-54 5) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 
حاشية الروض المربع (5/ 25١15‏ . 

.)١95( البقرة‎ )*( 


() الموطأ (ص 755). 
(5) الزرقاني (7/ 07174 . 


/باه6ه6 


مذهب غير المالكية فيما يجزئ من الهدي: 

ذهب الجمهور الأكبر من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
أهل العلم» وفقهاء الأمصارء إلى إجزاء الهدي من الأصناف 
الثلاثة : الوبل. والبقر. والغنم» فمن شاء أهدى ناقة. ومن شاء 
بقرةء ومن شاء أهدى شاةء والأفضل الإبل. تو البكره ثم 
الغنه7١2؛‏ وهو مذهب ال حنفية» والشافعية» والحنابلة. وابن حزم لا 
يختلفون فيه» قال محمد بن الحسن : «وقال جمهور الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم: ما استيسر من الهدي شاة. وهو قول أبي 
حنيفة» والعامة من فقهائنا"27. وقالابن حجر: «هو قول 
الجمهور»("' . وقال ابن كثير7؟2: «هو مذهب الأئمة الأربعة»(22, 


()الحجة(77,8/5), اللجصاص .)771/١(‏ المحلى (// 5 .2)٠١‏ 
المجموع (5757/1)» عمدة القارئ(١٠/‏ 70)» تفسير ابن كثير (١/71؟)2‏ 
مطالب أولي النهى (17/ .)55١‏ 

(؟) الحجة (؟778/5). 

(؟) فتح الباري (7/ 010 ) . 

(5) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الشافعي الحافظ المؤرخ الفقيه» 
ألف «البداية والنهاية» و «الباعث الحثيث» و «جامع المسانيد» و «التفسير»» ولد سنة 
١٠0اهء‏ وتوفي في شعبان سنة 4/الاه. انظر: طبقات الحقاظ (ص 
4-:070), شذرات الذهب (5171/5- 3537). 


() تفسير ابن كثير (1/ 81). 


مه 


قالا / عبد اد «علية - العلماء وجماعة الفة 1 
و بس كلم . يه جمهور و 


وقال ابن حزم : «بإجزاء الشاة نأخذ»0) . 


وذهب خلاف الجمهور بعض السلف منهم ابن عمرء وعائشة 
رضي الله عنهماء فإن المستيسر من الهدي عندهما لا يكون إلا من 
الإبل» والبقرء وروي مثله عن سالم» والقاسمء وعروة , ف الزويوة 
وسعيد بن جبير2"9» والتوفيق بين هذا القول ومذهب الجمهور ممكن 
إذا كان مراد أصحاب هذا القول تفضيل الإبل والبقر على الغنم في 
الهدي» فهذا لا خلاف فيه عند السّلف والخلف. إلا أن الظاهر من 
مراد القائلين بتتخصيص الهدي بالناقة والبقرة» منع الواجد لهما 
إهداء الشنَاة» إِما منع تحريم أو منع كراهة(؟؟ . 

وهذا المعنى هو الراجح في قول ابن عمر ومن وافقه؛ لقوله 
وقول الزبير رضي الله عنهما: (إِنّما الشّاة نسك2*02» وقول ابن 
عمر أيضاً: «صوم ثلاثة أيام أحب إلى من شاة»237» وقوله لرجل 


. .)770/١6( التمهيد‎ )١( 

.)7١ 5 /7( المحلى‎ )0( 

(*) تفسير ابن كثير(١/١77237-11),‏ فتح الباري (؟/ 6) عمدلة 
القارئ .)5١6/١١(‏ 

() المنتقى (7/ »)١١‏ عمدة القارئ /١١(‏ 56؟). 

(5) تفسير الطبري »)١77/-177/5(‏ المحلى (/1/ 0701 . 

(5) المحلى (7ا/ )7١7‏ . 


06 


بدأل أتزظي شا كانه لا 0 

وسئل عن الشاة في هدي المتعة. فقال: «شاة» شاة ورفع بها 
صوتهء لا بل بقرة» أو ناقة)(3 . 

واختلف عن ابن عباس فروي عنه ما يقتضي أن: ما استيسر من 
الهدي في حق النبي يله بدنة» وفي حق غيره بقرة» وفي حق الفقير 
شاة» وروي عنه أن الهدي بقدر يسار الرجل» فمن كان موسراً فمن 
الإبل» وإلأفمن البقرء وإلآ فمن الغنم» وروي القول بالترتيب 
حسب اليسار عن طاوس7©؛ إلا أن الصحيح المشهور عن ابن عباس 
مثل قول الجمهور: إِنْ ما استيسر من الهدي شاة(؟) . 

وعليه؛ فإن محل التزاع منحصر بين الجمهور القائل بجواز 
إهداء الشاة مع القدرة على إهداء الإبل والبقرء وقلة من السلف من 
منع إهداء الغنم مع وجود الإبل والبقر. 

وفيما يلي عرض أدلة الجمهورء وإتباعها بمناقشة القول 
المخالف . 


.)177/-١77/5( الطبري‎ )١( 

.)7١37 /7( المحلى‎ )0( 

(") تفسير ابن كثير /١(‏ 777)» عمدة القارئ .)7١6 /١١(‏ 

(:) فتح الباري (7/ ؛ 1ه- ه"اه), تفسير الطبري (؟/ 2))١55-١1708‏ 
التمهيد .)١194١ /١5(‏ المحلى(7,/ ».)5١1/‏ ابن كثير /١1(‏ 775) . 
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أدلة الجمهور: 
استدل الجمهور بالكتاب» والينة) وإجماع الأمة. 


فمن الكتاب: قالوا في معنى قوله تعالى: #. . . فَمن تمتّع 
الْعمْرة إِلَى الْحَجّ فمَا استيْسَر من الْهَدي . . 2374 » والشاة يقع عليها 
اسم الهدي» بدليل قوله تعالى: : «إيا أيْها الّذينَ آمنوا لا تقتلوا الصّيد 


لد براه ابربرعو م 


نشم حرم ومن قَكَلَهُ نكم متعَمّدا فجزاء مَثْل ما قعل من النَعم يحكم به 
7 ا ل سم 
224 

55 يكون من بهيمة الأنعام»؛ وهي لإبل: والبقرء والغنم» 
كما قال الحبر البحر ترجمان القرآن» وابن عم رسول الله و0 
وقال مالك : «وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ أن يحكم 
فيه ببعير أو بقرة» فالحكم فيه بشاة» وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة» 
فهو من صيام» أو إطعام مساكين»7؟' »2 قال أبو عمر: «أحسن مالك 
في احتجاجه هذاء وأتى بما لا مزيد لأحد عليه حسناً»!*2. وقال 


.)١95(ةرقبلا‎ )١( 

(3) المائدة (9460). 

() تفسير ابن كثير /1١(‏ 73737) . 

(:) الموطأ (ص75855). 

(5) شرح الموطأ للزرقاني (؟/ 2775 . 
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الحافظ ابن حجرء والعيني : «قد أجمع المسلمون أن في الظبي شاة» 
فوقع عليها اسم هدي172. 

فإذا ثبت أن اسم الهدي يطلق على الشاة باتّفاق بين المسلمين» 
فإن قوله تعالى: «إفما استيسر من الهدي4 يقتضي ما تيسر على 
اللشرس» وسو علد توا اللقظا تاها معيعه ا لو نيك 
والتجوز عن اليسير”"2؛ ولو قلت لإنسان: افعل ما تيسّر عليك» 
لفهم منه أنه يجوز عنه ما يقع عليه اسم الفعل» وتعليقه باختياره وما 
سهل عليه» ولو لم يرد ذلك لقال: فما وجد من الهدي7"؛ قال ابن 
جرير الطبري: «وأولى القولين بالصواب قول من قال: ما استيسر 
من الهدي» شاة)9؟ . 

وللجمهور من السنة على إجزاء الشاة في الهدي ما يلي : 
| ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن 
النبي عَيَِهُ رأهدى مرة غنماً مقلّدة)(2 . 


. )77/7/1( فتح الباري (7/ 575), عمدة القارئ‎ )١( 
.)١١/7( ()المنتقى‎ 
. المرجع السابق‎ )( 
. تفسير الطبري (؟777/7)‎ )5( 
وأخرجه‎ »)7١8/5( ش (5) أخرجه البخاري في كتاب الحج  باب تقليد الغنم‎ 
. )40/ مسلم في الحج  باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (؟5/‎ 


لمك 


ويرد على هذا الحديث أن رواية عائشة في هدي الغنم لا تصح؛ 
لما روي عنها أنْها لا ترى الغنم ثما استيسر من الهدي7 . 

والجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن ما روي عن عائشة في الهدي لا يتعارض مع روايتها 
لهذا الحديث؛ لأن المراد من قولها السابق : تفضيل البدنة والبقرة على 
الشاة» ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. 

الغاني : قولها: إن الهدي لا يكون إلا من الإبل والبقرء معناه في 
إيجاب الإحرام إذا أراده وقلّدهماء وأنه لا يصير محرماً بالشاة9؟) . 

الغالث: أن ما روي عن النبي َه من إهداء الغنم مقلّدة؛ لم 
تنفرد به عائشة» فعن جابر قال: «كان فيما أهدى رسول اللمعَقه غدماً 


الرابع: ماروي عن عائشة من عدم إجزاء الشاة في الهدي 
مختلف فيه فقد روي عنها مثل قول الجمهورء وروايتها الموافقة 
للجمهور أرجح بلا شك لاعتضادها بالأدلة القاطعة(؟) . 


وما يؤيد مذهب الجمهور ‏ زيادة على ما تقدم ‏ جريان عمل 


(1) الجصاص (7177/1). 

() المرجع السابق . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (/ »)750١‏ وقد تقدم نحوه عند البخاري . 
(5) المحلى (/8/ 0908 . 


مه 


الأمة من عهد الصّحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم إلى يومنا . 


هذاء على مشروعية إهداء الشاة في الحج وغيره» وممن روي عنه 
ذلك قولاً وعملا: عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعودء 
وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وبه قال عطاء» ومجاهدء 
وطاوسء وعلقمة» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية(21, ومحمد بن 
علي بن الحسين» والشعبي» والحسنء وقتادة» والضحاكء ومقاتل 
ابن حيّان('2؛ وهو مذهب الأثمة الأربعة» وابن حزم» وابن جرير 
الطبري» كل ذلك مع إجماع أهل المدينة» ونقلهم المتواتر»ء وعملهم 
المتصل» يقطع بأن القول بخلاف مذهب الجمهور شذوذ قد وقع 
الإجماع على تركه وهجره؛ ولم يعد من الأمة ن يعرج عليهء أو 
بلع الا 


)١(‏ قيل: اسمه زياد بن فيروز» وقيل: ابن أذينة البراء البصري» روى عن 
ابن عباس وابن عمر وأنس وعدة» وعنه أيوب وبديل ومطر الوراق وغيرهم» 
اتفقواعلى توثيقهه توفي سنة٠1ه.‏ من الرابعة . انظر تاريخ الشقات 
(ص”50)» الثقات (5/ 7508)» تهذيب التهذيب .)١17/١17(‏ 

5 عات سطا فا بيو اذ النبطي البلخي الإمام العالم المحدث الثقة» 
وثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهماء وقال ابن خزية : «لا أحتج بها» له 
حديث في صحيح مسلم من رواية علقمة عنه» توفي في حدود سنة ٠6اه.‏ 
انظر السير (3/ 7 841): ميزان الاعتدال (4/ :)17/١‏ طبقات المفسرين 
(؟/35790). 

(*) تفسير الطبري (75/ 17576178 :)١757‏ التمهيد(95١/10١)غ‏ 
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مناقشة القول بحصر الهدي في الإبل البقر: 

حاول بعض العلماء أن يجد تبريراً لهذا القول» فلاح له قول الله 
عز وجل: 7... والبدن جَعَلْاها كم مَن شعائر اللّه . . . 204, 
فظن أصحاب هذه المقالة أن الهدي خاص با يقع عليه اسم البدن» 
وليس في الآية ما يدل على تخصيص الهدي بالبدن ولو انتفى 
المعارض لهاء فكيف وقد جاء القرآن صريحاً بدخول البقر والغدم في 
مسمى الهدي؟ وعلى ذلك أجمع المسلمون بلا خلاف يذكر7؟ . 

ولعلّهم استندوا أيضاً إلى قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه ذبح في تحذّله ذلك شاة» وإِنّما نحروا الإبل» وذبحوا 
البقر"2. ففي الصّحيح عن جابر قال: «أمرنا رسول الله يِه أن 
نشترك في الإبل والبقرء كل سبعة منّا في بقرة)47) . 

والجواب: أن هذا لا غبار عليه» ولا مطمع فيه لتأييد ما ذهبوا 
إليه. لأنهم نحروا وذبحوا ما كان معهم من الإبل والبقرء ولعلهم لم 

- المحلى (/ا/ .)7١7‏ | لنتقى(؟7/١١)2‏ تفسير ابن كثير(١/١7١))‏ الزرقاني 

(7”5/50)». فتح الباري (7؟/ 5 657- 2070), عمدة القارئ /١١(‏ 22350 البناية 
(/ مكحم - حكحدل) شرح فتح القدير (7/5١؟7‏ - فضرة” 

.)83( الحج‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 771)» الخصاص /١(‏ 77؟). 


(5) رواه مسلم في كتاب الحج ‏ باب الاشتراك في الهدي (؟/ 400). 
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يأخذوا معهم غنماً لبعد الطريق ووقوفهم دون الحرم محصرين . 

أما الاعتماد على اللغة فى تفسير معنى الهدي بالإبل ‏ لأن 
العرب تقول: كم هدي فلان؟ أي إبله» ويقال في وصف السنة : 
هلك الهدي وتيف لاوم 

فتعقب, بأن أصل الهدي ما يهدى إلى الحرم؛ وَإِنْما سمت 
العرب الإبل هدياً؛ لأن الهدي يكون منها في الأغلب» ولأنها 
أعلد(71) , 

ثم إن هذا القول المهجور قد دل على خلافه القرآن الكريم» 
وإهداء النبى عله وأصحابه الغنم , مع إجماع أهل المدينة واستمرار 
عمل الأمة جيلاً بعد جيل على تقديم الهدي من الغنم» بل كثر تقديم 
الهدي من الغنم حتى صار غالباً» كل ذلك يقطع بأن ما ذهب إليه 
الجمهور هو الحق الذي لا يجوز غيره. 


.)١53/1( أحكام القرآن‎ ,)709 /١5( لسان العرب‎ )١( 
. (؟) المراجع السابقة‎ 


المبحث الرابع 
الحاج لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه 

الحلق في اللغة: إزالة الشعر مطلق(١2»‏ والمراد به هنا: الحلق» 
أو التقصير لشعر الرأس المطلوب من الحاج("2. ولا يحلق الحاج 
رأسه أو يقصره عند الإمام مالك رحمه الله حتّى يذبح ما معه من 
الهدي. لاتصال عمل أهل المدينة بذلك . ظ 

توثيق المسألة : 

«قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن أحداً لا 
فخلن را ولا يأخذ من شعره» حتى ينحر هدياً إن كان معه» ولا 

0 له 5 
يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر»( ُ 

وهو إجماع أهل المدينة لا يختلفون فيه» قال الزرقاني: «الأمر 
. الذي لا اختلاف فيه بالمديئة»9©) . 

وصرح ابن عبد البر بنفي الخلاف ‏ في سنّية الترتيب بين النحر 
والحلق مطلقاً فقال: «لا خلاف بين العلماء أن سئّة الحاج أن يرمي 

.)04/١١( لسان العرب‎ )١( 

() الشرح الصغير (؟/ 717-1750) مطبعة البابي الحلبي» حاشية الروض 
المربع(5/ .)١168-1١61/‏ 

(؟) الموطأ (ص 77/4) . 

(4) شرح الموطأ(؟/ ١6؟).‏ 


جمرة العقبة يوم الحرء ثم ينحر هدياً إن كان معهء ثم يحلق 
رأسه20(0. ٠‏ 

وجمهور المالكيّة على مذهب الإمام في استحباب تقديم النحر 
على الحلق» وكراهية الذبح بعد الحلق2"0, ومن حلق قبل أن يذبح 
فقد أخطأء وليس عليه شيء, لأن الرّمي يحل به الحلق» كمن لم 
يكن معه هدي . 

وخالف ابن الماجشون جمهور أصحابه فأوجب الهدي على من 
قدم الحلق على الذّبح عامداً قاصدا”"» كما ذهب ابن العربي» 
والقرطبي إلى جواز التقديم والتأخير» فقال الأول : «إن قدم الحلق 
على التحر» لج بكو )!0 وقال الثاني : «والصحيح 
الجواز»(2 . 

مذهب غير المالكية: 


لم أجد عالماً ‏ فيما اطلعت عليه قال بالتسوية بين تقديم الذبح 


. )7371/ التمهيد (/ا/‎ )١( 
الخرشي (؟/ 677"5» الشرح الصغير (71/5)؛ حاشية العدوي على‎ )0( 
.)57٠١ /١1( مختصر خليل(١/ 1418 -51/4)» أسهل المدارك‎ 
. )770 - 39/7 /1( المنتقى (738/7)» التمهيد‎ )"( . 
.)١15١/١( أحكام القرآن‎ )5( 
. 2787 /1( الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 


5ه 


على النحر وتأخيره. فالظاهر أن الجميع على أن السنة الترتيب» 
الذبح والحلق». أو من أوجب الفدية مطلقاً أو خصها بالمخالفة 
المتعمدة؛ لأن من أوجب الفدية» فالترتيب عنده أشد وألزم» ويعكر 
على هذا الإجماع إطلاق ألفاظ الجوازء» وعدم الإساءة عند تقديم 
الحلق على النحر» ففي المجموع قال النووي : «إن مذهبنا أنه لو قدم 
الحلق على الذبح جاز» ولا دم عليه»210 . 

وتقدم قول ابن العربي والقرطبي في إطلاقهم الجواز وعدم 
الإساءة لمن قدم الحلق على الذّبح2"7؛ كما أطلق بعضهم لفظ 
الإباحة على تقديم الحلق على الذبح» وهذا مخالف للإجماع على 
سنية الترتيب ؛ لأنْ الترتيب يقتضي الراجحيّة والمرجوحيّة» والإباحة 
لاتقنضي 1 

ولعل الذي يجمع بين سنة الترتيب والأقوال المفيدة للإباحة 
والجوازء أن هذه العبارات إِنّما أريد بها دفع القول بوجوب الفدية 
على من خالف الترتيب» لا دفع أفضلية الترتيب وندبه» يدل لذلك 
قول الشافعي: «والاختيار في الحج أن ينحره يعني بعد أن يرمي 

.)5١7/17( المجموع‎ )١( 
. 0787 أحكام القرآن (١/١؟١)» الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 
.)5٠١ 4 /( (؟) المجموع (17/ 2185 5 )») إكمال إكمال المعلم‎ 


05 


جمرة العقبة» وقبل أن يحلق72(١2‏ وقوله:« وأحب للرجل إذا رمى 
الجمرةفكان معههدي. أن يبدأ فينحره أو يذبحه. ثم يحلق أو 
20 

وقول ابن حجر: «وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء 
وفقهاء أصحاب الحديث ل الجواز» وعدم وجو الدّم»0) : 

والذين ذكرهم ابن حجر هنا لا يرون التسوية» وهذا مايدل على 
أن مراده الإجزاء. ودفع القول بوجوب الدم. 

أما الحنابلة فالأمر عندهم أوضح»ء لوجود رواية عندهم توجب 
الم على من تعمد تقديم الحلق على النحرء وفي الرواية الأصح 
عندهم قالوا: لادم عليه» ولكن يكره فعل ذلك7؟ . 

وأما الحنفية فالترتيب عندهم لازم ومن خالفه لزمه جبره بده(0) 
خالفهاء وإِنّما ترك الأفضل فقط)20. 

.)7017/5( الأم‎ )١( 

.)5١6/9( الأم‎ )١( 

(*) فتح الباري (؟/ /اه- 08) . 

(5) الفروع (/017), الشرح الكبير (5317-471/5)) الإنصاف 
(47-41/5)» مطالب أولي النّهى (؟/ 5 57). 


(6) الحجة (7/ 81/7)» البناية (7/ 0048)» عمدة القارئ .)01/١١(‏ 
(5) المحلى (/ا/ 7077) . 


داه 


وبهذا يعلم أن الإجماع على أفضلية تقديم الذبح أو النحر على 
الحلق واقع بلا ريب» وإنما الخلاف بين من يرى سنية ترتيب الحلق 
بعد الذبح وكراهة العكس من غير إيجاب الفدية على المخالف, 
ومن يرى أن مخالفة الترتيب لا تبلغ درجة الكراهة, وَإِنّما هو 
خلاف الأولى فحسب. 

وفيما يلي عرض أدلة الجمهور القائل بسنية الترتيب وكراهية 
تركه» ثم نتبعها بمناقشة القول بعدم سئية الترتيب ولكنه أفضل» ومن 
تركه فقد خالف الأولى فحسب . 

أدلة الجمهور على سنية الترتيب : 

استدل الجمهور بالكتاب» والسئة. وغيرهما. 

فمن الكتاب قوله عز وجل: #ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الْهَدي مَحلّهِ» ,2١(‏ وهذا نص من الكتاب في محل التّزاع» والنّهي 
في الآية صريح عن حلق الرأس قبل ذبح» أو نحر الهدي في التج. 
ومن أباح الحلق قبل الذّبح فقد خالف النص 20 . 

ما يرد على الاستدلال بالآية : 

يرد على هذا الاستدلال أن الآية وردت في إحلال المحصر؛ 


( ))البقرة .)١195(‏ 
(0) الجصاص (5؟/ .)58٠١‏ 


لأن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على 
نفسه» فنهاه اللّه عن الإحلال من إحرامه بحلاقة حتّى يبلغ الهدي 
محل00), 

ثم إن القول بأن المراد من بلوغ الهدي محلّه؛ هو عين نحره غير 
صحيح؛ لأن محل الهدي بمنى أو بمكّة» وإذا بلغ محلّه خحل 
الحلق”"؟. قال ابن حجر: «المراد ببلوغ الهدي محلّهء وصوله إلى 
الموضع الذي يحل ذبحه فيه» وقد حصل» وليس في الآية ولا تحلقوا 
حتى تنحروا أو تذبحوا»(2 , 

وتعقبت هذه الإيرادات» بأن تخصيص الآية بالملحصر دعوى 
عارية عن الدليل» فإن الآية عامّة في كل من عليه حلق وهدي في 
وقت واحدء ولا دليل على تخصيصها بالمحصر(؟. وبلوغ الهدي 
محلّه معناه التّحرء أو الذبح» يدل له قول الله تعالى: #. . . هديا 
بالغ الكعبة20(4, ومعناه منحور بهاء ويقطع بصحة ذلك؛ أن الهدي 
لو مات قبل أن ينحرء لما أجزأ عن جزاء الصيد» ولا يقال: انديع 
محل 0 


.)١7١/1( الطبري (؟58/1١).» أحكام القرآن‎ )١( 
.)75714 /1( المحلى‎ )0( 
. ) فتح الباري (؟/ ١/اه- 7/اه‎ )9( 
.)77/6 /١( الجصاص‎ )5( 
.)46( المائدة‎ )6( 
عمدة القارئ (١١/ق5ء ال9).‎ »)7 1١ /7( المنتقى‎ )( 


لاه 


وللجمهور من السنة ما يلي : 
العقبة يوم النحرء ونحر بدنة, أو أمر بها فنحرت, وقال للحلآق : دونك 
فحلّق شقّه الأيمن, ثم شقّه الأيسرء وناول شعر أحد الشقين أبا طلحة؛ 
وقسم الآخر الشعرة, والشّعرتين)(21, وهذا حديث صحيح لا 
يختلف في إسناده("2» وهو يدل على أن الترتيب المذكور في الحديث 
الاستحباب7 2 قال ابن عبد البر: «وعلى العمل بهذا الحديث 
جماعة المسلمين)(؟»2: وقال الحافظ ابن حجر بعدما أورد هذا 
الحديث -: «وقد أجمع العلفاء على مطلوبية هذا الدرتنن)250 
وقال النووي: «وفيه بيان السنة في أعمال الحج يوم النحرء وهي 
رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي. ثم الحلق أو التقصير»7"؟, وفي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به 
شعر الإنسان /١(‏ 04)» وأخرجه مسلم في كتاب الحج ‏ باب بيان أن السنة يوم 
النحر(458-4417/7)»: وهو عند أبي داود في كتاب الحج باب الحلق 
والتقصير (؟/ .)080١-6556٠‏ 
(؟) التمهيد (/7575/19). 
(؟) المنتقى (7/ 738) . 
(5) التمهيد (/7017/7/17) . 
(6) فتح الباري (5/ 01/1) . 
)١(‏ النووي على مسلم (4/ ؟07- 017) . 


ازفيحك 


الشرح الكبير("؟: أن النبي هلله رنّب. وقال: وخذوا عني 
مناسككو 10 . 1 

وقد استدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الترتيب بالآية, 
وفعل النبي عَيْلّهُ حين قال : «إن نأخذ بكتاب الله. فإنه يأمرنا بالتّمام؛ وإن 
نأخذ بسئّة رسول الله يله فإن رسول الله عله لم يحل حتى بلغ الهدي 
محلّه»"2» وبلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهديء فلو تقدّم الحلق 
عليه لصار متحلّلاً قبل بلوغ الهدي محله» وهذا هو الأصل7؟). 

مناقشة القول بإباحة تقديم الحلق على الذبح : 

احتج القائلون بإباحة تقديم الحلق على النحر أو الذبح, بما أخرج 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سكل النبي لَه عمّن 
حلق قبل أن يذبح ونحوه, فقال: لا حرج لا حرج»؛ وفي رواية أخرى» 
قال رجل للنبي ينه : «زرت قبل أن أرمي, قال: لا حرج, قال: حلقت قبل 
أن أذبح , قال: لا حرج, قال: ذبحت قبل أن أرمي, قال: لا حرج,(9 . 

)١(‏ الشرح الكبير (5/ 431- 557). ا 

(؟) صحيح مسلم» كتاب اتلحج باب رمي جمرة العقبة(؟814/7), 
والنسائي في المناسك(0/ 79؟1-١/77),‏ وأبو داود. مناسك باب رمي الجمار 
(؟/95:) وأحمد (2718/9 55" ). 

(؟) البخاري (75/ 717). 

(:) فتح الباري (7/ 089 .)605١-‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحج باب الذبح قبل الحلق (717/5). 


ئ/ عه 


وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «وقف 
رسول الله ييه في حجّة الوداع بمنى للنّاس يسألونه. فجاء رجل فقال : 
يا رسول الله !لم أشعر فحلقت قبل أن أنحرء فقال: اذبح ولا حرج 
ثم جاءه رجل فقال: يارسول الله ! لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي, 
فقال: ارم ولا حرجء قال: فما سئل رسول الله َه عن شيء قدّم ولا 
أخر إلآ قال: افعل ولا حرج». 

وفي رواية أخرى عنه «وقف رسول الله ييه على راحلته فطفق 
ناس يسألونه, فيقول القائل منهم : يا رسول الله ! إِني لم أكن أشعر أن 
الرّمي قبل التحر فنحرت قبل أن أرمي, فقال رسول الله ييه : فارم ولا 
حرج.ء قال وطفق آخر يقول : إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت 
قبل أن أنحرء فيقول : انحر ولا حرجء قال: فما سمعته يسأل يومئذ 
عن أمر ما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض 
وأشباههاء إلا قال رسول الله َه افعلوا ذلك ولا حرج .2١(‏ 

وهذه الأحاديث صريحة في رفع الإثم والفدية وغيرهماء من 
غير تفريق بين عالم وجاهلء بل تدل على إباحة تقديم ما قدم» 
وتأخيرما أخر؛ لأن النبي يله سئل عن أمر قد فرغ منه» فالمعنى افعل 
ذلك متى شئت ولا حرج عليك» وعليه فمن قدم الحلق على النحر 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي 
(؟/8؟). 


/3اه6 


لم يخالف السئّة» ولا أخطأ فيما فعلء لأن ما أباحه رسول الله عله 
ولم ير فيه حرجاء فهو سئّة("2. 

والجواب: أن هذه الروايات صحيحة لا غبار عليها. ولكن لا 
مطمع فيها لمن أراد أن يثبت بها التسوية بين التقديم والتأخير ويزعم أن 
الكل سنة» وقد يكون الاستدلال بها على نفي الفدية لمن قدم ما 
أصله التأخير» أو أخر ما أصله التقديم قويآًء وإن كانت المنازعة فيه 
قوية؛ لاعتراض القائلين بوجوب الفدية بأن المراد بدفع الحرج في 
الحديث. رفع الإثم لجهل السائلين بالحكم فعذروا بجهلهم؛ وعدم 
شعورهم, ثم أمروا بتعلّم مناسكهم فيما يأتي( . 

ويعضد هذا الاعتراضء ما روي عن ابن عباس : «أن من قدم 
نسكا على نسك فعليه دم»» وهو أحد رواة الأحاديث المصرحة 
نا 

وللقائلين بوجوب الفدية أن يقولوا: بأنْ رفع الحرج في 
الأحاديث السابقة جاء مقيّداً بقول السائل : «لم أشعر أن النحر قبل 


(١)المحلى‏ (7577/7)., المنتتقى (2)781/9 النووي على مسلم (04/9- 
4 المجموع (7/ /11)» الأبي(7/ .)5١5‏ 

(6) نصب الراية (/ »)١79‏ عمدة القارئ ...)09/١١(‏ 

(*) نصب الراية (7/ »)١79‏ عمدة القارئ »)09/١١١(‏ اللباب /١(‏ 8450- 
855). 


الحلق. فحلقت قبل أن أنحر»(١2»‏ ففيه دليل على أن رفع الحرج 
مخصص بوصف عام الشعورء والانتباه والجهل وعدم العلم. 
وهذه الأحوال مناسبة لعدم المؤاخذة» وقد علق بها الحكم فلا يجوز 
اطراحه» وقد ذهب الإمام أحمد إلى التخصيص المذكورء ويقويه 
وجوب اتباع النبي عله في الحج لقوله يِه : «خذوا عني 
مناسككم("2) فلم يبق إل تخصيص الحكم بحالة السائل» وتبقى 
الصو رة على أصل وجوب الاتباع7" . 
ولسنا هنا بصدد تأييد القول بوجوب الترتيب المقتضي لوجوب 

الفدية على من خالف وفعل العكس» فهو قول مرجوح لصحة 
وصراحة الأحاديث في رفع الحرج» ولم يثبت أن النبي يله أمر 
السائلين بالفدية» ولم ينقل أَنّهم دفعوا الفدية بعد فتوى النبي عَيِله ) 
ولكن قو الاعتراض السابق في مواجهة أدلة القائلين بالإباحة يجعل 
القول بسنّية الترتيب_دون القول بوجوب الفدية على من خالف - 
أمراً مقطوعاً به» ولا مطمع في دفعه بالأحاديث المتقدمة» بل هي 
مؤيدّة» وشاهدة للقول بأن تقديم الذبح على الحلق سئة» ولذلك 
ترجم البخاري رحمه الله لتلك الأحاديث بقوله: «باب الذبح قبل 

(5) تقدم. 

(”) فتح الباري (7/ 569 -5750),. عملة القارئ(١١/24)»‏ نيل 
الأوطار (6/ .)١65‏ 


الحلق 230 وقال الحافظ ابن حجر: «الأصل تقديم الذبح على 
الحلق. وأما تأخيره فهو رخصة بدليل سؤال السائل عن تقديم الحلق» 
فهذا يدل على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه»(" . 

ولا يعارض سنية الترتيب بين النحر والحلق رفع الحرج عن 
الناسي والجاهل كما في رواية «لم أشعر. . .»» وإطلاق عبد الله بن 
عمر القول على كل من نسي أو جهلء كما في قوله: «فما سمعته 
يسأل يومئذ عن أمر تما ينسى المرء ويجهل. من تقديم بعض الأمور 
قبل بعض وأشباههاء إلا قال رسول الله يله : افعلوا ذلك ولا 
0 

وحتى العامد. فإنه لا يأثم لترك السنّة قصداًء إلا أن يتهاون. 
فيأئم للتهاون لا للترك7؟) . 

وبهذا ينضح أن ما ورد عن النبي يَفْْهُ من أحاديث دالة على رفع 
الحرج على من قدم الحلق على الذبح» هي من أدلة سنيّة تقديم الذبح 
على الحلق. وفوق ذلك فإن الترتيب المذكور ثابت بنص القرآن 
الكريم » وفعل النبي عه في حجة الوداع» وعلى ذلك أجمع أهل 

.)117 صحيح البخاري (؟/‎ )١( 

(5) فتح الباري (7/ 069 -0550). 


(*) رواه مسلم (4548/5). وقد تقدم . 
(5) إكمال إكمال المعلم (6/ 04 5). 


انك 


المدينة وغيرهم من السلف والخلف. ثم إن القائل بالتسوية بين التقديم 
والتاخير مرف بافضلة الترتيب» وأن فعز التكين غخلاف الأول ! 


و الله تعالى أعلم وأحكم . 


4/ىه 


لصيد 
رم 
1" الجهاد وا 
عملأ 
مسائل 


هما: 
فيه م 
و 


عمن أسلم . 
ط الحزية 
ا 7 
ل :2 
الأو سقو 
لممحث 
الى 


تكلب ١‏ 7 
٠. ٠‏ 
صد ا 
از - 
لغاذ _ 0 
الى 


الملبحث الأول 
سقوط الجزية بالإسلام 

الجزاء والجزية لغة: المكافأة على الشيء بالشواب» أو 
العقاب21(7 . 

والجزية في الاصطلاح : هي المال الذي يعقد الكتابي عليه 
الذمة0 . 

وقد اختلف العلماء فيما وجبت فيه الجزية . 

فقال بعضهم : إِنَّما وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر. 

وقيل: بل وجبت بدلا عن النّصرة والجهاد(" . 

وأيا كان سبب وجوبهاء فإنها تسقط عن الذمي متى أسلمء 
سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده؛ ولو اجتمعت عليه جزية سنين ثم 
أسلم سقطت كلّهاء وهومذهب الإمام مالك الذي لم يختلف عليه 
أهل بلده. 

توثيق المسألة : 

روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: «بلغنا أن عمر بن 

)١(‏ لسان العرب (؟7798/5). 


() الحصاص (7/ ..)١ ٠١‏ 
(؟) أحكام القرآن (؟/ 917- 91714). 


ردك 


عبد العزيز كتب إلى عماله؛ أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل 
الجزية حين يسلمون» ثم قال: «قال مالك: وهي السئة التي لا 
اختلاف فيها)217 . 

ومضمون ما رواه الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز يحتمل أن 
يراد به وضعها عنهم في المستقبل» ويحتمل أن يراد به ما بقي عليهم 
منها فلا يطالبون به» وهذا هو الأولى والأظهر كما قال الباجى» 
وابن رشد؛ لأن اللّفظ إذا احتمل المعنيين حمل عليهما إِذْ لا تنافى 
بينهماء ومن المستبعد أن يخفى على عامل عمر ولا غيره أن من أسلم 
لا تثبت عليه جزية مستقبلة» فمن حمل الكلام على ذلك فقد أبطل 
فائدته؛ لكن حمله على ما وجب منها قبل إسلام الذمي يقتتضي 
فائدته» ومثله يحتاج إلى الكتابة والتنبيه وحمل النّاس عليه7 . 

وقد يكون لكلام عمر فائدة مع إرادة المعنى الأول» إذا صح أن آل 
مروان كانوايأخذون الجزية تمن أسلم من أهل الذمة» ويعدونها بمنزلة 
ضريبة العبد. ولا يسقط الإسلام ضريبة العبد. وهو ما دعى عمر.بن 
عبد العزيز إلى كتابة ما كتب» حتى أنه قال في بعض كتبه إلى عامله 
بالعراق : «فإن الله بعث محمداً يَللْهُ داعياًء ولم يبعثه جابياً»(" . 

.)587 /١( المدونة‎ )١( 

() المنتقى (؟/ 75-11/0١)ء‏ المقدمات /١(‏ 5854- 586). 


(") الأموال لأبي عبيد (08- :»)5١6‏ الجصاص (7/ ,.)1١7-1١١‏ أحكام 
أهل الذمة .)09/١(‏ 


وباجملة إن الراجح أن مراد الإمام مالك بسقوط الجزية من 
غير خلاف عند أهل المدينة ‏ سقوطها عمّن أسلم مطلقاً؛ سواء 
أسلم بعد الحول أو قبله؛ وهو الذي عليه أصحابه وسائر أتباعه؛ 
لون 0 
مذهب غير المالكية في سقوط الجزية بالإسلام : 
لا خلاف بين المسلمين كافّة في سقوط الجزية عمن أسلم فيما 
يستقبل من الزمان» قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن لا جزية على 
مسلم)('2, ومن خالف في هذا فقد أتى عظيماًء ونقض عروة من 
عرى الإسلام؛ ومن ذلك ما نسب لبعض آل مروان؛ أنهم كانوا 
يأخذون الجزية تمن أسلم» ويقولون: إنها بمنزلة الغسرائب على 
العبيد» ولا يسقط إسلام العبد عنه ضريبته» ورأى بعضهم أن الناس 
إغا يسلمون فرارا من الجزية » فلم يرفعها عنهم: وقد استفظع علماء ‏ 
الأمّة هذا الأمرء حتى استجاز بعضهم الخروج على من فعله. 
وعدوا هذا الفعل من عظائم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها عه وعوق 
الذي جعل عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عمّاله قائلاً: «فإن الله 
(١)المدونة /١(‏ 2)7587 المنتقى (؟/ ه/ا1١07/5-1١),‏ المقدمات -785/١(‏ 
85 » بداية المجتهد /١(‏ 505).» الفروق .)3١١/(‏ الزرقاني »)١51١/5(‏ 


أوجز المسالك (1١١1//ا48-91).‏ 
(؟) الإجماع (ص .)7١‏ 
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بعث محمد اً يله داعياًء ولم يبعثه جابياً» 17 . 

واتسنقط الجزية أيضاً عند جماهير العلماء عن الذمي إذا أسلم 
أثناء الحول أو بعده. ولو اجتمعت عليه جزية سنين» وهو قول 
عبيد الله بن الحسن("2. وأبو عبيد» والثوري» وجملة فقهاء المدينة» 
وفقهاء الرأي» وفقهاء الحديث» بما فيهم الأئمة الثلاثة : مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد. وأصحابهم. وابن حزه0" . 


وذهبت جماعة خلاف الجمهورء فقالوا: إذا أسلم بعد الحول 
لم تسقطء وممن قال بذلك ابن شبرمة7؟»» وابن المنذرء وأبوثورء 


2)1١؟-1١١1/7( الأموال لأبي عبيد(ص 50-58). الجصاص‎ )١( 
.)48 /١١1( أوجز المسالك‎ »)09/١( أحكام أهل الذمة‎ 

(5) هو عببيد الله بن الحسن العنبري البصري القاضي» روى عن عبد الملك 
العرزمي وخالد الحذاء وهارون بن رياب وعدة» وعنه ابن مهدي وأبو همام ومعاذ 
ابن معاذ وجماعة, فقيه ثقة توفي سنة 74١ه.‏ انظر الميزان (؟/ 4)» تهذيب 
التهذيب (5/17 -8)» التقريب .)071/١(‏ 

(*) الأموال لأبي ع بيد (288). المنتقى (؟/ 175-11/8)» المقدمات 
(7584/1- 586). المحلى(// 2071). المصاص ("/ 2.23١١ -1٠١‏ أحكام 
أهل الذمة /١(‏ /01)» اللباب (1/ 4 »)8١‏ شرح فتح القدير(؛/ 4 /ا"ا- 710/60) 
المغني /١١(‏ 20848)» نيل الأوطار (7/ .)117٠١‏ 

(5) هو أب وش برمة عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي قاضي 
الكوفة» حدث عن أنس بن مالك وغيره» وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي 
وغيرهماء كان من أئمة الفروع, توفي سنة 55١ه.‏ انظر تاريخ البخاري 
».)١١077/5(‏ الجرح والتعديل (5/ 87)., السير(5/ 417 95149-1). 


اليك 


وهو مذهب الإمام الشافعي» وأصحابه» وللشافعي فيما لو أسلم أثناء 
الحول قولان: أحدهما أنّها تسقط. والثاني: أنها تؤخذ بقسطه(١؟2.‏ 

وبالجملة فإن الخلاف دائر بين الجمهور القائل بسقوط الجزية 
بالإسلام مطلقاًء والشافعي ومن وافقه تمن قال لا يسقط منها ما وجب 
قبل الإسلام . 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

أدلة مالك والجمهور على سقوط ما وجب من الجزية قبل 
الإسلام : 

استدل المالكية والجمهور بالكتاب» والسئة» وأقوال الصحابة» 
والنظر وذلك على النحو التالي : 

أولاً: برهانهم من الكتاب العزيز : 
قول الله عز وجل: قل لين كَمَروا إن هوا يعفر لهم ما قَد 
سلّف. . . 2374 فيكون ما ترتب من الجزية على الذمي قبل إسلامه 
من مشمولات المغفور لههم7" . ظ 

)١(‏ الأم (/17)؛ مراتب الإجماع (ص15١):‏ روضة الطالبين 

»)517/١(‏ الجصاص("/ »)2١1-1٠١‏ مغني المحتاج (159/5)» زاد 
المحتاج (5/ 5 50-45 5)» المغني(١٠/‏ 084)» نيل الأوطار (7/ .)117١‏ 


(؟) الأنفال (7"8) . 
(0) المنتقى (175/7)» المغني /١١(‏ 088). 


/امه 


كما أن قوله تعالى: لاقَاتلُوا الّذين لا يؤمئوت باللّه ولا باليَوم 
الآخر ولا يمون ما َم لله وَسُولهُ ولا يديو دين الْحَق من اين 
أونوا الْكتَاب حت يُعْطُوا الْجزيّة عن يد وهم صاغْرُونَ2174, فيه دلالة 
على سقوط ما وجب من الجزية من وجهين : 

أحدهما: أمره تعالى بأخذ الجزية تمن يجب قتاله» لإقامته على 
الكفر» ومتى أسلم لم يجز قتاله» فلا جزيه عليه . 

والغاني: أمره تعالى بأخذ الجزية منهم على وجه الصّغار 
والذلّة» وهذا المعنى منفي بعد الإسلام» فلا يمكن أخذها على هذا 
الوجه؛ ومتى أخذت على غير هذا الوجهء لم تكن جزية( . 

ثانياً : ودليلهم من السّنة ما يلي : 

الحديث الأول: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كله : «ليس على المسلم جزية»؛ ورواه الترمذي» وأحمد 
بلفظ «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة؛ وليس على المسلمين 


جزية 00 1 


.)79( سورة التوبة‎ )١( 

(؟) الجصاص ("/ .)18١١-1٠١‏ 

(") اللفظ الأول : رواه أبو داود في سئنه» كتاب الخراج والإمارة والفيء- باب 
الذّمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية (6/ 474-178 ), ورواه أبوعبيد 
في كتابه الأموال_باب الجزيّة على من أسلم من أهل الذمة (ص 08)» وذكره 
صاحب الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي (9/ 199). 


فتك 


فهذا الحديث بظاهره وعمومه» يوجب إسقاط ما كان استحق 
على الذمّي قبل إسلامه؛ لأن النبي عه نفى أخذها من المسلم» ولم 
يفرّق بين ما وجب عليه في حال الكفرء وحال ما بعد الإسلام» بل 
المستحق عليه قبل إسلامه هو المراد بخصوض الحديث لكونه موضع 


55 واللفظ الثاني : رواه الترمذي في سننه» كتاب الزكاة باب ما جاء ليس على 
المسلمين جزية(7/ 7944 -7944)» ورواه أحمد في مسنده /١1(‏ 2771 )2 
ورواه البيهقي بلفظ اليس على مؤمن جزية» ولا يج تمع قبلتان في جزيرة 
العرب»» السنن الكبرى» كتاب الجزية ‏ باب الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية . 
.)١194-1١94/9(‏ 

وقال الترمذي: «حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان» 
عن أبيه» عن النبي يله مرسلاًء والعمل عليه عند أهل العلم» سنن الترمذي 
(314/9)., وانظر كذلك مختصر المنذري (5/ 7804 - 555). 

وقال الزيلعي : «رواه البيهقي وسكت عنه وأعِلّه ابن القطان بقابوس 
فال : وقابوس عندهم ضعيف» وربا ترك بعضهم حديثه؛ وكان قد افترى على 
رجل فحدّ فترك لذلك»» نصب الراية(4/ 401 . 

وقال ابن قدامة المقدسي : «رواه الخلال» وذكر أن أحمد سئل عنه فقال: 
ليس يرويه غير جرير) المغني /١١(‏ /08). 

وقال الشوكاني: «سكت عنه أبو داود ورجال إسناده موثقون» وقد تكلم 
في قابوس» ووثقه ابن معين»» نيل الأوطار (//114)» وذكر ابن حجر طريقاً 
آخر للحديث رواه الطبراني في الأوسط» عن ابن عمرء عن النبي عَيِهُ قال: 
اومن أسلم فلا جزية عليه)» الدراية (؟/ 170)» وانظر كذلك نصب الراية 
(:/ 7ه:). 
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الفائدة» إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدّيه219, 
قال أبو عبيد: «تأويل هذا الحديث أن رجلا لو أسلم في آخر السنة» 
وقد وجبت عليه الجزية» أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه» وإن 
كانت قد لزمته قبل ذلكء لأن المسلم لا يؤدي الجزية» ولا تكون ديناً 
عليه» كما لا تؤخذ منه فيما بعد الإسلام»( . 

وقد تأول الخطابي هذا الحديث على خلاف مراد الجمهور 
فقال: «الجزية في الحديث معناها الخراج» أي يسقط الخراج عن 
الأرض التي صولح عليها الذمي قبل إسلامه. وهو قول سفيان» 
والشافعي» أو يكون المراد بالجزية التي تسقط ما يخصّ الجزء من السنة 
إذا أسلم الذمي وقد مر بعض الحول)7” . ش 

ويتعقب بأن ظاهر الحديث أولى من هذا التأويل البعيد؛ ولا 
يكون للحديث فائدة إلا إذا حملناه على ما وجب من الجزية قبل 
إسلامه9؟) , 


)١(‏ سنن أبي داود (7/ 9"ا4), سنن الترمذي (519/5)؛ اللجصاص 
(/301). المقدمات (584/1), اللباب (1/ 5 86)» المغني 088/1١(‏ - 
9 نتائج الأفكار (5/ 4/الا- هلا نيل الأوطار(4/ ,)77١-51١19‏ 

(؟) الأموال (ص 08). 

(؟) معالم السنن بحاشية مختصر ال منذري (5/ 00؟05-1؟) . 

(5) الأموال (ص 2)08 الجبصاص ,23١١/5(‏ اللباب (15/ 5 80)» نتائج 
الأفكار (5/ 5/ا” -ه070ا") , 


03 


الحديث الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما العشور على 
اليهود والتصارىء وليس على المسلمين عشور»» وفي رواية أنه جعل 
الخراج مكان عشورء وله طريق آخرء عن رجل من بني بكر بن 
وائل؛ عن خاله قال: قلت: يارسول الله ! أعشر قومي؟ قال: 
«إنما العشور على اليهود والنصارى» » وعن رجل من بني تغلب 
نحوو 232 . 

قال الترمذي في توجيه هذا الحديث : «وقول النبي عله : ليس 
على المسلمين عشورء إنما يعني به جزية الرقبة» وفي الحديث ما 
يفسّر هذا حيث قال: إِنّما العشور على اليهود والنصارى7"©. 


)١(‏ هذا الحديث بمختلف ألفاظه وطرقه رواه أبو داود في سئنه. كتاب الخراج 
والإمارة والفيء_باب تعشير أهل الذمة . . . (”/ 5775)» ورواه الإمام أحمد 
في مسنده (؟/ 5 417)» (0/ »©٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية ‏ 
باب الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية (9/ »)١149‏ وأخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير(/ »)751-7٠‏ وساق اضطراب الرواة فيه وقال: «لا يتابع عليه»» وقال 
المنذري: «إنما فرض رسول الله َيه العشور فيما أخرجت الأرض خمس 
أوساق»؛ مختصر المنذري (4/ 594)» وقال ابن القيم: «وقال عبد الحق: في 
إسناده اختلاف» ولا أعلمه من طريق يحتج به؛ تهذيب ابن القيم بحاشية 
مختصر المنذري ومعالم السنن (5/ “0701» وقال الشوكاني : «في إسناده الرجل 
البكري وهو مجهولء وخاله أيضاً مجهول» اه نيل الأوطار 
57١ /0(‏ ). ش 

. 0999-1948 //5( سنن الترمذي‎ )١( 


01١ 


وقال ابن قدامة: «المراد بالخراج في الحديث الجزية)7١2.‏ وتعقب 
بأن الاستدلال بهذا الحديث على سقوط الجزية فيه نظر؛ لضعفه وبعده 
عن محل التزاع» إذ إن المراد بالعشور فيه عشور التجارات والبياعات 
وفك لد قال البيهقي: «وهذا إن صح» فإِنّما أراد تعشير 
أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة» فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم)(” . 

ثالغا: استدلال مالك والجمهور بآثار الصّحابة والتابعين: 

روي رفع الجزية عمن أسلم عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
أسلم من أهل الجزية حين يسلمون» والوضع لا يكون إلآفيما قد 
وجب»ء وأما سقوطها عنهم فيما يستقبل بعد إسلامهم. فلا يحتاج إلى 
كتابة أو تنبيه» لأنه من ضروريات الدين» وعلى هذا أكثر أهل 
الغل 90 

.)084-54/1١( )المغني‎ 0١ 

. )3604 -181 /5( معالم السئن بحاشية مختصر المنذري‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى .)١949/9(‏ 

() الموطأ (ص 184)» مصنف ابن أبي شيبة (؟١/‏ 777 07126 مصئف 
عبد الرزاق »20١-1١١7/5(‏ الأموال (ص 08 -220» البيهقي :)١919/9(‏ 
نصب الراية (5/ 551).» المقدمات -784/١(‏ 3586). المنتقى ,)١19/5 /7١(‏ 
اللجصاص .230١7-1١١/5(‏ أحكام أهل الذمة(1١/25-058).,‏ اللباب 
(5/ 305 ). المغني /١١(‏ 084-588 ).» بداية المجته د(١/1005).‏ الجوهر 
النقي بحاشية السنن الكبرى (4/ .)١994‏ 
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وقال أبو عبيد: «تتابغت الأحاديث عن أئمة الهدى بإسقاط 
الجزية عمّن أسلم» ولم ينظروا في أوّل السّنة كان ذلك؛ أو في 
آخرهاء لأن الإسلام قد أهدر ما كان قبله» وإِنَّما احتاج الثاس إلى 
هذه الآثار في زمن بني أميّة» فإن بعضهم كان يأخذ الجزية تمن 
أسلم» ويزعم أنها بمنزلة الضرائب على العبيد» ولا يسقط إسلام 
العبد عنه ضريبته» فكان ذلك من عظائم ما أنت هذه الأمة بعد نبيها 
يله ولذلك استجاز بعض القراء الخروج عليهم» حتى صار أحد 
أسباب زوال دولتهم)30" . 

رابعاً: استدلال مالك والجمهور بالمعقول : 

وللجمهور من المعقول ما يلي : 

١‏ الجزية عقوبة تفرض جزاء الإقامة على الكفر تمن كان من 
أهل القتال» فمتى أسلم وجب سقوطها كسقوط القتل؛ لأن عقوبة 
الكفر تسقط بالإسلام» إذ عقاب التائب غير جائز في حال المهلة؛ 
وبقناء التكليفن7"؟, 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد (ص وه -2»50» وانظر كذلك أحكام أهل الذمة 
»)09/١(‏ وأحكام القرآن للجصاص .)1١7-١١١/75(‏ 

- 71/5 /5( شرح فتح القدير‎ »)١17/7/1( المنتقى‎ .) ١٠١١ /9( الجمصاص‎ )١( 
.)0894/1١( هل/ا"ا)ء المغني‎ 


وجبت بدلا عن حقن الدم». وسكنى الدارء بدليل وقوعها بالتعاقد 
والتراضي» واختلافها باليسار والإعسارء ووجوبها مؤجلة» وليس 
في العقوبات شيء من ذلك . 
وأجيب: بأن قولكم: «أخذت بالزضا» غير مسلّم؛ لأن الله 
تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوها قسراً» وإنكارهم اختلاف العقوبات 
بالقلّة واليسار لا يشمل العقوبات الماليّة» وأمّا تأجيل الجزية فهو 
بحسب المصلحة التي يراها الإمام( . 
"- إذا كان الإسلام يهدم ما قبله من الشركء والكفرء 
والمعاصي» فكيف لا يهدم ذل الجزية وصغارها(؟" . 
“ال تشوق الشارع لإسلام الناس من أسباب تشريع الجزية؛ رجاء 
أن يسلموا في مستقبل الأزمان؛ لا سيّما مع اطلاعهم على محاسن 
الإسلام» وتألف الناس بأنواع الرغبة من الأمور المطلوبة» لآن التتون 
عَيْهُ كان يعطي الناس على الإسلام حتى يسلمواء فكيف لا يتألفون 
بإسقاط الجزية عمن أسلم منهه9” . 
4 الجزية في الأصل صغار و إذلال للكقّارء فلا تجامع الإسلام 
بحال9©) , 
)١(‏ أحكام القران لابن العربي (7/ 5-977 97). 
(؟) أحكام أهل الذمة »)04/١1(‏ بداية المجتهد /١(‏ 400). 


(") أحكام أهل الذمة »)09/١(‏ الفروق ("/ ١.0١1١‏ 
(5) أحكام أهل الذمة .)09/١(‏ المغني .)081/1١(‏ 
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5- على فرض أن الجزية إِنْما وجبت بدلاً عن النصرة والجهادء 
فإنها تسقط أيضاً؛ لأنه متى أسلم صار قادراً عليها بنفسهء وكذا لو 
قلنا بوجوبها بدلاً عن حقن الدّماء وحفظ الأموال» إذ بإسلامه صار 
محترم الدم والمال فلا تجب عليه 217 . 

1 أخذ الجزية من الذمي بعد إسلامهء فيه تسليط للكقار 
بالحديث عمن أسلم أنه لم يعذه إسلامه من الجزية وذلها(9). 

استدلال الشافعي ومن وافقه على أن من أسلم بعد الحول لم 
يسقط عنه ما وجب من الجزية : 

لم أجد للشافعية فيما اطلعت عليه من مؤلفات دليلاً من المنقول» 
ولهم من المعقول ما يلي : 

١‏ إسلام الذمي بعد مضي الحول يجعل ما وجب عليه من 
الجزية قبل إسلامه ديئاً مستقراً في دمته» استحقت المطالبة به في حال 
الكفرء فلا يهدمه الإسلام كما لا يهدم كثيراً من الحقوق» كالخراج» 
وأجرة الدارء وسائر الديون9©. 


.)77١ //( شرح فتح القدير.(؛/ 4لال- 3/0), نيل الأوطار‎ )١( 
.)09/١( (؟) أحكام أهل الذمة‎ 

٠‏ (؟) الأم (5/ "2181 روضة الطالبين »)717/1١(‏ معالم السنن بحاشية 
مختصر المنذري (157/4) مغني المحتاج (754/4)» زاد المحتاج بشرح المنهاج 
(5/5:”*- مغع”#). أحكام القرآن لابن العربي(؟/ 4 97): المغني /٠١(‏ 
6 )» بداية المجتهد .)5٠0 /١(‏ 


هه 


وتعقّب بأن الجزية تفارق سائر الديون؛ لأنها عقوبة بسبب 
الكفرء فيسقطها الإسلام كما أسقط لقا 419 

1ن الادية ريت يلالا ع العحفيية: 'أر عن اليك زد 
وصل إليه المعوض» فلا يسقط عنه العوض بحال» كما في الأجرة» 
والصلح عن دم العمد. 

وتعقّب بأن الجزية لم تجب بدل العصمة؛ لأن العصمة ثبتث 
بكونه آدميّاء والدّمي يسكن ملك نفسهء فلا معنى لإيجاب بدل 
الععيية وال 0 

التمرجيح : ظ 

بعد عرض أدلة المذهبين» لم يبق شك في ظهور مذهب مالك 
والجمهور القائل بسقوط الجزية بالإسلام مطلقاًء سواء أسلم الذمي 
قبل ال حول أو بعده؛ وذلك لعمومات القرآن» وخصوص السئة؛ لأن 
حصول الفائدة بحديث إسقاط الجزية عمن أسلم» لا تتم إلا إذا أريد 
بها ما وجب قبل الإسلام» ويتأكد رجحان مذهب الجمهور بما ثبت 
عن الصّحابة من إسقاطها من غير تفريق بين من أسلم قبل ا حول أو 
بعده» يضاف إليه إجماع أهل المدينة» مع ما في إسقاطها عمن أسلم 


)١(‏ أحكام القرآن(١455/1)؛‏ أحكام أهل الذمة ))07/١(‏ المغني 
.)0686/3١(‏ 1 
)١(‏ أحكام القرآن (؟/ 5 47)» شرح فتح القدير (4/ 4/ا"٠‏ - 0373078 , 
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من حكمة عظيمة» وموافقة لمقاصد الشريعة التي تحرص على 
الترغيب في الإسلام» وتألف قلوب التاس عليه بدفع الأموال 
الكثيرة» فكيف يسوغ تنفيرهم بطلب القليل منه. 

وفوق ما تقدم من قوة الأدلة وكثرتهاء لم يقابلها المخالف إلا 
بظنون غير مسأمة . د 


وك 


المبحث الثاني 
جواز صيد المسلم بكلب المجوسي 
لايحل للمسلم صيد الكافر» ولو سمى الله عليه(©», أمّا ما 
صاده المسلم بكلب الكافر المعلم ولو مجوسياًء فحلال لاا شيء فيه 
ولاغبار عليه؛ وهو مذهب الإمام مالك الذي أجمع عليه أهل 
المديئة . ٠‏ 
توثيق المسألة : 
جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن 
المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري("2 فصادء أو قتلء أنه إن 
كان معلماًء فأكل ذلك الصّيد حلال لا بأس به» وإن لم يدركه 
المسلم»20ع قال الزرقاني: «وهذا أمر مجتمع عليه بدار 
الهجرة»7؟2» وهو مذهب المتقدمين من المالكيّة» والمتأخرين لا 
يختلفون فيه60) . 
)١(‏ الشرح الصغير (؟/151). 
(7) الكلب الضاري: هو الذي يعتاد الصيد. لسان العرب /١5(‏ 487 - 
7 . 
7 الموطأ (ص 7737) . 
(5) شرح الموطأ (7/ 88). 


(0) الإشراف /١(‏ 2506» الكافي /١(‏ “573)» الشرح الصغير (؟/ 178)» 
أسهل المدارك (59/75) . 


مذهب غير المالكية: 

كره طائفة من السلف استعمال المسلم كلب المجوسي في 
الصيدء وهم: جابر بن عبد الله » وابن عباس» وعطاء في رواية» 
والحسن البصري» ومجاهدء والتّخعي» وسفيان الثوري» وإسحاق 
ابن راهويه؛ ورواية مرجوحة عن الإمام أحمدء وذهب سائر أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا إلى إباحة استعمال 
كلب المجوسي المعلّم. وبه قال عطاء وأحمد في أصحٌ الروايتين 
عنهما('2. وقد أهمل الحنابلة رواية المنع عند أحمدء ورجّحوا 
جميعاً الرّو اية المشهورة الموافقة للجمهورء جاء في الإنصاف: «وإن 
صاد المسلم بكلب المجوسي حل» ولم يكره. . . وعنه لا يحل»() 
وفي الكافي : «ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حل» وعنه لا 
يحل. . . والأول المذهب»2"00 , 


)١(‏ مصنف ع بد الرزاق(0/ -3"75). المحلى (8/ 73706). بداية 
المجتهد 2)577/١(‏ المجموع(4/ 1 الجامع لأحكام القرآن (7/ 1 المغني 
والشرح الكبير »2237-١5/1١(‏ البناية(9/ 504)؛ شرح فتح القدير 
-١8٠١ /9(‏ اذليل بدائع الصنائع (57/ كذلاك 58١6‏ )). المبدع(1757/9؟), 
مطالب أولي النهى (5/ 717 . 

.)419/١١( الإنصاف‎ )١( 

(9) الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 504). 


وفيما يلي عرض أدلة الجمهورء ثم نناقش شبهة المخالفين : 

أدلة الجمهور: 

لاا شك أن هذه المسألة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إثبات » 
ومع ذلك فلا بأس بذكر الأدلة من السنة» والمعقولء والأثر. فمن 
السنّة قوله عَلِه : «إذا أرسلت كلبك المعلّم. وذكرت اسم الله عليه, 
فكل....217. وفي رواية النسائي «إذا أرسلت الكلب المعلم: وذكرت 
اسم الله عليه فأخذ, فكل...)("2. وهذا الإطلاق دليل على إباحة 
الصيد بجميع الكلاب المعلمة سواء كان تعليمها على يد مسلم» أو 
وثني» أو مجوسيء أو غيره» فليس في الحديث تخصيص لشيء من 
ذلك29) , 1 

ثم إن كلب المجوسي إذا كان معلماًء فلا يختلف عن كلب المسلم 
في شيء» فهو آلة للصيد كالسهمء والرمح» والشفرة» فالاصطياد 
بالكلب كالذّبح بالسكينة» والرمي بالقوس» وهذه الآلات لا يراعى 
فيها صفة الصانعء ولااصفة المالك» ولا صفة المعلّم» وإئًا يجب 


(1) رواه مسلم في كتاب الصيد باب الصيد بالكلاب المعلّمة (1/ 2١1954‏ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 2196 0591 . 

(1) سنن النسائي» كتاب الصيد والذبائح باب صيد الكلب المعلم 
8٠١/0‏ 1- 1841). 

(*) المحلى (8/ 775)» شرح النووي على مسلم /١11(‏ 275 . 


و .عه" 


مراعاة المرسل في نفسه» هل تجوز ذكاته أم لا ؟ فإذا كان ممن تجوز 
ذكاته»ء حل صيده بأي كلب معلّم» من غير اعتبار لصفة المعلّم لهء 
أو امالك( . ظ 

قال الإمام مالك: «وإِنّما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة 
المجوسي» أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بهاء فصيده ذلك وذبيحته 
حلال لا بأس بأكله»("2. وقال الإمام الشافعي ‏ مستدلاً لحل الصيد 
بكلب المجوسي _: «لأن الصيد قد جمع المعنيين اللّذين يحل بهما 
الصيدء وهما : الصائد المرسل هو الذي تجوز ذكاته» وأنّه قد ذكى 
بما يجوز به الذكاة» وقد اجتمع الأمران اللّذان يحل بهما الصيدء 
وسواء تعليم المجوسيء وتعليم المسلم؛ لأنّه ليس في الكلب معنى 
إل أن يتأدب بالإمساك على من أرسله؛ فإن تأدب به فالحكم حكم 
المرسل لا حكم الكلب»7” . 


وقوق ذلك افهؤسمدهن اللتميون الأكرمن المتجابة رضوان الله 


»)557؟/١(دهتجملا بداية‎ ,.)١7177 /7( المنتقى‎ ».)305/١( الإشراف‎ )١( 
القرطبي (77/5)» المغني(١ اراكقك الخ 11/1 الشرح الكبير مع‎ 
المغني (17/11)» الكافي في فق هالإمامأحمد(2508/5). الزرقاني‎ 
.) 88 /9( 

(؟) الموطأ (ص .)77١‏ 

() الأم 2770/7 


عليهم(!2؛. وقد أجمع عليه أهل المدينة وتوارثوه("2» والقول 
بخلافهم قول مهجور تخلى عنه سائر فقهاء الأمصار» ولم يعد يعرج 
عليه أحدء إل حين يذكر الخلاف القديم . 
شبهة القول انخالف : 1 
اشتبه على القائلين بمنع استعمال المسلم لكلب المجوسي المعلّم 
قول الله تعالى: 8... وما عَلّمتم من الجوارح مكلبِينَ تعلمونهن مما 
علَمَكُم الله 04"©. فقالوا: توجّه الخطاب بالتّعليم إلى المؤمنين فهو 
خاص بهم» وكلب المجوسي علّمه المجوسي فهو من تعليمهم» وليس 
إن تعايم عساج» ظ 
وهذه الشبهة مردودة؛ لأنّها من الاحتمالات البعيدة» فالآية تدل 
على إباحة الصيد بما علم المسلمون» وما علم غيرهم فهو في معناه 
لأن التعليم يؤثر في جعل كلب الصيد آلة من غير اشتراط كونه معلماً 
على يذ متسل أو أن امالك له مسلمء' كما لايشخرط كون القوسن 
والسّهم من صنع مسلم أو ملك لمسلم حتى يجوز تذكيّة الصّيد به( . 


.)7777/8( المحلى‎ )١( 

() الموطأ (ص )77١‏ . 

(**”) سورة المائدة (5) . 

(5) بداية المجتهد (577/1). المغني (217/11» الشرح الكبير 
»)١1/11(‏ المبدع (776/9)» البناية (9/ 4 50)» المحلى (8/ 770). 
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ورفض ابن حزم أن يكون في الآية حجة لهذه المقالة فقال: «ولا 
حجّة لهم في هذا؛ لأن خطاب الله تعالى بأحكام الإسلام لازم 
لكل أحد. . . وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن صحابة لا يعرف لهم 
من الصحابة رضي الله عنهم مخالف»:7© . 

وفوق ذلك. فإن هذا الاحتمال الضعيف معارض بالأدلة القوية 
التي أشرنا إليها مع إجماع أهل المدينة» واستقرار العمل على خلافه 
في جميع الأمصار. 


)١(‏ المحلي (5/4؟7؟). 


4. 


الباب الثاني 
مسائل عمل أهل المدينة فى النكاح 
والطلاق والعقود المالية 


,وفيه فصلان وهما: 


الفصل الأول : عمل أهل المدينة في النكاح والطلاق . 


الفصل الثانى: عمل أهل المدينة في العقود المالية . 


الفصل الأول 
عمل أهل المدينة في النكاح والطلاق 


وفيه ثلاثة مباحث وهي : 
المبحث الأول : الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث تطليقات . 
المبحث الثاني : مشروعية الخلع . 


المبحث الثالث : تأبيد الفرقة بين المتلاعنين . 


المبحث الأول 
الزوج الثاني لا يهدم ما دون الغلاث تطليقات 

الطلاق نوعان: رجعيء» وبائن» وقد اتفق أهل العلم على أن 
العدد الذي يوجب البيئونة الكبرى في طلاق الحر ثلاث تطليقات 
متفرقات» ودلت النصوص القطعية من الكتتاب والسنة على أن 
المطلقة ثلاثاً إذا تزوجت زوجاً جديداًء ثم طلقها بعد إصابته إياهاء 
فإنها تحل لزوجها الأول بعد العدة» وترجع إليه على غير طلاق؛ 
لأن التطليقات الثلاث يهدمها الزوج الثاني» فعادت كما لو لم يسبق 
أن طلقها أصلاًء وهذا محل إجماء(١!‏ لااشك فيه؛ وإثما الخلاف 
في المطلقة بما دون الثلاث تطليقات إذا تزوجت زوجاً آخرء فهل 
ترجع إلى زوجها الأول بغير طلاق كالمطلقة ثلاث ؟ أو ترجع بم 
عليها من طلاق؟ 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله؛ أن ذات الطلقة الواحدة 
والطلقتين ترجع إلى زوجها الأول بما عليها من طلاق» ولو تزوجت 
بعد تطليقها زوجاً آخر؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث 
عند أهل المدينة بلا خلاف . 


)١(‏ بداية المجتهد(؟/ كيهل كن لال خلا الإجماع لابن المنذر 
(ص8١٠).‏ 


توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيما امرأة طلقها 
زوجها تطليقة؛ أو تطليقتين» ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجاً 
غيره» فيموت عنها أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأول» فإنها 
تكون عنده على ما بقى من طلاقهاء قال مالك : وعلى ذلك السئة 
عندنا التي لا اختلاف فيها)(2 بدار الهجرة؛ لأن الزوج لا يهدم من 
الطلاق إلا الثلاث» وأما الطلقة والطلقتان فلا يهدمهاء وبهذا قال 
جميع المالكية9؟ . 

مذهب غير المالكية في هدم ما دون الغلاث تطليقات: 

اخستلف أهل العلم من السلف والخلف في المرأة تطلق أقل من 
ثلاث تطليقات فتقضي العدة ثم تتزوج غيره فيصيبهاء ثم يطلقها أو 
يموت عنها فتقضي العدة» وتتزوج الأول» فهل تكون عنده على ما 
بقي من طلاقهاء أو أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث؟ 

قال الأكابر من أصحاب رسول الله عله : ترجع إليه على ما بقي 
من طلاقهاء وهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وأبي بن 
كعب» وعمران بن حصين. وأبو هريرة» ويروى مثله عن زيد بن 


.)1٠”ص( الموطأ‎ )١( 
.)711//7( الزرقاني‎ ,.)١57 /( القرطبي‎ 2)١77 /5( المنتقى‎ )0( 


>51 


ثابت» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عمر 
في أحد قوليه؛ وبه قال أكثر التابعين» وأئمة الفقه والحديث ومنهم : 
عبيدة السلماني» وسعيد بن المسيب» والأوزاعي» والحسن 
البصري» والحسن بن حي. وسفيان الثوري» وأبو عبيد» وابن أبي 
ليلى» وأبو ثورء والشافعي» وإسحاق» وأحمد في أصح وأشهر 
الروايات عنه» وابن المنذر» ومحمد بن الحسنء وزفرء وأبو 
سليمان» وابن حزه7١2.‏ 


وذهبت جماعة خلاف الجمهور فقالوا: تعود المرأة إلى الزوج 
الأول بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين» وممن 
. روي عنه هذا القول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء وبه قال 


عطاء. والنخعي» وشريح» وميمون بن مهران» وأحمد في رواية 


مر جوحة عنه» وهو مذهب أبى حنيفة» وصاحبه أبى يوسف2(7) , 


وفيما يلى عرض أدلة المذهبين ومناقشتها. 


-167/9( القرطبي‎ .2511-71١ /1١1( المحلى‎ .)) 35١ /0( الأم‎ )١( 
مطالب أولي النهى (5/ )2 تكملة الجموع‎ 2)١169/9( الإنصاف‎ 


١ /ام)‎ 7 


(0) شرح فتح القدير (/8/ا١-1/4١)2‏ القرطبي (/ 197). المغني 
,)1::5-::١/46(‏ البناية (4/ /578-551)., الزرقاني 2)5١11/-7١5/6(‏ 
الإنصاف .)١109/9(‏ ْ 
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أدلة من قال الزوج الغاني لا يهدم ما دون الثلاث : 

استدل مالك والجمهور بالنقل» والعقل. 

فمن النقل : قول الله عز وجل : #الطّلاق مَرَتّان فَمْسَاك بمعروفٍ 
أو تسْرِيحَ بإحْسَان . . . 2174 إلى قوله تعالى : « إن طلقا قلا تحل 
َه من بَعدُ حتئ تنكح رَوَجَا يه إن طلقا قلا جتاح عليهما أن يتراجعا 
إن ظَنَا أن يقيمًا حدود اللّه وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون2"74, 
ووجه الدلالة من النص القرآني على عدم هدم الزوج الثاني للطلقة 
والطلقتين ما يلي : 

أولاً: لأن الآية جعلت نكاح الزوج الثاني غاية للحرمة» والمغيًا 
ينتهي بالغاية» فيكون الزوج الثاني منهياً للحرمة عند ثبوتها؛ لأن 
الحرمة لا يتجزأ ثبوتهاء وهي لا تثبت إلا بعد الطلقة الثالثة» ولا 
- اعتداد بوطء يقع قبل ثبوت الحرمة . 

ثانياً: أن الآية نصت على أن الطلقة الثالئة تحرم رجوعها إلى 
المطلق إلا بعد زوج غيره» ولم تفرق بين التي تخلل تطليقاتها الثلاث 
زواج» والتي لم يتخللها. 

ثالفاً: دلت الآيتان على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين» 
والمطلقة ثلاثاًء فالأولى يحل لمطلقها رجعتهاء والثانية يحرم عليه 

)١(‏ البقرة (79؟). 

(؟) البقرة (770). 


رجعتها حتى تنكح زوجاً غيره» ولما كانت ذات الطلقة والطلقتين 
لا يتوقف نكاحها على الزواج من غيره»ء فتجديد الزواج منها 
وعدمه سيان» أما ذات الثلاث فيتوقف حل نكاحها للأول على 
الإصابة من زوج غيره بنص الآية الكريمة» وهذا قاطع بعدم التسوية 
بين الأمرين؛ لأن الحل فيما دون الثلاث لا حكم له» وفي الثلاث له 
حكم بين» فلا صلة للزوج الثاني بصاحب الطلقة والطلقتين» فهو 
لاايحرم عليه» ولايحل له شيئاً فلم تحرم حتى تحل بفعل الغير» 
وعليه فلا يكون للزوج الثاني صلة بحكم زواج مطلقة غيره إلا حيث 
جعله الله عر وجل» فلا يجوز تعدي حدود الله تعغالى 217 . 

واستدل المالكية ومن وافقهم أيضاً بما روي عن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعبء وأبي هريرة» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» 
فكلهم قال: في المرأة المطلقة بما دون الثلاث» تتزوج بعد العدة من 
زوج ثان» فيطلقهاء أو يموت عنهاء ثم يتزوجها الأول فإنها تكون 
عنده على ما بقي من طلاقهاء لا يهدم منه شيئا”" 2 وبضم عمل 
7 الأم(ها »هرمو المحلى ,.)5١7/١١(‏ الإشراف 2)١797//5(‏ 
شرح العناية بهامش فتح القدير (*/ ١724‏ ). البناية (578-5151//5). 

(؟) الموطأ (ص”507). الأم (0/ 227551-16 الستن الكبرى (/1/ 54 - 


06» نصب الراية :)74١/5(‏ المحلى :)111-517١/1١1(‏ مصلئف 
عبد الرزاق (5/ 5-181١‏ 3'0) . 


الالدنا 


أهل المدينة المتصل إلى ما تقدم من دلالة الآية وأقوال كبار الصحابة 
تكون حجة الجمهور متينة وقوية» لا تعارض إلا بما هو صريح من 
الكتاب» أو صحيح من السنة . 

وللجمهور من المعقول ما يلي : 

١‏ حيث لم تكن إصابة الزوج الثاني لذات الطلقة والطلقتين 
شرطاً في الإباحة للأول؛ فلا أثر لها أيضاً في هدم الطلاقء أو تغيير 
حكن أضلهوظء ذلك التفية» :وإضانة القري23. 

١‏ المطلّقة بطلقة أو طلقتين لم تستوف الطلاق الثلاث» فإذا 
عادت كانت على ما بقي من الطلاق» كما لو رجعت قبل التزويج» 
أو بعده وقبل الإصابة9" . 

الزوج الشاني ليس شرطاً في رجوع ذات الطلقسة 
والطلقتين إلى زوجها الأول» فوجوده وعدمه في ذلك سيان» فلم 
يكن له أشر في هدم ما تقدّم من طلاق» أصله الزّوج الشالث في 
المطلقة ثلاث9" . ظ 


(١)الإشراف‏ (137/5), المغني (8/ 2547 الزرقاني (78/ 201177 
مطالب أولي النهى (0/ ١؛‏ تكملة المجموع (11/ /781). 

(0)الإإششسراف(79/52١),‏ المغني (4/ 557)؛ مطالب أولي النهى 
(7/6١81غ)‏ 

(0) الإشراف (؟173//7). 


أدلة من قال يهدم الزوج الثاني الغلاث فما دونها : 
استدل الحنفية ومن وافقهم للقول بأن الزوج الثاني يهدم الشلاث 
وما دون الثلاث من الطلاق بما يلي : 


قالوا: إن قول النبي ييه «لعن الله الملل واطّل له(21, يدل على 
أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث تطليقات كما يهدم الثالث» 
وتوجيه ذلك ؛ أن أهل الحديث أوردوه في باب: «ما جاء في الزوج 
الثاني»؛ فصح أن المراد بالمحلل هو الزوج الثاني» ولا سماه النبي عَلله 
محلّلاً وهو المثبت للحل بإطلاق» فلا وجه لتقييده بلا دليل» فاقتضى 
.أن از العايك وذ غير نه القارث قبلا وعليه فلا فرق بين المطلقة 
ثلاثاً أو أقل في أثر الحل الذي اتصف به الزوج الثاني» وبذلك يصبح 
هادماً لكل طلاق كان عليها قبل إصابته لها(" . 


2)051 أخرجه أبو داود في سننه» كتاب النكاح باب في التحليل (؟/‎ )١( 
»)87 8١ /5( وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء في المحلل له‎ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» ورواه النسائي في سننه» كتاب الطلاق باب‎ 
ورواه ابن ماجه في أبواب‎ » )١59 /7( إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ‎ 
النكاح باب المحلل والمحلل له (707/1)» ورواه الحاكم في المستدرك كتاب‎ 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ورواه الإمام أحمد‎ »)١1949 /7( الطلاق‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاح باب ما جاء‎ »)554/١( في مسنده‎ 
.)7١8- ؟١1//9( في نكاح المحلل‎ 

(1) شرح فتح القدير (/ 11/4 »)١180-‏ نصب الراية (7/ 7178 - 14٠‏ 2)5 
البناية (5/ 5178). 
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مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : 

من المستبعد أن يتصور المرء صلاحية هذا الحديث للاستدلال 
على هدم الزوج الثاني لما دون الثلاث تطليقات ؛ لعدم قربه من محل 
النزاع أصلاً» فإن المراد بالمحلل في الحديث؛ من قام بعمل غير 
مشروع للوصول إلى إباحة الممنوع؛ وهو التيس المستعار كما في 
بعض الروايات7١2؛‏ فكيف يبنى على وصفه بالمحلل حكم شرعي 
بتحليل ما حرم الله » وعلى فرض صحة تسميته بالمحلل» فهو من 
بابا التو درل الالمه مويق اليك بخان لسك اللعن هق إن 
الحل يغبت في محل فيه تحريم » فيختص بالمطلقة ثلاثاً؛ لأن حلها 
لطلقها مشروط بإصابة زوج غيره لهاء وذات الطلقة والطلقتين ليس 
من شرط حلها لزوجها الأول نكاح زوج آخرء فهي حلال قبل 
الزوج وبعده» فدعوى أنه محلل لها من تحصيل الحاصل» وإثبات 
الثابت» وإنما ينصرف التحليل إلى ما ليس ثابتاً عملا بالحقيقة 
والزعم بأن المراد بالحل في الحديث حل جديد قبل الثلاث 
وبعدهاء ولا اعتداد بالحل الثابت نما تستبعده القريحة» وتمجه 
الأفهام الصحيحةء ومع بعد تأويلهم ذلك عن الصواب». فهو 

)١(‏ سنن ابن ماجه_باب المحلل والمجلل له »)5057/١1(‏ الباق قزري مانن 
النكاح باب ما جاء في نكاح المحلل (/1/ 07١8-1٠17‏ وأخرجه الحاكم في 


المستدرك» كتاب الطلاق 2)١997/5(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
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ظ معارض بدلالة قوله تعالى: « الطّلاق مرتان 4 إلى آخر الآية» 
وبهذا يتضح عدم اعتماد هذا القول على شيء من الكتاب؛ أو 
الخبر المرفوع7؟© . 

ولهم من أقوال الصحابة : 

فااروى عو ايخ عياس» وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: 
«نكاح جديدء وطلاق جديدء والزوج الثاني يهدم الواحدةء 
والثنتين » والثلاث)29© . 

وتعقب ؛ بأن قول الأكثر من الصحابة رضوان الله عليهم على 
خلافهماء وعن ابن عمر رواية موافقة للجمهور(؟؟» فلم يسلم لهم 

إلا قول ابن عباس » وقد خالفه جمع غفير من أكابر الصحابة . 

ولهم من النظر ما يلي : 


قالوا: إذا كان وطء الزوج الثاني يهدم التطليقات الثلاث» 


)١(‏ البقرة (79؟). 

)١(‏ المغني (8/ 47-4437 2)1 نصب الراية (/ 7850-179)» شرح العناية 
(9/ولال- .)18١‏ 

(") السنن الكبرى للبيهقي (// 20756 المصنف لعبد الرزاق (5/ 5 10- 
هه المحلى ١(‏ 01©» نصب الراية (*/ »)74٠‏ وذكر الزيلعي أنه أثر 
جيد» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (*/ 2197)» الزرقاني (7/ 23511 . 

(:) مصنف عبد الرزاق (5/ 705) . 


ا 


فأولى أن يهدم الطلقة الواحدة؛ والطلقتين(© . 

والجواب: أن هدمها مجتمعة لا يقتضي هدمها متفرقة» فإن الكل 
لا يساوي الجزءء وحكمه غير حكم الجزء. والقول بأن الزوج يهدم 
الطلاق غير مسلم ؛ لأنه يهدم التحريم الواقع بتمام الثلاث فقطء ولا 
تحرم بما دون الثلاث حتى يهدمه(؟ . 

العرجيح : 

بعد عرض أدلة القولين ومناقشتهاء ظهر بوضوح رجحان القول 
بعدم هدم الزوج الثاني ما دون الثلاثة تطليقات» وهو مذهب الجمهور 
منهم : المالكية. والشافعية. والحنابلة, ومحمدء وزفر من الحنفية» 
وليس قوة هذا القول في كثرة القائلين به وقلة القائلين بخلافه 
فحسب » فإن الأصل في رجحانه قوة أدلته» ومتانتهاء وكثرتهاء مع 
ضعف أدلة المخالف» وقلتهاء فقد استدل الجمهور بالقرآن الكريم» 
وأقوال جمهور الصحابة» وفيهم الأكابر» والأئمة منهم. يضاف إلى 
ذلك إجماع أهل المدينئة» وعملهم المتصل» مع ما صح من النظرء 
وموافقة جمهور التابعين» ولم يعارض هذه الأدلة نص من قرآن أو 
سنة ‏ وما صح لهم عن قلة من الصحابة عورض بجمهورهم. فلم يبق | 


.)179/4-1١ا/8/5( شرح فتح القدير‎ )١( 
.)447/4( المغني‎ .)575-711١/١11( المحلى‎ )5( 
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المبحث الثاني 
مشروعية الخلع 
الخلع في اللغة: الإزالة» والنزع . )١7‏ 
وفي الاصطلاح: بذل المرأة العوض على طلاقها("). وهو 
مشروع عند الإمام مالك ما لم يحملها الزوج عليه لضرر يلحقه 
نا وعلى هذا أجمع أهل المدينة. 
توثيق المسألة : 
جاء في المدونة: «وقال مالك: لم أزل أسمع من أهل العلم 
وهو الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة» ولم 
يسيء إليهاء ولم تؤت المرأة من قبله» وأحبت فراقه» فإنه يحل له أن 
يقبل ما افتدت يه70) . 
وفي الموطأ: «قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجهاء أنه 
إذا علم أن زوجها أضرً بهاء وضيق عليهاء وعلم أنه ظالم لهاء 
مضى الطلاق» ورد عليها مالهاء قال: فهذا الذي كنت أسمع» 
والذي عليه أمر الناس عندنا»7؟2» وفي رواية عنه أن الطلاق يمضي» 
)١(‏ لسان العرب (8/ 2076 تاج العروس (0/ 0771١‏ . 
)١(‏ بداية المجتهد (57/1)» الإنصاف (8/ 787)» نيل الأوطار (/1/ 277 . 


(") المدونة (؟7/ 5٠‏ -05431). 
(5) الموطأ (ص 7860) . 


احلا 


ولايجبر على رد ما أخذء لكن المشهور من مذهبه ما تقده(١)‏ 
وجميع المالكية على مشروعية الخلع إذا كان الضرر من قبل الزوجة» 
والكراهية للزوج» أما إذا كان الضرر منهما جميعاً؛ ففي مشروعية 
الخلع خلاف بينهم» والراجح عند الباجي المشروعية ما دام الضرر 
منها قد حصل» وتراضيا على الخلع7" . 

مذهب غير المالكية في مشروعية الخلع : 

أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على مشروعية أخذ الزوج فدية من 
زوجته بدل حصولها على الطلاق ما دام النشوز منهاء والضرر من 
قبلهاء كما أجمعوا على حظر أخذ مالها إذا كانت المضارة من 
لز 

وقد شذت أقوال فخالفت الإجماع وهي : 

أولاً : تفرد بكر بن عبد الله المزني التابعي المعروف بقوله: 
«لايحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً»؛ وهذا 


. الجامع لأحكام القرآن (*/ /ا"17)‎ )١( 

(0) الإشراف (؟/ .)١١6‏ المنتقى ».)5١/5(‏ المقدمات (741//5). 

(*) الأم (5/ 1917)» القرطبي (177//7)» فتح الباري (9/ 190). عمدة 
القارئ (70/ 7576)» شرح فتح القدير (/ 273١9‏ المبسوط »217١/7(‏ البدائع 
(2897/5©» المغني (177/8)» بداية االجتهد (255/1» نيل الأوطار 
(75/0. 
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إنكار لمشروعية الخلع في مقابل الإجماع(' . 
الفاحشة» فقالا: «لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً»”"" . 
عا : وبه قال جماعة من التابعين منهم : طاووس» والشعبي»؛ 
و 

رابعاً: ما حكاه ابن المنذر عن النعمان أنه قال: «إذا جاء الظلم 
والنشوز من الزوج» وخالعته فهو جائز ماض » ولا يجبر على رد ما 
أخذه لكنه آثم ولا يحل له ما صنعء ويمثله وردت رواية مرجوحة عن 
مالك47؟ . ظ 

اننا : ما ذهب إليه الحسن البصري» وابن سيرين » وسعيد بن 
جبير من أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان0* . 


))594 /9( بداية المجتهد (517/1)» فتح الباري‎ »)086 /١١( المحلى‎ )١( 
))11/4-1١1/ا“‎ /8( المغني‎ ».)550 /7١( القرطبي (11794/7). عمدة القارئ‎ 
. 075/1 نيل الأوطار‎ 

(؟) عمدةالقارئ(١5/‏ 520 )» المغني (17/4-17/4)» نيل الأوطار 
ا الا . 1 

() نيل الأوطار (/1/ 078-117 . 

(5) الإجماع (ص؟ ٠‏ الجامع لأحكام القرآن (/ /17) . 

(5) ابن أبي شيبة(7/0١‏ ١)»ع‏ بدالرزاق(516/5)»: الجصاص - 


11١ 


وفيما يلي عرض أدلة الجمهورء ثم نتبعها بمناقشة شبهات 
المقاللات المخالفة . 

أدلة مالك والجمهور على مشروعية الخلع بشرطه: 

استدل مالك والجمهور بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة 

فمن الكتاب العزيز احتج الجمهور بما يلى : 

١‏ قوله عز وجل: #... فَإن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فَلا 
جتاح عَلَيهمًا فيما افعَدَتْ به . . . 274 والآية نص في مشروعية 
الخلعء فقد رفعت الجناح عن الزوجين في الأخذ والعطاء من 
الفداء.» فكل ما كان فداء جاز على الإطلاق(2 . 

" قوله جل شأنه: #وآتوا النساء صَدقَاتهنَ نحلَة فْإن طبن 

الكم عن شيء منه نفسا فَكُلُوهُ هنيما مَرِيئَ 204 , فدلت الآية على 
> (2701/1 الإجماع (ص؛4١١-0١٠):‏ فتح الباري (28435/4» القرطبي 
؛»؛ وقيل : إن أول من قال بهذا القول زياد» وكان والياً لعمر وعلي 
رضي الله عنهما. انظر الجصاص (؟/ 7946), القرطبي (/178). 
10 سووة اشر 9 
(1) أحكام القرآن (1/ 195-145). المحلى »)5417/1١(‏ المقدمات 
(/ 21417 عمدة القارئ 2036١ /2١(‏ بداية اللجتهد (177/1). المغني 


4 ا - الصا الزرقاني (/ ١186‏ ). 
(") سورة النساء (5) . 


كك 


مشروعية الفدية وغيرهاء لأن الفدية في الخلع من مالهاء أعطته بطيب 
تفن منده]272, 

ودليل المشروعية من السنة ما يلى : 

روى مالك» عن يحيى بن سعيد » عن عمرة بنت عبد الرحمن(؟) 
أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن 
قيس بن شماس» وأن رسول اللهعَلله خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة 
بنت سهل عند بابه فى الغلسء فقال لها رسول الله يله : «من هذه؟» 
فقالت: لمعيه تناب نارهول ال قال: «ما شأنك؟» 
قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن 
قسن قال لفارسول الله علق اعتوصبيية ويل قدذكرت 
ما شاء الله أن تذكر»» فقالت حبيبة: يا رسول الله ! كل ما أعطاني 
عندي» فقال رسول الله يله لغابت بن قيس: «خذ منها»» وجلست 

.)١908 /4( المقدمات (7/ 781)» بدائع الصنائع‎ ».)١١6/7( الإشراف‎ )١( 

(؟) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» روت عن 
عائشة وحبيبة بنت سهل وأم حبيبة» وعنها ابنها أبو الرجال وأخوها محمد ويحيى 
وغيرهم . متفق على توثيقهاء ماتت سنة ثمان وتسعين وقيل بعد ذلك . تاريخ الثقات 
».)671١(‏ الثقات(788/5)» تهذيب التهذيب /١7(‏ 478 -579). 

(') الموطأء كتاب الطلاق ما جاء في الخلع (ص 784 -7805)» سنن أبي داودء 
كتاب الطلاق ‏ باب الخلع (159-55177//5). 
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وفي رواية البخاري عن ابن .عباس رضي الله عنهما أنها قالت: 
يارسول الله ! ما أنقم على ثابت في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر 
في الإسلام» وفي رواية: ولكني لا أطيقه, فقال رسول الله َه : 
«أتردين عليه حديقته» قالت: نعمء قال رسول الله عله : «اقبل 
الحديقة» وطلقها تطليقه. .»؛ وفي رواية: «فردت عليه حديقته: 
وأمره ففارقها)(١2‏ . 

89 ه5252 ففيه دليل صريح على 
جواز أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء مع الزوج("©. 

والأصل الثالث بعد الكتاب» والسنة» إجماع الأمة على 
مشروعية الخلع إلا من شذء جاء في المغني : «وقال بمشروعية الخلع 
عمرء وعثمان» وعلي وغيرهم من الصحابة» ولم يعرف لهم في 
عصرهم مخالف منهم» فيكون إجماعاً» وبهذا قال جميع الفقهاء 
بالحجازء والشام7" . 

وقال الحافظ ابن حجر.: «وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر 
أبن عبد الله المزني التابعي و0 وقد صرح بالإجماع في ذلك 

.)31-٠ /9( صحيح البخاري» كتاب الطلاق باب الخلع‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن .)١1594/5(‏ المنتقى(4/١5)»‏ نيل الأوطار 
اا . 


إفوة المغني .)١7/:- ١/7 /84١‏ 
(5) فتح الباري (846/9). 
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و لاون ا 

ومن جهة المعنى فإن الحكمة تقتضي مشروعية الخلع؛ لما فيه من 
دفع الضرر عن المرأة غالباً» وتعويض الزوج عما يلحقه من هم فراق 
لم يتسبب فيهء ثم إن كل حال جاز أن يطلق فيها بغير عوض» جاز 
أن يطلق فيها بعورضء وكما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع 
بعوضء» جاز أن يزيل ذلك الملك بعوضء أصله البيع والشراء» 
فالتكاح كالشراء» والخلع كالبيع20. 

وبعد: فهذه الأدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع» وصحيح 
النظر قاضية على كل خلافء مبطلة لكل وهمء فلم يبق إلا مناقشه 
قن تالف واي النلطافيها: ظ 

مناقشة الأقوال انخالفة : 

أولاً : مناقشة قول المزني بعدم مشروعية الخلع : 

الساي بقول 000 00 ار اج 


موت رمه 


ا 000 اس 


ا 0 
0507 


16 


منكم مَيعَانًا علي (27, وزعم أن الآيتين قد نسختا آية البقرة التي 
استدل بها الجمهور على مشروعية الخلع» فلم يبق إلا المنع» فلا 
يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من صداقها بحال20). 

كما استدل لقول المزني بما رواه ثوبان عن النبي عَفِْه أنه قال: «أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس, فحرام عليها رائحة 
الجئة)250, ومارواه الحسن. عن أبي هريرة أن النبي عله 
قال: «المنتزعات وامختلعات هن المنافقات)7؟) . 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بما يزيل الشبهة. ويؤكد 
الصواب الذي عليه الأمة» فقالوا: دعوى نسخ آية البقرة بآيتي 


.)5١ ,5١(ءاسنلا‎ )١( 
-١1179/7( بداية المجتهد (؟2)51//9 القرطبي‎ ,.)086 /١١( المحلى‎ )( 
فتح الباري (9/ 8945-89404), عمدة القارئ(١٠/550) المغني‎ ».)١5١ 

(171-10/775/8)» نيل الأوطار (75/1) . 

() سان أبي داودءعكتاب الطلاق_باب في الخلع (؟/ /551)ء ورواه 
الترمذي في أبواب الطلاق و اللعان_باب ما جباء في المختلعات 
.)١75- 1/9‏ وقال: «هذا حبديث حسن»» ورواه ابن ماجه في أبواب 
الطلاق_باب كراهية الخلع للمرأة ,)*90/4/١(‏ وانظر كذلك معالم السنن 
(/ ؟؛). 1 

(4) سنن النسائي» كستاب الطلاقباب ما جاء في الخلع (187/5): سنن 
الترمذي باب ما جاء في المختلعات .)١17/5(‏ 


امسن 


النساء باطلة» فلا تعارض ولا تدافع بين الآيات حتى يقع النسخ» 
فإن آيتي النساء خطاب للأزواج بخاصة:» ثُهوا فيها أن يأخذوا من 
أزواجهم شيئاً على وجه المضارة» وهذا لا يصح عند الجميع» فإن 
أخذ شيء من صداق الزوجة على وجه المضارة بغير طيب نفس منها 
فيه إثم مبين وبهتان عظيم» وليس في الآيتين نهي عن الخلع المشروع 
أصلاء وقد ثبتت مشروعية الخلع بآية البقرة كما تقدم» وهي آية 
مشكنة لم ينهلها الفع .وليه ان اللخلمن الزويجة بعرطة علي 
مباح» وليس إثما ولا عدواناء ولاداضي لتحهيو التعارض بين 
النصين وتكلف القول بالنسخ؛ لأن الجمع بين النصين ممكن» 
والعمل بهما جميعاً مستساغ. ووجه ذلك؛ أن المنع في آيتي النساء 
عام في الأخذ من صداق المرأة بغير رضاهاء وآية البقرة وغيرها 
تخص وتستثني الأخذ برضاهاء وعن طيب نفس منها7١.‏ 

وأما حديث ثوبان؛ فليس فيه ما يدل على المنع من الخلع» وكل 
ما فيه توعد من تطلب الطلاق من زوجها دون عذر مقبول من ضرر 
لحقها ونحوه. وهذا لا خلاف في كراهته وقبحه؛ء ولا يشمل 
الحديث الخلع المشروع الذي ينشأ عن البأس الذي يلحق بالزوجة» 


)١(‏ المحلى /١١(‏ 086 /0417). الجامع لأحكام القرآن 2157/90 9ل 
٠‏ ) بداية المجتهد(7//ا7)» عمدةالقارئ(١٠5/١2))51‏ فتح الباري 
(9/ 3590-946). 


ويصعب معه بقاء رابطة الزوجية؛ واستمرار العشر(22. ثم إن 
الكراهة لا تنافي الجواز. ‏ - ظ 

وحديث: (...امختلعات هن المنافقات)20, لاتقومبه 
حجة, لقول النسائي : «لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً»27, 
ورواه الترمذي من غير طريق أبي هريرة وقال: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي'”*؟2؛ ولو صح ما جاز 
الاستدلال به على منع الخلع المشروع؛ لكونه خاصاً في اللآني 
يطلبن الطلاق من أزواجهن بلا عذر(2. 

ومع هذا التوجيه لهذه الشبهات» فإنها معارضة بالآيات 
الصريحة» والأخبار الصحيحة» وإجماع الأمة» ولعل الحديث لم 
يبلغ بكراً المزني» فاو ييا القول الشاذ الذي خالف به الإجماع, 
ففي الجامع لأحكام القرآن: «هذا قول شاذ خارج عن الإجماع 
لشذوذه2770؛ وفي عمدة القارئ: «هذا القول خلاف السنة الثابتة» 


.)0857/١1١( المحلى‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه . 

(9) سنن النسائي .)١519-1١548/5(‏ 

(5) سنن الترمذي .)1١7/7/5(‏ 

(6) المحلى (2)0857/57 سنن النسائي (58/5 159-1١‏ ). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (7/ .)١50-119‏ 
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وخالف جماعة الفقهاء بالحجازء والشامء والعراق)7(١2,‏ 
والإجماع منعقد قبله» وبعده على خلافه( . 

ثانياً : مناقشة قول من اشترط لجواز الخلع حدوث الفاحشة 
الصريحة : 0 

اتنغدل أضعحاته هذا القول يشوك الله عو وجل وه 
تنوم لتَموا ببس ما انُه إ9 أن يأ بقاحة 
بين . . . 204, حيث فسروا الفاحشة بالزنا. 

والجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الأكشر على أن المراد بالفاحشة في الآية 
النكسوزةء قاله ابن عباس» والضحاكء وقتادة وغيرهم» أو هي 
عامة في كل ما يقسبح من الأقوالء والأفعال. من بذاءة اللسان 
إلى الزناء وقد فسرت آية البقرة» وأحاديث الباب الصحيحة 
المراد بالفاحشة» وهي من أعظم الأدلة التي رفعت اللبس» وبينت 
الغوات9): 


.)55١ /7١( عمدة القارئ للعيني‎ )١( 

() فتح الباري (9/ 2797-1746)» نيل الأوطار (777/1) . 

. )١9( النساء‎ )2( 

(5) الطبري ,)7507-717١/4(‏ الجصاص ».223١9/5(‏ نيل الأوطار 
( لاا ”ا ). 


الوجه الثاني : قيل: إن الآية نزلت في الرجل تصيب امرأته 
الفاحشة فيأخذ منها ما ساق إليها ويخرجهاء ثم نسخت 
بالحدود(١).‏ 

الوجه الثالث : أنه روي عن ابن سيرين وأبي قلابة أن الآية 
خاصة فيمن رأى من امرأته الزناء فيباح له أن يضارها ويشق عليها 
حتى تختلع منه؛ وهو ظاهر الآية» وهذا قول ثان لابن سيرين» 
وأبي قلابة» وهو لا ينافي جواز الخلع عند نشوز المرأة إذا كان 
برضاها('2» وقولهما هذا غير المعارض للنصوص والإجماع» أولى 
من القول الآخر المصادم للنصوصء والشاذ عن الإجماع. وعلى 
الجملة فلا اعتداد بمثل هذا القول المهجورء ولعل القائل به لم يبلغه ما 
مزق البا 17 

ثالغاً: مناقشة من اشترط وقوع الشقاق من الزوجين لحل 
الخلع : 

استدل صاحب هذا القول بظاهر قوله تعالى: #. . فَإِنَ خفتم 
آلا يقيمًا حدود اللّه قلا جتاح عَليْهِمًا فيمًا اقْتَدت به . 2474 إذ 

.)5١1١/5( الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري (5/١١1951-؟1١11).‏ 


(*) نيل الأوطار (1/ /8-81 7) 
(5) البقرة (7179). 
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نسبت الآية الشقاق إلى الزوجين جميعاً. 

وأجيب: بأن الآية لا تدل على لزوم وقوع الشقاق من الزوجين 
ليصح الخلع» وإنما نسبت الآية المخالفة إليهما اعتباراً للغالب» لأن 
الشقاق يقع في الغالب بين الزوجين إذا بدأت المرأة بتضييع حقوق 
الزوج» فيفضي إلى بغض الزوج لها لكنه لا يطرد فقد يكون الزوج 
صبوراً محباً لزوجته» فلا يحدث من قبله شقاق أو مخالفة» ومما يدل 
على عدم اعتبار الشقاق من جهة الزوجء أن النبي قله فرق بين ثابت 
ابن قيس وزوجته حين شكت كرهها له» ولم يسأله عن كرهه لها(١2,‏ 
بل صرحت في بعض الروايات أنها لا تنقم على ثابت في خلق ولا 
دين: ولكنها لا تطيقه(" . ْ 

رابعاً: مناقشة القول بجواز الخلع ونفاذه, ولو وقع الظلم من 
الزوج. 

أما هذا القول فلم أجد له شبهة يستند إليهاء وهو خلاف 
ظاهر قوله تعالى : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زج وآتيتم إحداهن 


إجماع أهل العلم» وفي الجامع لأحكام القرآن قال ابن المنذر مستشنعاً 


. )7/8-11/ /1/( نيل الأوطار‎ »)75١75-7١١ /5( الطبري‎ )١( 
)5١-5/0( البخاري‎ )١( 
.)50( النساء‎ )7( 
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هذا القول: «ولاأحسب أن لو قيل لأحد: اجتهد نفسك في طلب 
الخطأء ما وجد أمراً أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء. ثم 
يقابله مقابل بالخلاف نصاً فيقول: بل يجوز ذلك)1(2) . 

خامساً: مناقشة القول بأن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان : 
استدل من قال إن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان بقوله تعالى : 
«. . . فَإِنْ خفتم. . . . 204 إذ جعل النوف لغير الزوجين» ولو 
أراة الؤوحين: :لقال ؟ فإق خنافاء: ولامدئ لهذا القول» لأن الرجل 
٠‏ إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان بهء ولا يجبره السلطان على 
ذلك» ويبعد أن يكون معنى الآية لا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن 
شيئاً إلا أن يخاف غيركم» ولم يقل سبحانه وتعالى : فلا جناح عليكم 
أن تأخذوا له منها فدية حتى يكون الخلع إلى السلطان9" . 

وقد صح عن كبار الصحابة مثل عمرء وعثمان» وابن عمر 
رضي الله عنهم جواز الخلع دون السلطان7؟2, بل هو إجماع سائر 


.)١7ا/ الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 

(0) البقرة (79؟). 

.)118-1١0/ /9( القرطبي‎ )9( 

(:) مصنف ابن أبي شيبة (117/65-/2)1117 مصنف عبد الرزاق باب الخلع 
دون السلطان (5/ 595)» وأخرجه البخاري تعليقا عن عمر وعثمان (/ 2)5١‏ 
ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي (/1/ 9317-17168) . 
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الأمة سوى ما تقدم من القول الشاذء قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن 
الخلع يجوز دون السلطان72١2.‏ وذلك الذي يقتضيه النظر الصحيح» 
فإن الخلع نظير الطلاق» وهو يجوز دون السلطان2'7» وبهذا كله 
يتبين سقوط هذه المقالة» وأنها مثل سابقاتها لا تعويل عليهاء ولا 
التفات إليها. 

وبالجملة فليس فيما ذكرنا من الأقوال المخالفة ما يلتفت إليه أو 
يعول عليه» وهي أقوال قد هجرت». ووقع الإجماع على خلافهاء 
ولا تذكر في العادة إلا على سبيل الإحاطة بها وبيان وجه الخطأ 
فيها. 


2000 الإجماع لابن المنذر (رص؟ 3 ). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (//1710) . 


اتذرذا 


الممبحث الثالث 
تأبيد الفرقة بين المتلاعنين 

اللّعن في اللغة: الطرد والإبعاد. 

واللّعان: هو اللّعن بين ائنين فصاعذ](2 . 

واللعان في الاصطلاح : أيمان أو شهادات من الزوج والزوجة 
مقرونة بلعن وغضب”("؟؛ وهو حكم ثابت بالكتابء والسنة» 
والإجماعء والقياس ولا خلاف في ثبوته» ويجب اللّعان في 
صورتين وهما: دعوى الزناء ونفي الحمل» فإذا ادعى الزوج أنه 
رأى زوجته تزني» أو نفى أن يكون الحمل منه» حلف أربع شهادات 
بالله على دعواهء ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم تشهد الزوجة أربع شهادات بنقيض ما شهد به الزوج» 
وتقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين9© , 
ومن لازم اللعان الفرقة بين الزوجين» وهي عند الإمام مالك 
رحمه الله أبدية وإن أكذب الزوج نفسهء لعمل أهل المدينة بلاا شك 
ولا اختلاف. 

.)7848- 7”81//١17( لسان العرب‎ )١( 

(0) الهداية (؟/ 33)» الشرح الصغير(؟/ /61 -108)., مغني المحتاج 


ام الروض المربع (؟/ 397). 
("”) بداية المجتهد (؟7/ .)١7172١1١06‏ 
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توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ : «قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا 
يتناكحان أبداًء وإن أكذب نفسه جلد الحدء وألحق به الولدء ولم 
ترجع إليه أبداًء وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيهاولا 
اختلاف)2170, 

وفي المدونة: قال مالك : «السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان 
أبداً. وإن أكذب نفسه جلد الحد. وألحق به الولد» ولم ترجع إليه 
امرأته» قال مالك : وتلك السنة عندنا لا شك فيها» ('2» وعلى هذا 


قالالقرطبى: «وعلى هذا السنة التى لا شك فيهاولا 
عرلا :120 ش 
مذهب غير المالكية فى فرقة اللّعان: 


أجمع أهل العلم من السلف والخلف إلا من شذ على أن من 


. الموطأ (ص7817)‎ )١( 

(؟) المدونة .)1١9//7(‏ 

() الإشراف »)١7//7(‏ التمهيد(96/5١1-١٠0٠»‏ المنتقى (2)/8/5 
اللقدمات (5948/7)» القرطبي (197/117)» بداية المجتهد (7/ »)١71‏ الأبي 
(:/ة:١).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١94 /١5(‏ 
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لاعن زوجته حرمت عليه» ولا تحل له إن لم يكذب نفسه أبداً» وممن 
روي أنه لم يفرق بين المتلاعنين المصعب بن الزبي ر(١2»‏ وشذ عثمان 
البتى'" في أهل البصرة» فإنه لم ير التلاعن ينقض شيئاً من عصمة 
الزوجين حتى يطلق». وسائر أهل العلم على خلاف هذا القول؛ 
سواء من قال منهم تقع الفرقة بمجرد تلاعن الزوجينء أن من قال 
بوجوب تفريق الحاكم بينهما7" . 

وأما إذا أكذب الزوج نفسه بعد التلاعن» فإن الجمهور الأكبر 


)١(‏ صحيح مسلم (11727/7)» والمصعب بن الزبير هو أبو عيسى مصعب بن 
الزبير بن العوام القرشي الأسدي. قال الذهبي : «لارواية له»» قتل يوم نصف 
جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين (1لاه)» قال ابن حجر: 'ثقة فقيه مشهور». 
تاريخ بغداد »)٠١6/17(‏ طبقات ابن سعد (0/ 187)» السير(5150/4١1‏ 
5 »© التقريب .)١9/75(‏ 

(0) هو أبوعمرو عثمان بن مسلم الكوفي فقيه البصرة» حدث عن أنس 
والشعبي وعبد الحميد بن سلمة وغيرهم» وعنه شعبة وسفيان وابن علية وعدة. 
وثقة أحمد والدارقطني» وقال أبو حاتم : «شيخ يكتب حديثه»» قال ابن حجر : 
«صدوق»» مات سنة ثلاثة وأربعين ومائة (5:1١ه).‏ طبقات ابن سعد (/9/ »)7١‏ 
الجرح والتعديل (5/ »)١54‏ ال 1 التهذيب (/ ,2)١67‏ 
التقريب (7/ .)١5‏ ش 

(*) التمهيد(1911-110//5). المحلى »)577/١١(‏ النووي على مسلم 
.)13771/١(‏ شرح فتح القدير (”/ 504-17657)) المغني (4/ 4-8 07 
المحلى /١١1(‏ 477)» تكملة المجموع .)50٠/١117(‏ 


حر 


من الصحابة» والتابعين» وأكثر أهل العم من الفقهاء والمحدثين» على 
تأبيد التحريم» فلا تحل له بحال أكذب نفسه؛ أو لم يكذبهاء وبهذا 
جاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود رضي الله عنهم(1)» وبه قال الحسن بن حي» وعطاء» وجابر 
ابن زيد» والزهريء والحكمء والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبو 
عبيد» وأبو ثورء والشافعي» وإسحاقء وأبو يوسف من الحنفية» 
وأحمد في الصحيح عنه. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز عودة الزوجة الملاعنة إلى 
زوجها إذا أكذب نفسه. ومنهم سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» وحماد بن أبي سليمان» والحسن 
البصري» والضحاكء والشعبي» واختلف عن إبراهيم وابن شهاب 
في ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد» ورواية شاذة عن 
الإمام أحمد» وقول لابن لبابة المالكي» وقيل بجواز ردها إلى عصمته 
بعد أن تنكح زوجاً آخرء وقيل : لا يمنع من مراجتها بعقد جديد(" . 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (// :»)5٠١‏ نصب الراية (7/ »)15١‏ القرطبي 
(195/10).» المغني (4/ 070» تلخيص الحبير (5/ 07717 . 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (0/ »203١1-1٠١‏ الإشراف »)١11/7(‏ التمهيد 

(11/5 00044 المحلى .)57/1١(‏ المقدمات(498/5- 
8؛» بداية المجتهد 2)١17١/7(‏ فتح الباري (550-408/4)» طرح 
التغريب (7/ »)١10- ١١5‏ النووي على مسلم »)١77/1١(‏ الجامع لأحكام ب 


يخرن 


والخلاصة ما تقدم أن الأقوال في المسألة ثلاثة : 

أولها: قول الجمهور وهو تأبيد التحريم بعد الفراغ من التلاعن 
دون الحاجة إلى طلاق أو تفريق الحاكم . 

ثانيها: قول البتي: وهو عدم التحريم أصلاً إلا إذا أتبعه بطلاق . 

ثالفها : القول بعدم تأبيد التحريم إذا أكذب نفسهء وهو قول أبي 
حنيفة ومن وافقه» أو قول بعضهم: إما اللعان طلقة واحدة بائنة» أو 
طلاق ثلاث . 

وفيما يلي عرض أدلة الجمهور, ثم نناقش مقالة البتي» وبعدها 
قول الحنفية في عدم تأبيد الفرقة باللعان. 

أدلة الجمهور على تأبيد الفرقه باللعان: 

استدل الجمهور لتأبيد الفرقة بمجرد اللعان» بالسنة» وعمل 
الأمة» وصحيح النظر. 

فمن السنة اعتمدوا على الأحاديث الآتية : 

الحديث الأول:عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله 
للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها 

- القرآن(194-197/15). شرح فتح القدير(؟/ 707 -500)» المغني 


(9/ 4-77 7) الإنصاف (7075-751/4), مطالب أولي النهى (0/ 547): 
تكملة المجموع »)45٠ /١9/(‏ نيل الأوطار (/517//1) . 
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قال: يارسول الله ! مالي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليهاء فهو 
بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فذاك أبعد لك 
0000 

ففي الحديث إعلام للمتلاعنين بانقطاع الععيوة بيتههنا وتاسد 
التحريم» فإن قوله عليه الصلاة والسلام :٠لا‏ سبيل لك عليها» إطلاق 
للتحريم من غير تقييد بشرط يحلهاء وهو ما يوجب حمله على 
التأبيد» فلا يجتمعان بكل وجه(؟) 

الحديث الثانى : ثبت فى أكثر من حديث أن النبي وَْله «فرق بين 
المتلاعنين»27» وفي رواية عند مسلم أن النبي يله قال بعد أن فارق 
الزوج الملاعن زوجته الملاعنة : «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين»!؟) 

ووجه الدلالة من هذه الروايات المستفيضة الصحيحة؛ أن الفرقة 
| بين المتلاعنين لازمة ولابد» لتكرار وقوعها بحضرة النبي عله 

1/1 /1( صحيح البخاري» كتاب الطلاق- باب قول الإمام للمتلاعنين‎ )١( 
.)١١737-11١117/57( 7ع صحيح مسلم» كتاب اللعان‎ 

(5) التمهيد (5/ »)30١-76١‏ المقدمات (118/7) ؛ المنتقى (0/1/5, 
المحلى -477/١1(‏ 877)» القرطبي .)١915 /1١7(‏ 

(7؟) صحيح البخاري» كتاب الطلاق_باب إحلاف الملاعن (1/ 07١-579‏ 


.)1 10/0 


(4:) صحيح مسلم (5/ 1177). 


خرف 


وثبوت التفريق عنهطَله قولاً. وفعلاًء وإقرار؟ 20 . 
الحديث الغالث: قصة عوير وفيها: أنه لاعن زوجته. ثم 
طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله َل » قال ابن شهاب : «فكانت 
سنة المتلاعنين»» وفي لفظ لمسلم قال: «وكان فراقه إياها بعد سنة في 
المتلاعنين2"00, وفي الحديث تبيين للحكم بإيقاع الفراق بين كل 
متلاعنين بدليل قوله : «قبل أن يأمره»» وفى قوله : «فكانت تلك سنة 
المتلاعنين»» إشارة إلى تأبيد التحري 7" . 
الحديث الرابع: أخرج البيهقي في سننه أن النبي عله فرق بين 
المتلاعنين وقال: «لا يجتمعان أبداً229), والحديث إسناده 1 
وهو نص في حصول الفرقة» وأنها مؤبدة» فلا يجتمعان بعد 
التلاعن أبدا(؟, والقول ببقاء النكاح يقتضي إمكانية إجتماعهماء 
)١(‏ التمهيد .)١98-191//5(‏ المحلى .)177-1577/١١(‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب الطلاق_ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان 
(0/ 9 دمل صحيح مسلمء كتاب اللعان (5/ »2١١720‏ السنن الكبرى 
للبيهقي» كتاب اللعان باب سنة اللعان (/1/ 599-1594 . 
059 الأب 1 
1 (:) السنن الكبرى» كتاب اللعان باب سنة اللعان(97/ ,)5:01-5٠٠‏ 
وأخرجه أبو داود, كتاب الطلاق باب في اللعان (؟/ '587) . 


(6) تلخيص الحبير (7/ 77177)» نصب الراية (/ .)7361-16٠‏ 
(5) فتح الباري (509/4).» المغني (4/ 5 7)» الزرقاني (7/ 189). 
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وما يد ل على تأبيد الفرقة باللعان» نفي أبن عباس أن تستحق 
الملاعنة القوت والسكنى» كما جاء في قصة هلال بن أمية ولعانه؛ 
قال ابن عباس : «وقضى رسول الله يه أن ليس عليه قوت ولا سكنى 
من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق» ولا متوفئ عنها»217» قال ابن 
د «وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بنفس اللعان»7" . 

ما يرد على الاستدلال بالأحاديث السابقة والجواب عنها : 

أورد المخالف على الاستدلال بالأحاديث السابقة ما يلي : 


أولاً: إدراج لفظ «فكان فراقهما سنة» في قصة عويمرء وهل هو 
من قول ابن شهاب» أو من قول سهل» وهذا لا يؤثر بشيء على 
الاستدلال بالحديث» لأن نسبته لابن شهاب لا تمنع من عزوه لسهل » 
يؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال: «فطلقها ثلاث 
تظلقات عند:ومتول الله له ه وكان ما صنع عند رسول الله يله سنة» 
وقول سهل: «حضرت هذا عند رسول الله ينه » فمضت السنة بعد 
في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا90" . 

(1) سنن أبي داود »كتاب الطلاق-_باب اللعان (1/ 2540» السنن الكبرى» 
كتاب اللعان- باب الزوج يقذف امرأته (19/ 744 480 507)» نصب الراية 
(9/ ١6؟5).‏ 

.)509 /9( فتح الباري‎ )١( 

() سان أبي داودء كتاب الطلاق-_ باب اللعان (5/ 27587» نيل الأوطار 
(/0ا/ 506). 


ل 


ثانيا :تو يف المعتو حي قلالوا نش معدو ]ره عنمن نه انيدل 
على التأبيد؛ لأن قوله يله : «لا سبيل لك عليها» كان جواباً على 
طلب الزوج رد المهر كما في تام الحديث7١.‏ 

وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ. وهو نكرة في سياق النفي» 
فيشمل المال» والبدن» ويقتضي نفي تسليطه عليها بأي وجه من 
الونقوو ا 

وقالوا عن حديث أن النبي يه فرق بين المتلاعنين وقال: دلا 
يجتمغان أبذا»: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «المتلاعنان لا 
يجتمعان أبداً» لا يدل على التأبيد. ولا على وقوع الفرقة بمجرد 
التلاعن» لأن حقيقة لفظ التلاعن يعني حال تشاغلهما باللعان 
كالمتقاتلين والمتضاربين» وبعد الفراغ لا يبقيان فاعلين حقيقة فلا 
يسميان متلاعنين7) على الحقيقة . 
والجواب: أن معنى الحديث ظاهرء وهو نص في التأبيد» وما 
ذكروه من التأويل فيه تعسف وتكلف بممجوج. ورواية سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه: «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما 
ثم لا يجتمعان أبداً»(؟, قاطعة لكل وهم أو تخيل0*). 
٠‏ (١)نصب‏ الراية (6/ »)58٠‏ المبسوط (90/ 44-48). 

(5) فتح الباري (404/9- 559). نيل الأوطار (9/ 57). 

(؟) بدائع الصنائع (0/ .)5١10517‏ المبسوط (ا/ 47 - 55). 


(4) سنن أبي داود (؟/ 587) . 
(5) الزرقاني (7/ »)١189‏ تكملة المجموع (ا١/ .)55٠‏ 


"5١ 


وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم شاهدة ومؤكدة على أن 
التلاعن يفرق بين الزوجين أبدًء فقد روي عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود: «أن السنة في المتلاعنين 
الفرقة التي لا اجتماع بعدها:217؛ وقد أجمع أهل المدينة واتصل 
عملهم بتحريم من لاعنها زوجها تحرياً مؤبداً» ووافقهم أكثر أهل 
العلم في مختلف الأمصار. 

وللجمهور من النظر الصحيح ما يلي : 

١‏ مبنى الزوجية على المودة والرحمة» والمتلاعنان وقع بينهما من 
التقاطع» والتباغضء والتهاترء وإبطال حدود الله وإساءة كل 
واحد منهما إلى صاحبه بفضحه. وإيقافه موقف خزي وعارء فما 
بينهما من القبح لا يتصورء وهذا كله يفضي إلى نفرة لا تبقي بينهما 
مودة» وسخط لا يحصل معه رحمة» فاقتضت حكمة الشارع انحتام 
الفرقة بينهماء وإزالة الصحبة على الدواء("). 

1 اللعان يقطع النسب باتفاق» فلزم أن يقطع الفراش من باب 
أولى» لأن النسب أقوى من الفراش97" . 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (7/ 2)5٠١‏ نصب الراية (”/ ١61؟)2‏ القرطبي 
.)١95/1١(‏ 


(؟) التمهيد (5/ .)3٠١‏ المغني (94/ 77-1*37). بداية المجتهد (5/ .)171١‏ 
(*") التمهيد (”/ »)١96‏ الإشراف (؟5/١51١).‏ 
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قال بعض المالكية : اللعان يدخل الشبهة واللبس في النسب» 
فكان عقابه منع التراجع بين المتلاعنين كالناكح في العدة . 

وتعقب بأن الأصول مستغنية عن الاحتجاج لها بمثل هذاء 
والزاني قد افترش غير فراشه» ولم بمنع من النكاح بعد الاستبراء؛ 
ولأهل العلم في مسألة الناكح في العدة أقوال210 . 

4 اللعان تحريم لا يرتفع بزوج وإصابة» فكان مؤبدا كتحريم 
الرضاء 7" . 

فولاك رم لا ريق كبن الخد و كدي فلا يرتفع 
1 

وبالجملة فإن الأخبار الصحيحة الصريحة قد قضت بالتحريم 
المؤبدء وكذلك أقوال الصحابة» وإجماع أهل المدينة» مع ما في 
تأبيد الفرقة من مناسبة لحكم اللعان» فإن الحكمة تقتضيه؛ كل ذلك 
يحتم رجحان مذهب الجمهور القاضي بوجوب التفريق بين 
المتلاعنين على التأبيد» فهو الحق الذي لا يجوز غيره!؟) . 


.)١50 /5( الأبي‎ 2387-17١١ /5( التمهيد‎ )١( 

(0) المنتقى (5/ 74), الأبي (5/ »)١40‏ مطالب أولي النهى (0/ "551) . 
(9) المغني (4/ 5 7)» مطالب أولي النهى (0/ 47 0) . 

(5) المرجعان السابقان. 


مناقشة شبه المخالفين: 

أولاً: مناقشة القول بأن اللعان لا ينقض العصمة ولا يوجب 
التفريق: 

احتج البتي ومن وافقه بعدم وجود دليل في كتاب الله تعالى يوجب 
الفرقة بين المتلاعنين» فآية اللعان لم تتضمن هذا(" . 

كما استدلوا بقول عويمر ‏ بعد فراغه من التلاعن : «كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله 
َه . . . 200 فهذا صريح في أن الزوج هو الذي طلق ابتداء بحضرة 
النبي عل ولم ينكر عليه» ولا قال له: قلت هذا ولست في حاجة 
إليه؛ لأنها قد حرمت عليك باللعان”©» ثم إن المصعب بن الزبير قد 
لاعن بين زوجين» ولم يفرق بينهما!؟"؛ وأيضاً فإن اللعان إنها شرع. 
لدرء حد القذفء فلا يوجب تحرياً قياساً على البينة(* . 


مداقشة هذا الاستدلال : 


القول بعدم وجود الحكم في القرآن الكريم لا يقتضي نفي ثبوت 
(1) الجامع لأحكام القرآن (11/ 145): بداية المجتهد (7/ 171). 


() القرطبي /١5(‏ 115)» المغني (4/ »07١‏ بداية المجتهد(5/١51١)غ‏ 
الزرقاني (*/ 188). 


(5) صحيح مسلم (5/ .)١1737‏ 
(6) بداية المجتهد (7/ .)١17١‏ 


1:6 


الحكم. فمن المقطوع به جواز استقلال السنة بالتشريع» وقد صحت 
الأخبار المستفيضة الصريحة بتأبيد تحريم الملاعنة على الملاعن» 
وطلاق عور ثلاثاً بحضرة النبي َه لا يفيد نفي التحريم باللعان» 
وقد أفادت الأحاديث الصحيحة الصريحة وجوب التفريق بين 
المتلاعنين» ومنع اجتماعهما أبداً» وإنما طلق عويمر لظنه أن اللعان لا 
يحرمهاء فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منهاء ولو لم تكن الفرقة 
باللعان لصارت في حكم المطلقات» ولا أحد يقول إنها في 
حكمهن7١2,‏ ولا حجة في قول المصعب بن الزبير» فإنه لا اعتداد 
بقول الصاحب إذا خالف السنة فما بالك بمن دونه» ومع ذلك فقد 
00 

والخلاصة : 

أن هذه المقالة من شذوذ القولء. فلا يعول عليهاء ولا يلتفت 
إليها؛ بله أن يعد مقابلاً لقول الجمهورء قال ابن عبد البر : «هذا 
قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة» على أن البتي قد استحب 
للملاعن أن يطلق بعد اللعان» ولم يستحبه قبل ذلك» فدل على أن 
اللعان عنده قد أحدث حكماً)(” , 

() فتح الباري (504/9). النووي على مسلم ».)177/٠1١(‏ الزرقاني 
(/188- 1894).» نيل الأوطار (9/ 50-55). 


.)١57/5( الأبي‎ )١( 
.)١957/5( التمهيد‎ )9( 
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ثانياً : مناقشة القول بأن الفرقة لا تتأبد بين المتلاعنين : 

قولهم بجواز تجديد النكاح بين المتلاعنين؛ لكونه طلاق زوجة 
مدخول بها بغير عوض ولم ينو به التثليث» غير سديد» لأن سبب 
الفرقة في اللعان مما يشترك الزوجان فيه» والطلاق يختص به الزوج» 
وما اشترك فيه الزوجان لا يكون طلاقاً» ومثل هذا السبب متى كان 
موجباً للحرمة كانت مؤبدة كالحرمة بالرضاع ونحوه!١؟.‏ 

وأكثر وجاهة من هذا القول» ما روي عن أبي حنيفة» وبعض 
أصحابه» وذهب إليه بعض السلف» وهو: أن الملاعنة إنما تحل 
لزوجها إذا أكذب نفسه» ولم أجد لهذا القول من النقل شيئاً» وله من 
النظر ما يلي : 

١‏ إنما تبقى الحرمة بين المدلاعنين ما بقي اللعان» وتجوز المناكحة 
بينهما إذا زال حكم اللعان» واللعان يزول حكماً إذا أكذب الملاعن 
نفسه» وعندها يقام عليه الحد لإقراره على نفسه. ومن ضرورة إقامة 
الحد عليه بطلان اللعان» وإذا بطل سبب المنع» حلت المناكحة لزوال 
المانع2"0 . 

7 إذا أكذب الملاعن نفسه لحق به الولد اتفاقاًء فكذلك النكاح 
يعود خلال 9 , 


. )517//1/( المبسوط (/1/ 5 5)» نيل الأوطار‎ )١( 
.)55 //( المبسوط‎ )( 
.)١95 /١5( المبسوط (/1/ 5 5)» القرطبي‎ )'( 
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والجواب : إن مثل هذا الاستدلال لا تقوم به حجة لو سلمت من 
المعارض» فكيف وهي في مقابلة الأخبار المستفيضة الصحيحة 
الصريحة في محل النزاع» مع ما جاء من أقوال أئمة الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولا مخالف لهم من الصحابة» وما ثبت من 
إجماع أهل المدينة» ودوام العمل به في سائر بلاد المسلمين . 

ثم إن القول بزوال اللعان بعد أن يكذب نفسه غير مسلم» فما 
وقع لا يزول» والمناسبة التي من أجلها أوجب الشارع الفرقة بين 
المتلاعنين تكون في حالة إكذاب نفسه أشد مما لو صدق, كما أن 
قياس حل النكاح بعد إكذاب نفسه على لحوق الولد به» قياس مع 
الفارق» فإن نفي الولد لم يقل أحد بتأبيده» ولم يرد في ذلك نص 
يفيد التأبيد» وإنما وردت النصوص بتأبيد الفراق7١2‏ . 

وبهذا يتين بجلاء ظهور مذهب الجمهور القائل بتحريم النكاح 
بين المتلاعنين أبداً» لقوة أدلته وكثرتها وشهرتها وصراحتهاء وعدم 
وجود ما يعارضها من الأخبار لا مرفوعاًء ولا موقوفاً على 
صاحبء وكل ما توهموه من الشبهات قد فندها أهل العلم» أو تم 
توجيهها بما لا يعارض المذهب الحق» وهذه المسألة ما لا يخفى الحق 
فيهاء فإنها من المسائل التي حسم الخلاف فيها عملياً لصالح مذهب 
مووي ودف لأتوان: السانقة له رتسوف ادر لاا 7 
يلتفت إليها . | 


.)598/5( تامدقملا)١(‎ 
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الفضل الثانى 
مسائل أهل المديئة فى العقود المالية 


وفيه مباحث وهي : 

المبحث الأول : خيار المجلس 

المبحث الغاني: حكم استثناء البائع كيلاً معلوماً من ثمر الحائط 
المبيع . 

المبحث الثالث : حكم الاستثناء من الطعام إذا بيع جزافاً. 

المبحث الرابع : جنين الحيوان للمشتري ولو لم يشترطه . 

الملبحث الخامس: حكم بيع الطعام على التصديق في كيله . 

المبحث السادس: عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه . 

المبحث السابع : عدم جواز بيع الفاكهة قبل قبضها . 

المبحث الثامن : لا يباع طعام بطعام إلا يداً بيد. 

المبحث التاسع: حكم بيع الحيوان بالحيوان مناجزة مع زيادة دراهم . 

المبحث العاشر : ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف واحد. 

المبحث الحادي عشر : ما لا يحسب من الثمن في بيع المرابحة . 

المبحث الثاني عشر: عدم جواز بيع العروض المسلم فيها إلى المسلم 
إليه قبل القبض بأكثر من رأس مال السلم . 


الملبحث الثالث عشر : حكم ضع وتعجل . 

المبحث الرابع عشر: استقراض ال حيوان. 

المبحث الخامس عشر : إذا أفلس الحر لا يؤاجر. 

المبحث السادس عشر : ضمان الرهن . 

المبحث السابع عشر : براءة المحيل من دين المحال . 

المبحث الثامن عشر : لا شفعة إلا للشريك . 

المبحث التاسع عشر : لا يجوز لعامل القراض أن يتبرع من مال 

الفراضض: 

الملبحث العشرون: قيام ورثة عامل القراض مقامه بعد موته. 

المبحث الحادي والعشرون: مساقاة الشجر ومعه أرض بيضاء . 

المبحث الثاني والعشرون: رجوع العمرى إلى الذي أعمرها . 

الملبحث الثالث والعشرون: لا رجوع للأب فيما أعطى ولده على 
وجه الصدقة . 

الملبحث الرابع والعشرون: رجوع الوالد فيما وهب ولده على غير 
وجه الصدقة. 

اللبحث الخامس والعشرون : لزوم رد قيمة الموهوب للثواب إذا تغير 
عند الموهوب له. 


المبحث الأول 
خيار المجلس 
خيار المجلس مركب إضافي» والخيار في اللغة : تفويض الانتقاء 
والاصطفاءء وطلب خير الأمرين237. 
ومعنى المجلس لغة: موضع الجلوس7' وبإضافة المجلس إلى 
الخيار يكون المعنى الإجمالي : تفويض الانتقاء في موضع الجلوس . 
والمراد بخيار المجلس في اصطلاح الفقهاء: تفويض كل واحد 
من المتبايعين في طلب أحب الأمرين إليه من الفسخ والإمضاءء ما 
داما في مكان التبايع ولم يتفرقا”" . 
وفي ثبوت خيار المجلس للمتبايعين خلاف بين أهل العلم أثبته 
أكثرهمء ونفاه بعضهمء وممن نفى ثبوته الإمام مالك رحمه الله 
اعتماداً على عمل أهل المدينة . 
ثوثيق المسألة : 
أورد الإمام مالك حديث ابن عمر الدال على خيار المجلس» ثم 
)١(‏ لسان العرب (1717-17777/5)» تاج العروس (5/ .)190-١95‏ 
(؟) لسان العرب (5/ ٠-19‏ 5)» تاج العروس .)١575-١7١/5(‏ 


(؟) المجموع (4/ 1/4 01/6 مغني المحتاج (7/ 47)» حاشية الروض 
(51/5- 515).» نيل الأوطار (0/ .)794١‏ 


>6١ 


أتبعه بقوله: «وليس لهذا عندنا حد معروف؛ ولا أمر معمول به 
فبه)(21, وفي المدونة مثله9" . 

وصرح أشهب بإجماع أهل العلم من أهل الحجاز على نفي 
خيار المجلس فقال: «الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز 
أن البيعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم» ولا خيار لواحد منهما إلا 
أن يكون أحدهما اشترط الخيار فيكون ذلك لمشترط الخيار على 
صاحبهء وليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم 
فر 00 , 

وعلل ابن رشد عدم أخذ مالك بحديث ابن عمر بقوله: «لم 
يأخذ به مالك رحمه الله » ولا رأى العمل عليه بسبب استمرار العمل 
بالمدينة علي خلافه» وما استمر عليه العمل بالمدينة واتصل به فهو 
عنده مقدم على أخبار الآحاد العدول؛ لأن المدينة دار النبي يله : 
وبها توفي قَللْهُ وأصحابه متوافرون» فيستحيل أن يتصل العمل منهم 
في شيء على خلاف ما روي عن النبي مَل إلا وقد علموا النسخ 
[4 


فيه 


6 


)١(‏ الموطأ (ص”55). 
(؟) المدونة .)١188/5(‏ 
() المرجع السابق . 

(:) المقدمات (؟/ 056). 
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وفي إكمال إكمال المعلم : «وقيل: إغا ترك الأخذ به لمخالفته 
العمل على أفاله فن اتقنم الغو على الب الفيطيع» الأن اهن 
العجل لا سيفورن17: 

وقال القاضي عياض: «عمل معظم السلف؛ وعمل أهل 
المدينة أعظم متمسك في نفي خيار المجلس)7" . 

ولم يتفق المالكية على نفي خيار المجلس» فهذا ابن حبيب يذهب 
إلى إقان117 كما نازع عضوم في سسمة اننا اهل المدجنة على 
نفي خيار المجلس» فقال أبو عمر: «لا يصح لأحد أن يدعي إجماع 
أهل المدينة على نفي خيار المجلس» ونقل عن بعض المالكية عدم 
صحة هذه الدعوى ؛ لأن سعيد بن المسيب» وابن شهاب ‏ وهما أجل 
فقهاء المدينة في زمانهما ‏ روي عنهما منصوصاً العمل بحديث خيار 
الملجلس» ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصاً ترك العمل به إلا 
مالك» وربيعة» وقد اختلف فيه عن ربيعة» وهذا ابن أبي ذئب وهو 
من أقران مالك ومعاصريه»ء كان ينكر على مالك تركه العمل 
بحديث خيار المجلس» وقد أغلظ عليه القول حين بلغه ذلك»!4 . 


وفي الفتح قال ابن العربي : «لم يترك مالك العمل بالحديث ؛ 
1١‏ (5) الأبي (5/ .)١196-١95‏ 


(9) المنتقى (5/ 00) . 
(؟) التمهيد .)9-8/١5(‏ 


لكون عمل أهل المدينة على خلافه» وإنما تركه لأن وقت التفرق غير 
معلوم»20©. 

وفي إكمال الإكمال: «إن أريد بالعمل عمل أهل المدينة 
السابقين فإن ابن عمر رأس بقيتهم» وهو يقول بخيار المجلس» وإن 
أريد عمل اللاحقين فباطل)22 , 0 

وقد نسب محمد بن الحسن القول بخيار المجلس إلى أهل المدينة 
بإطلاق20 , وأما قول مالك: «ليس لهذا عندنا حد معروف». ولا 
أمر معمول به»". فقد حمله المنكرون لثبوت عمل أهل المديئة بنفي 
خيار المجلس على خيار الشرط ؛ لأن قوله هذا جاء بإثر ذكر خيار 
الشرط كما في آخر الحديث. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا 
بيع الخيار) . وتوجيه قول مالك السابق أنه أنكر على من قال من أهل 
العراق وغيرهم ‏ بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام» 
والخيار عند أهل المدينة يكون ثلاثاً وأكثر وأقل على حسب اختلاف 
المبيع» فلا يتساوى عنده الخيار في الحيوان مع الخيار في الثياب» أو 
العقارء أو الفواكه والخضار. فليس لشيء من ذلك حد لا يتجاوز 
كما زعم المخالف. وإِما تكون مدة الخيار بما يكفي للتروي» 


. )737*٠ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)1946 /5( الأبي‎ (3) 
.)58٠ /1( الحجة على أهل المدينة‎ )*( 
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والكفاية تختلف من شيء لآخرء وخلص ابن عبد البر إلى أن المراد 
من قول مالك: «ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به). 
أنه ليس للخيار واشتراطه عندنا حد لا يتجاوز في العمل به؛ وليس 
في التوقيت سنة كما زعم من خالفنا» 217 . 

ولم يسلم الزرقاني بما قاله ابن عبد البر» وأكد بأن ترك العمل 
بخيار المجلس نقل عن معظم السلف». وأكثر أهل المدينة» وفقهائها 
السبعة إلا ابن المسيب» وقد اختلف عنه فيه(" . 

والخلاصة ما تقدم أن قول مالك السابق ليس صريحاً في الدلالة 
على إجماع أهل المدينة أو عملهم المتصل» » وقد حمله أكثر المالكية 
على إرادة إجماع أهل المدينة وعملهم. وأنكر ذلك بعضهمء وهذا 
الإنكار من شأنه أن يضعف الاعتماد عليه؛ لأن عمل أهل المدينة 
مختلف فيه أصلاًء فكيف إذا أضيف إلى ذلك الاختلاف في ثبوته . 

مذهب غير المالكية في خيار ا مجلس : 

وافق الإمام مالكاً في نفي خيار المجلس أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» ومحمد وأصحابهم» وهو قول إبراهيم النخعي»؛ وربيعة» 


وسفيان الثوري في رواية» ورواية مرجوحة عن شريح7" . 


.)٠١ 48 »8/١5( التمهيد‎ )١( 
. 0777-177١ /9( الزرقاني في شرح الموطأ‎ )7( 
عمدة ل‎ 207017-7١ ١/9( المحلى‎ »)58٠ الحجة على أهل المدينة (7؟/‎ )*( 
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وذهب الجمهور الأعظم من السلف والخلف إلى إثبات خيار 
المجلس» وممن روي عنهم ذلك من الصحابة: عمرء وابن عمرء 
وعلي» وابن عباسء وأبو هريرة» وأبو برزة الأسلمي رضي الله 
عنهم7١2»‏ وبه قال أكثر التابعين فمن بعدهم؛ ومنهم سعيد بن 
المسبيب» وعطاءء وطاوسء. والزهريء» والحسن البصري» وابن أبي 
مليكة”'2» وابن جريج» وا لشعبي» ومعمرء وشريح في أشهر 
الروايات عنه ومسلم بن خالد الزنجي» وابن القطان» وسفيان الثوري 


في رواية» وعبد الله بن المبارك» وابن أبي ذئب2©"7. وأبو عبيدء وأبو 


ع القارئ (١١11//1؟-‏ 4 المجموع (94/ 15 بدائع الصنائع 25/5 
البناية (5/ )5١6‏ . 
٠‏ (1)السنن الكبرى (11/8)» مصنف عبد الرزاق (01/4): مصنف ابن أبي 
شيبة(// 87). التمهيد(5١/5١15-1١).‏ المحلى ,)5015-90١/9(‏ فتح 
الباري (5/ »)73*٠‏ المغني (3/5). 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» الإمام الحافظ الحجة 
القاضي » حدث عن عائشة وأسماء وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم » وعنه عطاء 
وعمرو بن دينار وحميد وعدة» ثقة فقيه» ولد في خلافة على رضي الله عنه ‏ أو 
قبلهاء ومات سنة سبع عشرة وماثة. طبقات ابن سعد :»)41١/7(‏ السير 
.)5١ -88/6(‏ البداية والنهاية (9/ 203758 التقريب .)571/١(‏ 

(") هو أبو الحارث محمد بن عبلا الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي المدني» سمع عكرمة وشرحبيل بن سعد وشعبة وغيرهم» حدث عنه ابن 
المبارك ويحيى القطان ووكيع وجماعة, ثقة فاضل» ولد سنة ثمانين» وتوفي سنة - 
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ثور» والليث بن سعد»ء وسفيان بن عييئة. وسوار القاضي(21, 
والباقرء والصادق» وزين العابدين2"7» وأحمد ب 7 
والناصرء والإمام يحيى» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الحسن 
العنبري قاضي البصرة» وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه» 
والإمام أحمد وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه» والطبري» وابن 


حزم» وابن حبيب من أصحاب مالك» ورجح ابن عبد البر مذهب 


حمر وعغطن زلة تاريخ بغداد(5090505/5), السير 189/97 
4 ) التقريب (7/ ».)١185‏ الشذرات .)7146/١(‏ 

(1) هو أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن قدامة التيمي العنبري القاضي » سمع 
من بكر المزني والحسن البصري وسيار بن سلامة» وعنه ابنه عبد الله وابن علية 
وبشر بن مفضل وغيرهم » صدوق محمود السيرة» مات سنة (657١ه).‏ الثقات 
(57/5).» التهذيب (7579/5)» التقريب .)774/1١(‏ 

(0) هو أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السيد الإمام زين 
العابدين» حدث عن أبيه وصفية وأبي هريرة وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ وعنه 
أولاده والزهري وعدة» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور» ولد سنة ثمان وثلاثين 
ظناًء وتوفي سنة (941ه)» وقيل غير ذلك . طبقات ابن سعد »)7١1١/0(‏ السير 
٠0١0 ”85/5(‏ 5). التقريب (70/7). 

(5) هو أبو عبد الله أحمد بن عيسى بن زيد بن علي الحسيني» قال الذهبي : 
ااشيخ بني هاشم وكبيرهم»» وهو من زعماء الزيدية في العصر العباسي» ولد 
سنة (94١ه)»‏ وتوفي مستتراً من الرشيد سنة (44 7ه) . السير /١17(‏ 09/7 
الأعلام (187/1). 


/ا 16 


الجمهور وكلهم قال: «إذا عقد المتبايعان بيعهما فهما جميعاً بالخيار في 
إتامه وفسخه ما داما في مجلسهما ولم يتفرقا بأبدانهما»7' . 

واستثنى الأوزاعي بيوعاً ثلاثة فليس فيها خيار المجلس عنده» 
وهى : بيع السلطان. والمغاتم, والشركة فى الميراث» والشركة فى 
التجارة حين يتقاوم الورثة والشركاء حصصهه”" . 

وفيما يلي عرض أدلة الجمهورء ثم نتبعها بمناقشة أدلة المالكية ومن 
وافقهم . 

أدلة الجمهور على ثبوت خيار ا مجلس : 

استدل الجمهور بالخبر المرفوع» وأقوال الصحابة» وصحيح النظر . 

فمن السنة احتجوا بما يلى : 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يله قال: «المتبايعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار20. وفي 

(١)البخاري‏ (9/ 47- 2)81, التمهيد(1١5/1١1-١1).‏ المحلى 
(9/ 007-01 فتح الباري (770/4), (8/ 4- 0). عمدة القارئ 
,.)558-77191945-146/1١(‏ المجموع (184/4). المغني (5/5)) 
البناية (5/ 6705 »)5١١‏ الإنصاف (5514/5)» نيل الأوطار (60/ -1794٠9‏ 
101). 

. )3015 -0١/9( المحلى‎ »)١6 /١5( التمهيد‎ )0( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب البيوع باب البيعان بالخيار(؟/ 45)» صحيح 
مسلمء كتاب البيوع ‏ باب ثبوت خيار المجلس (7/ )1١1537‏ . 
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رواية ثانية عنه عن النبي عه قال :وإذا تجايع الرجلان فكل راح 
منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخرء فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع: وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يرك واحد 
متها البيع + قفد وجب النيع(0 وفي رواية ثالثة عنه أيضاً أن النبي 
عَيِه قال: كل بيعي لايع بينهسا حتى يتفرقا إلابيع الخبا9؟2. 
وجميع هذه الروايات متفق عليها بلفظهاء وروي الحديث أيضاً عن 
حكيم بن حزام؛ وجد عمرو بن شعيب» وسمرة» وأبي برزة بألفاظ 
متقاربة» ورواه أيضاً عبد الله بن عباس» وجابر» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم جميع0©: وهذا الحديث من أشهر 
ل 0 قال ابن أبي ذئب: «هو حديث 
موطوء بالمدينة» يعني مشهور”؟2» وقال ابن المبارك: «هو أثبت من 
هذه الأساطين»(*2» وقال الشافعي : «فما علمنا أن رسول الله عَلله 


)١(‏ البخاري_ باب إذا خير أحدهما صاحبه (7/ 84)» ومسلم نفس الباب 
السابق . ١‏ 

(1) البخاري ‏ باب إذا كان البائع بالخيار (/ 84)» ومسلم الباب السابق . 

() الأم (7/7-/7))» ستن الترمذي بيوع (745/5ء 201177140 سنن 
البيهقي» بيوع (717-738/0)» نصب الراية »)01١/4(‏ تلخيص الحبير 
»)٠6١ /“(‏ المحلى (598-79457/9). 

. 0١01١199 /9( المحلى‎ )5( 

(6) تلخيص الخحبير (7/ .)7١‏ 


سن سنة في البيوع أثبت من حديث خيار المجلس ؛ فإن ابن 
عمرء وأبا برزة» وحكيم بن حزامء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص يروونه»ء ولم يعارضهم أحد بحرف يخالفه عن 
رسول اللْهَله (21 وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على ثبوت 
هذا الحديث, وأنه أثبت ما نقل الآحاد العدول)522؟2. وقال ابن 
حزم: «وأسانيد هذا الحديث متواترة» متظاهرة» منتشرة توجب 
العلم الضروري»0" . والحديث أصل من أصول الدين في البيوع. 
وهو صريح في إثبات مشروعية خيار المجلس» فإن النبي يله مد 
الخيار إلى التفرق» وهذا تصريح بثبوته بعد تمام العقد. وبه يرتفع كل 
إشكال» ويتبين كل إجمالء ويبطل كل تأويل9؟؟ . 

ما أورده المالكية والحنفية على الاستدلال بحديث خيار 
المجلس : ش 

أورد المخالفون إيرادات كثيرة يتصل معظمها بمعنى الحديث» 
ومن هذه الويرادات ما يلي : 


١‏ قالوا: إن حديث ابن عمر لا يراد به التفرق بالأبدان كما 


.)5/( الأم‎ )١( 


(؟) التمهيد .)8/1١5(‏ 
0 المحلى (59577/94 -598). 


.)8/١5( التمهيد‎ )( 
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زعموهء وإنما يحمل على التفرق بالأقوال والكلام» وذلك عند 
كمال البيع بإتمام الإيجاب والقبول» واستبداد المبتاع بما ابتاعه. 
والبائع بما حاز من الثمن» وإنما يكون الخيار للمتبايعين قبل تطابق 
الإيجاب والقبول» وهو حينئذ خيار القبول بعد الإيجاب» فللبائع 
أن يغبت على ما قال أو يرجع عنه» وللمشتري خيار القبول أو الردء 
فإذا تراضيا وانعقدت الصفقة وتطابق الإيجاب والقبول لزم البيع» 
وسقط خيار المجلس» تفرق المتبايعان بعد ذلك ببدنيهما أو لم 
يتفرقا. 

والمراد بالمتبايعين في الحديث المتساومين» لصدق التبايع عليهما 
: حقيقة؛ لأنهما يباشران البيع ويحاولانه» ويتشاغلان به» وكذلك 
سمى النبي َه السّوم بيعاً فقال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض )١"‏ 
يريد والله أعلم ‏ لا يسم على سومه» وبعد الفراغ من البيع لا يسميان 
متبايعين» لأن حمل المتبايعين على من تقدم منه البيع مجازء كتسمية 
الخبز قمحاًء والإنسان نطفة» ولا يقال: إن حمل المتبايعين على 
المتساومين مجاز أيضاً؛ لأن المجاز هنا راجح لاعتضاده بالقياس 


)١(‏ رواه البخاري بلفظه ونحومعن أبي هريرة» كتاب البيوع - باب لا يبع 
على بيع أخيه ولاايسوم على سوم أخيه(؟/ 41-90)) ورواه مسلم بلفظه 
وبنحوه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب البيوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه. . . .(7/ .)11١60‏ 


والقواعد. ولو سلمنا عدم الترجيح فليس أحد المجازين بأولى من 
الآخرء فيكون الحديث مجملاً فيسقط الاستدلال به» على أن ما 
قلناه من باب الحقيقة الشرعية» وهي بمنزلة الحقيقة اللغوية» ثم إن 
إسناد التفرق والتفريق لغير الأعيان كالانحياز إلى المعاني» والتباين 
فيها أمر سائغ وشائع» فصار بسبب فشو الاستعمال بمنزلة الحقيقة: 
فقد ورد لفظ التفرق في الكتاب والسنة وأريد به التفرّق بغير الأبدان 
كما في قوله تعالى: #وما تفرّق الّذينَ أُونوا الْكتَاب إلا من بَعْد ما 
اجاءتهم الْبينَهَ 2174 وقوله عر وجل8. . . .لا فرق بَينَ أَحَد مَن 
رسله . . ..."22 وقوله تعالى أيضا: ولا تكونوا كالّذين تَفرَقُوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات . . . 2592 وقوله عليه الصلاة 
والسلام : حدقا أت على فلذرة رسيق قرره 001 : والمراد من كل 
ذلك والله أعلم ‏ التفرق في الأديان والاعتقاد. ومباينة بعضهم 


.)١5( سورة البينة‎ )١( 

(") سورة البقرة (786). 

(") سورة آل عمران .)١١6(‏ 

(5) رواه أبو داود» أول كتاب السنة باب شرح السنة (0/ 8:-0)» ورواه 
الترمذي في الإيمان باب افتراق هذه الأمة (7598-7957/1)» وقال: احديث 
بحسن صحيح»» ورواه أيضاً من طريق عبد الله بن عمرو وقال: احديث غريب 
مفسر لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه» (/1/ 2)794 ورواه ابن ماجه في الفتن- 
باب افتراق الأنم (/ //300) ورواه أحمد في المسند(؟/ »)١55 .17١‏ وقال - 
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لبعضن فيه( , 

"لو سلمنا أن الفرقة المنصوصة في الحديث فرقة أبدان» فإن 
الخيار عندئذ يتقيد بالقبول في المجلس. بمعنى أن كل واحد من 
المتبايعين بالخيار ما لم يفارق صاحبه ببدنه فللبائع خيار التكول عن 
الإيجاب» وللمشتري خيار القبول» فإن انقضى المجلس وافترقا 
ببدنيهما لم يبق إيجاب ولا حق في القبول» قالوا: وهذا المعنى أولى 
ما حمل عليه هذا الحديث ؛ لأن الفرقة التي اتفق على أنها بالأبدان 
فرقة المتصارفين قبل التقابض» وبها يقع فساد العقد المتقدم. ولا 
يجب بها صلاحه» فإذا جعلنا فرقة المتبايعين على ما ذكرناء فسد بها 
ما كان تقدم من إيجاب» وانتفى بها حق القبول» وكان لها أصل 
فيما اتفق عليه» على عكس قول المخالف؟ فإن البيع يتم بها عنده» . 


عت عبد القاهر البغدادي : «للحديث أسانيد كثيرة» فقد رواه جماعة من الصحابة 
كأنس. وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي سعيد الخندري» وأبي بن كعب» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص. وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع وغيرهم» وقد 
اختلف العلماء في صحة هذا الحديث» فضعفه بعضهم ومنهم ابن حزم ؛ لأنه ما 
من إسناد روي به إلا وفيه ضعيف. واكتفى الأكثر بتعدد طرقه وكثرة من رواه 
من الصحابة». من كتاب الفرق بين الفرق مع حاشية المحقق (صلاء 8؛ 4). 
(١)التمهيد(1/14)»‏ المنتقى (0/ 05). المقدمات(0717/15)غ 
الزرقاني (/72377-3051). شرح فتح القدير (6/ 2287-480١‏ بدائع الصنائع 
(946/5؟). البناية (5/ /1١5؟‏ - .)753١١‏ 
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ولا أصل لهذا فيما اتفق عليه . 

وفوق ذلك فإن حمل لفظ المتبايعين على المتساومين أقرب إلى 
الحقيقة من حمله على المتبايعين بعد الفراغ من البيع » وذلك لوجوه: 
أولها: قرب التساوم من البيع» وتسمية القريب بما يليه معروف 
ومستساغ » ومنه تسمية إسماعيل ذبيحاً» ولويقع الذض» 

ثانيها: ورود الحديث(١)‏ بتسمية السوم بيعاً. 

ثالثها: حصول الفائدة ببيان تعذر القبول بعد التفرق بالأبدان» 
وبهذا التوجيه للحديث قال أبو يوسف. وعيسى بن أبان(") وحكاه 


ابن خويز منداد عن مالك» وذكره الطحاوي» دن 


#دإغا ترك الخ بحدية يان الجلين للزيادة التون فى لخر 
الحديث الذي أخر جه أبو داود» والترمذي. والنسائى بلفظ «البيعان 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة الإمام الكبير» لازم محمد بن 
الوه وروي عن حسسزوين تاق السراق» له تعدا باك رذكاء سد رقن وانييه 
سخاء وجود زائد قاله الذهبي» كانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومائثتين . تاريخ 
بغداد »)١5١1١61//1١(‏ السير »)55٠/٠١(‏ الجواهر المضية (517/8/7). 

(*) التتمهيد (15/15). المقدمات (4)038-0571/5 فتح الباري 
(31-0/5”)ء اللباب (7/ 586-485).» البناية :»)7١١/5(‏ أوجز 
المسالك .)9714/1١(‏ 


بالخيار ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار؛ فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله)7١2,‏ فهذه الزيادة تدل على أن البيع قدتم بينهما قبل 
الافتراق؛ لأن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة» 
والإقالة لا تصح إلا فيماتم من البيوع» فسقط بها خيار المجلس» ولا 
يجوز حمل الاستقالة على الفسخ لبعد ذلك عن مقتضى اللسان» فلا 
يكون تأويلهم هذا بأولى من تأويل غيرهم الخيار بالاستقالة29 . 

؛ ‏ يحمل الحديث على الندب في قبول الاستقالة بالفسخ تحسيناً 
للمعاملة مع المسلم لا على الوجوبء فتكون الاستقالة بالفسخ في 
المجلس سنة» وبعد التفرق تفضلا واستحباباً (" . 

ناوي روا ولاق وول سوق رعيل الرارع 
بخلاف ما رواه دليل على وهي المروي عنده وضعفه 47 . 


)١(‏ سان أبي داود» كتاب البيوع والإجارات (0777/1: ورواه الترمذي في 
كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا(541-51457/:4)؛ 
وقال: «حديث حسن»» ورواه النسائي في البيوع باب وجوب الخيار للمتبايعين 
قبل افتراقهما بأبدانهما (1/ .)7507-10١‏ 

(0) التمهيد »)١١-١١/١5(‏ فتح الباري (1371/5- 2073737 الزرقاني 
85١/0‏ اكالاى الأبي (5/ 194- .)١190‏ 

(") المراجع السابقة . 

(5) شرح فتح القدير (0/ 45-١‏ ). الزرقاني (3377-17251/75)» البناية 
,.)1١ ١١-0‏ 
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5 في الحديث إحالة على جهالة ليس لها وقت معلوم ولا غاية 
معروفة» فليس فيه لتفرقهما وانفصال أحدهما عن الآخر ضابط إلا 
أن يقوماء أو يقوم أحدهماء فأشبه بيوع الغرر. 0" 
والملامسة2"7» وهذه البيوع مقطوع بفسادها في العقدء فلا يترك هذا 
الأصل المقطوع به بحديث لم يتحصل المراد منه مفهوماً» قال أبو 
حيفة: «أرأيت إن كانا في سفينة» أو سجن» أو قيد؛ كيف يفترقان 
إذن لا يصح بين هؤلاء بيع أبدا»9" . 

1 قال بعضهم : «دلت اللغة على أن الافتراق يكون بالكلام» 
يعلم أن المراد التفرق بالأقوال»9؟) . 

4 يمتنع العمل بظاهر الحديث ؛ لأن اتفاق المتبايعين على الفسخ 
أو الإمضاء يمنع ثبوت الخيار لأي منهماء واختلافهما يفضى إلى 

)١(‏ المنابذة : من بيوع الجاهلية» وصورته أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى 
صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذاء ويجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق. 
بداية المجتهد (5/ .)١5/8‏ 

(") وصورة بيع الملامسة في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره» أو 
يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه» بداية المجتهد(548/5١).‏ 

(9) التمهيد(15/151)» اللبباب (485-408/5)» فتح الباري 
7٠ /4(‏ 7351)» الزرقاني (5/ 831- 08337)» البباية .)51١ - 7١8/3(‏ 

(:) الزرقاني (؟/ 2075١‏ نيل الأوطار (4/ 20959٠9‏ 


11م 


المحال؛ لأن الجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين» وهو 
00 
4 الحديث معارض بنصوص من القرآن الكريم تفيد خلاف ما 
يفهم من ظاهره» ومنها قوله تعالى: «إيا أيها اللذين آمنوا أوفوا 
بالعقود2"74: وهذا أمر يوجب الوفاء بعقد البيع بظاهر الآية» وفي 
إثبات الخيار نفي لزوم الوفاء به" . ش 
متها أيقنا فول خا شانه: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إل أن تَكُونَ تجارَةَ عن تَرَاض مَك . . . 2404»: وفيها وصف الله 
تعالى التجارة التي يباح بها الأكل وتنتقل بها الأملاك بالتراضي 
وحسب» دون التفرق بالأبدان» والبيع تجارة» فدلت الآية على 
نفى خيار المجلس ؛ لأن الأملاك المبيعة تنتقل بتمام اللفظ؛ إذ 
البيع يتراضى عليه المتبايعان!*2, وفنها قولة جل وغلا: 
«. . . وأشهدوا إِذا تبَايعتم . . . 2774, ووجه الدلالة من الآية: أن 
)١(‏ فتح الباري (5/ 771 . 
)١(‏ سورة المائدة .)١(‏ 
(*) اللباب (5877/7)» الزرقاني (/7377-901), البناية (5/5٠؟1-‏ 
/ا ١‏ ). 
(5) المقدمات (؟6577/7)» اللباب (؟7/ 5/87). 
(") سورة البقرة (5857). 


111/ 


لَه تعالى ندب إلى الإشهاد على العقد توثقة للمتبايعين» وإثبات 
خيار المجلس لهما ينفي معنى التوثيق بالإشهاد» .وما كان في إثبات 
الخيار إبطال معنى الآية» كان القول بإيجاب الخيار ساقطاً. وحكم 
الأية ثابت 2١7‏ . 

وهذه النصوص من الكتاب تقتضي نسخ حديث «البيعان 
بالخيارا» أو أن ظاهره غير مرادء والمراد منه حقيقة موافق لما دلت 
عليه الآيات السابقة . 

٠١‏ كما عورض حديث ابن عمر بنصوص من السنة تدل على 
نفي خيار المجلس » وبها يثبت نسخ حديث خيار المجلس . ومنها: ما 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه» أن رسول اللْهطله قال: «أيما بيعين 
تبايعا فالقول ما قال البائع. أو يترادان)("2, وهذا الاختلاف المذكور 
في الحديث إنما يكون قبل التفرق أو بعده» والرد لا يكون إلا بعد تمام 


-555/5( ف تح الباري (7720/5), اللباب (75/ 587)» البناية‎ )١( 
٠ .)501/ 

(7) الموطأء بيوع ‏ باب الخيار (ص577)» وبنحوه عند أبي داود في كتاب 
البيوع ‏ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (/ ١٠ىلا‏ املا وعند الترمذي في 
أبواب البيوع ‏ باب ما جاء إذا اختلف البيعان (5/ 2277/1١ -11٠١‏ قال الترمذي : 
«وهذاحديث مرسل»» ورواه النسائي في البيوع باب اختلاف المتبايعين في الثمن 
(0/ 07-707 27. وابن ماجه في التجارات ‏ باب البيعان يختلفان (؟/ "17). 


ل 


البيع» فدل على أن البيع يتم قبل التفرق وبعده» فبطل أن يكون خيار 
المجلس ثابتا7١2»‏ وفي رواية أخرى عن ابن مسعودء أن النبي عله أتى 
يمتبايعين مختلفين «فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع؛ ففإن شاء 
أخذء وإن شاء ترك)(22, ولو كان الخيار بينهما ابتاء لما كلف البائع 
اليمين» ولكان الخيار كافياً في رفع العقد؛ فلما احتيج إلى التحالف 
عند الاختلاف» دل على لزوم العقد قبل وبعد التفرق7" . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : «من ابتاع طعاماً, فلا يبعه حتى 
يستوفيه)!؟)؛ فدل على مطلق البيع قبل الافتراق وبعده من غير أن 
يقيده بالافتراق» ومع ثبوت خيار المجلس لا يتم البيع قبل الافتراق”" . 


ومنها: حديث «المسلمون عند شروطهو20. . وشرطهما إمضاء 


. )373737 /79( المقدمات (0777/75).» الزرقاني‎ ».)١1848/5( المدونة‎ )١( 

(1) سنن النسائي» كتاب البيوع-باب اختلاف المتبايعين في الثمن 
(0/ :03 المدونة »)١88/5(‏ تلخيص الحبير (9/ لا 1 37375). 

(") المدونة (2)188/5 فتح الباري (5/ 770), الأبي (5/ 242١195‏ نيل 
الأوطار -1995١/6(‏ 9597). . 

(4) صحيح البخاري» كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة 
والذي بعده (*/ 40-89) وفي صحيح مسلم» كتاب البيوع باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض (7/ .)١159‏ 

(5) التمهيد »)١١/١5(‏ المقدمات (077/17). 

- أو «المسلمون على شروطهم» كما‎ 2١ . حديث المسلمون عند شروطهم‎ )١( 
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البيع ولزومه» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط(١»2.‏ ومنها 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «كنا مع النبي َه في سفرء 
فكنت على بكر صعب لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. 
فيزجره عو بر ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال رسول الله 


> جاء في أكثر الروايات أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح(0/ »)371-7١‏ وقال أبو عيسى 
رحمه الله: «هذا حديث حسن صحيح»» ورواه أبوداود في الأقضية. باب في 
الصلح (14/5-١275»؛‏ ورواه الحاكم أيضاً في كتاب البيوع (9؟/ 050-49).؛ قال 
الذهبي: :لم يصححه الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره». تلخيصن 
المستدرك بحاشية المستدرك (49/1- 050): كما أخرجه الدارقطني في سننه» 
كتاب البيوع (/ 0717 قال ابن حجر : «هذا الحديث ضعيف وواه» وهومن 
طريق ابن أبي شيبة مرسل». تلخيص الحبير(7/ 777)؛ وضعفه أيضاً ابن حزم» 
المحلى (2)708/4, وأنكر كثير من أهل العلم على الترمذي تصحيح هذا 
الحديث مع اعتلال سنده بسبب كثير بن عبد الله بن عمرو الذي قال فيه الشافعي 
وأبو داود: #هو ركن من أركان الكذب»» وقال النسائي : «ليس بثقة»» وقال ابن 
حبان: اله عن أبيه عن جده نسخة موضوعة»». وتركه الإمام أحمدء واعتذر 
الحافظ ابن حجر للترمذي بقوله: «كأنه اعتبره بكثرة طرقه»» بلوغ المرام 
(ص2174)» وقال الشوكاني : ”لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد 
بعضها لبعض» فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا» . نيل 
الأوطار (1/8/0") . 
)١(‏ المدونة (2)188/5» فتح الباري (5/ 40737٠‏ البناية (27037/5» نيل 
الأوطار .)997-199١/6(‏ 


02 


يله : «بعنيهء فقال:هولك يارسول الله قال: بعنيه فباعه من 
رسول الله عله , فقال النبي عله : هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به 
ما شعت2(0» ففي هبة النبي يه ما اشتراه قبل التفرق دليل على أن 
البيع لازم قبلها( . 

١‏ حديث خيار المجلس منسوخ باستمرار العمل بالمدينة على 
خلافه؛ لأن الأصل تقديم العمل على الخبر الصحيح» فإن أهل 
العمل لا يتهمون» فيقدر أنهم علموا النسخ فيه فتركوا الأخذ بهء أو 
“فهموااامتة ها يواقق العمل 59 

وأخيراً فإن حديث خيار المجلس بظاهره مخالف للقياس 
الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده(؟؟, وهذا يقوي دعوى القائل 
بأن الحديث مصروف الظاهر. 

مناقشة إيرادات المالكية والحنفية على حديث خيار ا مجلس : 

أجاب الجمهور عما أورده النافون لخيار المجلس بما يلي : 


١‏ فعن حملهم التفرق المنصوص في الحديث على الأقوال 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع باب من اشترى شيئا فوهب من ساعته 
(6/ 26 ). 

.)488- 4417 /1( الأم ("/م)» اللباب‎ )١( 

(5) المقدمات (7/ 076)., الأبي (5/ 194 - )١90‏ 

(5) فتح الباري (4/ -77٠‏ 0771» نيل الأوطار (5/ 2547 . 


0 


والمعاني» قال الجمهور : هذا التأويل مزدود لوجوه: 

أولها: أن حمل التفرق على التفرق بالكلام محال لا يجوز في 
اللسانء فإن اللفظ لأ يحعمل ماقالوة؛ لآن أمر الناس في عرف اللغة 
وظاهر الكلام إرادة حقيقة التفرق بالأبدان» وحمله على غير هذا 
دعوى بلا برهان» ولا يجوز لأحد أن يصرف اللفظ عن معناه 
الظاهر المتبادر للذهن بلا دليل . 
٠‏ ثانيها: ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد» وإغا بينهما 
اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه» وهذا لا يسمى افتراقاً بل 
هو اجتماع» فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا هو الذي 
به افترقا فهذا غير مفهوم ولا معقول؛ لأن الاجتماع ضد الافتراق» 
ومن المحال أن يثبت الشيء بثبوت ضده . 

ظ ثالثها: لا يقال للمتبايعين متساومان؛ لأن التساوم يكون قبل 
التبايع » ثم يصيران متبايعين بعد التساوم» ولا يقع عليهما اسم التبايع 
حتى يتبايعا فعلا بتطابق الإيجاب والقبول» فإن لفظ المتبايعين اسم 
مشتق من البيع» ولا يصح أن يشتق منه قبل أن يوجدء فمتى وجد 
التعاقد بينهما صارا متبايعين . 

ولا يصح قولهم : «لا يجوز تسمية المتعاقيدن متبايعين بعد الفراغ 
من العقد»؛ لأن عدم الصحة خاص بالأفعال المتعلقة بفرد واحد 
كالصومء والصلاة» والأكل. والشربء ونحو ذلكء وأما الأفعال 


وا" 


التي لا تتم إلا من اثنين كالمشابقة. والمبارزة» والمقاتلة» وما شابهها 
فلا يقع عليهما الاسم إلا بوجود الفعل منهما جميعاً» ثم إن السارق 
لا يسمى سارقاً» والزاني لا يسمى زانياً» إلا بعد تمام الفعل ا موجب 
للحد» ويبقى وجوب الحد ما دام الاسم موجوداً حتى يقام . 

رابعها: قولهم: «المراد بالتفرق تفرق المتساومين بالكلام»» يبطل 
فاتدة الحديث» ويسقط معناه» فكل واحد يعلم يقينا أن المتساومين 
بالخيار إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا تركاه» فالمشتري ما لم يوجد 
منه قبول فهو بالخيارء وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل انعقاد 
البيع» فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة ؟ هذا ما لايظنه ذو لَب على 
رسول اللدعطته 212 . 

خامسها : تأويل النافين للخيار مخالف لصريح ما رواه الليث» 
عن نافع » عن ابن عمر ولفظه: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيارما لم يتفرقاء وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر, فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيعء وإن تفرقا بعد أن يتبايعاء ولم يترك واحد منهما 
البيع فقد وجب البيع:("2. ففي هذه الرواية البيان الواضح أن التفرق 

275١ 5-17١7/94(ىلحملا‎ »)١19/15(ديهمتتلا الأم لام‎ )١( 


315-01). المجم وع(2)187/9 المغني (7-7/5) نيل الأوطار 
.)59١-59٠0/6(‏ 


(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع 
86/9 ). 


ا 


معناه: ترك المكان بالبدن» وبها ترتفع كل شبهة أو التباس(21 , 

سادسها: أن ابن عمر وهو راوي الحديث قد فسر التفرق بتفرق 
الأبدان» فكان إذا أراد إلزام البيع مشى قليلاً لينتقطع الخيار» وعندما 
باع من أمير المؤمنين عثمان مالاً» رجع على عقبه حتى خرج من بيته 
لئلا يفسخ البيع» وهو القائل : «السنة أن المتبايعين بالخيار حتى 
يتفرقا»90) , 

وقد فسر أبو برزة التفرق بتفرق الأبدان أيضاً؛ وذلك حين قضى 
بين متبايعين اشترى أحدهما من صاحبه فرساًء وأقاما معاً يومهما 
وليلتهماء فلما قام المشتري ليسرج فرسه ندم البائع» فاختصما إلى 
أبي برزة فذكّرهما بقول الرسول َف «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ثم 
قال: «ما أراكما افترقتما)0), وأبو برزة» وابن عمر أعلم بمعنى 
الحديث تمن جاء بعدهما©) . 


)١(‏ المحلى (94/ 1١ل‏ "الا )ل 

(؟) صحيح البخاري» ببوع باب م يتجوز الخخيار 8/60( 4): سان 
الترمذي (0174/9), المجموع (1917/4). المغني (5/5 -/1). 

(7) سان أبي داود »كتاب البيوع باب خيار المتبايعين(؟/ 7/ا-/الا/ا) 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات_البيعان بالخيار (؟/ :)١7‏ وقال المنذري : 
«رجال إسناده ثقات» . مختصر أبي داود مع معالم السنن (45/6). 

(5) المغني (7-5/15) . 


000 


"- وقولهم : بأن الخيار خيار المتساومين القبول أو الرد قبل التفرق 
بالأبدان لا يسلم أيضاً؛ لأن المتساومين لا يسميان متبايعين إلا بعد 
التبايع » إذ إن لفظ البيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين» وهي 
لا تطلق حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم. كقولهم: زان» 
وسارق» وما دل الحديث على أن التفرق إنما يقع بين المتبايعين لزم أن 
يكون ذلك بعد التعاقد والتبايع لا قبله؛ ولايقال: إن تسمية 
المتعاقدين بعد تمام البيع متبايعين مجاز ‏ وإنما تصدق التسمية حقيقة 
على وقت التبايع ‏ لأننا نقول للمخالف : إن تسميتكم المتساومين 
متبايعين مجاز أيضاًء وإذا تعارض المجازان فالأقرب منهما إلى 
الحقيقة أولى بالاعتبار» فظهر أن إطلاق اسم المتبايعين على المتعاقدين 
بعد التعاقد وتمام البيع أولى من إطلاقه على المتساومين قبل حصول 
البيع» لأن أقربهما إلى الحقيقة ما كان بعد ثبوتهاء هذا فضلاً عن 
الروايات الصريحة التي أفادت ثبوت التخيير بعد التعاقد210 . 

"د أما استدلالهم لنفي يار المجلس بالزيادة التي في حديث جد 
عمرو بن شعيب وهي قوله : «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله2'70» فالجواب عنه من وجوه: 


(١)الأم‏ ل لام المجموع(1/ ,)١61/‏ فتحالباري(1/ فرك 
"١‏ المغني (7-57/5)» نيل الأوطار (0/ -79٠9‏ 741). 


ع1 


أولها: قال ابن حزم : «هذا حديث لا يصح.» ولسنا ممن يحتج بما 
لا يصح2(١2‏ وقال ابن عبد البر: «وقوله : لا يحل» لفظة منكرة» فإن 
المسلمين مجمعون على جواز مفارقة أحد المتبايعين صاحبه» لينعقد 
بيعه ولا يقيله» وفيما أجمعوا عليه من ذلكء رد لرواية من روى 
عدم حل المفارقة خشية الاستقالة»2"7. وفي رد هذا الخبر نظر؛ لقول 
الترمذي: «هذا حديث حسن)27» وليس في نفي حل المفارقة ما 
يوجب رد الحديث؛ لإمكانية حملها على الكراهة؛ لأن تعجل 
المغارقة لتفويت فرصة الرد على المتعاقد مما تأباه المروءة وحسن 
معاشرة المسلم» أو يحمل نفي الحل على ندب المكث بما يتيح للنادم 
فسخ البيع ؛ لأن حل الفراق ثابت بالإجماع”؟ . ولعل النهي المذكور 
لم يبلغ ابن عمرء فكان إذا بايع رجلاً مشى قليلاً ليتم بيعه0* . 

وبالجملة» فإن الحديث السابق لا ينافي ثبوت خيار المجلس» ولو 
كانت دلالته قطعية على منع المفارقة» فقد جعله الترمذي من أدلة 
ثبوت خيار المجلس» واحتج به على المخالفين20 . 

.)33117-11١/9( المحلى‎ )١( 

.)١18-1١57/١5( التمهيد‎ )0( 

(*) سنن الترمذي (847//5؟). 

() فتح الباري (7181/5- 273737 . 

(0) تقدم» وانظر كذلك تلخيص الحبير (6/ 0607١‏ ' 

(5) سنن الترمذي (75417//5)» المجموع (188-141//9). 


02 


ثانيها: أن المراد بالاستقالة في الحديث الفسخ. فعبر بالإقالة عن 
الفسخ» وبرهان ذلك ما يلي : 

أ لأن من معاني الاستقالة؛ استدراك ما فات» فإن العرب 
تقول: استقلت من علتي» واستقلت ما فات أي استدركته(١‏ . 

ب أن النبي عَلِلّه أثبت الخيار في أول الحديث لكل منهماء ثم 
ذكر الإقالة في المجلس» ومن كان له أن يختار لا يحتاج إلى الإقالة» 
فتعين حملها على الفسخ(" . 

اج أن المفارقة بالأبدان لا تمنع الاستقالة التي حملوا الخبر 
عليها؛ لأن حقيقة الإقالة لا تختص بمجلس العقد حتى يخشى 
زوالها بالمفارقة» بل هي ممكنة أبداً ولو بعد عشرة أعوام» وبهذا يعلم. 
يقيئاً أن المراد بالاستقالة في الحديث خيار الفسخ الذي تمنع منه 
المفارقة بالأبدان قطعاً؛ لأنها توجب البيع» ولا يمكن أن يفهم من 
اذيك غير هذان ولا يعمل لظ انين مسن سا لم0 


؛ وما ذكروه من حمل حديث خيار المجلس على الندب أو 


() لسان العرب ».)055/1١١(‏ المحلى ,2733775-71١/9(‏ فتح الباري 
فك بغري ' 
() المجموع (9/ -١41/‏ )2 فتح الباري (5/ 871 3”3237) , 


() المحلى (9/ -"1١‏ 2)7117 المجموع (188-141//4)غ. فتح الباري 
4 طرشك بفرفرة ' 


0036 


الاحتياط بعيد وغير مستساغء لمخالفته ظاهر الحديث. ثم إن دلالة 
الحديث الصريحة على إثبات خيار المجلس تمنع كل صرف أو 
تأويل(0). 

إعلالهم الحديث بمخالفة مالك له وقد رواه» ليس بشيء؛ 
لأن مالكاً لم يتفرد به فقد رواه غيره» وعمل بهء وهم كثير» ثم إن 
الراوي المعتد بخلافه لما روى مخصوص بالصحابي عند كثير من 
محققي أهل الأصولء والقاعدة في ذلك : أن الراوي أعلم بما 
روى» وأن ابن عمر هو راوي الخبرء وكان يفارق ببدنه ليلزم البيع 
فاتباعه أولى ممن دونه( , 

1 وأجيب عن قولهم : «بأن الحديث يحيل لزوم البيع إلى غير 
غاية فأشبه بيوع الغرر» والملامسة» والمنابذة» وهذه البيوع مقطوع 
بفسادها» بما يلي : 

أ قال ابن حجر : إن مالكاً يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت 
معين» وما ذكروه من الغرر موجود فيه» فكيف جاز إثبات خيار 
الشرط دون خيار المجلس»)7)؟ . 

)١(‏ فتح الباري (4/ 771-770), الأبي (5/ 145- »)١15‏ الزرقاني 
م ام 007 


(؟) التمهيد ».)3١ -١9/15(‏ فتح الباري (5/ 870- 27171 . 
(*) فتح الباري (5/ ٠‏ 0081-87 . 
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نم ورد أبى عنيقة ديت الخيار بجهالة الغاية» مبني على أصله 
برد أخبار الآحاد إذا خالفت الأصول المجتمع عليهاء وحديث خيار 
المجلس قد خالف عنده أصل المنع في البيوع المجهولة العاقبة كبيوع 
الغرر ونحوها. ظ 

وأجيب: بأن هذا الحكم عند أبي حنيفة مبني على مرجوح لم 
يوافقه عليه جمهور العلماء» فإن الأحاديث الصحيحة لا ترد يمثل ما 
ذكره» ومن نفى خيار المجلس» فقد عارض عموم الحديث الصريح في 
إثباته» ولا يكون غرر أبداً في شيء شرعه رسول الله عله وأمر به(3 . 

ج - أنه ليس كما قال المخالفف: إن للمتبايعين خياراً لا يدريان متى 
ينقطع» فأيهما شاء قطعه؛ قطعه في الحال» فكل من المتبايعين متمكن 
من إمضاء البيع وفسخه بالقول» أو بالفعل» فظهر بما تقدم ضعف هذا 
الاعتراضء» وبطلانه9) . 

وقول بعضهم : «الافتراق يكون بالكلام» والتفرق بالأبدان», 
لا يسلم؛ فقد رد ابن العربي نفسه هذا القول؛ لأن قول الله تعالى : 
«. . وما تقرق الّذينَ أوتوا الكتاب74© ظاهر في التفرق بالكلام لدلالة 
الآية على تفرقهم في الاعتقاد» ولا يقال إن فرقة الأبدان من لازم 

.)1817-1857/9( المحلى (9/ 515), المجموع‎ »)١7/١5( التمهيد‎ )١( 


(0) المحلى (9/ 1ك فتح الباري (4/ جلزفرك امرذرة ” 
(") البينة (5). 


32 


الافتراق في الاعتقاد في: الغالب» فاستعمل التفرق بالأبدان محل 
الافتراق بالأقوال من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» وبالجملة فلا 
حاجة لكل هذا النزاع في مدلول لفظ الافتراق والتفرق» فإن 
استعمال أحدهما موضع الآخر فيه متسع. وحديث خيار المجلس 
دال على التفرق بالأبدان بروايات صريحة لا مطمع في حملها على 
غير ذلك10) . 

/ وما زعموه من معارضة عموم القرآن لحديث خيار المجلس لا 
حجة في شيء منه على نفي خيار المجلس» ثم إن النسخ لا يثشبت 
بالاحتمال» والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى 
الترجيح. والجمع هنا تمكن بين حديث خيار المجلس» والآيات 
المذكورة بغير تعسف ولا تكلف2). ش 

قدوله قغالل نف .ب أوفوا بالعقود . . 2304, عموم تعترضه 
ضروب من التخصيص.ء والذي يجب الوفاء به من العقود ما كان 
صحيحاً في الكتاب. والسنة» أو في أحدهماء ولا يجب الوفاء 
بالعقود غير المشروعة كالعقود الربوية» والبيوع المته غنيم 

.)؟59١‎ /0( نيل الأوطار‎ »)77١ /( الزرقاني‎ )١( 
.)147-741١ /5( (؟) فتح الباري (5/ 7370)» نيل الأوطار‎ 


(”) سورة الماكدة )١(‏ . 
(5) التمهيد .)١5-١6/١5(‏ 


ا 


وكذلك قوله تعالى: ...إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ 
كم . . 2304 فإن الذي أتى بهذه الآية هو الذي علمنا شسروط 
التجارة المباحة» فبين التراضي الناقل للملك» وهو الذي شرع خيار 
المجلس للمتبايعين فلا تضاد ولا تعارض”( . 

وليس في آية#. . . وأشهدوا إِذا تبايعتم . . 2204, ما يشير إلى 
بطلان التفرق» ولا مانع أن يكون الإشهاد المذكور بعد التفرق أو 
لتخي 40). 

4 - ويجاب على ما نازعوا به من ظواهر الأحاديث؛ بأن ما 
ذكروه ظواهر وعمومات لا يعترض بمثلها على الخصوص 
والنصوص”“؟» فكيف يدّعي المخالف نسخ حديث خيار المجلس 
بهاء وقد أمكن الجمع بين تلك الأحاديث وحديث خيار المجلس 
بغير تكلف ولا تعسف. والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير 
جائز كما هو مقرر في موضعه(" . 

.)١9( النساء‎ ) ١( 


(5) المحلى (9/ 207١6‏ المجموع (141//9). 

(؟) البقرة (785). 

١ .)73910-:57/9( المحلى‎ ):( 

.)١١/1١5( التمهيد‎ )5( 

(5) المقدمات (0517-677/7), فتح الباري (37707/5), نيل الأوطار 
-591١/0(‏ ؟9١).‏ 


لي 


والجواب عنها تفصيلاً كما يلي : 
فحديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين قال عنه الشافعي : 
«هو حديث منقطع»» فلا يجوز للعالم بالحديث أن يحتج به؛ لأنه لا 
يثبت بنفسه» فكيف يزال به ما ثبت بنفسه؟ ولو ثبت لما كان فيه ما 
يدل على مخالفة حديث الخيار؛ لأن المتبايعين إن تصادقا على 
التبايع» واختلفا في الثمن» فكل واحد منهما يختار أن ينفذ البيع؛ 
فإن كانت دعواهما مختلفة فيما ينعقد به البيع» فالخيار للمبتاع في أن 
يأخذ أو يدع وحديث الخيار جعل الخيار لهما معاً من غير اختلاف 
في ثمن» ولا ادعاء من واحد منهما يفسد أصل البيع وينقضه7(١2؛‏ أو 
يحمل حديث اختلاف المتبايعين على ما بعد التفرّق» و حديث الخيار 
خاص بالمجلس. وعندها يضعف الاحتجاج بحديث اختلاف 
المشبايعين27 . 
وحديث «من ابتاع طعاماًء فلا يبعه حتى يستوفيه»27» ليس بينه 
وبين حديث الخيار تعارض أو تضاد؛ لآن البيع المنهي عنه في 
الحديث هو ما كان بعد التفرق أو التخيير(؟2» ثم إن قبض الطعام في 
)١(‏ الأم 8 ه- .)٠١‏ 
(0) الأبي (5/ 196). 


(5) التمهيد .)١57/١5(‏ المحلى ,)7١1//9(‏ المجموع (4/ 185). 
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الغالب يكون بالافتراق. 


وخبر «المسلمون عند شروطهي!(١2,‏ ضعفه ابن حزم وغيره. ولو 
صح لما قامت لهم به حجة» ودلالته على ثبوت خيار المجلس أولى مما 
زعموه؛ لأن شروط المسلمين هي الشروط المأمور بهاء أو 
المباحة الثابتة بالكتاب» أو صحيح السنة» ولا يراد بها قطعاً 
الشروط المخالفة لكتاب الله تعالى» وسنة رسول #َِلّه؛ وقد شرطت 
السنة التفرق بالأبدان للزوم البيع ونفاذه؛ فأي شرط للمسلمين غير 
هذ(0؟) , 
خيار المجلس غير مفيد؛ لأن له نظيراً فيمن باع بالخيار» ولا يقال: 
بأن الخيار الثاني من شرط المتبايعين» لأن شرط رسول اللْهَفه أولى 
من شرط البائع والمشتري7"©: ولعل هذه القصة كانت قبل قول 
الرسول عَِهُ «البيعان بالخيار قبل أن يتفرقا,7؟2» أو يكون النبي عله 
قد خير عمر بن الخطاب بعد العقدء ثم وهبه لعبد الله. 

وبما تقدم من الأجوبة تتنفي شبة نسخ حديث خيار المجلس» إذ 

.)508/9( )المحلى‎ ١ 


[فرة الأم (4/9). 
(5) تقدم. 


الا 


لو نسخ لبينه النبي عَللّه حتى لا يشك عالم في أنه نسخ ما نسخ» 
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وأئبت ما أثبت219, 

١‏ ورد على معارضة حديث ابن عمر بعمل أهل المدينة» أن 
هذا الأصل اصطلاح لمالك وحده انفرد به عن العلماء فلا يقبل في 
رد السنن» لأن السنن لا تترك لترك العمل بها عند فقهاء المدينة» فإن 
رواة السنن لم يكونوا منحصرين في المدينة» ولا في الحجازء لا في 
عصر مالك» ولا في العصر الذي قبله. 

ولما لم يكن المراد بالعمل عمل جميع الأمة؛ أو عمل من يرجع 
إلى عمله فلا حجة فيهء لأن غاية ما فيه أن يقول العالم: اترك 
علمك لعلمي. وهذا غير لازم قبوله إلا لمن تلزم طاعته("2؛ وهذا 
كله لو سلم أن فقهاء المدينة متفقون على نفي خيار المجلس» فكيف 
وقالاقال يكيان مجلس أكابن علماء المذينة مغل + هيد الله بره عهمرء 
وسعيد بن المسيب» وابن أبي ذئب» وغيرهم» ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المديئة القول بخلافه سوى ربيعة بن عبد الرحمن(2 . 

ثم إن المالكية لم يتفقوا على نسبة نفي خيار المجلس إلى عمل 
أهل المدينة» فقد أنكر ابن عبد البر ذلك إنكاراً شديداً وقال: «إنما رد 


.,)7117- "١١ /9( المحلى‎ )١( 
.)5 2-158: الأ‎ 2)1١487-١857/9( المجموع‎ )0( 
. 07:7٠ /5( (؟) فتح الباري‎ 
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مالك حديث خيار المجلس نظراً واعتباراً» مال فيه إلى بعض أهل 
بلده كما صنع في سائر مذهبه)217 . 

وقولهم: «بأن الحديث مخالف للقياس الجلي» غير سليم ؛ 
لأن صحيح العقل لا يخالف صحيح النقل» ثم إن القياس إذا صادم 
النضن فييك اعتباره فكبفن يعار م01 

أدلة أخرى لإثبات خيار ا مجلس : 

استدل الجمهور أيضاً بما رواه جابر رضي الله عنه» أن النبي َه 
«خير أعرابياً بعد البيعع20 وفي رواية لابن عباس أن النبي ينه «بايع 
رجلاً فلما بايعه قال : اختر, ثم قال رسول الله يَف : هكذا البيع,7؟) . 

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على ثبوت خيار المجلس؛ لأن 
النبي عَيلهُ خير فيها المشتري بعد تمام البيع وانعقاده. 


.)١١ 29 28 /١5( التمهيد‎ )١( 

(5) فتح الباري (5/ 077781-7٠‏ نيل الأوطار (0/ 0597 

(؟) رواه الترمذي في أبواب البيوع بعد باب ما جاء في البيعين بالخيار 
(518/5), وقال: «هذا حديث حسن غريب»» ورواه البيهقي في كتاب البيوع ‏ 
باب البيعين بالخيار مالم يتفرقا(5/ »)77١‏ وقال النووي: «رواه الترمذي» 
وقال: (حديث صحيح) ) المجموع (9/ 115-186 ). 

(5) رواه البيهقي (المرجع السابق»» ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده باب 
حرف العين عكرمة» عن ابن عباس (759) . 
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وتعقب» بأن تخيير النبي َه للرجل وما في معناه لا يدل على 
ثبوت خيار المجلس» لاحتمال أن يكون وجد بالمبيع عيباً» فخيره بين 
الرد والإمضاء(١2.‏ 

ورد علنتيان هنا الأعكمال تسيده لأن عبار الشيت ثانت 
للمشتري قبل الافتراق وبعده., ثم إن حديث ابن عمر الثابت 
الصريح يغني عن هذه الأحاديث وغيرها. 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن أبي هريرة» وأبي برزة» وحكيم 
ابن حزام؛ وسمرة؛ وعمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده؛ وكلها 
صريح في إثبات خيار المجلس(22» وهو مذهب الصحابة» 
وعملهم؛ ومذهب عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء وهو المروي 
عن أبي هريرة. وأبي برزة» وقد سمع عمر والعباس أبياً يحكم 
بإثبات خيار المجلس فلم ينكراء فصح أنهم قائلون بذلك7" . 


.)5481//7( اللباب‎ )١( 

2)7574 /0( سنن الترمذي (5/ 557-71515)» السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
»)4 /( سنن ابن ماجه(7/ 11-17)» مصنف عبد الرزاق (8/ 60 )» الأم‎ 
٠ .)185-١186 /4( المجموع‎ 

(") السنن الكبرى (///71)» مصنف عبد الرزاق »)0١/8(‏ مصنف ابن 
أبي شيبة(/1/ *87) التمهيد /١5(‏ 14- 15)» المحلى (101/9- 20107 فتح 
الباري (5/ .)23737*٠‏ المغني (5/5). 
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وبه قال الجمهور الأكبر من التابعين وتابعيهم» ومن بعدهم من 
الفقهاء والمحدثين7١‏ . 

أدلة النافين لخيار امجلس : 

تقدم بسط ما عارض به النافون خيار المجلس من آيات وأخبارء 
وعمل أهل المدينة» وقياسء عند مناقشتهم لحديث ابن عمر المثبت 
لخيار المجلس » وفيما يلي ذكر بقية ما استدلوا به: 

أولاً :عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «البيع صفقة: أو 
خيار»(21, وفي رواية عنه قال: «ألا وإنما البيع عن صفقةء أو 
خيارء والمسلم عند شرطه:20. ومعناه أن البيع إما بيعة ناجزة لا 
خيار فيهاء أو يكون على الخيار وهو خيار الشرط». فلا موضع 
لوجود خيار آخر يسمى خيار المجلس . 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الأثر من وجوه: 

)١(‏ ص حيح البخاري ("/ 487- 2»)84 سان أبي داود (؟/ /1/7)» سان 
الترمذي (555-1745/5). الأم (5/9- 0)., التمهيد(5١/4١-5١),‏ 
المحلى (701/9- 2707 فتح الباري (6)770/4: عملةالقارئ 
»)7058-17117195-19486/1١(‏ المجموع (4/ 184). المغني (28/54)» البناية 
,.)5١1-065/5(‏ الإنصاف (7714/5)» نيل الأوطار (0/ .)591-959٠‏ 


(5) السنن الكبرى للبيهقي» بيوع- باب في تفسير بيع الخيار(0/ 077/7 الحجة 
على أهل المدينة (؟5/ ,»)597-5791١‏ نصب الراية (5/ 5-7) . 
(7) مصنف عبد الرزاق (8/ 415- 07). 


لا 


الوجه الأول : أن هذه الصيغة لم تثبت عن عمرء -قال الشافعي : 
«الذي تروون عن عمر غلط» ومجهولء أو منقطعء فهو جامع 
لجميع ما ترد به الأحاديث»72١2»‏ وقال ابن حزم : «لايصح ماروي 
عن عمر؛ لأنها مراسيلء أو من طريق الحجاج بن أرطأة» وهو 
هالك» عن شيخ من بني كنانة» وما أدراك ما شيخ بني كنانة»("2, 
وقال البيهقي: «كلاهما ضعيف للانقطاع» وضعف كثير من أهل 
العلم هذا الأثر عن عمر»7" . 

الوجه الثاني : قيل: إن الشابت عن عمر رضي الله عنه أن 
المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما كما قال رسول الله عله 47 . 

الوجه الثالث : لو صح عن عمر رضي الله عنه لم يدل على نفي 
الخيار» لأن معناه أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار» وبيع لم 
يشترط فيه الخيار» وسمى البيع الذي لم يشترط فيه الخيار صفقة 
لقصر مدة الخيار فيه» فصح أن الصفقة: هي ما صح من البيع 
بالتفرق» فهذا أصح ما يحمل عليه قول عمر رضي الله عنهك* . 

)١(‏ الأم (1/9ة). 

(0) المحلى (17/94-/3117) . 

(") السئن الكبرى (31/7/0) . 

(:) المحلى (149/4- :)3٠١0‏ نصب الراية (5/ 5-7)» المغني (5/ 07 . 


(6) السنن الكبرى (2)717/7/0 الأم (/9), المحلى (9/ 17 /1الاء 
لخر المغني (1//5) 
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الوجه الرابع : نو اضر اراد بف لقني نيا اقلت ماجاز 
لأحد أن يعارض به قول المعصوم يله » فلا حجة في قول أحد مع 
رسول الله عله ء وقد كان دأب أمير المؤمنين رضي الله عنه الرجوع إلى 
قول رسول الله َه متى بلغهء فكيف يعارض قوله بقوله؟(2©. 

الوجه الخامس : لا يكون قول الصحابي حجة إذا خالفه غيره من 
الصحابة» وعليه: فلو صح عن عمر نفي خيار المجلس» فقد ثبت 
عن ابنه عبد الله» وأبي برزة» وغيرهم("). 

فبان أنه لا متعلق لهم بمنقول ولو كان موقوفاً على صاحب, وما 
نسبوه إلى شريح من قوله : «إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع» 
لايصح لضعف سنده؛ لأجل حجاج بن أرطأة27. وقد ثبت عن 
شريح القول بخيار المجلس”*؟2» ولو لم يثبت عنه سوى القول الأول 
لما كان فيه حجةء فإنه لا اعتداد بقول الصاحب إذا خالف حديثاً عن 
النبي يَيلهُ ٠»‏ فكيف بمن دونه؟ . ظ 

وللنافين حخيار ا مجلس من المعقول ما يلي : 

١‏ عقد البيع من عقود المعاوضة» فلا يثبت فيه خيار المجلس 

(1) المحلى (0918-7117/9» المغني (8/ 017 . 
(0) المغني (7//5). 


() فتح الباري (5/ 7379 . 


(:) مصنف عبد الرزاق (8/ 67). 


504 


كالنكاح» والخلع» والكتابة» وغيرها(١©.‏ 

» العقد يتم بالإيجاب والقبول» وبتمامه يملك المشتري المبيع‎ ١ 
ويملك البائع الشمن» وإثبات خيار المجلس لأحدهما يستلزم إبطال‎ 
. حق الآخرء وإبطال الحق الواجب لا يجوز"‎ 

كل خيار كان من مقتضى العقدء. جاز بقاؤه بعد الافتراق 
كخيار العيب. وخيار الشرطء. وخيار المجلس لا يبقى بعد 
الافتراق» فلم يكن من مقتضى العقدء كالخيار في غلاء الثمن 
ا 

5- إثبات خيار المجلس للمتبايعين معاً يفضي إلى تعذر انعقاد 
البيع» وعدم تصوره» أو يقتضي محالاً؛ لأن اتفاقهما على الفسخ 
والإمضاء يمنع ثبوت الخيارء واختلافهما يستلزم الجمع بين 
النقيضينء فإن الجمع بين الإمضاء والفسخ محال. وبه ينتفي ثبوت 
عان الح 0 ش 

ه. حيث لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع» فكذلك 
افتراقهما لا تأثير له فيه(9) . 

. )00 /0( المنتقى‎ ».)5594/١( الإشراف‎ )١( 

(؟) عمدة القارئ .)١957/١١(‏ البناية (5/5١؟).‏ 

.)7559/١( الإشراف‎ )( 

(5) المرجع السابق» فتح الباري )37١/5(‏ . 

.)3١-١19/1١5( التمهيد‎ )5( 
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مناقشة استدلال النافي لخيار ا مجلس بالمعقول : 

قبل كل شيء» فإن هذه الظنون مصادمة للنص» فلا اعتداد بهاء 
ولا تعويل عليهاء ومع ذلك فهي غير مسلمة» فإن قياسهم البيع على 
عقد النكاح وما شابهه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح لا يقع في 
الغالب إلا بعد الرؤية» والنظرء وعدم الاستعجال» فلا حاجة فيه إلى 
الخيار» ثم إن الخيار في عقد النكاح فيه إلحاق الضرر بالمرأة المخطوبة ؛ 
لما في ذلك من ابتذال بالعقدء وذهاب للحرمة بالرد» وإلحاقها بالسلع 
المبيعة» فقد راعى الشارع هذه المفاسد فلم يشرع في عقد النكاح خيار 
الشرطء ولا خيار الرؤية» وشرع ذلك في عقد البيع» فكيف ساغ 
للمخالف بعد هذا أن يسوي بين عقد ينقل ملك رقبة المبيع وثمنه بعقد 
يبيح فرجاً كان محرماً بغير ملك الرقبة» وليس المقصود منه المال ولا 
يفسد بفساد العوض » والبيع بخلاف هذا كله(21 . 

ولا يصح زعمهم أن خيار المجلس مبطل لحق الغير بعد ثبوته؛ لأن 
كل حق لم يشرعه الله لا يكون حقاًء ولا تمنع مخالفته» ويكفي في رد 
هذا الزعم ما قاله صاحب البناية بعد عرضه لهذا الدليل: «والعجب 
من المصنف أن الخصم يستدل بالحديث الصحيح» وهو يستدل بالدليل 
العقلى»2 . ١‏ 


()لمحلى (9/9١٠؟-‏ ل خرة ”5 المجموع (9/ 188). المغني (5/ 7) . 
(؟) البناية .)7١57/5(‏ 
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وقول من قال: «كل خيار لا يبقى بعد الافتراق فليس من 
مقتضى العقدء ليس بشيء؛ لأنه لا لزوم لذلك شرعاً ولا عقلاًء 
فإن لكل خيار حداً يتتهي إليه» فخيار الرؤية ينتهي عند رؤية المبيع» 
وقس على ذلك غيره» ولا يمتنع إثبات خيار المجلس عقلا كما 
زعمواء لأن المراد من إثبات الخيار لكل منهما أي: الخيار في 
الفسخ» فإن الإمضاء لا يحتاج إلى اختيار لكونه مقتضى العقد ولو 
سكتوا عنهء بخلاف الفسخ 2١7‏ . 
0 أما قولهم: ”لا يكون لافتراق الأبدان تأثير كاجتماعها»» فغير 
مسلم؛ لأن التراضي لا يكون في الغالب إلا باجتماع المتبايعين 
ببدنيهماء وثبوت الخيار يبقى ما داموا مجتمعين» والتفرق بالأبدان 
يبطل حق الخيار» ويلزم به البيع» وهو المراد قطعاً بنص الحديث» 
لأن التبايع لما لم يكن فيه بد من الكلام ثم ذكر عقبه التفرق دل على 
إرادة غير الكلاه7"" . 

الترجيح : 

بعد عرض أدلة المثبتين لخيار المجلس ٠»‏ وأدلة النافين» ومناقشتها 
بان لي والله أعلم ‏ رجحان القول بثبوت خيار المجلس لصحة 
وصراحة دليله» وكل ما أورده المخالفون واستدلوا به إما بعيد عن 


. 7731 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)58١-١9/١5( التمهيد‎ )5( 


محل النزاع» أو هو دون قوة دليل الخيار» وأقوى ما احتج به النافي 
لخيار المجلس ما يلي : ا 

أولاً: حمله لحديث الخيار على التفرق بالأبدان على أن المراد 
بالمتبايعين المتساومان» والخيار حينئذ يكون خيار القبول للمشتري» 
وخيار الرجوع للبائع» والتفرق بالأبدان يقطع كل ذلك . 

انياً: الاستدلال بعمل أهل المدينة على نفي ثبوت خيار 
المجلس ». وترك العمل بالحديث . 

ثالناً: ما صح عن النبي يَيهُ من هبة المبيع في المجلس قبل 
التفرق . 

ومع قوة هذه الاعتراضات فإنها لا تقاوم حديث ابن عمر 
الصحيح الصريح» ولا يصعب توجيه هذه الاعتراضات بما يوافق 
قور تيون 

فإن إضافتهم الخيار للمتساومين أجيب عنه بأن التساوم مرحلة 
قبل التبايع» وفي بعض روايات الحديث تصريح وتفسير الراوي له 
ينفي هذا الاحتمال» ولا مانع من القول بأن الحديث يشمله» لكنه 
لا يختص به» فيكون عاماً في المتساومين والمتبايعين. 

وأما عمل أهل المدينة فبرغم المنازعة المعروفة في أصل العمل» 
فإن المالكية أنفسهم مختلفون في نسبة تفي خيار المجلس إلى عمل 
أهل المدينة» ولفظ مالك في ذلك غير صريح» وما يقع الشك في 


5917 


حجيته وثبوته لا يقوى على معارضة الأصل الثابت بالإجماع وإن 
اختلف في دلالته . 

وحديث التصرف بالهبة في المجلس قبل التفرق فمع ما أبداه 
العلماء في توجيهه بما لا ينافي خيار المجلس. فإن التصرف في المبيع 
قبل التفرق هو ضرب من ضروب التخييرء وللمتعاقد بعد ذلك أن 
يفسخ البيع ويسترد المبيع» أو يقر التصرف ويمضي البيع . والله تعالى 
أعكه واحك: 
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المبحث الثاني 

حكم استفناء البائع كيلاً معلوماً من ثمر الحائط”" المبيع 

إذا أراد الرجل أن يبيع ثمر بستانه جزافاً» ويستثني منه شيئاً فهل 
يجوز ذلك؟ ظ 

إذا كان المستثنى من البستان قدراً مشاعاً من ثمر الحائط اتفق العلماء 
على جواز ذلك» ومنع كثير منهم استثناء كيل معلوم من ثمر الجائط 
المبيع جزاف( . 

أما الإمام مالك رحمه الله فيجوز عنده أن يبيع الرجل ثمر 
حائطه» ويستثني منه كيلا أو وزنا معلوماً» على أن يكون المستثنى الثلث 
فأقل» فإن كان أكثر لم يجز("2. وعمدته في ذلك عمل أهل المديئة7؟ . 

توثيق المسألة : 

ففي الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن الرجل إذا 
باع ثمر حائطه؛» أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا 
يجاوز ذلك» وما كان دون الثلث» فلا بأس بذلك200 . 

)١(‏ الجحائط ههنا: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط . لسان العرب 
.)58٠١ /0(‏ 

(5) المحلى (4/ 7 57)» أوجز المسالك .)١757/1١(‏ 

(*) الإشراف /١(‏ 575-1776)» الكافي (1/ 387). 


(5) الإشراف .)555-95560/١(‏ 
(5) الموطأ (ص578). 
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وقد استدل علماء المالكية بعمل أهل المدينة لتأييد هذا القول» 
قال القاضى عبد الوهاب : يجوز أن يبيع ثمره جزافاًء تساف كيل 
معلوماً ما بينه وبين ثلئه؛ لأن ذلك إجماع أهل المدينة عملاً متواتراً 
٠ )1‏ 
بينهم) . 

وقال الباجى: «وهذا كما قال مالك ؛ فإن مذهب أهل المدينة 
على ما ذكره)9) . 

وفى البيان والتحصيل نحوه0©, ولابن القاسم تفصيل عندما 
يكون في الحائط أصناف مختلفة» فلا يجوز عنده أن يستثني أكثر من 
نلك اتير الكزاتول 250 , 

مذهب غير المالكية فى استثناء كيل معلوم من ثمر الحائط 
المبيع : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى خلاف مذهب مالك؛ فقالوا بعدم ‏ 
جواز استثناء كيل معلوم من ثمر الحائط المبيع» قل ذلك أم كثر 22 


.)555-7507/١( الإشراف‎ )١( 

(9) المنتقى (781//54) . 

() البيان والتحصيل لابن رشد الجد (/69/9؟): بداية المجتهد (؟/ .)١55‏ 
(5) البيان والتحصيل (/599-175/8/1). 

(6) بداية المجتهد (؟/ .)١515‏ 


وبه قال سعيد بن المسيب227» والحسن, والأوزاعي» وإسحاقء وأبو 
ثور2"3؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وابن حزم 
ورف 0 

وقال بعض الحنفية بجواز استثناء القليل كالرطل فما دون» وعن 
بعضهم جوز الاستثناء مطلقاء وهو خلاف المشهور عند 
جمهوره7؟2؛ وفي رواية عند الحنابلة جواز الاستثناء أيضاًء إلا أن 
المذهب عندهم المنع كما تقده2*0» وقد نسب ابن قدامة القول بجواز 
الامستارتين عل الخائط إلى بن شيوية» وسالم بع عي 1ر0 


ومحل النزاع في هذه المسألة؛ هو في القول بجواز استثناء الثلث 
فما دون من الثمار المبيعة على رؤوس الشجر» وقول الجمهور المانع 
ذلك 


)١( '‏ مصنف ابن أبي شيبة (7/ 07171 مصنف عبد الرزاق (4/ 3517) . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (372379//5)» المغني (5/ 711) . 
(؟) الحجة(5/١571-‏ 0437)ء الأم (*/ 7١6‏ المحلى (9/ 377). (4/ 
5 ). المجموع »)557/١١(‏ شرح فتح القدير .23١5/0(‏ المغني 
».)5١17/5(‏ البناية (5/ 589 7- »)50٠١‏ الإنصاف (54/ 700). 
(5) البناية (5/ 59 ؟5-:786). 
(0) المغني ,.)75١17/5(‏ الإنصاف (2205/1): مطالب أولي النهى 
(/ 80). ْ 
() المغني .)7١7/5(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 771-779)» مصنف 
عبد الرزاق (577/8؟). ١‏ 


وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

أدلة المالكية : 

استدل المالكية لجواز استثناء الثلث فما دونه من ثمر الحائط المبيع 
بعمل أهل المدينة» وهو العمدة عندهم في هذه المسألة7١‏ . 

ولهم أيضاً من الخبرء والأثرء والنظر ما يلي : 

أولاً: ما رواه جابر رضي الله عنه» أن النبي عَلِلهُ : «نهى عن بيع 
الغنيا إلا أن تعلم»("2؛ وهو نص في جواز الثنيا إذا كانت معلومة» 
وقول المالكية لم يجاوز ما دل عليه الحديث؟؛ لأنهم اشترطوا أن يكون 
المستدتى مقدراً بكيلء أو:وزن؛ وأن يكون ثلث ثمر الحائط أو أقل؛ 
وهذا غاية في العلم بالمستئنى7” . 


. )7717//5( المنتقى‎ .)3555-1756 /1١( الموطأ (ص78:)., الإشراف‎ )١( 

(7) رواه الترمذي في سننه وقال: ١‏ هذا حديث حسن صحيح" أبواب البيوع ‏ 
باب ما جاء فيٍ النهي عن الثنيا (4/ »)541-74٠‏ ورواه النسائي أيضاً في كتاب 
البيوع باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم (1/ 5457)» كبما أخرجه مسلم ولم 
يذكر «إلا أن تعلم»» كتاب البيوع ‏ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (*/ »)١11/0‏ 
النووي على مسلم :»)١915 /٠١(‏ وأخرجه البيهقي باللفظين» كتاب البيوع باب 
من باع ثمر حائطه واستثنى (0/ 2705» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بدون 
زيادة» كتاب البيوع-باب من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه 
). 

(*) المغنني (5/ 717). 
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وتعقب» بأن معنى الحديث هو أن يباع شيء جزافاًء فلا يجوز أن 
يستثنى منه شيئاً قل أو كثرء ثم إن الثنيا لا تكون معلومة إلا إذا كان 
المسثنى منه أيضاً معلوماً؛ لأن المراد من الثنياء هو استثناء شيء من 
ء 01١‏ 
سئي . 
وأجيب: بأن التفسير الأول أرجح ؛ لأنه الأقرب إلى معنى 
الحديث» وإن سلم احتمال إرادة المعنى الثاني» فليس أحد المعنيين بأولى 
من الآخر فيسقط الاحتجاج به في حق الجميع . 
استدلال المالكية بأقوال الصحابة على جواز الاستثناء في الحائط المبيع : 
استدل المالكية بما يلى من أقوال الصحابة : 
١‏ عن الإمام مالك «أن جد محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر 
حائط له يقال له: الأفرق» بأربعة آلاف درهم» واستثنى منه بثمائمائة 
1 أن ابن عمر رضي الله عنهما باع ثمرة له بأربعة آلاف درهم» 
وطعام الفتيان الذين يعملونها(؟؟» وقال أبو حازه!؟؟ : «اشترينا من ابن 
)١(‏ المحلى (9/ ٠‏ 55)» المغني (5/ 0711 . 
)١(‏ الموطأ (ص578)» مصنف ابن أبي شيبة (1/ 770- 072751 مصئف 
عبد الرزاق (7707/4). 
("') مصنف عبد الرزاق .)750١/8(‏ 


(5) هو سلمان الأشجعي الكوفي» روى عن ابن عمر وأبي هريرة والمحسن 5 


1145 


عمر شيئاء واستثنى بعضه(21. 

"د عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن بن خارثة0") أن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنهاء كانت تبيع ثمارهاء 
وتستثني منها(”2» وكان سالم بن عبد الله بن عمر التابعي المشهور لا 
يرى بأساً أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة©) . 

وقد نوقش الاستدلال بهذه الآثارء فقال ابن حزم: «إنما استثنى 
جد عمرو بن حزم من الثمر الذي باعه خمس المبيع» وهذا جائز 
حسن ء وأما الرواية عن عبد الله بن عمر فالمالكية أول من خالفها؛ 
لأنهم لا يجيزون استثناء المجهول؛ وطعام الفتيان المذكور في الرواية 


> وغيرهم» وعنه الأعمش ومنصور وغيرهماء اتفقوا على توثيقه» مات في خلافة 

عمر بن عبد العزيز. انظر تاريخ الثقات (ص198١).,‏ الشقات (77/4), 
تهذيب التهذيب .)١5٠/5(‏ 

. )371 -88٠ /1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري النجاري أبو الرجال أبو 
عبد الرحمن» روى عن أمه وعوف بن الحارث وأنس بن مالك وعدة رضي الله 
عنهم-» وعنه بنوه ويحيى بن سعيد وجماعة, متفق على توثيقه من الخامسة . 
الثقات (7377/17)» الكاشف (5177/7) التهذيب (9/ 7557-17946)., التقريب 
88/0 1). 

(؟) الموطأ (ص578). 


(4) مصنف ابن أبى شيبة (771/5)» مصنف عبد الرزاق (7507/8). 


0 


'مجهول» سواء كان الاستثناء من الثمرة» أو كان مضافاً إلى الثمن» 
والصحيح عن ابن عمر أنه كره الثنياء وقال عن حديث سالم : ليس 
فيه تخصيص بثلثء أو أكثر»ء أو أقل» والمالكية لا يجيزون مازاد 
على الثلث فكيف يحتجون بقول يخالفونه»17". 

وقال السبكي وابن قدامة: «يحمل استثناء ابن عمر لطعام الفتيان 
على أنه استثنى نخلاً معيناً بقدر طعام الفتيان»'2؛ وفي السان 
الكبرى للبيهقي: «أن ما نسب إلى عمرة بنت عبد الرحمن هو 
استثناء جزء متناء 774 : 

استدلال المالكية بالمعقول : 

وللمالكية من المعقول الدال على جواز الاستثناء ما يلي : 

ااشتكاد قزر لومي هر لقال ايجار تلت القبين لا 
يدخل غرراً في المبيع» فلم يمنع صحة العقدء كما لو اسكعى ءا 
امي : 


1 يصح الاستثناء قياساً على جواز استثناء سواقط الشاة» أو 


) 0717/8 -7571/ /5( المحلى (9/ 57-5157 5). مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. )757 /8( مصنف عبد الرزاق‎ 

.)7 77 /4( المغني‎ »)557/١1١( المجموع‎ )١( 

(") السنن الكبرى للبيهقي (0/ 07١5‏ . 

(5) الإشراف .))7355-756/١(‏ المنتقى (7371377/5) . 


ل١١‎ 


استثناء شجرة معينة . 

وتعقب هذا الاستدلال, بأن هذا القياس لا يصح.ء لأن استثناء 
الجزء لا يغير حكم المشاهدة» ولا يمنع المعرفة بها بخلاف الكيل 
المعلوم» ثم إن السواقط والأطراف مما لا يجوز بيعه بانفراده بخلاف 
المكيل من الثمرء فإنه يجوز العقد عليه بانفراده» والأصل أن ما 
يجور العقّد عليه بانفراده يجوز استثناؤه . 

. كما أن الباقي بعد إخراج الكيل المعلوم غير مشار إليه ولا معلوم 
الكيل فكان مجهولاً؛ بخلاف الباقي بعد إخراج الشجرة؛ فإنه 
معلوم مفرز بالإشارة7١2»‏ وقد نفى ابن حزم أن يكون لهم في ذلك 
دليل أصلاً فقال: «وهذا باطل؛ لأنه لم يوجب ما قالوه لا قرآن» ولا 
سنة» ولارواية سقيمة» ولاقول صاحب» ولا قياس. ولارأي له 
وجهء ولا لغة أصلاً)('2. وهذه مبالغة منه رحمه الله لا تقبل. 

استدلال الجمهور لعدم جواز استثناء كيل معلوم من ثمرة 
الحائط المبيع : 0 
استدل الجمهور بحديث النهي عن الثنيال"2» فإن من قال بجواز 

)١(‏ المغني (5/ 717)» البناية (5/ 1749- »)70٠‏ نتائج الأفكار بحاشية 
فتح القدير (ه/مره١لد-”ت ١‏ ), 


(؟) المحلى (4/ 488) . 
زفرة تقدم تخريجه رايا : 


استثناء كيل معلوم من الخائط المبيع مخالف لنهي النبي َه عن 
الغنيا( . 

والجواب عنه : إذا كان استثناء كيل معلوم مخالف لنهي النبي 
َيه ء فهل استثناء جزء مشاع المتفق على جوازه مخالف أيضاً لنهي 
النبي يله ؟ ثم إن رواية التترمذيء والنسائي» وإحدى روايتي 
البيهقي("2؛ مقيدة بقوله: «إلا أن تعلم». وزيادة الثقات يجب 
قبولهاء وبها صار الحديث دليلاً للمالكية؛ لأنهم يقولون بجواز 
استثناء جزء معلوم القدر بالكيل أو الوزن» في حدود الثلث من 
مجموع ثمار الحائط . 

وللجمهور من الأثر ما يلي : 

قالوا: إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره الثنيا في البيع» 
ومنع من ذلك أيضاً سعيد بن المسيب» وقتادة27 وروي مثله عن 
الجن وو( 


.)117 /5( المغني‎ »)١75 /7( بداية المجتهد‎ )١( 

(5) انظر تخريج الحديث قبل قليل . 

() مصنف ابن أبي شيبة (7/ 1717-/7778)» مصنف عبد الرزاق (171/4- 
25 المحلى (517-441/4). 

.)547 -541١/9( المحلى‎ )( 

(م الأ ا 


وتعقب» بأن ابن عمر رضي الله عنهما اختلف عنه في ذلك» 
وليس في قول ما دون الصحابي حجة. 

استدلال الجمهور بالنظر: 

وللجمهور من النظر في نفي جواز استثناء كيل معلوم من الحخائط 
المبيع ما يلي : ظ 

١‏ قال الشافعي : «إذا باع ثمر حائطه» واستثنى مكيلة منه» كان 
المبيع مجهولاً» فلا تدرى نسبة المستثنى من المستثنى منه» فلا يكون 
البيع جزافاً معلوماً» ولا كيلاً مضموناًء ولا معلوماًء وفي ذلك غرر 
ومخاطرة» فلا يجوز أن يستثني من الحائط نخلاً لا بعدد» ولا كيل 
بحال» ولاجزءاً إلا جزء معلوم. أو نخل معلوم»7©. 

التحديد بالثلث عند المالكية لا معنى له؛ لأن سبيل الثلث وما 
كثر منه وما قل إلا سواءء فكيف افترق؟ فلئن جاز الثلث ليجوزن 
أكثر من الثلثء وإن لم يجز أكثر من الثلث. فلا سبيل إلى جواز 
الثلث أيض("" . 

ويرد على الاستدلال السابق» بأن قولكم : «المبيع مجهول» غير 
مسلم؛ لأنه معلوم بالتتحريء وأما قولهم: «لا معنى للتحديد 


.)117 /5( ونحوه في المغني‎ .)٠ الأم (ك/‎ )١( 
, )037 -05717 (؟) الحجة على أهل المدينة (؟/‎ 


ى[”, 


بالثلث» فغير سليم أيضاً؛ لأن منع الزيادة عن الثلث لا تخفى حكمته 
في دفع الغرر الفاحش» أما الغرر اليسير فلا سبيل إلا اتقائه في جميع 
العقود» إذ لو وجب اتقاؤه لعاد على أصله بالبطلان» ولا أحد يقول 
بذلك. 


الترجيح : 

بالنظر إلى أدلة الطرفين تبين لي والله أعلم ‏ رجحان مذهب 
الإمام مالك في جواز استثناء كيل معلوم من ثمر الحائط المبيع ؛ 
لظهور دلالة الحديث على مراده؛ ومع احتمال دلالته على وجوب 
العلم بقدر المبيع وما استثني منه؛ فإنك لا تستطيع نفي شموله للعلم 
بالمستثنى فحسبء ثم إن التقدير بالتحري يجعل المبيع معلوماً بقدر . 
الإمكان» وهو وسيلة شرعية في التقدير» وعليه فلو قطعنا بحمل 
الحديث على مراد الجمهور لما كان دالاً على منع استثناء الكيل المعلوم 
من الحائط المبيع بالتحري» كما تقوى مذهب مالك أيضاً بإجماع 
أهل المدينة »؛ وهو هنا غير معارض بخبر مرفوع» ولا قياس جلي» 
بل يصح أن يكون مفسراً لحديث «النهي عن الثنيا في البيع إلا أن 
تعلم70١2:‏ وبخاصة أن ما ذهبوا إليه أقرب إلى منطوق الحديث» ثم 
إن تحديد المستثنى بالثلث فما دون» دليل على اتصال النقل به؛ لأن 
التحديد بالعدد لا يكون إلا عن توقيف . 


المبحث الثالث 
حكم الاستثناء من الطعام إذا بيع جزافا('» 

تقدم بيان مذهب مالك أنه يجوز للرجل إذا باع ثمر حائطه أن 
يستثني منه كيلا معلوماً لا يزيد عن الغلث» ويجوز عنده أيضاً أن 
يستثني البائع من طعام باعه جزافاً الثلث فما دونه لا يزيد عليه؛ لأن 
أهل المدينة لم يختلفوا على جواز استثناء الثلث . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: « قال مالك: ومن باع طعاماً جزافاً لم يستثن 
منه شيعا ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً» فإنه لا يصلح أن يشتري منه 
شيعا إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه» وذلك الثلث فما دونه» فإن 
زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره» فلا ينبغى له أن 
يشعوى من شيا إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه» ولايجوز له أن 
يستثني منه إلا الثلث فما دونه وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا»(21 , 

ومحل إجماع أهل المدينة فيما ذكر مالك هو: جواز استثناء 

(١)الجزاف‏ لفظ فارسي معرب» ومعناه بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا 


وزن. لسان العرب(5/9؟5-/717). 
(0) الموطأ (ص١10).‏ 


الثلث فما دونه من الصبرة(١'‏ المبيعة» أما ما ذكره من منع شراء أكثر 
من الثلث من الصبرة التي باعها جزافاً» فهو مقيس على العمل وليس 
منسوباً إليه» وذلك الذي صرح به فقهاء المالكية . 

قال محمد بن رشد: ١‏ الأصل في هذه المسألة» إجماعهم على 
أن من باع جزافاً» فلا يجوز له أن يستثني منه كيلا إلا الثلث 
فأقل»(". ٠‏ 

وقال الزرقاني وغيره: « هذا أمر لا اختلاف فيه بالمدينة »0 . 

ولا يختلف حكم الاستثناء من صبرة الطعام المبيعة جزافاً عن 
حكم الاستثناء من الثمرة المبيعة على رؤوس الشجر الذي تقدم 
ذكره» وهو مذهب المالكية في كليهماء إلا ما حكي عن ابن 
الماجشون أنه لا يجوز أن يستثني من الصبرة قليلاً ولا كثيراً» وقيل : 
هي رواية عن مالك7؟). 
مذهب غير المالكية في استثناء كيل معلوم من الصبرة : 
ذهب جمهور الحنفية» والحنابلة» وجميع الشافعية» وابن حزم 


)١(‏ الصبرة: ما جمع من الطعام بعضه على بعض كالكومة بلا كيل ولا 
وزن. لسان العرب .)55١/5(‏ 

(1) البيان والتحصيل (7/ .)١١5‏ 

(؟) شرح الموطأ للزرقاني (7/ 94؟)» أوجز المسالك )7417/1١1(‏ . 

(5) المنتقى (77037//5) . 


الظاهري إلى خلاف مالك فقالوا: لا يجوز ولا يصح بيع الصبرة مع 
استثناء شيء منهاء ولم يوافق أحد مالكاً وأصحابه في تحديد المستثنى 
بالتلق ١7‏ ما دون أما جواز الاستعاء من غير توه ننه قالبه 
بعض أهل العلم» منهم ابن سيرين» وسالم بن عبد الله وبععض 
الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد9 . 

والخلاصة مما تقدم؛ أن الخلاف في الاستثناء من الصبرة المبيعة» 
كالخلاف في الاستثناء من الثمارالمبيعة على رؤوس الشجر. 


الترجيح : 

تقدم عرض أدلة القولين ومناقشتها في المسألة السابقة» وقد 
ترجح مذهب الإمام مالك القائل بجواز استثناء كيل معلوم لا يجاوز 
الثلث من ثمر الحائط المبيع» فكذلك هنا؛ لأن دلالة حديث «النهي 
عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم»» على مراد الإمام مالك أقوى, 
لتحقق ما شرطه الحديث من العلم بما يستثنى» يضاف إلى ذلك 


(١)الأم‏ (7/ 85)؛ الحجة (571/5): المجموع (717/9)» المحلى 
(47370).» المغني (5/ ,.)35١15-7 ١1”‏ البناية (5/ 500-1554)» الإنصاف 
(5/ 705-04)., مطالب أولي النهى (7/ 270 . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (77751-770/5)» مصنف عبد الرزاق 
(0/) المغني ».)75١7”/5(‏ البناية (500-749/5)., الإنصاف 
ل 0 


إجماع أهل المدينة» وكون عملهم يصلح مفسراً للحديث؛ كما أن 
تحديدهم المستثنى بالثلث فما دون لا يكون في الغالب إلا عن توقيف 
ونقل متصأ . 


المبحث الرابع 

جنين الحيوان للمشتري ولو لم يشترطه 
إذا باع الرجل حيوانا في بطنه جنين بيعاً مطلقاًء دخل الحمل في 
البيع بالإجماع» وكل ما منع بيعه منفرداً لم يجز استثناؤه في البيع » 
فلا يصح بيع ناقة أو بقرة إلا حملهاء وهو مذهب الإمام مالك الذي 


لم يختلف عليه أهل المدينة . 
توثيق المسألة : 


جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ؛ 
أن من باع وليدة أو شيئاً من الحيوان وفي بطنها جنين» أن ذلك الجنين 
للمشتري» اشترطه المشتري أو لم يشترطه1(0" . 

ولا خلاف فيما ذكره الإمام عند أصحابه وأهل مذهبه(" . 

مذهب غير المالكية في حكم استثناء الحمل في البيع : 

تقدم أن بيع الحامل بيعاً مطلقاً يدخل الحمل في البيع تبعاً بلا 
خلاف بين المسلمين» فقد أجمعت الأمة كافة على ذلك .2 

ووافق مالكاً في عدم جواز استثناء الحمل في البيع أبو حنيفة 
وأصحابه» وهو الصحيح عند جمهور الشافعية» والأصح عند أكثر 
الحنابلة . 

(1) الموطأ (ص10ه). 


(5) المنتقى »)71437-175١/0(‏ بداية المجتهد (؟/ »)١77'‏ الأبي (5/ .)751١١‏ 
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وخالف الجمهور طائفة من أهل العلم» فقالوا بجواز بيع الحامل 
دون حملها. 

وممن قال بذلك: بعض الشافعية, والنخعيء والحسن» 
وإسحاقء وأبو ثور وداودء وابن حزم» ورواية مرجوحة عن 
الإمام أحمد(١©.‏ 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها : 

أدلة مالك والجمهور على منع استثناء الحمل في البيع : 

استدل الجمهور بالمنقول والمعقول وذلك كما يلي : 

أولا-من السنة الحديثان الآتيان: ظ 

الحديث الأول: نهيهيَله عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم» والحمل 
مجهول. فمنع استثناؤه بنص الحديث27). 
الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى النبي يله 


(١)عملةالقارى(١١/2))584‏ بدائع الصنائع (1/ 207١ 41/ -9 ١85‏ 
البناية (779/5)» (/1/ 807).» المجموع (7370-774/9)), فتح العزيز 
ويل مغني المحتاج (5/ 070 المغني (4/ 2119-1514 
الشرح الكبير مع المغني (775-11//4), الإنصاف (23508/54» المحلى 
(/--“7"818)ء بداية المجتهد (؟7/ .)١57‏ 

.)5١5/54( المغني‎ )0( 


7/١١ 


عن شراء مافي بطون الأنعام حتى تضع' 2١7‏ وفيه دليل على أنه لا 
يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه للغرر وعدم القدرة على 
التسليم» وا حمل ما لا يجوز إفراده بالعقد. فلا يجوز استثئناؤه 
كأعضاء الحيوان9؟) . | ش 

ثانيا ‏ أن أهل العلم لا يجوزون ارتهان ما في بطون الإناث» مع 
تجويزهم ارتهان غلّة الدور. وغلّة الغلام» وثمرة النخل التي لم يبد 
جزء معين من الحيوان فأشبه اليد والعضو7" . 

أدلة المجيزين لاستثناء الحمل في البيع : 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (7/ 57)» وابن ماجه في سننه» أبواب 
التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام (؟/ »2١5‏ ورواه الدارقطني 
في سئنه » كتاب البيوع (7/ 15)» ورواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع ‏ 
باب النهي عن بيع الغرر (77"8/0)؛ وقد ضعفه جماعة من أهل العلم؛ قال. 
البيهقي : ١إسناده‏ غير قوي»2» وقال ابن حزم : «فيه جهضم » ومحمد بن إبراهيم » 
ومحمد بن زيد العيدي وهم مجهولون» وشهر متروك»» وقالابن حجر: 


الإسناده ضعيف) 8 السئن الكبرى كا كرفرة ” المحلى )9/ ل بلوغ المرام 
(ص57١-58١).‏ 


. )517-57 56 /4( نيل الأوطار‎ »273١77/4( فتح العزيز مع المجموع‎ )١( 
المدونة (5/5/ا7), المنتقى (0/١11؟)2 فتح الباري (4/ /01 207 النووي‎ )9( 


على مسلم .)١41/1١(‏ 


الا 


أولاً: أن ابن عمر باع أمة واستثنى ما في بطنهاء وفل صح عنه 
فى العتق أيضاً. وهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف من 
الصحابة » وبمثله قال إبراهيم النخعي » واللسبيق ايض 7 

ثانياً: ولأن الحمل يصح استثناؤه في العتق» فصح في البيع قياساً 


عليه(" , 

الفاً: لما جاز لمن باع نخلاً أن يشترط الثمرة» فكذلك يجوز لمن 
باع حاملاً أن يشترط الحمل لنفسه. 

ما يرد على هذه الأدلة : 


أورد الجمهور على الأدلة السابقة ما يلي: . 

قالوا: إن ما نسب إلى ابن عمر من بيع الجارية واستثناء ما في 
بطنهاء يرده ما صح من حديث ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما 
في بطنها؛ لأن الثقات الحفاظ حدثوا بالحديث فقالوا: أعتق جارية» 
والإسناد واحد» ولو صح ما زعموه ما قامت به حجة في مخالفة 
الأصول الثابتة» ولا يلزم من الصحة في العتق الصحة في البيع ؛ لأن 
العتق لا تمنعه الجهالة» ولا العجز عن التسليم» ولا تعتبر فيه شروط 

ء165-١57/5(ةيضقألاو مصنف ابن أبي شيبة» كتاب البيوع‎ )١( 


»)41١-848‏ مصنف عبد الرزاق (11/7/9-/11) السنن الكبرى للبيهقي 
»)58٠/1١(‏ المحلى (9/ 784-87), عمدة القارئ (584/11). 


1لا 


البيع» وليس النخل مثل الحيوان» ولا الثمر مثل الجنين في بطن أمه» 
فلا يصلح القياس عليهما لافتراق حكميهماء فإن الثمر يجوز رهنه 
دون النخل» ولم يقل أحد بجواز رهن الجنين في بطن أمه دونهاء ثم 
[لأختروس القمر يشية وللاذة الخيوانه أماقيل الو لافة نه اللمقل 
خروجه(١2.‏ 

العرجيح : 

لا يرتاب من تأمل الأدلة السابقة في رجحان مذهب مالك 
والجمهور القاضي بمنع استثناء الحمل في البيع» وذلك للخبر 
الصحيح في منع الثنيا المجهولة في البيع» وما تلاه من نظر صحيح» 
مع مااثبت من إجماع أهل المدينة» واتفاق المذاهب الأربعة عليه» 
وهو ما جعل القول المخالف مهجوراً قد أعرض عنه الناس وتركوه» 
حتى كاد أن يكون في عداد الشاذ من الأقوال. 


)١(‏ الموطأ (ص7١2)0‏ الزرقاني (58/5)» بداية المجتهد (7/ 2)184. المغني 
والشرح الكبير (5/ 57 9216). 


1لا 


المبحث الخامس 
حكم بيع الطعام على التصديق في كيله 

حرصت الشريعة الإسلامية على ضبط المقادير في البيع والشراء 
بالكيل والوزن ونحوهماء تأميناً للمعاملات» ومنعاً للغين والحيف» 
فأوجبت الكيل عند التعاقد على شراء المبيع على الكيل قبل التصرف 
فيه ببيع أو غيره» وقد منع الجمهور بيع المكيل على تصديق البائع 
بقدره من غير إعادة كيله» وأجاز الإمام مالك ذلك إذا كان الثمن 
نقداً» ومنعه فيما لو كان الشمن مؤجلاً» وعمدته في منع هذه الصورة 
عمل أهل المدينة الذي لا اختلاف فيه عندهم. 0 

توثيق المسألة : 

« قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله» ثم يأتيه من 
يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه : أنه اكتاله لنفسه واستوفاه» فيريد المبتاع 
أن يصدقه ويأخذ بكيله؛ إن ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه 
مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. وإنما كره الذي إلى أجل ؛ 
لأنه ذريعة إلى الربا»ء وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل 
ولاوزن» فإن كان إلى أجل فهو مكروه؛ ولا اختلاف فيه 


عندنا»217 . 


.)117/١-454ص( الموطأ‎ )١( 


ا 


قال الزرقاني : «كراهة بيع الطعام بغير كيل ولا وزن إلى أجل لا 
اختلاف فيه بالمديئة)217 , 

ولم يختلف المالكية في منع ما بيع نسيئة على التصديق. وعندهم 
بعض خلاف في جواز البيع على التصديق نقداً)0" . 

مذهب غير المالكية في بيع الطعام على التصديق مع تأجيل 
الثمن: 

لا خلاف عند الجمهور بما فيهم الحنفية» والشافعية, والحنابلة 
في منع بيع ما منعه الإمام مالك؛ لأن الجمهور لا يجيز بيع المكيل 
على التصديق نقداً» فإذا بيع نسيئة كان المنع من باب أولى207 . 

وعليه فلا خلاف بين القدر المنسوب إلى إجماع أهل المدينة وما 
عليه سائر أهل العلم» وإِنما خالف مالك وأصحابه الجمهور فيما 
يرونه من جوز بيع المكيل نقداً على التصديق». وفيما يلي عرض 
الأدلة المؤيدة لمذهب الجمهور في منع المكيل على التصديق مطلقاًء 
وهي أدلة أيضاً للقدر المنسوب إلى عمل أهل المدينة من باب أولى . 


. 233717 /( شرح الوطأ‎ )١( 

(0) المنتقى (5/ 76) . 

(5) الحجة(7947/17-/2)51. المحلى (4/ "4597 501).» المجموع 
1 لاك 8/٠١‏ 0195-7 بدائع الصنائغ (737154/1). الشرح 
الكبير مع المغني (5/ 5" 1١٠١‏ 75756 البناية (5/ .)017661١ ٠81١‏ 


الا 


أدلة منع بيع المكيل على التصديق في كيله : 

أولا: قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان: «إذا بعت وإذا ابعتعت, 
فاكتل»(١2‏ ودلالة الحديث صريحة على أن من اشترى شيئاً مكايلة ؛ 
ثم باعه إلى غيره» لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله من اشتراه 
نا 

قال ابن حجر : «الزيادة التي في رواية الليث قاطعة الدلالة على 
ما أشار إليه البخاري في الترجمة بقوله: الكيل على البائع والمعطي» 
ولفظها: «أنّ عثمان قال: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع: 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً في كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطي 
(/88)» ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات_ باب بيع المجازفة (؟/١؟)»‏ 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع باب الرجل يبتاع الطعام كيلا 
(15/6)» وأعله بعضهم بمنقذ مولى سراقة وهو مجهولء. لكن كثرة طرقه 
موقوفاً وموصولاً» ورواية البخاري له تعليقاً تدفع كل شبهة في تضعيفه. فتح 
الباري (07515-757/54)» نيل الأوطار (5/ »)756١‏ قال البيهقي: «روي 
موصولاء إذا ضم بعضها إلى بعض قوي»» الستن الكبرى (0/ 207317717106 
وقال الهيثمي : «إسناده حسن»» مجمع الزوائد (48/5)» وبالإضافة إلى كثرة 
طرقه فإن له شواهد صحيحة وقد تلقاه الأئمة بالقبول وعليه استقر عمل 
الجمهور. تلخيص الخحبير (/ /11)» نتائج الأفكار (0/ /178-1751). 

(0) المغني (2"77/4» مطالب أولي النهى (/ »216١-١59‏ نيل الأوطار 
.)50٠١ /6(‏ 


الا 


ثم أجلبه إلى المدينة» ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة» 
فيعطوني ما رضيت به من الربح فيأخذونه» ويأخذونه بخبري» فبلغ 
ذلك النبي عَلِنْهُ » فقال: «إذا بعت فكل, وإذا ابتعت. فاكتل). وبها 
يظهر أن المراد تعاطي الكيل حقيقة» لا خصوص طلب علم الزيادة 
والنتقصان»27©. 

ثانياً: روى أبو هريرة رضي الله عنه» أن النبي عَينّه قال: دمن 
اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله "2 وهذا الحديث الصحيح 
ظاهر الدلالة على أن المشتري الثاني لا يقبض ما اشتراه من الطعام 
على الكيل» إلا بكيل مستقل ؛ لأن الكيل قد يزيد وينقص9" . 

ثالثاً: ماروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ونهى 
رسول اللَمَه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع, 
وضاع المشحري ,247 ووجه الدلالة منه ظاهر فيمن اشترى مكيلا 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب البيوع (88/9): فتحالباري 
(5/"*:"-هغع95). 


(؟) صحيح مسلم» كتاب البيوع .باب بطلان المبيع قبل القبض 
1١37/9‏ ). 

9)الحجة(١/‏ /144-1)., بدائع الصنائع 4/0 اول 
الزرقاني (؟//701) . 

(5) رواه ابن ماجه في سننه» أبواب التجارات_باب النهي عن بيع الطعام قبل 
أن يقبض »275١ /١(‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع -باب الرجل - 
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فيه بكيله» ولا يكتفى باكتيال بائعه وإن كان حاضر(21 . 


رابعاً: ثبت عن أكثر أهل العلم من السلف والخلف» عدم جواز 
التصرف فيما بيع على الكيل حتى يكال فقد.سئل ابن عمر رضي الله 
عنهما عمن اشترى طعاماً وقد شهد كيله ؟ فقال: «لا حتى يجري فيه 
الصاعان». 


وروي مثله عن الشعبي» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » 
والحسن البصري» وعطاء. وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد» 


وأصحابهم . وإسحاق» وأبو سليمان» وأبو محمد بن حزه("). 


- يبتاع الطعام كيلا. . .(717-7165/0)» ورواه الدارقطني في كتاب البيوع 

(/8»» وهذا الحديث معلول بابن أبي ليلى» وهو من حديث أنس وابن عباس 
ضعيف كذلك . نصب الراية (5/ 5 70-7)» وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بإسناد حسن ولفظه : «نهى النبي َه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» 
فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان 6. السان الكبرى ٠‏ يبوع- باب الرجل بقاع 
طعاماًكيلا(5/0١")»‏ نصب الراية(5/ 70-75)» تلخيص الحبير 
(/ 237 نيل الأوطار (73737/6) . 

)١(‏ بدائع الصنائع (/1/ 3701)», البناية (5/ 011-091١‏ )» المغني والشرح 
الكبير (5/ »)575١-177١‏ نيل الأوطار (0/ .)7١‏ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة(77/5 386717 ). المحلى (501/4- 
07 


و7 


خامساً: وللجمهور من صحيح النظر ما يلي : 

١‏ قال محمد يبن الحسن: لو أعيد الكيل بعد شرائه على 
التصديق فوجده ناقصاًء فهل يلزمه بجميع الثمن؟ أم يلزمه بحصته 
ويحط عنه ثمن النقصان؟ وهذا يفضي إلى الجهل بالثمن؛ لأن ما 
قابل النقصان من الثمن متردد بين ملكية البائع والمشتري . 

1 دخول النقصان على الطعام فيما بين الكيلين محتمل» فقد 
يكون الطعام ندياً فييبس» أو يسرق بعضه» فوجب الكيل . 

الكيل من تمام القبض؛ لأنه من المعقود عليه» وبه يتميز حق 
المشتري من حق البائع » وإذا لم يفعل لم يتم قبضهء فيفضي إلي بيع 
الطعام قبل قبضه» وهو ممنوع بالإجماء7١©.‏ 

مناقشة القول بجواز تصديق المشتري البائع فيما اكتاله إذا 
كان البيع نقداً 

مع ما تقدم من المنقول والمعقول؛ لم يبق شك في أن منع بيع 
المكيل نسيئة على التصديق ليس إجماعاً لأهل المدينة وحدهم. بل 
هو إجماع الأمة بأسرها. 


أما ما رآه الإمام مالك وأكثر أصحابه من جواز بيع المكيل نقداً 


)١(‏ الحجة على أهل المدينة (؟1/ 599)» بدائع الصنائع (/1/ »0770٠‏ نتائج 
الأفكار بحاشية شرح فتح القدير(0/ 778). 
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على التصديق فلم أجد لهم حسب اطلاعي ‏ دليلاً يسنده؛ إلا ما 
ذكر أن الذريعة إلى ما لا يجوز فيما بيع نقداً على التصديق غير 
ظاهرة؛ لأن علة المنع هي : الخشية من إدارة الطعام بغير كيل» 
فيفضي إلى الربا المحرم» وبيع الطعام قبل قبضه» وذلك لا يظهر في 
الغالب إلا إذا كان الثمن مؤجلاً» أما إذا كان البيع نقداً فينتتفي هذا 
المحذور. والحكم يجري مع العلة وجوداً وعدم ('. 

وتعقب هذا الاستدلال» بأن إدارة الطعام على وجه لا يجوز 
محتملة كذلك فيما بيع نقداً» فلو جاز ذلك بالنقد ليجوزن بالنسيئة» 
ولافرق92©, : 

ورد ابن حزم على تفريق مالك بين ما بيع نقداً فيجوز تصديق 
البائع في كيله ) وما بيع نسيئة فلا يصدق ويجب الكيل بقوله : «وهذا 
قول لا نعلمه عمن قبله» وخالف فيه صحابياً لا يعرف له مخالف 
منهم ١‏ وخالف جمهور العلماء» وما نعلم لقوله حجة أصلاً لا من 
نص قرآن» ولا سنة» ولارواية سقيمة» ولا قياس» ولا رأي له 


وجه270 . 


.)371777/١ المنتقى (5/ 0 17), الزرقاني‎ )١( 
.)957/-595 (؟) الحجة على أهل المدينة (؟5/‎ 
.)507/9( المحلى‎ )"( 


0/١ 


الملبحث السادس 

يختلف حكم بيع المبيع قبل القبض باختلاف الشيء المبيع بين 
عقار ومنقول» فمن العلماء من منع بيع كل مبيع قبل القبض عقاراً 
كان أم منقولاً» ومنهم من منعه في جميع المنقول. وخص الإمام 
مالك رحمه الله المنع بالطعام فلم يجز بيعه قبل قبضهء وأجازه فيما 
سوى ذلك» لأن أهل المدينة مجمعون على عدم جواز بيع الطعام 
قبل استيفائه . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا 
اختلاف فيه» أنه من اشترى طعاماًٌ برأ أو شعيراٌ أ وك 0ع 
أو ذرةٌء أو دخن 279 أو شيئاً من الحبوب القطنية» أو شيعا عا يقية 
القطنية تما يجب فيه الزكاة. أو شيئاً من الأدم كلّهاء والزيت» 
والسمنء؛ والعسلء والخل: والجبن» والشيرق97"©. واللبن» وما 
الخامض» وقيل : هو شعير لا قشرله أجرد كأنه الحنطة . لسان العرب 
(؟/6:). 
وهو حب صغير فوق حب البرسيم» طعام السودان. الشرح الصغير (؟/ 074 . 


(©) الشيرق: ويسمى أيضا السيرج والشيرج : وهو دهن السمسم . محيط 
المحيط (550). 
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أشبه ذلك من الأدم» فإن للبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه 
ويستوفيه»(21. 

قال الباجي : «وهذا كما قال: إن ما ذكر من المقتات لا اختلاف 
في أنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه» وأن ذلك مجمع عليه)2"7. وقد 
اتصل العمل في المدينة كابراً عن كابر» فلا احتمال لنسخه أو 


معارضته(؟) : 


والحكمة من منع بيع الطعام قبل استيفائه غير خافية» فمع خوف 
التعامل بالعينة فيه» فللشارع غرض آخر كظهوره للفقراء» أو تقوية 
قلوب الناس» لا سيما في زمن الشدة والمسغبة» وكثرة المنتفعين 
بقبضه قبل البيع من كيال» وحمال. فلو أبيح بيعه قبل قبضه لاحتكره 
أرباب الأموال بينهم» فلا تحصل تلك المنافع » وقال بعض المالكية : 
«النهي عنه تعبدي)247» ولو صح لم يمنع حصول تلك المنافع الظاهرة 
وغيرها ما يخفى عن إدراكناء وا لقبض عند مالك يكون في المكيل 
والموزون دون الجزاف؛ لأن المراد من القبض عنده وعند أصحابه 
الاستيفاء» فهو المعروف من كلام العرب, والاستيفاء لا يكون إلا 


.)555 الموطأ(ص”:5-‎ )١( 
.)749 /5( (؟) المنتقى‎ 

زهرق الزرقاني 4/6 ؟). 

5( الزرقاني (//0410)ء الأبي (5/ 190). 


فى 


بالكيل والوزن» وعليه فإن ما بيع من الطعام جزافاً لا يحتاج إلى 
كيل » فلم يبق فيه إلا التخلية» وبها يستوفى17©. 

وأكيتي تون سلاف هذا اندعق اللجوام الى قرو حون تقر 
إجماع أهل المدينة على منع بيع الطعام قبل قبضه» وإما مراده أن قبض 
كل شيء بحسبه؛ وعليه فمحل النزاع هنا خاص بكيفية القبض» لا 
بأصل المنع من بيع الطعام قبل قبضه . 

مذهب غير المالكية : 

أجمع أهل العلم بما فيهم الحنفية» والشافعية, والحنابلة؛ 
والظاهرية على منع بيع الطعام قبل قبضه. إلا ما يحكى عن عثمان 
اليتي؟ فإنه أجاز البيع قبل القبض في كل شيء»: قال ابن المنذر: 
(أجمع العلماء على أن من اشترى طعاماً» فليس له بيعه حتى 
يقبضه1(0) . 

وقال ابن رشد: «العلماء مجمعون على منع بيع الطعام قبل 
فبضه : إلا ما ذكر عن عثمان البتي»(). 

وقال ابن قدامة : «لم أعلم بين أهل العلم خلافاً» إلا ما ييحكى 
عن البتي أنه أجاز بيع كل شيء قبل قبضه)7؟' . 

. )2817//7( الزرقاني‎ ,»)73757/١7( التمهيد‎ )١( 


(؟) انظر المجموع (9/ ١/1؟).‏ 
() بداية المجتهد (؟/ .)١55‏ 


(5) المغني مع الشرح الكبير (5/ ١7؟).‏ 
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وقال النووي: «لم يحك الأكثرون مذهب عثمان البتي» بل 
نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام قبل قبضه)17 . 

وإذا كان حكم بيع الطعام قبل قبضه محل إجماع بين العلماء إلا 
من شذ» فإن ما زاد على الطعام قد اختلف فيه على مذاهب؛ فقال 
الحنفية : لا يجوز بيع قبل القبض إلا في العقار» وقال الشافعية: لا 
يصح البيع قبل القبض في كل شيء؛ طعاماً كان» أو منقولاء أو 
عقاراً» وقال الحنابلة : كل ما يحتاج إلى قبض لم يجز بيعه قبل 
قبضه('2؛ وهذا الخلاف فيما سوى الطعام لا يعنينا في هذا البحث» 
أما الخلاف في الطعام فليس بشيء؛ لأنه قول شاذ مخالف للحديث 
والإجماع فيترك» ولا يلتفت إليه2"7؛ فلم يبق إلا عرض مزيد من 
الأدلة للقول المجتمع عليه» وفيما يلي ذلك : 


.)17١-1597/١١( النووي على مسلم‎ )١( 

(0) الأم (8/ 138)., الإش راف ».)555/١(‏ المحلى (9/ 097-/2)09107 
النووي على مسلم »)17٠١-179/1١(‏ المجموع (9/ »)707١‏ شرح فتح القدير 
(7555/6- 5» بدائع الصنائع (1/ /41 0948-70 07, اللباب (011//7- 
؛» الشرح الكبير (5506/5).» مطالب أولي النهى (7/ 2)١47‏ أوجز 
المسالك .)58١١-199/11(‏ 

: (*) النووي على مسلم ( »)17١ 0179/1١‏ الشرح الكبير مع المغني 
»)737١/4(‏ الزرقاني ("/ 73417)» نيل الأوطار (351//0) . 
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أدلة منع بيع الطعام قبل قبضه : 
جاء من حديث ابن عمر» واب بن عباس رضي الله عنهم أن 


رسول اللْهعَته : « نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه )» وفي رواية 
«حتى يقبضه»» وفى رواية ثالثة «حتى يكتاله»» وللحديث مخارج 
أخرى عن جابر» وأبي هريرة» وحكيم بن حزاه!١,‏ وفي رواية عند 
النسائى : «نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه)("2, 
وهذا الحديث من أصح ما ثبت عن النبيعَلِْهُ ٠‏ وفيه التصريح بالنهي 
بحقيقته» فدل دلالة قطعية على أن من اشترى طعاماً فلا يجوز له أن 
يبيعه حتى يقبضه 2 وعلى هذا أجمع العلماء إلا من شذ9" . 

)١(‏ صحيح البخاري». كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. 
وباب بيع الطعام قبل أن يقبض (7/ 84- )4١0‏ وفي صحيح مسلم» كتاب البيوع ‏ 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 2)١١55-١١909/5(‏ وفي سنن أبي داودء 
كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى (7/ »)255-7٠‏ وسنن الترمذي» 
أبواب البيوع-باب ماجاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه(5/١591),‏ 
لساري م الع 


مل الأنام حمق )10 و 00 


(0) سان النسائي» بيوع - باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى 
يستوفي (/1/ 785)» ومثله في أبي داودء المرجع السابق . 

(9) التمهي د90١/‏ 077 فتح الباري (501:7749/54). الإشراف 
»»55/١(‏ عملةالقارئ(١١/565),‏ تلخيص الحبير(”/50-175), 


الى 


وقد رد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه طعاماً باعه 
حكيم بن حزام قبل أن يستوفيه» وقال له: «لا تبع طعاماً ابتعته حتى 
تستوفيه) 17 , 

رركن انا قو اليك مو التجاء لات فامنتع بيعه 
كالسلم2'7؛ وقد تقدم تصريح العلماء بالإجماع» فمن خالف بعد 
هذا كله فلا اعتداذ بمقالته» لمخالفة السنة الصحيحة والإجماع الن 
غيز دليل» ل ل نه 
الفناذ المعو 29 


> النووي على مسلم .2)3١8/1١١(‏ بداية الجتهد (1515/57). الزرقاني 
('/ ل/ال7078-51). نيل الأوطار (6/ 505- /ا79). 
)١(‏ الموطأ (؟555). 
(؟) الشرح الكبير مع المغني (5/ .)77١‏ 
() المرجع السابق . 
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المبحث السابع 
عدم جواز بيع الفاكهة قبل قبضها ‏ 

تقدم بحث حكم بيع الطعام قبل قبضهء والفاكهة داخلة في ْ 
معنى الطعام. ولما كانت الفواكه تختلف عن الطعام الربوي في 
بعض الأحكام. احتاج الأمر إلى أن يخص الإمام مالك الفاكهة 
بالذكر فقال: ١‏ الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن من ابتاع شيعا من 
الفاكهة من رطبها ويابسهاء فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه »217 . 

قال الباجي: «نص الإمام مالك على الفواكه ليلحقها بما تقدم 
من قوله في الطعام المقتات)7" . 

وفي رواية لابن وهب عن مالك: أنه يجوز بيع المطعوم الذي لا 
يجري فيه الربا قبل قبضه7" . 

لكن المشهور عند مالك وأصحابه تعميم المنع في الربوي وغيره» 
قال محمد بن رشد: «وأما بيع الطعام قبل استيفائه» فلا يجوز 
بحال» اتفقت أصنافه أو اختلفتء كان مما يدخر أو مما لا 
بد 20 

)١(‏ الموطأ (صه47). 

(0) المنتقى (767/4). 


(؟) المتنقى (4/ 271079 الأبي (5/ 189). 
(5) المقدمات (677/7). 
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وقال ابن عبد البر: «كل ما ابتعت من الطعام على الكيل» أو 
على الوزن» أو على العدد لم يجز بيع شيء من ذلك حتى يقبضه 
ويستوفيه» وهذا حكم جميع المأكول والمشروب من القوت والإدام, 
ادخر أو لم يدخرء كان أصلاً للمعاش أم لم يكن» فاكهة كان أو قوتا 
أو إداماً» 2 , 0 

وحكم الفاكهة عند غير المالكية كحكم المطعوم من غيرهاء فلا 
يجوز بيع شيء ما اشترى منها قبل قبضه إلا ما ذكرناه من مقالة 
عثمان البتي» وقد تقدم ذلك كله . 

الاستدلال لإلحاق الفاكهة بغيرها من أنواع الطعام في حكم البيع 
قبل القبض: 

لا يجوز بيع الفاكهة قبل الاستيفاء لأنها من الطعام» وقد نهى 

ولم يفرق علماء الأمة حين أجمعوا على عدم جواز بيع الطعام 
قبل قبضه بين الفاكهة وغيرها؛ لأن الفاكهة مطعوم مثل الذي يجري 


فيه الوباسؤاه سوا 


.)557 الكافي (؟/‎ )١( 
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المبحث الثامن 
لا يباع طعام بطعام إلا يدأ بيد 


الطعام في اللغة : اسم جامع لكل ما يقتات ويؤكل» وقيل: هو 
لسر خاصة» وخصه بعضهم بالتمر(2» والطعام الربوي عند 
المالكية : هو ما كان مطعوماً للآدمي على غير وجه التداوي2"7؛ وقد 
ثبت قطعياً عن النبي عَيتهُ في أحاديث كثيرة تحريم الربا في أربعة أشياء 
من المطعومات وهي: البرء والشعيرء والتمرء والملح» بالإضافة 
إلى الذهب» والفضة» فهذه الستة محل إجماع من الآمة» وقد قصر 
أهل الظاهر تحريم الربا عليهاء بناء على أصلهم في نفي القياس» 
وقالاسباتر اد ل ءلمل سورك لايختص الربا بالستة المذكورة» بل 
يتعدى إلى ما في معناها في كل ما شاركها في العلة؛ إلا أنهم 
اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة المذكورة7©, 
وإذا كان الربا ينقسم إلى ربا فضل وربا نسيئة» فإن تحديد دائرة كل 
منهما قد وسعت مجال الخلاف أكثر» ومما لا شك فيه أن دائرة ربا 
النسيئة أوسع من دائرة ربا الفضل ؛ لأن التفاضل ينع في الجنس 
الواحد» أما النّساء فيكون مع اختلاف الجنس أيضاًء ولا خلاف بين 


.)355 -7”57*/١7( لسان العرب‎ )١( 
. 077 (؟) الشرح الصغير (؟/‎ 
.)٠١-9/1١( النووي على مسلم‎ )*( 
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أهل العلم أن التأخير والنّظرة يمنع في بيع النقد بالنقد» اتحد الجنس أم 
اختتف. أما فيما سوى النقدين فقد اختلفت الأقوال والآراء؛ 
وتحصيل مذهب الإمام مالك رحمه الله في ذلك: أنه لا يباع مطعوم 
فى الجنس الواحد كالمقتات والمدخر من حنطة. وشعير» وسلت» 
وذرة» ودخن» وأرقخ وقطانى07١2,‏ وتمرء وزبيب » وأدمء أم كان مما 
لا يدخر كالفواكه والخضروات» فلا يجوز في شيء من ذلك التأخير 
والتظزة» ولا أنايفاوق أحة المشايكن ماحبة اخ يفن منه 
كالصرف”2» وعلى هذا أطبق أهل المدينة» وبه اتصل عملهم . 
توثيق المسألة : 
قال مإلك: «الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن لا تباع الحنطة 
بالحنطة» ولا التمر بالتمرء ولا الحنطة بالتمرء ولا التمر بالزبيب» 
ولا شيء من الطعام كله إلا يداً بيد فإن دخل شيئاً من ذلك الأجل» 
لم يصلح وكان حراماًء ولا شيء من الأدم كلها إلا يداً بيد(" . 
وقال ابن عبد البر : )0 وذهب مالك وأهل المدينة» وأكثر العلماء 
)١(‏ القطاني : هي الحبوب التي تدخر كالحمصء والعدس. والجليان» 
والباقلى» والترمس» والدخنء والأرز. لسان العرب (17/ 45 17- 0740 . 


(؟) الكافي (5557/1-/25517).» المنتقى (0/ 037 . 
(") الموطأ (ص57 5) . 


لا 


إلى أن العمل في الطعام كالعمل في الذهب والورق سواء يدا 
بيد»20 وبهذا قال سائر أصحاب مالك وأتباعه(" . 

وافق الشافعي مالكا على أن التأخير والنظرة في بيع الطعام 
بالطعام لا يجوز وهذا قوله الجديد الذي نصره أصحابه» لكنه 
يخالف مالكاً في دائرة ربا الفضل فهي عنده أوسع ؛ لأنه يمنع 
التفاضل في الطعام كله ولو كان من غير المقتتات والمدّخر3©, ويمثل 
قولهما في منع النساء في الطعام كله قال أحمد في بعض الروايات 
عنه» سواء تلك التي منع فيها النّساء في كل مال بيع بمال» أو تلك 
التي جعل فيها الطعم علة للمنع» وهي التي اختارها القاضي حين 
قال: « إن كان مطعوماً حرم النّساء وإن لم يكن مكيلا ولا 
موزوناً !22 وقال أبو حنيفة : «لا يحرم النّساء في كل مطعوم» وإغا 


يمنع فيما كان مكيلا أو موزوناً منه» أو ما بيع بجنسه من غير المكيل 


.)540/-745/5( الكافي‎ )١( 

(5) الكافي (4577/7» 447/4). المنتقى (0/ 07), بداية االجتهد 
0374/5 الزرقاني (5/ 114). 
(7) الأم2037-17/0» النووي على مسلم »23١ -4/1١(‏ مغني المحتاج 
00 

(5) الإنصاف (0/ 17 57)» المغني (4/ 1807-1831 . 


07 


والموزون» ولايجري الربا فيما بيع بغير جنسه من غير المكيل والموزون 
كالتفاح» والرمان» والبطيخ, وتبحوه]217, 

وللشافعي في القديم» ورواية عن أحمد ولعلها المنصورة عند 
أصحابه تمنع النّساء فيما يكال أو يوزن من المطعومات» وتجوزه فيما 
سوى المكيل والموزون2"7» وقال الظاهرية: لا ربا إلا في الأصناف 
الأربعة من المطعومات؛ وممن قال بذلك طاوسء وقتادة» وعثمان 
البتي» وابن حزمء وابن عقيل20 من الحنابلة9©) . ش 


205155 120111 23733905 9 بدائع الصنائع‎ .)555 /١( الجصاص‎ )١( 
شرح فتح القدير (5/ 1/5؟1- 4011/4 نتائج الأفكار (5/ ه/1١-77/5)» البناية‎ 
(75/5ه- 756ه).‎ 
مغني المحتاج‎ »23١-4/١١( (7)الإنصاف(2237/5» النووي على مسلم‎ . 
.)١7/؟(‎ 

() هو أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي الفقيه الأصولي» قرأ على 
الدينوري وأبي القاسم بن برهان وأبي شيطاء وعنه ابن ناصر وعمر المغازلي وأبو 
المظفر السنجي وغيرهم» صنف تصانيف كثيرة في أنواع العلوم منها: كتاب 
«الفنون» و «الواضح» وغيرهماء كان مولده سنة (4777ه)» وتوفي يوم الجمعة ١7‏ 
جمادى الأولى سنة (7١0ه).‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 275054)» الذيل -١57/١(‏ 
١‏ 

() المحلى (5/ 0ه - 604)» الإنصاف (6/ 018 . 


إرذرفى 


بغير جنسه» ولو كان من الأصناف المجمع على ربويتها من الطعام؛ 
ك0 

وما تقدم نستخلص ما يلي : 

أولاً: أن ما ذهب إليه ابن علية وبعض أهل العلم شذوذ لا يلتفت 
إلبة .ولا يعول علية؛ لاستفافة البينة الضريخة الصصيسة كلاف 
قولهم. ووقوع الإجماع بعدهم على خلاف قولهم؛ وهم معذرون 
بعدم بلوغ السنة إليهم» ولو بلغتهم ما خالفوها لفضلهم وعلمهه27). 

ثانياً: بطلان قول الظاهرية ومن وافقهم لأنه مسبت :على لفن 
التعليل والقياس» وهو خلاف ما درجت عليه الآمة» واستقر أمرها 
عليه . 

يبقى أن النزاع محصور بين القائلين بتحريم التأخير والنظرة في 
الطعام كله المالكية والشافعية وبعض ال حنابلة» والقائلين بمنع النساء في 
بعض الطعام لا كله وهم الحنفية وأكثر الحنابلة» وفيما يلي عرض أدلة 


القولين ومناقشتها. 
أدلة المالكية ومن وافقهم : 


استدل المالكية على حرمة النّساء في جميع المطعومات بما يلي : 
أولاً: دلت النصوص القطعية من السنة والإجماع على تحريم 


.)195 /7( الزرقاني‎ »)١79 /5( بداية المجتهد‎ )7( »)١( 


7 


النسيئة في بيع بعض الأصناف الآتية ببعض وهي: البرء والشعير» 
والتمرء والزبيب» والملح» ويلحق بهذه الأصناف ما وافق المقصود 
منها أو قاربه» وذلك يشمل كل المطعومات لاتحاد اللقصود منها أو 
1 

ثانياً: استدل الشافعية على تحريم ربا الفضل والنّساء في المطعوم 
جميعه بقوله عليه الصلاة والسلام: «الطعام بالطعام مثلاً بمغل»("2, 
فإنه يدل على أن الطعم هو علة الربا وإن لم يكل أو يوزن؛ لأنه علق 
ذلك على الطعام»؛ وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم 
المشتق يدل على التعليق بما منه الاشتقاق» فإن الطعام ما قصد للطعم 
أي أكل غالبا ("2. وهذا الاستدلال وإن خالف مذهب المالكية في 
علة ربا الفضلء إلا أنه يقويه في تحريم النساء في المطعوم . 

ثالثاً: وللمالكية من صحيح النظر أيضاً: أن كل شيئين يجوز 
السلم فيهما ولا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخرء لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر إلا يداً بيد. كبيع الذهب بالحلي» والذهب 
بالفضة» وكذلك الطعام بالطعام؛ ولأن بيع الطعام بالطعام يشبه بيع 


(١)الإشراف »)505/1١(‏ الكافي لابن عبد البر(25557/5» الزرقاني 
(/ 3595).: إعلام الموقعين (179/5). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً مثل (/ 217١‏ . 

(9) مغني المحتاج (7/ 77)» تلخيص الحبير (//8) . 


7” 


جزء من الصبرة فلزم التقابض في المجلس(2 . 

وقال الشافعي: يجري الربا في كل مطعوم وإن لم يكن مكيلاً 
ولا موزوناً؛ لأن المكيل والموزون من الطعام كله مأكول أو مشروب 
فكان معناهما واحداً. ومثل المكيل والموزون المعدود والجزاف من 
الطعام؛ فالجميع مأكول أو مشروب ومعناه واحد. فكذلك حكمه 
واحد» وهو تحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلاً إلى أجل("2؛ لكن 
هذا الاستدلال مخالف لمذهب مالك في علة ربا الفضل فإنها عنده 
خاصة بالمقتات والمدخر من الأطعمة» وإن وافقه في تحريم ربا النّساء 
في الطعام» وتأييده لمذهب مالك في علة ربا النّساء لموضع اتفاق 
الإمامين على جعل الطعم علة للنّساءء ولأن منع النّساء بسبب الطعم 
أولى وأقوى من منع التفاضل به لكثرة مشمولات ربا النّساءء وقلة 
مشمولات ربا الفضل . 

استدلال الحنفية على أن النساء لا يحرم في كل مطعوم: 

لا يحرم عند الحنفية ربا النّساء في كل مطعوم؛ لأنيفلة نا 
النّساء عندهم هي الكيل والوزن. أو اتحاد الجنس» فكل مكيل يمنع 
بيع بعضه ببعض نسيئة» ومثله كل موزون» كما يحرم بيع الجنس 
الواحد ببعضه نسيئة» فإذا كان المبيع غير مكيل ولا موزون وبيع بغير 

.)5605/١( الإشراف‎ )١( 

.)771-117٠/1١( المجموع‎ »)١1-1/( الأم‎ )0( 


كال 


جنسه )» فلا يحرم فيه التأخير كبيع المعدود من الطعام بغير جنسه'١2,‏ 


قال الكاساني: « وأما ربا النساء فهو فضل الحلول على الأجل» 
وفضل العين على الدين في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس» 
أو في غير المكيلين والموزونين عند اتحاد الجنس عندنا»7" . 

الترجيح : 

رجحان مذهب مالك ومن وافقه في تحريم النّساء في المطعومات 
ظاهر جلي؛ لقوة أدلته كما تقدم» ثم إن تعليل الحنفية الحرمة في 
الربويات بكون الشيء مكيلاً أو موزوناً» طرد محض لا مناسبة فيه» 
فضلاً عن انتتقاضها بإجماعهم على جواز إسلام النقدين في 
الموزونات» والعلة إذا اتنقضت من غير فرق مؤثر دل على 
بطلانها20 . 


)١(‏ شرح فتح القدير مع حاشيته المسماة نتائج الأفكار (5/ 271/4 0/ااء 
كلاكى ”7 البناية (5/ 2055 -67586), 

(") بدائع الصنائع (57/5 07١١‏ . 

() إعلام الموقعين (؟/ /ا"7١).‏ 


خرف 


المبحث التاسع 
حكم بيع الحيوان بالحيوان مناجزة مع زيادة دراهم 

منع الإمام مالك رحمه الله الحيل والذرائع التي يتوصل بها إلى 
الربا»ء وأجاز الصور التي تنتفي فيها تهمة القصد إلى الرباء ومن 
الصور التي أجازها ورأى أن التهمة فيها منتفية: بيع الجمل بمثله 
مناجزة مع زيادة دراهم حالة أو مؤجلة» وعلى جواز هذه الصورة 
أجمع أهل المدينة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أنه لا 
بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل 
بالجمل يداً بيدء والدراهم إلى أجل)( . 

ومفاد كلامه رحمه الله أن كل الأموال غير الربوية من حيوان» 
وثياب ونحوها لا يمنع بيع بعضها ببعض يداً بيد» ولا يفسد هذا البيع 
ما كان معه من زيادة من غير ذلك الجنس» سواء كانت الزيادة نقداً أم 
إلى أجل ؛ لأنه في حالة تعجيل الزيادة» فهو بيع لا سلف فيه» وفي 
حالة تأجيلها فإن تعجيل المتجانسين بيع مستقل لايؤثر فيه تأجيل 
الزيادة» وعلى هذا أصحاب مالك وسائر المالكية جيلاً بعد جيل 39 . 

12) الموطأ (ص407) 

(؟) التمهيد(7350/4). الكافي (7/ 2504.» المنتقى (0/ »)75١‏ البيان ‏ 


يرف 


مذهب غير المالكية فى الصورة السابقة : 


وافق الجميع مالكاً في جواز بيع الجمل بالجمل مع زيادة دراهم 
نقداً أو لأجل؛ لأن بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد جائز عند الجميع 
ومنهم الأئمة الأربعة» سواء اتحد الجنس أو اختلف» ففي المبسوط : 
لاسر يع تق انط ادم افير ةرد ره رو زهي وماكان 
مالا متقوماً يجوز الاعتياض عنه طلباً للربح7١2؛‏ وفي المجموع : 
يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً حالاً ومؤجلاً بلا قيد 
ولا وصف)7"©» وفي الإنصاف: «وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب 
والحيوان جاز النّساء فيه سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه» متساوياً أو 
متفاضلاً. وهو الصحيح من المذهب 296 وقال ابن المنذر: 
«وأجمعوا أن بيع الحيوان يدا بيد جائز 2476 , 
ولم يخالف في هذه الصورة حتى الذين قالوا لا يجوز النّساء في 
كل مال بيع بآخر» سواء كان من جنسه أم ل2*0: قال القاضي 
ع والتحصيل (/7/ 187- 185)» الزرقاني (5/ »)7٠0١‏ بداية اللجتهد 
(/175-177)., أوجز المسالك(١١7569/1).‏ 
)١(‏ المبسوط .)١1١18/1١7(‏ 


(0) المجموع (107/9). 
(؟) الإنصاف (17-457/0). 
(:) الإجماع (ص7١١).‏ 
(6) الإنصاف (57-457/0). 


خرف 


الحنبلي : «لو باع عرضاً بعرض, ومع أحدهما دراهم» العروض 
00 والدراهم نسيئة جاز» وإن كانت الدراهم نقداًء والعروض 
نسيئة لم يجز؛ لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض»"١"‏ . 

وبما تقدم ظهر أن الصورة المذكورة لم يجمع عليها أهل المدينة 
وحسبء. بل هي محل إجماع عند كافة أهل العلم» وإِئما وقع 
الخلاف فيما لو تعجل الدراهم» وتأجل أحد المتجانسين» فهنا 
خلاف طويل؛ ومرده إلى حكم بيع الحيوان بالحيوان من جنسه 


ا . 


.)177/5( المغني‎ )١( 
(؟) الإشراف (707/1)؛ المجموع (507/9): عملة القارئ‎ 
نيل الأوطار‎ »)١175 /75( المغني(5/ 5 2)17 بداية اللجتهد‎ .)١155/1( 

(7577/6)., أوجز المسالك (١١//ا76).‏ 


”,ع 


المبحث العاشر 
ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف واحد 

الأنعام في اللغة: هي الإبل» والبقرء والغنهم(21: والوحش: 
كل شيء من دواب البر تما لا يستأنس”2©» والمراد به هنا ما يجوز أكل 
لحمه من دواب البر تما يشبه ذوات الأربع من الأنعام . 

واللحوم من الأموال الربوية أيضاً لكنها أجناس كالحبوب 
وغيرهاء يجوز التفاضل بين الأصناف المختلفة منهاء ويحرم في 
الصنف الواحد» وجملة مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذا 
الباب» أن اللحوم ثلاثة أصناف؛ لحم الأنعام والوحش صنف» 
ولحوم الطير صنف» ولحوم ذوات الماء صئف» فيجوز بيع أحد هذه 
الأصناف بالآخر متفاضلاً» ولا يجوز بصنفه إلا متماثلاً . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم 
الإبل» والبقرء والغنم» وما أشبه ذلك من الوحوش؛ أنه لا يشترى 
بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» وزنا بوزن» يدا بيد» ولا بأس به إذا لم 
يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل» يدا بيد70" . 

(1) لسان العرب (11/ هع ” 


() لسان العرب (758/5). 
(") الموطأ (ص: 45). 


قال الباجى: «وهذا كما قال:إنه الأمر المجتمع عليه 
بالمدينة»7١2»‏ وبه قال أصحاب مالك. وسائر أهل مذهبه9؟' . 

مذهب غير المالكية فى الأصناف الربوية من اللحوم : 

اختلف العلماء فى هذا الباب اختلافاً متبايناً» فقال أبو.حنيفة 
رتنه الله «اللحوم معتبرة بأصولها؛ فإن تجانس الأصلان تجانس 
اللحمان» وإن اختلف الأصلان اختلف اللحمان» فلحوم الإبل كلها 
على اختلاف أنواعها جنس واحدء وكذا لحوم البقر والجواميس كلها 
جنس واحدء ولحوم الغنم من الضأن والمعز جنس واحد وهكذاء 
وكل جنس منها لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مناجزة مثلاً بمثل90" . 

(الأول): أن اللحم كله صنف واحدء ونسبه الماوردي7؟) للقديم 
من قول الشافعي . 

.)55/5( ىقتنملا)١(‎ 

)١(‏ الإشراف »)708/1١(‏ التمهيد(4/ 74 223794750 الكافي 
(؟/٠ه5-‏ ١دكى»‏ بداية المجتهد (؟757/1١).‏ 

(9) الحجة (5/ ».)255٠‏ بدائع الصنائع (4/1١١7؟)»‏ شرح فتح القدير 


(7591//5)» البناية (5/ 6514- 056)» أوجز المسالك .)7720-1559/١1١(‏ 


أقضى القضاة. من مصنفاته : «الحاوي» . و«الأحكام السلطانية»» و«أدب الدنيا 
والدين» وغيرهاء توفي في ربيع الأول سنة (0٠15ه)‏ وعمره(85)سنة. انظر ‏ 


“ك؛”7, 


(الغاني): كقول أب جنيفة أنها أجناس تختلف باختلاف 
أصولهاء فلحم الغنم صنفء ولحم الإبل صئف» ولحم الظباء 
صنفء ولحم كل ما تفرقت به الأسماء دون الأسماء الجامعة ‏ 
كالحيوان» والدواب» والأنعام ‏ صنف» وقد نسب الماوردي هذا 
القول إلى الجديد(١2‏ وهو الأظهر عند أصحاب الشافعي وأتباعه. 
لول 0 اقطع الشافعي رحمه الله بأن اللحوم أصناف90" . 

وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات : 

(الأولى): أن الحيوان أربعة أجناس كمذهب مالكء إلا أن 
مالكاً يجعل الأنعام والوحش جنساً واحداًء والمنقول عن أحمد أن 
الأنعام جنس»ء والوحش جنسء وبهذه الرواية قال القاضي أبو 
يعلى . 


- تاريخ بغداد »23١7-1١7/17(‏ الطبقات للسبكي (5/ 751- 586))» السير 

.)08 -54/1١8( 

.)١1160- 191 /1١( الأم (/ 735-75 المجموع‎ )١( 

(1) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» الإمام الجليل 
صاحب الشافعي وأكبر أنصار مذهبه» روى عنه ابن خزيمة والطحاوي وابن أبي 
حاتم وغيرهم» صنف كتباً كثيرة منها :« المختصر في فقه الشافعي»» ولد سنة 
(175١ه)»‏ وتوفي في رمضان سنة (1714ه). انظر طبقات ابن السبكي (7/ 47 
48 تطبقات الأسنوي /١(‏ 070-174 . 

(7) الأم (278/8» المجموع .)95/١١(‏ 
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(الثانية): كقول أبي حنيفة: إن الحيوان تختلف أصنافه 
باختلاف أجناسهء واختارها ابن عقيل. 

(الغالغة): أن اللحم كله جنس واحدء وهو قول أبي ثورء 
وظاهر كلام الخرقي7(١2.‏ وقد أنكر القاضي أبو يعلى نسبة هذه 
الرواية إلئ الإمام ألحوئل: والصحيح 00 الحنابلة أنها 00 فهو 
المذهب عندهم. وعليه الأكع 2090 ولا اعتداد عند الظاهرية 
بالتقسيمات السابقة ؛ لأن بيع اللحم باللحم عندهم لا يدخله الرباء 

وعلى الجحملة. فإن الخلاف يدور بين ثلاثة مذاهب: 

١‏ القول بأن الحيوان ثلاثة أصناف؛ الأنعام والوحش صنف» 
والطير صنف. وذات الماء صنف. وهو مذهب أهل المدينة الذي قال 
به مالك . 

)١(‏ هو أبوالقاسم عم رأوعمروبن! ْ لحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي 
الحنبلي العلامة صاحب المختصر في مذهب أحمدء تفقه بوالده وقرأ علنى من قرأ 
على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وغيرهم» له مصنفات كثيرة لم ينشر منها 
سوى المختصرهء توفي سنة (715ه). انظر تاريخ بغداد (11/ 74 71"0), 
طبقات الحنابلة (؟/ ه/18-1١)»‏ السير .)7355-7577/١9(‏ الشذرات 
ا الم 

.)١47-١537 /5( المغني‎ )1( 

(*) الإنصاف (18/6). 

(:) المحلى (94/ /1ه-88ه). 


, 


1" القول بأن الحيوان أجناس حسب اختلاف أصوله» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي في الجديد. وأصح الروايات عند 
الحنابلة . 

القول بأن الحيوان كله جنس واحدء وهو قول الشافعي في 
القديم» وإحدى الروايات عن أحمد. 

وفيما يلي عرض أدلة هذه الأقوال ومناقشتها : 

أدلة القول الأول وهو قول مالك وأصحابه : 

معتمد المالكية في اعتبار ذوات الأربع جنس واحد إجماع أهل 
المدينة ‏ كما تقدم ‏ ولهم من المعقول ما يلي : 

١-.ا‏ كان الجنس يتأثر في شموله لأفراده بتشاكل الصورء واتحاد 
المنافع والأغراض» وتقارب وجوه الاستعمال كما هو الحال في 
أصول الأقوات» فقد اختلفت أجناسها باختلاف هذه المعاني» وبه 
تكون الإبل» والبقرء والغنم» وما شاكلها من! لوحش جنس واحد 
لاتحاد الأغراض والمنافع» وتشاكل الصورء وتقارب وجوه 
الأنسكتيال»:وكزن الظ كله 'حنتا واهدا + واليفك سينا 
واحداء لاختلاف تلك المعاني في كل جنس(1) . 


" الإبل» والبقرء والغنم» يجمعها اسم بهيمة الأنعام, فلم 


.)77/-51757/0( المنتقى‎ .)3559/١( الإشراف‎ )١( 


ظظ"2", 


يجز بيع لحمها متفاضلاً؛ لاشتراكها جميعاً في هذا الوصف, كما 
لم يجز بيع لحم البقر بالبقرء والإبل بالإبل متفاضاة(2 . 

المباينة والتمايز بين ذوات الأربع وذوات الماء والطير ظاهر 
بيين» فهي أجناس ثلاثة مختلفة» فوجب أن يكون لحمها مختلفا 2©9. . 

وتعقب هذا الاستدلال بأن دعوى حصر الأنعام والوحش في 
جنس واحد محض تحكم لا سند له من الأثر» ولا لزوم الحصر 
الأصناف في ثلاثة أو أربعة أجناس» وليس لهذا القول نظير يقاس 
و 

وأجيب: بأن هذا التصنيف مناسب» وقد أجمع أهل المدينة 
عليه. 


أدلة القول باختلاف أجناس الحيوان تبعاً لاختلاف الأصول : 

استدل الحنفية ومن وافقهم لتأييد هذا القول بما يلي : 

١‏ الإبل» والبقرء والغنم؛ لا يضم بعضها إلى بعض في 
الزكاة» فدل على أنها أجناس مختلفة» ولما كانت أصول اللحمان 
مختلفة كانت فروعها أجناساً يحرم التفاضل في الجنس الواحد 

.)509-768/1١( الإشراف‎ )١( 


(؟) بداية المجتهد .)١75/5(‏ 
(؟) الحجة على أهل المدينة (؟/ .)541-515٠‏ 


كؤ”7,, 


متها ويجوز عتد الاختلاف217. 

" إنما تتميز اللحوم كلها بالإضافة إلى الاسم الخاص كما تتميز 
الأدهان بإضافتها إلى أصولهاء وعليه فكل صنف متميز يحرم 
التفاضل في بيعه بنفسه» ويجوز عند الاختلاف7" . 

أدلة القول بأن اللحوم جميعها جدس واحد : 

استدل لهذا القول بما يلي : 

١‏ اسم اللحم متحد في فروع جميع الأصول» بحيث لو حلف 
لا يأكل لحماً. فإنه يحنث بأكله من لحم الأنعام» أو الطيرء أو 
السمكء, وبه يثبت أن اللحمان جنس واحد» يحرم بيع بعضه ببعض 
متفاضلة9" . 

1 جميع الحيوانات إذا فارقتها الحياة انتتفت عنها الصفات التي 
كانت تختلف يسببهاء حتى تناولها اسم اللحم تناولاً واحداء 
بالإضافة إلى الاتحاد في المنفعة» وهي التقوي» والتغذي» فلزم 
اعتبار الممائلة في بيع بعضها ببعض لاتحاد الجنس 247 . 


- 5597/1١١( البناية (5/ 076)» أوجز المسالك‎ © 50 ٠( المجموع‎ )١( 
0 

.)3١ ١9 /1( بدائع الصنائع‎ )١95--/ذ١‎ ١( المجموع‎ )1(: 

(5) الأم 2057/7 المغني (5/ 1417-147). 

(5) بداية المجتهد (7/ 117)» بدائع الصنائع (9/ 7119) . 
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وتعقب هذا الاستدلال بأن اتحاد الاسم العام لا يقتضي اتحاد 
الجنس كالثمر» فإنه اسم للتمرء والزبيب» والفرسك» ولم يجعلها 
هذا الاشتراك في اسم الثمر جنساً واحداً؛ لأن العبرة بالأسماء 
جنس واحدء فلا أحد يقول بمنع التفاضل في بيع اللحم 

العرجيح : 

تبين من عرض الأدلة السابقة أن كل طائفة تدعى أن ضابط 
الاختلاف هو ماتراهء وإن كان دليل الحنفية أقوى من جهة 
اكع لكنه معارض بإجماع أهل المدينة فيقدم عليه؛ لأنهم 
اختلفوا فى تقديمه على خبر الواحد. فكيف لا يقدم على ما دونه . 


(1) الأم (736/7), المغني .)1١47-1١47/5(‏ 
(؟) الأم (9/ 36)» بداية المجتهد (185/7-/177). 


>, 


المبحث الحادي عشر 
مالا يحسب من الثمن في بيع المرابحة 

الربح» والربح» والرباح في اللغة: النماء في التجر(ا؟, 
والمرابحة في الاصطلاح : هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي 
اشترى به السلعة» ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهه”" . 

ولمعرفة ثمن الشراء في بيوع المرابحة أهميّة أساسيّة في تحديد ثمن 
البيع» وبخاصة إذا كان الربح الذي يحصل عليه البائع فقدرا بالفينة 
إلى ثمن الشراء» كأن يربحه درهماً لكل عشرة دراهم مثلاء أو ربع 
دينار لكل دينار» أو يعطيه نسبة ما كأن تكون عشرة في المائة» أو 
عشرين في المائة» وعليه فإن تحديد ما يدخل في الثمن من النفقات 
الملحقة بالشراء وما لايدخل في ذلك ضروري لتقدير ثمن البيع في 
المرابحة . 

وتحصيل مذهب الإمام مالك في ذلك : أن ما زاد على أصل 
الثمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

(الأول): يعد في أصل.الشمن» ويكون له حظ من الربح ؛ وهذا 
القسم يشمل كل ما يؤثر في عين السلعة مما له عين قائمة كالصبغ » 
والخياطة. والفتل» ونحوها. 

.)547/7( لسان العرب‎ )١( 
.)717 بداية المجتهد (؟/‎ )١( 


ةؤ, 


(الغاني): ما ليس له عين قائمة» لكنه يختص بال متاع » وكان مما 
لا يتولاه التاجر بنفسه كحمل المتاع» ونفقة الدّواب» وكراء المخازن 
لتخزين السلع» فهذا القسم من النفقة يضم إلى رأس مال الثمن» ولا 
يحسب له نصيب في الربح . 

(القسم الثالث): ما لا أثر له في السلعة؛ وكان مما يتولاه التتاجر 
بنفسه عادة كأجرة السّمسارء وأجرة الطي والشد» وكراء البيت 
الذي يبيت فيه التاجر وإن وضع المتاع فيه فهذا القسم من النفقة لا 
يحسب في أصل الثمن» ولا يقدر له ربح إلا إذا أعلم البائع المشتري 
بذلك» ورضي بعد علمه بضمه إلى أصل الثمن» وتقدير الربح 
ولاك وعلى هذا العمل في المديئة بلا خلاف . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز- 
النياب من القطن والكتان- يشتريه الرجل ببلدء ثم يقدم به بلداً 
آخرء فيبيعه مرابحة» إنه لا يحسب فيه أجر السّماسرة» ولا أجرة 
الطي » ولا الشدء ولا النفقة» ولا كراء بيت فأما كراء البز في 
حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن» ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم 
البائع من يساومه بذلك كله. فإن ربّحوه على ذلك كله بعد العلم به 


)١(‏ الكافي ,)1/01/-1/١5/5(‏ الملقدماءت(5/١09)»‏ بداية الجتهد 
.)١١5/9(‏ 


فلا بأس به)07١2»,‏ وبهذا أخذ سائر أصحاب مالك وأهل مذهبه. 
ريق سفنو أن تمر ملسي اي لي صل لسن يكذ 
المشهور عند عامة المالكية ما تقده7"©. 

مذهب غير المالكية فيما يدخل من النفقات في ثمن البيع 
مرابحة : 

ذهب الشافعي رحمه الله قريباً من مذهب أهل المدينة؛ فأجاز أن 
يضاف إلى الثمن الأول نفقات الصناعة والطراز والنقل مع بيانها 
وإيضاحها بأن يقول: قام علي بكذاء ولا يقول: ثمنه كذاء وإن 
عمل فيه بيده بيّن ذلك بأن يقول: اشتريته بكذا وعملت فيه ما يساوي 
كذاء ولا يضم إلى أصل الثمن ما أنفقه التاجر على نفسهء ولا أجر 
الراعيء أو الحارسء ولا أجرة بيت الحفظ2©7» وفي مذهب الإمام 
أحمد لا بد أن يخبر التاجر البائع المشتري بالحال على وجهه. ولا 
يضم شيئاً إلى أصل الثمن» ولا يقول: قامت علي بكذاء بل يبين 
أصل الثمن» وما لزمه من النفقات والزيادات» وهو قول الحسن» 


وابن سيرين » وابن المسيب» وطاوس » والنخعي, والأوزاعي» وأبو 


(١)الموطأ‏ (ص554). 0 

(؟) الكافي (107/5-/12017)»: المقدماتت(045-041/757). المنتتقى 
(05/ 55-460)» بداية المجتهد (7/ »)5١15‏ الزرقاني ١11//7(‏ 07 .' 

(؟) المجموع /١1(‏ 25 165). 
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ثورء وفي المذهب وجه آخر يجيز ضم النفقات المتصلة بالمبيع إلى 
أصل الثمن» ويقول: تحصلت علي بكذا؛ وهو قول الشعبي» 
والحكه(١2؛‏ والشافعي كما تقدم. 

وفي مذهب أبي حنيفة» يلحق برأس امال كل نفقة تتصل بالمبيع» 
كأجرة القصارء والصباغ» والغسالء والقتالء والخياطء. 
والسمسارء وسائق الغنم» والكراء» وعلف الدواب» ولا يلحق 
برأس المال نفقة التاجر على نفسهء وأجرة الراعي» والبيطارء وما 
شابهها من النفقات. وخالف الطحاوي» وبعض مشايخ ا حنفية 
جمهور أصحابهم فقالوا: لا يضم إلى أصل الثمن إلا ما له أثر في 
المعقود عليهء ولا يضم شيء إلى رأس امال مما لا تأثير له في عين 
المبيع » ولا يصح هذا عند أكثرهه”2 . 

وقد أنكر ابن حزم بيع المرابحة أصلاً لكنه قال: «من اضطر أن 
بيع بمثله» فليحسب نفقته» وليقل : قام علي بكذاء والأفضل 
والأصح أن يذكر أصل الثمن فقط ثم يقول: لا أبيعه على شرائي إلا 
بكذا وكذاء فمن شاء أخذء وإلاً ترك090" . 


.)7511١1//5( المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (71949/90)» شرح فتح القدير (0/ 7508)» البناية 
(195-84/5). 

(") المحلّى (577/9). 


605ى2”, 


وعلى الجملة فإن الخلاف ينحصر في ثلاثة أقوال : 

الأول: يضم إلى أصل الشمن كل زيادة مؤثرة في عين المبيع» 
وكل نفقة يحتاجها المبيع غالباً تما لايعمله التاجر بنفسه في العادة» 
وهو مذهب المالكية» والشافعية» ووجه في مذهب أحمد. 

الفاني: يضم إلى رأس مال الثمن كل نفقه أنفقها على المبيع بما 
فيها أجرة السمسار» وسائق الغنم» دون ما ينفقه التاجر على نفسهء 
اوقا كان شارف د القزات عادو البعار رتهرهاة وه هذفنت 
جمهور الحنفية . 

الثالث : لا يضم شيء إلى أصل الثمن» ويجب على التاجر أن 
يذكر كل ما لزمه من النفقة سواء كانت مما له عين قائمة أو غيرهاء 
وهو المشهور في مذهب أحمد. ٠‏ 

وفيما يلي عرض أدلة هذه الأقوال: 

أولاً- استدلال المالكية لعدم ضم شيء من النفقة ما لا أثر له 
في عين المبيع . ويتولاه التاجر بنفسه عادة: 

-١‏ معتمد المالكية فيما قرروه على إجماع أهل المدينة لقول 
مالك : « وهو الأمر المجتمع عليه عندنا)17 . 


-١‏ جريان العادة والعرف بما ذكروه غالباً» فما جرت العادة أن 
)١(‏ الموطأ (ص454). 


ولا 


يباشره بنفسه ولا يستنيب فيه غالباً بأجرة كأجرة السمسار» واستئجار 
من يطوي له الثياب» وشده له» وكل ما جرت العادة أن يفعله التاجر 
بنفسه» فالعوض عنه داخل في ربح رأس المال» وليس له ضمه إلى 
رام :لمان وله نفقة نويه زكر اويعه نوز دن قري سلف 
لجريان العادة بتخزين السلع في بيت سكناه » فإنما يعامل على المعتاد. 

وأماما يختص بالمبيع» وجرت العادة أن لا يكون ذلك إلا 
بأجرة» ككراء حمله ونحوه» فهذا يحسب في الثمن» ولاحظ له في 
الربح ؛ لكونه ليس عيناً قائمة في المبيع(21 . 

ثانياً- استدلال الحنفية على ضم كل نفقة ينفقها على المبيع 
إلى رأس مال الشمن : 

١‏ - اعتمد الحنفية أيضاً في ضم جميع النفقات المتصلة بالمبيع إلى 
أصل الثمن على العرف الجاري بين التجار ؛ لأنهم اعتادوا إلحاق هذه 
المؤن برأس المال ويعدونها منه» وعرف المسلمين وعمادتهم حجة 
مطلقة(5) , 


7- ولأن الأصل ؛ أن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق 
ا 


. )5 5-50 /5( المقدمات (5/ 2091). المنتقى‎ )١( 
.)595-5/88/5( البناية‎ .)3١994/:70( (؟) بدائع الصنائع‎ 
زفرة شرح فتح القدير (0/ 00؟)2 البناية (5/ 5-5489؟59).‎ 


,6 


وأوجب تسمية كل ما لزمه منها بأن قوله: تحصلت علي بكذا كذب 


0 


الترجيح : 

لم يرد نص شرعي في نفي أو إثبات هذه الأقوال» وإنما مبناها 
على ما يتعارفه الناس» ويجري بينهم» ويتواضعونه من الأعمال» 
وما اعتاده التجار في شؤون المعاملات» وما ذكر من إجماع أهل 
المدينة فمبناه على عرف خاص بهم» ومثل هذه العوائد تختلف 
باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال؛ ولذلك قال محمد بن 
رشد: ما يعلم أنه لا يشتريه إلا بواسطة وسمسار عادة فإن أجرته 
تحسب في أصل الثمن, ولا يحسب له ربح»”"22 وعليه فيترك تحديد 
ما يعد من أصل الثمن في بيوع المرابحة في كل بلد وفي كل عصر إلى 
عرف تجارهاء وما جرت به عادتهم ما لم تصادم تلك العادة أو ذلك 
العرف نصاً شرعياًء أو إجماعاً» أو قياساً صحيحاً. 


.)571761٠١1/ /5( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
.)55- 40 /0( المقدمات (097/5). المنتقى‎ )١( 


6ك 


المبحث الثاني عشر 
عدم جواز بيع العروض المسلم فيها إلى المسلم إليه 
قبل القبض بأكثر من رأس مال السلم 

بيع ما سوى الطعام قبل قبضه جائز عند مالك» ولم يمنعه إلا في 
صورة واحدةء وهي: إذا كان المبيع مسلماً فيه قد حل أجله فلا 
يجوز عنده بيعه من المسلم إليه بأكثر من رأس مال السلم» ونسب هذا 
الحكم إلى إجماع أهل المدينة» وعده من أنواع الربا. 

توثيق المسألة : ش 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن 
سلف في رقيق أو ماشية ؛ فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاًء فسلف 
فيه إلى أجل» فحل الأجلء فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من 
الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه 
فيه» وذلك أنه إذا فعله فهو الربا؛ صار المشتري إن أعطى الذي باعه 
دنانير أو دراهم فانتفع بهاء فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها 
المشتري باعها من صاحبها بأكثر ما سلفه فيهاء فصار أن رد إليه ما 


سلفه وزاده من عنده)2302 , 


ومعنى قول مالك: إن المشتري لا يبيع شيئاً للمسلم إليه من السلعة 


(١)الموطأ‏ (ص/!50). 


التي في ذمته بأزيد من الثمن الذي سلم فيها قبل أن يقبضها منه ؛ لأنه 
لو فعل ذلك» لكان قرضاً بزيادة» إذ دفع إليه قليلاً» فرجع إليه عند 
الأجل كثيراً فلم يجزء أما لو باعه منه بمثل الشمن الذي اشتراه به منه 
أو أقل فذلك جائز؛ لبعد هذه الصورةعن التهمة(١2؛‏ ولا شك أن 
المنع من الصورة التي ذكرها الإمام مالك لا يختلف في حكمها 
المالكية وغيرهم. 0 

مذهب غير المالكية : 

وافق سائر أهل العلم أهل المدينة في عدم جواز بيع المسلم فيه من 
العروض كلها قبل قبضه من بائعه بأزيد من الثمن المقبوض» لكن 
المنع عندهم لا يقتصر على هذه الصورة» بل يتعداها إلى منع بيع 
المسلم فيه قبل القبض مطلقاً» سواء كان بأقل من الثمن المقبوض» أو 
أكثر» وسواء كان المسلم إليه هو المشتري أم غيره7) . 

وخالف جمهور العلماء المالكية في تجويزهم بيع العروض المسلم 
فيها قبل القبض في غير الصورة المتفق على منعهاء سواء على مذهب 


. )7 7 /0( الكافي (5170-599/5). المنتقى‎ )١( 

(؟) الحجة (548-7141/1)» الأم (5/ 19). المحلى »)250/1١(‏ المغني 
. والشرح الكبير »)”41١/4(‏ شرح فتح القدير (5/ 0740)» بدائع الصنائع 
(378373705/70”). البناية (541/5)» الإنصاف .)٠١8/0(‏ مطالب 
أولي النهى (7/ 319) . 


من يمنع بيع المبيع قبل القبض مطلقاً» أو من يمنعه في كل منقول» أو 
من يخص المنع بالسلم17" . ش 

ووافق بعض الحنابلة المالكية» فجوزوا بيع المسلم فيه قبل 
القبض» وقيده بعضهم بعدم الزيادة على قدر قيمة السلعة» لثئلا يربح 
فاك 1 

وعليه فإن القدر المنسوب لإجماع أهل المدينة» فهو محل اتفاق» 
ولا خلاف فيه لأحد من أهل العلم» إلا أن الجمهور منعه بناء على 
عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه عندهم» ومالك منعه بناء على 
إجماع أهل المدينة» ولكونه ذريعة إلى الربا . 

أما ما زاد على صورة الاتفاق» فهو محل نزاع بين المالكية 
القائلين بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لم يكن طعاماً أو عرضاً» 
بيع بأكثر من ثمنه لبائعه» والجمهور القائل بعدم جواز بيع المسلم فيه 
قا قيضة أضنلة0©. 

وفيما يلي عرض أدلة الجمهور المتضمنة للصورة المتفق على 
منعها بين أهل المدينة وسائر أهل العلم» ثم نتبعها بأدلة المالكية 
الخاصة بتلك الصورة أيضاً. 

() المراجع السابقة . 

.)1١8/8( الإنصاف‎ )0( 

(*) بذاية المجتهد (؟/ .)75١5-1٠١8‏ 


, 8 


أولاً: أدلة منع بيع المسلم فيه قبل قبضه عند الجمهور: 

استدل الجمهور لمنع بيع المسلم فيه قبل قبضه بما يلي : 

الحديث الأول: قوله- عليه الصلاة والسلام: «للايحل سلف 
وبيع؛ ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس 
عندك2200 , ووجه الدلالة من الحديث تصريحه بمنع بيع ما ليس عند 
المسلم فيه قبل القبض(") . 
أن أبيع ما ليس عندي)9” . وهذه العمومات المانعة من بيع ما ليس 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب البيوع - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 
75/5 70)). وأخرجه الترمذي أيضاً في كتاب البيوع باب ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عندك (4/ 3)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» قال 
المنذري: «ويشبه أن يكون صحّحه لتصريحه فيه بذكر عبدالله بن عمرو». 
مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن »)١00-١47/0(‏ وممن رواه أيضاً 
النسائي في سننه » كتاب الببوع. باب بيع ما ليس عند البائع (0/ 89ل 
وابن ماجه» تجارات ‏ باب النهي عن بيع ما ليس عندك (5/ "17). 

.)941/15( المغني‎ »)50 /1١( المحلى‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود في سننه »كتاب البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس 
عنده (9/ 17/59-1/584) ورواه الترمذي في البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع ما 
ليس عندك »)75١18/5(‏ وقال: ١احديث‏ حكيم بن حزام حديث حسن قد روي 0 


,”2©[ 


عند البائع أو ما لم يقبض» صادقة على بيع المسلم فيه قبل القبض 
وغيره» بل إِنْ دلالتها على المسلم فيه أوضح من دلالتها على البيع 
التّاجز؛ لأن الأجل أصل في السلم» وليس كذلك في البيع» وفيها 
أيضا النهي عن بيع ما لم يقبضوا جملة دون تخصيص لشيء17" . 

الحديث الغاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يِه :«من ابماع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه». قال ابن 
فعاضي : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام”'2. ورواه البخاري 
بلفظ : «أما الذي نهى عنه النبي ونه , فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»»؛ 
قال ابن عباس : وولآ ا حنيي كل شيع إلا م 


> عنه من غير وجهء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» (2)71737-7579/5 ورواه 
النسائي في كتاب البيوع ‏ باب بيع ما ليس عند البائع (1/ 794)» ورواه ابن ماجه ٠‏ 
في التجارات ‏ باب النهي عن ببع ما ليس عندك (5/ 2217 وفي التعليق المغني : 
الأن في بعض طرق حديث حكيم بن حزام عبد الله بن عصمة. وقد زعم 
عبدالحق أنه ضيعف جداً» ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو 
مجهول.» وهو جرح مردودء فقد روى عنه ثلاثة واحتجٌ به النسائي»» التعليق 
المغني على الدارقطني للعظيم أبادي بحاشية سنن الدارقطني (9/7) . 
(١)الحجة(؟/١56).‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب البيوع. باب بطلان البيع قبل القبض 


.)11١0/9( 
صحيح البخاري »كتاب البيوع .باب بيع الطعام قبل أن يقبض‎ )*( 
.) 9١-9 /6( 


كلا 


سوى الطعام على الطعام؛ وهو أعرف بحديث رسول الله وَلله(27, 
او 

حكيم بن حزام المتقدم» : 

رسول الله َيه : «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره:20: وهذا 

الحديث لو صح لكان نصاً في محل النزاع» لما فيه من النهي عن 

التصرف في المسلم فيه قبل قبضهء وعليه فلا يأخذ المسلم إلا ما أسلم 


.)560٠١/؟(ةجحلا)١(‎ 

(؟) تلخيص الحخبير (9/ 5 )70-١‏ 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عطية بن سعد العوفي في كتاب البيوع ‏ 
باب السلف لا يحول (7/ 5 2746-15 ورواه ابن ماجه في أبواب التجارات ‏ 
باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلا غيره(7/ 77)» وضعفه المنذري فقال: 
«عطية بن سعد لا يحتج بحديثه». مختصر سفن أبي داود (5/ »)١١7‏ وقال 
الزيلعي في نصب الراية : «رواه الترمذي في علله الكبير وقال: لا أعرفه مرفوعاً 
إلأمن هذا الوجه؛ وهو حديث حسنء وأخرجه ابن ماجه مرسلاًء وقال 
عبدالحق في أحكامه: وعطية العوفي لا يحتج به وإن كان الجلّة قد رووا عنه» 
وقال في التنقيح : وطبل اعون فيكته اس رارقا لاون سيد : مع 
ضعفه يكتب حديثه» . نصب الراية »)20١/4(‏ وقد ضعف عطية العوفي فوق من 
ذكر كثير من أهل الشأن منهم: أبو حاتم » وسالم المرادي» وهشيم» وابن 
المديني » والنسائي . ميزان الاعتدال (/80-194) رقم الترجمة (/ا6551). 


ا آ7”2, 


فيه» أما رجوعه برأس مال السلم أو الإقالة» ففيه خلاف بين 
العلماء. وهذه مسآلة أغى 217 

أدلة أخرى للجمهور: 

يضاف إلى ما تقدم من نصوص في بيع المسلم فيه قبل قبضهء ما 
أثر عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم» ومنهم ابن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو سعيد 
الخدري. فكلهم كره بيع المسلم فيه قبل قبضهء أو صرفه إلى 
غيره(") . 
ثانياً: استدلال المالكية على منع بيع المسلم فيه قبل قسضه 
لبائعة بأزيد من رأس مال المسلم : 

أما المالكية فلم يكن منع تلك الصورة عندهم بناء على حظر بيع 
المسلم فيه قبل قبضه كما هو مبنى الجمهورء وإنما منعوا منها لإجماع 
أهل المدينة أولاء ثم لأن بيع المسلم فيه لبائعه بأكثر من الثمن ذريعة 
إلى الربا المحرم» يظهر ذلك من قول الإمام مالك رحمه اللّهء 
بعد ذكره لجواب ابن عباس حين سثل عن رجل سلف في 

-١١1 /0( مختصر سنن أبي داود للمنذري مع معالم السنن للخطابي‎ )١( 
)0١ /5( نصب الراية‎ 17 

() الموطأ (ص55-/501)ء الحجة (519-748/1), الأم (8/ 13037) 
نصب الراية (5/ .)0١‏ 


“كلا 


مانت 7 انا زاذاريعهناكبل أن يقفننها فقال :اقلت الورق بالورق:وكره 
ذلك» وقد علق مالك على قول ابن عباس فقال: «وذلك فيما نرى- 
والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من 
الثمن الذي ابتاعها به» ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه» لم 
يكن بذلك 0 

وفوق هذا فإن المنع من بيع المسلم فيه من بائعه بأكثر من الشمن 
محل إجماع الأمة» وليس إجماع أهل المدينة فحسبء أما فيما سوى 
هذه الصورة فالخلاف فيه معروف . 


() السبائب: جمع سبيبة وهي : شقة من الثياب أي نوع كان» وقيل: هي 
من الكتان. لسان العرب .)401//١(‏ ش 
(0) الموطأ (ص 50 -/ا80). 


اكلا 


المبحث الثالث عشر 
حكم ضع وتعجل 
أجمع أهل العلم على تحريم تأخير الدين مقابل الزيادة فيه. 
واختلفوا في عكسه., أي : تعجيل القضاء مقابل حط شيء من 
الدين» وهوالمسمى ١اضع‏ وتعجل2» ومذهب الإمام مالك رحمه الله 
إلحاق الثاني بالأول» فلا يجوز ذلك بحال» وهو تما اجتمع عليه أهل 
المدينة كافة . 
توثيق المسألة : 
جاء فى الموطأ: «قال مالك: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه 
عندنا؛ أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل» فيضع عنه 
الطالب ويعجله المطلوب» وذلك عندنا بمنزلة من يؤخر دينه بعد محله 
عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال: فهذاالربا بعينه لا شك 
ضشه)2)00, 


وق هة ]نسار التمعات مال :واتاعه: الاها كاه اللي 3١‏ 


.)578 الموطأ (ص‎ )١( 

(1) اللخمي : هو أبو القاسم بدر بن الهيثم بن خلف اللخمي القاضي الفقيه 
سمع من أبي كريب وأبي سعيد وهارون بن إسحاق وغيرهم» وعنه أبو عمرو بن 
حيويه وعمر بن شاهين وعيسى بن الوزير وعدة» وثقهغير واحدمنهم 
الدارقطني » كان مولده(١٠٠7ه)‏ أو بعدها بعام» وتوفي في ش وال سنة ب 


3آ, 


عن ابن القاسم انا لصفت ابن لوقون1 ١‏ راسي 

قال ابن عبد البر : «ومن باب الربا عند أهل العلم ضع وتعجل » 
ومن رخص فيه عده من المعروف»”" . 

مذهب غير المالكية في حكم «ضع وتعجل) : 

ذهب أكثر السلف إلى منع «ضع وتعجل» في الدين منهم : عمر 
ابن الخطاب» وولده عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم, ومن 
قال به بعدهم؛ الحكم بن عتيبة» والشعبي» وأبو حنيفة» وهو 
مذهب الحنابلة» وابن حزم الظاهري» وأحد قولي الشافعي7؟ . 


- (10اه). تاريخ بغداد (/ا/ و١‏ -خم١٠)‏ السير /١5(‏ 90ه-١791ه)ء,‏ 
البداية والنهاية .)١77”/11١(‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن أبي عبد الله بن زرقون الأنصاري» شيخ المالكية 
أوذي من جهة بني عبد المؤمن» ولما أبطلوا القياس وألزموا الناس بالآثر 
والظاهرء صنف«المعلى في الرد على المحلى» و«قطب الشريعة»» توفي سنة(1 17 
ه) في شوال . الديباج 2)55١ /١1(‏ شجرة النور /١(‏ 7/4ا١).‏ 

)١(‏ المنتقى (0/ 74- 50)» الزرقاني (7/ 157- »)١54‏ أوجز المسالك 
/11١(‏ 358 ). 

.)91١/5( التمهيد‎ )"( 

(:) السنن الكبرى للبيهقي (58/7) ء المحلّى (8/ 2575» المغني والشرح 
الكبير(4/١77-75)»‏ شرح فتح القدير (5/ 2777 مطالب أولي النهى 
(*/ 45)» أوجز المسالك (11//ا”ا” -3158) . 


0716 


وأجاز ضع وتعجل ابن عباس من الصحابة؛ واختلفت الرواية 
والشافعي في أحد قوليه» ولعله المنصور عند أصحابه(' . 

ومن الجائز أن يكون كل من أجاز «ضع وتعجل» من أهل العلم 
سلفاً وخلفاً إنما يقصد به الحط بغير شرطء كأن يضع الدائن بغير 
شرطء ويعجل المدين الباقى بغير شرط» وهذا لا غبار عليه ؛ لأنه 
من باب المعروف”"2. وبخاصة عند من لا يجيز اشتراط الأجل في 
القرض» فالغالب عنده أن لا يكون الحط من الدين إلا للمعروف ؛ 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

أدلة مالك والجمهور على تحريم «ضع وتعجل»: 
شيئاً من الدين وأعجل لك القضاء بما يلى : 

أولا: روي أن المقداد بن الأسود قال: أسلفت رجلا مائة دينار» 

)١(‏ المغني والشرح الكبير( 4/ 6777-71 شرح فتح القدير 
(5/ 37177), فتح العزيز(9/ 7”07) » مغني المحتاج( 7/ »)١97‏ أوجز المسالك 
١1لا‏ م0 ). و 

(0) المحلى (8/ 41/5)» الخصاص )4757/١(‏ : 


الى 


تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير» فقال: نعم» فذكر ذلك لرسول الله 
عله فقال: «أكلت ربايا مقداد وأطعمته(١)2‏ . 

وفي إسناده ضعف » قاله البيهقي2"7, ولو صح لأغنى عما سواه 

ثانياً: وللجمهور من أقوال الصحابة ما يلي: 

الدعن عبيلاين أي هناك 09 أذ قال يبظ يرا لي من أهل 
| نخلة إلى أجل» ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضع 
عنهم بعض الثمن وينقدوني» فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: 
«لا آمرك أن تأكل هذاء ولا توكله»9) . 

-١‏ عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على 
الرجل إلى أجل» فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر؟ فكره 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب البيوع» باب لا خير في أن يعجله بشرط أن 
يضع عنه (18/5). 

(0) السنن الكبرى (50/ 78). . 

(') هو عبيد بن أبي صالح المكي» روى عن صفية بنت شيبة وعدي بن عدي 
الكندي ومجاهد» وعنه ثور بن يزيد وعبيد الله بن أبي جعفر المصري» قال ابن 
حجر : «ضعيف من الخامسة»» وصوب الاسم فقال هو: «محمد بن عبيد بن أبي 
'صالح». الكاشف (778/7)» تهذيب التهذيب (1/ 770) التقريب /١(‏ "2541 

؟/188). 


(5) الموطأ (ص 538-4717)» السنن الكبرى للبيهقي (718/5). 


و 


ذلك عبد الله بن عمرء ونهى عنه(1) . 


توي انبا عن عبر :زاني مسد إلندري» .امعد 
ابن عمرو؛ وكلهم كره الحطا من الدين نظير تعجيله» وتبعهم في 
ذلك جمهور التابعين فمن بعدهم؛ ومنهم سليمان بين يسار227, 
(' وربيعة» وبحيى بن سعيد» وغيرهه7؟ . 
استدلال مالك والجمهور بالمعقول : 


اسندل الجمهور أيضاً بالنظر الصحيح» وذلك كما يلي : 


وقبيصة بن ذؤيب 


. )78/57( الموطأ (ص 578»» السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) هو سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث بن حزن» أحد فقهاء أهل 
المدينة وفضلائهم » روى عن مولاته ميمونة وأبي هريرة» وعنه يحيى بن سعيد 
وربيعة وصالح بن كيسانء. وهوثقة مأمون» ولد سنة (5“اه) » واختلف في 
وفاته فقيل سنة 1١١ه)»‏ وقيل غير ذلك » وصحح ابن حبان أن وفاته كانت سنة 
(١ه).‏ انظر الثقات .)7"١١/5(‏ وتهذيب التهذيب( 7958/5 - )2 
الكاشف .)5٠07/١(‏ 

(6) هو أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي» ويقال: أبوإسحاق 
المدني» كان من فقهاء المدينة وصالحيهم» روى عن عمر بن الخطاب وبلال 
وعثمان وغيرهم» وعنه رجاء بن حيوة والزهري وغيرهماء كان ثقة مأموناً» ولد 
عام الفتح» واختلف في وفاته فقيل سنة 41 ه)» وقيل (84ه)» وقيل غير 
ذلك. انظر الكاشف (79457/5). تهذيب التهذيب(5577/8-/7117). 

(1) السنن الكبرى للبيهقي (38/7»» المدونة الكبرى (54/ 170). 


7 


١‏ - قد ثبت نحرم ربا الجاهلية» وهو المعروف ب«أنظرني أزدك» 
بصريح الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» ولما كان«ضع وتعجل» 
شبيه بالزيادة مع النظرة» بجامع مقابلة الزمان بمقدار من الثمن في 
الموضعين جميعاً» فإن الزيادة في زمان الأول» قابلتها زيادة في قدر 
الدين» والحط من الزمان في الثاني قابله حط من قدر الدين» وبه 
يعلم أنهما سواء في الحكي(١'‏ . 

؟- الحط من الدين مقابل تعجيله فيه شراء الجنس الواحد ببعضه 
متفاضلاً مع التأخيرء والتفاضل والنّساء في الجنس الواحد لا 


92> 
يجوز( ا 


أدلة القائلين بجواز تعجيل الدين مقابل الحط منه : 

استدل المخالف للجمهور بما يلي : 

أولاً: فمن المنقول ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما أمر النبي يله بإخراج بنى النضير من المدينة» جاء ناس منهم 
فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون 


)١(‏ الكافي لابن عبد البر (570-53594/7))» المغني والشرح والكبير 
(51/5ع-58”)» بداية المجتهد (7/ .)١55‏ 

(0) شرح الموطأ للزرقاني (؟/ 14*؛ أوجزالمسالك إلى موطأ مالك 
758/11 ). 
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لم تحل؟ فقال النبي ييه : «ضعوا وتعجلوا:7١2.‏ وفي الحديث إباحة 
للحط من الدين مقابل تعجيله» وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان لا 
يرى بأساً أن يقول المدين: أعجل لك وتضع عني 207 . 

مايرد على هذا الاستدلال: 

أعل هذا الحديث بضعف سنده؛ لقول الدارقطني: «اضطرب 
في إسناده مسلم بن خالد وهو سيء الحفظ ضعيف»290, ولو صح لا 
كان فيه حجة على الجواز لأنه قضية عين» فقد أنصفهم النبي عله 
حين اختار لهم أهون الشرين وأعلى المصلحتين؛ لما وجدهم في 
حاجة إلى أموالهم» فأمرهم أن يأخذوا ما وجدوه عند دائنيهم ولا 
يكلفوهم ما لا يطيقون بسبب مفاجأتهم على غير استعداد للقضاءء 
أو أن هذا الحديث كان قبل نزول تحريم الربال)؛ وقد روي عن ابن 
عباس مثل قول الجمهور”* . [ 

نايا وللكائلان بالشراو سن لفون #اأديق الخظ من الدين 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب البيوع باب من عجل له أدنى من حقنه 
(28/5») سنن الدارقطني» كتاب البيوع( 47/7). 

. المرجع السابق‎ )١( 

(1) سنن الدارقطني ( 47/5) . 

(:) أوجز المسالك .)7787/1١١(‏ 

(6) المدونة الكبرى (5/ .)١7٠١‏ 


لاا 


منفعة للمدين فصار من أسباب الزيادة في الإرفاق فلم بمنع 217 . 


العرجيح : 

بعد عرض أدلة القولين تبين لي- والله تعالى أعلم- رجحان 
مذهب مالك والجمهور المقتضي منع الحط من الدين مقابل تعجيله ؛ 
لكثرة القائلين به من الصحابة رضوان الله عليهم» وقلة المخالف لهم 
وقوة قياسهم. مع اعتضاد قولهم بإجماع أهل المدينة وعملهم 
المتصل» ثم إن الحط من الدين على وجه المعروف من غير اشتراط 
التعجيل» ليس بعيداً عن مذهب الجمهورء وبه يمكن الجمع بين 
القولين؛ على أن المنع إنما كان لأجل اشتراط الحط مقابل التعجيل» 
والجواز إنما أريد به الحط لأجل المعروف من غير اشتراط . 


.)917//11( مغني المحتاج ( 7/ 197). أوجز المسالك‎ )١( 


الال١‎ 


المبحث الرابع عشر 
استقراض الحيوان 
القرض لغة: القطع. ومن معانيه أيضاً: ما يتجازى به الناس 
ويتقاضونه » أي ما اسلقدمن إتحشان ومن [سياة 230 
وهو في الاصطلاح : « دفع مال لمن ينتفع به» 2007 3 
وقرض المحتاج من عمل البر والإحسان الذي رغب فيه 
الشارع؛ والأصل فيه أن يكون في المثليات حتى يتمكن المقترض من 
رد المثل دون زيادة أو نتقصانء. فهل يجوز في القيميات ومنها 


الكيزاة؟ 

ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز استلاف الحيوان؛ 
لإجماع أهل بلده على ذلك . 

توثيق المسألة : 


جاء فى الموطأ: «قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن من 
استسلف شيئاً من الحيوان بصفة وتحلية("© معلومة فإنه لا بأس بذلك» 


.)7117-7177/9( لسان العرب‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع (7/0 07 ونحوه في الشرح الصغير (/ 2791 . 

(”) الحلية : الخلقة والصفة والصورة» والتحلية الوصف. لسان العرب 
.)١1595/185(‏ 


مالا 


وعليه أن يرد مثله)217 . 
وعليه فإن أهل المدينة مجمعون على جواز استسلاف ما عدا 
الإماء من الحيوان» على أن يكون معلوم الصفة والحلية؛ ليتمكن 
المستقرض من رد مثله("2» وتبع المالكية جميعاً مذهب أسلافهم من 
أهل المدينة في جواز قرض واستقراض الحيوان» ولا يجوز عندهم 
استقراض الإماء خشية الذريعة إلى إحلال ما لا يحل» وقد روي عن 
المازري إباحة ذلك7" . 

مذهب غير المالكية فى حكم استقراض الحيوان : 

وافق أكثر أهل العلم من السلف والخلف مالكاً في جواز 
استقراض الحيوان» إلا أن بعضهم لا يستثني الجواري» ومنهم 
المزني» وابن جريجء وداود الظاهري» وابن حزمء ومحمدبن 
جرير الطبري7(؟). 


وذهبأ حشقة أضتحانة: وفقهاء الكوفة. والثورىء وا ٠‏ 
عاالو خسفة و 1 رد 


.)4976 الموطأ (ص‎ )١( 

(5) المنتقى (60/ 99). 

(9) الإشراف ,)5278/١(‏ الكافي( ؟5/ 7278)» المنتقى (19/0). 

() الأم (”/ 44).: التمهيد(50-55/4)ء المحلى (8/ ١لا5.‏ 01/7). 
النووي على مسلم ,)737/١٠١١(‏ فتح العزيز للرفاعي(9/ 23509-17048). المغني 
والشرح الكبير (5/ 708). 


فى 


ابن صالح خلاف الجمهورء فقالوا: إن استقراض الحيوان لا يجوز 
ولا يشرع الاستقراض إلا مماله مثل7١2.‏ 

وعليه فإن الخلاف دائر بين القائلين بجواز استقراض الحيوان في 
الجملة. وهم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم» 
والقائلين بعدم جواز استقراض الحيوان» وهم الحنفية ومن وافقهم . 

وأما مسألة استقراض الإماء» فلا تأتي معنا؛ لأن الذين منعوا 
قرض الإماء» فعلوا ذلك خشية الذريعة إلى الحرام» وقاسها المجيز 
على الذكور من العبيد. 

وفيما يلي عرض أدلة الجمهورء ثم نتبعها بأدلة المانعين 
لاستقراض ا حيوان. 

أدلة مالك والجمهور: 

استدل مالك والجمهور على جواز استقراض الحيوان بالمنقول 
والمعقول. ولهم من المنقول ما يلي : 

أولاً- من القرآن الكرم : 

قوله عرّ وجل : 9 يا أَيْهًا الْدين آمَنوا إذَا تداينتم 00 أجل 
مُسمى فَاكتبوه . . . 20074 ووجه الدلالة: أن الآية جاءت عامة في - 


(١)الحجة‏ على أهل المدينة (؟7/5/ا-/71/ا) عمدة القارئ (؟1١/2)04‏ 
بدائع الصنائع(١٠/ )498٠‏ » البناية(7/ 811) أوجز المسالك )701//١١(‏ . 
(7) سورة البقرة (85؟). 


:/ا/ 


كل ما دفع على وجه القرض أو السلم»ء فدخل في العموم الحيوان 
وغيره» ولا يجوز إخراج شيء من هذا العموم بلا دليل!١"‏ . 

ثانياً- ولهم من السنة الشريفة مايلي : 

الحديث الأول: عن أبي رافع رضي الله عنه» أن رسول الله عَلِّه 
«استلف من رجل بكراً('2: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا 
رافع أن يقضي الرجل بكره؛ فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا 
خياراً ("2 رباعياً (؟», فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم 
قضاء)(22 . 


. الحديث الثانى : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان لرجل 
على النبي عه سن(2>5 من الإبل. فجاءه يتقاضاه فقال : أعطوه, فطلبوا 
سنّه فلم يجدوا إلآ سنا فوقهاً. فقال : أعطوه. فقال: أوفيتنى أوفى الله 


.)هال١‎ /8 الملحلّى(‎ )١ 

(؟) البكر : الفتي من الإبل . لسان العرب( 074/5 . 

() يقال : جمل خيار وناقة خيار» أي كريمة فارهة . لسان العرب (7757/4). 

(5) الرباع : يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته» وذلك إذا دخل في السنة 
السابعة . لسان العرب( .)٠١9-1١١8/8‏ 

(45) صحيح مسلم» كتاب المساقاة- باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 
(23774/5)» سنن النسائي» بيوع-باب استسلاف الحيوان واستقراضه 
(541/1»» ابن ماجهء أبواب التجارات باب السلم في الحيوان (7/ 977) 

(1) السن من الإبل» أي ذوات السّن . لسان العرب )771١/11(‏ 


و7 


بكء قال النبي يله : إن خياركم أحسنكم قضاء(١2,‏ وهو عند مسلم 
ملفل » وامتقرض رسول الله لشنينا قفأعطى سنا ترفنةررفال: 
خياركم محاسنكم قضاءئ9"" . 

وفي الو مدع 27 والنسائي7؟) بنحوهء وهذا الحديث والذي 
قبله نص في جواز استقراض الحيوان(0) . 

الحديث الغالث: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال: «بعت رسول الله يله بكراًء فأتيته أتقاضاه, فقال: أجل لا 
أقضيكها إلا نجيبة. فقضاني فأحسن قضائي. وجاءه أعرابي يتقاضاه 
سنه, فقال رسول الله عَلتَه : أعطوه سناً. فأعطوه يومعذ جملاً, فقال: 
هذا خير من سني فقال: خي ركم خي ركم قضاء)(2, وهو شاهد 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة 

(م/ .1 ). 


(؟) صحيح مسلم الباب السابق ( / .)١5170‏ 

(”) سنن الترمذي الباب السابق ( 5/ 75٠١‏ 0771 . 

(5) سنن النسائي» المرجع السابق . 

(4) الأم (/ 42١١377‏ الإشراف »)73078/١(‏ التمهيد (5/ 55:7708)غ؛ 
تلخيص الحبير (/ 75) النووي على مسلم (١٠//ا7)‏ , الأبي (2))597/5 
نيل الأوطار (0/ 5177 037597 . 

(1) سنن النسائي» كتاب البيوع باب استسلاف الحيوان واستقراضه» 
(747-191/0)» سنن ابن ماجه» أبواب التجارات باب السَّلم في الحيوان 
(38/0). 


كل/ال/ا 


على جواز ثبوت الحيوان في الذمة بصفته في القرض وغيره(21 . 

الحديث الرابع: عن عمرو بن حريش”27: عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله يَلِنّهُ «أمره أن يجهز 
جيشاً. فنفدت الإبل, فأمره أن يأخذ في قلاص2"7 الصدقة, فكان 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)7؟2. وفيه جواز ثبوت الحيوان 
فون الذنة بسفة ناجل ل قرم وخيره. 

ما يرد على الاستدلال بالأحاديث السابقة : 

أورد الحنفية على الاستدلال بالأحاديث المتقدمة ما يلي : 

أما من جهة السند فلم يجدوا منفذاً للطعن في الأحاديث الثلاثة 


الأولى» وكالواضه تويك عبد الله يرم مسرن لاحجة فيه 


. )7" 59-7 417//60( نيل الأوطار‎ )١( 

(1) هو أبو محمد عمرو بن حريش الزبيدي» روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعنه أبو سفيان» ذكره ابن حبان باسم عمرو بن حبش» وقال: هو الذي 
يقال له: عمرو بن حريش» وقد فرق بينهما ابن حجر وغيره؛ من الرابعة. انظر 
الثقات(179/7/50)» الكاشف (7717/7) تهذيب التهذيب (8/ »)73١‏ التقريب 
(؟/508). 

(1) القلاص : جمع قَلُوص وهي الفتية من الإبل» وقيل: أول ما يركب من 
إناث الإبل» وقيل : هي الناقة الطويلة القوائم . لسان العرب( 7/ .)8١‏ 

(5) سنن أبي داود» كتاب البيوع-باب الرخصة في بيع الحيوان نسيكئة 
ا ورواه الحاكم في البيوع( 0 وقال: «(صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» . 
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لاضطراب إسناده» ولأن فيه أبا سفيان١)‏ عن عمرو بن حريش» 
وكلاهما مجهول الحال90©,. ظ 
وقال الخطابي : «طرق هذا الحديث واهية وليست بالقوية»9©), 
وقال ابن حجر: «في إسناده ابن إسحاق» وقد اختلف عليه 
فيه»(24» وقال الزيلعى: «قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف 


ابن جبير*؟ مجهولان؛ وأبو سفيان فيه نظر»""2 » وما 


صح من الأحاديث فهو منسوخ بآية الربا التي حرمت كل قرض جر 


)١(‏ هو أبوسفيان » عن عمرو بن حريش» وعنه مسلم بن جبير» قال ابن 
معين : «هو ثقة مشهور» وقال الذهبي: «لا يعرف»» وقال ابن حجر : «مقبول من 
السادسة». انظر ميزان الاعتدال (071/5) » تهذيب التهذيب (؟7١/ )١١‏ 
التقريب (579/7). 

(1) ميزان الاعتدال ترجمة رقم 7149 /٠(‏ 507)» نتائج الأفكار بحاشية 
فتح القدير(0/ 58؟7) 

(؟) معالم السنن(38/09). 

(54) تلخيص الحبير(8/7) . 

(5) روى عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش» وعنه يزيد بن أبي حبيب؛ قال 
ابن حبان: (مسلم بن الجرشي روى عن ابن عمرو وعنه معلّى بن عطاء»» قال ابن 
حجر : افيحتمل أن يكون هو هذا» وقال الذهبي : «لايدرى من هو»»ء من الرابعة . 
انظر الثقات (50/ 797)» الكاشف (”174/7)» تهذيب التهذيب .)١75/١١(‏ 

(1) نصب الراية (87//4). 
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نفعاً» وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالهاء فلم يجز القرض إلا 
فيما له مثل» وقد كان بيع الحيوان بالحيوان جائزاً قبل تحريم الرباء ثم. 
جاءت الأحاديث بمنع ذلك صراحة» ومنها: حديث سمرة بن 
جندب» ولفظه: «أن النبي َيِنْهُ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة»(١2,‏ 1 
)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان 

نسيئة (1/ »)١707‏ ورواه الترمذي في البيوع ‏ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة (4/ 77777)» وأخرجه النسائي في البيوع باب الحيوان بالحيوان 
نسيئة (1/ 7947)» وابن ماجهء أبواب التجارات_ باب الحيوان بالحيوان نسيئة 
(/0)» وراه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب البيوع باب ما جاء في بيع 
الخيوان نسيئة (6/ /78) . 

وقد تكلم فيه بعض أهل الشأن وضعفوهء ومنهم الإمام الشافعي الذي 
قال: «هو غير ثابت عن النبي عَيلّه؛ » السنن الكبرى للبيهقي (9/ »)7١89‏ معالم 
السنن (777/5)» وقال البيهقي : «أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري 
عن سمرة في غير حديث العقيقة»» السنن الكبرى (0/ 788)» وقال أيضاً: 
«روينا عن البخاري أنه وهن رواية وصله», السنن الكبرى(788/5)» وقال 
الخطابي : «والحسن عن سمرة منختلف في اتصاله عند أهل الحديث» وحكى عن 
يحبى بن معين أنّه قال : الحسن عن سمرة صحيفة» . معالم السنن(71//0). 

وصححه بعض أهل الحديث ومنهم الترمذي الذي قال: ١حديث‏ سمرة 
حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح » هكذا قال علي بن 
المديني وغيره». السنن(5/ 774)» ومنه روايات أخرى ومنها: مارواهابن 
عباس وغيره» السنن(5/ 775)» وذكره غير واحدء وقال عنه البزار: «ليس ل 


اا 


ومثل قضائه عَبلّهُ بالقيمة في نصيب الشريك في العبد ولم يوجب 


ومع هذه النصوص المعارضة لحديث أبي رافع ومافي معناه. 


ب أجل إسناداً من هذا» . نصب الراية(54/ 58)» تهذيب ابن القيم بحاشية مختصر 
أبي داود ومعالم السنن(7177/0)» وتعقب بقول البخاري: «هو من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً » وعكرمة عن البي يله مرسل»» مختصر أبي 
داود ومعالم السنن (78/0)» وقال البيهقي : «وكل ذلك وهمء والصحيح عن 
عكرمة مرسل». السنن الكبرى (0/ 784)» وقال ابن خزية : «الصحيح عند 
أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل» وليس بمتصل»» السنن الكبرى للبيهقي 
(584/6)» وهو من حديث ابن عمر مرسل كذلكء. لقول البخاري: «حديث 
زياد بن جبير عن النبي يَينّه مرسل»)» وطرق هذا الحديث واهية» ليست بالقوية. 
مختصر أبي داود» وتهذيب ابن القيم بحاشيته بعد حاشية الخطابي (/ 71 
-758)» وقال البيهقي: «فيه محمد بن دينار» وقد ضعفه ابن معين». نصب 
الراية (5/ /5). 

وأما حديث جابر بن سمرة» قال ابن القيم : (إنما رواه عبد الله بن أحمد في 
مسنئد أبيه». التهذيب بحاشية المختصر ومعالم السنن للخطابي(0/ 20717 وقد 
تقدم توهين البخاري لكل رواية وصلت هذا الحديث . 

)١(‏ أخرج البخاري في كتاب المظالم باب الشركة في الرقيق» أن النبي عَلله 
قال: «من أعتق شركاً له في تملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه 
يقام قيمة عدل» ويعطي شركاؤه حصتهم» ويخلي سبيل المعتق»» ورواه عن أبي 
هريرة بنحوه (7/ .»)١180-1815‏ وأخرجه مسلم من طرق كثيرة في كتاب 
الأيمان ‏ باب من أعتق شركا له في عبد (7/ .)١789-17/85‏ 


,٠ 


فليس في تلك الأحاديث إلا الثناء على من أحسن القضاء مطلقاً دون 
تقيد بصفة» ولا دلالة في جديث أبي رافع على ثبوت القرض في 
ذمة النبي ينه ؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة؛ والصدقة حرام عليه؛ 
فكيف جاز له ذلك؟ أما حديث عبد الله بن عمرو فلم يصح كما 
تقدمء ولو صح لحمل على وقوعه في دار الحرب؛ إذ لاربا بين 
المسلم والحربي فيهاء وتجهيز الجيش وإن وقع في دار الإسلام» فإن 
إحضار السلاح والآلات يكون من دار الحرب؛ لعزتها في دار 
الإسلام يومئذ(١2‏ . 

مناقشة ما أورده الحنفية على الاستدلال بالأحاديث السابقة : 


دعوى الحنفية- نسخ الأحاديث الدالة على جواز استقراض 
الحيوان- لا تصح ولا تقبل؛ لأنها دعوى بغير دليل» إذ ليس في 
آيات الربا ما يدل علي بيع الحيوان بالحيوان» ولا منع استقراضه»ء 
وقد تضمنت آية الدين بعمومها جواز استقراض الحيوان وغيره» أما 
ما عارضوا به من أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فقد 
تكلم فيهاء ولو رجحنا صحتها فقد حملها كثير من أهل العلم على 
بيع الكالئ بالكالى؛ لأن النهي عن النسيئة فيها في الطرفين7" . 


»)0171 التمهيد (57/5)» اللباب(1/‎ »25١ /4( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)53175-517 /5( البناية‎ ».)58 /١17( عمدة القارئ‎ 


(؟) سان أبي داود (/ 567-*2561» معالم السنن (5/ /758-11). 
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ولو سلمنا أن منع البيع هو الراجح. فحديث أبي رافع» وأبي 
هريرة» والعرباض بن سارية معخصصة للقرض من عموم النهي عن 
البيع كما في الحنطة, فإنه لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ويجوز 
قرضهاء فكذلك الحيوان(7١2.‏ وقولهم: لا دلالة في حديث أبي 
هريرة والعرباض بن سارية على ثبوت القرض في ذمة النبي عله 
وليس فيها إلا الثناء على من أحسن القضاء دون التقيد بصفة غير 
صحيح ء أن ديف أبي هريرة والعرباض بن سارية صريح في 
ثبوت القرض في ذمة النبي قله ؛ ولو سلم عدم اقتراض الني عله 
لنفسه؛ فلا نزاع في ثبوت اقتراضه لغيره» بصفته أميراً للمسلمين 
وولياً على مصالحهم, وقد ثبت التقيد بالصفة؛ لأنهم بحثوا عند 
القضاء عن المثل فلم يجدوه» فقضوا خيراً منه . 

أما حديث عبد الله بن عمرو» فقد أورد له البيهقي شاهداً عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده وصححه("" » وقد أغنت عنه 


الأحاديث الصحيحة؛ وقولهم باحتمال وقوع التبايع المذكور في دار 
الحرب» تكلف وتعسف لا يستساغ , ولو وقع التبايع في دار الحرب 


)١(‏ النووي على مسله(١٠/3790).‏ الأبي (7597/5): اللباب 
(6/؟055-5)., نيل الأوطار(0/ 594-1417 7) . 


(0)السنن الكبرى (2)9588-781//0 معلم السنن للخطابي 
(ه/ لاا -م١).‏ 
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فعلا لما سلم لهم ؛ لأن إباحة التعامل بالربا في دار الحرب مبني على 
مرجوح لا يعول عليه ولا يلتفت إليه . 

استدلال مالك والجمهور بالمعقول على جواز استقراض 
الحيوان: 

وللجمهور من النظر ما يلي : 

-١‏ إن الأصل فيما يصلح للقرض الإباحة» حتى يصح المنع من 
وجه لا معارض له. ولم يصح في المنع دليل بلا معارض» فتعين 
البقاءتعلن الاي 00 

١-لما‏ كان الحيوان ما يصلح أن يثبت في الذمة مهراً» فإنه يصح 
أن يثبت في الذمة 000 

“7- يصير الحيوان معلوماً ببيان جنسه ونوعه وصفته وصورته» 
وهذا البيان يجعل التفاوت يسيراً كالتفاوت في الثياب» فيصح 
استقراضه كصحة استقراض الثياب27 . 

وتعقبه الحنفية» بأن البيان المذكور لا يمنع التفاوت الفاحش في 
المالية باعتبار المعاني الباطنة» ولا يقاس على الثياب لأنه مصنوع 


.)١17//4( التمهيد‎ )١( 
. )7/5 /5( (0)الإشراف (79/8/1)» التمهيد‎ 
.)798/1١( الإشراف‎ )©( 


مل 


العباد» فلا يتفاوت إلا يسيراً؛ لأن اتحاد الصانع والآلة يفضي إلى 
اتحاد المصنوع217 . 

وهذا الجواب غير مسلّم ؛ لأن الصناع يختلفون باختلاف المهارة 
المكتسبة» والآلات تختلف في الإتقان والجودة» والثياب تختلف 
باختلاف مادة النسيج » والمعول عليه في كل الضبط بالصفة والنوع 
وما إلى ذلك . 

أدلة الحنفية على عدم جواز استقراض الحيوان : 

لم أجد للحنفية- فيما اطلعت عليه- من صريح المرفوع شيئاً» 
إلا ما ذكروه من النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو بعيد عن 
محل النزاع كما تقدمء ولا يمتنع الجمع بينه وبين ما دل على جواز 
استقراض الحيوان» كما نسبوا منع استقراض الحيوان إلى ابن مسعود 


وحذيفة» وعبل الرحمه7©. 


وباقي أدلتهم من المعقول وهي كما يلي : 

١‏ - أجمع المسلمون على منع استقراض الإماء وهن من الحيوان 
فاستقراض سائر الحيوان في النظر أيضاً كذلك 7 . 
ظ )١(‏ البناية (5/ .)51١84-5117‏ 

(؟) شرح معاني الآثار (1/ 577)» مصنف عبد الرزاق (8/ "5 - 20250 


السنن الكبرى »)77-7١/5(‏ اللباب (؟/ 5؟67)» التمهيد (5/ 557). 
(؟) الحجة (؟7/ 17 7/ا), معاني الآثار (4/ 57)» اللباب (0777/7). 
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؟- لا يقدر أحد أن يقف على صفة الحيوان؛ لأن مشيه وحركاته 
وجريه وملاحته» كل ذلك لا يدرك وصفه» وكل ذلك يزيد في ثمنه 
ويرفع من قيمته» وبهذا كله يعظم التفاوت بين حيوان وحيوان. 
فيتعذر إيجاب رد العين» ولا إيجاب رد القيمة؛ خشية المنازعة. 
لاختلاف القيمة باختلاف المقومين» فتعين أن يكون الواجب فيه 
المثل» فلزم اختصاص جوازه بما له مثل217 . 

7- إن المجيزين لقرض الحيوان يوجبون على من غصب بعيرا 
واستهلكه قيمة يوم القبض. وفي هذا ترك للقول بإجازة 
القرض 9 . 

مناقشة ما استدل به الحنفية على منع القرض في الحيوان : 

تقدم الجواب عما زعموه من نسخ جواز استقراض الحيوان بآية 
الرباء وأحاديث المنع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أما ما نسبوه إلى 
ابن مسعود وغيره من منع القرض في الحيوان» فهو مخالف لما صح 

من اقتراض النبي قله ولا حجة في قول أحد معه عليه الصلاة 
والسلام» وقد خالف ابن مسعود غيره من الصحابة مثل عبد الله بن 
عكاسن وغيد لسر عه كنا ثبت عنه أنه كان لاررى باسا أن 


ش (1) بدائع الصنائع (١١/4481)؛‏ التمهيد(57/4)» نيل الأوطار 
(ه/؟وع؟). 
(١؟)‏ الحجة (؟9/7(2)58/5١7).‏ 
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يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوه(١2؛‏ وذكر البيهقي أن ما 
روي عن ابن مسعود منقطء7"©, وقد نقل عنه القضاء بما يوافق 
مذهب الجمهور2"7, هذا مع مخالفة قوله الأول لإجماع أهل المدينة 
وعملهم المتصل ونقلهم المتواتر» فإن يحيى بن سعيد لما بلغه قول ابن 
مسعود بمنع السلف في الحيوان قال: «وما لنا ولابن مسعود فى هذاء 
قد كان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه. وقد كان يقضي في بلاده 
بأشياء فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع 
اليه)220, 

واستدلالهم بالمعقول لا اعتداد به لمصادمة النص من الكتاب 
والسنة الصحيحة؛ ولو لم يصادم النص لا كان لهم فيه حجة؛ لأن 
قولهم: أجمع المسلمون على منع استقراض الإماء فكذلك سائر 
استقراضهن طائفة من أهل العلم» منهم الظاهرية» والمزني» وابن 
جريج» والمازري وغيرهم». ثم إن المنع من استقراض الإماء كان 
لنهي السلف عن ذلك . ومنع الذريعة إلى ما لآ يجوز. ولذلك جوز 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (6/8؟)2, السنن الكبرى للبيهقي (7”/ ضة” 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي(5/ 77-177) . 

2 المرجع السابق (77/5) . 

(؟) التمهيد(:/ 5154- 56). 


الى 


كثير من العلماء قرضهن لذوي محارمهن, فلا سبيل إلى قياس سائر 
الحيوان على الجواري17) . 

وأما اعتلال الحنفية بأن الحيوان لا يمكن وصفه فغير مسلم؛ لأن 
الواصف يأتي من صفة الحيوان بما يمنع الإشكال ويوجب الفرق بين 
الملوصوف وغيره» كسائر الموصوفات من غير الحيوان('2 وما ذكروه 
من تناقض القائلين بإباحة القرض في الحيوان حين قالوا بوجوب 
قيمة يوم القبض في الحيوان المستهلك غير سليم؛ فشتان ما بين 
القرض الذي مبناه على المعروف والإحسان.ء ورد الحق لصاحب 
الحيوان الملغصوب الذي مبناه إنصاف المظلوم» وإعادة حقه إليه تاماً» 
وقد ناقض أصحاب أبي حنيفة أنفسهم أيضاً عندما أجازوا أن يكاتب 
الرجل عبده على مملوك7" . ظ 

الترجيح : 

بعد عرض أدلة القولين ومناقشتهاء ظهر جلياً رجحان مذهب 


أهل المدينة ومعهم الجمهور في جواز استقراض الحيوان» ما يأتي : 


(١)التمهيد(57/15-/5)»‏ المحلى ,)01/7-51/١/8(‏ النووي على 
مسلم .)7307/١١(‏ المنتقى (49/65), المغنى والشرح الكبير (5/ 06 2)7, فتح 
العزيز للرافعي(9/ /709-150) . 

(؟) التمهيد (5/ 56). 

(©) المرجع السابق (5/ 55). 


ينف 


أولاً: قوة أدلتهم من المنقول والمعقول» ولم يقابلها المخالف ممثلها 
في الصراحة والقوة. ٠‏ 

ثانياً: ما ذكره المانعون لاستقراض الحيوان من عمومات» كمنع 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فبرغم الاختلاف بين المنع والجواز في بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وتعارض الأدلة في ذلك فلا يمتنع الجمع بين 
المنع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وجواز استقراضه ولو اعتقدنا 
رجحان مذهب المنع» فكيف والمنازعة في ذلك قوية والأدلة متعادلة؟ 
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الملبحث الخامس عشر 
إذا أفلس الحر لا يؤاجر 
دون الخو ظعلق يلتمقد ولا عيلة لها ررقن قل مور كسد أن 
يسترق المدين كما كان سائداً في الجاهلية؛ لأن الإسلام ألغى ومنع 
قطعياً استرقاق الحر بسبب إحاطة الديون بماله» أما مؤاجرته لتسديد 
ما عليه من ديون لا تفي بها ذمته؛ فهو محل خلاف بين العلماء. 
ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى» أن الحر إذا أفلس لا يؤاجرء 
لإجماع أهل بلده على ذلك . 
توثيق المسألة : 
جاء في المدونة : «قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه 
أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر)7١2.‏ ومضى أصحاب مالك على هذاء 
فلا يكلف عندهم المفلس الذي أحاطت الديون بماله أن يكتسبء» ولو 
كان ذا صنعة7" . 
مذهب غير المالكية في حكم مؤاجرة الحر إذا أفلس : 
وافق مالكاً في منع مؤاجرة الحر إذا أفلس كل من أبي حنيفة 
وأصحابه. والشافعي وأصحابهء وإحدى الروايتين عن الإمام 


,) 3880 المدونة(ه/ ع3‎ )١( 
. 239 /0( مواهب الجليل‎ .)١7/5( الإشراف‎ )5( 


كما 


أحمد» وهو الظاهر من قول أبي جعفر الطبري7١2.‏ 


وقال الزهري. والليث بن سعد: يؤاجر الحر المعسر» فيقضى 
دينه من أجرته» وبه قال أحمد في إحدى الروايتين» وهو الصحيح 
عند الحنابلة» وإليه ذهب ابن حزم الظاهري2" . 

فبان مما تقدم: أن الخلاف بين مالك ومن وافقه وهم الجمهورء 
وقد قالوا بعدم إلزام الحر المفلس بالتكسب لقضاء ما تبقى من دين 
عليه» وجمهور الحنابلة وبعض أهل العلم الذين أجازوا ذلك . 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

أدلة الجمهور على منع تأجير الحر المفلس : 

استدل الجمهور لتأييد مذهبهم بالمنقول والمعقول. 

فمن المنقول احتجوا بما يلي : 

أولاً: قول الله عز وجل:8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة.. . 0508 

)١(‏ مختصر المزني مع الأم (8/ 4 »2٠١‏ تفسير الطبري (7/ 754)» المغني 
(544-5498/4) البناية (19/ 20737 فتح العزيز بحاشية المجموع ))177/١١(‏ 
مغني المحتاج (7/ )١05‏ الإنصاف(0//١١7).‏ 

(0) المحلى (577/8- 25177 المغني (514-19/8/5)؛ الإنصاف 


(7107/5)» مطالب أولي النهى (7/ 2791 . 
(*") البقرة (585؟). 
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وسبب نزول هذه الآية أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم من بني المغيرة» 
:.شكى بنو المغيرة العسرة» وطلبوا التأجيل إلى وقت جني ثمارهم؛ 
فنزل قول الله تعالى يأمر بالتّظرة إلى الميسرة» وخص بعض أهل 
العلم هذه الآية بالرباء فقالوا: هي ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع 
من أعسرء وآمرة بالتأخير دون زيادة على المذين» وقال الأكثر: هي 
عامة في جميع الناس» فكل من أعسر أنظرء سواء كان الحق الذي 
على المعسر من دين حلال أو عن رباء وبه قال أبو هريرة والحسن 
وعامة الفقهاء . 

وجمع بعضهم بين القولين» فقال: هي لكل معسر ينظر في 
الربا والدين كله؛ قال النحاس(١2:‏ «وهذا أحسن ما قيل فيها؛ لأنه 
يجمع بين الأقوال؛ فمن الجائز أن تكون ناسخة عامة نزلت في 
الرباء ثم صار حكم غيره كحكمه. ويؤيد هذا الجمع ورود القراءة 
برفعذو»» ومعناه إذا وقع ذو عسرة من الناس أجمعين» 5007 
الآية بالربا لكان التّصب»9) . 


حار ركه 7 فمدين عامل لجرو باد عر 
ابن جعفر وبكر بن سهل وال حسن بن غليب وعدة» وعنه أبو بكر محمد بن علي 
وغيره؛ من كتبه : «إعراب القرآن» و «الناسخ والمنسوخ»», مات في ذي الحجة 
سنة (708ه). السير .)5075-501١/1١60(‏ البداية والنهاية (١١/77؟)2‏ 
شذرات الذهب (315/7). 

() تفسير الطبرى (5/ “/ا- 9/5). الجامع لأحكام القرآن (/ ١/ا"-‏ 
فضف: 


,2”ىى13:١‎ 


ووجه الدلالة في الآية على منع تأجير الحر إذا أفلس» أن الأمر 
فيها بالإنظار إلى الميسرة عند إعسار المدين يمنع التصرف في رقبته ببيع 
أو تأجير ونحوهماء فلا سبيل للدائن أو غيره على رقبته 2١7‏ فصح 
أن الآية دليل على منع مؤاجرة الحر المفلس . 

ما يرد على الاستدلال بالآية : 

أورد المخالف على الاستدلال بالآية السابقة ما يلى : 


الآية؛ لأنه في حكم الأغنياء في حرمانه من أخذ الزكاة» وسقوط 
نفقته عن قريبه» ووجوب الإنفاق على قريبه7" . 

7 -الميسرة التى أمر بالإنظار إليهاء تكون بسعى أو بغيره» وقد 
قال الله تعالى : ا. . . . وابتغوا من فُضل الله . . . . 2274» فيؤمر 
لغرمائه وقياماً بأهله ونفسهء ولا يترك بحال يضيع نفسّه وعياله 
والحق الواجب عليه7؟ . 


)١(‏ الجصاص ».)58٠ /١(‏ الطبري (/ 207/4 القرطبي (7/ 207171 فتح 
العزيز في شرح الوجيز بهامش المجموع /1١(‏ 0774-1711 . 

. 27917 /17( المغني (54/ 549)» مطالب أولي النهى‎ )١( 

(") سورة الجمعة (8). 

(:) المحلى (8/ "771) . 


5ة[2”2, 


والجواب عما أورده المخالف : أن المفلس يفارق الأغنياء من 
وجوه كثيرة» أكثر من تلك التي يوافقهم فيهاء فلا يكون في 
حكمهم. ثم إن ما ذكروه من وجوه الاتفاق على حرمانه من الزكاة 
وسقوط نفقته عن قريبه» ليس محل إجماع بين العلماء» وإذا أخرج 
المفلس من عموم الآية» فمن يبقى داخلاً فيه ؟! . 

وليس في الآية التي ذكرها ابن حزم ما يشير إلى إلزام 
المفلس بالتكسب؛ لأن قول الله عز وجل: #.. . وَابتَعُوا من 
هل الله د #ارقية إباحة التصيرف بالتجازة وتتكرها بع ممع 
الاشتغال بها والأمر بالسعي إلى الجمعة17 . 

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «أصيب رجل 
في عهد رسول الله يه في نمار ابتاعهاء فكثر دينه, فقال رسول الله 
ينه : تصدقوا عليه, فتصدق الناس عليه, فلم يبلغ ذلك وفاء دينه, 
فقال رسول الله َيه لغرمائه : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك]0 . 


وفي الباب عن كعب بن مالك» وجابر بن عبد الله أن معاذاً 


.)10١ -519/79( الجصاص‎ )١( 

(5) صحيح مسلم» كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين 
(/2141). سنن أبي دواد »كتاب البيوع باب وضع الجائحة (؟/ 01745 
وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجه» والبيهقي. المنذري (0/ 2)١1٠١‏ 
السنن الكبرى (5/ .)6٠‏ 


7, 


كثر دينه» فخلعه رسول الله مله من ماله ودفعه إلى غرمائه 
فاقتسموه بينهم » فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم» قالوا: يارسول 
الله!ا بعه لناء قال رسول الله عَِتّه : «خلّوا عنه, فليس لكم عليه 
0000 

والحديثان المتقدمان نص في محل النزاع ؛ لأن النبي َه لم يأمر 
بحبس الرجل ولا بملازمته» ولم يكلفه أن يتكسب7"؟. 

ما يرد على الاستدلال بالحديثين: 

لم يجد المخالف منفذاً للطعن في سند الحديثين» وبخاصة 
الأول منهماء ولا في معناهما إلا قوله: ما جاء في الحديث قضية 


)١(‏ الحديث روي بألفاظ مختلفة مطولاً ومختصراً» فرواه البيهقي في سننه 
مطولاء كتاب التفليس- باب لا يؤاجر الحر في دين عليه (5/ 49- 20٠‏ وأخرجه 
الدارقطني في سئنه مختصراً كتاب الأقضية والأحكام )7171-11١/4(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ الدارقطني وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». انظر كتاب البيوع» (7/ 87)» ورواه أبوداود في المراسيل باب في 
المفلس (177-177) » وعبد الرزاق في المصنف, كتاب البيوع-باب المفلس 
والمحجور عليه(8/ 759-1774)» وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره الروايات 
المتصلة والمرسلة للحديث : « قال عبد الحق: المرسل أصحء وقال ابن الطلاع : هو 
حديث ثابت». تلخيص الحبير(737//5- 258). وانظر التعليق المغني على 
الدارقطني بحاشية السنن للعظيم أبادي (5/ ١‏ 3) . 

)١(‏ المدونة (0/ 0777 الإشراف ,)١7/75(‏ الجامع لأحكم القرآن 
١‏ ا/ا). 


1ىظ, 


عين» لا يشبت حكمها إلإ في مثلهاء ولم يشبت أن لذلك المدين 
حرفة يتكسب بها ما يفضل عن نفقته17" . 

وليس قولهم هذا بشيء؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» كما هو مقرر في الأصول» فإن قول النبي عله : ٠‏ خذوا ما 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك»» «ليس لكم عليه سبيل»؛ عام في كل 
غريم أحاطت الديون بماله» وصريح الدلالة على أنه لا سلطان 
للغرماء على رقبة المدين» وليس لأحد أن يلزمه بشيء فوق حدود ما 

وللجمهور من المعقول : أن ما ألزم به المخالف المدين تكسب 
للمال» والمفلس لا يجبر على التكسب» كما لا يجبر على قبول 
الهبة وسؤال الناس» ولا أن يطلق زوجته ريع قات الي وكما 
لا تجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر(" . 

وتعقب» بأن قبول الهبة والصدقة يأباها ذوو المروءات ؛ لما فيهما 
من منة ومعرة بخلاف مسألتنا2"7. وهذا غير صحيح فقد يكون قبول 
المنة عند بعض الناس أهون من التصرف في رقبته» وإلزامه بما لا 
يريد» ويغني عن هذا الاستدلال ونحوه ما تقدم من دليل الكتاب 


. 0791 /7( المغني(5/ 5194).» مطالب أولي النهى‎ )١( 
.)١7؟/7؟( (؟) الإشراف‎ 
.)599/5 المغني(‎ )( 


ه3, 


والسنة» وإجماع أهل المدينة وعملهم المتصل» وليس بعد تلك 
البراهين من مزيد. 

أدلة القائلين بتأجير الحر المفلس لقضاء دينه: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 

عن زيد بن أسلم(١2‏ قال: رأيت شيخاً بالإسكندرية يقال له: 
سرق» فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله عله 
ولن أدعهء قلت: لم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالى 
يقدم, فبايعوني » فاستهلكت أموالهم. فأتوا بي إلى رسول الله عه 
فقاللى: أنت سرقء وباعنى بأربعة أبعرة» فقال الغرماء للذي 
اشتراني : ما تصنع به؟ قال: أعتقه» قالوا: فلسنا بأزهد منك في 
الأجرء فأعتقوني بينهم وبقي اسمي7" . 

)١(‏ هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه مولى عمرء روى عن 
أبيه وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم» وعنه أولاده الثلاثة وغيرهم . 
(؟/ )ل التقريب (١/09/7؟7).‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب التفليس_باب ما جاء في بيع 
الحر المفلس في دينه (5/ .)6١-6٠‏ ورواه الدارقطني بنفس اللفظء كتاب 
البيوع (57/1): وأخرجه الحاكم أيضاً في البيوع (؟/ 54)» وقال: «هذا 


حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». وهو عند الطحاوي بلفظ 
مقارب» شرح معاني الآثار (5/ 179/8). 


5ةخ2[3, 


ووجه الدلالة من الحديث : أنه لما كان بيع الحر غير جائز في 
شريعتناء دل على أن النبي َه باع منافعه. ولم يبع رقبته» فإن 
الحمل على بيع المنافع أسهل من حمله على بيع الرقبة المحرم» فإن 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب معروف في كلام 
العرب» ومستعمل كثيراً في القرآن والسنة» وعلى ذلك يحمل أيضاً 
قوله : «أعتقه» أي : من حقي عليه» ويؤكد ذلك قوله عن الغرماء: 
«فأعتقوني 1 أي : من الدين؛ لأنهم لا يملكون رقبته قطعاً (2 . 

ما يرد على الاستدلال بهذا الحديث : 

قال الحافظ البيهقي : «مدار هذا الحديث على عبد الرحمن بن 
عبد الله(" وابني زيد بن أسلم0© وكلهم ليسوا بأقوياء» وإن كان عن 


. )791//75( المغني (549/5)» مطالب أولي النهى‎ )١( 

)1١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي» روى عن أبيه وزيد بن أسلم 
ومحمدبن عجلان وغيرهم» وعنه ابن المبارك وأبو قتيبة وعلي بن الجعد 
وغيرهم» قال ابن حجز : «صدوق يخطيء من السابعة» . الميزان (؟'/ ”لاه), 
التهذيب (7057/5 »)73١7/-‏ التقريب(١/58577).‏ 

("3) زيد بن أسلم تقدمت ترجمته» والمقصود بولديه : عبد الله» وهو صدوق 
فيه لين من السابعة» مات سنة (75ه). وعبد الرحمن وهو ضعيف من الثامنة 
مات سنة (47ه)» تهذيب التهذيب (8/ 746-/741)» تقريب التهذيب 
مراكم لاقق )548١٠‏ السنن الكبرى للبيهقي .)0١/5(‏ 


ا ى[”, 


ابن البيلماني 2١7‏ فإن ابن البيلماني ضعيف في الحديث. ثم إن العلماء 
مجمعون على خلافه» وفي ذلك دليل على ضعفه؛ لأنهم لا 
يجمعون على ترك رواية ثابتة» ولو كان ثابتاً فهو منسوخ قطعاً»(") 
فلا يكون للمخالف فيه حجة؛ لدلالته نصاً على وقوع بيع الحرء 
وهذا غير مستبعد في بداية الإسلام قبل ورود الحكم بمنعه 
وتحريمه؛ أما حمله على بيع المنافع فهو تعسف وتكلف في 
التأويل» تمجه القريحة وتستبعده الآفهام الصحيحة. أما ما نقلوه 
عن عمر بن عبد العزيز من أنه كان يؤاجر المفلس في شر صنعة» فقد 
روي عنه خلاف ذلك7©, ولو ثبت عنه ما زعموه لم يكن فيه حجة» 
فإن قول الصاحب مختلف في حجيته مع انتفاء المعارض» فكيف يمن 
دونه مع معارضته للثابت بالسنة؟ ! 

استدلال القائلين بتأجير المفلس بالنظر : 

١‏ ترك تأجير من صح إفلاسه لغرمائه مطل وظلمء وهذا لا 
يجوز باتفاق» فإن الواجب المفترض على الغريم إنصاف غرمائه, 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوفي مولى آل عمر» روى عن 
أبيه» وروى عنه سعيد بن بشير وعبيد الله بن العباس الحارئي وموسى بن 
إسماعيل» قال ابن حجر : «ضعيف من السابعة». الجروحين (511/9)) 
الكاشف (/ 2577 التهذيب (4/ 787) التقريب (9/ 187). 

(؟) السنن الكبرى .)0١/5(‏ 

() المحلى (4/ 0). 


,,/ 


وإعطائهم حقهم. فإن أبى ذلك وهو قادر عليه بإجارة نفسه» أجبر 
على ذلك237 . 

؟- المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها كسائر 
عقود المعاوضة . وبها يثبت الغنى» ويحرم أخذ الزكاة على مالكها؛ 
فكذلك وفاء الدين بها. 

“- المفلس القادر على العمل متمكن من وفاء دينه فيلزمه» كمن 

5 - المفلس يملك إجارة نفسه» فيجبر عليها لقضاء دينه» كإجارته 
أم ولده0 . 

وكل هذه الأقيسة فاسدة؛ لقياسها الأدمى الحر على الأشياء 
والرقيق» والفرق بينهما جلي وظاهر. 

العرجيح : 

بعد عرض أدلة القولين ومناقشتهاء لاا يشك من تدبرها في 
لقضاء ما عليه من ديون؛ لدلالة الآية والحديث على ذلك» وليس 
لقول المخالف من صريح صحيح المنقول شيء» أما المعقول فلا اعتداد 
به عند مصادمته للنص » ولا يصعب رده ومقابلته بمثله كما تقدم . 

.)517٠ /8( المحلى‎ )١( 

(0) المغني (5/ 5494)» مطالب أولي النهى (7/ 9177 7) . 


1 


المبحث السادس عشر 
ضمان الرهن 

الرهن في لغة العرب: الشبوت والدوام والاحتباس 
والاع 00 

وفي الاصطلاح : هو جعل الشيء عند صاحب الحق ضماناً 
لدينه(؟ . 

وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم في الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف» من غير جناية منه ولا 
تضييع » فمن قائل: يضمنه المرتهن مطلقاًء وقائل: لا ضمان عليه 
مطلقاًء وذهب الإمام مالك إلى التفصيل» فقال: إن كان الرهن مما 
يخفى هلاكه نحو الذهب والفضة والحلي والمتاع والثياب والكتب 
والسيوف وغير ذلك ثما يغاب عليه ولا يظهر هلاكه؛ فهو مضمون 
على المرتهن» ولا ضمان عليه فيما ظهر هلاكه؛ نحو الدار والأرض 
والحيوان » وضمانه يكون في مال الراهن ومضيبته منه والمرتهن فيه 
أمين» ودينه فيه ثابت على حاله؛ هذا كله مذهب الإمام مالك الذي 
لم يختلف عليه أهل المدينة . 


.)١19:0-188/1١7( لسان العرب‎ )١( 


() الشرح الصغير(؟/ 8-7٠7‏ عر شرح فتح القرير (8/ 149)» مغني 
المحتاج(”/ ل ©" الروض المربع(5/ .)١169‏ 


خم 


توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
في الرهن» أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرضء أو دارء أو 
حيوان» فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن» وإن كان 
لا ينقص من حتق المرتهن شيئاً» وما كان من رهن يهلك في يدي 
المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقولهء فهو من المرتهن» وهو لقيمته 
ضامن)(؟. 

وظاهر قول مالك: أن قيام البينة على هلاك ما يغاب عليه يسقط 
ضمانه عن المرتهن» وهو مشهور المذهبء وبه قال ابن القاسم. 
وعبد الملك» وأصبغ» وابن الموازء وجمهور المالكية . 

وقال أشهب: «كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن؛ خفي 
هلاكه أو ظهرء قامت البينة على هلاكه أو لم تقم»» وهي رواية عن 
مالك؛ لكنها خلاف الرواية المشهورة والمنصورة عند أصحايه7" . 

مذهب غير المالكية في ضمان الرهن : 


وافق الأوزاعي وعثمان البتي مالكاً فيما ذهب إليه من تضمين 


.)0١7ص( الموطأ‎ )١( 
(0)الإشراف(27/7: التمهيد(180/5 -554)) أحكامالقرآن‎ 
دف فخضةة الزرقاني (7/54). الحطاب (0/ 2)55-576, الشرح الصغير‎ 

إفة ضض ةريره 


المرتهن في كل مايغاب عليه دون ما لا يغاب عليه؛ إلا أنهما لا 
يسقطان الضمان فيما يغاب عليه إذا ظهر هلاكه وقامت بينة عليه 
خلافاً للا اشتهر عند مالك» ويروى مثل مذهب مالك أو نحوه عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه(1" . 

وقال الإمامان الشافعي وأحمد وأصحابهما: الرهن كله أمانة 
في يد المرتهن قليله وكثيره؛ ما يغاب عليه منه وما يظهرء إذا هلك 
بغير جناية أو تفريط لم يلزمه ضمانه بمثل ولا قيمة» ولا يضمن إلا بما 
تضمن به الودائع وسائر الأمانات» وعد الرتهر تابنت هلك سالا 
يسقط منه شيء» ويرجع بحقه عند محله؛ والمصيبة فيه من راهنه» 
وبمثل هذا قال عطاء. والزهري» وسعيد بن المسيب وعمرو بن 
دينار» ومسلم بن خخالد» وأبو ثورء وابن المنذرء وداود بن علي» 
وابن حزم» وجمهور أهل الحديث» وعن علي بن أبي طالب في 
إحدى الروايات عنه مثله29 . 


)١(‏ التمهيد(5/ 5760 -/ا7:) المنتقى (0/ 5-747 75)» بداية المجتهد 
لال ). 

(0) التمهيد(578-47//57)., المحلى (/1//ا59 . 05948 .)60١‏ بداية 
المجتهد(؟5/7/اا- 7377© المغني (5/ 57 4)» فتح العزيز بحاشية المجموع 
:)1758/٠١(‏ مغني المحتاج (؟177/1), الإنصاف (150-1069/0), 
تكملة المجموع .)50١-1719/١7(‏ 


وذهبت طائفة كبيرة من أهل العلم» إلى أن الرهن يهلك مضمونا 
على المرتهن؛ سواء كان ما يخفى أو يظهرء إلا أنهم اختلفوا في 
كيفية الضمان» فقال أبو حنيفة وأصحابه: الرهن مضمون على 
المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين» فإن كانت قيمتهما 
سواء»ء أو كانت قيمة الرهن أكثر من الدين سقط الرهن» وسقط 
جميع الدين» ولايرجع عليه الراهن بشيء» وإن كانت قيمة الدين 
أكثر رجع الراهن بما بقي من الدين» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وإحدى الروايات عن على بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي 7( . 
وقيل: يترادان الفضل على كل حال» وهي رواية أخرى عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وبه قال ابن أبي ليلى» وعبيد الله 
ابن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وقال آخرون: إذا 
تلف الرهن ذهب بما فيه؛ سواء كان كقيمة الدين أو أكثر أو أقل» 
فيسقط الدين ولا يغرم أحدهما للآخر شيئاً» وبهذا قال عامر الشعبي 
والحسن البصري وغيرهما”). 
)١(‏ التمهيد(576/1 -58). المحلى (/1/ 5947 »2001١-‏ بدائع الصنائع 
(/591/ا- 966ا”), اللباب (7/ 01"5)» البناية(/1/ 755-1/56)» المغنى 
(577/5)» تكملة المجموع (50:0-1549/17). ١‏ 


() التتمهيد(5/ 558-556 ). المحلى (597/8 2201-7 المغني (4/ 
7 ؛ تكملة المجموع .)76٠ -17159/١7(‏ 
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وما تقدم فإن الخلاف يدور بين ثلاثة مذاهب : 

الأول: مذهب الإمام مالك القائل بالتفريق بين ما يغاب عليه 
وما لا يغاب عليه» فيضمن في الأول» وهو أمين في الثاني . 

الثاني : مذهب القائلين بأن الرهن كله أمانة في يد المرتهن قل أو 
كثر» غاب أو ظهر 

الغالث: مذهب الحنفية ومن وافقهم» القائل بأن الرهن يهلك 
مضموناً على المرتهن» سواء خفي هلاكه أم ظهر . 

وفيما يلي عرض أدلة هذه المذاهب ومناقشتهاء ونبدؤها بأدلة 
الجمهورء ثم نتبعها بأدلة الحنفية» ونختم بأدلة المالكية . 

أدلة القائلين بأن الرهن أمانة : 

قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه 
له غنمه وعليه غرمه)7١'‏ . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ مرسلاً ومختصراًء كتاب الأقضية. باب ما لا يجوز 
من غلق الرهن (017)» ورواه ابن ماجه في أبواب الأحكام باب لا يغلق الرهن 
(757/7)» ورواه الحاكم في البيوع (7/ »)01-0١‏ ورواه ابن حبان في صحيحه» 
كتاب الرهن(/7/ »)2017١‏ والبيهقي في كتاب الرهن باب الرهن غير مضمون 
٠ -74/7(‏ 5)» ورواه الدارقطني في سننهء كتاب البيوع (/ 77- 2778, ورواه 
عبد الرزاق في المصنف. كتاب البيوع ‏ باب الرهن لا يغلق (8/ /5107- 20578 
ورواه أبوداود في المراسيل-باب ما جاعء في الرهن(١7١‏ -179/7)» ورواه ‏ 


م١:‎ 


والحديث يدل على نفي ضمان المرهون من ثلاثة وجوه : 

أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يغلق الرهن» وله تأويلات 
منها: أن الحق لا يسقط بتلفه» والتأويلات الأخرى للحديث لا 
تعارض هذا المعنى . 

الوجه الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : «من راهنه) يعني من 
ضمانه» وهذه أبلغ كلمة للعرب في التضمين؛ لأنهم إذا قالوا: هذا 
الشيء من فلان يريدون أنه من ضمانه . 

الوجه الثالث: قوله يََِه : «له غنمه وعليه غرمه»» أي : له غلته 


ورقبته وفاتدته كلها وعليه غرمه . فكاكه ومصييته(١2.‏ 


قال الشافعي : «وفيه دليل على أن جميع ما كان رهناً غير مضمون 


الطحاوي في شرح معاني الآثار (؛/ 2))1١1-1٠١‏ وقد صححهالحاكم. 
وقال: «هوعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف فيه على أصحاب 
الزهري»» ووافقه الذهبي» قال الدارقطني : (زياد بن سبعد من الحفاظ الثقات» 
وهذا إسناد حسن متصل». ونقله عنه البيهقي وقال عقبه: «قد رواه غيره عن 
سفيان عن زياد مرسلاً» وهو المحفوظ, وله طرق أخرى معلولة». المستدرك 
(5ك/١اه-‏ ؟م)ل سنن الدارقطني (؟/ "*”)» السنن الكبرئ ,)5١0-75947/5(‏ 
مصباح الزجاجة (؟/ /761) . 

)١(‏ الأم (/1617)» الإشراف (8/7)» التمهيد(558/5). المغني 
(447/4)» تكملة المجموع .)50:-149/١(‏ 


على المرتهن؛ لأن رسول الله َيِه إذا قال: الرهن من صاحبه الذي 
رهنهء فمن كان منه شيءفضمانه منهء لا من غيره» ثم زاد فأكد 
فقال: له غنمه وعليه غرمه» وغنمه سلامته وزيادته» وغرمه عطبه 
ونقصه. فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه. لا من 
مرتهنه»(1) 

مايرد على الاستدلال بهذا الحديث : 

قالوا: هذا الحديث الذي استدل به معلول بالإرسال» فقد 
صحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله("2. وقال ابن عبد البر ‏ 
بعد مناقشة طويلة لطرق هذا الحديث : «وهذا الحديث عند أهل 
العلم بالنقل مرسل» وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم 
يعللونها»20. ثم إن لفظة : «له غنمه وعليه غرمه» في آخر الحديث قد 
اختلف الرواة في رفعهاء فرفعها بعضهم وقال البعض الآخر: إنها 
مدرجة من قول سعيد بن المسيب» وليست عن النبي ييل ؛ فصح أن 
قوله: «له غنمه وعليه غرمه» من كلام سعيد» نقله عنه الزهري7؟) . 


.)11/( الأم‎ )١( 

(؟) تلخيص الحبير(77/7- /7)» نصب الراية (5/ 19" #3٠‏ 8371), 
الجامع لأحكام القرآن (/ 1411- .)51١5‏ 

.)57٠/5( التمهيد‎ )"( 

()لمراسيل (ص١17١).‏ تلخيص الحبير(75/9-/7”37). نصب الراية 
(51-719/5”*)ء القرطبي (/ 5417- .)5١5‏ 
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وبالجملة فقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله» ورفعه 
ووقفه» وذلك مما يوجب عدم انتهاضه حجة» أو معارضة ما اتفق 
على صحته(١2:‏ ولو صرفنا النظر عن قوة الحديث وضعفه» ووصله 
وإرساله» ورفعه ووقفه» فإن معناه لا يوافق ما أرادوه» فقد فسر 
مالك هذا الحديث : بأن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي 
الرهن زيادة عما رهن به الرجل» فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك 
بحقك إلى أجل كذاء يسميه له» وإلا فالرهن لك با فيهء وهذا لا 
يصلح ولا يحل» وهو الذي نهى عنه النبي عله وأبطلهء بعد أن كان 
شائعاً في الجاهلية» وبنحو هذا فسره الزهري» وسفيان الثوري» 
وطاوشء وإبراهيم النخعي» وشريح القاضي( . 

قال ابن عبد البر: «فعلى هذا تفسير أهل العلم في قوله: «لا 
يغلق الرهن»)» أن ذلك إنما قصد به الرهن القائم» أي : لا يستغلقه 
المرتهن» فيأخذه بشرطه المذكورء إذ قد أبطلت ذلك الشرط السنة» 


. )7" 00 /0( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟)التمهيد(4750/5 -570). بدائع الصنائع (/ 700 ), اللباب 
(؟/05-518), وشريح هو أبو أمين شريح بن الحارث بن قيس الكوفي 
القاضي » روى عن النبي عَيلّْهُ مرسلاًء وعن عمر وعلي وغيرهماء وقد اتفقوا 
على توثيقه» توفي سنة (4/اه) وقيل غير ذلك . انظر تاريخ الثقات »)5١5(‏ 
الكاشف (4/7)» تهذيب التهذيب (771/895/5). 


وليس ذلك في الرهن يتلف عند المرتهن ؛ لأن الذي تلف لا يغلق» 
لأنه قد ذهب, وإغا قيل فيما كان باقياً موجوداً: «لا يغلق» أي: لا 
يأخذه المرتهن إذا حل الأجل بما له عليه»ء ولا يكون أولى به من 
صاحيه)(0) . 

وروي عن سعيد بن المسيب أن المراد بقوله : «لا يغلق الرهن»» أن 
صاحب الرهن بمنع من ابتياعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من 
غيره؛ء وقال الزهري: المراد بالغلق في البيع لا في الضياعء 
والزهري وسعيد من رواة هذا الحديث» ومن روى حديثاً كان أعلم 
بتأويله» فأحرى أن يكون تأويلهما حجة("2. وعلى فرض أن الغلق 
يستعمل في الهلاك كما قال بعض أهل اللغة» فيكون الحديث حجة 
عليهم لا لهم لأنه يذهب بالدين فلا يذهب ويتلف باطلاة2" . 

أما قوله : «له غنمه وعليه غرمه» سواء كانت من قول سعيدء أو 
يرفعها إلى النبي عله فإن معنى الغنم غلته وخراجه وأجرة 
استغلاله» والمراد بالغرم ما قابل الخراج والغلة» وهو النفقة والحفظ 
وليس الفكاك والمصيبة7؟) . 


)١(‏ التمهيد (5/ ٠غ‏ - ه""اغ), 

(؟) شرح معانى الآثار(4/ ».23١7‏ اللباب (17/ 075 - /7ا01) . 
() التمهيد (5/ ٠"ا5)»,‏ بدائع الصنائع (8/ 1/55" - 78/501) . 
(؟) التمهيد (2)179/5 بدائع الصنائع (8/ 8/5٠0‏ - 77501). 
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وقال بعض الحنفية: (إن ذلك كله في البيع» فإذا بيع الرهن وفيه 
نقص عن الدين غرم للمرتهن ذلك النقص»ء وهو الغرم. وإن بيع 
بزيادة عن الدين أخذ الراهن تلك الزيادة» وهو الغنم)17" . 


مناقشة ما ورد على الاستدلال بالحديث : 


أجاب الجمهور بأن الحديث مرفوع» قد وصله قوم عن أبي 
:هريرة» وهو صحيح عن النبي لله , صححه الحاكم» وقال: ((هو 
أعلى إسناداً على شرط الشيخين ولم يخرجاه)(25؛ وقال 
الدارقطني : (إسناده حسن متصل»» ولخ ل ان وقال 
ابن حزم : «وهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب»)249, ولو 
عند طائفة من العلماء(2. 

أما تفسيرهم للحديث على خلاف ما ذكرناه» فإن ظاهر ألفاظ 


. اللباب (؟078/5). بداية المجتهد (؟/ /377؟)‎ )١( 

.)05-61١7/5( المستدرك‎ )0( 

(*) سنن الدارقطني (9/ 077-37 نصب الراية (0750-719/8). 
التمهيد (5*8/5). 

.)00١-6٠٠ /8( المحلى‎ ):( 

(6) التمهيد(2)57/8/5 المغني (54/ 47 5). 


1 


نبعتى :(لا يعلق الرهين» + أي لأ يهلك بغي عوضية :هذا غلط؛ 
لأن تأويلات هذا الحديث» لا تخرج عن ثلاثة معاني : 

أحدها: لا يكون الرهن للمرتهن بحقه إذا حل الحق . 

وثالئها: لا ينغلق حتى لا يكون للراهن فكه عن الرهن؛ بل له 
فكهء وليس منها هذا المعنى» وإن كان محتملاً فهو أضعفهاء ثم إن 
الفيصل في الحديث قوله: «الرهن من صاحبه الذي رهنه».» فهى 
أبلغ في الدلالة على انتفاء الفضمان عن المرتهن» وليس للمخالف 
عليها اعتراض أو تأويل7(" . 

ونوقشت هذه الإجابات بما يلى : 

قال ابن حجر : «إن الطريق الذي صح منه الحديث موصولاً عند 
عبد الحق وابن حزمء فيه عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي 27 له 
أحاديث منكرة» وظهر أن قوله في رواية ابن حزم : نصر بن عاصم 
تصحيف», وإنما هو عبد الله بن نصر الأصمء وسقط عبد الله 

)١(‏ الأم(/1617), مغني المحتاج (177-1155/5)» تكملة المجموع 
.)16١ 59/195‏ 

(1) هو أبو محمد عبدالله بن نصر الأصم الأنطاكي» روى عن وكيع» وعنه 


المنجنيقي وعمر بن سنان» منكر الحديث. انظر ميزان الاعتدال (7/ 018)» 
اللسان (7/ 07359 . 


م٠‎ 


وحرف الأصم بعاصم» . (1) 


وقولهم: إن منقطع سعيد بن المسيب يقوم مقام المتصل غير 
مقبول؛ لأنه إذا جاز هذا في حق سعيدء جاز في حق غيره من 
التابعين من أهل المدينة وغيرهه27 . 

أمامتن العديث» فقداختلف أهل العلم في تأوليه ومعناه 
وليس ما أولتموه به بأولى مما فسرناه» ثم إن ما تأولتموه به قد أنكره 
أهل العلم باللغة» وزعموا أنه لا وجه له قال الطحاوي: «وقد ذكر 
أهل العلم في تأويل الحديث غير ما ذكرت90" . 

استدلال الجمهور بالمعقول : 

وللجمهور من المعقول ما يلي : 

-١‏ المرتهن قد رضي الراهن أمانته بقبض الشيء المرهون» فأشبه 
المقبوض على جهة الوديعة» ومال المضاربة» والوكالة» 
والشركة7؟)2. 

؟- المرتهن ليس متعديا في حبسه؛ لأنه لم يقبضه غلبة» وإثما 


. )37317/ تلخيص الحبير(؟/‎ )١( 

(؟) اللباب (؟/ هلاه -85ة), 

(") شرح مسعاني الآثار(5/١١3)»‏ التمهيد(5/١575)»‏ اللباب 
همهم ه)., 

(5) بداية المجتهد (1/ /71/1)» تكملة المجموع (17/ 500؟). 


م61١١‎ 


صاحبه هو الذي سلطه عليه» فلا وجه لأن يضمن بغير تعل ١7‏ . 


"- عقد الرهن شرع توثيقاً للدين كالكفيل والشاهدء ولو سقط 
الدين بهلاك المرهون؛ لكان توهيناً لا توثيقاً؛ لأنه يعرض الحق 

وتعقب. بأن الرهن يقوي طريق الوصول إلى الحقء لما للمرتهن 
من ولاية المطالبة بالقضاءء وبهذا يحصل معنى التوثيق 219 . 

4- يقر المخالف بأن بعض الرهن أمانة؛ سواء من قال منهم 
بعدم ضمان ما ظهر هلاكه. ومن قال بعدم ضمان ما زاد من قيمة 
الرهن على قدر الدين» وما كان بعضه أمانة وقد قبض بعقد واحدء 
احسية: أفالة: 

وتعقب » بالفرق بين ما يضمن به العقار. ومايضمن به الذهب 
مغلك0" , 

أدلة القائلين بضمان الرهن جملة: 

استدل القائلون بأن الرهن يهلك مضموناً على المرتهن بالأخبار 
والآثار والنظر. 

.)859-178/5( الأم (1710//5)» التمهيد‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع (8/ 89/5١‏ 30951), المغني (5/ 577 5)» فتحالعزيز 
(١٠8/1م؟3١).‏ 

(9) المغني (5/ 547)» بداية المجتهد (؟/ 20717 فتح العزيز .)18/١١(‏ 


م1١‎ 


فمن الأخبار ما يلي : 

الحديث الأول : قوله عليه الصلاة والسلام: «الرهن بما فيه)(21, 
واستدلوا به على وجوب الضمان على المرتهن إذا هلك المرهون 
عنده» قال الكاساني : «وهذا تضر لا بمحتمل الناوي 7 

الحديث الثاني : عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً ارتهن فرساً 
فمات الفرس في يد المرتهن» فطالبه المرتهن بحقه. فاختصما إلى 
رسول الله يله » فقال عليه الصلاة والسلام: «ذهب حقك)7"©» وفيه 
دليل على أن الرهن يهلك مضموناً من المرتهن 47 . 

ما يرد على الاستدلال بالحديثين : 


يرد على الحديث الأول ضعف سنده» فقيل روي مسندا 


»)5١/5( رواه البيهقي في كتاب الرهن باب من قال الرهن مضمون‎ )١( 
ورواه الدارقطني في كتاب البيوع (7/ 2377» ورواه أبو داود في المراسيل  باب في‎ 
الرهن (1717)» وهو عند ابن أبي شيبة موقوف» كتاب البيوع باب في الرجل‎ 
.)١189- 1١486 يرهن (لا/‎ 

0( بدائع الصنائع للا ). 

(©) رواه أبو داود في المراسيل باب الرهن(77١2)»‏ والبيهقي في سننه» 
كتاب الرهن - باب من قال الرهن مضمون »)5١/5(‏ ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه». كتاب البيوع والأقضية (1/ “187).» ورواه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5/ 7 »25١‏ وانظر كذلك نصب الراية )77١/5(‏ . 

(4) بدائع الصنائع (// ا" اللباب (؟/ 175ه- 13*0ة) . 


اله 


ومرسلاء والمسند منه لا يصح؛ لأن فيه إسماعيل ١7‏ بن أمية وهو يضع 
الحديثء قاله البيهقي والدارقطني» وإسماعيل يرويه عن سعيد ابن 
و وهو منكر الحديث عند البخاري» ومتروك الحديث عند 
النسائي» وليس بشيء عند ابن معين» وقال ابن حبان: «لا يجوز 
الاحتجاج به 20 ورواه الدارقطني من طريق آخرء وقال: «لا يثبت 
هذا عن حميد”؟)؛ وكل من بينه وبين شيخنا ضعفاء»2*0» وذكرهم 


(1) هو إسماعيل بن أمية» ويقال ابن أبي أمية» حدث عن أبي الأشهب 
العطاردي» تركه الدارقطني . انظر الميزان( /١‏ 777)» اللسان /١(‏ 8945 . 

(؟)هوسعيد بن المازني السماكء عن عطاء والزهري وغيرهماء قال 
البخاري: امنكر الحديث» وقال عباس عن يحيى : ليس بشيء»؛ وقال 
النسائي : «متروك» . انظر الميزان(؟/ ».)١76‏ اللسان (”/ /78-51). 

(*) سنن البيهقي (5/ »)5٠‏ سنن الدارقطني (77/7)» ميزان الاعتدال 
,)١176/5( »)555/1(‏ نصب الراية (5/ 77-951951١‏ 7). 

(5) هو أبو عبيدة حميد الطويل بن أبي حميد الخزاعي البصريء واسم أبي 
حميدتير» ويقال: تيرويه. ويقال: طرخان» روى عن أنس وثابت البناني 
والحسن وعكرمة وغيرهم. وثقة ابن معين وغيره» وقالابن حجر : «ثقة 
مدلس»» توفي سنة (57١ه)ء‏ وقيل (47١ه)‏ وهو قائم يصلي . انظر طبقات 
ابن سعد(77/17١)»‏ تذكرة الحفاظ »)١57/١(‏ تهذيب التهذيب 7/70 78)., 
التقريب .)7١ 77/١١‏ 

(6) السنن (9/ 077 . 


1م 


ابن الجوزي بالتفصيل» فقال: «فيه أحمد بن محمد بن غالب7(١2‏ 
وهو غلام خليل» كان كذاباً يضح الحديث» وعبد الكريم بن روح”") 
ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم الرازي: «مجهول». وهشام بن 
زياذ1")* قال بحين: «ليس :يتن 14 وقبال السبائي: امحروك 
الحديث»» وقال ابن حبان : «ينفرد عن الثقات بالمعضلات)70؟ . 


والأصل في هذا الحديث الإرسالء وفيه ما فيه من الوهن(*22, 


)١(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب الباهلي البصري غلام خليل» 
كان يروي الكذب الفاحش ويرى وضع الحديث,» مع ما كان عليه من زهد ووعظ. 
ألف الجامع » والعلل» والسنة والطبقات وغيرهاء مات في رجب سنة (11/5ه) . 
انظر تاريخ بغداد (5/ 1/8 - »)8١‏ السير (17/ 73837 - 184). 

(1) هو أبو سعيد عبد الكريم بن روح بن عنبسة بن سعيد البزار البصري» ذكره 
ابن حبان في الثشقات» وقال: «يخطيء ويخالف»» وضعفه الدارقطني» وقال 
الذهبي : «فيه لين»» توفي سنة( 65١7ه)‏ . انظر الشقات (577/8).؛ الكاشف 
(؟/306). تهذيب التهذيب (7/5/ا”) . 

(*) هو أبو المقدام هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي المدني» روى عن القرظي 
والحسن البصري وأبي صالح وغيرهم» ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهماء وقال 
ابن حجر: «متروك من السادسة). انظر المجروحين (7/ 88)» الكاشف 
(/377).» تهذيب التهذيب »)394-78/1١(‏ التقريب (؟718/1). 

(:) التعليق المغني على الدارقطني بحاشية السنن (/ 077» نصب الراية 
10 شك تقض 

(5) سنن الدارقطني (6/ 77- 074 الستن الكبرى للبيهقي (5/ ٠‏ 5)» المغني 
(:/":). 


م١6‎ 


ولا حجة في المرسل وإن قيل بصحته. فكيف وقد قيل فيه ما قيل؟ 
ولو صح مسنداً لم ينفعهم ؛ لاحتمال أن راد به أنه محبوس فيه7١‏ . 

أما الحديث الثانى : فهو مرسل أيضاً وضعيف»ء قاله عبد الحق» 
ؤكالة بق القطان: فيه ضعي ين ثانت بن عبد الله يق الدزير7" 6 وهو 
ضعيف كثير الغلط وإن كان صدوقاً. وضعفه أيضاً يحيى بن معين 
وأحمد والنسائي» وقال أبو حاتم : لا يحتج به 27, وقال ابن 
حزم : «هذا مرسل » ومصعب بن ثابت ليس بالقوي)2)29, ولو صح 

استدلال القائلين بضمان الرهن بأقوال الصحابة : 

احتج القائلون بأن الرهن يهلك مضموناً بأقوال الصحابة» 
ومنهم : عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وابن عمر» وابن 
مسعود رضي الله عنهمء وبالغ بعضهم حتى قال: أجمع الصحابة 

.)41575/54( المغني‎ )١( 

(1) هو مضعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي» روى عن 
أبيه وعطاء ونافع » ضعفه أحمد وابن معين» وقال ابن حجر : «لين الحديث وكان 
عابداً من السابعة»» توفي سنة (101١ه)‏ وله (7/7) سنة» وقيل: )1١(‏ سنة. 
انظر ميزان الاعتدال (5/ .)١١9-1١١8‏ التقريب .)5901١/7(‏ 

(7) ميزان الاعتدال» ترجمة رقم 86048» »)١١5-1١1١8/5(‏ نصب الراية 
(2351/5). المغني (5/ 577 5). 

.)6:٠١ /8( المحلى‎ ):( 


والتابعون على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته17". 
ما يرد على هذا الاستدلال : 
دعوى الإجماع على تضمين المرتهن باطلة» لأن التضمين لم 


يرد إلا عن عمرء وعلي» وابن عمر فقط» فأما عمر فلم يصح عنه 
ذلك؛ لإنه من رواية عبيد بن عمير(2©2» وعبيد لم يولد إلا بعد موت 
عمر» أو أدركه صغيراً ولم يسمع منه شيئاً» قاله ابن حزه7؟©, وقال 
البيهقي: «لم يشتهر هذا الكلام عن عمر» ولا يصح كذلك عن ابن 
عمرء لأنه من رواية إبراهيم بن عمير!؟»» وهو مجهول. وأما علي 
فقد اختلفت الروايات عنه» ورواية خلأس207) عنه أخذها من 


-١ ٠” /5( شرح معاني الآثار‎ » 27١ /75( البيهقي (5”/ 257» الدارقطني‎ )١( 
. نصب الراية (85/ 55- 7377), اللباب (؟//1اه-738ة)‎ ©» 

(؟) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي الواعظ المفسرء ولد في 
حياة النبي َه وحدث عن أبيه وعمر بن الخطاب وعلي وغيرهم» وكان من 
ثقات التابعين وأئمتهم بمكة وكان ابن عمر يحضر بعض مجالس وعظه» توفي 
سنة (5لاه). انظر طبقات ابن سعد (577/0)» السير(655/5١-617١)),‏ 
طبقات الحفاظ (ص .)١5‏ 

(9) في قوله نظرء لأن عبيد هذا من كبار التابعين وقيل له صحبة. تهذيب 
التهذيب »)7١/1(‏ التقريب .)055/١(‏ 

(4) هو إبراهيم بن عمير» يروي عن ابن عمرء وروى عنه إدريس الأودي» 
ذكره ابن حبان في الثقات . انظر الثقات(54/ .)١5‏ 

(0) هو أبو الحسن ملس بن عمرو البصري» حدث عن علي وعمار وعائشة 
وأبي هريرة » وعنه قتادة وغيره» وثقه أحمد وغيره» وقال الذهبي : ١ثقة‏ بصري - 


/ا1م/ 


صحيفة» قاله ابن معين وغيره من الحفاظ » وقد روي عنه أنه قال: 
يترادان الفضل » فإن أصابت الرهن جائحة بريء» وهذا يدل على أن 
علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل فيما تلف بجناية»17 . 

استدلال القائلين بتضمين المرتهن بالمعقول : 

ولهم من المعقول ما يلي : 

-١‏ أن المرهون عين تعلّق به حق استيفاء الدين ابتداء» فلزم أن 
يسقط بتلفه؛ كما يسقط الثمن إذا أمسك البائع المبيع حتى يستوفي 
الشمه © . 

١‏ - كما يكون المرتهن مستوفياً للدين بالفكاك» فإنه يكون 
مستوفياً بالهلاك» فلا يملك الاستيفاء ثانية 9 . 

وهذا الاستدلال ليس بشيء؛ لأن سقوط ثمن المبيع الممسوك 
للاستيفاء ليس مما أجمع عليه وقياس الهلاك على الفكاك» قياس 
مع الفارق49) . 

- خرجواله في الصحاح». توفي قبيل عام (١١1ه).‏ انظر طبقات ابن سعد 
».)١59/0(‏ السير »)591١/9(‏ تهذيب التهذيب(11/57/7١- .)1١9/1/‏ 


() السنن الكبرى للبيهقى (57/5)» التمهيد(57757/5)» المحلى 
(5917/8- 544)» نصب الراية 50/ ا 0379 

(؟) بداية المجتهد (”/ /ا/710) . 

فرق بدائع الصنائع ١/0‏ حلا؟). 

(:) بداية المجتهد (؟/ /ا77) . 
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أدلة القائلين بالتفصيل وهم مالك ومن وافقه: 

لم يستدل المالكية لإثبات الضمان فيما خفي هلاكه من الرهون 
دون ماظهر بالخبرء فليس في الباب خبر صحيح ولا صريح يلجأ 
إليه ويعتمد عليه» ولذلك كان اعتمادهم على مراعاة المصالح» ودرء 
المفاسد. لتأمين وحفظ أموال الناس» وبناء عليه جاءت أدلتهم ‏ بعد 
قول مالك: «إنه الأمر الذي لا اختلاف عليه بالمدينة» ‏ من النظر 
الصحيح على النحو التالي : 

١‏ - قالوا: أخذت الرهون شبهاً من المضمون» وشبها من 
الأمانة» فصار المرتهن غير مؤتمن ولا متعدء فلا يعطى حكم 
أحدهما على التجريد» وإنما يجمع بين الأمرين» فيضمن ما خفي 
هلاكهء ويكون أميناً فيما ظهر هلاكه . 

ويدل على أن الرهن يجمع بين شبه المضمون والأمانة» كون 
الأمانة المحضة ليس فيها نفع لقابضهاء بل النفع فيها كله للمالك 
كالوديعة مثلاًء والمضمون المحض ما كان النفع فيه كله لقابضه» 
كالمشتري والغاصب. ومسألة الرهن عارية من كل ذلك؛» فلم يكن له 
حكم أحدهما على التجريد» ووجب الفصل بينهما كما تقده(١2.‏ 


)١(‏ الإشراف (؟//ا-8). 
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عليه يدعى فيه الضياع على وجه لا يعلم فيه كذب مدعيه غالباً» 
فيؤدي ذلك إلى ضياع أموال الناس» وعليه فإذا لم تقم بينة بهلاكه؛ 
كان عليه ضمانه ؛ حفظاً لأموال الناس» ويسقط عنه الضمان فيما لا 
يغاب عليه ؛ لما كان الغالب من أمره ظهوره؛ لأن التهمة تلحق فيما 
يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه(1' . 

ما يرد على هذا الاستدلال : 

قال ابن حزم: «إنما بنوا استدلالهم على التهمةء والتهمة ظن 
كاذب يأثم صاحبه» ولا يحل القول به» والتهمة لا تختص بشخص 
دون شخصء أو شيء دون شيء2721) . 

وأجيب : بأن الأدلة تعارضت بين النافين للضمان والمثبتين له 
تعارضا يصعب معه الترجيح» وما ذهب إليه مالك جمع مناسب بين 
الأدلة المتعارضة»ء وليس قولا بغير دليل9" . 

الترجيح : 

بعد عرض الأدلة ومناقشتهاء تبين سقوط الاستدلال بالأخبار 
والآثار؛ لعدم صحتها وصراحتها وتعارضهاء وعليه فلم يبق إلا 
النظرء فعليه يبنى الترجيح» وبالتأمل فيما استدلوا به من المعقول؛ 
ظ )١(‏ بداية المجتهد (517/8/5؟) . 


(؟) المحلى (548/4). 
(") بداية المجتهد (؟77,/8/5) . 


م٠‎ 


ظهر لي- والله تعالى أعلم- رجحان مذهب مالك للأسباب الآتية : 
أولا: لآن المصلحة تقتضيه؛ لحفظ أموال الناس» ودفع الضرر 

عنهم» وهذا مبدأ عظيم؛ راعاه الصحابة رضوان الله عليهم في 
تضمين الصناع ونحوه. 

تاف كور نيان لزه علق القهوة ال الاعالة؟ لرصرة 
الشهيق حميعا وهذا تحعله أضلد قاهما بذاته. 

فالعا التفتضيل التي ذه ي ليه امالك + .فيه تتح مناسيا بي 
الأدلة المتعارضة . والله تعالى أعلم وأحكم . 


المبحث السابع عشر 
براءة المخيل من دين الخال 

الحوالة: مأخوذة من التحول. وهو انتقال الشىء من مكانه إلى 
كان ا , 

وفي الاصطلاح: هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة(2) . 

والحوالة عند الإمام مالك رحمه الله عقد لازمء يقتضي إبراء 
ذمة المحيل من دين المحال بما له عليه. كما هو إجماع أهل المدينة بلا 
خلاف . 

توثيق المسألة : 

جاء فى الموطأ : «قال مالك : الأمر عندنا فى الرجل يحيل الرجل 
على الرجل بدين له عليه؛ أنه إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم 
يدع وفاءء فليس للمحال على الذي أحاله شيء» وأنه لا يرجع على 
صاحبه الأول» قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا)9" , 

وهذا لفظ صريح يفيد إجماع أهل المدينة» قال الزرقاني: 

.)184-١184/1١( لسان العرب‎ )١( 


.)14 57" /60( شرح فتح القدير‎ )١9١/0( 
.)077 الموطأ (ص‎ )( 


5م 


«وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أهل المدينة) 217 , 

وقال الباجي : «وهذا على ما قال: إن عقد الحوالة عقد لازم 
يقتضي إبراء ذمة المحيل من دين المحال؛ لأنه يصير كالقابض فلا 
يرجع على المحيل بحال2"(72. فكل ما طرأ بعد الحوالة على ذمة 
المحال عليه من إعسار أو فلس أو إنكار للحق» فلا رجوع له بشيء 
على المحيل . 

أما إذا كان العسر أو الفلس موجوداً قبل الحوالة» فإن لم يعلم به 
المحيل فلا رجوع عليه بشيء» وإن علمه وكتمه وغربه المحال وهو لا 
يعلم» فله الرجوع حيئئذ بما له على المحيل» إلا أن يرضى با حوالة 
بعد علمه بعدم المحال عليه أو إفلاسه» فيكون عندها قد أسقط حقه 
في الرجوع على المحيل 20 . 

مذهب غير المالكية : 

لا خلاف في الجملة بين الإمام مالك وما ذهب إليه الجمهور من 
أن الحوالة عقد تبرأ به ذمة المحيل» وأنها ليست كعقد الحمالة» ولم 
يخالف في ذلك إلا قلة» منهم الحسن» الذي قال : لا يبرأ المحيل إلا 

.)5 ١ /5( الزرقانى‎ )( 

() المنتقى (/ 4). 


(*) الكافي (7937/7), الإشراف ».)١9/7(‏ بداية المجتهد(؟/١٠")2‏ 
الأبي (515/5). 


الله 


إذا أبرأه المحال» وزفرالذي يرى: أن الحوالة لا توجب براءة المحيل» 
والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان عليه قبلها. وهي والكفالة 
فيان 

والذين اتفقوا من حيث الجملة على براءة المحيل» يختلفون في 
جواز رجوع المحال على المحيل في بعض الحالات» فالجمهور على 
أن المحال على ملئ لا يرجع على المحيل مطلقاً» وبه قال الشافعي» 
وأبو عبيد» وابن المنذر» والليث» وأبو ثورء والصحيح من مذهب 
أحمد» وقال أبو حنيفة: يرجع المحال على المحيل في حالتين : 

(الأولى): عند موت المحال عليه مفلساً. 

و(الثانية): إذا جحد الحوالة وحلف» ولا بينة للمحال» وهذا ما 
يسمى عنده بالتوى(١2»:‏ وزاد صاحباه حالة ثالثة» وهي أن يقضي 
القاضي بإفلاس المحال عليه حال حياته . 

وعند شريحء والنخعي» والشعبي يرجع بالموت والإفلاس 
مطلقاًء وخص الحكم الرجوع بالموت فقطء أما سفيان الثوري 
فيرجع عنده بالموت» وأما الفلس فلا يرجع إلا بمحضر المحيل 
والحال عليه: 


وعند أحمد أيضاً ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلساً ولم 
)١(‏ التوى : تلف المال وهلاكه . لسان العرب .)١1١77/١5(‏ 


:”م 


يعلم المحتال بذلك فله الرجوع. إلا أن يرضى بعد العلم» وبه قال 
جماعة من الحنابلة» وهو موافق لقول مالك» ونحوه قول ابن حزم 
إلا أنه لا يقيد الرجوع على المحيل بإفلاس المحال عليه؛ بل يكفي 
عنده أن يحيله على غير ملى؟ ليجوز له الرجوع عليه( . 

ونخلص مما تقدم : أن أصل الخلاف هو بين من قال بأن الحوالة 
تبرئ ذمة المحيل» ومن قال: لا تبرئ ذمته كلياً أو جزئياً» وفيما يلي 
عرض أدلة الجمهور. ثم نتبعها بمناقشة شبهات المخالفين . 

أدلة مالك والجمهور على أن عقد الحوالة يقحضي براءة ذمة 
امخيل بشرطه : 

استدل الجمهور على أن المحال لا يرجع على المحيل ولو طرأ 
على المحال عليه ما يمنع استيفاء الدين بما يلي : 


أولا: عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي َيه قال: «مطل 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ ١89‏ -191)» عبد الرزاق (59/8؟1- 
.»١‏ الجوهر النقي بحاشية سنن البيهقي (5/ 20172١-1١‏ فتح الباري 
(554/5)» شرح ف تح القدير(0/ 154-4405).» بدائع الصنائع 
54/0 - 31475), البناية(5/ 4١5-83٠١‏ ).» المحلى -05١1/8(‏ 
8 »© المغني (04-058/5), مغني المحتاج ,)195-1١98/5(‏ نهاية 
المحتاج (41/5- 515).» الإنصاف (7594-7178/0))» تكملة الملجموع 
اه" - لا*ع). 
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الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع)7١2:‏ وفي لفظ لأحمد: 
«من أحيل على ملئ فليحتل:2"7. وعن ابن عمرء عن النبي عله 
قال : «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه)7" . 

ووجه الدلالة في الحديث : أن النبي عَِنّهُ قد أمر باتباع المحال 
عليه» وقد أطلق يله طلب اتباع المحال عليه الملئ» فدل هذا العموم 
على اتباعه أبداًء فلا يتبع غيره بعد الإحالة» وعليه فإذا صحت 
الحوالة» ثم تعذر القبض بحدوث حادث» كموت أو فلسء لم يكن 
في الحديث أن يكون المحال عليه مليئاً؛ لأن مثل هذا الشرط يصبح 
حيتئذ بلا فائدة» فعلم أن الدين في الحوالة ينتتقل بلا رجوع. كما لو 
دفع المحيل عوضاً عن دينه» ثم تلف العوض عند المحال47) . 


)١(‏ صحيح البخاريء الحوالات - باب في الحوالة »)١77/7(‏ صحيح 
مسلم» كتاب المساقاة ‏ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا 
أحيل على مليء (7/ 0١1917‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد (451/7). 

() سنن الترمذي » البيوع باب ماجاء في مطل الغني أنه ظلم (5/ »)7١١‏ 
سنن ابن ماجهء أبواب الأحكام_باب الحوالة (؟/ 58)» وقال في الزوائد: 
(إسناده منقطع»» مصباح الزجاجة(؟/ 117). 

(:) الإشراف .)١9/7”(‏ المحلى »2)618-51١1//8(‏ النووي على مسلم 
»)578/1١(‏ فتح الباري (5/ 574 -557).» بدائع الصنائع (1/ 2275157 س 


الله 


ثانيا : عرد سعيد بن المسييت أنه كان لأبيه المنيت :دين على إنسان؛ 
ولرجل آخر دين على علي بن أبي طالب» فقال ذلك الرجل للمسيب : 
أنا أحيلك على عليء وأحلني أنت على فلان ففعلا» فاتتصف المسيب 
من علي؛ وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه» فأخبر المسيب بذلك 
علي بن أبي طالب» فقال له علي : «أبعده الله210: ولم ينكر على 
علي رضي الله عنه أحد من الصحابة» فصار إجماعا”'2» وقال ابن 
عباس : يتخارج الشريكان وأهل الميراث» فيأخذ هذا عينئاً وهذا ديناًء 
فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه؛ فدل أن الدين في ضمان 
المحال عليه» ولا يرجع المحال على المحيل بحال7؟2؛ وسئل الحسن 
وقتادة عن رجل احتال على رجل فأفلس. قالا: «إن كان ملياً يوم 
احتال عليه فليس له أن يرجع»(؟ . 

اد و0 كل سا م 
(#طا/ره":- 75:). 

)١(‏ رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
علي بن عبيد الله عن سعيد بن المسيب . المحلى (019/8- »)07١‏ وانظر 
كذلك المغني (0/ 09)» تكملة المجموع .)175/١11(‏ 

(1) المراجع السابقة . 

(7') صحيح البخاري (”/ »)١77“‏ فتح الباري (5/ 454- 519). 

(4) صحيح البخاري(”/ 177)» مصنف ابن أبي شيبة (5/ 1945)» وروى 


عبد الرزاق عن الحسن خلافه ,)717١-1759/8(‏ فتح الباري (1/ 45114- 
6») عمدة القارئ .)١١9/1١1(‏ 


7ع ”م 


ثالغاً: ولهم من المعقول ما يلي : 

-١‏ الحوالة عقد لازم لا ينفسخ بفسخهاء فامتنع الرجوع فيه 
كما لا رجوع فيما لو اشترى شيئاً وغين فيه» أو أخذ عرضاً عن دينه 
0001 

-١‏ معنى الحوالة لغة تحول الحق من موضعه إلى غيره» وما تحول 
عن الذمة لا يبقى فيهاء والأحكام الشرعية على وفاق المعاني 
اللغوية(". 

“”- البراءة للمحيل قد حصلت مطلقة» فلا تعود إلا بسبب 
جديدء كما في الإبراء(" . 


4- ولأنها إيراء من دين ليس فيها قبض ممن عليه ولا ممن يدفع 
عنه» فلم يكن فيها رجوع كما لو أبرأه من الدين7؟) . 


(١)الإشراف‏ (5؟197/7١)2‏ فتح الباري (5/ 517)» نهاية المحتاج(5/ 169 4). 

(1) فتح الباري (4/ 554)» شرح فتح القدير ونتائج الأفكار بحاشيته 
(5:5/0:). بدائع الصنائع(1579/7- )*5٠‏ البناية(5/١١٠8-‏ 
)©١‏ تكملة المجموع .)1757/١7(‏ 

(*) فتح الباري (5714/5)» شرح فتح القدير وحاشيته نتائج الأفكار 
(555/6)»: بدائع الصنائع(!/194-٠11"),‏ البناية(5/١٠481-‏ 
)١‏ تكملة المجموع .)177/١7(‏ 

(:) المغني (09/0). 
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مناقشة الأقوال امخالفة للجمهور: 

بعد عرض أدلة القول ببراءة المحيل بشرطه مطلقاً» نأتي إلى 
مناقشة الأقوال المخالفة» وقبل ذلك أشير إلى القول بجواز رجوع 
الذي غرر به المحيل ؛ بأن أحاله على غير ملئ وهو لا يدري» فهذا 
القول لا يعد - فيما يبدو لي استثناء من مضمون القول بعدم رجوع 
المحال على المحيل بإطلاق؛ لأن سبب الرجوع عندئذ موجود قبل 
العقد. ويبقى بعده ما لم يعلم به المحال ويرضى به» وقال الشافعية : 
إن لم يشترط المحال يسار المحال عليه فلا رجوع له على المحيل» وإن 
أحاله على معدم ؛ لأنه مقلصر برك الببحة+ فأشبه:من اشترى شيعا 
وغبن فيه» وكما لو حدث الإعسار بعد الحوالة وقبل القبضء فإنه لا 
يثبت للمحال خيار؛ فكذلك لو حدث الإعسار وقت العقد7(١2.‏ 

وقولهم هذا ظاهر البطلان» فإن الخبر السابق دال على أن 
التغرير بالمحال بإحالته على غير ملئ لا يمنع المغرر به من الرجوع 
على المحيل بل يبقى على المحيل قائماً» فقد أفاد الحديث نصاً أن 
براءة المحيل مشروطه بالإحالة على ملئ» وهذا المعنى مناسب 
وصحيح, لأن البراءة مشروطة بسلامة ذمة المحال عليه؛ وعلى هذا 
دخل المحال» فإذا انتفت السلامة ينتفي معها شرط البراءة» ويبقى 


)١(‏ مغني المحتاج »)١1915/57(‏ نهاية المحتاج (5/ »)4١19‏ تكملة الملجموع 
(16//ا"؛). 1 
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الدين في الذمة» ثم إن المحال قد دخل على ذمة سليمة» فإذا اتضح 
أنها معيبة جاز له الرجوع كما هو معروف ومقرر في خيار العيب» 
فإن من اشترى سلعة على أنها سليمة فظهرت معيبة» كان له حق 
ردها بسبب العيب» وهذا كله بخلاف ما طرأ من العيوب؛ لأن 
العيب الطارئ يحدث بعد انتقال المعقود عليه سليماً» وصيرورته إليه 
ورضاه به» فلا رجوع له بما يحدث فيه بعد العقد(١‏ . 

بقي أن نناقش الأقوال المخالفة لمذهب الجمهورء فيما لو طرأ 
على المحال عليه إعسار بعد العقد. 

أولا: مناقشة القول بعدم براءة ذمة امخيل مطلقاً : 

ما ذهب إليه زفر ومن وافقه» بأن الحوالة عقد جائز لا تبرأ به ذمة 
المحيل» لا دليل يسنده من خبر أو أثر»ء وكل معتمدهم هو قياسهم 
الحوالة على الكفالة؛ لأن الحوالة عندهم إنما شرعت وثيقة للدين» 
فجرت مجرى الضمان كالكفالة» وليس من الوثيقة والضمان براءة 
من عليه الحق» ولكن يكون التوثق بمطالبة الثاني مع بقاء الدين على 
حاله في ذمة الأول من غير تغييرء كما هو الشأن في الكفالة سواء 


٠. 1 


.)8١ /5( المحلى (8/ /ا١ه-618). المنتقى‎ .)١19/75( الإشراف‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع (7479/17).. شرح فتح القدير(445/0- 55*)ء‎ 
.)811١ البناية(5/‎ »)23٠٠ بداية المجتهد (؟/‎ 


”8م 


وا لجواب: أن هذا قياس فاسد؛ لمصادمته نص الحديث» 
والقياس مع النص غير معتبر» ولو لم يصادم نصاً لما كان صحيحاً» 
للفارق بين الحوالة والكفالة لغة وحكماًء فإن الحوالة مشتقة من 
التحويل وهو النقل» فصار معنى الانتقال لازماً له» وهذا بخلاف 
الضمان» فإنه بمعنى ضم ذمة إلى ذمة» والأحكام الشرعية على 
وفاق المعاني اللغوية» فعلّق على كل واحد مقتضاه وما دل عليه 
لفظه. ثم إن التوثق لا ينحصر في مطالبة كل منهما كما توهم» بل 
يصدق باختيار الأملاً والأقدر على الإيفاء» والأيسر والأحسن في 
الفا جعت لا مناطل: فى فتشاء النين»: وهذا المت يكن في 
تحقيق معنى التوثق في مسمى لفظ الحوالة» وفوق ذلك فهو قول 
شاذ مخالف للمذاهب الأربعة» وعامة أهل العلم» فلا يعتد 
يد( , 

ثانياً- مناقشة أبي حنيفة وصاحبيه بالرجوع على امحيل 
أحياناً : 


ذهب أبو حنيفة وآخرون إلى جواز رجوع المحال على المحيل.إذا 
تعذر الاستيفاء من المحال عليه». على اختلاف بينهم في عدد 


)١(‏ بدائع الصنائع 0794/0 البناية(0”/ لم ١اكام)ل‏ نتائج الأفكار 
بحاشية فتح القدير (557/65)» المغني (0/ 08)» الزرقاني (5/ 5٠‏ تكملة 
المجموع (577/11). 


م5١‎ 


الحالات التي يباح فيها الرجوع» وليس لهذه الطائفة من الأخبار 
المرفوعة شيء» وإنما استدلوا بما يلي : 

أولا : روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «لاتوى على 
مال امرئ مسلم» وقال: يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحال 
عليه مفلساً». فهذا قول عثمان, ولا منكر له من الصحابة» فصار 
إجماعاً» وعن شريح مثل قول عثمان(" . 

ثانياً: ومن المعقول استدلوا بما يلي : 

-١‏ قالوا: إن البراءة مقيدة بسلامة وصوله إلى حقه؛ بدلالة 
الحال» إذ هو المقصود. أو تنفسخ ال حوالة لفواته؛ كارن لقعم 
كوصف السلامة في المبيع 27 . 

١‏ وقالوا أيضاً: الأصل أن الدين لا يسقط إلا بالقضاءء وألحق 
الإبراء بالقضاء في الإسقاطء والحوالة ليست بقضاء ولا إبراء» 
فيبقى الدين في ذمته على ما كان قبل الحوالة» لكن الحوالة تنقل 
المطالبة من المحيل إلى المحال عليه إلى غاية التوى ؛ لأنّ قيام الدين 
بالمطالبة» فإذا تلف لم تبق وسيلة إلى إحياء الدين» فعادت إلى 

.)/١/5( مصنف ابن أبى شيبة (5/ 189)» السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 
,)445 /9( المحلى (2)019//7, عمد فرك و ا بدائع الصنائع‎ 


نتائج الأفكار بحاشية فتح القدير (0/ 4148). 
(5) شرح فتح القدير (41//6 58-5 5).» البناية (5/ 817). 


م 


*- ولأن الحوالة من عقود المعاوضة» ولم يسلم العوض فيه 
لأحد المتعاوضين» فجاز له الفسخ» كما لو اعتاض بثوب لم يسلم 
إلبه30) , 

- رجوع المحال عند التعذر جائز ؛ قياساً على الضمان7" . 

ما يرد على أدلة الحنفية : 

ويرد على استدلالهم بما روي عن عثمان؛ بأنه لو صح عنه ما 
ذكرتم » ماقامت به حجة ؛ لمعارضته للخبر المرفوع ١‏ ولا حجة دون 
رسول الله يليه وقد روي عن على خلافه» وإذا اختلف السلف» 
فليس ما روي عن بعضهم بأولى من بعض» وفوق ذلكء فإن الرواية 
عن عثمان في ذلك لا تصح ؛ لأنها من رواية خليد بن جعفر7؟) وهو 
مجهول» قاله ابن حزم . عن معاوية بن قرة(*2 ولم يصح سماعه من 

. 2951457 /9/( بدائع الصنائع‎ )١( 


.)09/5( فتح الباري (557/5). المغني‎ )١( 

(1) المراجع السابقة . 

(؛) هو أبو سليمان خليد بن جعفر الحنفي البصري» روى عن أبي نضرة 
ومعاوية والحسن وغيرهم» وعنه شعبة وعذرة بن ثابت وغيرهماء قال ابن 
حجر : ااصدوق من السادسة». الشقاات(771/5)» تهذيب التهذيب 
:)١55/8(‏ التقريت (93/1). 


(5) هو أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري» روى عن 


الله 


عثمان» وقد شك راويه. هل هو في الحوالة أو الكفالة» فكيف 
يجرؤ أحد على الاحتجاج بمثل هذا؟20 . 

أما ما ذكروه من نظر فلا يلتفت إليه» لأنها ظنون معارضة 
بالنص» ولو سلمت من المعارض لما كان فيها حجة؛ لأن قولهم : 
«البراءة مقيدة بشرط السلامة» لا يصدق على ما طرأ من العيوب بعد 
العقد. ولا مانع من إلحاق الحوالة بالقضاء في الإسقاط» كما ألحق 
به الإبراء . 

وقولهم : «الحوالة عقد معاوضة» لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع 
الدين بالدين» وهو منهي عنه» ويفارق المعاوضة بأن استقرار العقد 
فيها يتوقف على القبضء وال حوالة ليست قبضاً» وإنما هي بمنزلة 
القبض» كما أن القياس على الضمان غير صحيح كما تقدم. ثم إن 
القاتلين بالرجوع موافقون للجمهور على أن الحوالة إذا صحت سقط 
به الحق عن المحيل» وما سقط لا يرجع بغير دليل7 . 


ح أبيه وابن عباس وابن مغفل وعدة» وعنه ابنه إياس وشعبة وخلق» وثقه الأئمة» 
قال الذهبي : «عالم عامل» ولد يوم الجمل» وتوفي سنة(7١١ه).‏ الجسرح 
والتعديل (//71/8)» طبقات ابن سعد (/1/ »)771١‏ السير (0/ "187- .)١640‏ 

2)5590 -555/5( السنن الكبرى للبيهقي (”/ ١م)ء فتح الباري‎ )١( 
.)4777/1١7( المغني (04/5)» تكملة المجموع‎ .)05١ -0١9/4( المحلى‎ 
.)09/0( المغني‎ .)8١ /5( (؟) المحلى (//019). المنتقى‎ 


3: 


العرجيح : 

لايشك ‏ من اطلع على أدلة الأقوال السابقة ‏ في رجحان 
مذهب الجمهور القائل بأن الحوالة عقد لازم تبرأ به ذمة المحيل» وأنه 
لا رجوع على المحيل» ولوق على ونه لجان مها بره 
الوفاء بدين المحال؛ وأصل ذلك الخبر المرفوع» وفيه الغناء عما 
سواه» وهو مقتضى إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل . 


الها 


الملبحث الثامن عشر 
لا شفعة إلا للشريك 

الشفعة في اللغة: من الشفع بمعنى الضم» أو هي الزوج ضد 
الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته» فتصير حصتين» 
أ تفع بعد أن كانت و 

وفي الاصطلاح : هي استحقاق ‏ من يحق له المطالبة بالشفعة ‏ 
الحصة المبيعة ممن انتقلت إليه بعوض مالي7" . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب الحكم بالشفعة”"في الجملة» 
لكنهم اختلفوا في بعض أحكامهاء ومنها: من الذي يحق له المطالبة 
بالشفعة؟ ومذهب الإمام مالك وأهل المدينة» أنه لا شفعة إلا 
للشريك غير المقاسم» وليس للجار قريباً أم بعيداً شفعة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن 


عبدالرحمن بن عوف. أن رسول اللْهيَلله : «قضى بالشفعة فيما لم 


.)184 -147*/8( لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ كنز الدقائق (ص »)54١‏ الشرح الصغير(2))57325-559/9 مغني 
المحتاج(7/ 2798-7417 الروض المربع(1/ .)4٠0‏ 

(") بداية المجتهد (؟:/ .)791١‏ 


7م 


يقسم بين الشركاء, فإذا وقعت الحدود بينج م فلا ب عه م17 . 


قال مالك: «وعلى ذلك السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا»(2 . 

ومعنى هذا: أنْ الشفعة خاصة بالشريك في الرقبة» ولا تستحق 
بالجوار أصلا”"2» وصرح فقهاء المالكية بنسبة هذا الحكم إلى إجماع 
أهل المدينة» فقال ابن عبدالبر: «وهذا قول أهل المدينة وعامّة أهل 
الأئر» (4) » وقال الزرقاني: «قد قوى حديثنا إجماع أهل المدينة 
عليه»2*0» ولا تكون الشفعة عند مالك أيضاً بالملاصقة في سكّة أو 
غيرهاء ولا بالشركة في الطريق» وعلى هذا استقر مذهب المالكية 
اذ وس 00 ْ 

مذهب غير المالكية فيمن يستحق الشفعة : 

وافق الشافعي وأصحابه مالكاً في كون الشفعة خاصة بالشريك 
في رقبة العقارء فلا تثبت للجارء ولا للشريك في غير رقبة العقارء 


.)007 الموطأء كتاب الشفعة_باب ما تقع فيه الشفعة (ص‎ )١( 

(0) الموطأ (ص”00). 

(؟) الإشراف (؟58/7)., الحطاب (0/ .)3"15-9١‏ 

.)01١/9 التمهيد‎ )5( 

(45) شرح الموطأ (7/ 23178 . 

(5) الإشراف (؟58/1). الكافي (؟857/1)» أحكام القرآن(١/٠47)»‏ 
الحطاب (05/ ٠١‏ -700), الشرح الصغير (/571-519). 


7م 


وهوالمذهب عند أحمد وأصتحانه207 وعلى هذا جماهير العلماء 
من السّلف والخلف7؟ . 


وتفرد أبو حنيفة دون الأئمة الثلاثة» حين أوجب الشفة للجارء 
وهي رواية مرجوحة عند الحنابلة7" . 

وقال ابن حزم: «تجب الشفعة بالاشتراك في الطريق» وإن 
كانت الأجزاء مقسومة»7؟2» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وبعض الحنابلة* . 


وبهذا يتعين محل النزاع بين أهل المدينة ومن قال بخلافهم في 
حكم الشفعة للجارء فنفاها أهل المدينة ومعهم الجمهورء وأثبتها أبو 


)١(‏ مغني المحتاج (2)598-1741//1 فتح العزيز بحاشية المجموع 
»”404/1١(‏ تكملة المجموع »)309-707/١5(‏ المغني »)45١/5(‏ 
الإنصاف .)56١7/5(‏ 

(0) التمهيد(17/١0).‏ النووي على مسلم (١١/575)؛‏ عمدة القارىء 
,.)5١-50/1١(‏ بداية المجتهد (؟2)7057/5 المغني (551/5)» تكملة المجموع 
(06-80*/15”)ء نيل الأوطار(5/ .)8١‏ 

(9)الحجة(”8/ 5)» بدائع الصنائع (5/ ١‏ ) البناية (4/ 55/4 - 
6 ») المغني(5/١55)»‏ تكملة المجموع /١5(‏ 07501 . 

.)38/1١١( المحلى‎ ):( 

(5) مجموعالفتاوى /"١(‏ 784-787). الفروع(0780-01594/5), 
تكملة المجموع .)0700-707/١5(‏ 
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حنيفة ومن وافقه» وقيد بعضهم ثبوتها للجار بالاشتراك في الطريق 

وفيما يلي عرض أدلة من منع الشفعة للجار مطلقاًء وأدلة من 
أوجبها له مطلقاًء ثم نتبعها بمناقشة قول من قيد وجوبها للجار 
بالاشتراك في الطريق . 

أدلة مالك والجمهور على نفي الشفعة للجار: 

نفى الجمهور الشفعة للجار بأخبار وآثار ونظر. 

فمن الأخبار ما يلى : 

الحديث الأول : عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى السبي َه 
بالشفعة في كل مالم يقسم, فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق فلا 
شفعة)7(١2.‏ ورواه أيضاً بلفظ : «إنما جعل النبى مَِلّهُ الشفعة فى كل ما 
لم يقسم. فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق.ء فلا شفعة)(" . 

ولمسلم نحوه بمعناه9" , ورواه مالك» عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة مرسلاً بلفظ : «أن رسول الله َه قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين 
الشركاء, فإذا وقعت الحدود بينهم, فلا شفعة فيه)7؟) . 

.)١١4 /7( صحيح البخاري» بيوع - أول باب الشفعة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» بيوع - باب الشركة في الأرضين وغيرها (9/ 187). 

(؟) صحيح مسلم » كتاب المساقاة - باب الشفعة .)١7179/5(‏ 

() الموطأء كتاب الشفعة - باب ما تقع فيه الشفعة (ص 007). 


4 


وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال وسول الله يله : 
«إذا قسّمت الأرض وحدّت, فلا شفعة فيها(2, ورواه الشافعى 
بلفظ : «الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)( 22 وفي 
هذا الحديث ثلاثة أدلّة : 

وبه ينتفي وجوبها في غيره؛ لأن قوله: «الشفعة فيما لم يقسم» 
مستوعب لجنس الشفعة, إِذْ الألف واللام للجنس» فلم يجب في 


(والثاني) : دليل الخطاب» وهو أنه لما علقها بغير المقسوم دل 
على أن المقسوم بخلافه . 


(والثالث): نصه على سقوط الشّفعة مع القسمة» فإن قوله: 
«فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» تصريح بسقوطها مع عدم الخلطة. 
وإذا لم تجب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدودء فأحرى 
وأولى أن لا تجب الشفعة للجارء لاصق أو لم يلأصق؛ فإن الحدود 


)١(‏ سنن أبي دواد كتاب البيوع - باب في الشفعة ("؟/ ممما كمماضا). 
ونحوه في سنن النسائي» في الشفعة - باب ذكر الشفعة وأحكامها (10/١771)؛‏ 
وابن ماجه في الأحكام - باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة(7/ 07/1 . 

() ترتيب مسند الإمام الشافعي» كتاب الشفعة - (5؟/ »)150-١75‏ الأم 
11/4 )ل تلخيص الخبير (6/ 5-6 5). 


م 


بين الجارين واقعة» والطرق مضروفة, ثم إن الشريك المقاسم هو 
جار بعد المقاسمة» وقد منع من طلب الشفعة بلا ريب217 . 

الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله : 
«من كان له شريك في ربعة(2 أو نخلء فليس له أن يسيع حتى يؤذن 
شريكه. فإذا رضي أخذ, وإن كره ترك»» وفي رواية عنه أيضاً: «قضى 
رسول الله عَلِْه بالشّفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط؛ لا يحل 
له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإذا شاء أخذ. وإن شاء تركء فإذا باع ولم 
يؤذنه فهو أحق به»؛ وفي رواية ثالئة أن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يه : «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط» لا 


يصلح أن يسيع حتى يعرض على شريكه, فيأخذ أو يدع, فإن أبى 


فشريكه أحق به حتى يؤذنه270» وفيه أنه لا شفعة للجار؛ لأنه حصر 
الشفعة فيما لم يقسمء كما في الرواية الثانية» ثم إن قوله: «في كل 
شركة» ينفي وجوبها للجار 7؟؟ . 


(١)الإشراف‏ (58/75)»؛ التمعسهيد(ا/ 660 ).ء المنتقى ,)58١١-١997/5(‏ 
الكافي (؟/ 807)» بداية المجتهد (01-17657/5؟2)1, بدائع الصنائع (5/ )2 
البناية(/ /501)» نيل الأوطار (5/ »)81-٠‏ تكملة المجموع .)7١4/١5(‏ 

(0 الربّعة والربع: المنزل والدار» ومطلق الأرض» وقيل: الربعة أخص من 
الربع . لسان العرب .)1٠١7/4(‏ 

(') صحيح مسلم» كتاب المساقاة - باب الشفعة (7/ .)١179‏ 

(5) التمهيد (47//1)» النووي على مسلم /١١(‏ 55 -/47)» تلخيص الحبير 


(05/6).» الزرقاني (؟/ لال") الأبي (5/ 0708 . 


م6١‎ 


مايرد على الاستدلال بالحديثين: 

أورد المثبتون لشفعة الجار على الحديث الأول» بأن الحفاظ من 
أصحاب مالك أرسلوه؛ كما جعلوا الاختلاف على الزهري في 
إسناده توهيئاً له» فتضعف حجة من احتج به في اختصاص ثبوت 
الشّفعة للشريك7١2.‏ ثم زعموا أن قوله: «فإذا وقعت الحدود إلى 
آخر. . .» مدرج من كلام الرّاوي» ولم يحكه عن رسول الله عله . 
ويدل على الإدراج» إثبات ابن أبي حاتم له("2 وهو إمام في هذا 
الفن» وعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة7" . 

ولو صح الحديث مع زيادته» لم يكن حجة على أبي حنيفة؛ لأنه 
لم يقل: الشفعة للجار على المخصوصء حتى يحتج عليه بهذا 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ,»)177-١7١/5(‏ عمدة القارئ 
(771)., تلخيص الحبير (”/ 06 -07): نصب الراية (5/ -١1/0‏ 
5 ). بداية المجتهد (؟765/5-/ا590). 

(0) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد أبو حاتم الرازي صاحب المصنفات 
العديدة المفيدة» ومنها كتابه الجرح والتعديل» قال الذهبي : «كتابه في الجرح 
وَالتسديل يغبي له بالوئية المياقة فى الحفظة» توفي في المحرم سنة (/1"71ه) . 
انظر تذكرة الحفاظ (7/ 879 -4877)» شذرات الذهب (708/7)» طبقات 
الحنابلة(؟/ 06). 

(*) شرح معاني الآثار (4/ »)١177‏ تلخيص الحبير (/2)057» الدراية 
(07/0*). عمدة القارئ -7/١/١7(‏ 7/7)» نصب الراية (5/ .)١7/5‏ 


:م 


الحديث. وإنّما قال: الشّفعة للشّريك في نفس المبيع» ثم في حق 
المبيع» ثم من بعدهما للجارء فإن أبا حنيفة لم يترك العمل بالحديث 
بل عمل به وبغيره. بخلاف الثافي لشفجة الجار» فإنّه أهمل العمل 
بالحديث المثبت لشفعة الجارء ومنها ما رواه جابر نفسه . 

والحديث الذي احتجوا به لا يدل إلا على ثبوت الشفعة في 
الشركة. وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ فإن 
الإثبات في هذه المسألة مقدم على النفي ؛ لأن الإثبات زيادة علم» 
ومن لم يحفظ ليس بحجة على من حفظ» ورواية الحصر في الحديث 
لا تقتضي نفي غير المذكوره وإِنّما تقتضي تأكيد المذكور بطريق 
الكمال» ولو سلم انتفاء الإدراج في الحديث لكانت تلك الزيادة 
حجة عليهم لأنها علقت سقوط الشفعة بشرطين: وقوع الحدود. 
وصرف الطرقء والمعلّق بشرطين لا يترك عند وجود أحدهماء 
وعندهم يسقط بشرط واحد, وهو وقوع الحدود وإن لم تصرف 
الطرق» وفوق ذلك فإن الحديث مؤولء. وتأويله : فإذا وقعت الحدود 
فتباينت» وصرفت الطرق فتباعدت» فلا شفعة» أو لا شفعة مع 
وجود من لم ينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة» وإِنَّما تجب 
الشفعة بالبيع» فلا مدخل للشفعة في أرض قسّمتء لأن في القسمة 
معنى المبادلة . 


17م 


الشركة» فلا ينفي ثبوتها بسبب الجوار(١"‏ . 

مناقشة هذه الإيرادات : 

والجواب عمًا أوردوه من توهين حديث جابر الأول بإرسال 
الحفّاظ من أصحاب مالك له, والاختلاف على الزّهري في إسناده» 
أن ذلك ليس بعلّة قادحة في الحديث» ولو لم يتصل الحديث من 
طريق آخر؛ لقول أحمد بن حنبل: «حديث معمرء عن الزهري» 
عن أبي سلمة أصح ما روي في الشفعة»» وقول ابن معين: «رواية 
مالك أحب إلي وأصح عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة»».ومرسل 
سعيد بن المسيب عند الشافعي حسن» فكيف وقد رواه عبدالملك بن 


عبدالعزيز الماجشون, وأبو عاصم النبيل2"7. ويحيى بن إبراهيم بن 


(١)الحجة(58/757).‏ المحلى »)7"5/٠١١(‏ بداية اللجتهد(7507/5- 
017 ). شرح معاني الآثار(؛/ »)١1١١‏ تلخيص الحبير (7/ 05-06). عمدة 
القارئ (؟1١1/١7.‏ 1/7-171)» نصب الراية (5/ »)17/5-١1/5‏ بدائع الصنائع 
(5/ 7558 البناية (8/ 409- 550)» نيل الأوطار (5/ .)81-8٠‏ 

» هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم» أبو عاصم الإمام الحافظ‎ )١( 
حدث عن يزيد بن أبي عبيد وبهز بن حكيم وابن جريج وخلق» وعنه البخاري‎ 
.والأصمعي وإسحاق وغيرهم» متفق على توثيقه» ولد سنه (77١ه)» وتوفي‎ 
في ذي الحجة سنة (57١7ه). طبقات ابن سعد (7/ 594)» الجرح والتعديل‎ 
-8قم]).‎ 5:8١ /4( السير‎ »55* /:( 


:م 


داود بن أبي قتيلة('' المدني» وأبو يوسف القاضي؛ وسعيد 
الرنْبري7') وغيرهم» متصلاً عن أبي هريرة مسند227» وأخرجه 
البخاري عن جابر بلفظ مقارب» ولمسلم نحوه بمعناه(؟2؛ قال ابن 
عبدالبر: «حديث ابن شهاب هذا في الشّفعة حديث صحيح معروف 
عند أهل العلم» مستعمل عند جميعهم., لا أعلم بينهم في ذلك 
اختلافاً)(2 . 


ودعوى الإدراج في حديث جابر باطلة؛ لأن الإدراج لا يثبت 


)١(‏ هو أبو إبراهيم يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة السلمي المدني » روى عن 
مالك والدراوردي ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم» وعنه الزبير وهارون 
ابنا بكار ومحمد بن نضر الفراء وغيرهم» قال ابن حجر : «صدوق ربما وهم من 
العاشرة». الشقاات(7508/4)» تهذيب التهذيب »)١117/5/١١(‏ التقريب 
351/5 ). 

(1) هو أبو عثمان سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري» روى عن مالك وابن 
شهاب وابن عيينة وغيرهم » وعنه البخاري في الأدب وإبراهيم بن إسحاق الحربي 
وأحمد بن منصور وغيرهم» قال ابن حجر : «صدوق له مناكير عن مالك؛» مات 
(170ه). المجروحين (077/1» الميزان (1841/9): التهذيب 
(55-14/4)» التقريب (154/1). 

' (9) التمهيد(55-75/1).» تلخيص الحبير (7/ 2205-54.» الزرقاني 
(/ 0630/1 بداية المجتهد (7057/1- /5017)» تكملة المجموع (15/ 090 . 
(5) انظر صحيح البخاري (/ »)١15‏ مسلم (//1779). 
(0) التمهيد 45/9 -0غ). 


40 


بالاحتمال العقلي والتشهي» فإن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث 
فهومنهء حتى يثبت الإدراج بدليل» وعدم إخراج مسلم لتلك 
الزيادة لا يدل على الإدراج» فقد يقتصر بعض الأئمة على ذكر 
بعض الحديثء ثم إن الحكم للزّيادة لا سيّما وقد أخرجها البخاري 
وغيره» وقد رجح الإمام أحمد رفعهاء وفوق ذلكء فإن هذه 
الزيادة التي زعموا إرداجها ليس فيها إلا تأكيد ما جاء في أول 
الحديث» من قوله: «في كل ما لم يقسم». وعليه فلا تغاير ولا 
تفاوت بين المعنيين» إلا أن يكون دلالة أحدهما على نفس المعنى 
بالمنطوق» والآخر بالمفهوه(1 . 

وقولهم: 'إثباتها للشريك لا يقتضي نفيها عن الجار» لا يصح؛ 
لأن ثبوت الشفعة لمطلق الشريك ‏ كما في حديث جابر وغيره ‏ يمنع 
دخول الجار فيما أطلق. إذ لا شركة بعد القسمة» ولا ينفع الحنفية 
اعتراضهم بأن اشتراط صرف الطرق يناقض قول مخالفيهم في نفي 
الشفعة للشريك في الطريّق والجار» لأن المراد بصرف الطرق تلك 
التي كانت قبل القسم» وذلك من توابع ضرب الحدود» وإذا احتملت 
العبارة إرادة الطرق التي يشترك فيها الجارء فإن احتمال أن يكون 
المراد بها تلك التي كانت قبل القسم أظهر ؛ لأنه المعنى المتبادر» كما 


)١(‏ فتح الباري (475/4-/579)» الزرقاني (/ 2070/8 نيل الأوطار 
(ك/ر ٠‏ م- 481١‏ ). 
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في سياق الحديث217؛ ومع ذلك فإن الاعتراض إنما يصلح في حق 
يايد لحفة عيب الشرعة في بحر لزي ارلا يساح من يثبتها 
سين لذؤاء ضار 

أما تأويلهم الحديث بعدم وجوب الشفعة بالمقاسمة لا البيع» فهو 
تأويل فاسد بعيد؛ ال اي 
امسوم بالبيع » فعلم أنه نفاها عن المقسوم بالبيع » فإن للقسمة تأثيراً 
في إبطال والشفعة, والشفعة إنما ثبتت لإزالة ضررء ولا يصح أن 
تكون لإزالة ضرر القسمة على الإطلاق؛ لأن في القسمة ما لا ضرر 
فيه» وضرر الشركة أثبت فيما لم يقسه”('2؛. وفي بعض روايات 
مسلم تصريح بأن الشفعة تطلب عند بيع الشريك نصبيه» كما في 
قوله: «.. .لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه» فيأخذ أو 
يدع2"70» وبقية ما ذكروه من التأويلات فيه تعسّف وتكلف لا يلتفت 
إليه ولا يعول عليه . 

وللجمهور من أقوال الصحابة الدالة على تخصيص 
الشفعة بالشريكء قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: «إذا قسّمت الأرض وحدت» 


. الأبي (37208/5)» الزرقاني(؟/ /ا/ا37)‎ )١( 
.07١5/١5( تكملة المجموع‎ »)23٠١ -١199 /7( المنتقى‎ )5( 
. )5[/- 40 /١١(ملسم النووي على‎ )"( 


/ع :8 


فلا شفعة فيها:»(١2»,‏ وعلى هذا جماهير العلماء من التابعين ومن 
بعدهمء قال سعيد بن المسيّب وسلمان بن يسار: «لا شفعة إلا بين 
الشركاء»(" . 

وقال عمر بن عبدالعزيز : ١لا‏ شفعة إذا صرفت الحدود»29, وبمثله 
قال يحيى بن سعيد الأنصاريء وأبو الزناد» وربيعة» والمغيرة بن 
عبدالرحمن» والأوزاعي وابن المنذرء وأبو ثور» وإسحاقء والأئمة 
الثلاثة كما تقدّه7؟) . 

استدلال الجمهور بالمعقول : 

وللجمهور من النظر المقتضي لاختصاص الشريك بالشفعة ما يلي : 

١‏ -لقد ثبتت الشفعة على خلاف الأصل» لأن فيها انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاه» وإجباراً له على المعاوضة» والأصول تقتضي أن 
لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه» فلما أثبتها الشرع لمصلحة 


)١(‏ الموطأ- باب ما لا تقع فيه الشفعة (ص205)» مصنف عبد الرزاق 
»)8١ /0(‏ السنن الكبرى للبيهقي (5/ »23١65‏ التمهيد(11/7).» المحلى 
-4#/15١(‏ 45). 

(؟) الموطأ (ص ”607). المحلى )75/١١(‏ . 

(') مصنف عبد الرزاق (8/ »)8١‏ التتمهيد(/55/7). الزرقاني 
(*/ /الا) . 

(5) المغني »)57١/5(‏ بداية المجتهد (7/ /101). 
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راجحة» فلا تثبت إلا حيث أجمع على ثبوتهاء وفي غيرها يرجح ما 
شهدت له الأأصول(1؟ . 

١‏ شرعت الشفعة لدفع الفمّرر» وهو يحصل في الغالب مع 
المخالطة» فقد يتأذى الشفيع بالشريك الداخل» فتدعوا الحاجة إلى 
مقاسمته»ء أو يطلب الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك 
بنقص قيمة ملكه. وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق» وهذا المعنى 
معدوم في الجار إذ لا يتأتى بعد المقاسمة("" . 

كل شفعة تستحق بالشركة» فإنها تسقط مع القسمة» كما لو 
كان بين ثلاثة دار فإن لكل واحد منهم الشفعة فيما يبيع شريكه, 
فإذا قسموهاء وجعل باب أحدهم في الوسط وباب كل واحد من 
الشريكين في الطرف» فإذا باع صاحب الطرف» فإن الشفعة 
لصاحب الوسطء. ولا يكون لصاحب الطّرف الآخر شفعة. وقد 
كان له شفعة في هذا المبيع قبل القسمة. وإِنّما سقطت بالقسمة7") . 

5 ضرر الشركة ضرر لازم لا يمكن دفعه إلا بالشفعة بخلاف 
الجوار فليس بلازم ويمكن دفعه بالرفع إلى السلطان» وغير ذلك من 
الأسباب» فلا تدعو الحاجة إلى دفعه بالشفعة. 

وقد رد الحنفية على بعض ما تقدّم من النظر» فقالوا: إن جعل 

. بداية المجتهد (؟//7501)‎ ».)55١/5( المغني‎ )١( 
. )87 /5( فتح الباري (578/4)., المغني (0/ 457)» نيل الأوطار‎ )( 
(؟) الإشراف (؟18/5).‎ 


ك4 


العلة المؤثرة في استحقاق الشّفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة لا 
يصلح ؛ لأن مؤنة القسمة أمر مشروع» فلا يعد ضرراً يوجب الشفعة» 
وَإِنما العلة هي دفع ضرر الجوار؛ لاتصال الملكين على الدوام» أما 
قولهم بإمكان دفع ضرر الجوار بالرفع إلى السلطان ونحوهء فهو 
احتمال غير مؤكّد» فقد لا يندفع بذلك» ولو اندفع لكان ذلك بعد 
مشقة وعناء» فإن المرافعة ونحوها ضرر في نفسهاء وضرر جار 
السوء يكثر وجوده في كل ساعة» فييقى في ضر متّصل 17" . 

وأجيب: بأن ضرر الجوار ضرر نادر فلا يعتبر» والشارع قد علّق 
الأحكام بالأمور الغالبة كما في الشركة.» ثم إن اندفاعه ممكن مع 
الإقامة بخلاف الشريك فإنه لا يندفع أذاه بغير المقاسمة . 

أدلة الحدفية في إثبات الشفعة للجار: 

استدل الحنفيّة لمذهبهم بالمنقول والمعقول» وحجتهم من السئة ما 
يلي . 

الحديث الأول: قوله تَيِلُه : «الجار أحق بسقبه). ويروى 
«صقبه)2"0. وروي من حديث جابر بلفظ : «الجار أحق بشفعته ينتظر 

)١(‏ بدائع الصنائع (5/ 41 ”7 البناية (8/ /ا0 25 508» ؟557). 

)١(‏ صحيح البخاري » في الشفعة - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل 


البيع (/ 115- »)١١15‏ وفي ترك الحيل» باب في الهبة والشفعة (9/ 2070 
وباب احتيال العامل ليهدى له(757/9) . 


6م 


بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما:واحداً(0 . 


وهن طرق عمرق عن القوينة31ك عن أبيه. أن رجلا قال: 
بارشول اله ١‏ أوضئ الى الاح فنا شن لك ولا قسم إلا الجوار» 


فقال : «الجار أحق بصقبه) 60 


والحديث بألفاظه المختلفة دال على ثبوت الشفعة بالجوار» لأن 
معنى السقب أو الصقب ‏ كما في الرواية الثانية ما قرب» وهو الجار 


الملاصق» أي : أحق بشفعة ما يليه وما يقرب منهء ويؤكد هذا المعنى 


27/88. -1/41 /( سنن أبي داود» كتاب البيوع- باب في الشفعة‎ )١( 
6 /0( وفي سن الترمذي» أبواب الأحكام  باب ما جاء في الشفعة للغائب‎ 
ورواه ابن ماجه في سننه» أبواب الأحكام . باب الشفعة للجار (1/7/7)» وهو‎ 
2)” ,701 /9/( عند النسائي بلفظ مقارب» كتاب البيوع- باب بيع المشاع‎ 
.)7177/5( باب الشركة في الرباع» المسند‎ 

(") هو أبو الوليد عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي» روى عن أبيه 
وسعد وأبي رافع وغيرهم» وعنه إبراهيم بن ميسرة ويعلى بن عطاء ومحمد بن 
ميمون وعدة؛ ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : «ثقة من الثالثة» . 
الثقات (5/ ».)218١‏ الكاشف (77217/17)», تهذيب التهذيب (8//ا4: -2)58 
التقريب (7/7/7). 

(9) سنن النسائي» كتاب البيوع- باب ذكر الشفعة وأحكامها (7/ )2 
ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه ؛ أبواب التجارات- باب الشفعة بالجوار 
ا . 


م6١‎ 


رواية «الجار أحق بشفعته» فهي نص في الباب7١‏ 

الحديث الثاني : جاءمن خذية شتحرة وأنين رضي الله عتهها ؛ 
أؤالبي يله قال : «وجار الدار أحق بالدار)20» وروي أيضاً بلفظ : 
دجار الدار أحق بدار الجار والأرض»7" 

وهذه الألفاظ في الحديث نص في وجوب الشفعة للجار. 

اديت الغالك عن تسو عن الحكم اعد شهدا 


سد فرفر لان : «قضى رسول الله عله رط 1000 


(١)الحجة(9/‏ ةي ال خالا ملا شرح معاني الآثار للطحاوي 
».)١15-17/5(‏ بداية المجتهد (701/5)» بدائع الصنائع(5/ 51857))؛ 
اللباب (194/7ه- 5٠‏ 0)» نصب الراية (5/ 4/ا١-‏ 17/8)» البناية (// 60 40- 
كهةع ). 

(0) سنن الترمذيء أبواب الأحكام- باب ماجاء في الشفعة(251/5 
67)» السنن الكبرى للبيهقي . كتاب الشفعة- باب الشفعة بالجوار ))2١١5/5(‏ 
مصنف ابن أبي شيبة » كتاب البيوع والأقضية- باب من كان يقضي بالشفعة 
للجار(ا/ .)١56‏ 

() سنن أبي داود» كتاب البيوع- باب في الشفعة (؟/ 078177 . 

(5) هو أبوالمغيرة منصور بن زاذان الواسطي الثقفي مولاهم» روى عن أنس 
يقال مرسل والحسن وابن سيرين وعدة» وعنه خلف بن خليفة وسالم بن سعيد 
وأبوعوانة وعدة» متفق على توثيقه. توفي سنة(9١١ه).‏ تاريخ النشقات 
(540).» الكاشف (9"/ »)١7/6‏ تهذيب التهذيب .)59107-505/1١(‏ 

(5) شرح معاني الآثار» كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار (5/ 11١2؛‏ 
مصنف عبد الرزاق» كتاب البيوع- باب الشفعة بالجوار (/ 078 . 
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ومعنى قوله : «قضى بالجوار» أي : بالشفعة7١2؛‏ وقد ورد هذا المعنى 
صريحاً عند أبي بكر بن أبي شيبة» ولفظه : «قضى رسول الله عَلله 
بالشفعة للجوار»() ., 

ما يرد على الاستدلال بهذه الأحاديث : 


يرد على الحديث الأول وهو حديث أبي رافع» أنه غير صريح . 
فلا متعلق لهم به» فليس فيه إلا الجار أحق بصقبه» والصقب 
القرب». وليس للشفعة فيه ذكر ولا أثر» ولعل المراد؛ أن الجار أحق 
بصلته ومساعدته ورعايته» ونحو ذلك من وجوه الرفق والمعروف». 
فإن كل ذلك مطلوب من أجل الجوار بدلالة القرآن والسنة2©90, ولا 
يمكن بحال حمله على الشفعة» لأن ذلك يستلزم أن الجار أحق من 
الشريك قطعاء ولا أحد يقول به» فإن الشريك مقدم حتى عند من 
يشبت الشفعة بالجوارء ثم إن راوي الحديث» وهو عمرو بن 
الشريد. لا يرى الشفعة بالجوار» ولا يرى اللفظ الذي رواه يقتضي 

.)7١/١7؟<ئراقلا عمدة‎ )١( 

(0) مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية باب من كان 
يقضي بالشفعة للجار (7/ ».)١14-177‏ الجوهر النقى بحاشية سنن البيهقى 
١ ١ 0/0‏ 

(©) التمهيد (57/1)» المحلى /١١(‏ /ا"1- ٠‏ 5)» المغني (0/ 2)477-4717 
الزرقاني (؟/ 2037377 الأبي (708/5)» تكملة المجموع .)704/١5(‏ 


الث 4 


ذلك» قال عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثفقى : قلت لعمرو: 
ما صقبه؟ قال: الشفعة, قلت: زعم الناس أنها الجوار» قال: 
الناس يقولون ذلك7١2:‏ فدل هذا على أن الشريك هو المراد بالجار في 
حديث أبي رافع وغيره؛ لأنه الجار الأخص» فإن كل شىء قارب 
شيئاً يقال له جاره» وقد قالوا لامرأة الرجل جارة لما بينهما من 
الخالطة اافال الأغعى 07 

فسماها جارة لأنها مخالطة» وما يدل على أن المراد بالجار في 

الحديث الشريك» أن الحديث ورد ذكره فى شأن سعد بن أبي وقاص 
الذي كان شريكاً لأبي رافع في البيتين» ولذلك دعاه أبو رافع إلى 
الشراء استجابة للحديث الذي رواه(؟2» وأما رواية جابر أن النبي عله 
قال:«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان 

(١)التمهيد55/72)»‏ المحلى »)47/٠١١(‏ الزرقاني (؟/ /ا/ا”)» نيل 
الأوطار (5/ 8١‏ - 87)» تكملة المجموع .)7١5/١5(‏ 

)١(‏ هو أبو قحافة عامر بن الحارث الباهلي» شاعر جاهلي» أشهر شعره رائية 
له في رئاء أخيه لأمه «المنتقشر بن وهب». خزانة الأدب (4/1)): الأعلام 
.)١١/5(‏ 

(") ديوان الأعشى (ص77١).‏ 


(5) فتح الباري (5/ 4307 -1478)» المنتقى »)35١5/57(‏ المغني (0/ 14577- 
571)» نيل الأوطار (5/ 8١‏ - 87)». تكملة المجموع .)7١5/١5(‏ 


6+ 


طريقهما واحداً»» فقد تفرد به عبد الملك بن أبي سليمان(2. وهو 
لين الحديث» تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث, وقال الشافعي : 
«نخاف أن لا يكون محفوظاً»» وقد عارضته رواية الحفاظء وسعل 
الإمام أحمد عن هذا الحديث. فقال: «حديث منكر»» وقال يحيى 
ابن معين: «لم يحدث به إلا عبد الملك» وقد أنكره الناس عليه»» 
وقال الترمذي: «سألت البخاري عنه. فقال: لا أعلم أحداً رواه عن 
عطاء غيرعبد الملك تفرد به» ويروى عن جابر خلاف 
هذا»”"' وأعله بعضهم بالإدراج» فقال: هو رأي لعطاء. أدرجه 
عبد الملك في الحديث7"©؛ وعلى فرض صحة هذه الرواية» فهي دليل 
من أوجب الشفعة بالاشتراك في الطريق» ولا حجة فيها لمن أوجبها 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي. حدث عن 
أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وتخلق» وعنه الشوري وزائدة وابن المبارك 
وآخرون» قال ابن حجر : «صدوق له أوهام»» مات سنة (44١ه).‏ الثقات 
(48/0).» الميزان (107/7)» تهذيب التهذيب (97//5 -48)» التقريب 
(019/1). 

(5) سنن الترمذي (5/ 05-665)., التمهيد (57/7). المحلى /٠١(‏ /ام8- 
»)4١‏ المجموع .)32005-704/1١5(‏ المختصر للمنذري 2)109/1-١1١/0(‏ 
نصب ألراية (117/7/4- 42304 البناية (4594/8 -404)؛ الزرقاني 
(0/ 208 الأأبي (008/5). 

(©) المختصر للمنذري (60/١7ا١)»‏ نصب الراية (8/ .)١9/5‏ 


هم 


للجار مطلة7١2؛‏ قال ابن حزم: «لو صح لكان حجة لناء ولكنا لا 
نحتج بما لا نصححه)22 . 

والحديث الثانى : وهو حديث سمرة» الذي جاء فيه أن: «جار 
الدار أحق بالدار» لا تقوم به حجة؛ لأن المحدثين اختلفوا في لقاء 
الحسن بسمرة» فنفاه بعضهم » قال يحيى بن معين : «لم يسمع الحسن 
من سمرة»» ومن أثبت لقاءه قال: إنه لم يرو عنه سوى حديث 
الع وو 0 وقال ابن حزم : «وما نرى سماع عيسى بن يونس 
من ابن أبى عروبة إلا بعد اختلاطه» وحسبك أن الذي رواه عنه ذكر 
أنه أخطأ فيه»(؟2» ولو صح لم ينفعهم التعلق به؛ لتطرق الاحتمال 
إليه» فلا مانع أن يراد أنه أحق ببر أهل الدار ورفدهم» أو أن المراد 
بالجار في الحديث الكتزنك» لأنه يبب عار ]21 , 

وماروي من أن النبي عَيلّهِ « قضى بالجوار» فهو خبر منقطع ؛ لأن 
الحكم لم يدرك علياً وابن مسعود رضي الله عنهماء ولايثبت من 
طريق الطحاوي؛ لأن في سنده مجهول فبطل التعلق به» ولو صح 

.0708/5( الزرقاني (717/8/5)» الأبي‎ )١( 

(؟) المحلى (١١//اا- .)5٠‏ 

(7) المحلى »)4٠ -78/1١(‏ معالم السنن للخطابي (5/ »)17١‏ المغني 
(451/6 -578)» تكملة المجموع -705/١5(‏ 0706). 

.)5١-"8/1١١( المحلى‎ ):( 


(0) المحلى »)54١ - "8 /1١(‏ الزرقاني (317/8/5)» الأبي (0508/4. 


65م 


ما نفع في إثبات للشفعة أصلاً» فليس فيه للشفعة أثر ولا إشارة» 
وحمله على إرادة وجوه البر والإحسان أولى؛ لصحة ورود القرآن 
يذلك20, 

وفي الباب أخبار أخرى لا صحيحة ولا صريحة في إثبات 
مادق 10 , قال ابن حزم : «وأكثرها لا يصحء ولا ينبغي أن يشتغل 
بها لسقوطها»0 . 

مناقشة ما ورد على الاستدلال بأحاديث إثبات الشفعة 
للجار: 

ناقش الحنفية ما ورد على استدلالهم» فأنكروا تضعيف رواية 
جابر التي فيها إثبات الشفعة للجار» وقالوا: حديث جابر حسنه 
الترمذي» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث» فقد عده الثوري 
وابن حنبل من الحفاظ , وكان الثوري يسميه الميزان» وقد أخرج له 
مسلم» واستشهد به البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
روى عنه شعبة وأهل العراق». وكان من خيار أهل الكوفة 
وحفاظهم؛ وطعن شعبة في عبد الملك لا يقدح فيه؛ لأنه لم يكن من 
الحداق في الفقه فيجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاء وإغا كان 


.)75١/1١7( ؟57)» عمدة القارئ‎ - ”//١٠١( المحلى‎ )١( 
.)١9/5/5( نصب الراية‎ »)57 -78/١١( المحلى‎ )5( 
.)57/١١( المحلى‎ )9( 


/ا6م 


حَفَاظاء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة» وبقليل من التأمل ينتفي 
التعارض بين حديث ابن شهاب» ورواية جابر المشهورة من جهة . 
ورواية عبد الملك ؛ لأن الحديث الأول لم يثبت فيه استحقاق الشفعة 
إلا بشرط صرف الطرق». وحديث عبد الملك يثبت الشفعة للجار إذا 
اتحد طريقهماء وهذا يدل على مطلق اشتراك الجارين في المنافع » 
كالبئر والسطح والطريق» ففي كل ذلك يستحق الجار الشفعة» وإذا 
لم يشترك الجاران في شيء من المنافع فلا شفعة؛ لحديث جابر 
المشهورء ثم إن أحاديث الجار فيها زيادة حكم على حديث جابر 
الملشهورء فوجب المصير إليها7١"‏ . 

أما حملهم الجار في الحديث الذي رواه عمرو بن الشريد على 
الشريك فهو صرف للفظ عن حقيقة معناه» وهذا لا يجوزء ولا 
يوجد في لغة العرب» وإنما سميت المرأة جارة زوجها؛ لقربها منه. 
لا لكونها شريكة له» ولأن آخر الحديث يأبى حمله على الشريك»؛ 
فإنه قال في آخره: «إن كان طريقهما واحدا»» وفي حمله على 
الشريك يلغو هذا؛ لأن الشريك يستحق الشفعة اتحد الطريق أو لم 


يتحد . 


. 


)١(‏ سنن الترمذي (00/0)»: نصب الراية (5/ :)١1/5-١1/7‏ عملة 
القارئ(؟١١/‏ ١/ا-؟لا)»‏ التمهيد(// .)0١-6٠0‏ اللباب (07597/5- 
05٠‏ ) البناية (8/ 565). 


وقد دل ظاهر الحديث : أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار 
يعدا لا شقضا شائعاً مو سزل سعد :قتقتفى الحديت: أن سعدا 
كان جاراً لأبي رافع قبل أن يشهري بهنه داره لآ شريكا له ثم إن 
رواية: «أرضي لا شركة فيها ولا قسم» صريحة في ثبوت الشفعة 
بجوار لا شركة فيه» وبها يسقط تأويلهم الجار بالشريك . 

وطعنهم في الحديث الثاني غير سليم؛ أن سيت سف 
صححه الترمذي» وسماع الحسن من سمرة أكيد» قاله ابن المديني 
والبخاري» وأخرجه الطحاوي من خمس طرق صحاح» وعيسى 
ابن يونس ثقة ثبت» قال ابن المديني : «هو ثقة مأمون)7١.‏ 

وتعقب الجمهور هذه الردود» بأن حديث عبد الملك متكلم فيه 
فلا يقوى على معارضة ما أخرج في الصحيحين» ولو صح لم 
ينفعهم في إثبات الشفعة للجار مطلقاً؛ لأنه يشترط الاشتراك في 
الطريق» أما قولهم: لا يجوز صرف لفظ الجار عن حقيقته» فإن 
محل ذلك عند التجرد من القرائن» وقد قامت القرائن هنا للمجاز» 
فاعتبر للجمع بين حديث جابر وحديث أبي رافع» فحديث جابر 


صريح في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف 


(١)الحجة(593/750-"/).‏ عملة القارئ(؟١١/١/1-‏ 7/ا)ء نصب الراية 
(5/5/ا١-ه/ا١ا),‏ فتحالباري(178-417/5)ء بدائع الصنائع (5/ 
)6 اللباب (؟/ 79ه- 5٠‏ 6). البناية (// /50- 509). 


دك 4 


الظاهر اتفاق7١2»‏ وما زعموه صريحاً في الدلالة على الشفعة 
للجار: فهو مركب من روايتين» جمع بينهما عيسى بن يونس عن 
سمرة» وفي نصب الراية : «قال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن 
يونس » وغيره يرويه عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» هكذا رواه 
شعبة وغيره» وهو الصواب»2©22”2. 

وبالجملة فإن أحاديث إثبات الشفعة للجار لا تقوى على 
معارضة أحاديث اختصاص الشفعة بالشريك, لأنه إما ظاهر» أو 
نص في نفي الشفعة لغير الشريك7©: قال ابن القيم: «ما روي عن 
جابر وأبي سلمة أولى الأحاديث أن يؤخذ به؛ لأنه أثبتها إسناداً» 
وأبينها لفظاًء وأعرقها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم» وما عداه 
ففيها مقال» مع تطرق الاحتمال إليها»7؟) . 

وعلى فرض قوة معارضتها ومدافعتهاء فإنها تسقط جميعاً عند 
النظر» ويجب الرجوع إلى الأصول. وأصول السنن كلها والكتاب 


)١(‏ المحلى 2)51-78/١١(‏ فتح الباري (178-477//5)» تكملة 
المجموع .)7١0/١5(‏ 
(7) نصب الراية (5/ .)١092"‏ 

(©) تهذيب ابن القيم بحاشية مختصر المنذري ومعالم السنن 2)١557/65(‏ 
المغني (5/ 551١‏ -2557» الزرقاني (7237/8/7) . 

(1) تهذيب ابن القيم .)١557/6(‏ 


1م 


تشهد أنه لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكاً صحيحاً تاماً بغير 
طيب نفس من المالك» كاوق تكتدور و ةقان 
التسليم لهاء فلزم الوقوف عند المقطوع بشبوته عند الجميع» وهو 
الشفعة العتريك57, 

ولو سلمنا بثبوت تلك الأحاديث» وصحة دلالتها على الشريك 
والمجاور بغير شركة» فإنها تقتضي بعمومها ثبوت الشفعة لهما 
جميعاًء وحديثا ابن شهاب وأبي هريرة'" يدلان على عدم ثبوت 
الشفعة للجار الذي لا شركة له» فوجب تخصيص عموم أحاديث 
نار بن 

أدلة أخرى للحنفية على إثبات الشفعة للجار: 

استدل الحنفية ومن وافقهم أيضاً بكتاب عمر بن الخطاب إلى 
شريح» يأمره فيه بأن يقضي للجار الملازق بالشفعة”7؟2» وهو قول 
الشعبي» وشريحء وابن سيرين, والحكمء وحمادء والحنسن» 
)6 


وطاوس» والثوري» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة 


.)6١-64٠ التمهيد (لا/‎ )١( 

(؟) انظر الحديث الأول من أدلة الجمهور. 

(*) نيل الأوطار (5/ 4١‏ - 87). 

(:) شرح معاني الآثار (54/ »)١718‏ عمدةالقارئ(؟١1/١75)»‏ البناية 
(5/6ه:- لاهة)ء اللباب (0517/5). 

(6) اللباب (؟/ 51١‏ 0). البناية (/ 505-/ا50). 


مك١‎ 


وتعقب ما نسب إلى عمر بن الخطاب : بأن المروي عنه خلافه, 
فقد روي عنه وعن غيره: « أن الأرض إذا قسمت وحدت فلا شفعة 

فيها"(21, ولا حجة في قول ما دون الصحابي . 

وللحنفية من المعقول ما يلي : 

قالوا: إن حق الشفعة للشريك إغا ثبت بسبب الشركة ؛ لدفع 
أذى الدخيل وضررهء وملك الجار متصل بملك الدخيل اتصال قرار 
وتأبيد» فوقوع الأذى والضرر منه للجار محتمل؛ كاحتماله فيما لم 
يقسم » وعليه فورود الشرع بإثبات الشفعة للشريك يعد وروداً بإثباتها 
للجار أيضاً ولا فرق؛ لأن العبرة بالاتصال» فهو سبب دفع ضرر 
الجوارء إذ هو مادة المضارة» وقطع هذه المادة بتملك الأصل أولى ؛ 
لآن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أشد» فإن ملك الدخيل 
لم يتقرر بعد» فرفعه أسهل من دفع الأصل إلى التحول عن خطة 
اي 

وتعقب هذا الاستدلال : بأن تعليل الاستحقاق بالجوار يسبب 
دفع ضرر الجوار منقوض بال جار المقابل والملاصق بطريق الإجارة» ثم 
إن وجود الضرر في الشركة أعظم من الجوار» وهو ضرر محتمل 


() مصنف عبد الرزاق (86/ م التمهيد(59/0)» المحلى(١١/‏ 31 
لاء 15). 
(؟) بدائع الصتائع (5/ 255857 البناية (4/ 557-550). 


لاله 


موهوم» وضرر المشتري بأخذ ملكه دون رضاه متحقق» فكيف يدفع 
ضرر موهوم بضرر متحقق؟ فإن الضرر لا يزال بضرر مثله أو بأعظم 
منه(21, 

الترجيح : 

بعد عرض أدلة الطرفين ومناقشتها تبين- والله أعلم- رجحان 
مذهب مالك والجمهور القائل بعدم ثبوت الشفعة للجارء وذلك 
للأسباب الآتية : 

أولاً :ضح الأخاديث وضبر اها بنش الشفعة فيال 

ثانياً: استمرار العمل عند جماهير الصحابة رضي الله عنهم : 
والتابعين» ومن بعدهم على عدم إثبات الشفعة للجار. 

ثالقاً: عدم صراحة الأخبار التي استدل بها لإثبات الشفعة 
بسبب الجوار» واحتمالها لأكثر من معنى» مع تكلم أهل الشأن في 
أكثرها . 

مناقشة قول من قال: تشبت الشفعة للجار إذا اتحدت 
الطريق: 


احتج القائلون بثبوت الشفعة للجار إذا اتحدت الطريق بما يلى : 


. )551 -409 /8( بداية المجتهد (7391//5)» البناية‎ )١( 


كم 


أولاً: قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سلمة عن 
جابر: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فهذا البيان في 
الحديث يقتضي إثبات الشفعة للجار إذا لم تصرف الطرق» وقوله 
عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: «إذا قسمت الأرض فلا شفعة) 
يوجب إثبات الشفعة للجار في حال ترك قسمة بعض المملوك ؛ 
لأنهم إن لم يقسموا الطريق وكان ممتلكاً لأهل الأرض» فإن القسمة 
عندها لم تتم» ولم تقسم تلك الأرض بعدء وإنما قسم بعضها وحد 
بعضهاء ولم يبطل النبي قله قط الشفعة بقسمة البعض» لكن نقسمة 
الكل 0©. 

ثانياً: عن جابر أن النبي مَل قال : «الجار أحق بشفعة جاره, ينتظر 
بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً». وهذا الحديث صريح في 
القضناءبالششعة رسيب الاشتراك في الطريق” : 

ثالغاً: إثبات أبي رافع الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق واحداً 
متلكا”؛ وكان عمر بن عبد العزيز يقضي بالشفعة إذا كان الجاران 
مختلطين» أو جمعتهما دار بباب واحدء وقضى بذلك أيضاً إياس 
ابن معاوية بعدما بلغه كتاب عمر بن عبد العزيز7" . 


.)54/١١( ىلحملا)١(‎ 

(1) التمهيد (/ا/ /اغ:)2 مجموع الفتاوى /7١(‏ 03817 . 

(0) المصنف لابن أبي شيبة (/1/ »)١78‏ المحلى /1١(‏ 070 . 
(©) المحلى .)76/١١(‏ 


:6م 


رابعاً : إذا كان النبى َه .قد أثبت الشفعة فيما يقبل القسمة» فما 
لايقبل القسمة كحقوق الملك أولى بثبوت الشفعة بسبب الشركة فيه 
فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة» وما لا يمكن فيه 
القشوة كوة قترو الشاركة فيه 0 

أولا: الاستدلال بمفهوم حديث أبي سلمة على أن الاشتراك في 
الطريق يوجب الشفعة للجار غير مفيد لمرادهم» لأن المراد بصرف 
الطرق تلك التي كانت قبل القسمء وحق الشيء ليس بالضرورة هو 

ثانياً : أما حديث : «الجار أحق بشفعة جاره... . » فقد تفرد به 
من أهل الشأنء وقد عارضته رواية المحفاظ. وأعله بعضهم 
بالإدراج» هذا مع احتمال أن يكون الجار المذكور في هذا الحديث 
هو الشريك اما 0 قال ابن عبد البر: «حديث عبد الملك هذا 
أنكره يحيى القطان وغيره» وقالوا: لو جاء بآخر مثله ترك حديثه: 

. 03787 /؟9١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (0/ 05-00).» المختصر للمنذري (0/ ,)١79/1-1١١/١‏ 
التمهؤيد (55/19).» المحلى »)5٠ -”1//1١١(‏ نصب الراية (5/ 2)١19/5 -١9/"‏ 
البناية (8/ 559 - 505)» الزرقاني (/31/8), الأبي (708/5)» تكملة 
المجموع -7١5 /١5(‏ 708). 
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وليس عبد الملك هذا مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير» وفيما ذكرنا 
من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك هذه. وإيجاب 
الشفعة إيجاب حكم, والحكم إنما يجب بدليل لامعارض له» وليس 
في الشفعة أصل لا اعتراض فيه ولا خلاف إلا في الشريك. وفي 
قول جابر بن عبد الله : إنما جعل رسول الله يه الشفعة في كل شرك 
ربع أو حائط ما ينفي الشفعة في غير المشاع من العقار»217 . 

ثالغا: ما ذكروه عن أبي رافع» يعارضه قول عمر وعثمان 
رضي الله عنهما: «إذا قسّمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها/(5), 
وهو الذي عليه جمهور التابعين» ومنهم سعيد بن المسيب» وسليمان 
بن يسارء وكلهم قال: لا شفعة إلا بين الشركاء» وروي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: «لا شفعة إذا صرفت الحدود»» ومنع أكثر أهل 
العلم الشفعة للجار مطلقاًء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهه7". 


)١(‏ التمهيد (ا/ /1غ-5/8). 

(0) الموطأ (ص”60)» عبد الرزاق (8/ »2)8١‏ البيهقي (5/ »23١5‏ التمهيد 
(59/0). المحلى /١١(‏ تك 75 45). 

() الموطأ (ص”2507)» عبد الرزاق (8/ »)8١‏ التمهيد(7/ 58)» المحلى 
-4/٠١(‏ 55)» بداية المجتهد (3017/7). المغني (5/ 42571 الزرقاني 
صسفجغارة ' 


55م 


رابعا: وقول من قال: «ثبوتها في حقوق الملك التي لا تقبل 
القسمة أولى من ثبوتها فيما يقبل القسدمة 4لا يُعول عليه » لآن الشقعة 
شرعت لدفع الضررء وهو يحصل في الغالب مع المخالطة» فقد 
يتأذى الشفيع بالشريك الداخل» فتدعو الحاجة إلى مقاسمته؛ أو 
يطلب الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة - 
ملكه. وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق» أما ما لا يقبل القسمة 
كالطريق ونحوه فلا تدعو الحاجة فيه إلى المقاسمة» وإذا اتتفت 
الحاجة إلى المقاسمة انتفى الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة . 

وعليه فالراجح- والله أعلم- مذهب الجمهور القاضي بعدم 
ثبوت الشفعة للجار مطلقاًء ولو كان طريقهما واحداً؛ لأن الشفعة 
تجب للشريك في الرقبة فقط بدلالة ظواهر النصوصء وإجماع أهل 
المدينة» واتفاق الأكثر من السلف والخلف على ذلك, واتحاد الطريق 
لا يصير الجار شريكاً. ثم إن اتحاد الطريق كاتحاد عين الشراب 
ونحوها من المرافق» فلو أوجبنا الشفعة بالاشتراك في بعض حقوق 
الملك لوجبت للجار بإطلاق» لأن الغالب اشتراك الجيران في بعض 
هذه المرافق» وإيجابها للجار بإطلاق لا يقول به من خص الشفعة 
للجار عند الاشتراك في الطريق أيضاً. 


11م 


المبحث التاسع عشر 
لا يجوز لعامل القراض التبرع من مال القراض 

القراض : مأخوذ من القرض» وهو القطع7١2»‏ ويسمى أيضاً 
مضاربة ومعاملة(". 

ومعناه اصطلاحاً: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع 
من ربحه7" . 

وعامل القراض هو الذي يقبض المال ليتجر فيه بعوضء وله أن 
يتصرف بمقتضى عقد المضاربة» فيبيع ويشتري» وغير ذلك مما يتبع 
البيع والشراء من مقتضيات العقد. 

وهناك تصرفات لا يملكها عامل القراض بمقتضى العقدء ولا 
يجوز له الإقدام عليها إلا بإذن صريح من رب المال» ومنها: 
الاستدانة والتبرع ونحوهماء وعلى هذا أجمع أهل المدينة كما صرح 
الإمام مالك . 


.)5١5/190( لسان العرب‎ )١( 

(0) المضاربة: من الفمرب في الأرض» وهو السفر للتنجارة . لسان العرب 
.)655/1١(‏ 

(*) شرح فتح القدير (1/ /01)» الشرح الصغير(”/ 587)» مغني المحتاج 
,2"3١ -*:94/5(‏ الروض المربع (؟558/5). 


44 


توثيق المسألة : 
قال ابن القاسم : «قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز بين 
الناس. . . . ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئاً ولا يولي منهء ولا 
يعطي منه أحداًء ولايكافى فيه أحداً. . . . » وذلك الأمر المجتمع 
عليه عندناء وقال الليث مثله)7١2‏ . 
وفي الموطأ: «قال مالك : من كان معه مال القراض فلا يهب منه 
شيئاً» ولا يعطي منه سائلاً ولا غيره» ولا يكافئ فيه أحداً»(" . 
قال الباجي : «وهذا كما قال» فلا يجوز لعامل القراض أن 
يتعدى في التصرف إلى الهبة من مال القراض والتفضل على 
الناس» واستثنى الشيء التافه؛ كالقطعة من الثياب» والكسرة من 
الخبز تعطى للسائل المتكفف)97" . 
وقال الزرقاني : «ولا يكافيء فيه أحداً أسدى إليه معروفاً 
يختص به بخلاف ما لو كافأ في مال القراض على وجه النظر 
٠ 0‏ 


.)95 /0( المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) الموطأ (ص/588-54/817). 

.)١775 /6( المنتقى‎ )9( 

(5) شرح الموطأ (/707-/707), وانظر ك ذلك أوجز المسالك 
-::8/1١(‏ 44:). 


8 


مذهب غير المالكية في حكم تبرع العامل من مال القراض: 

لم يختلف أهل العلم في منع عامل القراض من التبرع مال 
القراض» وذلك للأسباب التالية : 

.2١7اعطق لأنه تبرع بمال الغيرء وهذا لا يجوز‎ -١ 

-١‏ لأنهم اختلفوا في جواز نفقة عامل القراض على نفسه من 
مال القراض» فكيف بالتبرع منه على الغير("»؟ 

“1- منع بعض أهل العلم جواز اشتراط عامل القراض التبرع من 
مال القراض» فكيف بفعله من غير اشتراط29)؟ 

- منع أهل العلم أن يفعل عامل القراض بدون إذن ما هو أدنى 
من التبرع وفيه مصلحة لرب المال» فكيف بالتبرع المحض!؟»؟ 

ومما تقدم, ظهر بلا خفاء أن منع عامل القراض من التبرع من 
مال القراض مما أجمع أهل العلم كافة على منعه» لا يختلفون فيه؛ 
وإنما اختلفوا فيما كان غير ذي بال» كالكسرة تعطى للفقير ونحوهاء 
والأمر في ذلك هين. 

. )75111//8( بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) بداية الملجتهد(551-750/5)»الإفصاح .)7/١(‏ فتح العزيز 
.)0©8/1١١(‏ 


(") أوجز المسالك (١1١//ا55).‏ 
(5) الإشراف على مذاهب العلماء ».)١١7 /١(‏ المغني (80/ 58). 
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وفيما يلي ذكر النتصوص التي تدل على منع تبرع عامل القراض 
من مال القراض عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 

جاء في الهداية: «وليس لعامل القراض أن يقرض أو يهب أو 
يتصدق ؛ لأنه تبرع محضص)(1' , 

وفي بدائع الصنائع : «وليس له أن يقرض مال المضاربة؛ 
لأن القرض تبرع. ومال الغير لا يحتمل التبرع» وكذلك الهبة 
والصدقة؛ لآن كل واحد منْها تبرع»2"7, وفى البناية 0 

وفي فتح العزيز: «ولا يجوز للعامل أن ينفق في الحضر من مال 
القراض على نفسه. أو يواسي منه بشيء)7؟2 , وفي مغني المحتاج : 
«ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة؛ لآن العقد لم يتناوله»(2 . 

وفي المغني : «(إذا تعدى المضارب» وفعل ما ليس له فعله» أو 
اشترى شيئاً نهي عن شرائه» فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل 


العلم»20. 


.)5١1١ الهداية(/‎ )١( 
1/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
. )7١8 البناية(/ا/‎ )"*( 

(:) فتح العزيز(؟١/‏ 017). 

(5) مغني المحتاج (7/ 0373117 . 
() المغني (0/ 16) . 


الام 


وفي حاشية الروض المربع : «وليس لعامل القراض أن يقرض» 


ولا يتبرع» ولا يزوج رقيقاً ولا يعتقه بمال» إلا بإذن صريح) 17" . 


.)119/١/؟(يرقنعلا حاشية الروض لعبد الله بن عبد العزيز‎ )١( 


لام 


المبحث العشرون 
قيام ورثة عامل القراض مقامه بعد موته 

أجمع أهل العلم على أن عقد القراض غير لازم» وأن لكل 
واحد من المتعاقدين فسخه ما لم يشرع العامل في القراض» ولذلك 
لم يختلفوا في أن مال القراض قبل الشروع بالعمل فيه لصاحبه؛ أما 
بعد الشروع بالعمل في القراض وكان فيه ربح» ثم مات عامل 
القراض» فقد اختلف العلماء فيمن يقوم مقامه(١'‏ ؛ أما الإمام مالك 
رحمه الله فمذهبه أن ورثة العامل إن كانوا أمناء قاموا مقام مورثهم 
في المال وتقاضيه؛ حتى ينض عيناً على مثل قراض مورثهم. وإن لم 
يكونوا أمناء جاز لهم أن يأتوا بأمين» وعلى هذا أجمع أهل المدينة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطا: «قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل 
دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به سلعة, ثم باع السلعة بدين 
فربح في المال» ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال» قال: 
إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح» 
فذلك لهم إن كانوا أمناء على ذلك المال» وإن كرهوا أن يقتضوه ولا 
شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال» فإن اقتضوه 
فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك» هم فيه 
)تنا لعي وكيا 1 


الام 


بمنزلة أبيهم» فإن لم يكونوا أمناء على ذلك» لهم أن يأتوا بأمين ثقة. 
فيقتضي ذلك المال» فإذا اقتضى جميع المال» وجميع الربح» كانوا 
في ذلك ممنزلة أبيهم(1 . 

وملخص قول مالك: أن عامل القراض إذا توفي بعد الشروع» 
فليس لرب المال أن ينتزعه من ورثته؛ لأن ذلك حق لهم في المال انتقل 
إليهم» وإن امتنع الورثة من الاستمرار في عمل مورثهم, أو لم 
يكونوا أمناء ولم يأتوا بأمين» سلموه إلى ربه ولا ربح لهه2"7. 

مذهب غير المالكية فيمن يتولّى القراض بعد موت العامل: 

قال أبو حنيفة وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه» وابن حزم: إذا مات عامل القراض انفسخ عقد القراض 
بموته» وليس هو بعقد يوّرث» ولرب المال وورثة عامل القراض أن 
يتراضوا على ابتداء العقد من جديد» ولا يجوز تقرير وارثه عند 
الشافعية إذا كان مال القراض عرضاًء فإن كان نقداً ففيه وجهان» 
وقال الحنابلة : إذا كان المال عرضاً لا يجوز ابتداء القراض مع الوارث 
إلأ على الوجه الذي يجوز فيه ابتداء القراض على العروضء بأن 


)١(‏ الموطأ (ص588). 

2)١51١٠/5(دهتجملا بداية‎ ».)١7/6 /0( الكافي (؟/ هلالا ). المنتقى‎ )١( 
207317١ -559/0( الزرقاني (25761//5, التاج والإكليل بحاشية الحطاب‎ 
. 072١9 /7( الشرح الصغير‎ 


/ا/ 


تقوم العروقن :وففطل: الى المأ قيوقهايزم اليقر: . 
وعليه فإنُ الخلاف يدور بين مالك وأصحابه القائلين بتوريث حق 
العمل في القراضء والجمهور القائل ببطلان عقد القراض بموت 
العامل . 
وفيما يلي عرض أدلة القولين: 
أدلة المالكية : 
استدل المالكية بما يلي : 
أولاً - إجماع أهل المدينة كما تقد(" . 
انبا دمن اقول له مايل : 
١‏ العمل في القراض حق للورثة في المال» فلزم انتقاله إليهم» 
كانتقال الحق في خيار العيب وما شابهه7" . 
١‏ القراض عقد لازم بعد الشروع؛ لما في بقاء الجواز من 
الضررء وعليه فهو من العقوه المووو 7 , 


(١)الحجة‏ ("/ 56 -/57)» المحلى (9/ ».)١١١‏ بداية المجتهد (؟7/ »)١1٠‏ 
البناية (1/ 591- 5945)» فتح العزيز (؟١/‏ ١لا. 80-8٠١‏ )4 مغني المحتاج 
(570-0), تكملةالمجموع(5١/‏ 275805 7584, 0591 المغني 
-18١/6(‏ 23187 الإنصاف .)50١/60(‏ 

() الموطأ (ص 588). 

. ) ١176 /45( المنتقى‎ )( 

(5) بداية المجتهد (؟/ ٠1؟).‏ 


هلام 


أدلة الجمهور على انفساخ عقد القراض بموت العامل: 

استدل الجمهور بما يلي : 

١‏ -المضاربة كالوكالة» ولما بطلت الوكالة موت الوكيل» فكذلك 
المضاربة تبطل بموت العامل قياس]7١2‏ . 

؟ عد القراض عقد جائز» فلا يكون موروئ7" . 

وتعقّب قياسهم المضاربة على الوكالة» بأنهما يفترقان في مسائل 
كثيرة» وأجيب: بأن العبرة في كون المال أمانة في أيديهم» فكان 
حكمهما واحداً من هذا الوجه9” . 

كما رد محمد بن الحسن الشيباني على قول مالك بتحول حصة 
الورثة من الربح إلى صاحب الال إذا لم يستمروا في العمل ولم يأتوا 
بأمين بقوله: «كيف يتأتى هذا؟ وقد وجب الربح لأبيهم قبل موته: 
وصار لهم ميراثاً بعد موته» وليس ما تركوه بهبة وهبوهاء أو إجارة 
استأجروهاء بل هو حق ثابت لهم, لا يبطله إن اقتضاه صاحب 
المال أو غيره)7؟ . 


.)3595 /1( بدائع الصنائع (8/ 175557- 2037555 البناية‎ )١( 
.)؟515٠١ بداية المجتهد (؟/‎ )5( 

(") البناية (/ا/ 5945) . 

(5) الحجة (9/ /ا؟ - 538؟). 


كلام 


الترجيح : 
قول الجمهور ببطلان عقد القراض بموت عامله أقوى من جهة 
النظرء ولو كان إجماع أهل المدينة قدياً لكان أرحج ؛ لأنه لم يقابل 


بخبر ولا آثر. 


الام 


المبحث الحادي والعشرون 
مساقاة الشجر ومعه أرض بيضاء 

المساقاة : مأخوذة من سقي الثمرة؛ لأن السقي أهم ما يحتاج إليه 
الشجرء وبخاصة في الحجاز؛ لقلة الأمطار. 

وفي الاصطلاح : هي أن يتعاقد رجل مع آخر على تعهد شجر 
ونحوه بالسقي والتنقية والتقليم وغير ذلك مقابل جزء من غلته(1 . 

وقد اختلف أهل العلم في مساقاة النخل مع أرض بيضاء بجزء 
من النخل» أو بجزء منه وما يخرج من البياض» فذهب إلى جواز 
ذلك طائفة» ومنعت منه أخرى» وذهب الإمام مالك إلى التفصيل» 
فقيد الجواز بما إذا كانت الأرض تبعاً للثمر والثمر أكثرء بحيث لا 
يزيد قدر كراء البياض على ثلث الثمرء ومنعها فيما زاد على الثلث»؛ 
وعمدته في ذلك عمل أهل المدينة . 

توثيق المسألة : 

قال مالك:«في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل 
والكرم» أو ما أشبه ذلك من الأصولء فيكون فيها الأرض البيضاءء 
قال: إذا كان البياض تبعاً للأصل» وكان الأصل أعظم ذلك أو 


)١(‏ الشرح الصغير(717/7): مغني المحتاج (0777/1: الروض المربع 
(ك/ .)١8٠١‏ 
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أكثره»: فلا بأس بمساقاته» وذلك أن تكون النخل الثلثين أو أكثرء 
ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك وذلك أن البياض حينئذ تبع 
للأصل . . . . » والأمر فى ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه 
بينهه)(21. 
يساقون الأصل وفيه البياض تبعاً ويكرون الأرض البيضاء وفيها 
الشيء من الأصل» فأخبر مالك أنه قد مضى من عمل الناس» وأنه 
الذي من أمرهم. والعمل أقوى من الأخبار)('©, وهذا تصريح 
بالاعتماد على عمل أهل المدينة فى هذه المسألة . 
وخلاصة مذهب مالك وأصحابه» صحة إدخال البياض الكائن 

مع الشجر في حكم مساقاة الشجرء متى كان البياض تبعاً للشجرء 
ويكون كذلك إذا لم يزد عن الثلث من الجملة والشجر ثلثيهاء فحينئل 
يكون البياض تبعاً للنخل» فإن كان البياض أكثر من الثلث» لم يجز 
ذلك فيه قولاً واحداً» إلا أن قول مالك اختلف فى الثلث» فمرة جعله 
في حيز اليسير الذي يكون تبعاً» ومرة جعله أول الكثير» فلا يكون 
تبعاً» أما ما قصر عن الثلث فهو في جملة اليسير بلا خلاف207. 

)١(‏ الموطأ (ص599). 

(5) المدونة (5//ا60). 


(") المدونة »)١17-١15/6(‏ بداية المجتهد (؟25557/1, الأبي (5/ 175)» 
الحطاب 2 ال رةه 
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مذهب غير المالكية في مساقاة البياض تبعاً للشجر : 
ذهب الإمام أحمد وأصحابهء وابن أبي ليلى» وأبو يوسف». 
ومحمد من الحنفية» وابن خزيمة» وابن شريح» والليث» والثوري» 
وسائر الكوفيين» وفقهاء المحدثين إلى جواز مساقاة البياض مع الشجر؛ 
سواء قل البياض أم كثرء أمكن انفراده أو تعذر؛ لأن المساقاة 
والمزارعة7١2‏ جائزة عندهم على الإطلاق» سواء كانتا مجتمعتين» أو 
كانت كل واحدة منهما منفردة» وأجاز الشافعي المساقاة في النخل 
خاصة؛ ورخص في المزارعة في البياض المتخلل بين النخل إذا تعذر 
إفراده بالسقي تبعاً لمساقاة النخل» واختلف أصحابه فيما لو كثر البياض 
المتخلل» فقيل بمنع المزارعة فيه» لكن الأصح عندهم الجواز. 
أما أبو حنيفة وزفر فلا يجوز عندهما المساقاة» لا في النخل ولا 
في غيره» كما لا تجوز المزارعة عندهما أيضاًء لا تبعاً ولا استقلالة7'" . 


)١(‏ المراد بالمزارعة هنا : كراء الأرض بما يخرج منها من الزرع كالثلث 
والربع. 

(0) المغني (284-588/0).: الإنصاف .)58١/0(‏ الأم »)1١١/4(‏ 
التتمهيد(2):70/5 بداية اللجتهد (2)5557/5» النووي على مسلم 
»)5060/١(‏ فتح العزيز (؟١/9١1. ».)١١15161١١9 1١١5‏ مغني المحتاج 
(/77- 170)» بدائع الصنائع (237808/4)» البناية -1/54١/4(‏ 201/47 
تكملة المجموع .)15١ 57١ 2.5١ا/ »51١5/١5(‏ 


م/م 


ومما تقدمء يتبين لنا أن محل النزاع في المسألة هو بين أبي حنيفة 
ومن وافقه من جهة؛ لعدم مشروعية المزارعة عندهم مطلقاًء م 
ولا استقلالاً» والجمهوز القائل بمشروعية المزارعة تبعاً للمساقاة» 
وإن اختلفوا في مشروعيتها على الإطلاق» لأن القائل بمشروعية 
المزارعة استقلالاً فمشروعيتها عنده تبعاً من باب أولى . 

وفيما يلى عرض أدلة القائلين بعدم مشروعية المزارعة مطلقاًء ثم 
نتبعها بأدلة القائلين بمشروعيتها تبعاء وهم الجمهور. 

أدلة المنع من المزارعة تبعا : 

القول بعدم مشروعية كراء الآرض بما يخرج منها منفردة ليس 
خاصاً بأبي حنيفة» وإنما هو قول مالك والشافعي» وعليه فإن ما 
يحتج به أبو حنيفة من العمومات الدالة على ذلك» هو عين ما استدل 
به مالك والشافعي في بابه» غير أن مالك والشافعي وغيرهما يرون 
أن تلك العمومات مخصوطة بالخبر الصحيح» كما ثبت من فعله 
َيه مع أهل خيبر» وفيما يلي عرض تلك العمومات : 

أولا : ما ثبت عن النبي يِه من النهي ١عن‏ المخابرة)(21, 
والمخابرة عند الجمهور: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 

)١(‏ صحيح البخاري» ماجاء في الحرث والمزارعة- باب حدثنا علي بن 
عبد الله. ..(/178), صحيح مسلم» كتاب البيوع- باب النهي عن 


المحاقلة. . .(9/ 5/ا١١-هلا١١).‏ 
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منها من الزرع » كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة» على 
أن يكون البذر من العامل» بخلاف المزارعة» فإن البذر فيها يكون من 
للق الأره 07 

نانيا :وانجاء ل 0 
في حديث رافع بن خديج(5 2 ؟» والنهي في الحديثين عام يقتضي المنع 
من المساقاة والمزارعة جميعاً» سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين» قل 
الجزء المتعامل فيه أو كثر» تابعاً أو مستقاة 9" . 

ثالغاً: إن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع 
ونحوه استئجار ببدل مجهول. وهذا لا يجوز كما في الإجارة!؟) . 

ما يرد على هذه الأدلة : 

لم يعتد المجيزون للمزارعة بلا قيد بهذا الاستدلال؛ لأن المخابرة 
عندهم محمولة على تعيين قطعة معينة من الأرض لكل واحد(22, 

.)195 -197/٠١( النووي على مسلم‎ )١( 

(1) صحيح البخاري- باب ما يكره من الشروط في المزارعة (178/5)» 
صحيح مسلم» كتاب البيوع- باب كراء الأرض بالطعام -١181/(‏ 
0308».» وفي باب كرء الأرض بالذهب والورق »)١187/7(‏ وفي باب 
الأرض تمنح .)1١186 -1١1١58/7(‏ 


(؟) بدائع الصنائع (278048/4)» النووي على مسلم -١957/١١(‏ /ا19). 
(5) بدائع الصنائع (// 07808 . 


(5) النووي على مسلم .)511-71١ /٠١(‏ 
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وقد قال ابن عباس أن النبي َه لم ينه عنهاء وإِما قال: «يمنح أحدكم 
أخاه؛ خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً 20 . 

وأما أحاديث رافع بن خديج فهي مضطربة الألفاظ. وتحمل 
على اشتراط تعيين قطعة من الأرض لكل واحد( . 

وفوق ذلك» فهذه العمومات معارضة بما صح صريحاً من 

وأما قياسهم المزارعة على الإجارة» فهو قياس مع الفارق؛ لأن 
المزارعة أشبه بالقراض في كل شيء؛ وهو جائز بالإجماع» فقياسها 
عليه أصح وأولى7"؛ وعليه فإن هذه الأدلة غير قويّة في مواجهة 
المجيز للمزارعة بإطلاق» فكيف يسوغ الاستدلال بها في مواجهة 
الموافق في الجملة؟ وإنما يستثنى من العموم السابق ما قام الدّليل على 
تخصيصه» كما سيأتي : 

أدلّة جواز المزارعة تبعاً: 


استدل المجيز للمزارعة بإطلاق والمقيّد لها بحالة التبع» يماروآه 


)١(‏ صحيح البخاري (2)178/7 صحيح مسلم » بيوع- باب الأرض تنح 


.)1286 /9( 

0 النووي على مسلم .)١994- ١45/1١(‏ بداية الملجتها(5:5/75؟7!- 
/511). : 

() النووي على مسلم(١٠١/‏ ١51؟).‏ 


ىم 


ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إِنَ النبي عَلهُ عامل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع)17 . 

وله ألفاظ متعددة منها: «لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي عله 
أن يقرهم فيهاء على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الشمر 
والزرع, فقال رسول الله يه : نقركم فيها على ذلك ما شعنا»ء وفي 
لفظ آخر: «إن رسول الله عله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود 
منهاء فسألت اليهود رسول الله يَلِْه أن يقرهم بها على أن يكفوه 
عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال عليه الصلاة والسلام: نقركم بها على 
ذلك ما شئنا)("2؛ والحديث بمختلف ألفاظه يدل على جواز دفع 
الجر مساقاة والأرض مزارعة؛ لأن أدنى درجات فعله عليه الصلاة 
والسلام الجواز» وبه استدل القائلون بالجواز مطلقً2©"7؛ كما استدل 
به القائلون بالجواز تبعاً لا استقلالاً» فقال مالك : كان بياض خيبر 


)١(‏ صحيح البخاري» ماجاء في الحرث والمزارعة- باب المزارعة بالشطر 
(//17)؛ صحيح مسلم» كتاب المساقاة- باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الثمر. . .)١1١857/7(.‏ 

(؟) صحيح البخاري» ماجاء في الحرث والزراعة- باب إذا قال رب 
الأرض: أقرك ماأقرك الله :)١51-١40/(‏ صحيح مسلمء كتاب 
المساقاة- باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (7/ .2١188- 1١185‏ 

() النووي على مسلم »)7١١ /٠١(‏ فتح الباري (0/ ))١5-17‏ المغني 
(88/5ه). 
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يسيراً بين أضعاف سوادهاء فقصر الرّخصة على ما كان تابعاً يسيراً» 
وبه احتج الشافعي أيضاً على إباحة دفع البياض مزارعة تبعاً للنخل 
المدفوع مساقاة؛ لأن بياض خيبر كان تابعاً لنخلها لا ينفك عنه ولا 
يستقل بالسقي 17 . 

وبالجواز مطلقاً قال علي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود. 
وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. وتبعهم سعيد بن المسبيب» ومحمد 
ابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز»ء والزهري ومن بعدهم. حتى 
صارت شريعة متوارثة خلفاً عن سلف من غير إنكار» والمسلمون في 
جميع الأمصار مستمرون على العمل بالمزارعة(" . 

وعليه فإن الجواز بالتبع لا شك فيه عند الجميع ؛ لأن القائل 
بجواز المزارعة مطلقاً قائل بها تبعاً ضرورة . 

ما يرد على الاستدلال بحديث خيبر : 

قال أبو حنيفة: حديث الباب لا يدل على جواز المساقاة 
والمزارعة ؛ لأن معاملة النبي يله أهل خيبر لم تكن على وجه المزارعة 
والمساقاة» وإنما كانت بطريق الخراج على وجه المنَ عليهم والصلح. 


(1) المدونة (20077/5؛ التتمسهيد(174/51)» النووي على مسلم 
)51١/٠١(‏ » الزرقاني (5/ 5557 )» الأبي (5/ 07754 . 


(؟) صحيح البخاري (1757//7)» النووي على مسلم ٠ /٠١(‏ بدائع 
الصنائع (37808/4)» نيل الأوطار (9/5- .)٠١‏ 
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فتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منهاء فكان ذلك خراج مقاسمة» 
وهو جائز كخراج التوظيف ولانزاع فيه» أو يكون ما شرطه عليهم 
من نصف الثمر والزرع على وجه الجزية» إذ لم يرو في شيء من 
الأخبار أن النبي يَنْهُ أخذ منهم جزية إلى أن مات» ولا أبا بكر ولا 
عمر رضي الله عنهما إلى أن أجلاهم» ولو لم يكن ذلك لأخذ منهم 
الجزية . 

وتعقب بأن القول: إن معاملة أهل خيبر كانت على وجه خراج 
المقاسمة لا يفهم منه إلا المساقاة والمزارعة ؛ سواء كان ذلك تفضلا أو 
توظيفاًء أما ما زعموه من أن أخذ الشطر منهم كان بحق الجزية 
فبعيدك؛ لآن معظم خيبر كما هو معلوم فتح عنوة» وكثير منها قسم 
على الغاتئمين» وحسبك فى ذلك أن عمر رضي الله عنه قد أجلاهم 
عنها(١2‏ . 

الترجيح : 

بعد عرض الأدلة ومناقشتهاء لايخفى على من تأملها 
ظهور القول بجواز مزارعة البياض تبعاً لمساقاة الشجرء وأما 
تحديد مالك القدر الجائز مزارعته تبعاً بالثلث فغير قوي» وقد اختلف 


كلقن 


.)١5 -١7 /5( فتح الباري‎ 2)١587/1١75( عمدة القارئ‎ )١( 


5م 


المبحث الثاني والعشرون 
رجوع العمرى إلى الذي أعمرها 

العمرى : مشتقة من العمر.ء وهي في اللغة: ما تجعله للرجل طول 
عمرك أو عمره(١)‏ يقال: أعمرته أرضاً أو داراً» أي : جعلتها له مدة 
00 

أما معناها شرعاً: فقد اختلف فيه» وعند الإمام مالك هي : «هبة 
منافع الملك عمر الموهوب له» أو مدة عمره وعمر عقبه»؛ لأن الأعمار 
تتناول هبة المنافع لا هبة الرقبة7" . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ : «عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً 
الدمشقي”؟) يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها؟ 

.)507/5( لسان العرب‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ 518)» الزرقاني (58/5)» الأبي (4/ 2777 . 


() المنتتقى »)١١14/75(‏ أحكام القرآن (57/9)» الإشراف (5/ 2)87 
الكافي »23١7١/1(‏ الزرقاني (58/5)» الحطاب (51/5). 

)هوا عبد الله مكحول الدمشقي مفتي أهل دمشق وعالمهم» وثقة غير 
واحد وقال ابن سعد: «ضعفه جماعة»» ويروي بالإرسال عن أبي وعبادة بن 
الصامت وعائشة رضي الله عنهم. وعنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعدة» 
توفي سنة (1١١ه).‏ الميزان (5///ا١‏ -1728)» تهذيب التهذيب -1789/١١(‏ 
147). الشذرات .)١535/١(‏ 
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فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في 
أموالهم وفيما أعطواء قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء أن 
العمرى ترجع إلى الذي أعمرهاء إذا لم يقل هي لك ولعقبك»7''. 
وقد صرح علماء المالكية» بأن المراد من قول مالك: «الأمر 
عندنا» في هذه المسألة» عمل أهل المدينة المتصل» جاء في التمهيد- 
بعد ذكر حديث جابر الذي عورض به قول مالك في العمرى-: 
«قال أصحاب مالك: هو حديث منسوخء ولم يصحبه عمل؛ لآن 
مالكاً قال: ليس عليه العمل» ووددت أنه محي)2"72؛ وقال الباجي- 
ْ توجيه قول مالك7الأمر عندنا»- : «يريد أن الحكم جار عندهم, 
يريد علماء المدينة»)27" . 
وقال الزرقاني: «هو العمل عندهم بدار الهجرة»2؟2» وقال ابن 
رشد: «سبب الخلاف في هذاالنات» نعارضة العمل 1070 
وقد عاتب عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخاه 
محمداًء وكان قاضياً قاتلاً له: «مالك لا تقضي بالحديث الذي جاء 
عن رسول الله َه في العمرىء فقال له محمد: يا أخي! لم أجد 
(0)الموطأ(ض 2605‏ 
(5) التمهيد (/ا/ .)١١6‏ 
(؟) المنتقى (5/ 177237). 


(5) شرح الموطأ (59/4). 
(5) بداية المجتهد )7371١/5(‏ . 


44-4 


النائن على :هل 6 وأباة الناس 216 

وظاهر قول مالك المتقدم. أن المعمر إذا لم يذكر العقب فهي 
تمليك منفعة مدة حياته فقط» وإن ذكر العقب ملكها أبداًء ولا ترجع 
إليه بحال» وهي رواية عن مالك257, لكن المشهور والمعروف عنه 
وعن أصحابه وأهل مذهبهء أن العمرى تعود إلى الذي أعمرها؛ 
سواء قال: هي لك ولعقبك أم لم يقل» إلا أنه إذا لم يقل هي لك 
ولعقبك ترجع إلى صاحبها بعد انقراض عقب المعمرء لأن المعمر 
على شرطه في عقب المعمرء كما هو على شرطه في المعمرء ولا 
يملك المعمر ولا عقبه رقبة الشيء» وإنما ملكيته لصاحبهء يرجع إليه 
إن كان حياًء أو لورثته بعده؛ لأنه لا يملك بلفظ العمرى والإعمار 
عند مالك رقبة شيء من العطايا . 

وقد تأول أكثر أصحاب مالك ظاهر قوله في الموطأ: «العمرى 
ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك»» بأنه إذا 
قال: لك ولعقبك لم ترجع إلا بعد انقراض العقب, وهو المشهور 
والمذهب عند المالكية9" . 

.)١١6 التمهيد (لا/‎ )١( 

() القرطبي (9/ /ا0)» الأبي (4/ “الال - 31“0) , 

(؟) الإشراف (؟/2)87 التسيي 0134 المنتتقى(5/ 42177 الكافي 


»)٠١55-1051/5(‏ القرطبي (4//ا0). الأبي (14/ “ا - 071720 بداية 
المجتهد (؟/ ١‏ 719), الزرقاني (4/2/5- 4) الخطاب (5/ ١‏ 0 ). 
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مذهب غير المالكية في حكم رجوع العمرى لمن أعمرها : 

وافق القاسم بن محمد» ل 0 
ويزيد بن قسيط7"" » والليث بن سعد مشهور مذهب مالك. في أن 
العمرى تمليك لمنافع الرقبة حياة المعمر ومدة عمره» فإن ذكر فيها 


العقب رجعت بعد انقراضهو”" . 


وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى عكس مشهور مذهب 
الإمام مالك. فقالوا: العمرى تمليك للرقبة وهبة مبتوتة» يملكها 
المعمّر ملكا تاماً مدة حياته» وبعد وفاته تنتقل إلى ورثته» فإن انقرض 
عقب المعمّر فلبيت المال» ولا ترجع إلى المعمّر بحال» سواء قيدها 


)١(‏ هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الإمام العلامة المجود 
القاضي» عالم المدينة في زمانه تلميذ الفقهاء السبعة» سمع من أنس والسائب 
وعلي بن الحسين وغيرهم» ولد قبل سنة (٠/اه)»‏ وكان ثقة مشهوراً من 
الخامسة» توفي سنة (514١ه)‏ أو بعده. السير (485-154378/0)» تهذيب 
التهذيب »)75١5١/١١(‏ التقريب (؟1/8/1"). 

(1) هو أبو عبد الله يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني الأعرج» روى 
عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهم» وعنه حميد بن زياد وابن إسحاق ومالك 
وجماعة» وهو ثقة توفي سنة (75١ه).‏ انظر الجرح والتعديل (9/ 20717 
السير (75177/0)» تهذيب التهذيب .)"577/١١(‏ 

(") المحلى »)١57/١١(‏ القرطبي (017/9)» المغني (5/ 207١5‏ مغني 
المحتاج (؟5/ 079/8 . 


4م 


بعمر الآخذ» كأعمرتك هذه الدارء أو قيدها بعمره وعمر عقبه». 
فقوله هذه الناز عبرم للك ولعقلة: هيدا قال حابن ين عبد الف 
وابن عمر» وابن عباس» وعلي رضي الله عنهم. وهوالمروي عن 
شريح» ومجاهد.». وطاوس» والشوري» والحسن بن صالح. وأبو 
عبيد» وابن شبرمة» وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة وأصحابهء 
وأحمد وأصحابه» والشافعي في قوله الجديد» وإليه مال ابن حزه17" . 

واختارت طائفة ثالثة التفصيل» فقالوا: العمرى هبة صحيحة لا 
تعود إذا أعمرها له ولعقبه» فإن لم يقل له ولعقبه فهي راجعة إلى المعمر 
أو إلى ورثته بعد موته» ومن روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» وهي إحدى الروايتين عنه» وعروة بن الزبير» وابن 
دنه وأبوسلمة بن عبد الرحمن» وهو أحد قولى الزهري. 
ويزيد بن قسيطء وبه قال أبو ثورء وداود بن علي» وروي عن مالك 
مغله(70) , 

)١(‏ الأم (257/4)» المحلى /1١(‏ 154)» التتمهيد(15/7١)ء‏ المنتق 
»))30١-1194/5(‏ بداية المجتهد (71731/7)» النووي على مسلم 200١ /١1١(‏ 
عمدةالقارئح(7١/78١))2‏ بدائع الصنائع (م/ 3510/7 ).» البناية (/ا/ 2)85٠‏ 
اللباب (5:/ 2)051١‏ فتح الباري (6/ 2)599-514 مغني المحتاج (2/5 2059/8 
تكملة المجموع -991/١6(‏ 0597 المغني (5/ 2708-7017, الإنصاف 
-١١ 4 /0(‏ 380)» الزرقاني (48/5- 41). 


(0) التمهيد(177/7١).»‏ المحلى ».)١55/١١(‏ القرطبي (201//9» بداية 
المجتهد (5/ 037371)» المغني (5/ 20705 الأبي (5/ 0775 . 
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والخلاصة أن الخلاف في المسألة قد تفرع إلى ثلاثة مذاهب : 

-أولها: مذهب أهل المدينة القائل بأن العمرى تمليك للمنفعة 
وترجع إلى معمرها أو إلى ورثته ؛ ذكر العقب فيها أو لم يذكر. 

- ثانيها: مذهب الجمهور الذي مقتضاه أنها هبة مبتوتة لا ترجع 
إلى المعمر أبداً؛ سواء أطلقها أم قيدها. 

- ثالثها: مذهب التفصيلء» ويرى أنها إذا أطلقت رجعت» وإن 
قفيدت بالعقب لم ترجع . 

وفيما يلي عرض أدلة هذه المذاهب ومناقشتها : 

أدلة المالكية في إثبات رجوع العمرى لمن أعمرها : 

أولا : عمل أهل المدينة المتصل 2١(‏ . 

ثائيا:: 'كتنولة عليه« العنيةةتوا البنبةاء ## سامون قل 
شروطهم...2» وفي رواية أخرى: «المسلمون عند شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً»» وروي «المؤمنون عند شروطهم»7©, 
وهذا الحديث وغيره من النصوص تؤكد هذا الأصل» فلا يجوز 
خلافه2؛ فإن المعمّر لم ينو بلفظه إخراج شيء عن ملكهء وقد 


)١(‏ الموطأ (ص”07)» التمهيد(7/ ١١5‏ )» المنتقى (177/7)» الزرقاني 
(59/5))» بداية المجتهد (9/ 801" . 

(؟) تقدم تخريجه في مسألة خيار المجلس . 

5 الأي 0 


اشترط فيه شرطاًء فهو على شرطه بدلالة الحديث» قال ابن عبد 
البر : «هذا أحسن ما احتجوا به70١2»‏ وقال القاسم بن محمد: ما 
أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهمء وفيما 
أعطوا»(" . 
وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت» فلما 
تالبك ريت زية قيض عند الله ين فهر سكن روات 0 ولا 
فرق بين السكنى والعمرىء» فدل على أن ابن عمر يرى انقطاع حكم 
العمرى كوت العمينه وأنها لا تخرج عن ملك الذي أعمرهاء 
ولذلك لم يمنعه إعمار حفصة للدار من تملكها بالميراث7؟) . 

ما يرد على هذا الاستد لال : 

أورد المخالفون على استد لال المالكية ما يلى : 

قالوا: إن الاستدلال بعمل أهل المدينة دعوى غير 
صحيحة؛ لأن الاختلاف في المسألة واقع في المدينة وغيرها("؟, 


.)١١6 التمهيد (لا/‎ )١( 

(0) الموطأ (ص075). 

(9) المرجع السابق . 

() المنتقى (5/ 175). 

(0) المغني (03057/5)» البناية (/1/ 87). 


اندها 


وقال ابن عبد البر:”. .لا يصح لأحد أن يدعي العمل في هذه 
المسألة بالمدينة» لأن الخلاف فيها في المدينة قدياً وحديثاً أشهر من أن 
يحتاج إلى ذكره»17" . 

وحديث «المسلمون عند شروطهم» متكلم فيه؛ ولو صح ما جاز 
لهم الاحتجاج به على إباحة الشروط الت أبطلها الله ورسوله؛ لآن 
في إنفاذها تحليل الحرام» وقد قال َيِه في نفس الحديث : «إلا شرطاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً»: وقال في حديث آخر : «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل)!"2» فبان أن الشرط المقصود في الحديث هو 
الذي أباح الكتاب اشتراطه»؛ وجاءت به السنة» وأجمع عليه 
المسلمون» وما نهى عنه الكتاب» ونهت عنه السنة» فهو غير داخل 
في ذلك» ثم إن المستدلين بهذا الحديث كثيراً ما يبطلون شروط 
الناس» فكيف لا يبطلون شرطاً نصت السنة على إبطاله؟2"29 وما 
أجاب به القاسم بن محمد في العمرى ليس بشيء؛ لأنه لم يقل 

.)١7١ /90( التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء» بيوعء باب البيع والشراء مع النساء (9/ 95)» 
وأخرجه أيضاً في الشروطه باب المكاتب وما يحل من الشروط (/ 769)» 


ونحوه في صحيح مسلم» كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق (7/ ١١57‏ 
011 


(") المحلى »)١51//١١(‏ التتمهيد(57/9١١1-1١١),‏ عملةالقارئ 
(*180/1). 


54: 


سوى أن الناس على شروظهم» ولو قصد ما زعموه ما جاز أن يقبل 
قوله في معارضة من قال بخلاف ذلك من الصحابة والتابعين وهم 
كثين فكيف يقبل مع مخالفته لقول المعصوم عليه أفضل الصلاة 
وأركق اللي 2071 

وتعقب ما نسبوه إلى ابن عمرء بأن مذهب ابن عمر في العمرى 
خلاف مذهبه في السكنى» قال ابن عبد البر : «وعلى هذا أكثر 
العلماء. وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى 
والسكنى)227: ولو وافقهم فيما راموه» فقد خالفه غيره من 
الصحابة وهم كثير(؟ . 

وللمالكية ومن وافقهم من النظر ما يلي : 

١‏ - دلت اللغة على أن المراد بالعمرى تمليك المنافع ؛ لآن العرب 
قد وضعت لفظ العمرى والرقبى والمنحة والعريه والعارية والسكنى 
لتمليك المنافع لمن جعلت له أما الأصل فيبقى على ملكية 


ع 


0 
)١(‏ الأم (51/5- 15 المغني 0707/50 . 
(؟) التمهيد (/87/ .)١1١9‏ 
٠‏ (") المحلى (١١/6057١1-/ا6١).‏ 


(5) تهذيب اللغ ة(7817-7587/5)» لسان العرب ))551/١(‏ 
لات ل لك (دل ١٠م‏ الأبي (5/ 0731984 . ش 


ده 


وتعقب» بأن العبرة بالمالول الشرعي» فقد نقلها الشارع إلى 
تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة» ونقل 
الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوص( . 

- تمليك الرقبة يقع مطلقاً غير مؤقت. كالبيع بعوض وغيره. 
ولايصح مؤقتاًء وكل تمليك علق بوقت منع فيه تمليك الرقبة» ول 
كانت العمرى معلقة بأجل تنتهى إليه» ون اع الم ره أى ميو 
عقبه» وجب أن يراد بها تمليك المنافع دون الرقبة؛ لأن التوقيت يدخل 
فيما دون تمليك الأعيان2؟) , 

وأجيب: بأن الشارع قد أبطل تأقيت العمرى وجعلها تمليكاً 
بإطلاق20 , 

” لفظ الإسكان يراد به عند الجمهور تمليك المنفعة. وهو 
والإعمار سيان؛ لأن المفهوم من اللفظين واحد7؟؟؛ وعورض هذا 
المعنى بأن مذهب الجمهور في السكنى خلاف مذهبهم في العمرى» 
لأن المعنى الشرعي للعمرئ هو تمليك الرقبة مطلقاً» والسكنى ليست 
كلك ش07 , 

.)8531 -855 البناية (/ا//‎ 07 ٠ال‎ -7 ١5 /5( المغني‎ )١( 

() الإشراف (87/7). المنتقى (5/ .)١7١‏ 

, 8017-١5 /5( المغنى‎ )*( 

(5) الإشراف (7/ 87)» بداية المجتهد (7/ 87*) 

(6) التمهيد (ل/ا/ .)١1١9‏ 
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- ملك المعمّر وهو المعطي ثابت بالإجماع قبل أن يحدث 
العمرى؛ فوجب أن لا يزول إلا بيقين وهو الإجماع؛ ولا إجماع 
مع الاختلاف» فإن أهل العلم قد اختلفواء فقال بعضهم: قد أزال 
لفظه ملكية رقبة ما أعمره» وقال آخرون: لم يزل ملكه عن رقبة ماله 
بهذا اللفظ2207 . 

أدلة الجمهور على أن العمرى تمليك أبدي للرقبة : 

استدل الجمهور بالأخبار والآثار وصحيح النظر. 

فمن الأخبار احتجوا بما يلي : 

الحديث الأول : عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى 
رسول اللْهمَله بالعمرى لمن وهبت له(" » وقوله في المحديث: 
قضىء أي: حكم بصحة العمرى» وجعلها هبة» وهذا يفيد 
تمليك الرقبة؛ لأن المنافع أوضح من أن تحتاج إلى أن يعرف لمن هي 
ك0 


الحديث الغانى: وان انض انتقان ا وس 


.)59 -58/5( الزرقاني‎ »)١١4 /9( التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع- باب ما قيل في العمرى ))5١1/15(‏ 
صحيح مسلم» كتاب الهبات- باب العمرى (5577/7؟1١).‏ 

() التمهيد »)١11//1(‏ عمدة القارئ »)١18١0- ١1/5 /1١7(‏ فتح الباري 
(8/6؟؟). 


/ا55م/ 


َيه : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإن من أعمر عمرى فهي 
للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه(1) . 

والمراد في الحديث إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية» 
يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود إلى الواهب أبداً. فإذا علموا ذلك 
فمن شاء أمضى» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية 
يرجع فيهاأصحابهاء وفي بعض روايات حديث جابر عند 
مسلم : اجعلت الأنصار يعمرون المهاجرين» فقال رسول الله 
َيه : «أمسكوا عليكم أموالكم("2, فكأنه لله علم حاجة المالك إلى 
ماله وأنه لا يصبرء فنهاهم وبين لهم أن العمرى تمنع الرجوع فيما 
وهبوه7 . 

الحديث الغالث : أعمرت امرأة بالمدينة ابناً لها حائطاً تملكه. ثم 
توفي وتوفيت بعده» وتركت ولداً وله إخوة بنون للمعمرة» فقال ولد 
المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال بنو المعمّر: بل كان لأبينا حياته 


وموته» فاختصمواإلى طارق مولى عثمان7؟), فدعا جابر بن 


.)١755 /7( صحيح مسلمء كتاب الهبات- باب العمرى‎ )١( 

(0) المرجع السابق (/ 1741). 

() النووي على مسلم (١١/١/ا-‏ 1/7)» عمدة القارئ (17/ .)1841-18٠‏ 

(4) هو طارق بن عمرو المي الأموي مولاهم القاضي» سمع جابر بن عبدالله» 
وكان والياًعلى المدينة من سنة لاه إلى “لاه وهو من أمراء الجورء توفي في - 
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عبد الله فشهد على رسول الله بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك 
امسا ا ا ا 

احديث الرابع: عن جابرء عن النبي مه أنه قال: «العمرى 
ميراث لأهلها»”"2, وهو ظاهر في انتقال العمرى نهائياً إلى المعمّر» 
ومن بعده من ورثته . 

الحديث الخامس : عن أبي هريرة ؤجابر رضي الله عنهماء 
النبي عَلنّه قال : «العمرى جائزة)247: والمراد أنها جائزة للمعمّرء ولا 
حق فيها للمعمر بعد ذلك» وبهذا فسره قتادة وهو راوي الحديث2*7, 
وللجمهور أحاديث أخرى» وهي كثيرة يصعب حصرهاء وكلها يفيد 
بطلان التوقيت في العمرى. وسقوط شرط المعمّرء وأن العمرى 
الجعمر علكها ملكا ناما سالف ويتصرف فيها تصرف الملأك. وهي 


- حدود سنة (80ه). انظر الكاشف (؟1/١5)»‏ تهذيب التهذيب (5/ 0./ا) 

تقريب التهذيب .)709/5/١(‏ 

.)17 40//9( صحيح مسلم» كتاب الهبات- باب العمرى‎ )١( 

.)١1٠١ //( التمهيد‎ )( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الهبات- باب العمرى (/ .)١175/8‏ 

() صحيح البخاري» كتاب البيوع- باب ما قيل في العمرى (5/75١؟2)7‏ 
صحيح مسلم» كتاب الهبات- باب العمرى (7/ .)١758‏ 

(5) فتح الباري (0/ 779- ,.)71١‏ عمدة القارئ (17/ 180). 
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لعقبة من بعده؛ سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة7١2.‏ 


ليس للمخالف اعتراض على صحة الأحاديث المتقدمة» ولكنهم 
قالوا: 

حديث جابر منسوخ ولم يصحبه عملء قال مالك: ليس عليه 
العمل» ولوددت أنه محي»(' أو هي محمولة على المنافع» فهي التي 
وهبت» فلآ يلزم الواهب أكثر ما وهب» وبعض تلك الأحاديث غير 
صريح في موضع النزاع؛ فإطلاق الجواز في حديث أبي هريرة لا 
يفهم منه غير الحل والصحة» وما حمله عليه قتادة يحتاج إلى قدر 
زائد على ذلك7" . 

وأجيب عما ذكره المخالف : بأنه ليس بشيء؛ لأن صراحة بعض 
الأحاديث وكثرة شواهدها تقطع كل احتمال أو تأويل» وتغني عما 
أبهم من الأحاديث»؛ ولا يصح ادعاء النسخ إلا بما لا مدفع لهء 


21١7/1( التمهيد‎ »)١51-159/1١( الأم (4/ 7 - 50)ء المحلى‎ )١( 
فتحالباري‎ ,2)97-10١/١١( النووي على مسلم»ء‎ .)) 2١11١178 37 
عملةالقارئ‎ »)١78 -1١71//4(ةيارلا نصب‎ :)751١ 789 278/0( 
بداية المجتهد (7/ 37071 207337237 بدائع‎ »)9/١ /9( تلخيص الحبير‎ »)18٠١/1( 
))01//1( الصنائع (8/ 7717/7 ), المغني (5/ 7085 707 0304), القرطبي‎ 
.)791/١5( تكملة المجموع‎ »)١9- ١1//5( نيل الأوطار‎ »)87٠ /1/( البناية‎ 

.)1١15 -1١1١7 /97( التمهيذ‎ )١( 

(") فتح الباري (0/ 20151٠-54‏ الأبي (4/ رشك اشير 


0٠و‎ 


وأقوى ما عورضت به أحاديث الجمهورء ما يأتي من الأحاديث 
الصحيحة التي أثبتت الفرق بين العمرى المطلقة والعمرى المقيدة : 
بالعقب», لأن أحاديث الجمهور محتملة للتأويل» وأحاديث التفصيل 
مفسرةء فهي تجعل لذكر العقب حكما وللسكوت عنه حكماً 
يخالفه(2 , 

استدلال الجمهور بأقوال الصحابة على أن العمرى تمليك 
أبدي : 

وللجمهور من أقوال الصحابة الكثير» فهذا عبد الله بن عمر 
يقول لمن سأله أنه أعطى ابنا له بعيراً حياته- : «هو له حياته وموته». 
وقال علي بن أبي طالب: «العمرى بتات»». وقال زيد بن ثابت : 
«العمرى للوارث»» وقال ابن عباس : «من أعمر شيئاً فهو له؛)؛ 
وصح عن جابر في أحد قوليه : ١من‏ أعمر شيئاً فهو له2"70, وتبعهم 
على ذلك جمهور التابعين فمن بعدهم. منهم عروة بن الزبير» 
وعبد الملك بن مروان» وشريح» وسليمان بن يسارء وقتادة» 
ومجاهد. وطاوسء وإبراهينم» وسفيان الثوري. والحسن بن حي» 

.)١77 التمهيد (ا/‎ )١( 

(1) المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة (17/ ١5٠0‏ -147)» المصنف لعبد الرزاق 


١4/9)‏ -2195» السنن الكبرى للبيهقي .)١74/5(‏ الأم(54/4)»: 
التمهيد (10/ »)١١48‏ المحلى .)١155- 165 /١١(‏ 


10.0١ 


والأوزاعي» ووكيع» واغو ملهنت الأقية القلكة211, 


استدلال الجمهور بالمعقول على أن العمرى قليك أبدي : 

وللجمهور من المعقول ما يلي : 

١‏ - العمرى هبة» والهبة لا يجوز فيها التأقيت؛ لأن تمليك 

الأعيان لا يحتمله كالبيع»؛ وكل تصرف يخالف مقتضى العقد 

والشرع يسقط» فبطل شرط التأقيت» وبقى العقد صحيح”"" . 

دالا متافاة ين جعل العشرئ للمعمرامدة حياتة»: وبين انتقالها 

إلى ورثته» لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك7 . 

أدلة القول بالتتفصيل بين التقييد بالعقب والإطلاق في 
العمرى: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

حديث ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكلّه قال : «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه 
فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث»» وفي رواية أن جابراً قال: ممعت وك لجل 

)١(‏ المراجع السابقة؛ بالإضافة إلى فتح الباري (774/0)) التمهيد 
»)١٠١ /90‏ نصب الراية .)١71//5(‏ 


(5) مغني المحتاج (؟5// 2079/8 تكملة المجموع /١(‏ 32 ). 
فرق المراجع السابقة . 


يقول: « من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها. وهي 
لمن أعمر ولعقبه»؛ وفي لفظ آخرء قال جابر: «إنما العمرى التي أجاز 
رَسَول الله عله أن يقول : هي لك ولعقبك» فأما إذا قال : هي لك ما 
عشتء فإنها ترجع إلى صحابهاء قال معمر: وكان الزهرى يفتي 
بهاء ومن طريق جابر أيضاًء أن رسول الله عله : «قضى فيمن أعمر 
عمرى له ولعقبه فهي له بتلة, لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا 
ونعيّل200. 

وهذه الروايات ظاهرة في القول بأن العمرى تعود إلى المعمر إن 
ا ل م و ل 
التي أجاز رسول الله يله نه أن يقول : هي لك ولعقبكء» فإذا قال: هي 
لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها». فهذا نص في القول 
بالتفصيل» وهو الذي أفتى به الزهرى”" 

مايرد على الاستدلال بهذه الروايات: 

أورد المانعون لعودة العمرى لمن أعمرهاء ومن قال برجوعها 
مطلقاً على هذه الروايات ما يلي : 


.)١555-١7520 /”"( صحيح مسلم» كتاب الهبات- باب العمرى‎ )١( 
-8 ١ /7( القرطبي (9/ /01)» بداية المجتهد‎ ,.)١١5/72(ديهمتلا‎ )0( 
. الأبي(715/4)‎ ») 


0. 


قالوا: إن الروايات القاضية بالفرق بين التقييد بمدة الحياة» وبين 
الإطلاق والتأبيد» معلولة بالإدارج» فلا تنتهض لتقييد المطلقات؛ 
ولاالمعارضة ما يخالفهاء فإن التعليل في الحديث بقوله : «لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث» ليس من كلام النبي عَكلهُ » وإنما هو من لفظ 
أبي سلمة» كما صرح ابن أبي ذئب في الطريق الآخرء فقال: وقال 
أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»؛ كما أن رواية 
الليث ليس فيها هذا التعليل أصلا . 

وحديث معمرء عن الزهري» وهو أصرح دليل على التفصيل» 
قال عنه محمد بن يحيى الذهلي : إنما منتهاه إلى قوله:« هي لك 
ولعقبك». أما بقية الحديث وهو قوله:«فأما إذا قال هي لك ما 
عشت...24» فقيل: هو من قول الزهرى» وقيل: من قول أبي 
سلمة» وقال محمد بن حزم : هو من كلام جابرء ولا حجة في أحد 
دون رسول الله مله » وقد خالف جابر ههنا ابن عباس وابن عمر 
وغيرهماء وفوق ذلكء فقد اختلفت روايات الطبقة الأولى والثانية 
والثالثة في ألفاظ الحديث» فضعفت الثقة به» مع ما فيه من مخالفة 
الأصول. 

وقال أصحاب مالك: حديث جابر منسوخ» ولم يصحبه 
العمل ولعل حامله وهم. وقد ترك القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الحكم بحديث جابر ؛ لمخالفته عمل الناس» وقال مالك : «ليس عليه 
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العمل» ولوددت أنه ميض (21, 

أما من حيث المعنى» فليس في الحديث إلا حكم العمرى إذا 
قال:«هى لك ولعقبك»)ء. وبقي حكم العمرى عند الإطلاق» 
فيطلب في غير هذا الحديث . 

وقال المالكية : إن المراد من حديث جابر: أن ما أعطى من 
إلى الذي أعطاها؛ لأن المعمر اشترطها لذرية المعطى» يتوارثون 
الانتفاع بهاء فوجب أن تنفذ عطيته على ما أعطاها من وجوب 
التوارث فيهاء بتنقل المنافع إلى عقب المعطى بعد موته» ولن ترجع 
إلى المعطي أو ورثته إلا بعد انقراض عقب المعطى ؛ أما إذا لم يذكر 
فيها العقب فإنها ترجع بعد موت المعمّر لربها("2» وعليه فلا منافاة 
بين هذا الحديث وما ذهب إليه مالك . 

مناقشة ما ورد على حديث جابر: 

والجواب عما ما أورده المخالفون على حديث جابر ‏ القاضى بأن 
ذكر العقب يفيد التأبيدء والإطلاق يفيد التأقيت : أن الإدراج 

(١)التمهيد(/7١01‏ اك )2 المحلى -١587/١١(‏ 469 
المغني (5/ »)71١‏ الزرقاني (58/5). الأبي (5/ 7 هلالا 00785 نيل 


الأوطار (5/ .)١٠١‏ 
(5) المنتقى (7/ 0١١5‏ الأبى (5/ :الل ملا ل 
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المذكور لو سلم ثبوته لكان المرفوع من الحديث باتفاق كاف لإثبات 
التفصيل» وما قيل إنه مدرج ما هو إلا تأكيد لما دل عليه أول الحديث» 
والمعنى في روايات الحديث متقارب» يشد بعضه بعضاًء وما توهمه 
بعض المالكية من النسخ» فمثله لا تعترض به الأحاديث الثابتة عند 
أحد من العلماء» إلا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع له7١2.‏ 

ودلالة الحديث لا تحتمل الصرف» قال أبو عمر بن عبد البر : (وهو 
حديث مفسرء يرتفع معه الإشكال؛ لأنه جعل لذكر العقب 
حكماً. وللسكوت عنه حكماً يخالفه» وبه أفتى أبو سلمة» وإليه 
كان يذهب ابن شهاب, وهم رواة الحديث. وإليهم ينصرف في 
تأويله» مع موضعهم في الفقه والجلالة» وليس من خالفهم ممن يقاس 
بهه00). 

الترجيح : 

بعد عرض أدلة الأقوال الثلاثة» ظهر لي- والله تعالى أعلم- أن 
القول الثالث المتضمن للتفصيل بين العمرى المقيدة بالعقب فتكون 
مؤبدة» وبين العمرى المطلقة فتعود إلى صاحبها بعد موت المعمر هو 
الراجح» وذلك للأسباب الآتية : 


.)١1١5 لاككف‎ 21١١57 التمهيد (ا/‎ )١( 
وانظر كذلك فتح الباري (14/5؟)) الأبي‎ »)١151/72(ديهمتلا‎ )0( 
وخا جل).‎ 


أولاً: لأن أدلة القول الثاني المقتضي تمليك العمرى مطلقا- 
وأصحها حديث جابر- جاءت مطلقة محتملة» ورواية جابر المفسرة 
قاضية عليها بالتقييدء وبهايرتفع الإشكال. ويلتئم شمل 
الأحاديث» وقد أفتى بذلك رواة الحديث» وهم أولى من فسره. 

ثانياً :: ظاه رما جناء فى الموطأ: أن عمل آهل المديئة كان على 
التفصيل» فلعل القول برجوع العمرى بعد انقراض عقب المعمّر رأي 
مالك اختاره بعد ذلك . 


المبحث الثالث والعشرون 
رجوع الوالد فيما وهب ولده على غير وجه الصدقة 
وهب في اللغة: بمعنى جعل وأعطى'"2؛ ومعنى الهبة في 
الاصطلاح الشرعي : هي التبرع ممن يجوز تصرفه بتمليك الغير مالا 
بلاعوض”2. 
والرجوع في الهبة يسمى اعتصاراً» ومعناه: الحبس والمنع» 
وقيل: الارتجاع2"7. وكلاهما في ارتجاع الهبة صحيحاً . 
قال ابن عرفة(؟): «الاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون 
عوضء لا بطوع المعطى)220. 
وقد أجاز الإمام مالك رحمه الله- اعتماداً على إجماع أهل 
بلده- أن يرجع الأب فيما وهبه لولده على غير وجه الصدقة» مالم 
)١(‏ تهذيب اللغة (3/ 474-45 
() الحطاب (59/5)» شرح فتح القدير(7/1١١-5١١)»,‏ مغني المحتاج 


(؟/257)» الروض المربع (4857/5- 44817). 

(") لسان العرب (5/ 51/4) . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغميء إمام تونس وعالمها في 
عصره؛ أخذ عن ابن عبد السلام والشريف التلمساني وغيرهماء ألف «المبسوط» في 
الفقه» و«الحدود» في التعاريف الفقهية» ولد سنة (17لاه)» وتوفي سنة (807ه) . 
نيل الابتهاج (171/5)» شجرة النور (/7571)؛ شذرات الذهب (1/ 78) . 

(6) مواهب الحليل للحطاب (57/5) . 
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يستحدث الولد ديئاً أو نكاحاً ونحوهما. 
توثيق المسألة : 
جاء فى الموطأ : «قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل 
ولده تُحلاً» أو أعطاه عطاء ليس بصدقة» إن له أن يعتصر ذلك مالم 
يستحدث الولد ديئاً يداينه الناس به» ويأمنونه عليه من أجل ذلك 
العطاء الذي أعطاه أبوه» فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئاً بعد أن 
تكون عليه الديون؛ أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل» 
وإنما تنتكحه لغناه. وللمال الذي أعطاه أبوه» فيريد أن يعتصر ذلك 
الأب. أو يتزوج الرجل المرأة» قد نحلها أبوها النحل» إِنما يتزوجها 
ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب : 
أنا أعتصر ذلك» فليسن له أن يعحصر من ابئة :ولا من ابنعه شيعا من 
ذلك؛ إذا كان على ما وصفت لك)21(0 . 
قال الباجي: «يريد بالأمر المجتمع عليه عندناء أهل المدينة على 
ساكنها السلام»7 . 
والظاهر من مذهب مالك: أنه لا يعتصر إلا الأبوان من أبنائهما 
وبناتهما» ولكنّه قيد اعتصار الأم من ولدها الصغير بوجود الأب» 
وليس لها أن تعتصر إذا كان يتيماً لا أب له» فإن كان كبيراً جاز لها 
)١(‏ الموطأ (صه07). 
(0) المنتقى .)١١1//5(‏ 


الاعتصار منه وجد الأب أو لم يوجد. وهذا قول جمهور أصحاب 
مالك» وقيل: ليس لأحد أن يرجع في هبته إلآ الأب وحده فيما 
وهب ولدهء وبه يعلم أن الخلاف عن مالك في الأم واردء كما 
اختلف قول مالك في الجد والجدّة» فروى عنه ابن وهب: أن الجد 
والجدة لا يعتصران أيضاًء وروى عنه أشهب: أنهما يعتصران 
كالأبوين» وجواز الاعتصار عند مالك يفيته الدين على الموهوب له 
أو زواجه على اختلاف في مذهب المالكية» كما أن فوات الاعتصار 
بتغير الهبة زيادة أو نقصاً أحد القولين في المذهب» وهو ظاهر قول 
مالك وابن القاسم في المدونة» وقال مطرف وابن الماجشون: لا 
يفوت الاعتصار بتغير الهبة0١2‏ . 

وعلى الجملة فإن المقطوع بنسبته إلى إجماع أهل المدينة» هو 
جواز اعتصار الأب ما وهب لولده الصغار والكبار على غير وجه 
الصدقة . 

مذهب غير المالكية في حكم اعتصار الأب ما وهبه لولده: 

وافق الشافعي وأصحابه مالكاً في جواز رجوع الأب فيما وهب 
ولده؛ لكنه لا يرى تقييد الرجوع إلا بما يخرج الشيء الموهوب من 


-١117//57( الإشراف (87/7)» المنتقى‎ »)3١١5 -1٠١ 4 الكافي (؟/‎ )١( 
بداية المجتهد(١/”3"77), الأبى (5/ 7717 776). مواهب الجليل‎ 2 
.)55 -57 /5( 
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سلطة المتهب ببيع أو وقف. وقال ابن حزم : «يرجع الأب ما لم تفت 
عين الموهوب»», وقال الإمام أحمد في أظهر الروايات عنه: «للأب 
الرجوع فيما وهب ولده. إلا أن يتعلق به حق أو رغبة». وهو 
المشهور والمذهب عند جماهير الحنابلة» وبه قال الأوزاعي» 
وإسحاقء وأبو ثور(!». 

وخالف أبو حنيفة وأصحابه الجمهورء فقالوا: لاارجوع للأب 
فيما وهب ولدهء ومثله كل ذي رحم محرم بالنسبء كالأخ 
والأخت والعم والعمةء وكل من لو كان امرأة لا يحل له أن 
يتزوجهاء وأحلوا الرجوع في كل ما وهب لغير ذي رحم محرم» 
وعن أحمد رواية أخرى تمنع رجوع الواهب في هبته مطلقاً؛ سواء 
كان الواهب أباً أم غيره؛ لكن المذهب عند أصحابه ما تقده(" . 

وبالجملة فإن مدار الخلاف في هذه المسألة بين مذهبين : 


- الأول : القول بجواز رجوع الأب فيما وهب ولده على غير 


)١(‏ فتح الباري 425١6 -7١١/60(‏ مغني المحتاج (101- 407).» تكملة 
المجموع -781١/1١96(‏ 73587)., المحلى »)23١١:857/١١(‏ بداية المجتهد 
(3737875/5)» المغني (5/ »)777-717٠١‏ الإنصاف (ا/ .)١16١- ١40‏ 

(؟)عمدةالقارئ(0١/1:7١).‏ بدائع الصنائع 020 البناية 
68/0 اللباب (5/ 007).» المغني ,)2771-117١/7(‏ الإنصاف 
»)١5 -١40 /0(‏ بداية المجتهد (؟/ 737753)» نيل الأوطار (5/ .)١١5 0-11١6‏ 
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وجه الصدقة وهو مذهب الالكية والشافعية والحنابلة» وهم الجمهور. 

- الثاني : القول بعدم رجوع الأب فيما وهب ولده؛ وهو 
مذهب الحنفية ومن وافقهم . 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

بادىء ذي بدءء أشير إلى أن التنفير من الرجوع في الهبة بإطلاق 
ثابت بأحاديث متفق على صحتهاء إلا أن القول بمنع الرجوع في شيء 
منها مطلقاً قول شاذ» لا يعول عليه ولا يلتف إليه» ولا يقول به أكبر 
مخالف للجمهور في مسألة رجوع الأبء بل إنه توسع في إباحة 
الرجوع» حتى أباحها لكل أجنبي» ولم يستثن سوى ذوي المحارم: 
ومنهم الوالد» وعليه فإن الأدلة التي نوردهاء تقتصر على محل النزاع 

أدلة الجمهور على جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده: 

أيد الجمهور مذهبهم بالخبر والأثر و النظرء فلهم من الخبر ما 
يلي : 

الحديث الأول : قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لللرجل أن 
يعطي العطية أو يهب الهبة فيرجع فيها !إلا الوالد فيمايعطي 
ولده...217» وهذا يخص عموم المنع ويفسره» وهو نص في إفادة 


(9) سنن أبي داودء كتاب البيوع- باب الرجوع في الهبة (7/ 8048- 2)809 ب 
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حل رجوع الأب فيما وهب لابنه(21 . 

الحديث الثاني : عن النعمان بن بشير أنه قال: «إن أباه أتى به 
رسول الله عله » فقال: إني نحلت ابي هذا غلاماً كان لي؛ فقال 
رسول اللّهعَلئه : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله 
عله : فارجعه("). وروي:«فاردده». و«فرده0©, وفي رواية 
أخرىء قال النعمان ابن بشير: تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت 
أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله َه 
فانطلق أبي إلى النبي َيه يشهده على صدقتي» فقال له رسول الله 
يِه : «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لاء وقال: «اتقوا الله واعدلوا 


> سنن الترمذي» البيوع - باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة -1١99/5(‏ 
» ستن النسائي» في الهبة - باب رجوع الوالدفيماأعطى ولده 
(755/5- 7510)» سنن ابن ماجه» أبواب الأحكام ‏ باب من أعطى ولده ثم 
رجع فيه (5/ 4250 المستدرك للحاكم» كتاب البيوع (45/5- /87). 

)١(‏ الإشراف (87/5)» المغني (0777/7)» الزرقاني (57/5)» تكملة 
المجموع (7817/15- 7"85). 

(؟4 صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلها- باب هبة الولد(؟/7١2)5‏ 
صحيح مسلم» كتاب الهبات- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
١7١8 ١١4١/0‏ ). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
(17؟7١241.‏ 
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في أولادكم». فرجع أبي فرد تلك الصدقة"2؟. ولفظ 
البخاري : «فرجع فرد عطيته»(2 . 

ووجه الاستدلال لهذا الحديث : أنه بعد ما أمضى الهبة لابنه 
0 عَلنْهُ بارتجاعهاء ا وم 
0 000 
الصدقة9©. 

ما يرد على الاستدلال بالحديثين: 

أورد المخالف على الحديث الأول» أن الشافعى روا مرسلاء : 
وقال: لو اتصل لقلت به؛ والمرفوع منه يرويه عمرو بن شعيب» وقد 
اختلف عليه فيه0؟) 

ثم هو محمول على أذ مال ابنه عند الحاجة إليه؛ يا 
رجوعاً؛ تصوره بصورة الرجوع مجازاً» ولا يسمى رجوعاً حقيقة ؛ 
لأن ما يجب للوالد من ذلك ليس بفعل يفعله» فيكون ذلك رجوعاً 


.)١717 صحيح مسلم(5/‎ )١( 


(9) المنتقى »)١١7/57(‏ المغني (5/ 207171 الأبي (5/ 0770 . 


(5) سنن الدارقطني (7/ 17) تلخيص الحبير(١/‏ 506 نصب الراية 
(6/:5؟١).‏ 


مذموماًء كمثل الكلب الراجع في قيئه» ولكنه شيء أوجبه الله تعالى 
لفقره() , 

أما عن حديث النعمان بن بشير فقالوا: لا يدل على جواز 
رجوع الوالد فيما وهب ولده. لوجوه: 

أحدها : لعل والد التُعمان وهب ولده كل ماله فأمر بالرجوع 
في الكل دون البعض . 

- الغاني : أن العطية المذكورة لم تنجزء وإنما جاء والد النعمان 
ليستشير النبي عَْلّهفي ذلك, فأشار عليه بأن لا يفعل فترك» وهذا لا 
يسمئرججوعا. 

- الفالث : أن النعمان بن بشير كان كبيراً» ولم يكن قبض 
الموهوب؛ فجاز لأبيه الرجوع7" . 

مناقشة ما ورد على الاستدلال بالحديثين : 

وأجيب عن حديث استثناء الأب من منع الرجوع في الهبة بأنه 
روي موصولاً بسند صحيح. فقد رواه الترمذي» وقال: «حديث 
حسن صحيح»» ورواه ابن حبان في صحيحه.؛ وقال الحاكم: 
(صحيح الإسناد» ولا أعلم خلافاً في عدالة عمرو بن شعيب»» وقد 


)١(‏ بدائع الصنائع (4/ 594 ,)37387٠١-‏ اللباب (؟667/5- ل/اوه). 
(؟)فتح الباري (0/ »)3١6 - 51١‏ نيل الأوطار (5/ .)١1١ -11١‏ 
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قال به الشافعى بعد قوله : «لو اتصل لقلت به»» فعلم أنه وقف على 
وصله من طريق صحيح17" . 

أما حملهم الحديث على أخذ الأب من مال ولده وقت الحاجة 
لفقره» فهو تأويل عجيب. تمجه القريحة وتنفر منه الأفهام 
الصحيحة؛ قال ابن حزم : «وهل فهم أحد قط من هذا الكلام هذا 
المعنى ؟ وقد علم الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه فيما أعطى 
ولده دون سائر ماله الذي لم يعطه إياه»(2 . 

ولم يحالفهم الصواب في الظنون التي توهموها في حديث 
النعمان بن بشير» فقولهم: إن الموهوب للنعمان جميع مال والده؛ 
يرده أن كثيراً من طرق الحديث قد صرحت بأن الموهوب بعض المال 
لا كلّهء ففى حديث الباب: أن الموهوب كان غلاماً كما في لفظ 
مسلم وغيره» ودعواهم أن العطية المذكورة لم تنجز مخالف لأكثر 
طرق الحديث» فإن أمره عَِلْهُ بالارتجاع يقتضي التنجيزء وكذلك 


قول عمرة : ١لا‏ أرضى حتى تشهد على العطية» . 


)١(‏ سنن الترمذي (5/ 05٠١‏ صحيح ابن حبان- باب الرجوع في الهبة 
2584/0 ). المستدرك للحاكم (51/7- 17»» تلخيص الحبير(؟/ 2017/7 
نصب الراية (5/ »)١75‏ التعليق المغني بحاشية الدارقطني (7/ 22577 بداية 
المجتهد (7/ 777) . 

.)1١١/1١( المحلى‎ )0( 
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وزعمهم أن النعمان كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب» فجاز 
لأبيه الرجوع» معارض بما ورد في طرق كثيرة للحديث خصوصاً 
قوله:«ارجعه»). فإنه يدل على تقدم وقوع القبض» وقد تضافرت 
الروايات على أن النعمان كان صغيراً» وكان أبوه قابضاً له لصغره» 
فأمر برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض(1' . 

وللجمهور أيضاً: 

قول عمر بن الخطاب بجواز اعتصار الرجل من ولده ما أعطاه» 
مالم يفت أو يستهلك؛ وعمل به هو وعثمان بحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم جميعاً» وعلى مثله مشى جمهور التابعين فمن 


بعدهم من فقهاء الأمصار كما تقده("2. 

استدلال الجمهور بالمعقول على جواز رجوع الأب فيما 
وهب ولده: 

للجمهور من المعقول ما يلي : 


-١‏ إن الابن قد أضيف إلى الأب مع ماله في الشرع؛ كما في 
قولهؤَتهِ .٠:‏ . . أنت ومالك لأبيك. . .2"02. فكان لذلك تأثير فى 
)١(‏ فتح الباري (5/ »)5١16 - 71١‏ نيل الأوطار (5/ .)١١١ -1١١‏ 
(0) المحلى .)1١75-1١١١/1١(‏ 


(") سنن أبي داود» بيوعء باب في الرجل يأكل من مال ولده -8١١/(‏ 
), سان ابن ماجه. أبواب التتجارات- باب ما للرجل من مال ولده 
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انتزاع ما بيده كالعبد17 . 


؟- للأب في مال الولد حق» ألا ترى أنه لا يقطع إن سرق منه. 
ولا يحد إن وطىء جاريته؛ لأنه من كسبه» فأولى أن يسترد منه ما 
أعطاه7" . 


“- الوالد غير متهم في رجوعه؛ لما طبع عليه من إيثاره لولده 
على نفسه. فعلم أنه لا يرع في الغالب إلا لضرورة أو حاجة» أو 
لإصلاح الولدء ولذلك اختص بحل اعتصار ما وهبه لولده9" . 

أدلة الحنفية على منع رجوع الأب فيما وهب ولده: 

استدل الحنفية لمذهبهم بالخبر والأثر والمعقول : 

فمن السنة : قوله عليه الصلاة والسلام : «...إذا كانت الهبة لذى 


(/")» مسند الإمام أحمد (505/7)» قال الخطابي : «ورجال إسناده 
ثقات) . معالم السئن(90/ »)١141‏ قال البوصيري : (إسناده صحيح » رجاله ثقات 
على شرط البخاري». مصباح الزجاجة (؟7/7١7).‏ 

(١)المنتقى »)١1١157/5(‏ تهذيب ابن القيم بحاشية مختصر المنذري ومعالم 
السئن (188/5). 

)١(‏ الأبي (5/ 2037717 تهذيب ابن القيم بحاشية مختصر المنذري ومعالم 
السنن .)١188/6(‏ 

(*) تهذيب ابن القيم (65/ -١8/‏ 8» تكملة المجموع -1787/١9(‏ 
316 ) . 


رحم محرم لم يرجع فيها..217, والأب والأم من أقوى الأرحام 
قرباً من الولدء فلم يجز رجوعهما فيما وهباه لولدهما. 

ما يرد على الاستدلال بهذا الحديث : 

يرد على هذا الحديث ضعف سنده؛ لتفرد عبد الله بن جعفر (5) 
به» قاله الدارقطني» وقال الزيلعي : «قال ابن الجوزي : وعبد الله بن 
جعفر هذا ضعيف). 

وعلى فرض صحة هذا الحديث» فهو مخصص بما صح صريحاً 
في استئناء الأب؛ لأن الرحم على فرض شموله للابن أعم من 
حديث استثناء الأب» وقد قيل: إن الرحم غلب على غير الولد؛ 
فصار حقيقة عرفية لغوية فيما عداه» فإن صح هذا فلا تعارض بين 
حديث تخصيص الأب بحل الرجوع في الهبة وبين منع ذوي 
الأرحام من الرجوعء كما في هذا الحديث7” . 


(١)المستدرك‏ للحاكم» كتاب البيوع »)057/١(‏ سنن الدارقطني» كتاب 
البيوع(7/ 4 4)» سنن البيهقي» كتاب الهبات- باب المكافأة في الهبة(5/ 181). 

(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي» روى عن معتمر بن 
سليمان وموسى بن أعين وغيرهماء وعنه أحمد بن إبراهيم ومحمد بن حاتم 
وغيرهماء ثقة تغير بآخرة فلم يفحش اختلاطه» مات سنة (١7١ه)‏ الثقات 
(/51")» تهذيب التهذيب (1//5- »)١74‏ تقريب التهذيب .)105/١(‏ 

(©) سنن الدارقطني (7/ 54)» نصب الراية :»)١75/54(‏ نيل الأوطار 
.)١١5١-١١6/5(‏ 
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وأجاب بعضهم عن الطعن في الحديث بقول الحاكم: « 
حديث صحيح على شرط البخاري)0١2,‏ لون يدل بن عر 
من رجال الصحيحين» ومن قال بضعفه إنما قصد عبد الله بن جعفر 
والد علي بن المديني» وهو متقدم عليه 

وتعقب هذا الجواب» بأن القول إنه على شرط البخاري غير 
صحيح ١‏ وإغما هو على شرط الترمذي» وصحة سند هذا الحديث لم 
تنف عنه أنه منكر("2. ففي نصب الراية» قال ابن عبد الهادي : 
«ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» ولكنه منكرء وهو من أنكر ما 
روي عن الحسن» عن سمرة0(" . 

كما استدل الحنفية بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال: 'من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيه»47) . 

وتعقب, بأن الثابت عن عمر جواز رجوع الأب فيما وهب 
ولدهء وإن صح عنه هذا القول كان مقيداً بقوله الآخرء فلا تعارض 


.)07 المستدرك للحاكم»؛ كتاب البيوع (؟/‎ )١( 

(0) نصب الراية .)١71//5(‏ 

() المرجع السابق . 

(5) نصب الراية »)١77/5(‏ وهو في مصنف عبد الرزاق بلفظ : (ومن وهب 
هبة لذي رحم جازت هبته. »23١7/4(».‏ وفي سان الترمذي عن بعض أهل 
العلم من أصحاب رسول الله عله (:/ -7٠١‏ 200). 
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ولا تضاد بين قوليه» ثم إن الفيصل فيما ثبت عن المعصوم عليه 
الصلاة والسلام . 

الترجيح : 

بعد عرض الأدلة ومناقشتهاء ظهر جلياً رجحان مذهب 
الجمهور المثبت لحل رجوع الوالد فيما وهبه لولده على غير وجه 
الصدقةء لقوة الأدلة من المنقول والمعقول؛ وليس في أدلة المخالف 
قوة» وقد أمكن توجيهها بما يوافق أدلة الجمهور بلا عناء ولا تكلف . 
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المبحث الرابع والعشرون 
لا رجوع للأب فيما أعطى ولده على وجه الصدقة 

تقدم القول بجواز رجوع الأب فيما وهب ولده على غير وجه 
الصدقة؛ أما ما كان على وجه الصدقة» فلا رجوع للوالد فيه عند 
الإمام مالك؛ سواء كان الابن صغيراً أم كبيراً» قبضها بنفسه أو 
قبضها عنه أبوه» وهذا مما لم يختلف فيه أهل المدينة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه 
أن كل من تصدق على ابنه بصدقة؛ قبضها الابن» أو كان في حجر 
أبيه» فأشهد له على صدقته» فليس له أن يعتصر شيئاً من ذلك ؛ لأنه 
لا يرجع في شيء من الصدقة1(2 . 

وهذا يدل على أن أهل المديئنة مطبقون على أن من تصدق 
بصدقة على ابنه الكبير المالك لنفسه؛ أو الصغير في حجره؛ فليس 
للأب اعتصارها إذا قبضت وحيزتء كما لا يجوز لغير الأب 
الرجوع فيها أيضاً» لأنّ الصدقة لله؛ وما كان لله فلا يتصرف فيه 
وهو مذهب المالكية لا يختلفون فيه7" . 


(١)الموطأ(ص0706).‏ 2 
() الإشراف (87/15)» الكافي (5/ 3٠١8‏ ). المنتقى .)١١17/5(‏ 
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مذهب غير المالكية : 

وافق أبو حنيفة وأصحابه مالكاً في عدم جواز اعتصار الصدقة 
أصلاً؛ وبه قال الطبري وبعض الشافعية. وجماعة من الحنابلة» 
وذهب الشافعي وأكثر أصحابه» وأحمد في الصحيح من مذهبه: 
وابن حزم: أنه لا فرق بين الهبة والصدقة في جواز رجوع الأب 
فيهاء فله أن يعتصر ما وهبه أو تصدق به على ولده(21 . 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها : 

أدلة المالكية ومن وافقهم على منع الأب من اعتصارما 
تصدق به على ولده: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي من الأخبار والآثار والنظر: 

أولاً : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «حملت على 
0 سل اله فأضاعه صاحبه. فظئنت أنه بائعه 
برخص » فسألت رسول الله عله عَيْلَهُ عن ذلك. فقال : «لا تبتعه ولا تعد 
في صدقتك. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه). وفي 

(١)المحلى »)44/1١(‏ عمدةالقارئ(5/1/١)»‏ بدائع الصنائع 
(/ 2073717 البناية (9/ 855)» فتح الباري (0/ 774 -710), مغني 
المحتاج (؟/١‏ )2 نهاية المحتاج (6/ 517)» تكملة المجسوع (5/ 285 
4 25860). المغني (1/7/5”, لاا 11/5)» الإنصاف »)١577/19(‏ نيل 


الأوطار (5/ .)١16‏ 
() العتيق : فرس عتيق : رائع كريم . لسان العرب .)175/١١(‏ 
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رواية أخرى :هلا تعد في صدقدك يا عمر(١)‏ ومن حديث ابن 
عباس» أن النبي َيِه قال : «إنما مغل الذي يعصدق بصدقة ثم يعود في 
صدقعه. كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه'"'. وروي عنه 
بلفظ : «العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه)20 . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث» هو منع الرجوع في الصدقة 
مطلقاً» سواء كان المتصدق أباً أم أجنبياً» وكل رواية ذكرت فيها الهبة 
فهي مفسرة بالصدقة» وهي الهبة التي أريد بها وجه الله تعالى» لأنها 
الهبة التي لا يرجع فيهاء بخلاف التي لم تكن على وجه الصدقة» 
فإن للأب أن يعتصرها من ابنه . 

وما يؤكد منع الرجوع في الصدقة مطلقاًء نهيه يله لعمر أن 
يشتري ما تصدق به» وسواء كان النهي عن الشراء للتحريم أو 
للعدريةة فإن دلالته على منع الرجوع في الصدقة بلا عوض أشد 
وأقوى» قال ابن حجر : وأما الصدقة» فاتفقوا على أنه لا يجوز 
الرجوع فيها بعد القبض؛ لقول قتادة: لا أعلم القئ إلا حراماًء 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الهبات- باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق 
به(/ »)١1740-177*4‏ ونحوه فى البخاري» كتاب الهبة- باب لا يحل لأحد 
أن يرجع في هبته (7/ 0710 . 

(؟) صحيح مسلم- باب تحريم الرجوع في الصدقة (9/ .)١741-١550‏ 
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وقوله #َيتّه في رواية ابن عباس : «ليس لنا مثل السوء»(١2‏ يقتضي التنفير 
من أن يتصف المؤمنون بصفة ذميمة» يشبههم فيها أخس الحيوانات» 
وهذا أبلغ في الزجرء وأدل على تحريم الرجوع في الهبة والصدقة» 
نما يرجع الوالد في الهبة دون الصدقة ؛ لورود النص بذلك2"7, ففي 
فتح الباري قال الطبري : ايخص من عموم هذا الحديث» من وهب 
بشرط الثواب» ومن كان والداً والموهوب ولده» والهبة التي لم تقبض» 
والتى ردها الميراث إلى الواهب» لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . . . 
وجما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة»7"©. 

ثانا #قول أمين اللوهتين عمزيه انقطات زف الله نه امن هيه 
هبة وأراد بها صلة رحم. أو على وجه صدقةء. فإنه لا يرجع 
فيها)92؟) . 

وعلى هذا أكثر أهل العلم» حتى زعمه بعضهم إجماعاً» قال ابن 
رشد: «وأجمعوا على أن الهبة التى يراد بها الصدقة- أي : وه اليب 
أنه لا يجوز لأحد الرجوع فيها»(20. 

.)١91١-١950ص( البخاري المرجع السابق» الموطأ‎ )١( 

(0) فتح الباري (0/ 175 -2577)» الموطأ(91-190١)»‏ الزرقاني 
(57/5)» الأبي (5/ 3037 

(9) فتح الباري (51757/6- 37037 ) , 


(:) الموطأ (ص 017- 0186)» المغني (5/ 271774 . 
(6) بداية المجتهد (؟7/ 3 3:7) . 
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ثالغاً: اللقصود بالصدقة حصول الشواب من الله تعالى وقد . 
حصل» فصارت كهبة عوض عنها. 

وتعقب» بأن حصول الثواب في الآخرة فضل من الله تعالى ليس 
بواجب. فمن أين القطع بحصوله؟ 

والجواب: أن الوعد بالثواب حاصل على كل حال» فيمكن أن 
يكو المراد هو سحصول الوغه :القوات210, 

أدلة ا مجيزين لرجوع الوالد فيما أعطى ولده من صدقة أو هبة : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أولاً: حديث النعمان بن بشيرء وفيه: اتصدق علي أبي ببعض 
ماله» فقالت أمي عمرة بدت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 
ليه . فانطلق أبي إلى النبي عله يشهده على صدقتيء فقال له 
رسول الله عله : «أفعلت هذا بولدك كلهم؟) قال: لاء قال: داتقوا الله 
واعدلوا في أولادكم»)» فرجع أبي فرد تلك الصدقة2"7. والحديث فيه 
التصريح بلفظ الصدقة» قد وج قنها وإلكالقنناة يكذ سروه" 


ثانياً: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل للرجل أن يعطي 


. )855 /1/( بدائع الصنائع (8/ 03777/17» البناية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الهبات- كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
(/1:7؟١).‏ 

() المغني (5/ 03175 . 


العطية, أو يهب الهبة فيرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي ولده..» وهذا 
الحديث عام في كل ما يعطي الوالد ولده؛ سواء أعطاه على وجه 
الهبة» أو على وجه الصدقة ولا فرق» والحديث المرفوع أولى من قول 
عمرء فيقدم عليه» ثم إن قول عمر عام في الوالد وغيره؛ والحديث 
خاص بالوالد» فوجب تقديم الخاص على العاه217 . 

مايرد على الاستدلال بالحديثين: 

أما حديث النعمان بن بشير» فأكثر رواياته جاءت بلفظ الهبة 
والنحلة والعطية» وعليها تحمل الرواية التي جاءت بلفظ الصدقة». بل 
هي عند البخاري بلفظ : «فرجع فرد عطيته)”؟2» ثم إن سياق الحديث 
ليس فيه ما يشير إلى أن ما أعطاه والد النعمان له كان على وجه 
الصدقة؛ فجميع شواهده تدل على أن ما أعطاه إياه كان على سبيل 
الإيثار والتفضيل له . 

أما استدلالهم بعموم حديث استثناء الوالد من عموم منع الرجوع 
في الهبة على دخول الصدقة في ذلك العموم» فهذا الاحتمال معارض 
بما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. الدالة على منع الرجوع 
7 الصدقة مطلقاً» سواء كان المتصدق أباً أو أجنبي7" . 


.)774 /5( المغني‎ »)71١/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)7١7/1(‏ وقد تقدم. 

(") الموطأ (ص141-140), فتح الباري (0/ 774 -/777). الأبي 
(://””» الزرقاني (847//5). 
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وقد فرق عمر رضي الله عنه بين ما أريد به وجه الله » وما أريد به 
غير ذلاك207, ونفى جواز الرجوع في الأول مطلقاًء ولم ينف جواز 
الرجوع في غيره بإطلاق» فلم يبق الاستثناء شاملاً للرجوع فيما أريد 
به وجه الله من الصدقات . 

الترجيح : 

عدم الرجوع فيما أعطي لوجه الله تعالى مطلقاً؛ سواء كان 
المعطي والداً أم أجنبياً هو الصواب إن شاء الله ؛ لأن المنع من الرجوع 
في الصدقات لغير الأب ثابت بالإجماع» واختلف في استثناء الأب 
من المنع» ولما كان الأصل عدم الرجوع» وقد اعتضد بأدلة قوية من 
المنقول والمعقولء مع إجماع أهل المدينة» وهذا كله لم يقابله 
المخالف إلا بأدلة محتملة لا تقطع بشيء» فبان رجحان مذهب 
المالكية ومن وافقهمء واللّه تعالى أعلم . 


.)50/-45/4( الموطأ (ص 150- 2)151.» الزرقاني‎ )١( 
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المبحث الخامس والعشرون 

لزوم رد قيمة الموهوب للشواب إذا تغير عند الموهوب له 

اختلف العلماء في مشروعية الهبة لأجل الثواب المادي» 
والقائلون بمشروعيتها مختلفون في أسباب فوات ردهاء فقال الإمام 
مالك: التغير بالزيادة والنتقصان مفيت للهبة» موجب لقيمة يوم 
القبض» وهذا إجماع أهل بلده الذي أطبقوا عليه . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن الهبة 
إذا تغيرت عند الموهوب له للشواب بزيادة أو نقصانء فإن على 
الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها"(1". 

وبهذا نعلم» أن القيمة في الهبة للثواب عند مالك غير لازمة 
للموهوب له وإن قبضهاء ما لم تتغير عنده بزيادة أو نقصان في 
عينهاء فإن حدث فيها شيء من ذلك» فقد فات ردها إلى الواهب» 
ولزم الموهوب قيمتهاء وفي رواية عن مالك: أن الزيادة لا تلزم 
معها القيمة» وللموهوب ردها بعينها في الزيادة» وبهذا أخذ ابن 
عبد الحكم. وقال: «ليس الرد إلا باجتماعهما زادت أو نقصت»» 
لكن المشهور عن مالك» والذي عليه أكثر أصحابه وأهل مذهبه. 


)١(‏ الموطأ (ص070). 
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وجوب القيمة في الحالين(1 . 


مذهب غير المالكية في حكم فوات هبة الثواب بالتغير: 

ذهب الحنفية إلي أن الزيادة المتصلة بالموهوب تمنع الرجوعء أما 
إذا كانت الزيادة منفصلة» فإنها لا تمنع الرجوع » سواء كانت متولدة 
من الأصل أو غير متولدة» ولا تلزم الهبة عندهم أيضاً بالنقصان» 
فللواهب أن يرجع في بعض الموهوب» ولا يضمن الموهوب للواهب 
ما نقص من الهبة ولا هلاكها بالمرّة؛ لأن قبض الهبة ليس قبضاً 
مضموناً» ولا سبيل إلى الرجوع في قيمة الهبة؛ لأن القيمة ليست 
بموهوية7 2. 

واختلف قول الشافعي» ففي مذهبه الجديد: أن الهبة للثواب 
باطلة لا تنعقدء وعلى المرجوح.ء أو مقابل الأظهر من مذهبه- 
القائل بمشروعية الهبة للثواب- فلا يفيتّها التغير بالزيادة عنده فإن 
تلك الفن رم يفيمتهاء ون اسان كن قال لا تجب القيمة؛ 
لأن حقى الواهب في العين وقد تلفت» أما التغير بالنقصان فلا يمنع 


2)١١56 -١١4 المنتقى(5/‎ .))230٠١5/5( الإشراف (؟/ 84)., الكافي‎ )١( 
205378 /4( الأبي‎ .)7"94-78/١5( القرطبي‎ »)١597 أحكام القرآن(7/‎ . 
.)58 -50//5( الحطاب‎ 

52 بدائع الصنائع (78598/8, ١١لالاء 077/٠7‏ البناية (/1/ 1 - 
هام ). 
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الرجوع في عبن الموهوب» وهل يرجع بأرش النقص؟ فيه وجهان 
كالوجهين في رد القيمة217. 

وقال الحنابلة : الهبة تمليك في حياته بغير عوضء فإن شرط فيها 
عوضاً معلوماً صارت بيعاًء وقيل: يغلب فيها حكم الهبة على 
الصحيح. أما إن شرط ثواباً مجهولاً» فإن الذي عليه أكثر الحنابلة 
أنها لا تصح» وقيل: تصح ويرضيه بشيء؛ فإن لم يرض فله الرجوع 
فيهاء وإن تغيرت بزيادة أو نقص» فإن تلفت أخذ قيمتها يوم 
التلف2'7. وفي المغني قال أحمد: إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة 
أو نقصان ولم يثبه فيهاء فلا أرى عليه نقصان ما نقص عنده إذا رده 
إلى صاحبهء إلا أن يكون ثوباً لبسهء أو غلاماً استعمله» أو جارية 
استخدمهاء فأما غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه فكان عندي مثل 
الرهن ؛ الزيادة والنقصان لصاحبه». وقال ابن حزم: «لا تجوز 
هبة يشترط فيها الثواب أصلا)9؟) . 

وفي الجملة فإن الجمهور لا يرى الزيادة والنقصان مفوتاً للهبة» 
وتفوت عندهم بتلف العين كلية» على أن بعضهم لا يرى رد القيمة 

(١)الأم‏ (1/4- 7 مغني المحتاج (4051/1)» تكملة المجموع 
(10/ الل كرلى لاوى وم ). 

.)١١799--1١1١5/9( الإنصاف‎ )١( 


إفوة المغني (7/ ل اللي 7 
(:) المحلى .)85-1١ /1١(‏ 
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في هذه الحال أيضاًء وتفرد المالكية بقولهم : التغير بالزيادة والنقصان 
مفوت لهبة الثواب» وموجب لقيمة يوم القبض . 

مناقشة الخلاف بين المالكية والجمهور: 

من المخالفين للمالكية من يمنع الهبة للثواب أصلاً» ومنهم من لا 
يرى جوازها إلا إذا اشترط فيها ثواباً معلوماًء وأجرى عليها أحكام 
البيع» وأجاز البعض أن يشترط فيها ثوابا مجهولاً» والقليل من غير 
المالكية من جعل الهبة المطلقة للثواب . 

وقد ناقش الشافعي مذهب مالك في لزوم القيمة بتغير الهبة 
بنقص أو زيادة» فقال: إن للواهب أن يرجع فيهاء ولو تغيرت عند 
الموهوب له بزيادة كان له أخذهاء وكان كالرجل يبيع الشيء وله فيه 
الخيارء فيزيد عند المشتري» فيختار البائع نقض البيع» فيكون له 
نقضه وإن زاد فكثرت زيادته» ومذهب مالك خلاف ما روي عن 
عمر بن الخطاب» لقوله: من وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب» 
فهو على هبته؛ يرجع فيها إن لم يرض منها)17" . 

وقال أبو حنيفة: «النتقص في الهبة لا يمنع رجوع الهبة؛ لأن 
للواهب أن يرجع في بعض الموهوب مع بقائه بكماله» فكذا إذا 
0 


. 5١ الأم (غ/‎ )١( 
بدائع الصنائع (/ اموا الا‎ )1( 


ضد 


وقال أحمد: «الموهوب عندي إذا نقص فلا شيء على الموهوب 
له؛ لأنه مثل الرهن» الزيادة والنقصان لصاحبه)21(7. 

كما احتج من قال بلزوم القيمة في حالة النقص» ووجوب الرد 
في حالة الزيادة» بأن العقد لازم في حق الواهب دون الموهوب لهء 
ولما كانت الزيادة للموهوب له. فله أن يتركها ويرد العطية» بخلاف 
النتقص. فإنه إتلاف لبعض العطية» وليس له أن يردها ناقصة. 
ولذلك لزمته القيمة بالنقصان دون الزيادة7" . 

وتعقب المالكية ما تقدم من الاعتراضات» فقالوا: ليس في قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يمنع لزوم القيمة عند فوات 
الموهوب بزيادة أو نتقصان.ء ولا يصح قول من قال بجواز رذها 
ناقصة؛» فإن إتلاف البعض كإتلاف الكل» فلا يصح ردها ناقصة, ثم 
إن الموهوب له ضامن لما ذهب من الهبة؛ لأنها لزمته بالقبض» 
وكذلك تكون الزيادة له» فيمنع من الرد كالبيع27», ولأنه إذا تعذر 
رجوع عين الموهوب لفواته بتغير أو تلف ونحوه. فلا بدل لها إلا 
القيمة» ولا اعتداد برضى الواهب» فقد لا يرضيه أضعاف قيمة 
الهبة» وذلك لا يلزم الموهوب له؛ لأنه ضرر مدفوعء ثم إن البدل 


.)7"١07-5949/5( المغني‎ )١( 
.)١١6 /5( (؟) المنتقى‎ 
. [فرة المرجع السابق‎ 


إرفرك 


في الهبة عوض غير مقبوض» فلا يقف على رضا من يأخذه كسائر 
المعاوضات» ولأن العوض المسكوت عنه يجب فيه القيمة» واعتبار 
العرف في ذلك فاسد؛ إذ لا عرف في ذلك» وإنما هو على حسب 
ما تسمح به نفس المكافئ وحلاوة الموهوب في نفسهء ولا اعتبار 
أيضاً بأقل ما يقع عليه الاسم؛ لأن العرف جار بأن الواهب يهب 
لطلب التقرب» ونيل رفد الموهوب له لا ليخسر ويصير كمن وهب 
لغير عوض» وعليه فلا بد من اعتبار القيمة ١7‏ . 

الترجيح : 

مما تقدم بان لي- والله تعالى أعلم- رجحان مذهب مالك 
المقتضي رد قيمة الموهوب للثواب عند تغيره عند الموهوب له بزيادة أو 
نقصان؛ لأن ما ذهب إليه مالك قاطع للخصومة؛ ومبعد للنزاع» مع 
الاستئناس بعمل أهل المدينة . 


.)85/7( فارشإلا)١(‎ 
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الباب الثالث 
مسائل الأقضية والجنايات والوصايا والفرائض 
المبنية على عمل أهل المدينة 
وفيه سبعة فصول : 
الفصل الأول : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بالشهادات . 
الفصل الثاني : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بالقسامة . 
الفصل الغالث : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتتصل بالقصاص في 
النفس وما دونها. 


الفصل الرابع : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بدية النفس وما 
دونها. 

الفصل الخامس : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بالحدود . 

الفصل السادس : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بالوصايا . 

الفصل السابع : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بالفرائض . 


الفصل الأول 
مسائل عمل أهل المدينة في الشهادات 


وفيه ثلاثة مباحث وهي: 
الملبحث الأول : القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. 
المبحث الثاني : قبول شهادة المحدود بعد توبته . 
المبحث الغالث : القضاء في شهادة الصبيان. 


المبحث الأول 
القضاء باليمين مع الشاهد الواحد 

دلت نصوص القرآن المحكمة وإجماع الأمة على قبول البينة 
بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وزادت السنة القضاء بيمين 
الطالب مع الشاهد الواحد» وقد صحح الإمام مالك الحكم باليمين 
مع الشاهد الواحد» وأخذ به لثبوته نصاً وعملاً متوارثاً في دار 
الهجرة. 

توثيق المسألة : 

«قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد 
الواحدء يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه. فإن نكل 
وأبى أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق» فإن أبى أن 
يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه)7(١2؛‏ وجاء في المدونة: «وأما في 
الحقوق فإنها جاءت السنة بشاهد ويمين00 . 

وقد أكد فقهاء المالكية- بقوة- اعتبار عمل أهل المدينة في هذه 
المسألة قاطعاً لا شك فيه» قال ابن عبد البر : «القضاء باليمين مع 
الشاهد هو الذي لا يجوز عندي خلافه» لتواتر الآثار به عن النبي 
عه وعمل أهل المدينة به قرناً عن قرن»» إلى أن يقول : «وحسبك به 

.)0١١ص( الموطأ‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى (0/ .)١75‏ . 
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عملاً متوارثاً بالمدينة»7١2.‏ وفي الكافي : «هو العمل المستفيض عند 
أهل المديئة» والمنقول عن السلف والخلف منهم)(2 . 

وقال الباجي: «اتفق علماء المدينة وأئمتهم وأعلامهم على 
الحكم باليمين مع الشاهد»229. 

وقال الزرقاني: «لا يتطرق النسخ إلى القضاء باليمين مع 
الشاهد؛ لاتصال العمل به في المدينة)(؟2. 

وموضوع القضاء باليمين مع الشاهد لا يكون عند مالك إلا في 
الأموال خاصة, ولا يقضى به في شيء من الحدود» ولا في نكاح 
أو طلاق أو عتاقة» ويكون حلف المدعي مع شاهده على البتات كما 
شهد به الشاهد» ولا يقبل منه أن يحلف على العلم بأن الشاهد لم 
يشهدله بباطل» ويقضى باليمين مع الشاهد عند مالك في كل 
البلدان» ولم تختلف الرواية عنه في القضاء باليمين مع الشاهدء 
وعلى ذلك جميع أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهماء ولا يعرف 
أتباعه مذهباً لهم في ذلك سواه إلا ما ذكر عن يحيى بن يحيى 
الليئي» فإنه خالف مالكاً في مسألة القضاء باليمين مع الشاهد؛ لأنه 


.)١ة0إل»١166.١65 التمهيد (؟/‎ )١( 
.)409/5( (؟) الكافي‎ 

. )7١9/0( المنتقى‎ )*( 

(5) شرح الموطأ (/ 039 . 
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لم ير الليث بن سعد يفتي به ولا يذهب إليه(١2‏ . 

مذهب غير المالكية في مسألة القضاء باليمين مع الشاهد : 

وافق الإمام مالكاً في القضاء باليمين مع الشاهد في الجملة 
الإمامان: الشافعي وأحمد وأصحابهماء وهو المروي عن جماهير 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ منهم الخلفاء الأربعة» وأبي» وابن 
عباس وغيرهم» وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع 
الأمصارء وبه قال فقهاء المدينة السبعة» والحسن» وشريح» وإياس 
وعبد الله بن عتبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ويحيى بن يعمرء 
وربيعة, وابن أبي ليلى» وأبو الزناد» وداود بن علي» وأبو ثورء 
وأكثر فقهاء الأمصار("). 

وخالف جمهور السلف والخلف أبو حنيفة وأصحابه» فقالوا 
بعدم جواز القضاء باليمين مع الشاهد أصلاء لا في الأموال ولا في 
غيرهاء ووافقهم على ذلك الثوزي, والأوزاعي» وعطاء» والحكم 

)١(‏ التمهيد(55/5١161-1).‏ البيان والتتحصيل (577/94)» الكافي 
(5/ 9 الإشراف (5/ 586).» القرطبي (9/ 329)» المنتقى 7١8/0(‏ 
9 الزرقاني (9/ .)99٠‏ 

(0) السنن الكبرى ,)11/011/61170/1١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 
0 التمهيد(100-1924/5). النووي على مسلم 


5 57 /( بداية المجتهد (5/ 574).» مغنى المحتاح‎ »)٠١ /١7( المغنى‎ » 4/١ 
يٍ حي ا‎ 
.)770 - 701//7( تكملة المجموع‎ »)١97/9( نيل الأوطار‎ »)4 
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ابن عتبة» والزهري» والنخعي» وابن شبرمة» وجمهور أهل العراق» 
والليث بن سعدء ويحيى بن يحيى الليثي من المالكية(١‏ . 

وفيما يلي عرض أدلة الطرفين ومناقشتها : 

أدلة المغبتين للقضاء باليمين مع الشاهد : 

استدل مالك والجمهور لإثبات الحكم باليمين مع الشاهد بالأخبار 
والآثار والنظر. 

وبرهانهم من الأخبار المرفوعة ما يلي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله يله «قضى بيمين 
وشاهد)0"©. وفي الباب أحاديث كثيرة من رواية علي» وزيد بن ثابت 
وجابر» وأبي هريرة» وعمارة بن حزم» وسعد بن عبادة» وعبد الله 
ابن عمروء والمغيرة بن شعبة» وسرق» وغيرهم»؛ حتى زاد عدد من 
روى القضاء بيمين وشاهد على نيف وعشرين صحابي]2"7. أصحها 


(١)التمهيد(654/5١-/697١),‏ النووي على مسلم (؟١/‏ 5)» القرطبي 
(/ 0347» بدائع الصنائع (03977/8» المغني (17/ 223٠١‏ بداية اللجتهد 
(458/5)» مغني المحتاج (457/5)» الزرقاني (9/ 784)) نيل الأوطار 
.)1١9/9(‏ 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد 
//ا”"1). 


(') أحسن أحاديث الباب بعد حديث ابن عباس حديث أبي هريرة عند أبي - 
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حديث ابن عباس» فقد أخرجه مسلم في الصحيح» وقال ابن 


داود (5/ 5؟)» والترمذي (0/١7؟2)5‏ وابن ماجه (؟2)59/7 ويليه حديث 


جابر» رواه الترمذي (77/0). وحديث علي عند الدارقطني (5/ 117)» 
وحديث سرق عند ابن ماجه(7/ 59)» وغيرها من الأحاديث . وقد زعم بعضهم 
أن حديث ابن عباس غير محفوظ» وقال الطحاوي: (إنه لا يعلم قيساً يحدث 
عن عمرو بن دينار بشيء». شرح معاني الآثار(:/ »)١55‏ وقال الترمذي: 
«سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من 
ابن عباس»» وقد أخرج الدارقطني ما يوافق قول البخاري؛ لأنه رواه عن عمرو 
ابن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس (1/ »)7١5‏ وهي رواية غير صحيحة. 
لأن في سندها محمد بن ربيعة القدامي وهو متروك؛ وأجيب بأن ما قيل في 
حديث ابن عباس غير مسلم بالمرَة؛ فقد أخرجه مسلم في صحيحه» وصححه 
الأئمة الحفاظ كما تقدم» وعدم علم الطحاوي بسماع قيس عن عمرو لا ينافي 
سماع غيره» قاله البيهقي» ثم روى حديث الذي وقصته ناقته بإسناد جيد» وقد 
سمعه قيس بن سعد عن عمرو بن دينار» ثم قال: ليس من شرط قبول رواية 
الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه» بل يجب قبول رواية الثقة عمن لا ينكر 
سماعه منه ولو كان حديثاً واحداً» وإن لم يكن يروي عنه غيره؛ على أن قيساً قد 
توبع عليه وقول الترمذي: إن البخاري قال : لم يسمع عمرو من ابن عباس لا 
يصح؛ لقول الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث» وسمع جماعة 
من أصحابه عنه» وأما رواية عصام البلخي وغيره من زاد بين عمرو وابن عباس 


طاوساء فهؤلاء ضعفاءء ورواية الثتقات لا تعلل برواية الضعفاء» قاله البيهقى» 


وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب»» وقال 
ابن حجر : «رجاله مدنيون ثقات»؛ وأخرج أيضاً حديث علي وقال: «المرسل منه 
أصح من المرفوع»» لكن جماعة من الثقات حفظوه عن جابر مرفوعاً والقول 
قولهم؛ لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة» وقد صححه أبو عوانة وابن 
خزيمة» وحديث عمارة قال في مجمع الزوائد: «رجاله ثقات»)» وحديث سعد 
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عبد البر : «لا مطعن لأحد فى إسناده. ولا خلاف بين أهل المعرفة 


ابن عبادة فيه إسماعيل بن عمروء وهو شيخ محله الصدقء وأبوه لم يذكر 
بشيء» وسائر رجاله رجال الصحيح. قاله الحافظ الحسيني» وصحح أبو زرعة 
وأبو حاتم حديثي أبي هريرة وزيد بن ثابت. وحديث سرق أخرجه ابن ماجه وقال : 
«رجاله رجال الصحيح؛ لولا الجهالة في واحد منهم»؛ وطرق الحديث كثيرة جداً . 
ومنها زيادة على ما تقدم ماروي عن عمر ين الخطاب» وزبيب» وعبد الله بن 
عمرو» وعبد الله بن عمرء وأبو سعيد الخدري» وبلال بن الحرث ومسلمة بن 
قيس» وعامر بن ربيعة» وسهل بن سعدء وتميم الداري» وأم سلمة» وأنس» 
وذكر ابن الجوزي عدد من رواه فزاد على العشرين صحابياً» قال: «وأصح طرقه 
حديث ابن عباس» ثم حديث أبي هريرة» وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترة 
حسان ثابتة متصلة»» وقال ابن عبد البر : «أصحها إسناداً حديث ابن عباس » وأما 
حديث أبي هريرة وحديث جعفر بن محمد وغيرها فحسان»» وقال ابن حزم : 
«فهذه آثار متظاهرة لا يحل تركها»» وقال الشافعي : ١‏ حديث ابن عباس ثابت عن 
رسول الله يِه لا يرد أحد من أهل العلم مثله»» وقال الزرقاني: «حديث ابن 
عباس له طرق كثيرة وكلها متواترة». انظر ستن الترمذي »)75-7١7/6(‏ سان ابن 
ماجه(؟59/7)» سنن البيهقي 2))175-151/3١(‏ سنن الدارقطني (5/ 7١7‏ 
206 المستدرك للحاكم (2)611//7 شرح معاني الآثار للطحاوي (5/ ١55‏ 
.)١58-‏ مجمع الزوائد (701-707/5)»: تلخيص الحبير 75١95/1(‏ 
35؛» التمهيد(7/ ,)١657- ١١5‏ المحلى /١١(‏ 685-5/85)» النووي على 
مسلو(؟١/5)»‏ نصب الراية »223٠١47/5(‏ الزرقاني (789/5)» مغني 
المحتاج (5/ 547)» نيل الأوطار (9/ 42١19714٠‏ ومما تقدم اتضح أن حديث 
القضاء باليمين مع الشاهد مقطوع بصحته. لايرتاب في ذلك مسلم ؛ لوروده من 
طرق كثيرة منها الصحيحة وهي متعددة» وفيها الحسان والضعاف» وشهرة 
الحديث تثبت بما دون ذلك» فصح أنه حديث مشهورء بل كاد أن يكون متواتراً. 
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في صحته» وباقي الأحاديث حسان»» وقال ابن حزم وغيره: «هذه 
آثار متظاهرة؛ كادت تبلغ حد التواتر» فلا يحل تركهاء وكلها تفيد 
جواز القضاء بشاهد ويمين» فوجب أن يحكم بذلك في جميع 
قضايا الأموال)7(١2.‏ 

ما أورده الحنفية على الاستدلال بالحديث : 

أورد الحنفية على حديث القضاء باليمين مع الشاهد جملة 
إيرادات وذلك كما يلى : 

-١‏ طعن الحنفية في صحة حديث القضاء باليمين مع الشاهد؛ 
لقول يحيى بن معين: «لم يصح عن رسول اللهعّقله القضاء بشاهد 
ويمين» وأعلوا حديث ابن عباس بالانقطاع”"©. 

؟- الحديث على تقدير صحته فهو حادثة عين لا عموم له؛ لأن 
قول الصحابى : نهى النبى يَِلْهُ عن كذا أو قضى بكذا لا يفيد 
العموم؛ فإن الحجة في المحكي لا في الحكاية» على أن المحكي قد 

-١4/5(ديهمتلا الأم(500704/7),‎ .) 0١١ الموطأ (ص‎ )١( 
النووي على مسلم (؟١١/ 54)» الإشراف‎ ,» )287- 586 /٠١١( المحلى‎ )» 5 
نصب الراية‎ .)350١1-3708/6( القرطبي (7/ 2755).» المتتقى‎ ».)286 /0( 
الزرقاني‎ »2١١-3١ /١17( بداية الملجتهد (578/7). المغني‎ »23٠١-44/4( 
2)١118 - 19٠ /9( مغني المحتاج (5/ 57 5)» نيل الأوطار‎ .)*84/( 
.)79ا//٠١( تكملة المجموع‎ 

(؟) نصب الراية (5/ 45 -2)48 بدائع الصنائع (4/ 5 0791 . 
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يكون خاصاًء ثم إن القضاء له معان أقربها في هذا الموضع فصل 
المنازعات». وهذا ما يتعين فيه ا لخصوص. وعلى هذا يكون المعنى : 
أن النبي َه قضى بجنس الشاهد وجنس اليمين» إذ الجنس يتحقق 
بواحدء وليس المراد استغراق جنس الشاهد وجنس اليمين حتى 
يكون ذلك حكماً دائماً إلى قيام الساعة(١2.‏ 

*- يحتمل أن يكون النبي ينه إما حكم في ذلك بشهادة خزية 
ابن ثابت» فقد خصه النبي يله بأن جعل شهادته تعدل شهادة 
رجلين. 

4- قد روي عن بعض الصحابة أن النبي له قضى بشاهد ويمين 
في الأمان» والقضاء بشاهد واحد عندنا في بعض أحكام الأمان 
جائز إذا كان الشاهد عدلاً» وعليه فلو شهد مسلم أنه أَمّن كافراً 
قبلت شهادته وعصم دم من أمَّه إلا أنه لا يمنع استرقاقه . 

- لعل المراد أن النبي عه قضى بيمين المدعى عليه مع شاهد 
المدعي» فيكون المعنى أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق» 
فيجب اليمين على المدعى عليه . 

1- قد يكون الحكم في صورة مخصوصة. مثل أن يبيع رجل 
حيواناً فيدعي المشتري به عيباً ينكره البائع» فيأتي المشتري بشاهد من 
أهل الخبرة يشهد له بذلك وحده. فإن أصر البائع على ادعاء البيع 


. 2744 /9( نصب الراية (5/ 943 -44)» القرطبي‎ )١( 
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بالبراءة دون أن تكون له بينة حلف المشتري أنه ما اشترى على البراءة» 
ويقضى له بالرد بشاهده ويمينه» ومثل هذه الصورة نقبل فيها الشاهد 
الواحد مع اليمين فتكون هي المرادة بالحديث» ولما كانت اليمين من 
باب ما يحتاط فيه فحمله على بعض ما تقدم أولى توفيقاً بين الدلائل 
وصيانتها عن التناقض(١2.‏ 

/ا- عارضوا الخبر السابق بنصوص أوجبت نسخه أو تأويله 
سأذكرها فيما بعد. 

مناقشة ما ورد على حديث القضاء باليمين مع الشاهد : 

ناقش الجمهور إيرادات المخالفين بالتفصيل» فقالوا: إن الطعن 
في صحة حديث القضاء باليمين مع الشاهد باطل وفي غاية 
السقوط؛ لأن حديث ابن عباس أخرجه مسلم في صحيحه. وقطع 
بصحته كبار الحفاظ » وفوق ذلك فقد ورد من طرق كثيرة زادت على 
العشرين» أكثرها صحيح أو حسن فمثل هذا الحديث إن لم يكن 
متواترأًء فهو من أكثر الأحاديث المستفيضة شهرة وأقواها حجة 99). 


)١(‏ بدائع الصنائع (8/ 4279475 المتتقى (23504-708/60., القرطبي 
(*/ 254)., نيل الأوطار (9/ 2.)١96 ١95‏ . 

)١(‏ الموطأ(ص١١20).‏ الأم(700704/5).» التمهيد(185/5- 
5) المحلى /٠١١(‏ 0806 -085) » النووي على مسلم (؟١/‏ 4)» الإشراف 
(286/5).» نصب الراية (5/ ».23٠١-949‏ القرطبي (/ 22745 نيل الأوطار 
»2١96-1940/9(‏ وانظر الحاشية التي تقدم تخريج الحديث فيها. 


/ا 4 


ولا يلتفت إلى رَعمهم بأن ما ورد في الحديث قضية عين لا 
عموم لها؛ لأن الحديث ظاهر في تأسيس قاعدة الشاهد واليمين» 
فكأن الراوي قال: أوجب رسول الله عَينْهُ الحكم باليمين مع 
الشاهد» ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو داود من حديث ابن عباس » 
أن رسول الله َيه ١اقضى‏ بيمين وشاهد في الحقوق21(2. وما وقع في 
الترمذي والبيهقي والدارقظني : أنه عليه الصلاة والسلامقضى 
باليمين مع الشاهد الواحد»2"2» وعند الدارقطني أيضاً بلفظ : 
«قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين» فإن جاء بشاهدين أخذ 
حقّه. وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده»(2. ومجموع هذه 
الروايات يؤكد عموم القضاء بشاهد ويمين في جميع الحقوق» وإلى 
قيام الساعة(؟2. 


-17 /54( سنن أبي داود» كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد‎ )١( 
. "4 

)١(‏ سنن الترمذيء أبواب الأحكام_ باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 
(72377/0)» السنن الكبرى» كتاب الشهادات_ باب القضاء باليمين مع 
الشاهد »)119-1717//1١(‏ سان الدارقطني» كتاب الأقضية والأحكام 
(:/؟١5).‏ 

(*) سنن الدار قطني (717/5): و بنحوه عند البيهقي» السنن الكبرى 
/0١(‏ 1ل .)١‏ 

(:) القرطبي (/ 797)؛ نصب الراية (95/5 -494). 
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ولا اعتداد بما توهموه من أن المراد بالشاهد الواحد خزية بن 
ثابت» فإن شهادته تعدل شهادة رجلين؛ لأن شهادة خزيمة حكم 
اختص بالنبي يِه فلا يتتعدى لغيره» ولو سلمنا أن شهادة خزيمة 
تتعدى لغير النبي عله فلا صحة لقولهم: الإن شهادته هي المرادة 
بحديث القضاء بالشاهد واليمين»؛ لأن المخالف نفسنه لا يقول إن 
النبي عله حلف مع شهادة خزيمة» ثم إن النبي عَبتَهُ جعل شهادته 
بشهادة رجلين فلا معنى لليمين» وحديثنا يقتضي القضاء باليمين مع 
الشاهد. وإن كانت شهادته لغيره من المسلمين شهادة رجخل واحد 
فهو كغيره من الشهود(2. 

أما دعواهم بأن المراد بالحديث صورة مخصوصة كبعض أحكام 
الأمان» أو بعض صور الرد بالعيب» فهي في غاية السقوط؛ لأن 
الصورة الأولى ليس فيها شاهد بالمرة؛ فإن المؤّمّن صدّق بدعواه ولم 
يطلب منه إحضار شاهد واحد ولا شاهدين» والجواب على الصورة 
الغانية ؟ أن الحديث يقتضي القضاء باليمين مع الشاهد.ء وصاحب 
الخبرة ليس بشاهد» وإنما هو مخبر عن علمه» ولو كان من العيوب 
المعلومة لعموم الناس لم يقبل إلا شاهدان» ثم إن ما زعموه من رد 
المبيع لمعيب بشاهد ويمين بعيد عن محل النزاع ؛ لأن الحديث يقتضي 
القضاء باليمين مع الشاهد في قضية واحدة وما ذكرتوه قضيتين» 


.)3١4-508/0( المنتقى‎ )١( 


1 


لأنه ثابت بالشاهد ثبوت العيب» وثبت بيمين المشتري نفي شرائته 
بالبراءة» وهاتان قضيتان قضى في إحداهما بالشاهد ولم يتعلق 
اليمين بهاء وقضى في الثانية باليمين دون أن يكون معه شاهدء ومع 
ذلك فهذهالصور نادزة الدوةه واتقير لايحمل على الناةر 20 

وتأويلهم للحديث بمعنى أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت 
الحق فتجب اليمين على المدّعى عليه تعسف وإهمال للغة؛ لأن المعية 
تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة» إذ لو كان ما زعمتموه 
حقاً لقال: قضى باليمين مع وجود الشاهدء أو قضى باليمين ورد 
شهادة الشاهد9") . 

وبالجملة فإن كل ما تقدم من إيرادات هزيل ولا نفاق له في 
سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية2'"7» وستأتي 
مناقشة النصوص التي عارضوا بها حديث اليمين مع الشاهد عند 
بسط أدلتهم . 

استدلال مالك والجمهور بالآثار على ثبوت القضاء باليمين 
مع الشاهد : 

للجمهور من الآثار الموقوفة ما يلي : 


.)١90- ١95 /94( نيل الأوطار‎ »)3١4-7١48/0( المنتقى‎ )١( 
1 . (؟) المراجع السابقة‎ 
.)١96-195 /9( نيل الأوطار‎ )"( 
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ثبت القضاء باليمين مع الشاهد عن جماعة من الصحابة منهم : 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وأبي بن كعب» وعبد الله بن 
عمرء وبلال بن الحارث» وأبو سعيد الخدري» ومعاوية» ولم يأت 
عن واحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهدء وعلى القول به 
جمهور التابعين ومن بعدهم» منهم سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن, والقاسم بن محمدء وسالمء وأبو بكر بن 
عبدالرحمن7؟»: وعبيد الله بن عبد الله » وخحارجة بن زيدء 
وسليمان بن يسارء وعلي بن حسين» وأبو جعفر محمد بن علي» 
وأبو الزناد» وعمر بن عبد العزيز» وشريح» وربيعة» ويحيى بن 


سعيد الأنصاري» وإياس بن معاوية29. ويحيى بن معمر . 


(1) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المدني» كان أحد 
الفقهاء السبعة؛ روى عن أبيه وأبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهم رضي الله 
عنهم » وعنه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن والزهري وعمر بن عبد العزيز 
وعدة» متفق على توثيقه» أخرج له الجماعة» من الثالثة» ولد في خلافة عمرء 
ومسات سنة(44ه) وقيل غير ذلك . تاريخ الشقات (547)» الكاشف 
(/ 0316 تهذيب التهذيب (71-180/17). 

(5) هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني قاضي البصرة» روى عن 
أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم » وعنه أيوب وحميد الطويل 
وشعبة وعدة» ثقة» توفي سنة (11717ه)» وكان مولده سنة (457ه). الثشقات 
للعجلي (76)» وفيات الأعيان (177/1 وما بعدها)» ميزان الاعتدال 
»)72387/١(‏ تهذيب التهذيب 179٠0 /١(‏ -3"911). 


46١ 


وبه جرى العمل في المدينة» وهو مذهب الأئمة الثلاثة 
وأصحابهم وجماعة أهل الذي( . 

قال ابن عبد البر: «وإن كان في بعض الأسانيد عن بعض 
الصحابة ضعفء فإنّا لم نذكرهم على سبيل الحجة؛ لأن الحجة قد 
لزمت بالسنة الثابته» ولا تحتاج السنة إلى من يتابعها؛ لأنّ من خالفها 


زفق 
محجوج بها») : 


استدلال الجمهور بالمعقول على ثبوت القضاء باليمين مع 
الشاهد : 

وللجمهور من القياس والنظر ما يلي : 

١‏ - تبين بالقياس والنظر أن اليمين أقوى من المرأتين؟ لأن المرأتين 
لا مدخل لهمافي اللعان» واليمين تدخل فى اللعان» ولما جاز 
الحكم بشهادة امرأتين ورجل في الأموال» كان الحكم فيها بشهادة 
رجل واحد ويمين أولى وأحرى . 


(١)الموطأ(2(ص١١20).‏ السنن الكبرى :))17181176107١/757(‏ سان 
الدارقطني (5/ 205١16‏ مصنف ابن أبي شيب ة(//710144)» الأم 
(5/ 566).» التمهيد .)١155 1١677 /7١(‏ المحلى /١١(‏ 587 2)085» النووي 
على مسلم /١7١(‏ 5)» القرطبي (7/ 1797 791)» نصب الراية (5/ »)٠١١‏ 
المغني (17/ »)٠١‏ بداية المجتهد (1/ 574)» نيل الأوطار (9/ "191) . 

.)١565 1١67 التمهيد (؟/‎ )5( 


دكا 


- الأصل أن من قوي سببه وظهر صدقه حلف 
واستحق. لذلك شرعت اليمين في حق صاحب اليدء وفي حق 
المتكرء والقسامة؛ لقوة جنبة كل واحد منهم» والمدعي في مسألتنا 
قد قويت حجته بالشاهد وظهر به صدقه» فوجب أن تشرع اليمين 
في حقه كما شرعت في حق صاحب اليد وغيره. 

“- لما جاز للمدعى عليه أن يسقط المطالبة عن نفسه باليمين» 
جاز أن يثبت اليمين في جهة المدعي أيضاً؛ لأنه أحد المتداعيين217 . 

أدلة المانعين للحكم باليمين مع الشاهد : 

عارض الحنفية حديث الجمهور بنصوص من الكتاب والسنةء 
كا مقع بها نا انان اشرق »«وقيما بلق بعرم ذلك كله 

أولاً: حجتهم من الكتاب قول الله عز وجل: #. . . واستشهدوا 
شهيدين من رجالكُم إن لم يكونا رجلَين فَرجِل وام ران ممن رضن 
من الشهداء . .2"34. وهذه الآية قد بينت أقسام الشهادة 
وعددها بياناً وافياً لا مزيد عليه؛ لأن الله تعالى إذا تكلم على 
حكم في كتابه» فلا يجوز أن يكون سكت عنه وقد بقي منه 
شيء» فليس لأحد أن يزيد شيئاً على ما تكفل الله ببيانه» والحكم 

000 .)١28/؟(فارشإلا‎ )155/5(١ديهمتلا)١(‎ 


القرطبي (7/ 795)» المغني »)١١/17(‏ بداية المجتهد (7/ 478). 
(؟) البقرة (585؟). 
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باليمين مع الشاهد في الخبر زيادة على ما بين الله وقسمه في كتابه» 
وهذا نسخ» ولا ينسخ القرآن بالسنة غير المتواترة؛ لأن أخبار الآحاد 
لا تنسخ المتواتر 21 . 

ثانياً: واستدلوا من السنة بحديثين وهما: 

الأول : قوله عليه الصلاة والسلام: «البيئة على المدعي واليمين 
على المدعى عليه)(22» والاستدلال بالحديث من وجهين : 


5017 /8( اللباب (2810//5). الأم‎ .)2١4-515/1( الجصاص‎ )١( 
-١1١ /17( القرطبي (/ 40747 بداية الملجتهد (2518/7)» المغني‎ 24 
.)١95 1١97 /9( الزرقاني (3784/7)» نيل الأوطار‎ )١ 

(؟) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
في أبواب الأحكام. باب ما جاء أن البيئة على المدعي واليمين على الماعى عليه 
»27١ /0(‏ والدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام (3518/4)؛ وقد أعله 
الترمذي بقوله: «هذا الحديث في إسناده مقال»(0/ »)٠‏ وقالالحافظ ابن 
حجر : (إسناده ضعيف»» تلخيص الحبير »)75١8/5(‏ وفي نصب الراية : «في 
سند هذا الحديث محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو يضعف في الحديث من قبل 
حفظه» ضعفه ابن المبارك وغيره» وفي طريق الدارقطني حجاج بن أرطأة وهو 
ضعيف ولم يسمعه من عمرو بن شعيبء» وإنما أخذه من العرزمي عنه والعرزمي 
متروك قاله صاحب التنقيح». نصب الراية للزيلعي (5/ 7941-794): غير أن 
كل ما قبل في سند هذا الحديث لا يقضى عليه» فقد أخرج البيهقي نحوه؛ السنن 
للبيهقي» كتاب الدعوى والبينات_باب البينة على المدعي /1١(‏ 2201707 
قال الحافظ ابن حجر : «إسناده حسن»» فتح الباري (0/ 2587-7857 ثم إن ل 
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(أولهما): أن النبي عله أوجب اليمين على المدعئ عليه» ولو 
كانت حجة في حق المدعي لم تكن واجبة على المدعى عليه» والقول 
بعدم وجوبها عليه خلاف لنص الحديث 

(ثانيهما): أنه عليه الصلاة والسلام حصر اليمين في جانب 
المدعى عليه لأنه ذكر اليمين معرفة بلام التعريف فاقتضى ذلك 
استغراق كل الجنس» ولو جعلت حجة للمدعي أيضاً لاتتنقض 
الحصر الثابت في الحديث وهذا خلاف النص(1) . 


الثانى : ما أخرجه البخاري» عن الأشعث بن قيس قال: «كانت 


- شطر هذا الحديث مخرج في الصحيحين وبقية الكتب الستة» فهو في البخاري 
ومسلم بلفظ «. . لكن اليمين على المدعى عليه؟» صحيح البخاري» شهادات ‏ 
باب اليمين على المدعى عليه (1/ 777 0777 صحيح مسلم » أقضية - باب 
اليمين على المدعى عليه(7/ 21777» وفي لفظ للبخاري وبقية الستة: أن النبي 
يه «قضى أن اليمين على المدعى عليه». أبوداود» أقضية. باب اليمين على 
لملّعى عليه (5/ ٠‏ 4)» الترمذي » أحكام- باب ما جاء في أن البينة على المدّعي 
6 النسائي . قضاة باب عظة الحاكم على اليمين (// 18 ؟)» 
ابن ماجهء أحكام - باب البيئة على المدّعي . . . (7/ »)4٠‏ وكل هذا يقوي 
حديث الترمذي» فلا يشك أحد في صحة معناه» وهو قاعدة كبيرة من قواعد 
أحكام الشرع . انظر التمهيد (103/56-/507)» الأبي (4/ 0898: اللباب 
(؟/لالا/ا»» البناية /1١(‏ 7 #الا) , 

.)084 بدائع الصنائع (8/ 5؟2945)., اللباب (؟/‎ )١( 


لك لك ان 


بيني وبين رجل خصومة في شيء, فاختصمنا إلى رسو الله له , فقال : 
شاهداك أويميئه(" . وفيه أيضاً حصر للحكم ونقض لحجة كل 
واحد من الخصمين في غير ما بين» ولا يجوز في حقه عليه الصلاة 
والسلام عدم استيفاء أقسام الحجة للمدعي, إذ لو كان العمل 
بالشاهد واليمين مشروعاً لبينه» وما دام لم يذكره وقت الحاجة إليه 
دل على عدم مشروعيته(؟" . 

مايرد على الاستدلال بالآية والحديفين على نفي القضاء 
بالشاهد واليمين: 

ناقش الجمهور استدلال المخالف بآية البقرة- التي بينت أقسام 
الشهادة وعدد الشهود- على النحو التالي : 

قالوا: إن معارضة حديث القضاء بالشاهد واليمين بآية الدين 
التي بينت أقسام الشهادة وعدد الشهود في غاية الفساد؛ لأن الأصل 
الذي بني عليه هذا الاستدلال وهو عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة 
مما اختلف فيه أهل العلم كثيراً» ولو سلمنا بصحته أو قطعنا النظر عن 
ذلك فما نحن بصدده لا شأن له بمسألة النسخ إطلاقاً؛ لأن الحكم 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الشهادات_ باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
لاسي 


() بدائع الصنائع (4/ 079474» بداية الجت هد (5158/1). المغني 
١١/10‏ ١١١ل).‏ 
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بالشاهد مع اليمين الثابت بالخبر الصحيح زيادة مستقلة بحكم 
مستقل» وما ورد في الآية من التنصيص على شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» لا ينافي ولا يعارض ما أثبتته السنة» وليس في الآية ما يرد 
قضاء رسول الله مله باليمين مع الشاهد» فإن النص على الشيء لا 
ينافي ما عداه» ثم إن النسخ المعروف عند أهل العلم : هو رفع الحكم 
وإزالتهء ولا رفع هناء بل هو تقرير له لأنه لا يمنع الحكم 
بالشاهدين ولا يرفعه. وأيضاً فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على 
محل واحدء وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» وغاية ما فيه 
اصطلاحهم على تسمية الزيادة والتخصيص نسخاً» فلا يلزم منه 
نسخ الكتاب بالسنة» ولما كان تخصيص الكتاب بالسنة جائزاً . 
فكذلك الزيادة عليه. وأقرب أمثلة الزيادة على الآية السابقة بطلان 
حق المدعى عليه بنكوله عن اليمين» وثبوت حق المدعي بيمينه بعد 
نكول المطلوب» وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد 
من البلدان» وليس موجوداً في كتاب الله » فمن أقر بتلك الزيادة 
لزمه حتما قبول زيادة اليمين مع الشاهدء والأمثلة التي تتضمن 
الزيادة على عموم الكتاب كثيرة عند الجميع» وللحنفية أنفسهم 
أحاديث كثيرة في أحكام متعددة وكلها زيادة عما في القرآن» 
كالوضوء بالنبيذ» ومن القهقهة» ومن القيء» واستبراء المسبية» 
ترك قطع ينا مسرو إلبةالفسانا توشتهادة الأ الواسلة فى الولافةه 
ولا قود إلا بالسيف. ولا جمعة إلا في مصر جامع» ولا تقطع 
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الأيدي في الغزوء ولا يرث الكافر المسلم» ولا يؤكل الطافي من 
السمك» وحرمة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء ولا يقتل 
الوالد بالولد» ولايرث القاتل من القتيل» وغير ذلك من الأمثلة» فإن 
قالوا: إن الأحاديث الواردة في هذه المواضع أحاديث مشهورة فعملنا 
بها لشهرتهاء قيل لهم: وأحاديث القضاء باليمين مع الشاهد أكثر 
شهرة» فقد رواها أكثر من عشرين صحابياً أخرج بعضها مسلم» 
وأكثرها صحيح أو حسن» فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة ؟ 

وقد يزيد المخالف وغيره على القرآن بما دون السنة كالاستحسان 
مثلاء أو يزيد ما فيه مخالفة لظاهر القرآن» كمنع القاتل والمملوك 
والكافر وإن كان ولداً أو والداً من الميراث» وحجب الأم بأخوين 
والنص حجبها بالإخوة» وإعطاء المهر كاملاً وإيجاب العدة بسبب 
الخلوة بالمطلّقة من غير مس» والنص قد أوجب لها نصف المهر ووضع 
عنها العدة. فكل هذه الأمثلة مخالفة لظاهر القرآن وقد أخذ به 
المخالف وغيره» فكيف يرد القضاء باليمين مع الشاهد وهو غير 
مخالف لظاهر القرآنء لأنه لا يمنع أن يجوز أقل تما نص عليهء 
والمخالف لا يقول بالمفهوم أصلاً فضلاً عن مفهوم العدد الذي رده أكثر 
أهل الأصولء وقد أفاد بعض أهل العلم أن الآية إنما وردت في 
التحمل دون الأداء» ولهذا كانت الحاجة إلى إذكار إحندى المرأتين 
الأخرى» أما في حالة الأداء فيقوم مقام المرأتين يمين المدعي ببيان 
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السنة الثابتة» ثم إن اليمين ممن هي عليه قد تحل منفردة محل البينة في 
الأداء والإبراء» فكيف لا تحل محل المرأتين في الاستحقاق بها مع 
الشاهد الواحد؟ 

وبالجملة فلو لزم إسقاط الشاهد واليمين لأنه ليس في القرآن 
لاقتضى بطلان أكثر الأحكام الشرعية» وهذا محال لا يقول به عاقل 
واي 

قال ابن عبد البر: «ليس في الآية ما يرد قضاء رسول الله عله 
في اليمين مع الشاهدء وإنما في هذا أن الحقوق يتوصل إلى أخذها 
بذلك» وليس في الآية أنه لا يتوصل إليها ولا تستحق إلا بما ذكر فيها 
لا غيرء واليمين مع الشاهدء زيادة حكم على لسان رسول الله عله 
كغيره من زيادات السنة على الكتاب وهي كثيرة» وقد استجاز 
الشالف آن وخحية وريد على التضن استحنيناناً > فكيف يتك 
الزيادة على النص بالأخبار الثابتة عن النبي يله وعن الخلفاء 
وجمهور العلماء»ء وصحيح الأثر والنظر”"" . 

ويجاب عن معارضتهم القضاء باليمين مع الشاهد بحديثي «البينة 


. (١)الأم‏ (308-3707/4). القرطبي (79/ 4055472910147 بداية 


المجتهد (5/ 558). المغني »)١١- ٠١ /١17(‏ الزرقاني (5/ 789 2059٠‏ نيل 
الأوطار (9/ .)١90 - ١9‏ 
(5) التمهيد (؟/ 1605 .)١905-‏ 
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على المدعي . .»؛ و «شاهداك أو يمينه» بنحو ماقيل في الجواب عن 
استدلالهم بآية البقرة» [ذ لقان ولا سارقن دن عي الي 
وحديث الحكم باليمن مع الشاهد أصلاء فلا أحد يزعم أن الحديثين 
للحصرء بدليل أن اليمين تشرع في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة أو 
تلفهاء وفي حق الأمناء لقوة جنبتهم» وتشرع في حق البائع والمشتري 
إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة» وهذه الأحكام وغيرها ثبتت 
بأخبار الآحاد أو بما دون السنة من الأدلة» فكيف تنكر الزيادة عليها 
بالخبر المشهور الذي رواه أزيد من عشرين صحابياً» وعلى العمل به 
عامة الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأكثر أهل العلم من فقهاء 
الأمصار وجماعة أهل الأث (1)؟ . 

ومع ما تقدم من برهان ساطع وحجة باهرة في إثبات الحكم 
باليمين مع الشاهدء فإن المخالف يزعم أن الزهري قال: «الحكم 
باليمين مع الشاهد بدعة» وأول من قضى به معاوية»2©"7» وأنكره 
عطاء وقال: «أول من قضى به عبد الملك بن مروان»2"0» ورووا عن 


.)١١-1١ /117( التمهيد (؟/ 195 -220556. المغني‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 794), المصاص .)018-8511//١(‏ 

(؟) هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» من أعاظم 
الخلفاء ودهاتهم» مولده سنة(71١ه)ء‏ وتوفي سنة (87ه) في شوال» من 
الرابعة» طبقات ابن سعد (7577/0)» السير (514-743/4)» تهذيب 
التهذيب (5777/5). 


1 


عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به موافقة لأهل الشام» 
ثم قالوا: إِنّما جعلت اليمين للنفي لا للإثبات ومن جعلها للإثبات 
فقد خالف الأصل وجعلها في غير محلّها(21 . 

وتعقب ما ذكروه؛ أن وصف القضاء بالشاهد مع اليمين بالابتداع 
منكر عجيب» فكيف يقال هذا لمن عمل بالأحاديث المشهورة 
الصحيحة المستفيضة؟ وقد روي عن الزهري نفسه أنه حكم بشاهد 
ويمين أول ما ولي القضاء» والقول بأن أوّل من قضى به معاوية أو 
عبد لنت وود انال ارهد ترعط رف المتدررون د 
شيئاً» وليس من نفى وجهل كمن أثبت وعلم» وحسبك أن رسول الله 
ينه هو أول من قضى بالشاهد واليمين والحجة في قوله وفعله, 
وقضى به كبار الصّحابة رضوان الله عليهم قبل معاوية» وقضى به 
مروان قبل عبد الملك» وبه حكم عبد الله بن عتبة ابن مسعودء 
وشريح» ويحيى بن معمر» فهؤلاء قضاة أهل العراق كانوا يقضون 
أيضاً باليمين مع الشاهد في زمن الصحابة وصدر الأمة. ولا التفات 
لقولهم: «إِنّما جعلت اليمين للنفي»؛ لأن المصدر الذي علمنا منه 
أنها للنفي هو الذي علمنا منه القضاء باليمين مع الشاهد9" . 

)١(‏ بدائع الصنائع (7975/4)؛ التتمهيد(0-1905/15١15).‏ المحلى 
(/4-- 86ه)ء الحخصائص (١//ا١18-651١0).‏ 


(0) التمهيد(7/ 157-1١65054‏ ). المحلى /١١(‏ 584 -2085., القرطبي 
97/9" *791)» الزرقاني (5/ 03789 . 
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ومما تقدم يظهر بجلاء ظهور مذهب مالك والجمهور القاضي 
بمشروعية الحكم بالشاهد واليمين وأنّه قسم من أقسام البينات . 


المبحث الثاني 
قبول شهادة المحدود بعد توبته 

من شروط الشهادة أن يكون الشاهد عدلاً» فلا تقبل شهادة 
الفاسق حال فسقه بحال» فإؤانات التاق وج حال قرت 
شهادته عند الجميع» إلا من كان فسقه من قبّل القذفء فإن أهل 
العلم متفقون على وجوب الحدٌ عليه مع سقوط شهادته ما لم يتب» 
لكنهم اختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة(1" . 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله في ذلك قبول شهادة المحدود 
بعد توبته وصلاح حاله مطلقأء لا فرق في ذلك بين المحدود في 
قذف أو غيره. 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد 
الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته» وهو أحب ما سمعت إلى في 
ذلك)9 , 

وقد أشار الباجي إلى مراد الإمام مالك بقوله : «الأمر الذي لا 
اختلاف فيه عندنا» بقوله : يريد أن ذلك مذهب أهل المدينة في شهادة 


)١(‏ الإجماع (ص 76 لالا). 
(0) الموطأ(ص .)0١١-6٠١٠١‏ 


المحدود في القذف والزنا والسرقة وغير ذلك. إذا ظهرت توبته 
وصلحت حاله جائزة قبل الجلد وبعده» ولا يمنع من ذلك ما تقدم من 
جلد الحد(١2‏ , 

ولمالك قولان في حكم شهادة المحدود فيما حل فيه» فد روى 
عنه ابن نافع وابن عبد الحكم”'" أنها جائزة وبه أخخذ ابن كنانة» وكذا 
ظاهر ما في الديات من المدونة» وروى عنه مطرف وابن الماجشون 
أنها لا تجوزء وهو قول سحنون,ء والوقار”"©» والمشهور من قول ابن 


)١(‏ المنتقى (0/ 42307 وانظر كذلك الكافي (848-491//17)» الإشراف 
(589/5)» الزرقاني (7/ 789584) . 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» سمعمالكاً 
والليث وعبد الرزاق وغيرهم» وعنه الربيع بن سليمان وابن المواز وابن حبيب 
وجماعة» قال ابن عبد البر: «كان ابن عبد الحكم رجلاً صالحاًء ثقة متحققاً بمذهب 
مالك»» كما وثقه أبو زرعه وغيره. مولده لسنة خمس وخمسين., ووفاته لسنة 
أربع وعشرة ومائتين. ترتيب المدارك (7/ 077 -/0717)» تهذيب التهذيب 
(0/ 2590-7896 الديباج (419/1 -471). 

() هو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن إبراهيم الوقار» روى عن ابن وهب وابن 
القاسم وأشهب وغيرهم» وسمع عليه بإفريقية» كان فقيهاً صالحاً. ولم يكن 
بالمحمود في الرواية» توفي سنة أربع وخحمسين ومائتين بمصر. ترتيب المدارك 
(؟/8لاه - ؤلاه). ميزان الاعتدال (5؟/ /ا/ا -78). الديياج -7548/1١(‏ 
3549 . 


القاسم واختلف قول أصبغ(١'‏ كالروايتين27) . 

مذهب غير المالكية في شهادة المحدود : 

وافق الإمام مالكاً- فيما ذهب إليه من جواز شهادة المحدود في 
قذف أو غيره إذا تاب واستقام حاله- جمهورٌ أهل العلم سلفاً 
وخلفاًء ومنهم : عبد الله بن عتبة» وعمر بن عبد العزيز» وطاوس» 
ومجاهد. والشعبي» وعكرمة» ومسروق» والضحاك؛ وسليمان 
بن يسارء ومعاوية بن قرة» ومحارب بن دثار2"7», وأبو الزناد» 


ويحيى بن سعيد» 52-5 وربيعة» والليث بن سعد». وسالمء 


)١(‏ هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيدء روى عن الدراوردي وابن 
سمعان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» وعنه الذهلي والبخاري وابن 
زنجويه وخلق, اتفقواعلى توثيقه وفقهه. توفي بمصر سنة خمس وعشرين 
ومائتين. ترتيب المدارك (7/ 0560-2551)» تهذيب التهذيب -51/١(‏ 
5" الديباج (599/1 -801). 

(؟) البيان والتتحصيل »))19919١/١١(‏ الكافي (؟//2))898-4917 
الإشراف (584/1). القرطبي »))18١/11(‏ المنتقى (2301//5» الزرقاني 
ف 0" 

(9) هو أبودثار وقيل: أبو مطرف محارب بن دثار بن كردوس السدوسي 
الكوفي القاضي» روى عن ابن عمر وجابر وعبيد بن البراء بن عازب وغيرهم» 
وعنه شعبة ومسعر وعطاء ؤغيرهم» وثقه غير واحدء ماث سنة ست عشرة 
ومائة» قال الذهبي : «وهو حجة مطلقاً). تاريخ النقات(١47)»‏ ميزان 
الاعتدال (7/ 4١‏ 5)» تهذيب التهذيب 54/1١(‏ -50). 
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والقاسم بن محمدء وابن أبي نجيح217» وابن المنذرء وعثمان البتي» 
وإسحاق. وأبو ثورء ورواية عن سعيد بن جبير» وشريح» وهو 
مذهب الإمامين الشافعي وأحمد وأصحابهماء وبه قال الطبري. 
وابن حزم» ومال إليه البخاري20. 


وذهب خلاف الجمهور طائفة من أهل العلم فقالوا: لا تقبل 
شهادة المحدود في القذف أبداًء تاب أم لم يتب» وممن ذهب هذا 
المذهب النخعي» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وابن 
سيرين» ومكحولء وعبد الرحمن بن زيد» وا لحسن بن صالح. 


)١(‏ هوعبد الله بن يسار المكي» روى عن مجاهد وعطاء وسهل بن سعد 
وغيرهم» وعنه عمر بن محمد بن يزيد» ويزيد بن إبراهيم » وإبراهيم بن محمد 
وعدة» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن المديني : «أما حديثه فهو فيه ثقةَء وأما 
الرأي فهو قدري معتزلي»» من الخامسة . الثقات لابن حبان (1/ 17): ميزان 
الاعتدال (؟/ »)61١6‏ تهذيب التهذيب (5/ 80). 

(؟) صحيح البخاري (9/ 577)» الموطأ (ص١١5-١١25)»‏ السنن الكبرى 
للبيهقي ,)197-1617/٠١(‏ مسصنف عبد الرزاق (03777-1751/8)» الأم 
(01/84(/5"). أحكام الق ران 15/0 -1784). المحلى 
».)5/1١(‏ القرطبي »)١1/4-118/١7(‏ فتح الباري (5/ 5560 -2)5908 
المغني /١7(‏ 70-17)» بداية المجتهد (؟/ 447 42577 الزرقاني (1/ /78- 
84» مغني المحتاج (479/5)» الإنصاف (01/17)» تكملة الملجموع 
7/6٠0‏ -76). 


لحك 


وسفيان الثوري» ورواية عن سعيد بن جبير» وشريح» وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه27 . 

وقال الأوزاعي : لا تقبل شهادة المحدود في الخمر وإن تاب»» 
وتبعه الحسن بن حي» وقيل برد شهادة المحدود في غير القذف 
والخمر أيضا''2» لكن القول بعدم قبول شهادة المحدود في غير 
القذف شاذ وضعيف ومخالف لما عليه جميع فقهاء الأمصار فلا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه» يبقى أن محل النزاع هو بين المالكية ومن 
وافقهم في القول بجواز شهادة المحدود في القذف إذا تاب وصلح 
حاله» وبين الحنفية ومن وافقهم في رد شهادة المحدود في القذف أبداً 
تاب أم لم يتب . 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 

أدلة مالك والجمهور على قبول شهادة المحدود إذا تاب : 

استدل مالك والجمهور لإثبات مذهبهم بالأدلة الآتية : 


- 17757/7( مصنف عبد الرزاق (8/ 0774-1777 أحكام القرآن‎ )١( 
شرح‎ 2)١174-178/1١7( بدائع الصنائع (9/ 070 5)» القرطبي‎ .»,2 9 
2017/0 7/5 /١7( فتح القدير (59/5)» فتح الباري (5/ 5585 -/3561)» المغني‎ 
تكملة للجموع‎ »)١74-1777/10 الزرقاني (/ 37894-788)» البناية‎ 
.)76 7/0 

(0) المحلى »)77:/١١(‏ فتح الباري (60/ 2275048 البناية (19/ 1754) . 
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أولاً: قول الله تبارك وتعالى: #والّذين يرمون المحصنات ثم لم 

يأنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانِينَ جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولك هم القاسقون © إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ 
0 2 0 ك0 ١‏ 

الله غفور رحيم 2174 . 

ووجه الدلالة من الآية الكرية؛ أن الله جل جلاله قد استثنى 

التائبين بقوله : إلا الّذين تابوا. . . * والاستثناء من النفى إثبات» 
وتقديره: إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم وليسوا بفاسقين؛ لأن 
الاستثناء في الآية راجع إلى جميع ما تقدم ما عدا إقامة الحد فإنّه 
سقط بالإجماع» وهكذا شأن الاستثناء إذا تعقب جملاً يصلح أن 
يكون عائداً لكل واحد منها على الانفراد فإنه يعود إلى جميعهاء 
وقد فهم حبر الأمة وترجمان القرآن من الآية السابقة قبول توبة 
القاذف إذا تاب فقال: «فمن تاب فشهادته فى كتاب الله تقبل» ؛ 
ولأن الاستثناء يغاير ما قبله فعاد إلى الجمل المعطوف بعضها على 
بعض بالواو كالشرطء ثم إِنْ المنع من الشهادة إِنّما كان لأجل فسقهم 
وبالتوبة يرتفع الفسق ويزول المانع فتقبل17 . 

)١(‏ النور(ة:0). 

(1) الموطأ (ص١070-51)»‏ السنن الكبرى للبيهقي .)157/٠١١(‏ أحكام 
القرآن(5/ ,.)١171٠‏ المحلى (١١٠/77757).؛‏ الإشراف(3588/5)» المنتقى 
,.)3508-7١1/6(‏ القرطبي ))181-18٠ /١5(‏ بداية اللجتهد(557/5غ» 


ةق فتحالباري(0/ )ل المغني (11/ 2-35» الزرقاني 
7/85 589؟). 
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ما يرد على الاستدلال بالآية : 

لم يسلّم الحنفية بأنْ آية القذف تفيد جواز شهادة من حد في 
قذف بعد التوبة» وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ يرى أبو حنيفة وأصحابه أن الاستثناء في آية القذف إنما 
يرجع إلى أقرب مذكور وهو الفسق خاصة. ولا يرجع إلى جميع ما 
تقدم بما فيها قبول الشهادة؛ لأن من جملة ما ذكر جلد القاذف وهو 
لا يرتفع بالتوبة قطعاًء ثم إن لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال» 
وحرف العطف محسن لا مشركء وهو الصحيح في عطوف 
الجمل. لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض كما هو 
معروف في اللغة» أو يكون الاستثناء المذكور منقطعاً بمعنى لكن ؛ 
لأنّ التائبين لا يدخلون في الفاسقين فكأنّه قال: وأولعتك هم 
الفاسقونء لكن الذين تابوا فإِنْ الله غفور رحيمء فالتائب لا يكون 
فاسقاًء وأما شهادته فلا تقبل أبداً» إذ ليس من ضرورة كونه تائباً أن 
يكون مقبول الشهادة كالعبد التائب التقي . 

7- رد شهادة القاذف من تمام استيفاء الحد للعطف مع المناسبة 
وقيد التأبيد؛ أما المناسبة فكما أن القاذف قد آلم قلب المقذوف بسبب 
فعل لسانه. ردت شهادته ليتألم قلبه بسبب ما جناه لسانه» فيكون 
مشاركاً للجلد في كونه حداًء وكذا التأبيد في قوله 
تعالى : # .... . ولا تقبلوا لهم شهادة أبَدا. . . » فإنَّه لا فائدة له 


1453 


إلا تناول تأبيد رد الشهادة في زمن ما بعد التوبة» لأن الآية نصت 
على الأبدل- اهلها له- والتنصيص على تأبيد رد الشهادة 
ييا صوليا و رد رقنا زيل لامعال ون دوه 
تعالى : #. . . فاجلدوهم . ..» وقوله جل شأنه: «#.. . ولا 
نوا . . . 4 فكلتا الجملتين إنشائية فيها خطاب للأئمة وتفويض 
لهم. فصلح عطف الثانية منهما على الأولى. أما قوله 
تعالى : . . . . وأولَتك هم الفاسقون. . . © فجملة خبرية مستأنفة 
ليس فيها خطاب للأئمة» ولا هي صالحة للجزاء» فلا يتأتى مع هذا 
الانفصال حصول الاتصال بالواوء ولا يصح تشبيه الاستثناء 
بالشرط؛ لأن ذلك من باب القياس في اللغة وهو فاسد على ما 
يعرف في أصول الفقه(1 . 

مناقشة ما ورد على استدلال الجمهور بآية القذف : 

١‏ - رد الجمهور على تخصيص الحنفية الاستثناء في آية القذف 
بالجملة الأخيرة بأنةاظيتو سك لأنه خلاف ظاهر الآية» بل 
الصحيح رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدم ما عدا إقامة الحد. فإنه 
مجمع على عدم سقوطه بالتوبة» وهذا الذي يقتضيه دليل الشرع 

)١(‏ المحلى »)57557/1١(‏ بدائع الصنائع (9/ 401"0)» عمدلةالقارئ 
007/1 شرح العناية بهامش فتح القدير(794/5-٠02)»‏ البناية 


15/0 155ء 156)» القرطبي(؟1/ »)18١‏ الزرقاني (*/989). 
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واللغة جميعاً» ألا ترى إلى قوله تعالى:8 إِنَّمَا جزاء الّذين 
يحَاربون الله ورسوله ويسَعَوَنَ في الأرض فسادا أن يلوا أو يصَبوا أو 
فطع أنديهم أله حلاف وا من لأرض ذلك هم حزي 
في الدنيا ولّهم في الآخرة عذَاب عظيم 22 إلا اْذين تابوا من قَبلٍ أن 
دروا عليه فَاْلَمُوا أن الله غَمُور ريم 2174: فقد رجع فيها 
الاستثناء إلى جميع ما تقدم باتفاق» وآية القذف أختها ونظيرتها . 

وقولهم: «حرف العطف غير مشرك» غير صحيح ؛ لأن الواو 
للجمع؛ وعطف الجمل بها بعضها على بعض يجعلها كالجملة 
الواحدة» فعاد الاستثناء إلى جميعهاء وتشبيه الاستثناء في مسألتنا 
بالشرط صالح للاستدلال» فإنه لو قال: امرأته طالق وعبده حر إن 
لم يقم؛ عاد الشرط إليهما قطعاًء فعود الاستثناء في مسألتنا أولى ؛ 
لأن رد الشهادة هو المأمور به فيكون هو الحكم. والتفسيق خرج 
مخرج الخبر والتعليل لرد الشهادة» فعود الاستثناء إلى الحكم المقصود 
أقرب من رده إلى التعليل7 . 

وتعقب الحنفية الرد السابق» بأن رجوع الضمير في آية المحاربة 


. )7"5 المائدة( "ا‎ )١( 


(')الإشراف(584/7)» المحلى :)575/1١١(‏ أحكام القرآن 
»)١174٠ /(‏ فتح الباري (0/ 765 7508)», القرطبي (11/ »)181-18٠‏ 
المغني (117/ 0177-10 . 
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إلى الجميع باتفاق لا يرجح بمثله رجوع الاستثناء إلى الجميع في آية 
القذف. فإن آية قتل المؤمن خطأ فيه رد الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق 
أيضاًء وآية القذف محتملة للوجهين»؛ ونحن إِا نقول بعود الاستثناء 
إلى الأخيرة فقط إذا تجرد عن دليل عوده إلى الكل» فإن اقترن به دليل 
عاد إلى الجميع » ودليل عوده إلي الجميع في آية الحرابة اقتران الاستثناء 
فيهابما يفي د أن التوبة تسقط العذابء إذلا معنى لقوله 
تعالى : #. . . من قَبَلٍ أن تقدروا علَيهم. . . 4 إلا سقوط الحد في كل 
ما تقدم» ولا تلازم في آية القذف بين توبة المحدود وقبول شهادته: 
فإن العبد لا تقبل شهادته باتفاق ولو كان من التائبين الأتقياء 217 . 

-١‏ وقول الحنفية: رد الشهادة داخل في الحد غير صحيح» لأن 
رد الشهادة كان بسبب الفسقء, والفسق صفة غير لازمة على الدوام 
ولذلك جاءت في الآية على سبيل التعليل». فقوله تعالى: 
«. . . وأولتك هم القاسقون. . 4 أي: لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم؛ 
فإذا زال الفسق بالتوبة زال المانع وقبلت الشهادة» والتأبيد الوارد في 
الآية معناه ما دام مصراً على قذفه؛ لأن أبد كل شيء بحسبه» كما 
يقال : لا تقبل شهادة الكافر أبداًء أي : ما دام كافر)!" . 


. 07١-79 /5( شرح العناية بحاشية فتح القدير‎ )١( 

(0)الإشراف(784/7)» المحلى :)5725/1١(‏ أحكام القرآن 
»)١154٠/(‏ فتح الباري (0/ 754- 3500)» القرطبي /1١7(‏ ٠8١-181١)غ2‏ 
المغني (117/ 75-1/0). 
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استدلال مالك والجمهور بأقوال الصحابة على قبول شهادة 
الحدود: 

للجمهور زيادة على ما تقدم إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي بكرة 
حين شهد على المغيرة بن شعبة : تب أقبل شهادتك» ولم ينكر ذلك 
منكر فصار إجماعاً» قال سعيد بن المسيّب: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة رجال: أبو بكرة» ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد» 
ونكل زياد» فجلد عمر الثلاثة وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. 
فتاب رجلان وقبل عمر شهادتهماء وأبى أبو بكرة فلم تقبل شهادته. 
فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد قضى بقبول شهادة القاذف 
إذا تاب وأكذب نفسه»ء وكان ذلك بحضرة الصحابة» من غير نكير 
مع شيوع قضية أبي بكرة وشهرتها في جميع أقطار المسلمين» فلو 
صح ما قاله الحنفية من تأبيد رد شهادة القاذف» لما جاز أن يذهب علم 
ذلك عن الصحابة ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول شهادة القاذف أبداً» 
ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب "١7‏ , 

وعن ابن عباس أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته("2» وعلى هذا 

)١(‏ صحيح البخاري /٠(‏ 227577 البيهقي 2191-١101 /1١(‏ مصنف ابن 
أبي شيبة (5/ 2)17/0-178 مصنف عبد الرزاق (4/ 951 57ل 887/8 


84 ). الأم (8/ 4 23720), المحلى /1١(‏ 570-5774)» المغني (17/ 076 . 
(1) السنن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 1617). 
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أكثر أهل العلم من التابعين وسائر فقهاء الأمصار إلا قليلاء وبه 
جرى العمل في دار الهجرة17) . 

وتعقب الحنفية الاستدلال السابق» بأن ما ذكرتموه عن عمر في 
ثبوته نظر؛ لأنّ ابن المسيب لم يأخذه عن عمر إلا بلاغاً» إذ لم يصح 
له عنه سماع» ثم إن سعيد بن المسيب كان يذهب إلى خلافه» فقد 
كان يقول: «لا تقبل شهادة القاذف» وتوبته بينه وبين ربه عز وجل»2. 
وهذا يدل على أن ما بلغه عن عمر لم يكن عنده بالقوى؛ لأن سعيدا 
لا يمكن أن يسمع عن شيء قاله عمر- بحضرة الصحابة ولا ينكرونه 
ولا يخالفونه- ثم يتركه إلى خلافه7" . 

وعلى فرض ثبوت قبول شهادة القاذف عن عمر رضي الله عنه» 
فهو معارض بما قاله لأبي موسى الأشعري في كتابه له» وفيه: 
«والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدء أو 


١07/١١( البيهقي‎ ,.)0١١ -51١ص( البخاري (777/7)» الموطأ‎ )١( 
أحكام‎ ,)704/8( 2)5١7/7( عبدالرزاق (8715-15701/8), الأم‎ »)1688 
-١08/١7( القرطبي‎ 4)777/1١( القرآن (177/9 -17894)» المحلّى‎ 
بداية المجتهد (؟2))5770557/5 فتح الباري (0/ 5066- 205908 المغني‎ )8 
.)4779/5( مغنى المحتاج‎ )76 -/4/1١( 

-7١8/١7(عراقلاةلمع‎ ,)١7/8- /7( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
178 /1/( فتح الباري (0/ 225017 البناية‎ 2»)7120 775 /1٠١( المحلى‎ 24 
.)70/5( شرح الهداية‎ ».)11/ 
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مجرباً في شهادة زور أواظنينا في ولاء. .30" .وروى البيهقي أن أبا 
بكرة كان إذا أتاه رجل ليشهده قال: «أشهد غيرى فإن المسلمين قد 
فسقوني)”"2. ش 

وما نسب لابن عباس- من قبوله شهادة القاذف- فالصحيح عنه 
خلافه» فقد روي عنه بسند جيد أنه قال: «لا تجوز شهادة القاذف 
وإن تاب»» وصح مثله عن جماعة من التابعين منهم الحسن» 
ولعي ا 

اد ا 
الطعن في ثبوتها ضرب من المكابرة الممقوتة» فكيف وقد أخرجها 
البخاري في صحيحه؟ 

وشهرتها قد عمت الآفاق» وفي إحدى الروايتين عن سعيد بن 
الذدكك اندوافق عم رن فيه تلع عدا "قال إن شوم لكين روي 
عنه عدم قبول شهادة القاذف وإن تاب» قد روي عنه قبولها إلا 
الحسن والنخعي فقط)(؟) . 


7١5/5( سنن الدارقطني‎ 2) 1١505 /٠١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)87 40١ /5( نصب الراية‎ .»261/ 

(0) السنن الكبرى »)١67 /١(‏ وانظر عمدة القارئ .)5١9/١7(‏ 

(©*) عمدة القارئ 31١ - 7١8/17(‏ ). المحلى /١٠١(‏ 207720575 فتح 
الباري (60/ /701)» العناية على الهداية (5/ »)3١‏ البناية (/ا/ .)١517/-156‏ 

.)5719//1١( المحلى‎ )( 
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ومعارضتهم لقصة أبي بكرة بما كتبه عمر إلى أبي موسى 
الأشعري ليست ناهضة.ء لأن في سند تلك الرسالة عبيد الله بن أبي 
حميد الهذلي7١2؛‏ وقد ضعفه الدارقطني. وقال البخاري: «منكر 
الحديث»»؛ وقال النسائي : «متروك الحديث»» وقال أحمد: «ترك 
الناس حديثه»؛ وقال ابن حزم: «تلك رسالة مكذوبة»2©"7. ولو 
صحت لا جاز الاستدلال بها على تأبيد رد شهادة القاذف». لورودها 
عامة في كل محدود دون تخصيص » ولا أحد يقول بذلك» ثم إنها لم 
تشر إلى التوبة» فيترجح أن المراد بالمنع فيها ما كان قبل التوبة في كل 
١‏ 

كما استنكر ابن حزم ما رووه من قول أبي بكرة: لإن المسلمين 
فسّقوني»» فقال: «معاذ الله أن يصحء ما سمعنا أن مسلماً فسق أبا 
بكرة ولا امتنع من قبول شهادته عن النبي عله في أحكام الدين»17) . 


)١(‏ هو أبو الخطاب عبيد الله بن أبي حميد غالب الهذلي» روى عن أبي المليح 
الهذلي» وعنه عيسى بن يونس ووكيع ومكي بن إيراهيم وغيرهم» اتفقوا على ترك 
حديثه وتضعيفه. المجروحين (؟7/ 76 -55)» ميزان الاعتدال (7/ 6)» تهذيب 
التهذيب (4/9 - .)٠١‏ 

(0) ميزان الاعتدال (2/4). المحلى /٠١١(‏ 775).» التعليق المغني على 
الدارقطني بحاشية السنن .)7١5/5(‏ 

() المحلى »)57237/١٠١(‏ السان الكبرى للبيهقي »)١155/١٠١(‏ فتح الباري 
(ه/لاه؟). 

.)515237/1١١( المحلى‎ )5( 
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وما رووه عن ابن عباس موافقاً لمذهبهم» فقد ضعفه ابن حزم 
وقال: «الأظهر عنه خلاف ذلك»» وقال ابن حجر : «ما روي عن 
ابن عباس - من تأبيد رد شهادة القاذف- منقطع ولم يصب من قال 
سنده قوي2172» وكل ما رووه عمن دون ابن عباس لا تقوم به 
حجة. لأن الصحابي قد اختلف في قوله. فكيف بمن دونهم؟ وقد 
خالفوا الجمهور الأكبر من الصحابة ومن بعدهم. مع ما روي عن 
أكثرهم بخلاف الرواية التي نقلها الحنفية عنهم(2 . 

استدلال الجمهور بالنظر على قبول شهادة المحدود : 

مذهب الجمهور في قبول شهادة القاذف بعد توبته يقتضيه النظر 
الصحيح ؛ لأن التوبة تمحو الكفر والزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس عمداً» فمن تاب من هذه المعاصي وغيرها قبلت شهادته 
وصار كمن لا ذنب له» فكيف لا تقبل شهادة القاذف؟ والقذف أقل 
رونا مق الكطريو الى ما انرا لبه ون الل قاد ريه 
يكون من باب أولى» ثم إن رد شهادته إنا كان بسبب فسقهء فإذا 
زان اتسيية وهو افق والعوبة ازاك النتتي نوف رد الشتهنافةه ورد 
الشهادة مع زوال الفسق أمر غير مناسب في الشرع وخارج عن 

. )7801/ /0( فتح الباري‎ »)5727/١٠١( المحلى‎ )١( 


() الموطأ(ص١٠61-١١0).‏ الأم(509/57)., (7004/8), المحلى 
/ 5*5 ولو), فتح الباري (0/ 501). 


/ا/ا6 


الأصولء فلا اعتداد به ولا تعويل عليه» ولأن إقامة حد القذف 
استيفاء حق» فلم يتعلق به رد الشهادة كالقصاص(١'‏ . 

وقال الإمام الشافعي: «وهو قبل أن يحد شر منه خين يحدٌ؛ لآن 
الحدود كفارات لأهلها؛ فكيف تردونها في أحسن حالاته وتقبلونها 
في شر حالاته»(" . 

وقد قال الحنفية : إن قياس القذف على سائر الحدود غير صحيح ؛ 
لأن ما سوى القذف من الحدود لم تقترن بما يوجب كون الرد من تام 
الحدّء فكان قياساً في مقابلة النص”7؟ » وهذا قول مردود؛ لأنّ النص 
لم يقض بارتباط دائم لا ينفك بين إقامة حد القذف ورد الشهادة» بل 
دل النص على قبولها بعد ارتفاع المانع بالتوبة . 

أدلة الحنفية ومن وافقهم على تأبيد رد شهادة القاذف : 

تقدم أن الحنفية قد عارضوا أدلة الجمهور بتفسيرهم لآية القذف بما 
يؤيد مذهبهمء كما قابلوا استدلال الجمهور بأقوال الصحابة بما 


1894/5( الأم (704/8)» أحكام القرآن (17175/9), الإشراف‎ )١( 
201/0 /١7( بداية المجتهد (؟/ ا44). المغني‎ »)18١/1١17( القرطبي‎ »©2 
الروض المربع (/ 477614778477)» تكملة الملجموع‎ »)١785 /1( البناية‎ 
.)2 07/6٠٠ 

(؟) الأم (48/ 4 70). 

() العناية في شرح الهداية (59/5) . 


47 


يعارضها من أقوال بعضهم. وتم مناقشة ذلك كله فيما تقدم. والآن 
نعرض لما تبقى من أدلتهم من المنقول والمعقول . 

فمن المنقول احتجوا بالأحاديث الآنية : 

الحديث الأول: روى المثنى بن الصباح7١©‏ » وآدم بن فايد 20 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله َه 
قال : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام...)2©0, 
ورواه الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
بنحوهط؟2)» وأخرجه الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها بلفظ : «قال رسول الله يه : لا تجوز شهادة خائن ولا 


)١(‏ هو أبوعبد الله المثنى بن الصباح اليماني» روى عن طاوس ومجاهد 
وعمرو بن شعيب وغيرهم» وعنه ابن المبارك وعيسى بن يونس وأيوب بن سويد 
وخلقء ضعفه عامة أهل الشأن» وعن ابن معين قال: «يكتب حديثه ولا يترك»» 
توفي سنة تسع وأربعين ومائة. الضعفاء الكبير (7554/5)» ميزان الاعتدال 
(6/ 50)»ء تهذيب التهذيب ( "0/1١‏ -4"), 

(1) آدم بن فايد» عن عمرو بن شعيب» وعنه أبو جعفر الرازي» وعيسى بن 
ماهان» قال الذهبي في الضعفاء : «مجهول». ديوان الضعفاء (ص5١)»‏ ذيل 
منيزان الاعتدال (ص ».)١7١‏ لسان الميزان 0785/1 . 

(9) الستن الكبرى للبيهقي» كتاب الشهادات. باب من قال لا تقبل شهادته 
/1١(‏ 2050 سان الدارقطني» الأقضية والأحكام (5/ 5 1). 

(4) سنن ابن ماجهء أحكام ‏ باب من لا تجوز شهادته (؟49/5). 


لح 


خائنة ولا مجلود حداً ولا مجلودة...7١2»,‏ وفي الاب من طريق ابن 
عمر بلفظ «أنّ رسول الله َيه خطب فقال: ألا لاتحوز شهادة الخائن ولا 
الخائئة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد)9"" . 

وفي هذه الروايات دليل على رد شهادة المحدود مطلقاً إلا ما 
أخرجه الدليل» وقد أخرج الدليل ما سوى حد القذف» فصار هو 
المقصود بالحديث خاصة0" . 

الحديث الثاني: ماروي من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية)(؟2» والحديث 
نص في محل النزاع فقد خص المحدود في القذف برد الشهادة» 
وهذا يدل على تأبيد الرد؛ لأنّ الحدود الأخرى ترد بها الشهادة قبل 
التوبة أيض]!* . 


. )17 /9( سنن الترمذي» شهادات  باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته‎ )١( 

.)١155/4( سنن الدراقطني» الأقضية والأحكام‎ )١( 

(0) عملةالقارئ(7094/1*0-١2.)351‏ نصب الراية (5/ »)8١‏ البناية 
0/١‏ )ل شرح العناية (5/ .)7١‏ 

(:) مصنف ابن أبي شيبة» البيوع والأقضية_باب من قال: لا تجوز شهادة 
القعاذف . . »)١09/77/57(‏ نصب الراية(4/ »)8١‏ الجوهر النقى بحاشية السنن 
الكبرى .)١1905-1608 /١١(‏ 

(0) المحلى ٠(‏ 05؛»؛ عملة القارئ 2)73١١-709/17(‏ نصب الراية 
»)8١/5(‏ البناية (1//ا"1١)»‏ شرح العناية (5/ 07١‏ . 


4 


الحديث الثالث: روي أن هلال بن أمية لما قذف امرأته قالت 
الأنصار: «الآن يضرب رسول الله يله هلال بن أمية ويبطل شهادته في 
المتلمق »420 :وهذا شبن إلى أذ ود كنهادة القااق كان معووقا عند 
الصحابة في عهد الرسول وله (") . 

مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة: 

استغرب جمهور العلماء الاستدلال بهذه الأحاديث الضعيفة» 
فإن حديث : «لا تجوز شهادة خائن ولا محدود. . . .» معلول بالمثتى 
ابن الصباح وآدم بن فايد» ولا يحتج بهماء قاله البيهقي2©7. ولا ينفعه 
انضمام الحجاج بن أرطاة إلى آدم بن فايد في رواية ابن ماجه؛ لأن 
الحجاج ضعيف» والحجاج هالك470) . 

وقال ابن قدامة: «الحجاج بن أرطاة ضعيف»., ثم نقل عن ابن 
عبد البر قوله: «لم يرفعه من روايته حجة» وقد روي من غير طريق 
الحجاج ولم تذكر فيه هذه الزيادة» فدل ذلك على أنها من غلطه» 0 . 


)١(‏ المحلى /١١(‏ 277*5-5770» انظر البيهقيء لعان- الزوج يقذف امرأته 
(0/ 7945)» مسند أبي داود الطيالسي (ص147- 0958 . 

.)5935 5176 /١١( المحلى‎ )0( 

.)١66 /١١( السئن الكيرى‎ )"*( 

.)5757/١١( المحلى‎ )5( 

.)975-80 /١7( المغني‎ )5( 


148١ 


وماجاء من حديث عائشة ساقط كذلك؛ لقول الترمذي: «لا نعرفه 
إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي7١2.‏ وهو يضعف في الحديث» 
ولا يصح هذا الحديث عندي)2'2», وقال أبو زرعة: «هو حديث 
منكر»(2» وما روي من حديث ابن عمر معلول بعبد الأعلى بن 


متوول7 اوهو .طعيب: عن يحيى بن سعيد الفارسي0”* )وهو متروك. 


)١(‏ يزيد بن زياد القرشي الدمشقي» روى عن الزهري وسليمان بن حبيب 
الخولاني» وعنه مروان بن معاوية ومحمد بن ربيعة ويحيى الوماظي» ضعفه أهل 
الشأن البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم» مولده سنة (/41ه)» ومات في 
(5١ه).‏ المجروحين (7/ 49 »)٠0١-‏ ميزان الاعتدال (5/ 570)» تهذيب 
التهذيب (98/11" -98"). ٠‏ 

(؟) سن العرهنذئ (6)0-55/97:وانظر أيضا العان الكبرئ ايهف 
رحك/لمه١).‏ 

(؟) فتح الباري (0/ /591) . 

(4) عبد الأعلى بن محمد». حدث عن يحيى بن سعيد» وعنه سليمان ابن 
بنت شراحبيل» ضعفه الأزدي» وقال العقيلي : «أحاديثه بواطيل لا أصول لها" . 
الضعفاء الكبير (/ 51 -؟5)» ميزان الاعتدال (؟/١67)»‏ لسان الميزان 
(7”87/9) . 

(5) يحيى بن سعيد المازني الفارسي الإصطخري» قاضي شيراز» حدث عن 
عمرو بن دينار» وحدّث عنه سعد بن الصلت وداود بن معاذ وسليمان بن اليسع 
وغيرهم. قال البخاري : «منكر الحديث»» وقال ابن عدي: اروى عن الثقات 
البواطيل» . المجروحين (7/ »)١١8‏ ميزان الاعتدال (54/ 7/8 - 277/9 لسان 
الميزان (768/5 -569). 


حك 


وتما يدل على سقوط هذا الحديث أيضاً تعميمه رد الشهادة في 
كل محدودء مع ارتفاع الخلاف في قبولها في غير القذف بعد 
000 وقد حاول العيني تقويته بقوله : «الحجاج أخرج له مسلم 
مقروناً بآخر. ولم ينفرد برواية الحديث السابق بل رواه معه آخرون» 
وقد أخرجه أبو داود وسكت عنه وهذا دليل الصحة عنده)27 . 


لكن ما ذكره العيني وغيره لا ينفع في تقوية الحديث شيئاً لما 
تقدم. ولقول ابن حجر: «كل ما استدلوا به من حديث فى رد شهادة 
القاذف لا يصح منها شيء. وحديث أبي داود27) وهو أحسنها ليس 
فيه ذكر للمحدود أصلاً» ‏ (5) 


وحديث «المسلمون عدول بعضهم على بعض . . . ١‏ مثل سابقه 
في الضعف ؛ لأنّه من رواية الحجاج بن أرطاة الذي تقدم تضعيفه. 
ولو قدرنا صحة الحديثين معاً لكان المراد بهما رد شهادة من لم يتب 
من القاذفين(2 . 

.)975/15( المغني‎ )١( 

(5) عمدة القارئ(7094/17-١١35)»‏ وانظر أيضاً الجوهر النقى بحاشية 
السنن الكبرى للبيهقي .)١1905-1608 /١١(‏ 

() رواه أبو داود بلفظ : «رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على 
أخيه. . .» ولم يذكر المحدود أو المجلودء كتاب الأقضية- باب من ترد شهادته 
(0/غ؟ -5). 


(:) الستن الكبرى للبيهقي 2)١580 /٠١(‏ فتح الباري (5/ /ا5) . 
(5) المحلى »25756/١٠١(‏ المغني /١7(‏ 75-17/0) . 


اذيك 


والحديث الذي ذكروه عن شيوع رد شهادة القاذف عند الصحابة 
لا يصح سنداًء ولا دلالة فيه على ما راموه أصلاً؛ لقول ابن معين : 
اعباد بن منصور(١2‏ ليس بشيء في الحديث72' وقال ابن حزم : «تفرد 
به عباد بن منصور وقد شهد عليه يحيى القطان بأنه كان لا يحفظ ولم 
يرضه2©90. ولو صح لما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه ليس من كلام النبي 
لله . ولا حجة إلافي كلامه عليه الصلاة والسلام» وليس فيه أن 
التائب لا تقبل شهادته» أما قبل التوبة فلا خلاف في رد شهادته» ثم إن 
ما ذكروه عن هلال بن أمية ظن لم يصح» فما ضرب هلال ولا 
قط 1 

استدلال الحنفية بالمعقول على تأبيد رد قبول شهادة القاذف : 

قالوا: إن رد شهادة القاذف من الحد لكونه زاجراً فبقي بعد التوبة 
كأصل الحدء فإنه لا يسقط بالتوبة فكذلك ما كان تتميماً له» ثم إن 


)١(‏ هو أبوسلمة عباد بن منصور البصري القاضي» حدث عن عكرمة وعطاء 
والحسن وجماعة» وعنه إسرائيل وحماد بن سلمة وشعبة وخلق» ضعفه النسائي 
وغيره» وقال ابن معين: «ليس بشيء». وذهب آخرون إلى أن حديثه ليس بالقوي 
لكن يكتب !!» مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. الميزان (؟/ لالا”ا - 0717/8 
تهذيب (0/ .)18١ 8-1١‏ 

(؟) كتاب المجروحين لابن حبان (؟777//75١).‏ 

. )75 510 /١١( المحلى‎ )"( 

(:) المرجع السابق . 


1/4: 


المقصود من الحد دفع العار عن المقذوف» ولذلك منع قبول شهادة 
القاذف عقوبة له من جنس عمله؛ وهذا أظهر في دفع العار؛ لأنه 
بالقذف قد آلم قلب المقذوف فجزاؤه رد شهادته التي هي من فعل 
لسانه وفاقاً لجريته0١)‏ . 

ويمكن تعقب قولهم: إن رد الشهادة من تمام الحد»- بأنه لو 
قدرنا صحة هذا القول- فتمام الحد برد الشهادة يكون قبل التوبة» 
فإن القاذف يجلد حداً واحداً ولا يتكرر جلده كل مرة من غير أن 
يتكرر منه إثم القذف» فكذلك رد الشهادة يكون من تمام الحد من 
غير أن يكون مؤبداً» إذ لو صح ما قالوه لما كان هناك تناسباً بين الجلد 


- 


مرة واحدة ورد الشهادة أبدا . 

الترجيح : 

بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتهاء ظهر بجلاء رجحان مذهب 
مالك ومن وافقه وهم الجمهور الأكبرء وذلك لدلالة ظاهر آية 
القذف كما فهمها جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. على أن 
القاذف وسائر الفساق تقبل شهادتهم بعد التوبة» ويقوي دليل 
الجمهور أيضاً اتفاق المخالف معهم في قبول شهادة المحدود في غير 
القذف بعد التوبة» ولا فرق بين حد وحد. وقد أجمع أهل المدينة 
على قبول شهادة كل تائب» وبه جرى العمل في معظم أقطار 


. البناية (/1/ 15717)» أحكام القرآن (8/ /ا"17)‎ »)37٠ /7( شرح العناية‎ )١( 


كن 


الإسلام» وبه قال أكثر فقهاء التابعين ومن بعدهم من أهل الفقه 
والأثر» ومع قوة أدلة الجمهور كما تقدم فإن المخالف لم يقابلها إلا 
بتأويلات بعيدة لآية القذف؛. وما اعتمدوه من أخبار لو صحت 
وخلت من المعارض ما قامت بها حجة لتناقضهاء وإمكانية توجيهها 
بما يوافق مذهب الجمهورء فكيف وهي غير صحيحة ومعارضة 
بالنصوص الصريحة» واتفاق جمهور الصحابة والتابعين وعمل أهل 
المدينة» وما يقتضيه النظر الصحيح؟ . واللّه تعالى أعلم وأحكم . 


اليك 


المبحث الثالث 
القضاء فى شهادة الصبيان 

من المقطوع به أن الشهادة من أهم وسائل الإثبات» ولذلك 
قيدت بشروط دقيقة تقطع الطريق على المزورين وضعاف التحمل» 
فكان اشتراط البلوغ رديفاً لاشتراط العدالة باتفاق؛ لكنُ أهل العلم 
اختلفوا في بعض الحالات التي لا يحضرها البالغون» كشهادة 
الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والشجاج» ومذهب الإمام 
مالك الذي أجمع عليه أهل بلده قبول شهادة الصبيان فيما بينهم في 
الجراح والشجاج خاصة. ما داموا أحراراً ذكوراً. 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ : «قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة 
الصبيان تجوز فيما بينهم من الجرا ح وحدهاء لا تجوز في غير ذلك 
إذا كان ذلك قبل أن يتفرقواء أو يخببو7١2»‏ أو يعلمواء فإن افترقوا 
فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن 
مر لوز لكان 


(١)الخب‏ في اللغة: الخداع والخبث والغش» ومعنى يخببواء أي: يخدعوا. 
لسان العرب -3751١7/1(‏ 0717 . 
(0) الموطأ (ص5١0).‏ 


/ا44 


واضح مما تقدم أن معتمد الإمام مالك- في قبول شهادة الصبيان 
بشروطها- اتباعه ما اتصل من عمل السلف. قال الباجي والزرقاني: 
اهو القول المجتمع عليه بالمدينة»(21 . 

وقد قيد الإمام مالك جواز شهادة الصبيان بشروط وأوصاف 
تقصرها على موضع الضرورة» ولذلك اتفق مالك وأصحابه على جواز 
شهادتهم فيما دون القتل من الجراح» إلا رواية عن مطرف أن شهادتهم 
لا تجوز بحال» ورواية عن ابن القاسم أن شهادة الصبيان تجوز في القتل 
كما تجوز في الجراحات» وكلا القولين مخالف للمشهور والمعلوم في 
المذهبء كما اتفق مالك وأصحابه على أنها لا تجوز في الحقوق . 

قال سحكئون: تاجارك الروك وا فرق 
للضرورة؛ لأن الحقوق يحضرها الكبار ولا يحضرون في جراح الصغار 
في الأغلب» ولو حضرها كبير لم تجز شهادتهم لزوال الضرورة التي 
بسببها قبلت شهادتهم» ولا تجوز شهادتهم أيضاً إذا تفرقواء أو خببواء 
أو اختلفت أقوالهم» وكل هذا تحصيل مذهب مالك وعامة 
أصحابه)9؟) , 


)١(‏ المنتقى (774/0)» شرح الموطأ للزرقاني (23797/7)» وانظر أيضاً البيان 
والتحصيل (88/9). 

(0) الإشراف (7586/5)»؛ البيان والتحصيل (5978/94). 23181/1١١(‏ 
5 »© الكافي (404408/5).» المنتقى (774/5 -7571)» القرطبي 
941/0" 947")» بداية المجتهد (7/ 77 5)» الزرقاني (7957/5) . 


144 


مذهب غير المالكية في حكم شهادة الصبيان : 

وافق بعض أهل العلم مالكاً في الجملة على جواز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض» ومنهم: عمر بن عبد العزيزء وعروةء 
وربيعة» وسعيد بن المسيب» وأبو الزناد» وابن قسيط .. وأبو بكر بن 
حزه(21, ورواية عن النخعي والزهري, والثشعبيء 
وشريح. والحسن» وأحمد بن حنبل في رواية» وممن روي عنه العمل 


وذهب جمهور أهل العلم خلاف الإمام مالك فمنعوا شهادة 
الصبيان على الإطلاق» وممن قال بذلك: القاسمء وسالم». وعطاءء 
ومكحول. وابن أبي ليلى» والأوزاعي» وابن شبرمة» والثشوري». 
وإسحاق, وأبو عبيد . وأبو ثورء وهو المذهب عند أبي حنيفة 


وأصحابه» والشافعى وأصحابه. وأخينك وا صيعابة: وأ :ستلعات 


)١(‏ هو أبو بكربن محمد بن عمرو بن حزم المدني القاضي» روى عن أبيه؛ 
وأرسل عن جده» وعمر بن عبد العزيز وجماعةء وعنه أبناؤه وعمرو بن دينار 
وعدةء ثقِة سيدء توفي سنة (١5١ه).‏ وقيل غير ذلك . الثقات 2)05١/5(‏ 
الكاشف .)35١57/١١(‏ التهذيب .)394-78/1١5(‏ 

(0) السنن الكبرى للبيهقي .)١17/١١(‏ مصنف عبد الرزاق (158/7- 
١‏ المحلى .)5١6-5١5/١١(‏ عم لةالقارئ0١/2)579‏ المغني 
(38-517/10). الإنصاف .)58-819//1١7(‏ 
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وابن حزم وميا وصح مثله عن ابن عباس”' وذكر ابن 
حزم نحوه عن عمر وعثمان7". وفيما يلي عرض أدلة المذهبين 
أدلة مالك ومن وافقه فى مشروعية شهادة الصبيات : 
استدل القائلون بجواز شهادة الصبيان فيما بينهم بالأثر والنظر 
أولا: القضاء بشهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح ثما صح 
عن عبد الله بن الزبير وأخذ القضاة بقوله. وروي عن علي بن أبي 
طالب أن شهادة الصبى على الصبى جائزة» ورويت عنه أقضية في 
ذلك». وأجاز معاوية شهادة الصبيان على الصبيان ما لم يدخلوا 
البيوت» وقضى عمر بن عبد العزيز بجوازها فيما يقع بينهم من 
الجراح والشجاج» وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة 
)١(‏ السنن الكبرى »)١57-1517/1١(‏ عبد الرزاق (250175/8/8», المحلى 
(/22361235172)). عملةالقارئ .)5735/1١75(‏ بدائع الصنائع 
(9/ 0717-5071 5). شرح العناية (758/5).» المغني (58-117/15), مغني 
المحتاج (5/ 473785717 57586): الإنصاف .258-737/1١5(‏ الروض المربع 
(9/ 5726).» تكملة المجموع .)19500719١057557/5١(‏ 
(0) السنن الكبرى :)١57-1١51/١١(‏ مصلف عبد الرزاق (558/8- 


.)5١5-5519 /١١( المحلى‎ »0١ 
.)11١5 051١6 .598/١١( المحلى‎ )5( 
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الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح؛. كما قضى بجواز شهادتهم 
عمتاعة ع التازعية 1 

وتعقب ما نسب إلى علي من قبول شهادة الصبيان بأنه جاء من 
طرق ضعيفة» وقد ردها ابن عباس » والقرآن يدل على بطلانها(" . 

كاقيا : :تيو ها السعد لي التالكرة لان اتج هوا د اقلهادة الممكيان 
فيما يقع بينهم من الجراح مراعاة المصلحة ؛ لأن الضرورة تدعو إلى 
قبولهاء فلو منعنا قبولها لترتب على ذلك أمور تمنوعة من منع ما ندبنا 
إلى تعليم الصبيان إياه وتدريبهم عليه من الحرب والصراع وما جرى 
مجرى ذلك» وهم في غالب أحوالهم ينفردون في ملاعبهم حتى لا 
يكاد يخالطهم غيرهم من الكبارء ويجري بينهم من اللعب والترامي 
ماربما كان سبباً للقتل والجراح» فلو لم يقبل بينهم إلا الكبار وأهل 
العدل لأدى ذلك إلى هدر دمائهم وجراحهم, ولما كانت الدماء مما 
يجب الاحتياط لها؛ قبلت شهادة الصبيان فيما بينهم على الوجه 
الذي يقع على الصحة في غالب الحال» وقد جاز أن يكتفى بشهادة 


)١(‏ الموطأ(ص 20١96‏ ). السنن الكبرى :)١77/٠١١(‏ مصنف عبد الرزاق 
(/58*-١ه").‏ الإشراف (5/ 586). المحلى »)1١90-51١5/١١(‏ بداية 
المجتهد (؟2)5777/5 الزرقاني 29/6 ). 

(0) المحلى »)2511-5165/51١(‏ بداية المجتهد(2)5175/57.: الزرقاني 
4/8 ). 


النساء في الموضع الذي لا يحضره إلا النساء. فكذلك الموضع الذي 
لا يحضره إلا الصبيان يكتفى فيه بالصبيان217 . 

أدلة المانعين لشهادة الصبيان مطلقاً : 

استدل الجمهور لدفع القول بجواز شهادة الصبيان بالمنقول 
والمعقول على النحو التالي : 

أولا: برهانهم من الكتاب العزيز قول الله عز وجل : 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم. . 204, وقوله تعالى بعدها: 
#. .ممّن ترضون من الشهداء. . 204 وقوله تعالى أيضاً: 
#وأشهدوا ذوَي عدل . . 2474 وهذه الصفات المبينة فى الآيات 
ليست في الصبي ؛ فهو ليس من الرجال ولا هو عدلء أو ثمن يرضى 
المسلكون هاون 

ثانيا: ومن السنة قنوله عليه الصلاة والسلام: «رفع الفلم عن 

()البيان والتحصيل (5178/9)» الإشراف(5”/ 3586). المنتتقى 
(ه/9١5).‏ 

)ميو الشزة م 

(") سورة البقرة (785). 

(5) سورة الطلاق (؟). 


(6) المحلى ,.25177/١١(‏ البيان والتحصيل (17/8/9)غ2 فتحالباري 
كت ”7 المغني ,.)758/١5(‏ تكملة المجموع ,377/7١(‏ ااا 
60؟). 


ثلاثة...» وذكر من بينهم الصبي حتى يبلغ(21, وفيه أن الصبي لا 


)١(‏ هذا ا حديث له طرق» ا 001 فقد 
أخرجه أبو داود عن علي من غير وجهء وأخرجه عن عائشة أيضاًء انظر كتاب 
الحدود. باب المجنون يسرق أو يصيب حداً (1/ 5048 -011). وأخرجه 
الترمذي من حديث علي كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحد(ه/ »2)3١51-1٠١‏ وأخرج النسائي حديث عائشة في كتاب الطلاق باب 
من لا يقع طلاقه من الأزواج :)١157/5(‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث علي 
وعائشة في أبواب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم /١(‏ /ا277» ورواه 
البخاري في صحيحه موقوفاً على علي كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق 
(09/90), وقال أبو عيسى الترمذي : «احديث علي حسن غريب» روي من غير 
وجه عن عليء عن النبي مَل ؛ ولا نعرف للحسن سماعاً من علي بن أبي طالب» 
وروي هذا الحديث عن عطاء بن السائب. عن أبي ظبيان» عن على مرفوعاً 
ورواه الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباسء عن علي موقوفاًء ولم 
يرفعه»» سنن الترمذي (0/ »)١١75- ٠١١‏ وقال المنذري : «في إسناده عطاء بن 
السائب. قال أيوب: هوثقة» وأخرج له البخاري حديثاً مقروناً بأبي بشر جعفر 
بن أبي وحشية» وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه» وقال الإمام أحمد: من 
سمع منه قدياً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء. ووافق الإمام 
أحمد على هذا ابن معين وغيره» وهذا الحديث من رواية جرير عنهء وأخرجه 
النسائي من حديث أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. عن أبي ظبيان» عن 
علي قوله وقال: وهذا أولى بالصواب من طريق عطاء بن السائب» وأبو حصين 
أثبت من عطاء بن السائب» وهو من طريق أبي الضحى عن علي منقطع ؛ لأن أبا ‏ 
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يأثمء والكاتم للشهادة آثم بدليل قول الله عزوجل : #. . . . ولا 
تكتموا الشهادة ومن يكتمها نه آم قلبه . . . 23074. فدل ذلك على 
أن الصبى لا يكون شاهداً9" . 

ثالغا: صح عن ابن عباس القول بعدم قبول شهادة الصبيان 


ت الضحىء لم يدرك علياً» وقد أخرجه ابن ماجه مسنداً» وهو أيضاً منقطع ؛ لأن 
القاسم بن يزيد لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه . مختصر أبي داود 
,)77577751١/7(‏ وأخرجه الحاكم أيضاً عن علي في الصلاة /١(‏ 2708 وفي 
البيوع (؟59/5)» وفي الحدود (5/ 205389 وقال: «هذا الحديث بإسناد صحيح 
عن علي رضي الله عنه» عن النبي يه مسنداًء وهو على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» . المستدرك ,)08/١(‏ (09/7), (784/5)» ورواه أيضاً من حديث 
عائشة في البيوع(01/5). وقال: احديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه), ورواه أيضاً عن أبي قتادة في الحدود (5/ 0594 وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم». سنن الترمذي »)١١77/5(‏ وقال ابن حجر عن موقوف البخاري: 
«وصله البغوي في الجعديات» عن علي بن الجعد» عن شعبة» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي» ثم أردف قائلا: «وقد أخذ الجمهور 
.بمقتضى هذا الحديث». فتح الباري(9/ 797) . 

. )7387( البقرة‎ )١( 
2577 /7١( تكملة المجموع‎ 2»)78/١7( المغني‎ ».)251١177/١١( المحلى‎ )١( 
.)56١ الا‎ 


أصلة(١2,‏ وذكر ابن حزم نحوه عن عمر وعثمان7(" )رضي اللّه عنهم 
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وتعقب المالكية ما نسب إلى ابن عباس» بأنه محمول على منع 
شهادتهم على الكبارء ولم يصح عن غيره مثل هذا القول( . 

رابعاً: وللجمهور من النظر ما يلي : 

-١‏ لا يخاف الصبي عادة من مأثم الكذب يزعه عنه ويمنعه 
منه» فلا تحصل الثقة بقوله. 

1 والصبي لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار مع اتساعه لغيره» 
فإنه يقبل من الكافر والفاسق ولم تقبل شهادتهم» فعدم قبولها من 
الصبي على غيره أولى وأحرى . 

”- والصبي لا يؤتمن على حفظ أمواله» فعدم ائتمانه على 
حقوق غيره أولى . 

4- الصبي لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ» والتحفظ بالتذكر» 
والتذكر بالتفكر. ولا يوجد ذلك من الصبي عادة . 


)١(‏ الس الكبرئ 1501/13 650#)+ مصتف عسة الرؤاق (4/ 4ه 
»2١‏ المحلى .)53152516/1١(‏ 

(0) المحلى .598/1١١(‏ 16ت 515). 

(*) المحلى /1١(‏ 315-516): الزرقاني (8/ 97 . 
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- ثم إن من لم تقبل شهادته في المال لا تقبل في الجراح 

كالفاسق» والصبي لم تقبل شهادته على من ليس بمثله فلم تقبل على 
مثله كالمجنون 2١7‏ , 

وتعقب قولهم: «من لم تقبل شهادته في الأموال لم تقبل في 
الجراح»» بأنه لا يلزم قبولها في الأموال؛ لأنها أخفض رتبة من 
الدماء» كما لم يحكم فيها بالقسامة مع اللوث( . 

العرجيح : 

لا يشك أحد من المسلمين بعد النصوص الصريحة والإجماع 
التام على اشتراط العدالة في الشهادة ومن لوازمها البلوغ» وهذا 
الشرط مفقود في الصبي» فلا تصح شهادته بحال؛ لكن الأمام 
مالك رحمه الله لم يعترض على شيء من ذلك» فهو مقر مثبت لكل 
ما استدل به الجمهور من المنقول لا يخالفه» وإنما لجأ إلى الاعتداد 
بأخبار الصبيان للضرورة. ووفق ضوابط دقيقة ومحدودة» مثل أن لا 
يكون مع الصبيان كبير» وأن لا يتفرقوا لكلا يخببواء وأن لا يختلفواء 
وأن تكون شهادتهم فيما دون القتل» وأن تختص بالجراح فيما بينهم» 
وهذه الضوابط تمنع اعتبار هذا الإخبار منهم شهادة كالتى يتحدث 


)١(‏ بدائع الصنائع (1077/4-/40717)» شرح العناية على الهداية 
(58/5) المغني 2)58/١5(‏ تعيلة الجنرع 7 /2125)). 
(0) الإشراف (5؟/ 586). 
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عنها الجمهور. فليست في الحقيقة شهادة عند مالك » وإثما هي قرينة 
حال» والقرائن التي تثبت بها الحقوق كثيرة» قال محمد بن رشد: 
«شهادة الصبيان لا تجوز على العدالة» وإنما تجوز على الاضطرار إذا 
الاضطرار) 217 , 


(١)البيانوالتحصيل ».)181-181١/٠١(‏ وانظر كذلك المنتتقى 
(559/5). بداية المجتهد (؟5/ 537 5). 
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الفصل الثانى 
مسائل عمل أهل المدينة فى القسامة 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : تبدئة أولياء الدم بالحلف في القسامة . 


الملبحث الثانى : لا قسامه على النساء في العمد. 


المبحث الأول 
تبدئة أولياء الدم بالحلف في القسامة 

القسامة في اللغة وردت بمعنى : الوسامة والحسن والجمال» 
وتستعمل بمعنى القسم وهو اليمين» والقسامة أيضاً من الإقسام 
وضع موضع المصدرء وهي كذلك اسم للذين يحلفون على حقهم 
ويأخذون7١"2.‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي «حلف خمسين ييناً أو جزأها على 
إثبات الدم”"2. وقيل: هي «أيمان مكررة في دعوى قتل 
معصوم)(7©. 1 

وكانت في الجاهلية فأقرها الإسلام» وقال بوجوب الحكم 
بالقسامة جمهور فقهاء الأمصار: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وسفيان وداود وأصحابهم» وقد اختلف أهل العلم في مواضع من 
القسامة منها: هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم؟7/) . 

ومذهب الإمام مالك في ذلك: تبدئة أولياء الدم بالأيمان في 
القسامة؛ سواء كان القتل عمداً أم خطأء وليس للمدعى عليهم أن 

.)187- 541 /17( لسان العرب‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (779/5). 


(9) الروض المربع (7/ 03١37‏ . 
(5) مواهب الجليل (5/ 7519).» بداية المجتهد (؟7/ /5370) . 
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يحلفوا ويبرءوا إلا إذا نكل ولاة الدم عن الأيمان» وعندها ترد الأيمان 
على المدعى عليهم . 

توثيق المسألة : 

«قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت من أرضى 
في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث» أن 
يبدأ بالآيمان المدعون في القسامة فيحلفون. . . قال مالك: وتلك 
السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه عمل الناس أن 
المبدئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في امه النيل 7077 

وهذا لفظ صريح في نسبة القول بتبدثة المدعين بالحلف في 
القسامة إلى إجماع أهل المدينة» وعليه أصحاب مالك وسائر 
المالكية0") . 

مذهب غير المالكية فيمن يبدأ بالحلف في القسامة: 

صح عن عبد الله بن الزبير أنه بدا المدّعين بالأيمان في القسامة 
وهو قول الجمهور» ومنهم يحيى بن سعيد» وربيعة» وأبو الزناد» 
والليث بن سعدء والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وداود بن 

.)77 0-57 الموطأ (ص5‎ )١( 

(0) التمهيد(5705/77١50).,‏ الكافي .)١١18/5(‏ المنتقى (/ 050 


7)») القرطبي 401//١(‏ 508). الأبي (4/ 27346)., الزرقاني 2»)5١١/5(‏ 
بداية المجتهد (179/5). 


١٠٠١١ 


علي وابن حزم وأصحابهماء وكلهم يقول بتبدئة المدعين بالحلف في 
القسامة» سواء من ذهب منهم إلى وجوب القصاص بالقسامة أو من 
منع القصاص بها(١2‏ . 

وصح عن معاوية تبدثة المدعى عليهم بأيمان القسامة» وروي مثله 
عن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن بن صالح» وسفيان 
الثوري» وعثمان البتي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
شبرمة» والنخعي» والشعبي» وأبو حنيفة وأصحابه7" . 

وبالجملة فإن محل الخلاف في هذه المسألة» بين الجمهور القائل 
وبدكة المدعين بالحلف في القسامة» وهم مالك وأصحابه ومن 


(١)الأم‏ 4 التتمهيل(704.700/578١50)»‏ المحلى 
(4594/15 4021 )2 النووي على مسلم »)١55/١١(‏ فتح الباري 
(737337-1). عمدة القارئ (256-094/55. المغني »)١18/١١(‏ بداية 
المجتهد (574/5).» الزرقاني ».)2١١/5(‏ الأبي (4:/ 2746» مغني المحتاج 
21١١61١١4 /5(‏ الإنصاف »)157-155/1١(‏ الروض المربع -1"١7/7(‏ 
4 نيل الأوطار (1/ 1817 »)١184-‏ تكملة المجموع (177-708/50). 

() التمهيد(305/55). المحلى ».)506-501/1١5(‏ بدائع الصنائع 
هللا - )ل شرح فتح القدير (8/ 181 - 6»؛» عمذة القارئ 
(2)250-094/15 فتح الباري .)7719/-575/١5(‏ المغني »)١8/١١(‏ بداية 
المجتهد(559/7). البناية ,0770-178/١1١(‏ الزرقاني »)5١1١/4(‏ نيل 
الأوطار (7/ /184-141)» تكملة المجموع (551-5708/50). 


١٠١م‎ 


افتتيية والقافلة سبحدةة الم بالآعان اللمسين و 
واففهم ون بت عى عليهم , إل » وهم 


القسامة : 
استدل مالك والجمهور بالنقل والعقل . 


الحديث الأول: أخرج مسلم؛ عن بشير بن يسار7١).عن‏ سهل 
ابن أبي حثمة» قال يحيى : وحسبت قال: وعن رافع بن خديج أنهما 


قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد 


ع 


حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد 
عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله ينه هو 
وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهلء وكان أصغر القوم. 
فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال له رسول الله عله : 
كبّر ‏ الكُبر في السنْ ‏ فصمت» وتكلم صاحباه. وتكلم معهما. 
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)١(‏ بشير بن يسار الحارئي الأنصاري مولاهم المدني» روى عن أنس وجابر 
ورافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وجماعة. وعنه يحيى بن سعيد وربيعة 
الرأي وسعيد بن عبيد الطائي وعدة» وثقه النسائي وابن معين» وذكره ابن حبان 
في الشقات. الشقات (5/ "/) الكاشف »)١6١ /١(‏ تهذيب التهذيب 
/1١(‏ ؟ل/اع). 


٠٠6 


فذكروا لرسول الله يه مقتل عبد الله بن سهل. فقال لهم : أتحلفون 
حدسين عينا'فتستحقون صاحبكم؟ أو«قاتلكم»»؛ قالوا: وكيف 
نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يميناً» قالوا: 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللْهوَلله أعطى 
ل 

وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة» ومن طرق كثيرة صحاح(5) 
لا تندفع» وفيه أن الأيمان الخمسين طلبت أولاً من الأنصار الحارثيين 
في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر» ثم نقلها إلى المدعى عليهم بعد 
نكول المدعين220 . 

ما يرد على الاستدلال بهذا الحديث : 

عارض القائلون بتبدئة المدعى عليهم بأيمان القسامة الروايات 
المتقدمة لحديث سهل بن أبي حثمة بروايات أخرى للحديث نفسه . 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات- باب 
القسامة (/ .)1١791711791١‏ 

(0) المرجع السابق (7/ .)١596-11957‏ 

(؟) الموطأ (ص570)., التمهيد(9؟/ 3١"‏ )., الإشراف(199/5١))2‏ 
المحلّى (450-448/117) النووي على مسلم :)١54/١١(‏ فتحالباري 
(35/1)» تلخيص الحبير (79.58/4) المغني »)١14/1٠١(‏ نصب الراية 
(340-7584/4). مغني المحتاج (5/ »)١١5‏ الأبي (5/ 740)» نيل الأوطار 
184-1١4 /0(‏ ). 


١١همه‎ 


ومنها: ما جاء فى صحيح البخاري من رواية سعيد بن 
عبيد(! »عن بشير بن يسار» وفيها أن النبى َه قال:١.‏ . . تأتون 
بالبينة على من قتله قالوا: ما لنا بينة» قال : فيحلفون ؟ قالوا: لا 
نرضى بأيان اليهودء فكرة وول الها عله أن يبطل دَمَهء فوداه مائة 
من إبل الصّدقة)30) . 

و و ا 
0 قالوا: لاء قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما 
قتلوه9 . 

ومنها ما رواه أبو داود من طريق رافع بن خديج أن النبي عله 
قال للأنصار: «لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا : 
يارسول الله! لم يكن ثم أحد من المسلمين وإِنّما هم يهود.. 
قال: فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا»» ولأبي داود 

)١(‏ هو أبو الهذيل سعيد بن عبيد الطائي الكوفي» روى عن أخيه عقبة وبشير 
ابن يسار وعلي بن ربيعة وعدة» وعنه الشوري وابن المبارك ويحيى القطان 
وغيرهم» قال أحمد وابن معين: ثقة» كما ذكره ابن حبان في الثقات . تاريخ 
الثقات (/1417).» الثقات لابن حبان (57/ 757)» الكاشف 207517//١(‏ تهذيب 


التهذيب (5/؟5). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الديات ‏ باب القسامة .)١7-١١/9(‏ 
(") المرجع السابق . 


٠606 


أيضاً أن النبي َه قال لليهود- وبدأ بهم- : «يحلف منكم خمسون 
رجلاًء فأبواء فقال للأنصار: استحقوا » قالوا: نحلف على الغيب 
رفول الي اام 

ومنها ما رواه البيهقي, أن النبي يَللْهُ قال للحارثيين : «أفتبرتكم 
يهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم لم يقتلوه ؟ قالوا: وكيف نرضى 
بأهانهم وهم مشركون» قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه. 
قالوا: وكيف نقسم على ما لم نره. 00 

وله أيضاً عن ابن عباسء, أن النبي مله أخذ من اليهود خمسين 
رجلاً من خيارهم فاستحلفهم بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلاء وجعل 
عن زر 

ومنها ما رواه عبد الرزاق» عن ابن شهابء أن سنة رسول الله 
له في القسامة أن تكون على المدعى عليه وعلى أوليائه» يحلف 
منهم خمسون رجلاً» فإن نكلوا وليها المدعون» فإن حلف منهم 
تون اسع ونان أنضاء دقسن. وسو لاله 2ه القسانة 


- 551/54( سنن أبى داود » كتاب الديات_ باب فى ترك القود بالقسامة‎ )١( 
ونحوه في سان النسائئ» كتاب القسامة. باب تبدئة أهل الدم في القسامة‎ ».2»3577* 


(0/؟١).‏ 
(؟) السنن الكبرى» كتاب القسامة باب أصل القسامة والبداية فيها (48/ .)١١9‏ 
(©) المرجع السابق (8/ 21177 . 


() مصنف عبد الرزاق» كتاب العقول_ باب القسامة .)758/١١(‏ 


١٠٠١١ /ا‎ 


على المدعى عليهم)7١2:‏ وقال الحسن : «إن النبي قله بدأ بيهود» فأبوا 
أن يحلفواء فرد القسامة على الأنصار)»ء ونحوه عن سعيد بن 
المسيب» وعمر بن عبد العزيز2"7» وفى الروايات السابقة من قصة 


يهود خيبر تبدئة المدعى عليهم بالأيمان في القسامة» وهي أولى من 
التي روي فيها تبدثئة المدعين بالأيمان؛ لأن الأصل شاهد لأحاديث 
تبدثة المدعى عليهه”” . 

وما يؤكد رجحانها على الروايات القاضية بتبدئة المدعين في أيمان 


القسامة قول محمد بن إبراهيه”؟2: «وأي الله ما كان سهل بأعلم من 
عند الرحين بة يجر7؟2 ولكيه كان أسن ههه قتال :+ واللامنا فال 


»)7/15 /9( مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الديات باب اليمين في القسامة‎ )١( 
. 03١7 /7( شرح معاني الآثار  القسامة كيف هي‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 1854 780), شرح معاني الآثار 2)5١7/(‏ 
مصنف عبد الرزاق »)79-78/١١(‏ نصب الراية (5/ 797)» البناية /٠١(‏ “الام 
. 

(؟) بدائع الصنائع /٠١(‏ /الا/41)» التتمهيد(75/١20)»‏ القرطبي 
»)508-451//١(‏ النووي على مسلم »)١54 /١١(‏ عمدة القارئ (5؟/ /اه. 
57 نصب الراية (5/ 97 44 "7). البناية /1١(‏ ##ا"ا- 5 3038) , 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني» روى عن أبي 
سعيد الخدري وجابر وأنس بن مالك وغيرهم» وعنه الأوزاعي وابن إسحاق 
وحميد بن قيس وجماعة, وثقه غير واحد» مات سنة عشرين وماثئة. الثقات 
»)”4١/65(‏ الكاشف ("/ »)١0‏ تهذيب التهذيب (9/ ه - /ا). 

(5) عبد الرحمن بن بجيد بن وهب الأنصاري الماني» مختلف في صحبته» ب 


١٠١١م‎ 


خيبر حين كلمته الأنصار: «أنه وجد فيكم قتيل بين أبياتكم فدوه. 
فكنيوا يكلف وق باللهاما فلوو بول يعلوتوة له قائلة» فوداه رصيول الله 
من عنده)(1) : 

وما يدل على ضعف حديث سهل القاضي بتبدئة المدعين 
باليمين في القسامة ظهور النكير فيه من السلف. فإن النبي يَيّه حين 
دعاهم إلى أيمان اليهودء قالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ 
وهذا يجري مجرى الرد لما دعاهم إليه» إذ لا مدخل لرضا المدعي 
في يمين المّعى عليه» ولما قال لهم أيضاً: «يحلف منكم خمسون» 
أنكروا ذلك لجهلهم بالمحلوف عليه وهذا أيضاً يجري مجرى الرد 
لقوله عليه الصلاة والسلام» إذ لا يعقل أن يستجيز عرض الأيمان 
سهل القاضى بتبدئة الماعين ورجحانه على ما سواه» فهو مصروف 
روى عن جدته أم بجيد» وعنه محمد بن إبراهيم وزيد بن أسلم وسعيد المقبري» 
ذكره ابن حبان في الثقات» قال الذهبي: «وثق» . الثمّات (60/ 86)» الكاشف 
».)١59-167/0(‏ تهذيب التهذيب (5/ .)١57- 1١517‏ 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقيء, كتاب القسامة. باب أصل القسامة.. 

»)١71١-17١/4(‏ وهو عند أبي داود بنحوه» كتاب الديات باب في ترك القود 


بالقسامة (557/5)» وانظر أيضاً التتمهيد »)55١-7094/77(‏ والمغني 
.)019/39١(‏ 
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الظاهر قطعاً. وطريق ذلك أن يقال: إنهم لما قالوا: لانرضى بأيمان 
اليهود قال لهم عليه الصلاة والسلام : «يحلف منكم خمسون» على 
وجه استفهام الإنكار كما جاء صريحاً في بعض ألفاظ 
سهل : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»؛ على سبيل الرد 
والإنكارء عليهم استعظاماً للجمع بين الأمرين» وبهذا التأويل 
فكن التوفيق بين الدلايا 937 

وبالجملة فإن الآثار في قصة الأنصار ويهود خيبر كثيرة 
الاضطراب والتدافع» فهي مختلفة متضادة» ولذلك مال البخاري 
إلى ترجيح تبدئة المدّعى عليهم بالأيمان رداً للمختلف إلى الأصل 
المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه(" . 

مناقشة إيرادات الحنفية على حديث سهل بن أبي حثمة : 

أجاب الجمهور على إيرادات المخالفين بجملة ردود: 

أولها: أن حديث سهل بن أبي حثمة القاضي بتبدئة المدّعين من 
أصح ما روي في الباب لوروده في الصحيح» وقد أسنده جماعة 
من الحفاظ منهم يحيى بن سعيد» وابن عيينة» وحماد بن زيد 

2)5179/١5؟( فتح الباري‎ »)35١7 /5( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
. 2817/78 417/17//١١( بدائع الصنائع‎ 


(؟) عمدة القارئ (5؟/ »)5١‏ فتح الباري (1124/17). 


١٠١٠ 


وعبد الوهاب القش 7 وعيفن و تسبي و0" وسو 
المفضل2"0, وقد ثبت من طرق كثيرة صحاح مشهورة لا 
تندفعء وكلها متفقة على البداية بالأنصار7؟؟» وقد رواه مالك فى 


(1) هو أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي البصري» 
روى عن حميد الطويل وأيوب السختياني وخالد الحذاء وغيرهم» وعنه الشافعي 
وأحمد وعلي وجماعة» وق ألعيد رجفي إن مدق ولخقاط بأخرف تاعاس 
(0ه). تاريخ الشقات .)23١5(‏ الكاشف »)771١/7(‏ تهذيب التهذيب 
(5/ 9غ -0١هع).‏ 

(1) هو أبو موسى عيسى بن حماد بن مسلم المصري زغبة» روى عن الليث 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن وهب وجماعة؛ وعنه مسلم وأبوداود 
والنسائي وغيرهم» وثقه أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم» توفي في ذي 
الحجة سنة ثمان وأربعين ومائتين. الشقات (595/48)» الكاشف (7/7+- 
/1”). تهذيب التهذيب (8/ ١١-5١94‏ 5), 

() هو أبوإسماعيل بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي البصري. روى عن 
خعب الطويل وان ارتحانة ومحمة بن مكار وعير هو ورهن حمل وإستناق 
وعلي وجماعة. قال أحمد: «إليه المنتهى في التشبت بالبصرة»» توفي 
سنة(185ه). الشقات (91//5). الكاشف ,»)١155/١(‏ تهذيب التهذيب 
(8/1ه: - وؤه:). 

(5) التمهيد (704/17- »)251١‏ النووي على مسلم »)١55 /١١(‏ فتح 


الباري ,2)7757/١١(‏ تلخيص الحبير (5/ 0739-18)» المغني »)١19/1١(‏ نيل 
الأوطار (/ 185-1487). 


١٠١١١ 


موطئه وعمل به» وقال:«اجتمعت عليه الأئمة في القديم 
والحديث)22» وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة»("2. 

والروايات التي عارض به القائلون بتبدئة المدعى عليهم بالأيمان 

حديث سهل المتقدم تقصر عن بلوغ قوته وشهرته» فإن أصحها 
وأقواها حديث سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسارء وقد ضعفه أحمد 
ابن حنبل وقال: «الصحيح عن بشير بن يسار ما رواه عنه يحيى بن 
سعيد» قال: وإليه أذهب»» وقال النسائي : «لم يتابع سعيد في هذه 
الرواية لإسقاط تبدئة المدعين باليمين منهاء ولم يذكر فيها رد اليمين 
على المدعى عليهم)0©؛: وفي السنن الكبرى للبيهقي قال مسلم بن 
الحجاج: «رواية سعيد بن عبيد. . . غير مشكل على من عقل 
التمييز من الحفاظ أن يحيى بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد وأرفع 
منه شأناً في طريق العلم وأسبابه» فهو أولى بالحفظ منه»”؟؟؛ وقال 
ابن عبد البر: «حديث بشير بن يسار من رواية أهل العراق» ورواية 

.)570  5”5ص( الموطأ‎ )١( 

(0) سنن الترمذي .)1١9-1١8/60(‏ 

(") التمهيد (79/ 199 7١‏ , 500)» النووي على مسلم »)١54/١1١(‏ 
فتح الباري (55-1774/15)» القرطبي (458/1)؛ عملة القارئ 


(54/لاه- ؟57), بداية اللجتهد(١/ 8٠‏ نصب الراية (5/ 20795 الأبي 
(:/596؟). 


٠١١ ؟*‎ 


أهل المدينة عنه أثبت وهم به أقعد» ونقلهم أصح عند أهل العلم» فكيف 
يجوز الاعتراض بهذه الرواية على رواية جماعة الحفاظ؟ مع أن سعيد 
بن عبيد قال في حديثه : «فداه رسول اللْهعَته مائة من إبل الصدقة». 
والصدقة لا تعطى في الديات» ولا يصالح بها عن غير أهلها»(2. هذا 
فقلا عن اشعمال:زواية يتحيى بن سعيد على زيادة من ثقةتحافظ يجين 
قبولهاء وما رواه البخاري أيضاً عن أبي قلابة بلفظ : «أترضون نفل 
خمسين من اليهود). قال ابن حجر: «أورد أبو قلابة هذه القصة 
مرسلة»("2 ولم يقطع بأنّها قصة يهود خيبر مع الأنصار9” . 

وحديث أبي داود بلفظ : «أن النبي يبه قال لليهود وبدأ بهم) 
مرسل؛ لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن رواه عن رجال من الأنصار لم 
يذكر لهم صحبة» وقال المنذري : «هذا ضعيف لا يلتفت إليه)0؟؟» وقال 
الشافعي : «هو مرسل»». والقتيل أنصاريء والأنصار أولى بالعلم به من 
غيرهم» هذا فضلاً عن مخالفته لرواية الثتقات2“0. ورواية سفيان بن 


(5) السنن الكبرى للبيهقي (8/ .)1١‏ 

.)73١١ 7١9 /577( التمهيد‎ )١( 

(5) فتح الباري .)7117/١157(‏ 

() المرجع السابق . 

(4) مختصر أبي داود (5/ 0737 . 

(5) السنن الكبرى ,)١57-١17١/8(‏ مختصر أبي داود (5/ 20575 
التتمهيد(5094/57-١١5),‏ نصب الراية (54/ 797), القرطبي -40/8/١(‏ 
4 ) المغني ».)١9/١١(‏ نيل الأوطار (/ .)١91-١9٠‏ 


١٠١ * 


عيينة التي بدأ فيها بقوله : «أفتبرئكم يهود بخمسين بميناً يحلفون. .». 
فقد جزم أبو داود بأنّه وهم وقال الشافعي: «كان ابن عيينة لا يثبت 
أقدّم النبي يه الأنصار في الأيمان أو اليهود"2. وقد رواه 
الحميدي27 في مسنده عن ابن عيينة فبدأً بأيمان المدعين موافقاً 
للجماعة2"7» وما رواه ابن عباسا«أن النبي عك اخل حسسسين ري 
من خيارهم. 2١‏ لا يلتفت إليه لضعف سنده بسبب الكلبي!؟ فإنه 
متروك» عن أبي صالح(*2 وهو ضعيف. قاله البيهقي» قال أيضاً: 


.)١١9/8( سنن أبي داود (5/ 5904)» السنن الكبرى‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن الزيير بن عيسى بن عبيد الله القرشي المكي» روى عن ابن 
عيينة والشافعي وغيرهماء وعنه أصحاب الكتب الستة» ثقة ثبت مشهود له 
بالإمامة والحفظ وعلو الشأن. تذكرة الحفاظ (5/ 517 »)5١5-‏ تهذيب التهذيب 
.)١5.516/0(‏ 

() مسند الحميدي .)1919/-19457/١(‏ 

(5) هو أبو النضر بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي» روى عن أخويه سفيان 
وسلمة وأبي صالح باذام وعامر الشعبي والأصبغ بن نباتة وغيرهمء وروى عنه 
السفيانان وابن جريج وجماعة:؛ كذاب». توفي سنة ست وأربعين ومائة. 
المحروحين(7/ ١868‏ الكاشقت177/90). تهذيت التهذيت (11/4/9 44 01): 

(0)هو باذام» ويقال: باذان أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب» روى 
عن علي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم ‏ وعنه الأعمش وأبو 
قلابة والكلبي وسفيان وغيره» لا يحتج به وعامة ما عنده تفسير . المجروحين 
.)١86/١(‏ الكاشف »)١597/1١(‏ تهذيب التهذيب .)5١97- 5157/1١(‏ 


٠١1 


أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بالكلبي» وروي عن أبي 
صالح التصريح بوضع الأحاديث التي رواها عنه الكلبي» وقد 
خالفت روايته هذه رواية الثقات(221 . 

وما سوى ما تقدم كرواية رافع بن خديج» وسعيد بن المسيب» 
والحسنء, وعمر بن عبد العزيز فأكثرها مراسيل فلا تعارض الروايات 
المتصلة الصحيحة المستفيضة» فقد ثبت عن رافع بن خديج أنه بدأ في 
اليمين بالمدعين2"7. وقال القاضي عياض: «رواية من بدأ بيمين 
الملدعى عليهم ضعيفة»7©» وقال ابن عبد البر: «حديث سهل 
القاضي بتبدئة المدعين باليمين أصح من كل الروايات التي تقدمت». 
فقد روى ابن شهاب هذه وهذه؛ وقضى بما في حديث سهل» فدل 
على أن ذلك عنده الأثبت والأولى» وهو الذي ذهب إليه أحمد 
والحجازيون)0؟). 

وقال ابن قدامة المقدسي: «ويرد عليهم بأنْ حديث سهل هو 
الصحيح» وما عارضه من الحديث لا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه نفي فلا يرد به قول المثبت . 

. 895 797 نصب الراية(4/‎ »)١77 /8( السنن الكبرى‎ )١( 

(") السنن الكبرى (8/ »)١١9‏ معالم السنن مع مختصر المنذري (5/ 777 . 


(؟) الأبي (5/ 2)846 وانظر أيضاً النووي على مسلم .)١55 /١١1(‏ 
(؟) التمهيد (7؟/ ل/الم - 894). 


١٠١١6 


الالو أذ مول نيدان اقل العف وعرنوا وسو شرل يرا 
ويه 

والثالث: أن حديثنا مخرج في الصحيح متفق عليه» وحديثه 
بخلافه . الرابع : أنهم لا يعلمون بحديثهم وحديثناء فكيف يحتجون 
بما هو حجة عليهم فيما خالفوه210 ؟ 

ولا اعتداد بما قاله عبد الرحمن بن بجيد» ولا يرد به قول سهل 
ابن أبي حثمة؛ لأنْ سهلاً أخبر عما رأى وشاهد حتى ركضته ناقة 
من إبل الدية كما في بعض روايات الحديث» وعبد الرحمن بن بجيد 
لم يلق النبي يَِّهُ ولا رآه ولا شاهد هذه القصة» وال 0 

ثانيها : أن روايات طلب البينة أولا لو ثبتت لما كان فيهاما 
يعارض تبدثه المدعين بالأيمان في القسامة لإمكانية الجمع بين 
الروايتين» وطريقه أن يقال : قد يراد بالبينة الأيمان مع اللوث» أو أنه 
طلب البينة أولا فلم تكن لهم بينة» وعندها عرض الأيمان على أولياء 
الدم ثم ردها على المدعى عليهم حين امتنعوا7" . 


.)١19/1١( المغني‎ )١( 

(0) السنن الكبرى »)١١١/8(‏ التمهيد (7308/71)» النووي على مسلم 
)»155/11١(‏ المغني .)١9/1١(‏ 

() السنن الكبرى (8/ »)١١‏ فتح الباري (7759/17 -2315» الزرقاني 
(://ا١٠” .)5١,-‏ 


١٠١15 


ثالنها: دفو المخالف أن ظهون التكيرهن السلف حين امتتهوا 
عن الحلف يدل على عدم ثبوت حديث سهل» لجريان ذلك مجرى 
الرد لما دعاهم إليه رسول اللْهيَفّه دعوى باطلة ؛ لأن العلف لويكرزا 
واجباً دعاهم إليه وإنما تنازلوا عن حقهم في الاستحقاق بالأيمان» كما 
تنازلوا- أيضاً- عن تحليف اليهود لاعتقادهم عدم جدواه. 


رابعها: ودعوى المخالف بأن الاستفهام في حديث سهل إنكار 
على الأنصار دعوى باطلة وتعسف فى التأويل ؛ لأن المدعين لم يبدءوا 
بطلب اليمين حتى يصح الإنكار عليهم» فلم يبق إلا اعتباره استفهام 
تشريع وتقرير217. 

الحديث الثغانى من أدلة الجمهور فى تبدثئة المدعين بالقسامة: 
عن عمروابن شعيب »عن أبيه» عر عندة أن تسدواك الله علد 
قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة)230, ومن 
حديث أبي هريرة مثله0©, ورواه ابن جريج عن عمرو مرسلا2؟2, 
واستدل بالحديث على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا 


. )979/17( فتح الباري‎ )١( 

0 السنن الكبرى للبيهقي» كتاب القسامة-باب أصل القسامة والبداية 
فيها(7/8١١).‏ سنن الدارقطني؛ كتاب الحدود وغيره(7/١١١)»‏ وفي 
الأقضية والأحكام (7518/5). 

() سنن الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيره(؟/ .)١١١‏ 

(5) سنن الدارقطني» كتاب في الأقضية والأحكام .)5١18/5(‏ 


١٠١ /ا1‎ 


من إيجاب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه؛ وهذه دلالة 
ظاهرة تقضى بتبدئة المدّعين بالحلف في القسامة» فينبغي ألا تكون 
اليمين على المدعى عليه في القسامة ؛ لأن حكم المستثنى يخالف حكم 
الم >ة. ه210 

مايرد على الاستدلال بهذا الحديث والجواب عنه: 

أعلّ المعارضون لتبدئة المدعين بالأيمان الحديث السابق من وجوه: 

(الأول): أنّ في سنده مسلم بن خالد”"2 وهو ضعيف قاله 
البيهقى» وقال ابن المدينى : (ليس بشىء)2» وقال أبو زرعة والبخاري: 
«منكر الحديث»» وقال صاحب التنقيح : «مسلم بن خالد تكلم فيه غير 


واحد من الأئمة». 


(الغاني): أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب حكاه 


البيهقي عن البخاري . 
(الثالث) : الاحتجاج بما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده مختلف فيه . 


.)١91-١9٠ /9( فتح الباري (2)715/11 نيل الأوطار‎ )١( 

(7) هو أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه» روى عن زيد بن أسلم 
والزهري وابن جريج وعدة» وعنه الشافعي وابن وهب وعبد الملك بن الماجشون 
وغيرهم» فقيه صدوق كثير الأوهام. مات سنة تسع وسبعون أو بعدهاء من 
الثامنة . الكاشف (”/ ٠14١)ء‏ تهذيب التهذيت »)١519-1١178/١١(‏ التقريب 
(؟/ه516؟). 


٠١1١4 


(الرابع): أن مسلم بن خالد مع ضعفه قد خالف من هو أحفظ منه 
وأوثق» فقد رواه عبد الرزاق وحجاجء عن ابن حريج مرسلاً. 

(الخامس): أن مسلم بن خالد قد اختلف عليه ؛ لأنه رواه عن ابن 
جريج » عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده» وقيل: عنه» عن 
ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن أبي هريرة» ورواه ابن عدي من 
الوجهينء وقال: «هذان الإسنادان يعرفان بمسلم بن خالد عن ابن 
جريج»2» وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث في إسناده لين»» .وقال ابن 
حجر: "هو من حديث أبي هريرة ضعيف أيضاً) . 

(السادس): أن في مثن الحديث زيادة عما رواه الثقات وهي 
قوله: «إلا في القسامة»(١).‏ 

وعلى فرض ثبوت الاستثناء في الحديث فهو مؤول بأحد تأويلين: 

أولهما: أن اليمين على المذعى عليه نفسه إلا في القسامة فإنه 
يحلف من لم يدع عليه القتل بعينه . 

الثاني : أن الواجب على المدّعى عليه القسم فقط إلا في القسامة. 


2)٠١6/؟*(ديهمتلا‎ »)77١7/7( انظر: الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
السنن الكبرى للبيهقي  باب‎ »2١١١ /( تلخيص الخحبير (54/ 9 8), سنن الدارقطني‎ 
عمدة القارئ (5؟7/ 250» الجوهر‎ »)١07/7 /5( وجوب زكاة الفطر على أهل البادية‎ 
التعليق المغني على الدارقطني‎ »)2١14-177/8( النقي بحاشية السنن الكبرى‎ 
.)١91 19٠ نيل الأوطار (/ا/‎ »)١١7-١1١١ /7( بحاشية سنن الدارقطني‎ 


٠١16 


فإنّ الواجب على المدّعى عليه دفع الديّة مع اليمين!1 . 

وأحيسة: بأن هذا التأويل مستبعدء والظاهر المتبادر خلافه» 
والحديث وإن كان ضعيفاً فقد أغنى عنه حديث سهل بن أبي حثمة 
المشهورء قال ابن عبد البر : «وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين» 
فإنّ الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده»("' . 

عم قنك يتالاك وقبره من الغائلين يشيلفة المدفين بالسيهين فى 
القسامة بما جاء في صحيفة عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : 
حدثني خارجه بن زيد بن ثابت7 قال: إن رجلا من الأنصار قتل 
رجلاً ولم يكن بينة قاطعة إلا لطخ» فأجمع رأي الناس أن يحلف ولاة 
المقتول ثم يسم إليهم فيقتلوه» وفي رواية: أن معاوية كتب إلى سعيد 
ابن العاص حين أخبروه بالقصة: إن كان ما ذكروه حقاً فافعل كما 
تالوا*فانخل ف سعيد أولباء القتول حمين عيبا نع سليه إلى 50 

وتعقب»ء بأن القصة مشكوكة, لأن معاوية لم يقد بالقسامة لما 

.)87/78/١١( بدائع الصنائع‎ )١( 

.)7١0 /77( التمهيد‎ )1( 

(*) هو أبو زيد الأنصاري» روى عن أبيه وأسامة وسهل بن سعد وغيرهم» 
وعنه ابنه سليمان والزهري وأبو الزناد» ثقة إمام» توفي سنة (١١٠١ه)»‏ وقيل: 
سنة (99ه). الثقات »)7١1١/5(‏ الكاشف /١(‏ 75560). 


(5) السنن الكبرى» كتاب القسامة_باب أصل القسامة والبداية فيها 
(7/48,؟7١).‏ 


وقعت له وصح عنه تبدئة المدعى عليهم بأيان القسامة, فكيف 
أقرهم على ذلك؟ 

وأجيب : بأن الجمع ممكن. ووجهه أن يقال: بن معاوية لم يقد 
بها لما وقعت له وكان الحكم في ذلك لغيره» ولما وقعت لغيره وكان 
الأمر له أقاد بها لكونه أذن في ذلك» ولا يبعد أن يكون معاوية قد 


رجع عن قوله السابق217 . 

استدلال مالك واللجمهور بالمعقول على تبدئة المدعين 
بالقسامة: 

استدل الجمهور من المعقول بما يلي : 

-١‏ بدئ المدعون باليمين في القسامة لقوة - جنبتهم باللوث الذي 
يغلب معه الظن بصدق دعواهم, لرعب كر ا 

الررقة 


-١‏ القسامة سنة مستقلة وأصل قائم بذاته الحفظ حياة الناس» 
وردع المعتدين» وكف الأيدي عن القتل» وقطع التطرق إلى سفك 
الدماء؛ وخالفت الدعاوى في الأموال» فإنَ الأصل فيها أن اليمين 
على المدعى عليه » والأصل في الدماء بخلافه لتعذّر إقامة البينة على 


. )773 7731 /17( فتح الباري‎ )١( 
التتمهيد(30565006504/19). الإشراف(5؟/2)194 فتح‎ )5( 
. 798 /4( الأبي‎ »)١55 /١١( النووي على مسلم‎ »2575/١5( الباري‎ 


٠١“؟١‎ 


القتل فيها غالباً» فإِنَ من يريد القتل يقصد الخلوة» ويترصد الغفلة » 
0 

“- إنما كان القول قول المدعى عليه فيما سوى القسامة لقوة جانبه 
بشهادة الأصل له بالبراءة ما دعي عليه» والأصل في القسامة يشهد 
للمدعي لقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه7؟" . 

5- لما كانت أيمان القسامة مكررة بدئ بأيمان المدعى فيها كما في 
ع0 : 

أدلة الحنفية ومن وافقهم من قال بتبدئة المدعى عليهم باليمين: 

استدل القائلون بتبدئة المدعى عليهم بالأيمان في القسامة بالأخبار 
والآثار والنظر. 

فمن الأخبار احتجوا بما يلى : 

الحديث الأول : قوله عليه الصّلاة والسّلام: «البيئة على المدعي 
واليمين على المدّعى عليه)7؟2: ووجه الدلالة في الحديث أنه جعل جنس 

))575/١15( فتح الباري‎ »)5١7/171( الموطأ (ص5"5)» التمهيد‎ )١( 

الأبي (4/ 07946 . 
)١(‏ فتح الباري (07177/17) . 


(") المغني .)5١ /1١(‏ 
(5) تقدم تخريجه في فصل الشهادات . 


١٠١” 


اليمين على المدعى عليه» فيتبغي أن لا يكون شيء من الأيمان على 
المدعي » وبهذا يعلم أن اليمين وظيفة الماعى عليه وليست هي وظيفة 
المدعي؛ والحديث على عمومه في جميع الحقوق أموالاً كانت أو 
دماءء وذكروا أن مخرج هذا الخبر في دعاوى الدّماء؛ وقد احتج به 
ابن عباس في قضية تتصل بالدماء(1 . 

ما يرد على الاستدلال بالحديث : 


لا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب» لكنه لا يشمل 
قصة الأنصار مع اليهود ؛ لأن فيه أن الناس لا يعطون بدعواهم. وفي 
القسامة قد أعطي الماعون بدعواهم» ثم إن حديث سهل بن أبي حثمة 
أخص منه ؛ لأنه ورد في القسامة وهي أصل بذاتها شرع الحكم بها 
لتعذر إقامة البينة غالباً» وعليه فالواجب تقديمه2"7 على حديث البيئة» 
ثم إن هذا الحديث قد ورد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده بلفظ«البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة». 
فيكون حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر مخصوص 
بحديث عمرو بن شعيب المتقدم ؛ لأن فيه زيادة» وهذه الزيادة يتعين 
قبولها والعمل بها"©» غير أن ما رواه عمرو بن شعيب ضعيف؛ وقد 
أغنى عنه حديث سهل بن أبي حثمة . 
)١‏ الطحاوي (207/5): شرح فتح القدير(8/ 2075865 بدائع الصنائع 
4/١‏ ), البناية (١١/8:9لا-‏ 3375), اللباب (؟/ /71/ا) . 


(0) المغني ,)3١ -١9/١1١(‏ الأبي (4/ 7396), عمدة القارئ (09/55). 
(9) المغني ,275١ /١٠١(‏ عمدة القارئ (5؟09/5). 


١٠0 


الحديث الثاني : روي أن النبي عَلِْهُ جمع بين الدية والقسامة 
على المدّعى عليهم» كما في حديث ابن زياد!١»»‏ وما ذكره ابن 
حجر عن مكحول» عن عمرو بن أبي خزاعة» «أن النبي عله جعل 
القسامة على خزاعة في قتيل بينهم وأغرمهم الدية»250» فدل الأثران 
على وجوب القسامة على المدّعى عليهم وهم أهل المحلة27, 
وتعقب الأثر الأول بقول ابن حجر في الدراية : «لاأعرف المراد بابن 


)١(‏ الهداية (2517177//4)» الدراية باب القسامة (7586/7)»: نصب الراية 
(03797/5. بدائع الصنائع 41777/١١(‏ 417/717)» الذي في الهداية أنه حديث 
زياد بن أبي مريم » وفي بدائع الصنائع عن زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل 
إلى النبي ييه فقال: يارسول الله ! إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان» فأمره 
النبي َيِه أن يجمع خمسين منهم فيحلفون وأغرمهم الدية» لكن ذكر ابن حجر 
والزيلعي أنه ابن زياد. وقال ابن حجر: «لا أعرف المراد بابن زياد»؛» وعليه فإن 
كان المراد به زياد بن أبي مريم فهو مولى عثمان بن عفان» روى عن أبي موسى 
الأشعري» وعنه ميمون بن مهران » وقيل : إن اسم أبي مريم الجراح» وبه يكون 
ابن أبي مريم وابن الجراح رجلا واحداء وقيل: زياد بن أبي مريم غير زياد بن 
الجراح . انظر التاريخ الكبير (5/ */ا٠‏ - 077/0. الثقات (4/ 4275١‏ وقال ابن 
حجر: «وثقه العجلي من السادسة ولم يثبت سماعه من أبن موسى » وهو غير ابن 
الجراح» . التقريب(1١/ 07317٠‏ . 

(؟) فتح الباري (17/ 23737 . 

(*) بدائع الصنائع /١٠١(‏ /ا/51) . 

(5) الدراية تخريج أحاديث الهداية (؟/ 5806) . 


١٠١” 


وقال الزيلعي: «حديث ابن زياد غريب72١2؛‏ وعن الأثر الثانى قال 
صاحب الفتح: «الظاهر أنه موقوف؛ لأنْ عمرو مختلف في 
2 - 0 
استدلال القائلين بتبدئة المدعى عليهم بأقوال الصحابة : 
للقائلين بتبدئة المدعى عليهم بالأيمان في القسامة من قضاء 
الصحابة وأقوالهم ما يلي : 
يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى 
باليمين على المدعى عليهم» وقال في رواية أخرى: قيسوا ما بين 
الختية: فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميناً 
وأغرموهم د20 وفى رواية أن عمر قال: إِنْما قضيت عليكم 
بقضاء نبيكم يَنه(؟ , وفي الباب عن علي وابن عباس ومعاوية 
000 
وتعقب ما نسب إلى عمر مرفوعاً» بأن رفعه إلى النبي 
)١(‏ نصب الراية (5/ 95*) . 
(0) فتح الباري .)777/1١17(‏ 
(9) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 2١77‏ مصنف ابن أبي شيبة (9/ 27/81 
7 81), مصنف عبد الرزاق /١٠١(‏ 378)» فتح الباري (7178/11). 
() السنن الكبرى للبيهقي » كتاب القسامة باب أصل القسامة (8/ .)١78‏ 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 785)» مصنف عبد الرزاق /١١(‏ 27 


رضي اخرة ” 


يَااينَ 


عله منكر» وفيه عمر بن صب 217 وقدأجمعواعلى تركه. 
قاله البيهقي2©"7, وبقية الروايات عن عمر لا تصح؛ لأنها مراسيل» 
وفي طرقها الضعفاء والمتروكين. وما رووه عن علي وابن عباس لا 
أنه صح عن معاوية تبدئة المدعى عليهه7) 

وعلى فرض ثبوت القول بتقديم الملاعى عليهم في أيمان القسامة 
من ذكرنا جميعاً» فإن المصير من جهة الحجة إلى المسند الثابت أولى 
من قول الصاحب» ولا يبعد أن يكون المدّعى عليهم في تلك القضايا 
قد أقرًوا بالخطأ وأنكروا العمد فطلب منهم القسم على ذلك7؟ . 
استدلال من قدم المدعى عليهم في القسم بالمعقول : 


)١(‏ هو أبو نعيم عمر بن الصبح التميمي العدوي السمرقندي» روى عن قتادة 
وأبي الزبير والأوزاعي وغيرهم» 'وعنه مخلد بن زيد ومسلمة بن علي وحسين بن 
علوان وجماعة:؛ ليس بثقة ولا مأمون» كان يضع الحديث! . المجروحين 
(؟/88)» الميزان »)75١17/- 5١5/90‏ تهذيب التهذيب (8ا/ 55177 -514). 

(1) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 8؟7١).‏ 

(*) المحلى ,.)50١- 554 /١7(‏ التتمهيد(55/١3).»‏ تلخيص 
الحبير(759/5 ))5١٠‏ فتح الباري 2)598/١5(‏ المغني »)١9-18/١1١(‏ بداية 
المجتهد (؟/ »)57١‏ اللباب (؟///7»» نيل الأوطار (/1/ 185-/141). 

(5) التمهيد (1؟/ »)5١١‏ فتح الباري /1١1(‏ 05737 . 


١٠١55 


١‏ - شهادة الأصل للمدعى عليه بالبراءة تبدئته باليمين عند انتفاء 

ال 

” - اليمين في القسامة من جملة الأيمان في الدعاوى, فتجب في 

جانب المدعى عليه ابتداء كسائر الدّعاوى(21 . 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن القسامة أصل مستقل بذاته 
شرع لتعذر إقامة البينة في الدماء غالباً؛ لأنْ القاتل يقصد الخلوات 
والغيلة بخلاف سائر الحقوق» وليس في تبدئة المدّعين باليمين في 
القسامة خروج عن الأصل بالمرة» لأن القول في الحقوق المالية 
للمدعى عليه إنما كان لقوة جنبته بشهادة الأصل له إذ الأصل براءة 
الذمة» وهذا المعننى موجود في القسامة فصار القول قول المدّعي لقوة 
جنبته باللوث الذي يشهد بصدقه. وهذا إعمال للأصل وليس 
اطراحاً له بالكلية29 . 


الترجيح : 
بعد عرض أدلة القولين ومناقشتها بان لي- والله أعلم- رجحان 
مذهب مالك ومن وافقه وهم الجمهور وذلك للأسباب التالية : 


الوا يس سكل القاضى عنيتوقة الأنضكار باليمون :وها 


.)18/١١( المغني‎ »)*35 /٠١( البناية‎ )١( 
. "46 /5( (؟) الأبي‎ 


عارضه من الروايات القاضية بتبدئة اليهود لم تبلغ درجته وقوته 
واستفاضته . 

؟١-‏ أقوى ما استدل به من بدأ المدعى عليهم باليمين 
حديث«البينة على المدّعي واليمين على من أنكر؛ لك ونخصضق 
بحديث سهل جمعاً بين الخبرين» ومتى أمكن الجمع فلا عدول عنه . 

*"- إجماع أهل المدينة على مقتضى حديث سهلء واتصال 
العمل به عندهم من أقوى المرجّحات عند أكثر أهل العلم . 

- تخصيص القسامة بتبدثة المدعين باليمين حكم مناسب» 
حفظاً للنفوس من الزهوق ومنع الاعتداء عليها . 


الملبحث الثاني 
لا قسامة في العمد على النساء 
تقدم أن القسامة هي أن يحلف أولياء الدّم مع الأوث خمسين 
يميناً» ويستحقون ما توجبه أيمانهم من القصاص أو الدية؛ ولا يقسم 
في العمد إلا الأولياء من الرّجال» ولا مدخل للنساء في القسامة عند 
الإمام مالك إذا كان القتل عمداً بحال» وهو الذي اتصل به عمل 
أهل المدينة سلفاً وخلفاً. 
توثيق المسألة : 
قال مالك: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في 
القسامة في العمد أحد من النساء» وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا 
النساء» فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو7١2.‏ 
وفي قول مالك السابق إشارة إلى إجماع أهل المدينة على ذلك» 
وتجوز قسامة النساء عند مالك في قتل الخطأء وعلى هذا سائر 
أصحاب مالك وأهل مذهبه9 . 
مذهب غير المالكية في قسامة النساء : 
وافق الإمام مالكاً في منع قسامة النساء في العمد جمهورٌ أهل 
)١(‏ الموطأ (ص"57). 


(؟) الكافي 2)١1١1١8/7(‏ المنتتقى (9/ 257. القرطبي /١(‏ 551 177)؛ 
بداية المجتهد (؟7/ 57 57) . 


١٠١ 


العلم» ومنهم : الليث» وربيعة» والأوزاعيء والثوري» والإمام أبو 
حنيفة وأصحابه» والإمام أحمد وأصحابه» وداود وأكثر أهل الظاهر . 

وأما القسامة في القتل الخطأ فقد خالفوا مالكاً فيها؛ لآَنّ النساء لا 
يدخلن عندهم في القسامة مطلقاً» سواء كان القتل عمداً أم خط(" . 

وذهب خلاف الجمهور الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه فقالوا : 
يحلف كل الورثة ذكوراً كانوا أم إناثاً» سواء كان القتل عمداً أو خطأ 
ويستحقون الدية» وبه قال أبو ثور وابن المنذر ومال إليه ابن حزه2"7. 

وبالجملة فإن محل النزاع هو في حكم دخول النساء في قسامة 
العمدء فمنعها مالك والجمهور» وأجازها الشافعي ومن وافقه» وفيما 
يلي عرض أدلة المذهبين ومناقشتها . 

أدلة مالك والمجمهور على أن النساء لايدخلن فى قسامة 
العمد: 

استدل الجمهور بالخبر والنظر: 

فمن السنة قوله عليه الصّلاة والسّلام : «يقسم خمسون رجلاً منكم 

25940789 /4( شرح فتح القدير‎ »)١58/١1( النووي على مسلم‎ )١( 
))١575/1١١( الإنصاف‎ »)55/1١( المغني‎ »)57/57/١٠١( بندائع الصنائع‎ 
. 07١5 /7( الروض المربع‎ 


(0) الأم (41/5).» المحلى /١7(‏ 87).» النووي على مسلم (١١58/1١)؛‏ 
مغني المحتاج (5/ .)١١5-١١18‏ 


و “و٠١‏ 


وتستحقون...,(١21,‏ وفيه التصريح بأن الرجال هم الذين يقسمون.. 


فلا مدخل للنساء. 

والنظر الصحيح يقتضي عدم جواز شهادة النساء في القسامة في 
العمد لأن شهادتهن لا تجوز في القتل العمد» فكما لا يقتل القاتل 
بأقل من شاهدين ولا يقسم في العمد أقل من اثنين» فلا تحلف النساء 
في العمد”"2؛ ثم إن الذي يلزمه الحلف هو من كان من أهل النصرة» 
والناس لا يتناصرون بالنساء9" . 

مايرد على استدلال الجمهور والجواب عنه: 

عارض ابن حزم لفظ حديث سهل المتقدم بالروايات المستفيضة 
لحديث سهل ولفظها 'ايحلف خمسون منكم. »»٠‏ وقال : «هذا لفظ 
يعم الرجال والنساء جميعاً»7؟) ‏ وما زعموه من أن الذي يحلف هو 
من تلزمه النصرة وهي ليست شأن النساء باطل ؛ لأنّ النصرة واجبة 


)١(‏ استدل بهذا اللفظ ابن قدامة في المغنى /١١(‏ 15)» وهو بنحئوه فى 


مصنف عبد الرزاق-باب القسامة »)7١/١٠١(‏ وأكثر ألفاظ الحديث اليقسم 
خمسون منكم» كما في صحيح مسلم وغيره وقد تقدم . 

.)7١15 /5( الزرقاني‎ »)35/1١( المغني‎ )5( 

(9) شرح فتح القدير(501/8)» البناية 2)985/١١(‏ الزرقاني 
.)5١٠١ /:(‏ 

.)584 587/١١١ المحلى‎ ):( 


على كل سل 07 

ويجاب على اعتراض ابن حزم بأن لفظ : «يحلف خمسون 
منكم . : ون كان متتهوراً فهو محتمل : ورواية (يحلف خمسون 
رجلاً منكم. . .» صريحة لا احتمال فيهاء أما قوله: «النصرة 
واجبة على كل مسلم» أي : ممن يتناصر به النّاس عادة» والثاس لا 


يتناصرون بالنساء . 
أدلة الشافعى ومن وافقه على أن النساء يدخلن في قسامة 
العمد: 


استدل الشافعية ومن وافقهم على جواز قسامة النساء في العمد 
والخطأ بما يلى : 

أولاً: قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل :.. .تحلفون 
خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم...» فجعل ال حالف هو المستحق 
للدية والقصاصء ومعلوم أنْ غير الوارث لا يستحق يعن نكا »فيل عان 
أن الذي يحلف في القسامة كل من يستحق الدية رجالا كانوا أم 
نساء50) , 


ثانياً:روى عبد الرزاق أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


.)484 489 /11( المحلى‎ )١( 
.)١55-١58/١١(ملسم (؟) النووي على‎ 


١٠١ 


استحلف امرأة خمسين هيناً» ثم جعلها دية(١2.‏ وفي هذا كله دلالة 
على دخول النساء في القسامة مطلق(2 . 

ما يرد على استدلال الشافعية ومن وافقهم: 

إن الاستدلال بحديث«تحلفون وتستحقون. 2٠ ٠‏ لايقضي على 
ما اسكدل يه امور ؟ لأن فيه وصف الحالفين بكونهم رجالاً» 
وهذا لفظ صريح ونص في محل التّزاع» أما استدلال المخالف بأنّ 
الذي يحلف هو المستحق والمرأة من المستحقين» فإنّه احتمال بعيد 
لعدم التلازم بين استحقاق الدم والدية» ووجوب اليمين على كل 

وفوق ذلك فإن استدلالهم لا يلزم الإمام مالك وأهل المدينة؛ 
لأنهم يجيزون حلف النساء في الخطأ ويستحققن الديّة أما استحقاق 
الدم فلا يلزم عنه دخول النساءء وما روي عن عمر إن صح فهو في 
قتل خطأ بدليل حكمه بالدية بعد الأيمان. 

الترجيح : 

يظهر مما تقدم من استدلال رجحان مذهب أهل المدينة ومن 


وافقهم وهم الجمهور. وهو يقضي بعدم دخول النساء في القسامة 


7460 /5( وانظر كذلك نصب الراية‎ »)594/١٠١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)"915 
.)585 -587 /١١( المحلى‎ )5( 


١٠م‎ 


إذا كان القتل عمداً» وذلك للتصريح في حديثهم بأنْ الذي يقسم هم 
الرّجال» وهذه زيادة يجب قبولها والعمل بهاء والنظر الصحيح 
يؤكد ذلك ويقتضيهء ثم إن المخالف لم يأت بدليل صريح في محل 
النزاع » وما اعتمدوه من الأثر وغيره لا يلزم مالكاً وأهل المدينة ؛ 
لأنهم يدخلون النساء في قسامة الخطأ واستحقاق الدية» ولعل الذي 
جعل الشافعي رحمه الله يدخلهن في القسامة مطلقاً قوله بعدم ثبوت 
القود بالقسامة» إذ لا يجب بالقسامة عنده إلا الدية» سواء كان القتل 
عمداً أم خطأء وهذه مسألة أخرى» لكن القدر المنسوب إلى عمل 
أهل المدينة والذي وافقهم عليه الجمهور هو عدم دخول النساء في 
قسامة العمد» ولااشك في رجحانه . 


١٠١: 


صارالبحوث الحراسات 


1 


وله الأمارآن العربية المنجلةً ' 1 
ص 8 


9 
سلامية ولحي الراك 


مويه عَمّل هل المينّة )١(‏ 


2007 


4 


عَمَّل ها المدينّة 
بسلم 
د. كور لليف وستاق. 
أقاديية نايت العريية للعلوم الزُسِنِية - الربإمت 


)0 اجام الثالث ( 


رات ا ترايات لل لرب راي لازت 


الفصل الثالث 
مسائل عمل أهل المدينة في القصاص 


وفيه خمسة مباحث وهي : 

المبحث الأول : مابه يكون القتل العمد وصفة القصاص . 
المبحث الثاني : لا قود بين الصبيان. 

المبحث الثالث : القود في كسر اليد والرجل . 


المبحث الرابع : لا قود في المأمومة والجحائفة . 


المبحث الأول 
ما به يكون القتل العمد وصفة القصاص 
رع قاسو القرينة الاشلؤنية الغ التمتط اللقوم من الرمرق: 
وأهم الوسائل التي شرعت لتحقيق هذا المقصد تشريع حكم 
القصاصء وصدق الله العظيم إذ يقول: #ولَكُم في القصاص حا ا 


ب 
ع 


أولى الألباب . . 20074 , 

وبناء على ذلك» فقد اتفق أهل العلم أن من قصد إلى غيره بآلة 
يقتل مثلهاء كالسيف والخنجر وسنان الرّمح» ونحو ذلك من المعد 
للقطع, أنه عمد صحيح وفيه القودء واختلفوا فى القتل بالعصا والحجر 


ونحوهما. 

كما اختلفوا أيضاً في صفة القصاص . 

ومذهب الإمام مالك الذي أجمع عليه أهل المدينة فيهما كما يلي : 

أولا :نانفو كانيج انالة بنع مكلياء كالفقا والجودرة أواقضد 
القتل على وجه الثائرة والغعضب. أن ذلك كله عمد وفيه القود. 

ثانياً: أن القصاص من القائل يكون بمثل ما قتل به . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: والأمر المجتمع عليهء الذي لا 


.)11/9( البقرة‎ )١( 


١٠١ /ا‎ 


اختلاف فيه عندناء أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصاء أو رماه 
بحجر» أو ضربه عمداً فمات من ذلك» فإن ذلك هو العمد» وفيه 


القصاص»(2©, 
وفي هذا القول تصريح بإجماع أهل المدينة على ما يكون به 
القتل العمد وكيفية القصاصء ففي المنتقى: قال ابن وهب» عن 
مالك: «والمجتمع عليه عندناء أن من عمد إلى ضرب رجل بعصاء 
أو رماه بحجر أو غيره» فمات من ذلك» فهو عمد» ويجب عليه ' 
القصاص»22" . 
وبما تقدمء يعلم أن صفة القتل العمد عند الإمام مالك 
وأصحابه» هو كل ما عمد به إنسان إلى آخرء يريد به قتل نفسهء من 
حديدة» أو حجرء أو خشبة» أو عصاء أو قضيبء أو رمية ببندقة» 
أو غير ذلك مما يقصد به القتل» ولو ضربة أو لطمة أو وكزة» إذا كان 
ذلك على وجه الثائرة والعداوة والشرء وكذلك لو غرقه في الماء» أو 
أحرقه بالنار» أو خنقه» أو دفعه» أو طيّن عليه بناء» فكل ذلك عمد 
وفيه القود( . 
)١(‏ الموطأ (ص9؟57). 
9) المنتقى (لا/ .)١١١‏ 
(") التمهيد(8/7١1):‏ (488/58)» الكافي (1/ 23١90‏ المنتقى 


١118٠١ /(‏ )» الإشراف (187//17)» القرطبي (354/0)., الزرقاني 
.)5١5/5(‏ 


ويفهم مما تقدمء أن القتل بما لا يقتل غالباً عند مالك عمد 
صحيح» يجب به القود؛ لأنه لا يعرف شبه العمد وينكره» فلا 
واسطة عنده بين العمد والخطأء فالقتل عنده إما عمد أو خطأء ولا 
تالت لهيهنا وهغ روا ادوص عنقت قينا كن العمين قمدهه 
الجماعة7١2؛‏ قال القرطبي : «وهو الصحيح2(2) . 

0000 
يقتل بمحرم» وهذا أصل المذهب والمشهور فيه» وللمالكية في فروع 
هذة انال اخدلاف» وأسان هذا الخلاف رؤانات عن منالك» أو 
بعض أصحابه» ففي رواية ابن نافع عن مالك: أن من قتل بحجر قتل 
بها إذا كانت الضربة مجهزة؛ فإن كانت ضربات فلاء وفي رواية: 
أنه جعل ذلك إلى الولي» وروى ابن وهب عنه: أن القاتل بالعصا 
يضرب حتى يموت ولا يطول عليه قال ابن القاسم : «وقال أشهب: 
من رجي أن يموت بالفضرب ضربء وإلا فالسيف». وقال ابن 
الماجشون: «من قتل بالنار أو السم لا يقتل بهماء ولا يقتل بالرمي ولا 
بالنبل لأنه من التعذيب» قاله عبد الملك» 9 . 
(١)الإشراف(178/5)»التمهيد(8/90١1)‏ (458/58): بداية 
المجتهد (؟/ /791- 79/8) . 

.)719/0( القرطبي‎ )١( 

(*) الكافي »25١97/5(‏ أحكام القرآن »)١151١/1(‏ المنتقى 


.)1١1١9 /9/(‏ القرطبي (؟/ 0508 جحي 00 4 :2/555 
الزرقاني (4/ 2507 . 


١ 


وبالجملة فإن الصحيح من المذهب. كما قال ابن العربي : «إن 
المماثلة واجبة إلا أن يدخل في حد التعذيب» فلتترك للسيف)122 . 

واتفق المالكية على أن من قطع يد رجل ورجله وفقأ عينه قصد 
التعذيب فعل به ذلك9) ٠‏ 

وقال ابن عبد البر: «تكون المماثلة في القصاص بكل شيء غير 
معذب تعذيباً يطول فإن كان مما لا يؤمن معه تعذيب الجاني قتل 
بالسيف200© , ش 

وفيما يلي ذكر مذهب غير المالكية» والآدلة المتصلة بالمسألتين في 
0 ْ 

المطلب الأول : مذهب غير المالكية فيما يكون به القتل العمد» 
والأدلة المتصلة بذلك . 

المطلب الثاني : مذهب غير المالكية في كيفية القصاص. 
والأدلة المتصلة بذلك. 


.)١١5-11١ أحكام القرآن(1/‎ )١( 


.)١ ١5 /5( إفرة الكافي‎ 


١٠١غ‎ ٠ 


المطلب الأول 22 
مذهب غير المالكية فيما يكون به القتل العمد 
والأدلة المتصلة بذلك 
وافق جمهور أهل العلم مالكاًء في أن القتل بما يقتل مثله غالباً 
عمدء وفيه القود؛ سواء كانت الآلة التي وقع بها القتل من حديد أو 
غيره» وبهذا قال النخعي, والزهري» وابن سيرين»؛ وحمادء 
وعمرو بن دينار» وابن أبي ليلى» وإسحاق» وأبو يوسف. ومحمدء 
وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه . 
وخالف الجمهور مالكاً» فيما لو وقع القتل بما لا يقتل مثله غالباً» 
كالسوط والعصا الصغيرة ونحوهماء فليس بعمد عندهم» وإثما هو 
من شبه العمد الذي لا قود فيه» وألحقه مالك بالقتل العمد؛ لعدم 
السكدائت كي لعيد رز انلكا زو لبتم وروا كناك زلف السك م 
فمن قَتَلَ عندهما قاصداً بعضة, أو لطمة» أو ضربة سوطء أو 
قضيب وشبه ذلك» فإنه عمد وفيه القودء وقال بقولهما جماعة من 
الصحابة والتابعين» ووافقهما ابن حزم فيما لو وقع القتل بما قد يمات 
من مثله وقد لا يمات» فهو عمد عنده وفيه القود(١؟‏ . 
فتح الباري (17/ 42736١‏ القرطبي (7194/0). المغني (9/ 77 - هلالا 
/الا"), مغني المحتاج (5/ 0-7)» الإنصاف (9/ 575 -5737)» الروض 


المربع (/ 1617- 73054)» البناية »)١5-١١/91١(‏ تكملة المجموع 
14١‏ عام ل الى 


٠١١ 


وذهبت طائفة خلاف أهل المدينة وسائر أهل العلم» حين قالوا: 
لاايكون القتل عمداً محضاً حتى يقصد القتل بحديد له حد أو طعن» 
كالسيف,» والسكين, والرمح» والإشفاء والإبرة وما أشبه ذلك» وما 
. يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن فإن قصد قثله بمِقّل ‏ 
يغلب الهلاك به وليس بجارح ولا طاعن كالحجر الكبير والعصا 
الكبيرة ونحوهماء فليس بعمد. راقا خو تمه شمن 

وق قال بهذا: الحسن البصريء والشعبيء والنخعيء 
والحكم. وأبو حنيفة» وخالفه صاحباهء وقال عطاءء» وطاوس» 
وسعيد بن المسيب : «العمد ما كان بالسلاح1(0 . 

وخلاصة ما تقدم أن محل الخلاف : هو في القتل بما يقتل غالباً» 
من غير السلاح وما أجري مجراه» فقال الجمهور بما فيهم الإمام 
مالك : ذلك عمد وفيه القصاصء. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: ليس 
بعمد ولا قود فيه» ثم فارق الجمهور مالكاً فيمن قتل بما لا يقتل مثله . 
غالباً فعده الجمهور شبه عمد لا يوجب القودء وضمه الإمام مالك 
إلى العمد الموجب للقود. وأنكر شبه العمد في أشهر الروايتين عنه . 

وفيما يلي عرض أدلة القول بأن القصد إلى القتل بما يقتل غالباً 

)١(‏ الحجة (0797-784/1). فتح الباري 22736١ /١7(‏ بدائع الصنائع 


4515/1١‏ شرح فتح القدير (555/48). اللباب (5/ 9775)» المغني 
)4/ 5- 20259350 البناية /٠١(‏ 22005 مغني المحتاج (54/ 7 - 0). 


٠١ 


من المثقل ونحوه عمد صحيح. وأدلة القائلين بأن العمد لا يكون إلا 
بالسلاح وما أجري مجراه؛ ثم نتبع ذلك بمناقشة الخلاف بين مالك 
والجمهور في قضية شبه العمد. 

لوجاك والضيور عن 1ن انمي لفل جا بقل ال عنمن 
صحيح: 

استدل المالكية ومن وافقهم بظواهر الكتاب» ونصوص من السنة». 
وصحيح النظرء وذلك على النحو التالي : 

فمن الكتاب العزيز استدلوا بالظواهر الآتية» ومنها قوله عز وجل : 
«. . . وس قل مَظلُومً فد جنا وليه سانا قلا يُسْرف في اقل إن 
عن مور :200 والفتول باللتجر الكبين»: والعّصا الخليظة وتخوهماء 
مقف !"2 وكيا ايض كول الى :ل . كُتب عَلَيكُم القصاص 
في الى . .776©» فهذه الآية ونحوهاء قاضية بوجوب القصاص من 
القاتل المتعمد» وقد وردت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره(4) 

وفي الباب آيات كثيرة تفيد بعمومها أن القتل بالمثقل عمدء وفيه 
القصاص (0) 

(0) المغني (9/ 073717 , مغني المحتاج (5/ 037 . 

(©) البقرة (11/8). 


(:) المغني (94/ 2073737 نيل الأوطار 90 155-/1717). 
(6) الإشراف (؟187/7). 


١٠٠١57 


لكن هذه العمومات محتملة» وقد دخلها التخصيص» وعلية 
فلا بد من اللجوء إلى نصوص السنة التى تفيد المطلوب بالتحديد . 


أدلةتواللةوالتممو سن الكنة: 


حجرين فقتلها. فأمر النبي يله برض رأسه بين حجرين(2, وفيه 


دليل على ثبوت القصاص في القتل بالمثقل22 . 
الحديث الثانى : روي أن رجلاً رمى رجلاً بحجر فقتل فأقاده 
النبي عه منه"2» وهذا صريح في وقوع القصاص ممّن قتل بالحجر. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. انظر صحيح البخاري» كتاب 
الديات ‏ باب من أقاد بالحجر (2)5/94 وصحيح مسلم» كتاب القسامة-باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره(7/ »)١794‏ ورواه بقية الجماعة أيضاً. 
انظر تلخيص الحسبير (15/4)» فتح البناري (17/ :)5٠١‏ نصب الراية 
(3/5””)» نيل الأوطار (9/ .)155-15٠‏ : 

(0) الإشراف (22187/5.» المنتقى (2218/1).» المغني (9/ 0771 مغني 
المحتاج (5/ 2037 نيل الأوطار (/1/ 154-10)» تكملة المجموع (517/18- 
يفضة” 

(9) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجنايات_باب عمد القتل بالحجر وغيره 
0 477)» وهو من طريق مسدد» عن محمد بن جابر» عن زياد بن علاقة» عن 
مرداس . نصب الراية (5/ :)2 قال ابن حجر في تهذيب التهذيب /١٠١(‏ 6/- 
61): امرداس الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي 
آخره» ذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان وابن منده وغير واحد) . 


١: 


الحديث الغالث : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي مله قال : «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول!١2,‏ وأخترجة أبو 
داود بلفظ : «من قعل في عمّيًا في رمّيًا يكون بينهم. كحجارة: أو 
بالسياط؛ أو ضرب بعصاً, فهو خطأء وعقله عقل الخطأء ومن قتل عمداً 
فهو قود...2200» وأخرج النسائي وابن ماجه نحوه7"©» وفيه برهان 
على أن من قصد إلى رجل فقتله. وجب عليه القصاص؛ لأنه لم 
يفرق بين من قتل بسلاح أو غيره!؟ . 

الحديث الرابع: عن حمل بن مالك قال: «كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح'*)فقتلتها وجنينهاء فقضى 


رسول الله فى جنينها بغرة» وأن تقتل بها»2"7. وفيه وجوب القود 


. )756 /9( مصنف ابن أبي شيبة» ديات باب من قال : العمد قود‎ )١( 

(1) سنن أبي داود» ديات باب من قتل في عميا بين قوم (5/ 1175- 2117/1 . 

(”) سنن النسائي» قسامة باب من قتل بحجر أو سوط (// ١79‏ 4)» سان 
ابن ماجه» ديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود (؟/ ))٠١7‏ وأخرجه 
ابن حزم في المحلى 11/١15(‏ -54)» وقال: «هذا خبر صحيح؟ . 

(5) المحلى »)5-7/8/١17(‏ تكملة المجموع (3175/14- 0317/1 . 

(0) المسطح : هوعمود من أعمدة الخباء أو الفسطاط» وقيل: هي الخشبة 
التي تتخذ دعامة للكرم . اللسان (5/ 29954 . 

(1) هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم بألفاظ 
متقاربة. انظر سنن أبي داود» ديات» باب دية الجنين (5/ »)717١0544‏ سان 
النسائي» قسامة ‏ باب قتل المرأة بالمرأة (/ »)77-1١‏ ابن ماجه» ديات باب - 


٠١ه‎ 


في القتل بالمشقل؛ لأن النبي عه حكم على القاتلة بالقود؛ لقتلها 
ضرتها بعمود الفسطاط» ولا يمكن أن يكون مما لا يمات بمثله217 . 

ما يرد على الاستدلال بالأحاديث التي دلت على وجوب 
القود في القعل بالمفقل : ش 

ا رد المخالف على الاستدلال بالأحاديث المتقدمة ما يلي : 

قالوا: إن قتل اليهودي الذي قتل الجارية بحجرء لم يكن على 
وجه القصاصء وإنما كان على وجه السياسة؛ لكونه ساعياً في 
الأرض بالفساد2؟ . 

وحديث أن النبي عه أقاد من رجل قتل آخر بحجر ضعيف بسبب 
محمد بن جابر2©"7» فقد ضعفه كبار الحفاظ9©؟) . 


> دية الجنين (5/ 21١1-1١17‏ صحيح ابن حبان » جنايات_باب الغرة 

(0/ 2)2506. المستدرك للحاكم ةا 4" 

. )31/7/ -3177/14( المحلى (15/ 77 - 14). تكملة المجموع‎ )١( 

.)7:597/1١( البناية‎ )5( 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن جابر بن يسار الحنفي اليمامي » روى عن قيس بن 
طلق وسماك بن حرب وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم» وعنه مسدد والثوري 
وشعبة وجماعة» ضعفه أهل الشأن من السابعة» مات بعد السبعين . الكاشف 
(/737)» تهذيب التهذيب (9/ 88 -40).» التقريب .)١159/7(‏ 

(4) ضعفه ابن معين والنسائي» وقال البخاري: «ليس بالقوي»» وقال أبو 
حاتم : اساء حفظه في الآخر وذهبت كتبه»» وقال أحمد: «لا يحدث عنه إلاشر 
منه»» وقال ابن حبان: «كان أعمى يلحق بكتبه ما ليس من حديثه ويسرق وما 


٠١65 


وحديث العمد قودء لا نخالفه» فإن موجب القتل العمد 
القصاصء ولايكون القتل عمداً عندنا إلا إذا وقع القتل بحديدة» 
لأا الحمة التلدق فى العجة سن كن زعي ولا كلامم شبهة 
العمد. ولأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة7١2.‏ 

٠‏ وحديث حمل بن مالك» أصله في الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة والمغيرة بن شعبة» ولكن بدون زيادة وأن تقتل بهاء قال 
المنذري: «لم تذكر هذه الزيادة في غير هذه الرواية» وقد روي عن 
عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة». 2" ولما كانت تلك 
الزيادة هي موضع استدلال المخالفين بحديث حمل بن مالك» وقد 
ثبت أن الصواب في هذه القضية القضاء بالدية لا القودء مع أن القتل 
كان بعمود فسطاط» وهو مما يقتل غالباً ولا يعاش منهء وعلى هذا 
فإن الحديث صار حجة عليهم لا لهم» لمخالفته مقصود المخالفين في 
وجوب القود تمن قتل بمثقل» فقد نفى الحديث ما أرادوا إثباته. 
وأثبت أن القتل بالمثقل شبه عمدء لا العمد الموجب للقصاص27" . 

ع ذكر به فيحدث به . انظر ميزان الاعتدال (7/ 48-5945 5)» وكتاب المجروحين 
لابن حبان (”/ )777٠١‏ . 

.)551١8/١١( بدائع الصنائع‎ )١( 
. 0751 /5( مختصر أبي داود للمنذري‎ )1( 


(*) نصب الراية (5/ 77”), الج وهر النقي (8/ 55)» نيل الأوطار 
(16/0- 1559 ). 


١٠١ /ا‎ 


مناقشة ما ورد على الاستدلال بأحاديث دلت على وجوب 
القود في القتل بالمفقل : 

ما قاله الحنفية ومن وافقهم» من أن قتل اليهودي لم يكن على وجه 
القصاص لا يسنده دليل» بل هو نص في محل التّزاع» ولا يلتفت إلى 
التأويلات البعيدة» وقد أورده البخاري في باب: «إذا قتل بحجر أو 
بعصا»» وهذا يشير إلى ترجيحه لقول الجمهور القاضي بأن القتل بما 
يقتل غالباً عمد صحيح» وفيه القود(١"»‏ والزيادة التي في آخر حاديث 
حمل بن مالك» وهي قوله : «وأن تقتل بها»» ثابتة بسند صحيحء قال 
ابن حزم: «إسناد الحديث في غاية الصحّة» وزيادة العدل لا تترك 
بحال» وطريق الجمع بين الرواية المزيدة وغيرها أن يقال: إن النبي عله 
حكم بالقود أولا على ظاهر الأمر؛ لأنه أخبر بأنها ضربتها فقتلتهاء ثم 
صح أن ضربها لها كان خطأ عن غير قصد. فرجع عليه الصلاة 
والسلام.» وحكم بالدية» وهو حكم القتل الخطأ('©؛ وعلى فرض 
سقوط الزيادة ورجحان روايات الحكم بالدية فإن القتل عندها يكون 
شبه عمد؛ لأنه من باب القتل بالمثقل الصغير الذي لا يقتل غالباً؛ فإن 
عمود الفسطاط يعني العمد التي تتخذها الأعراب لبيوتها وفيها دقة: 
كنا ظ 

.)7٠١ /15( فتح الباري‎ )١( 


(5) المحلى (17/ 7/7 - 07/5. - 
(؟) المغني (9/ 037 . 
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والحديث الثالث وهو قوله : «العمد قود)» دال بظاهره على عد 
القتل بالمنقل من العمد المقتضي للقودء ففي الفتح قال ابن 
المنذر: «قال الأكثر: إذا قتله بشيء يقتل مثله غالباً فهو عمد)(١2,‏ 
وإخراج القتل بما يقتل غالباً من غير السلاح من العمد تحكم» وقال 
ابن حزم : «من تأمل قول أبي حنيفة علم أنه مخالف لكل خبر روي 
في ذلك» ولقول جماهير أهل العلم»() . 

وبالجملة فإن القصاص من قتل بالمثقل صح به خبر قتل اليهودي 
الذي قتل الجارية بالحجارة» وقد أغنى عما سواه. 

استدلال مالك والجمهور بالمعقول على أن القتل بالمنقل 
عمل صحيح : 

للجمهور من المعقول على أن القتل بالمثقل عمد وفيه القتصاص 
ما يلي : 

-١‏ إن القاتل بالمثقل قتل ظلما من يكافئه» بما الغالب أن حتفه 
فيه؛ لأن المثقل مهلك عادة» فوجب عليه القصاصء كما لو قتله 


بمحددء أو أحرقه اا 


.)7٠١ /17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) المحلى /5/١7(‏ - 87). 

(*) الإشراف (187/5)» المنتقى (/118/1)» المغني (4/ 07377)» بدائع 
الصنائع(١٠/471-‏ 5514)» مغني المحتاج (4/ -5). 


١١48 


5- كما يجب القود فيما دون النفس ولو جرحه بغير سلاح» 
فكذلك القود في النفس17" . 

“- لو سقط القصاص عمن قتل بغير سلاح ؛ لكان ذلك طريقاً 
إلى إسقاط القصاص.ء وذريعة إلى سفك الدماء» وهذا يفضي إلى 
نقيض المراد من تشريع القصاص. فلا تحصل الصيانة للنفس» ويعود 
على الأصل بالبطلان» وما كان كذلكء» فلا اعتداد به شرعاً ولا 
عققلاً أو عادة0) . 

أدلة الحنفية ومن وافقهم على أن القتل بالمفقل ليس من 
العمد ولا قود فيه: 

استدل الحنفية ومن وافقهم بالخبر والأثر والمعقول. 

فمن السنة احتجوا بالحديثين التاليين: 

الحديث الأول : عن النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الْهَله : «كل شيء خطأ إلا السيف, ولكل خطأ أرش:220 وفي 


.)١1١8/9/( المنتقى‎ )١( 

(1) الإشراف(187/7)» مغني المحتاج (54/ 47)» تكملة الملجموع 
/1١4(‏ ه76 3؟). 

() السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجنايات باب عمد القتل بالسيف . . . 
(47/4)»؛ مسند الإمام أحمد (57/6/5)» التيسير شرح الجامع الصغير 
للمناوي .)5١5-7١5/7(‏ 


١١م‎ 


لفظ آخر : «كل شىء سوى الحديدة خطأ. ولكل خطأ أرش(21 . 


وهذا حديث صريح الدلالة على أن القتل بالمثقل من غير السلاح لا 
بعل عمد ولا قصاص و20 


الحديث الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن دية الخنطأ شبه 


أولادها,7" . 


وهذا الحديث نص في أن القتل بالسوط والعصا ليس بعمدء ولا 
فصاص فيهء ويلحق بهما كل ما شابههما من المثقل» غير السلاح وما 
جرى مجراه؛ سواء كان المثقل كبيراً أم صغيراًء وفي الحديث أيضاً 
التصريح بشبه العمد نص( » قال محمد بن الحسن : «كل من قال 


. )7370 /1( البيهقي المرجع السابق» الفتح الكبير للسيوطي‎ )١( 

(؟) اللباب (؟7777/5)» نيل الأوطار (/9/ .)1١57-156‏ 

(") رواه أبو داود في الديات - باب في دية شبه العمد (5/ 5417 781)) 
والنسائي في كتاب القسامة - باب كم دية شبه العمد. .(8/ »)5١- 4٠‏ ورواه 
ابن ماجه في الديات - باب دية شبه العمد (؟/ //817 )» والبيهقي (2))87/8 
والدارقطني (”/ 5 »23١0-1١‏ قال المنذري : «أخرجه البخاري في التاريخ 
وساق اختلاف الرواة فيه» . مختصر أبي داود (7/ 705)» وقال ابن حجر: 
«صححه ابن حبان» وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف». 
تلخيص الحبير (5/ .)١5‏ 

(5) البناية /٠١(‏ 17)» القرطبي (7:59/0 203775٠‏ الإشراف (؟/ /2)141 
نيل الأوطار (/19/ 158-15717). 


١ 


القصاص فى السوط والعصًا فقد ترك حديث رسول الله يَللْهِ7١2‏ . 
مايرد على الاستدلال بالحديثين: 


طعن الجمهور في سند حديث النعمان بن بشيرء بسبب جابر 
الجعفي» قال ابن حزم : «هو كذاب» وأول من شهد عليه بالكذب 
أبو حنيفة»220. وقال البيهقي: «مدار هذا الحديث على جابر 
الجعفي » وهو غير محتج به)0), وقال ابن حبان : «كان سبئياً يؤمن 
برجعة علي بن أبي طالب إلى الدنيا»7؟ . ورواه جابر هذا عن مسلم 
ابن أراك2*0» وهو غير معروفء قاله أبو حات 7 . 


)١(‏ الحجة على أهل المدينة (5/ 747 -/4")» ورد بذلك على أهل المدينة 
لإنكارهم شبه العمد» وإلا فهو موافق للجمهور في أن القتل بما يقتل غالباً عمد 
صحيح يوجب القود. 

() المحلى »)517/-577/1١7(‏ وانظر كتاب المجروحين .)75١9/١(‏ 

(؟) السنن الكبرى (8/ 57) . ا 

(:) كتاب المجروحين .)5١/8/١(‏ 

(5) هو أبو عازب مسلم بن عمروء وقيل: ابن أراك الكوفي» روى عن 
النعمان بن بشير» وقيل : عن أبي سعيد» وعنه جابر الجعفي والحارث بن زياد» 
مستور من الرابعة . الميزان (5/ 5 »2١٠١‏ تهذيب التهذيب »)١57/1١7(‏ التقريب 
(41:3/0).. 

(5) انظر نصب الراية (5/ 788) . 
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قانع(١2»‏ وقيس بن الربيع(' وإبراهيم ابن بنت النعمان27» فالأول 
قال عنه ابن حزم: «هو لا شيء» يروي كل بلية» وترك حديثه 
بآخرة»» وقيس بن الربيع ضعفه ابن معين» وعفان7؟؟: ووكيعء 
وترك حديثه ابن القطان وعبد الرحمن بن مهديء وقال 


)١(‏ هو أبو الحسين عبد الباقي بن قانع » وقال الدارقطني : «كان يحفظ ولكنه 
يخطئ ويصيب . . .»» وقال أبو الحسن بن الفرات: «(حدث به اختلاط قبل موته 
بسنتين فتجنبوه». مات سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . ميزان الاعتدال 
(؟/ اله - #ااه)ء اللسان (9/ 18م" - 5384). 

(0)هوأبو محمد قسس بن الربيع الأسدي الكوفي» روى عن أبي 
حصين» وروى عنه أهل الكوفة» قال ابن حبان: «اختلف فيه أثمتنا. . . قال أبو 
حاتم . . فرأينه صدوقاً مأموناً حيث كان شاباً» فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن 
سوء فكان يدخل عليه الحديث . . .»: مات سنة ثمان أو سبع وستين ومائة. 
طبقات ابن سعد (/ /ا/ا"). والمجروحين .)5١18- 7١57/7(‏ الميزان (/ 017" 
-5945), | 

() قال ابن حزم: «إبراهيم ابن بنت النعمان لا يدري أحد من هو)» وذكره 
صاحبا لسان الميزان وذيل الميزان ولم يزيدا غلى قول ابن حزم شيثاً. انظر المحلى 
(557/1-/59)» لسان الميزان »)١78/١(‏ ذيل ميزان الاعتدال (85) . 

(5) أبوعئمان عفان بن مسلم الصمّار الحافظ الثبت» روى عن شعبة ووهيب 
والحمادين وغيرهم» وعنه البخاري وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وعدة» قال 
أبو حاتم : «ثقة متقن متين»» مات سنة عشرين ومائتين. تاريخ الثقات (7175), 
ميزان الاعتدال (7/ 8١‏ -87)» تهذيب التهذيب (7/ 717٠‏ -7784). 
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البيهقي : ١لا‏ يحتج بهء وإبراهيم ابن بنت النعمان مجهولء لا يدرى 
0 وفوق هذا الضعف البين في الحديث» فقد خالفه من 
استدل به؛ لأن أبا حنيفة يوجب القود في القتل بالمحدد ولو لم يكن 
من الحديد» ويوجبه أيضاً في القتل بالمنجنيق» والحديث أخص من 
زلك27 , 

وحديث7ألا إن دية الخطأ شبه العمد. .2 قد اختلف فيه» ومع 
التسليم بترجيح صحته» فهو محمول على المثقل الصغير» الذي لا 
ا 

ابتدال الى بخن رد والت بادرال الصيعا باعل ٠‏ 
العمد لا يكون بغير السلاح: 

ولهم ما أثر عن الصحابة ما يلي : 


قال:(شبه العمد بالعصاً والحجرء ولسن فبهدها قوى!22: وروي 


)١(‏ انظر المحلى »)77/-557/١7(‏ نصب الراية (5/ 777). ميزان الاعتدال 
(/077 "2077 السنن الكبرى (8/ 57)» وقال المناوي : «رواه الطبراني في 
الصغير بسند وأه» . التيسير (؟7/ .)7١16‏ 

.)١57/- 156 نيل الأوطار(ا/‎ »)57 57 /١17( المحلى‎ )١( 

(؟) المغني (9177/4) . 

(5) شرح المعاني الآثار (/ 184). 
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نحوه عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن مسعود» وزيد 
ابن ثابت» وأبي موسى الأشعري» ومثل هذا القول لا يكون إلا عن 
0 

وتعقب هذا الاستدلال» بقول ابن حزم : «إنه لم يصح في ذلك 
شيء عن الصحابة رضوان الله عليهم» إلا عن علي بن أبي طالب» 
وزيد بن ثابت» وقولهما محمول على المثقل الصغير الذي لا يقتل 
غالباً» لأن القتل بما لا يقع منه الهلاك غالباً شبه عمد عند الجمهور . 

ولو قصدا بشبه العمد كل مقتول بغير سلاح وما جرى مجراه؛ 
وجب ترك قولهما للخبر الثابت عن المعصوم عليه الصلاة 
والسلام»0" . 

استدلال الحنفية بالنظر على أن العمد لا يكون بغير سلاح: 

ولهم من النظر ما يلي : 

-١‏ إن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد.ء والمثقّل وما 
يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة» فكان القتل به دالاً على عدم 
القصدء فتمكنت في العمدية شبهة العدم فسقط القود(" . 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق (4/ لالا”ا - 7586). المحلئ /١17(‏ 7/4 - /ا/ا)ء 
السنن الكبرى (8/ 1/5)» نصب الراية (5/ ""7)» اللباب (77577/5) . 


() المحلى /١17(‏ 4/ - /0/ا). 
() بدائع الصنائع .)4519//1١(‏ 


١١هم‎ 


؟- لا مجال لضبط العمد بنفسه. فلزم ضبطه بمظنته. ولا يمكن 


ضبطه بما يقتل غالباً» لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير» فتعين 
م ضبطه بالجرح . والجرح لا يحدث إلا بآلة حادة» وهي السلاح وما 


جرى 130 , 


وأجيب: بأن هذه الظنون لا تفيد المطلوب؛ لأن الجمهور قد 
أوجب القصاص عند التيقن بحصول غلبة الظن» بكون المشقل 
مجهزاً ويسقطون القصاص مع الشك. ولا يصح ضبطه بالسلاح 
وما جرى مجراه؛ لأن النار ومثقل الحديد يقع العمد بهما اتفاقاً 
ولا يعدان سلاح(" . 


الترجيح : 

بعد عرض أدلة المذهبين» ظهر رجحان مذهب مالك ومن وافقه 
وهم الجمهور . في أن القتل العمد يكون بالسلاح وغيره من الأشياء 
التي تقتل غالباً» وذلك للوجوه الآنية : 

أولا* الأذلة الكلية من الكعات والسكة وهي تتنهني بوجوب: 
القصاص . وقد جاءت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره. 

ثانياً: ثبوت القصاص ممن قتل بالحجر ونحوه مما يقتل غالباً. 

ثالغاً: ولأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء عن الإهدارء 


7/0 وانظر كذلك ال مغني‎ 2)551١9/١١( بدائع الصنائع‎ )١( 
3779 /94( المغني‎ )( 
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والقتل بالمنقل كالقتل بالمحدد قي إتلاف النفوسء فلو لم يجب به 
اعنام كان :الك دريعة إلى إزهاق الأرو اوهو نا يفشي ان 
نقيض ا حكمة التي توخاها الشارع الحكيم من تشريع القصاص . 

رابعاً: إجماع أهل المدينة على وجوب القود في القتل بالمثقل . 

. خامساً: ضعف أدلة المخالف النقلية» أو بعدها عن محل النزاع» 
ومنافاة العقلية منها للحكمة الكلّية للشريعة . 

مناقشة قول مالك في نفي شبه العمد : 

تقدم أن الإمام مالكاً لا يعرف القتل شبه العمد وينكره فالقتل 
عنده إِمّا عمد أو خطأء ولا وجود لنوع ثالث عنده» إلا في مثل فعل 
المدلجي بابنه لما حذفه بالسيف 2١7‏ حيث جعل سبيله سبيل الخطأء ونفى 
شبه العمد فيما سواه» فمن قتل عنده بما لا يقتل غالباً» كالعضة 
واللطمة وشرية الوط والقضنين وشبه ذلك -فإنه عمد وفية القود92. 

وعمدة الإمام مالك رحمه الله في نفي شبه العمد» أن الله تعالى 
ذكر أنواع القتل» فذكر العمد المحضء والخطأ المحض» ولم يذكر 
00 

)١(‏ الموطأ(ص570575)» سنن ابن ماجه(5/5 221١90-2١‏ وقد 
اشتهرت هذه القصة بين الصحابة فلم ينكرها أحد. المغني (/1/ .)١11١‏ 

(0) التمهيد(8/90١٠)»‏ (558/1) الكافي (؟/ 2)1١95-١١96‏ 


القرطبي (0/ 094 . 
(؟) الإشراف (141//5). 


١٠١ /ا‎ 


ثم إن النظر يقتضي عنده نفي شبه العمد؛ إذ لا واسطة بين الخطأ 
والعمدء رما أذ اسه لفاس إن النغن فكوه عات 1 أو يفعل ' 
الفعل من غير قصد فيكون مخطباًء والجمع بين القصد وعدم القصد 
من الفاعل الواحد ممتنع؛ لأنهما صفتان متضادتان» يستحيل 
صدورهما من شخص واحدء في فعل واخد ووقت واحل7١).‏ 

ولم يوافق الجمهور الأكبر مالكاً فيما ذهب إليه من إنكار شبه 
العمدء وهذا مما تفرد به الإمام مالك عن بقية الأئمة الثلاثة . 

والقول بأن عدم ذكر شبه العمد في القرآن دليل نفيه غير مسلم ؛ 
لآن أحكاماً كثيرة لم تذكر في القرآن» وهي ثابتة عند الجميع» ولا 
شك أن السنة قد تستقل بإثبات أحكام لم ترد في القرآن» وشبه 
العمد مما دلت عليه السنة نصاًء كما في قوله عَلهُ : «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد, ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل, منها أربعون في 
بطونها أولادها»» والحديث وإن تكلم فيه بعضهم., إلا أن الراجح 
صحته. الكل لزي اعدو اها لان وفيه ذكر شبه العمد 
صراحة» وهذا لا يحتمل صرفاً أو تأويلاً. ْ 

وبإئنات شبه العمةد نال كبار أصضحات رسول الله عق 


كعمر» وعثمان» وعلي»ء وزيد بن ثابت» وأبي موسى الأشعري 
(١)الإشراف ».)١181//5(‏ بداية المجتهد (؟91//7 8 7948) . 


٠١ 


رضوان الله عليهم أجمعين(١2»‏ وتبعهم على ذلك سائر من بعدهم 
مز اناق ياه سنا اهل لقديكه ب لويذ : 

وقولهم: اليستحيل اجتماع القصد وعدمه من شخص واحد في 
فعل واحد»» غير مسلم في شبه العمد؛ لأن ثيه العمد اخدشيها 
من العمد وشبهاً من الخطأء فلم يكن له حكم أحدهما على 
التجريدء فشبهه بالعمد قصد القاتل إلى الضرب با لا يقتل مثله 
غالبا وشبهه بالخطأ كونه لم يقصد القتل» فوجب أن يثبت له حكم 
منفرد عن حكم العمد وحكم الخطأً7" . 

ولا يقال: إغما هناك قصد إلى القتل أو عدمه؛ ولا واسطة 
بينهما؛ لأن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى» وإنما الحكم 
في حقنا نما ظهبر» فمن قصد ضرب آغدر بآلة تقل غالباء كان 
حكمه حكم الغالب» ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل 
غالباء كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ!؟' . 


- مصنف عبد الرزاق (9/ /ا/ا؟‎ »)١178/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
السنن الكبرى للبيهقي (// 4 المحلى (؟7١/ 15 /ا/ا)» نصب الراية‎ 2) 
37/0 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)١51- ١78/9(‏ اللباب (2)1777/5 ثم سائر 
المراجع السابقة . 

(*) الإشراف (5؟//141). 

(5) بداية المجتهد (؟1/ 3791 798) . 


غك 


ثم إن الاحتياط للدماء يقتضي صيانتهاء فلا تستباح إلا بأمر بين 
لا إشكال فيه» والقتل بما لا يميت النفس عادة أمر مشكل ؛ لتردده بين 
العمد والخطأء ولذلك سقط القود اتقاء للشبهة» وموافقة مقاصد 
الشارع الحكيم في صيانة النفس والكف عن سفك الدماء(١)‏ 

وللإمام مالك نفسه رواية يشبت فيها شبه العمد2©"(7. فتكون 
روايته الموافقة للجمهور أولى ما تفرد به . 

وليس أكيداً أن نفي شبه العمد مما نسبه الإمام مالك إلى إجماع 
أهل المدينة» وإما الذي لا شك في نسبته إلى إجماعهم بظاهر قوله 
المتقدم في الموطأ7"©. إنما إثبات القصاص ممن قصد القتل بما يقتل 
غالبا وقد رجح بعض المالكية مذهب الجمهورء قال القرطبي : 
«وهو الصحيح». 257 كما استحسن ابن رشد تقسيم القتل إلى عمد 


وشبه عمد» وخمطل](9؟ , 


.)779/0( القرطبي‎ )١( 

(1) الإشراف (1417//7)» القرطبي (0/ 2774 بداية المجتهد (1/ 7417 
34 ). 

(") انظر الموطأ (ص579). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (6/ 0759 . 

(0) بداية المجتهد (91//5 37 948") . 


١٠١5و‎ 


المطلب الثاني 
مذهب غير المالكية في كيفية القصاص والأدلة المتصلة 
بذلك 
وافق الجمهور مالكاً في كيفية القصاص في الجملة» فقالوا: 
يقتل الجاني بمثل ما قتل به» ما لم يكن حراماًء وبهذا قال عمر بن 
عبد العزيز» وإياس بن معاويّة» وعروة بن الزبير» وقتادة» وأبان بن 
عثمان» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وابن شبرمة» وابن 
المنذرء وأبو ثورء وإسحاقء وابن حزم» وهو مذهب الشافعي 
وأصحابه» ورواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين. 
وفي فروع المسألة خلاف عند الجمهورء لكن الأصل عند من 
ذكرنا هو استيفاء القصاص من القاتل على الصفة التي قتل به(١‏ . 
ش وذهبت طائفة من أهل العلم إلى خلاف مالك والجمهورء 
فقالوا: لا يستوفى القصاص إلا بالسيف, وبه قال الشعبي» 
والتخعىء وأبو سليمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» 
وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» واختارها أكثر الحنابلة» وهي 
(1) الأم(57-51/5). المحلى »)04-57/١١(‏ المغني -785/١١(‏ 
0١‏ بداية المجتهد (7/ 105)» مغني المحتاج (4/ 44 55)» الإنصاف 


(/24540)) الروض المربع 218/9 تكملة المجموع 458/١/(‏ - 
>5١‏ ة). 


١٠١5١ 


المذهب والمشهور عندهي(1' . 
والخلاصة : أن الخلاف في صفة القصاص. دائرة بين القائلين 
بالمماثلة فيه في النفس وما دونهاء وهم المالكية ومن وافقهمء 
والقائلين بأن القود بالسيف لا غيرء وهم الحنفية ومن وافقهم . 
وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها . 
أدلة مالك والجمهور على الممائلة في القصاص : 
0 استدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول وذلك كما يلي : 
أولاً- استدلالهم بالكتاب: 
في الكتاب العزيز أكثر من آية تدل بعمومها على المماثلة في 
القصاصء ومنها قوله جل شأنه : «إ. . فَمِنِ اعتدئ عَلَيكُم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عَلَيكُم . . . 204, قال القرطبي: لا خلاف بين 
العلماء أن هذه الآية أصل في الممائلة في القصاصء وقد أفادت أن 
من قل بشيء قُتل بمثل ما قتل به(" . 
ومنها أيضاً قوله سبحانه : «وإن عاقبتم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم 
)١(‏ شرح فتح القدير (8/ ».)56١‏ بدائع الصنائع ».)41-44٠0 /٠١(‏ المحلى 
(04-6/1).: القرطبى (7/ 20708 البناية ( »)4١- 0/1١‏ المغنى 
(1/ 3م 89)» الإنصاف /1١(‏ 840 0041 الروض لمربع 0038/50 


() البقرة (195). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن(؟/ 0708 . 


١٠١1١ 


به ...2004 وقوله عز وجل : ا وجزاء سيئة سيئة مثلها . 0 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي دالة على تعين المماثلة في القتصاص 
من النفس فما دونهاء بأن يفعل بالجانى نظير ما اعتدى به ولا يحل 
تعدي ذلك إلى غير ما اعتدى به29. قال ابن العربى : «والتعلق بهذه 
الآيات في إثبات المماثلة في القصاصء تعلق صحيح وعموم 
3 عن 0 ١‏ و 0 ةا بير ير 5 - 2-6 

صريح)(4, كما أن قوله تعالى: #. . . . كتب عليكم القصاص في 
القتلى. ...04" يقتضي المماثلة في القصاص أيض]2(© . 

وتعقب استدلال الجمهور بالقرآن بما يلى : 

قال الطحاوي : «استدلالهم بقوله تعالى : #وإن عَاقَتَم . . . © على 
أن الجانى يقتل بمثل ما قتل به غيره لا يفيد ؛ لأن الآية نا أريد بها ما رواه 
ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهماء أنه لما قتل حمزة رضي الله عنه 


.)١155( النحل‎ )١( 

(؟) الشورى .)1٠(‏ 

(*) المحلى /١7(‏ 200 القرطبي (١١7/1١3)؛‏ الإشراف (187/5)» 
المنتتقى ».)١119/1(‏ المغني -787/1١(‏ 20741 فتح الباري »)5١١/11(‏ 
الزرقاني (5/ 2075١7‏ مغني المحتاج (5/ 5 5)» تكملة المجموع .)5508/١18(‏ 

(؛) أحكام القرآن .)١1١7/1(‏ 

(6) البقرة (8/ا١).‏ 

() بداية المجتهد(؟/ .)5٠5‏ 


١٠ 


منهم». فأنزل الله عز وجل : «وإِن عاقبتم . . . 24 فقال رسول الله 

ييه : «بل أصبر) 17" . ٠‏ 
وسائر عمومات الآيات» فإنها نزلت على الممائلة. وضابطها فى 

القتل: هو إزهاق روح الجاني مثلما أزهق روح المجني عليه» وقول 

المخالف يقتضى الزيادة فى الاستيفاء : والزيادة على المثل لا تجوز" . 
وأجاب ابن حزم على إيرادات الحنفية السابقة بما يلي : 


«إن ما ذكروه من سبب نزول الآية» فهو خبر ضعيف» ولو صح 
لكان حجة لمن قال بوجوب المماثلة ؛ لإفادته أن النبي عَللّهُ قد أمر أن 
يعاقب بما عوقب به وهذه إباحة للتمثيل بمن مثل بحمزة» وما نهاه 
ربه أن يمثل ببقية السبعين منهم, ممن لم يشترك في التمثيل بحمزة» 
وهذا قول الجمهورء لا قول الحنفية7" . 


)١(‏ أخرج هذا الحديث من حديث ابن العباس الطحاوي في شرح معاني 
الآثار باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل؟ (”/ “221417 وأخرجه من حديث أبي 
هريرة بلفظ مقارب الحاكم في مستدركه» كتاب معرفة الصحابة (1917//9)» 
والطبراني في الكبير (7/ »)١97‏ ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد(5/ »)١١9‏ 
وقال: «فيه صالح بن بشير المزني وهو ضعيف». ورواه السيوطي في التفسير من 
الطريقين (5/ 2)١7‏ وابن حزم في المحلى -57077/١1(‏ 4"» وقال: ١في‏ 
إسناده صالح المري ويحيى الحماني وأمثالهما»» وقال الذهبي : «صالح المري واه 
سمعه منه خالد بن خداش». حاشية المستدرك(91//7١).‏ 

(؟) اللباب (7/ 9/75)» البناية /1١(‏ 037-371 . 

(") المحلى (17/ "57- 15) . 


ثانياً: استدلالهم بالسنة على المماثلة في القصاص 

استدل مالك والجمهور من السنة بالحديثين الآتيين : 

اديت الأول + شدية انس أن يهتوفيا رض زأس كا زنة ببق 
حجرين فقتلهاء فأمر النبي يله برض رأسه بين حجرين . 

وهذا نص صحيح صريح على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به(١)‏ . 

الحديث الثاني : روى البيهقي مرفوعاً:«...من حرق حرقناه, 
ومن عرق غرقناه»"2: وهو صريح في معاملة القاتل بمثل ما عامل به 
المقتول . 

ما يرد على الاستدلال بالحديفين : 

قالوا: إن الاستدلال بحديث قتل اليهودي على الممائلة في 
القصاص لا يفيد ما راموه؛ لأن رواية مسله”")جاءت بلفظ : «أنّ 
النبي عله أمر باليهودي أن يرجم حتى يموت». وهذا قتل لليهودي 
بغير ما قتل به» فإن الرجم الذي قتل به اليهودي في هذه الرواية» غير 
الرضخ الذي قتل به الجارية؛ للفرق بين الرجم والرضخ» فإن الرجم 


))27٠١ /١1( المحلى (07/17).» القرطبي (709/5)» فتح الباري‎ )١( 
.)154-15 /9( مغني المحتاج (5/ 5 4)» نيل الأوطار‎ 


(؟) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الجنايات باب عمد القتل بالحجر وغيره 
(/ ":). 


() صحيح مسلم 2)١5997/75(‏ وقد تقدم . 


١١كم‎ 


يصيب الرأس وغيره» بخلاف رضخ الرائلة فإن الإصابة لا 
تتعداه» وكل ذلك كان حلالاً يومئذ» ثم نسخ ممنع المثلة 217 . 

وحديث «من حرق حرقناه. .»» قال الحافظ ابن حجر: «رواه 
البيهقي من حديث عمران بن نوفل بن يزيد» وقال: في إسناده 
بعض من يجهل» وإنما قاله زياد(") في خطبته»2»؛ ومع ذلك فهو 
مطارقن بحديك : ...لا يعدت بالتار إلة رب النارع(؟؟, 


مناقشة ما ورد على الاستدلال بالحديثين: 


قول المخالف: قتل اليهودي بغير ما قتلت به الجارية غير مسلم ؛ 
لأن الرجم والرضخ والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة . 


)١(‏ شرح معاني الآثار (7/ »)18١‏ سيأتي تخريج حديث النهي عن المثلة 
عند ذكر أدلة الحنفية . 

(1) هو أبو خالد زياد بن معاوية بن أبي سفيان» بويع بالخلافة سنة ستين» كان 
مولده في خلافة عثمان» وهلك في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين. الميزان 
»)55٠/4(‏ وتهذيب التهذيب 5٠9 /١١(‏ -7351). 

(*) تلخيص الحبير (14/15)» وانظر كذلك نيل الأوطار (1/ »)١515‏ 
وتكملة المجموع(18١/409-:55).‏ ش 

(4) هذا اللفظ جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب كراهية 
حرق العدو بالنار (/ »)١74‏ ورواه البخاري بلفظ :«. . . وإن النار لا يعذب 
بها إلا الله. انظر صحيح البخاري » جهاد باب لا يعذب بعذاب الله (5/ 1/4 


6ن37ع). 


ودعوى نسخ حديث اليهودي بالنهي عن المثلة لا يجوزء إذ ليس 
فيه تاريخ ولا سبب يدل على النسخ . 

والجمع بين الحديثين ممكن؛ وطريقه أن يقال: إنما نهى عن المثلة 
فيمن وجب عليه القتل ابتداء» لا على طريق المماثلة والقصاص 20 . 

ولا تعارض بين حديث القصاص بالحرق» وحديث النهي عن 
التعذيب بالنار» لإمكانية الجمع بين الحديثين بلا تكلف, فإن الأول 
يدل على القصاص بالنارء ويحمل الثاني على غير القصاص في 
المحرق2"7» ومع ذلك. فقد استثنى بعض من قال بالممائلة في 
القصاص القود بالنار من حكم المماثلة ؛ .للنهي الثابت في الخبر» ومنع 
القتل بالنار خاصة, لا يمنع المماثلة فيما سواها. 

ثالشاً: استدلال مالك والجمهور بالمعقول على المماثلة في 
القصاص : 

لهم من النظر ما يلي : 

-١‏ لاشك أن موجب العمد القودء والقود في لغة العرب 
المقارضة بمثل ما ابتدأه به ولا خلاف من أحد في أن اليد باليد؛ 
والعين بالعين» والأنف بالأنف, والنفس بالنفس» وكل ذلك يسمى 
قوداً» وقد أمرنا بالقود قطعاًء وهو أن يعمل بالمعتدي في القتل فما 

. )" 87 /4( نصب الراية‎ )١( 
.)390١/١1١( المغني‎ )0( 


دونه مئل الذي عمله في غيره» سواء بسواء» على ما تقضيه الشريعة 
واللغة مع7١2.‏ ش 

-١‏ المقصود بالقصاص التشفي, ولا يكمل إلا إذا فعل بالقاتل 
مثلما فعل بالمقتول7". 

“ا- كما جاز القصاص بالسكين ونحوه في الطرف» جاز 
الاستيفاء به في النفس. سواء بسواء(”" . 

4 - الأصل في القصاص المماثلة» والممائلة ممكنة بسائر الوسائل 
التي وقع بها القتل» فجاز الاستيفاء بالمثل متى كان جمكنا7؟؟ . 

أدلة الحنفية ومن وافقهم على أنه لا قصاص إلا بالسيف : 

احتج الحنفية ومن نكي لتأييد مذهبهم بالخبر والنظرء فمن 
الخبر ذكروا ما يلي : 

الحديث الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «لاقوداإلا 
بالسيف)(2, 


.)ها//١7( المحلى‎ )١( 

.)45 /5( مغنى المحتاج‎ )١( 

(”) المنتقى (/1/ .)١١9‏ 
(4) تكملة المجموع (4058/18). 

(05) سنن ابن ماجه.ء أنواب الديات_باب لا قود إلا بالسيف (؟8/5١1)»‏ 
السنن الكبرى للبيهقي» جنايات_باب لا قود إلا بحديدة (57”/8)» سان - 


١٠١4 


وروي بلفظ :«لاقود إلابحديدة210, وفي آخر: دلااقودالا 
بسلاح)2"7. والحديث نص في تعيين القصاص بالسيف ونحوه» 
مهما كانت كيفية قتل المجني عليه ؟ لأنه نفى استيفاء القصاص إلا 
بالسيف. والمراد بالسيف أو الحديدة السلاح» كما صرحت به 
رواية ابن مسعوذ» وهو الذي فهمته الصحابة وأصخاب ابن مسعود 
فقد كانوا يقولون: لا قود إلا بالسلاح ؛ لفهمهم المراد النبوي في 
اللفظء وإنما كنى بالسيف عن السلاح؛ لأنه المعد للقتال على 
الخصوص. دون سائر الأسلحة فقد يراد بها منافع أخرى سوى 
القتال20 . 


الحديث الغاني: نهيه وَلَهُ عن المغلة290, والنهي عن المئثلة 


الدارقطني» الديات والحدود (7/ 41 » 688 423١7‏ المعجم الكبير للطبراني 
)»/٠(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي» جنايات ‏ باب الرجل يقتل الرجل 
كيف (7/ 181). 

.) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 55 2)57 سنن الدارقطني لمم‎ )١( 

..)88 /1( سنن الدارقطني‎ )١( 

(') شرح معاني الآثار (7/ »)١84‏ بدائع الصنائع /٠١(‏ 257415» اللباب 
(؟/ 777)» البناية /١١(‏ ”7 ”07 بداية المجتهد (؟/ .)5٠5‏ 

(4) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء 
(/21708-67. الموطأء جهاد .باب النهي عن قل النساء والولدان 
(ص/79). 


يقتضي منع القصاص بغير السيف ونحوه؛ لآن النبي عله قال: 
«...فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح...72١2,‏ 
وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف» حتى اشتهر عن 
النبي لَه » أنه كان يأمر بضرب عنق من أراد قتله» وشاع ذلك في 
أضححابة » فإذًا رأوا وجتاة يمتحى القثل» قالوا» .يارسول الله! ذعتا 
نضرب عنقه. ولذا قيل : إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة» 
وقد نهى رسول الله يَتّهُ عن المثلة» فلم يكن لأحد أن يفعلهاء وما 
كان مباحاً قبل النهي» فقد نسخ بعده7" . 

مايرد على الاستدلال بالحديثين : 


نفى الجمهور أن يصح شيء من حديث(لا قود إلا بالسيف»؛ إذ 
ومن رواية أبى بكرة قال البزار: «أحسبه خطأ؛ لتفرد الحر بن 
مالك به» والناس يروونه مرسلا», وقال أبو حاتم : «هو حديث 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير_باب الأمر بإحسان القتل والذبح 
.)١١:8/9(‏ 
(؟) شرح معاني الآثار (7/ »)١801‏ نيل الأوطار (9/ ١76‏ -1717). 
(؟) انظر : كتاب المجروحين لابن حبان(١/8١9-7١2))5‏ نصب الراية 
(1/5” - 747)» التعليق المغني بحاشية الدارقطني .)1١1/-١١7/7(‏ 


ال 


منكر 10 وأعله البيهق (5) بمبارك بن فضالة9) راويه عن ال حر بن 
مالك50) ومن حديث أبي هريرة فيه سليمان بن أرقم!*) وهو 
مخركلهم :كاله اللاز اميل 2090 وال النعينين انون 17 .ومن 
حديث علي بن أبي طالب فيه مَعَلَّى بن هلال(7) وهو متروك» قاله 


. )7” 47 - "5١ /5( تلخيص الحبير(9/5١)» نصب الراية‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى (8/ *57). 

(؟) هو أبو فضاله مبارك بن فضاله بن أبي أمية البصري» روى عن الحسن 
البصري وحميد الطويل وثابت البناني والحر بن مالك وآخرون» صدوق يدلس 
ويسوي» من السادسة» مات سنة (557ه) على الصحيح . الثقات (501/1)؛ 
تهذيب التهذيب ».)3١-574/١١(‏ التقريب (؟771//5). 

(4) هو أبو سهل حر بن مالك بن الخطاب العنبري البصري» روى عن مالك 
ابن مغول ومبارك بن فضالة وشعبة وغيرهم » وعنه إبراهيم بن المستمر وقطن بن 
إبراهيم وبندار وعدة» صدوق من التاسعة. تهذيب التهذيب(5/١؟171-‏ 
7) التقريب (١//ا16).‏ 

(5) هو أبو معاذ سليمان بن أرقم البصري» روى عن الزهري والحسن وابن 
سيرين وغيرهم» وعنه الثوري وبقية وإسماعيل بن عياش وجماعة» ضعيف من 
. السابعة. تهذيب التهذيب ».)١54- ١58/5(‏ التقريب .)711١/١(‏ 

(5) سنن الدارقطني (/ 88-417) . 

(0) السنن الكبرى (8/ 57) . 

(4) هو أبو عبد الله معلى بن هلال بن مؤيد الجعفي الكوفي؛ روى عن 
سليمان التيمي وسليمان الأعمش وزبيد بن الحارث وعدة» وعنه عبد السلام بن 
حرب وغيره. اتفق النقاد على تكذيبه» من الثشامنة. المجروحين 2)١57/7(‏ 
الضعفاء الكبير(4/ »)7١5‏ تهذيب التهذيب »)517-1751/1١١(‏ التقريب 
(؟/555). 


البيهقي والدارقطني17 , وقال ابن حجن : أهواكذات)106), ومن 
حديث ابن مسعود إسناده ضعيف جداً؛ بسبب عبد الكريم ابن أبي 
المخارق2©7» وقد نفى كثير من أهل العلم؛ أن يصح في هذا الباب 
حديث, قال البيهقي : «لم يثبت لهذا الحديث إسناد»» وقال أحمد: 
«إسناده ليس بجيد)» وقال ابن حزم: «حديث لا قود إلا بالسيف 
مرسلء ولايجوز الأخذ بمرسل»» وقال ابن حجر: «ألفاظه 
مختلفة» وإسناده ضعيف»» وقال عبد الحق وابن الجوزي : «طرقه 
كلها ضعيفة». وقال القرطبي: «هذا الحديث ضعيف عند 
المحدثين» لا يروى من طريق صحيح»» وقال الشوكاني : «لا يخلوا 
طريق من طرقه من ضعيف أو متروك»!؟) . 

وتنقك عفن اللقفنة وا ووه عن هد" الحديكةتقالوا :حاير 


الجعفى غير متفق على تضعيفه» وقد وثقه سفيان الثوري وشعبة» 


.)8 /7( السنن الكبرى (8/ 57)» سنن الدارقطني‎ )١( 

.)١9 تلخيص الحبير(5/‎ )١( 

(37) المرجع السابق» نصب الراية (5/ 3757 747) . 

(4) انظر البيهقي (77/8): تلخيص الحبير (11/4)» فتح الباري 
(200/1) المحلى (7١//01)ء‏ نصب الراية (5/ 7541 -0747. القرطبي 
(0/) التعليق المغني بحاشية الدارقطني (9”/ لالم 28ء 23١5‏ /ا١٠)ء‏ 
الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى (8/ 2257-57 الزرقاني (25307/5)» المغني 
(١٠//ا481”)»‏ نيل الأوطار (/ا/ .)١56‏ 


١٠٠١و‎ 


وحديث الحر بن مالك قد تابعه عليه الوليد بن صالح!١»»‏ عن مبارك 
ابن فضالة؛ عن الحسنء عن أبي بكرة مرفوعاً» ومبارك بن فضالة 
عمن أخرج له ابن حبان في صحيحه»ء والحاكم في مستدركه ووثقه 
وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه . وأجيب بأن جابر الجعفى لا 
يتقوى بما قيل» وإغماروى عنه الثوري لأنه ليس من مذهبه ترك 
الرواية عن الضعفاء»ء وأما رواية شعبة عنه وغيره؛ فلمعرفة ما يأتي 
به من المهلكات2"7, وما تابع به الوليد بن صالح فعلته منه» يقول ابن 
عدي : «أحاديثه غير محفوظة)7"', ومبارك بن فضالة مع ما قيل في 
ضعفه. فهو يدلس كثيراً» قاله غير واحد من أهل الشأن!؟. ولو 
قدرنا ثبوت هذا الحديث» فلا ينفعهم الاستدلال به؛ لأنه على 
خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه*؟, 

)١(‏ الوليد بن محمد بن صالح الأيلي» روى عن مبارك بن فضاله وعنه أبو 
أمية الطرسوسي وأبو بكر الأعين» ذكره ابن عدي» فساق له حديثين منكرين . 
الميزان (5"577/5)» اللسان (5/5؟5). 

(؟) كتاب المجروحين لابن حبان .)5١9-7١8/1(‏ 

(9) انظر الكامل في ضع فاء الرجال (// 47 205055-50 الدراية 
(73516/5).» نصب الراية(5/١757-1751)»‏ التعليق المغنى على الدارقطني 
بحاشنة السنن ("/ ١ 1 .)1١51٠١86‏ 

(5) ميزان الاعتدال(5/ 57)»: الضفعاء الكبير للعقيلي (5/ 5١5‏ 


6) السنن الكبرى للبيهقي (57/8) . 
(65) فتح الباري »230١ /١5(‏ الزرقاني (5/؟١35).‏ 


١٠١/7 


وحديث النهي عن المثلة محمول على من وجب قتله في غير 
القصاصء أو هو خاص بن لم يمثل بغيره» فإذا مثل مثلنا به» بدليل 
عد ل ٠‏ 
واستدلالهم بحديث الأمر بإحسان القتلة» قال عنه ابن حزم : 
«هذا صحيح» وغاية الإحسان في القتلة أن يقتله بمثل ما قتل» وهو عين 
العدل والإنصاف». ومن خالف فما أحسن)9 . 
استدلال الحنفية ومن وافقهم بالمعقول على أن القود بالسلاح : 
استدل القائلون بمنع القصاص بغير سلاح بما يلي من النظر: 
١‏ - قد أمرنا بإحسان قتلة الحيوان» وإراحة الذبيحة9"©» ونهينا أن 
نقتل شيئاً من الدوات صبر)!» أو نتخذ شيئاً فيه الروح غرض(*2. 


(١)فتح‏ الباري »273٠١ /١7(‏ القرطبي (709/5)» وحديث العرنيين الذين 
غدروا براعي النبي لله واستاقوا النعم» فأمر النبي َه فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمرت أعينهم وألقوافي الحرة حتى ماتوا. رواه البخاري في كتاب الوضوء ‏ 
باب أبوال الإبل والدواب »258-571/١(‏ ورواه أيضاً في الزكاة» والمغازي» 
والحدود وغيرها. 

(؟) المحلى .)5١/١117(‏ 

(؟) صحيح مسلم .)١15158/5(‏ 

(4) القتل صبراً: هو حبس الحيوان ثم يرمى حتى يقتل» والنهي المذكور وراه 
مسلم في صحيحه (9/ .)١86٠‏ 

(5) صحيح مسلم (9/ .)١156٠‏ 


١ 6 


فما أحل قتله من بني آدم أحرى أن نحسن قتلته» ومنع المبالغة في 
إيذائه» ولا يتحقق ذلك إلا إذا تعين القصاص بالسيف ونحوه من 
النيلاتة” 7 
-١‏ ولأن في قتل الجاني بمثل ما قتل » استيفاء قدر زائد» إذا لم 
يحصل المقصود ممثل ما في الجاني » والقصاص يقتضي المساواة) 
فوجب التحرز من ذلك7" . 
“- القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل» وإتلاف 
الجملة» وهو تمكن بضرب العنق» فلا يجوز تعديه بإتلاف 
أطرافه9 . 
- لما كان الساحر وكل من قتل بفعل حرام لا يقتل إلا 
بالسيف» فكذلك من قتل بسائر الأسباب!؟ . 
الترجيح : 
تعرس شالك (للتمهورغو فال ترجوت الممائلة في 
القصاصء وأدلة الحنفية ومن وافقهم تمن خص القود بالسيف 
ونحوه. 

.)777 /75( اللباب‎ )١( 

(0) شرح فتح القدير (1/ اللباب (؟7/ 0777 . 


9و6 المغني ( 3/١ ١‏ . 
(5) اللباب (؟7/ 017/77 . 


تبين لي والله تعالى أعلم ‏ أنّ أدلة القائلين بالممائلة في غاية القوة 
في إفادة الجوازء لكنها غير كافية في إثبات وجوب المماثلة في 
القصاص ؛ لأن الآيات القرآنية محتملة» وخبر رضخ رأس اليهودي 
بالحجر يفيد الجواز؛ وإنما فعل به ذلك» استشناعاً لجرمه وردعاً 
لفيزده كلما قعل بالعوفين كم ]ننجية اقول بوجوب العاف إل 
إجماع أهل المدينة غير صريح في قول مالك . 

كما أن أدلة القائلين بتعيين القصاص بالسيف غير كافية؛ إذا 
أريد بها منع المماثلة بإطلاق؛ لأن الصريح من أحاديثئهم غير 
صحيح » وسائرها محتمل لا يفيد التعيين» وأقوى ما عندهم في 
ذلك ما ذكروه من جهة المعنى والنظر . 

وعليه» فالصحيح عندي- والله تعالى أعلم- أن المماثلة في 
القود جائزة؛ للردع إذا رأى الحاكم ذلك, وله أن يقتصر على 
السيف ؛ اتقاء للمثلة والتجاوز وزيادة التعذيب» وتيسيراً لتنفيذ 
الأحكام. 


المبحث الغاني 
لاقود بين الصبيان 

اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً بلا خلف يذكر» على أن من شروط 
القصاص من الجاني في قتل أو جرح . أن يكون عاقلاً بالغاً» والبلوغ 
يكون بالاحتلام أو السن» وبناء على ذلك» فل:قووون المميانة: 
وعلى هذا أجمع أهل المدينة» كما ذكر الإمام مالك . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أنه لا 
توكو الضينان 7 

ووافق إجماع أهل المدينة في منع القصاص بين الصبيان» 
إجماع الأمة كافة . 

قال الكاساني : «لا يجب القصاص على الصبي والمجنون؛ لأن 
القصاص عقوبة» وهما ليس من أهل العقوبة»2"7» وقال الإمام 
الشافعي : «لا قصاص على من لم تجب عليه الحدود؛ وهو كل من 
لم يحتلم من الرجال» أو تحض من النساء»7" . 


.)5١7ص( الموطأ‎ )١( 
.)5118/١١( (؟) بدائع الصنائع‎ 
الأم (كره).‎ )5( 


وقال ابن قدامة المقدسي :«لا خلاف بين أهل العلمء أنه لا 
قصاص على صبي ولا مجنون)200, وفي الإنصاف: «لاقصاص 
على صبي أو مجنون بلا نزاع»( . 

وبهذا تأكد أن هذه المسألة من المسائل المجمع عليها بلا خلاف 
أصلاء لا قدياً ولا حديثاء ولو بقول شاذ أو سقيه7؟). 

أساس الإجماع على منع القود بين الصبيان : 

الأساس الذي بني عليه الإجماع المتقدم هو قول النبي يَيَه : «رفع 
امجنون حتى يفيق»» فدل الحديث على عدم مؤاخذتهم ما داموا صغاراً 
دون سن البلوغ, فلم تجب عليهم الحدود. وأن قتلهم لا يعطى إلا 
حكم الخطأ (© . 

. المغني (9/ /اه7)‎ )١( 

(؟) الإنصاف (537/9). 

(؟) المحلى (5/17). 

(5) الإشراف (5/ 180)» الكافي »)23١97/5(‏ المنققى (9/ 074» بداية 
المجتهد(؟25957/5 6 شرح فتح القدير (// 07؟)2 البناية »2057/١١(‏ 
-١41/‏ 6م لايل مغني المحتاج (5/ 2)١6‏ تكملة الملجموع مولومل 


الروض المربع (7/ 777) . 
(0)المغني (4/ /01 6 الزرقاني 2)١978/5(‏ مغني المحتاج .)١9/15(‏ 
تكملة المجموع .)701١ 776٠ /١14(‏ 


١١ 748ع‎ 


وفي كتاب لعمر بن عبد العزيز» عن عمر بن الخطاب قال : ١لا‏ 
قود ولا قصاص. ولا حد ولا جراح. ولا قتل ولا نكال» على من 
لم يبلغ الحلم» حتى يعلم ماله في الإسلام وما عليه»17. 

وقضى أبو بكر رضي الله عنه بنحوه('» والحكمة تقتضي رفع 
القصاص عن الصبيان؛ لعدم وجود القصد الصحيح عندهم» ولأن 
القصاص عقوبة مغلظة» فلم تجب في حقهمء كالحدود والقتل 
بالكفرء ثم إن القصاص من حقوق الأبدان» وهي لا تجب على 
الصبيان» كما في الصلاة والصوه7"©. 


)١(‏ مصنف ع بد الرزاق (94/ 4/7 51/5)» المحلى »)٠١ /١7(‏ نصب 
الراية (5/ .)78٠‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 7584) . 

(*) بدائع الصنائع .)5118/1١١(‏ المغني (301//4). الروض المربع 
(/557)», تكملة المجموع 165٠ /١14(‏ 0707. 


١٠١/4 


المبحث الثالث 
القود في اليد والرجل 

من مقاصد الشريعة الإسلامية حماية النفس» ولذلك شرع 
القصاص في النفس وما دونها؛ زجراً للمعتدين وكفاً للأيدي عن 
سفك الدماء»ء إلا أن القصاص فيما دون النفس مشروط بالمماثلة» 
وألا يكون مخوفاًء وهو الذي يفضي إلى الهلاك غالباً؛ ولذلك وقع 
استثناء بعض الشجاج والجراح من وجوب القصاصء والرجوع فيها 
إلى البدل» وهو الأرش أو الدية» ومن هذه الشجاج والجراح» ما 
اتفق العلماء على القصاص فيهء مثل السن» فقد أجمع العلماء على 
أن من أصاب سن أحد عمداً ففيه القصاص. واختلفوا في سائر 
العظام» 007 

ومما وقع الخلاف في مشروعية القود فيه» كسر اليد والرجل . 

ومذهب الإمام مالك فيهما وجوب القودء وهو الذي اتصل به 
العمل في المدينة المنورة . 

توثيق المسألة : 


قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندناء أن من كسر يداً أو رجلاً 


)١(‏ مراتب الإجماع(ص2))178 شرح مسلم للنووي 2)١57/1١1(‏ فتح 
الباري /١7(‏ 5؟١75)»‏ نيل الأوطار (7/ .)١0/١‏ 


١٠١م٠‎ 


عمداًء أنه يقاد منه ولا يعقل2(١2.‏ وهذا قول صريح في أن القود 
لازم في كسر اليد والرجل» ليس للجاني أن يمتنع منه؛ لوجوب 
القصاص في حقه. وجاء تصريح مالك بإجماع أهل المدينة على 
ذلك في غير الموطأ أيضاً . 
قال الباجي: «وأما كسر العظم» ففي المجموعة والموازية» قال 
مالك : الأمر المجتمع عليه في كسر اليد والرجل القصاص»7" . 
وقال القرطبي : «مذهب مالكء والأمر المجتمع عليه عندهم, 
والمعمول به في المدينة» في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده 
فيكسرهاء يقاد منه270. وفي رواية لأشهب عن مالكء أنه علق 
القصاص في إحدى قصبتي اليد على التمكن من الممائلة» وليس في 
هذه الرواية رجوع عن القول المشهور؛ لأن مراعاة شرط الممائلة 
واجب في جميع ما يقاد منه» فإن تأتت ولم يعظم الخوف على 
النفس وجب القصاصء وإن اشتد الخوف. كما في عظام الصدر 
والعنق والصلب وشبهه لم يجبء وذكر ابن عبد البر في الكافي أن 
مذهب مالك منع القصاص في كسر اليد» وجعل فيها نصف الدية . 
لكنً المشهور المعروف من مذهب الإمام مالك وأصحابه» 
)١(‏ الموطأ (ص١"57).‏ 


(5) المنتقى (/17/ 89). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)5١5- 7١7‏ 


٠١م١‎ 


وسائر أهل مذهبه. وجوب القصاص في اليد والرجل كما بقدم. 
قال أشهب : «ما عملت من منع منه إلا أهل العراق)17 . 

مذهب غير المالكية في حكم القصاص بمن كسر يدا أو 
رجلا : 

قضى بعض أهل العلم بجريان القصاص في الأطراف مطلقاً؛ 
سواء كان القطع من مفصل أو من غير مفصل كمذهب مالك» 
ومنهم عمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد”'بمكة» وبه قال ربيعة, 
وابن شهاب الزهري» وهو مذهب ابن حزم الظاهري في الأطراف 
وغيرها. 

لكن أكثر أهل العلم على خلاف مالك فيما إذا كان القطع من 
غير المفاصل » كالساعد والعضد والساق» فلا قصاص فيها عندهم 
أصلا؛ لتعذر استيفاء المثل من غير المفاصل » وإنما الاستيفاء نمكن في 

2)١١١7/؟( الكافى‎ ».)185-186 /١5( انظر البيان والتحصيل‎ )١( 
القرطبي (3/ 2504-01 المنتقى 86/90 118): بداية المج هد‎ 
.)؟5١6/4( (؟/507»» الزرقاني‎ 

عب لحري ومنية للد اين لني اجرف ارو من ننه 


ومحرش الكعبي وغيرهماء وعنه مزاحم وحميد وابن جريج وغيرهم» ثقة من 
الثالثة» ولي إمرة مكة» ومات في خلافة هشام. الثقات (0/ 177)» الكاشف 
(؟/149)» تهذيب التهذيب (5/ 47" - 054 التقريب .)01١ /١(‏ 


١٠١8 


المفاصل فقطء وهو مذهب الليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابهء 


والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه وبر 


وفيما يلى عرض أدلة القائلين بوجوب القصاص فى الأطراف 
مطلقاًء وأدلة القائلين بمنع القصاص في غير المفاصل . 

أدلة المالكية ومن وافقهم في إثبات جريان القصاص في كسر 
اليد والرجل: ش 

استدل القائلون بجريان القصاص في الأطراف ؛ سواء كان القطع 
من مفصل أم غيره بالمنقول والمعقول» وذلك على النحو التالي : 

أولا: قول الله جل جلاله: #. . . والْعين بالعين والأنف بالأنف 
وَالْأَدْنَ بالأذن وَالسَن الس والْجروح قصاص. . . 274, وإيجاب 
القصاص فى العين والأنف والأذن والسنْ إيجاب في اليد والرجل من 
باب أولى؛ لأن الأعضاء المذكورة فى الآية نفعها خاص بصاحبهاء 
أما اليد والرجل فنفعهما يتعدى صاحبهما إلى غيره» وليس في الآية 

15١1757/١1( الحجة (51755175/4). الكافي (؟1/*١31). المحلى‎ )١( 
المتتقى (84/1)» بداية الملجتهد‎ .)30١5-507/5( القرطبي‎ ) 
شرح فتح‎ »)41/16 241/57 64175١/١٠١( (؟//507).» بدائع الصنائع‎ 
- المغني (519-517/9)» مغني المحتاج (5/ /ا؟‎ »)775 371١ /8( القدير‎ 
,)١19-16/٠١( اح رةه 4")» الإنصاف‎ 2»08/١١(ةيانبلا‎ )48 


الروض المربع (7/ 717/7 6017/7 تكملة المجموع (570-411/14). 
(؟) المائدة (860). 


دليل على تخصيص المفصل بالقصاصء وإنما هي عامة في كل ما 
وجد منه محل القصاص» ولم يخش تلف النفس بسببه» أو دل الدليل 
على منع القصاص فيه(١)‏ . 

ثانيا :عدي انس ولفظه: أن الزبيع أخت أنس بن النضر 
كسرت ثنية جارية» فأتوا النبي َيه فأمرهم بالقصاصء فقال أنس 
ابن :التفتر: والذق بعتقك بالحق لآ تكبير تيهنا فال يا آن” 
«كتاب الله القصاص»» فرضي القوم وعفو(" . 

ووجه الدلالة في الحديثء, أن النبي عَلِنّهُ قد أوجب القصاص في 
السن» وهي عظم ؛ فكذلك سائر العظام» ومنها عظم العضد 
والساعد والساقء إلا عظماً أجمعوا على منع القصاص فيه؛ لخوف 
ذهاب النفس» ومن قال لا قصاص في عظم. فهو مخالف 
للحديث, والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود النص7(" . 

ثالقاً: والنظر الصحيح يقتضي وجوب القود في عظام اليد 
والرجل ؛ لآن المماثلة فيها ممكنة» وليست مما يغلب منها تلف النفس 


)١(‏ المحلى (17/ 227175-37 بداية اللج+تتهد (5/ 42507 المغني 
(51>/9), بدائع الصنائع 495١ /١١(‏ 7/557ا8). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإصلاح بين الناس باب الصلح في الدية 
(/7837)» وفي كتاب الديات باب السن بالسن (9/ .)٠١‏ 

(") انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)3١7/7(‏ وقد نسب القرطبي 
القول الأخير لابن المنذر. 


١٠١م:‎ 


وهلاكهاء وإنما يمنع القود في كل ما يتعذر فيه اعتبار المماثئلة» أو 
يفضي إلى تلف النفس غالبا”"" . 

أدلة القائلين بمنع القصاص في اليد والرجل إلا إذا كان القطع 
من مفصل : 

استدل من قال بمنع القصاص في الأطراف ما لم يكن القطع من 
مفصل بما يلي : 

أولاً: روي «أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف؛ فقطعها 
من غير مفصلء فاستعدى عليه النبي عَيْنه فأمر له بالدية, فقال : 
يارسول الله ! إني أريد القصاص. قال : خذ الدية بارك الله لك فيهاء ولم 
يقض له بالقصاص2©"(2, وهذا يفيد أنه لا قصاص في كسر عظام 
الساعد وما شابههاء كالعضد والساق» فقد منع النبي عله الذي قطع 


.)١78 المنتقى(/1/‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه في الديات_باب مالا قودفيه(؟/7١٠)»: قال‎ 
البوصيري : «في إسناده دهثم بن قران اليماني ضعفه الجماعة» وجارية ليس له‎ 
رواية في الأصول الستة إلا حديثين في سنن ابن ماجه» . مصباح الزجاجة‎ 
وقال الهيثمي: «رواه البزار وفيه جماعة لا أعرفهم». مجمع‎ »)775/5( 
الزوائد (5/ 27507 وأخرجه البيهقي في سياق أحاديث قال عنها: «لا تثبت‎ 
أسانيدها» (8/ 504)» وقال ابن المنذر: «حديث جارية لا يثبت»2» الإشراف على‎ 
وقالابن حجر في الدراية (559/5؟): «لم‎ »)18٠ /7( مذاهب العلماء‎ 


أجدهء وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف منقطع عن عمر قال: إنا لا نقيد - 


١٠١ه‎ 


ساعده من القصاص » وأوعضت له االذية0: 


قصاص في عظم», وروي نحوه عن ابن عمر» وابق مسعوو270 
وبه قال الشعبي» والحسن» وإبراهيم النخعي 20 . 
ثالغا: وبرهانهم من النظر ما يأتي : 
-١‏ يمنع القصاص في العظم؛ لتعذر اعتبار المماثلة في غير 
السن بسبب انعدام الضابط» واحتمال الزّيادة والنقصان97؟ . 


قال أبو حنيفة:«لم أكن لأضع الحديد في غير الموضع الذي 


ح من العظام» وبإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص». 
انظر مصنف ابن أبي شيبة (4/ /01 037 والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 515 56)» 
وأخرجه الزيلعي بلفظ : «قال عليه السلام لا قصاص في عظم» وقال: هو 
غريب». نصب الراية (5/ .)76٠١‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة(27308-76017//4)» السنن الكبرى للبيهقي 
(8/ 250-74» والرواية في ذلك عن عمر وابن عباس ضعيفة» قاله ابن حجر 
انظر الدراية (؟759/5). | 

(1) ذكره عنهما الزيلعي وقال: «هذا غريب» . نصب الراية (5/ 270٠‏ . 

() ابن أبي شيبة(708-7801//9)» عبد الرزاق (4/ 475 -411) الحجة 
»))5١ 65 - 5١5 /5(‏ البناية .)57-51/9٠(‏ 

(4) شرح فتح القدير (57/8)» البناية »)250-57/1١(‏ القرطبي 
(5/؟١3).‏ ش 


وضعها فيه القاطع» ولا أقتص من عظم)”!" . 

-١‏ لما منع القصاص في عظم الرأس» فسائر العظام مثله؛ إذ 
ليس بينهما افتراق» وعليه فإن من لم يقتص من كسر عظم 
الرأس» فقد ترك قوله بالقصاص من عظم اليد والرجل1(7 . 
وتنقي ءاغلال اوها فعوو في امنا ةل 
يصح ؛ لأن العبرة بالأغلب» والغالب التمكن من الممائلة» والمخالفة 
تقل وتندر» كالقود في الموضحة وقطع العضو من المفصل» بخلاف 
كسر عظم الرأس وما في معناه» كعظم الصلب والجائفة» فإن 
الغالب عليها الإفضاء إلى الموت7" . 

العرجيح : 

بعد عرض أدلة القولين» تبين أن العمومات التي استدل بها 
المالكية ومن وافقهم» والتي قضت بجريان القصاص في العظام 
يعمل بها حتى يثبت الدّليل الملخصصء. وليس في الأدلة النقلية 
للقائلين بمنع القصاص في العظام عَدَا السن» ما تقوم به حجة؛ 
لغعف الحديث والآثار التي اعتمدوهاء فلم يبق إلا النظرء ولا 
يقضى به على عمومات الكتاب والسنة» ثم إن تحقق الممائلة في 
(1) الحجة (415-418/4). 


.)7١7/5( الحجة على أهل المدينة (5/ 517-516)» القرطبي‎ )١( 
. )89/17/( (؟) المنتقى‎ 


القصاص من عظام الساعد والعضد والساق ممكن» وكون القطع أو 
الكببو سكت ا دعتي رك برج فيد إلن العالت» داعا 
الغالب فيه الهلاك منع القصاص فيه وما كان الغالب فيه سلامة 
النفس من التلف لا يمنع القصاص فيهء وعظام اليد والرجل لا 
يغلب فيها الهلاكء. بخلاف المأمومة وعظام الصدر والصلب 


ونحوهما. 


الملبحث الرابع 
لا قود في المأمومة والجائفة 

الملأمومة أو الآمة من شجاج الرأس» وهي. التي تخرق العظم 
بقدر مغرز إبرة فأكثر» وتصل إلى جلدة الدماغ» وتسمى تلك 
الجلدة أم الدماغ, لأنها تجمعه. وليس بعد المأمومة سوى الدامغة. 

والجائفة : جرح بقدر مغرز إبرة فما فوق» ينفذ إلى الجوف من 
فلات أو من الظيوة أز الس أ و0 

وليس في شيء منهما قود عند الإمام مالك رحمه الله وق 
الذي أجمع عليه أهل المدينة بلا خلاف . 

توثيق المسألة : 

قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندناء أن المأمومة والجائفة ليس 
و 

قال الباجي : «هذا على ما قال: إن المأمومة والجائفة ليس فيهما 
قود عند أكثر الفقهاء» وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله 


عنه) . 


)١(‏ الكافي (5/ »)١1١15‏ المنتقى (/1/ 88)» المغني (414/9)» شرح فتح 
القدير (4/ »)7١1‏ مغني المحتاج (3777/5-/77). 
(0) الموطأ (ص18١5).‏ 


قال ابن المواز: «أجمع الفقهاء على ذلك إلا ربيعة»؛ وقال 
المغيرة217: «القصاص في كل جرحء إلا فيما أجمع العلماء على أنه 
أصحاب مالك وأهل مذهبهء لا يختلفون فيه( . 

مذهب غير المالكية في الجائفة والمأمومة : 


وافق إجماع أهل المدينة في منع جريان القصاص في الجائفة 
والمأمومة» إجماع سائر الأمة» إلا ما روي عن ابن الزبير فى 
المأمومة. قال القرطبي : «أكثر أهل العلم على أنه لا قود في الجائفة 


والمأمومة»20»: وقال ابن رشد: «اتفقوا نع القود فى الجائفة 
مو بن ر تفقو ميخ الموداهي 
والمأمومة» إلاما حكى عن ابن الزبير فى المأمومة) 247 . 


)١(‏ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي» روى عن أبيه 
وهشام بن عروة ومالك وغيرهم» وعنه مصعب بن عبد الله وقتيبة بن سعد 
وغيرهماء صدوق فقيه» مولده سنة أربع وعشرين ومائة» ومات سنة ثمان 
وثمانين ومائة. ترتيب المدارك /١(‏ 35860-7857)» التقريب (2)559/5 
الديباج (؟/ 47" -584). 

(0) الكافي (5/ ».)١١1461٠١١*‏ المنتقى (9/ 88)» القرطبي (5/ 17١7‏ 
 )95‏ بداية المجتهد (؟7//5٠5‏ -508). 

.)75١7-37١17/5( القرطبي‎ )( 

(5) بداية المجتهد (؟5//ا0 5 .)57١-‏ 


١١٠ 


وقال ابن قدامة المقدسي : «لا قصاص في الجائفة والمأمومة عند أحد 
من أهل العلم نعلمه. إلا ما روي عن ابن الزبير أنّه قص من 
المأمومة)(١2»‏ وقد أنكر الناس على ابن الزبير ذلك» قال عطاء: «ما 
علمنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير» (؟2. فصار مخالفا لإجماع من 
قبله من الصحابة» ومن بعده من سائر أهل العلم . ٠‏ 

وممن روي عنه عدم القصاص في الجائفة والمأمومة» أبو بكر 
الصديق» وعلي بن أبي طالب» ومكحولء. والزهري» والشعبي» 
وعطاءء والنخعي, وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وما ذهب إليه الحنابلة من القصاص بدل المأمومة موضحة» وأخذ 
أرش الزائد ثمانية وعشرين وثلثا من الإبل» لا يعد خروجاً عن 
الإجماعء لأنهم يمنعون القود في المأمومة» وإنما هو اجتهاد في 
البدل0 , 

.)419/4( المغني‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 7075-37086)» عبد الرزاق (559/9» 


5ق )ل القرطبي (5/5 205١05-5١‏ المغني .)»5١9/9(‏ بداية المجتهد 
.)15١ 00,7 /50(‏ 

(؟) المراجع السابقة» وانظر أيضاً المنتقى (88/1)» شرح فتح القدير 
»)25١15-7/4(‏ بدائع الصنائع :)1/41١- ١ ١(‏ مغني المحتاج 
(75/5-/7؟7)» البناية »)55675060:5715/1١(‏ الإنصاف 2)58707/١٠١(‏ 
الروض المربع (؟/ 717/5-511/7)ء تكملةالالجمبوع(10504100/18غ2 
6 6). 


٠١94١ 


ولم أجد ‏ فيما اطلعت ‏ مخالفاً من المتأخرين إلا ابن حزم» الذي 
قال:«إن القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو 
0 

وفيما يلي ذكر بعض الأدلة النقلية والعقلية» التي أفادت نفي 
القصاص في المأمومة والجائفة» والتي وقع الإجماع على مقتضاها: 

أولا: روى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» أن النبي عَلله 
قال : «لا قود في المأمومة, ولا في الجائفة, ولا في المنقلة)(2. ٠‏ 

وهذا نص صريح في نفي القود في المأمومة والجائفة لا يحتمل 
و 

ثانا :راف امع الاسام أن تسا بلاق نظي ما تناك 
' والغالب فيما أفضى إلى الجوف. أو أم الدماغ» أنها لا تقف على ما 
انتهت إليه في المجني عليه » بل تؤدي إلى إتلاف النفس في الغالب» 
فلم يجز القصاص فيهما؛ خشية الإفضاء إلى إزهاق النفس7؟ . 


.)١١5-1١١ /١؟( المحلى‎ )١( 
1١١7/7(هيف رواه ابن ماجه في سننه» أبواب الديات باب مالا قود‎ )0( 
وقد طعن البوصيري في سنده فقال : «إسناد الحديث ضعيف» رشدين‎ ».)»2 

ابن سعد ضعفه جماعة» . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (؟/ ”2 . 
(") المغنى (4/ ١9‏ 5)» بداية المجتهد (؟17//1١1).‏ 
(5) المنتقى (1/ 88)» المغني (4/ 514)» الزرقاني (183/4). 


٠١64١ 


وأما شبهة من أوجب القضاص في المأمومة» أو فيها وفي غيرها 
بلا استثناء؛ عمومات الكتاب والسنة القاضية بوجوب القصاص في 
كل ما كان بعمد من جرح وكسر237» لكن المأمومة والجائفة خرجتا 
من تلك العمومات بالنص والإجماع» وما روي عن ابن الزبير لا 
يعتد به؛ لشذوذه ومخالفته لنص الحديث» وما روي عن أكابر 
الصحابة» ممن هم أكثر منه علماً وفضلاًء وقد انعقد الإجماع بعده . 
على منع القصاص في الجائفة والمأمومة»؛ وعليه جرى العمل في 
جميع أقطار المسلمين» وأصبح ما خالفه قولا مهجوراً» لا اعتداد به 
ولا التفات إليه0؟ . 


.)5317-37١١/١١( المحلئ‎ )١( 
.)5١9/4( المغني‎ 2)5١5-37١5/5( المنتقى (/1/ 88)» القرطبي‎ )0( 


١٠١ 


الفصل الرابع 
عمل أهل المدينة في دية النفس وما دونها 
وفيه ستة مباحث وهي : 
المبحث الأول: الدية الواجبئة على كل من أهل القرى وأهل 
العمود . 


المبحث الثاني : عقل العمد في مال الجاني . 


المبحث الثالث : لا يحمل الصبي والمرأة مع العاقلة شيئاً. 


الملبحث الرابع: وقت عقل الجراح في الخطأ . 
المبحث الخامس : ليس فيما دون الموضحة عقل مسمى . 


الملبحث السادس : إذا أخطأ الخاتن لزمه العقل وتحمله العاقلة . 


اللبحث الأول 
الدية الواجبة على كل من أهل القرى وأهل العمود 

المراد بأهل القرى الحضر سكان الأمصارء وأهل العمود هم 
البدو أصحاب الخيام» الذين يتبعون الكل حيث كان7١2.‏ 

وقد أجمع أهل العلم على أن دية أهل الإبل مائة من الإبل. 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل» ومذهب الإمام مالك 
الذي عليه أهل بلده». أن على أهل الذهب الذهبء وعلى أهل 
الورق الورق: 

توثيق المسألة : 

قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندناء أنه لا يقبل من أهل 
القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا 
من أعل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب»)0" . 

قال ابن عبد البر : «هذا كله قول مالك وأصحابهء وجماعة من 
أهل المدينة» وفي المدينة جماعة تخالفهه»97) 


ويؤخل من قول :مالك السازق حكمان: 


. 093909 /9( 294١ /0( لسان العرب‎ )١( 
.)5١7ص( الموطأ‎ )0( 
.)١١١9/5( الكافي‎ )9( 


١٠١6ا/‎ 


- أولهما: أن أصول الدية ثلاثة» وهي : الإبل والذهب 
والورق» لا يؤخذ في الدية سواهاء إلأعلى وجه التصالح» وقد 
خالفه في ذلك جماعة من أهل المدينة . 

-ثانيهما : أن هذه الأصناف ليست على التخيير للجاني أو 
المجني عليه» سواء كان التخيير بين الإبل والنقدء أو بين الذهب 
والفضة» وإنما هو أمر لازم على الوجه المذكورء إلا أن يقع الاتفاق 
من الفريقين على شيء» فيكون تعاوضاً مستقبلاً . 

وضابط تعيين ما تكون منه الدية: أن يؤخذ من أهل كل بلد ما 
ثبت في حقهم واختص بهم من أفضل الأموال» وما يكون تعاملهم 
به ويكثر وجوده عندهم وغلب على أموالهم» فأي بلد غلب على 
أموال أهلها الذهب فهم أهل ذهب, وأي بلد غلب على أموالهم 
الورق فهم أهل ورق. 

وإذا اتتقلت الأموال» وجب أن تنتقل الأحكام؛ لأن أحوال 
البلاد غير ثابتة على حال واحد(١)‏ . 

مذهب غير المالكية في تعيين أصول الدية: 

وافق مالكاً في إخراج الدية من ثلاثة أصول لا غير» الليث بن 
)١( .‏ الإشراف (189/75).» التمهيد ,)75٠ 17*54 /١1/(‏ الكافى -١١١8/5(‏ 
4 » البيان والتتحصيل (7/17): أحكام القرآن (1/ 7 المتدقى 


(/ا/ 8ت هت ١‏ )ل 


٠١4 


سعد » وأبو حنيفة» وزفر» والشافعي في القدي 17 . 


وقال الشافعي في الجديد : «الدية الواجبة لا تكون إلا من الإبل 
خاصة» فإن عدمت حساً أو شرعاً» فقيمتها بالغا ما بلغت. وممن 
قال بذلك أيضاً طاوس » وعطاءء وابن المنذرء وأبو سليمان» وابن 
حزم وأصحابهماء وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وعليها بعض 
أصحابه» وروي عن زيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعود رضي الله عنهم : «أَنّ الدية الإبل لا غير»2" . 

وقالت طائفة ثالثة: إن أصول الدية هي الإبل» والذهب». 
والورق» والبقرء والغنم» فهذه خمسة. قال بها أحمد في أشهر 
الروايات عنه» وهي المذهب عند أصحابه» وقيل : إِنّه قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعطاءء وطاوس» وفقهاء المديئة السبعة» 


(١)الحج‏ ة(550-7606/1). الأم (554/8). المحلى (؟7١/‏ 86 - 
417)» القرطبي »)7١/6(‏ شرح فتح القدير(8/ 2007360-10 بدائع 
الصنائع »)57577/1١(‏ بداية المجتهد »)517-51١/1(‏ البناية ١11١/٠1١(‏ - 
7 مغني المحتاج (5/ 2201-07 نيل الأوطار »)71١7/17(‏ تكملة 
المجموع .)8/١9(‏ 

(؟) الأم (5/ ه١٠‏ 5١1ء‏ 6١١١()ء‏ (515/48). المحلى (؟١/57.‏ هم 
- /41)» أحكام القرآن »)8170/١(‏ القرطبي (717/0)» المغني (9/ 48١‏ - 
14؛» مغني المحتاج (4/ 2)07-681 الإنصاف »)24-058/١١(‏ نيل الأوطار 
(717/0)» تكملة المجموع .)050/١19(‏ 


يل 


وبه قال الثوري» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف». ومحمدء إلا أنهم 
زادوا الحلل» فصارت ستة أصولء وقالت طائفة أخرى بمثل ذلك» 
وزادوا الطعام على أهل الطعاء17 . 

كما خالف الإمام مالك بعض أهل العلم في منع التخيير بين 
الأصول الثلاثة» ولزوم أحدها إذا كان غالباً على أموال بلد القاتل أو 
العاقلة التي تدفعهاء قال ابن قدامة المقدسي : «وأي شيء أحضره من 
عليه الدية من القاتل أو العاقلة من الأصولء لزم الولى أخذه. ولم 
يكن له المطالبة بغيره؛ سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن»7" . 

وفي مغني المحتاج : «أنّ مذهب الشافعي القديم» هو تخيير 
الجاني بين الذهب, والدراهم ؛ لكن الذي عليه الجمهور خلافه)(" . 

ومما تقدم يظهر أن الخلاف واقع في القضيتين؟؛ تحديد الأصول 
التي تكون منها الدية» وقضية منع التخيير بين الأصول . 

وفيما يلي عرض أدلة القضية الأولى ومناقشتهاء ثم نتبعها بمناقشة 


)١(‏ الحجة (5/ 7055 ,.)55١0-‏ المحلى /١7(‏ 85 - /41)» شرح فتح القدير 
,)7٠00 - ١ /8(‏ بدائع الصنائع »)4577/٠١(‏ بداية المجتهد(؟7/١41‏ 
المغني (9/ 58١‏ - 584)» البناية ,»)177-3111١/1١(‏ الإنصاف 
»)09-58/١(‏ الروض المربع (6/ 3581-780)» نيل الأوطار (97/ 711). 

.)184 - 48١ /9( المغني‎ )( 

() مغني المحتاج(5/ 0777). 


١١١٠و‎ 


القضية الثانية : 

أدلة مالك ومن وافقه من قال : إن الدية ثلاثة أصول لا غير: 

استدل المالكية ومن وافقهم على تحديد أصول الديات بالإبل» 
والذهب. والفضة بالأخبار» والآثار» والنظرء على النحو التالي : 

فمن السنة استدلوا بما في حديث عمرو بن حزم الطويل وفيه: أن 
رسول اللْهعَته كتب إلى أهل اليمن : «وأن في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل». وفي آخره:وعلى أهل الذهب ألف دينار»27 . 

ويدل على أنها من الفضة اثنا عشر ألف درهم؛ ما رواه ابن 

عباس رضي اله عنه» ولفظه : «أن رجلاً من بني عدي قعل. فجعل 
النبي عَلِنّه ديته اثبي عشر ألفاً:9؟؟ . ٠‏ 


في الحديثين السابقين تحديد لأصول الدية بالإبل» والذهب» 


 0ا/‎ /8( سفن النسائي» كتاب القسامة_باب ذكر حديث عمرو بن حزم‎ )١( 
المراسيل لأبي داود باب كم الدية؟ (١1١51-؟١51): البييهقي» زكاة باب‎ )2 
»)57٠١ /١( كيف فرض الصدقة؟ (84/4)» سنن الدارقطني» زكاة الغنم‎ 
. /883؟)‎ 995 146 /١( الحاكم في الزكاة‎ 

(0) سنن أبي داود» ك تاب الديات. باب الدية كم هي؟ (0/ //ا)» سان 
النسائي» كتاب القسامة- باب ذكر الدية من الورق (8/ 5 4)» سنن ابن ماجه» 
ديات - باب دية الخطأ (؟/ »)١ ٠”‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الديات - 
باب تقدير البدل. . . (//7,8), سنن الدارقطني؛. كتاب الديات والحدود 
9 "13). 1 


١٠١١ 


والورق» وفى ذلك رد على من قال: إن الأصل في الدية الإبل» 
وبقية الأصناف إنما تكون على سبيل المصالحة وليس تقديراً شرعياً» 
كما أن من زعم وجوب الدية من الأصناف الأخرى غير التي ذكرت 
فى الخبرين » يلزمه إثبات دعواه بالدليل17 . 

ما يرد على الاستدلال بالحديثين: 
اختلفوا فى صحته». فقال أبو داود: «لاايصحء ولاأحدث به 
والذي قال سليمان بن داود7" وهم فيه وإغاهو عن سليمان بن 
أرقم»2©9, وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: (إنه الصواب»» وتبعه 
صالح جزرة؛ وسليمان بن أرقم متروك الحديث, قاله النسائي 
وغيره» وقال ابن حزم : «صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها 
حجة» وسليمان بن داود هذا مع الخلاف في تعيينه متفق على تركه». 

)١(‏ الإشراف(184/5).» بدائع الصنائع /٠١(‏ 2)4557 نيل الأوطار: 
»)71٠ -794/0(‏ تكملة المجموع (8/19). 

(1) هو سليمان بن داود الخولاني الدمشقي الداراني» روى عن الزهري وعمر 
ابن عبد العزيز وأبي قلابة وغيرهم» وعنه يحيى بن حمزة الحضرمي وصدقة بن 
عبد الله ,السمين وغيرهماء وثقه ابن حبان. قال ابن حجر : «صدوق» من 
السابعة». الثقات (7817//5)» تهذيب التهذيب (5/ ».)١110- ١89‏ التقريب 
(4/1؟2). 

(") المراسيل (ص7١7)‏ . 


١٠١ 


وقد قال فيه أحمدء ويحيى بن معين: «ليس بشيء»» وضعّفه 
عبد الحق. وابن حبّان» وقال العقيلي: «مجهول»». ثم زعم 
المخالف أن الحديث اقتصر على ذكر الدية من الإبل» ولم يذكر 
ذهباًء ولا فضة(١2.‏ 

أمَا حديث ابن عباس في تحديد دية الورق» فإن طريق اتصاله 
معلولة بسبب محمد بن مسلم الطائفي("2 قيل : إن الإمام أحمد 
ضعفهء وقال ابن حزم: «ساقط لا يحتج بحديثه؛ وهو من طريق 
ابن عيينة معلول بمحمد بن ميمون»2"7» وهو أبو عبد الله المكي 


الخياط » قال فيه أبو حاتم الرازي: كان أمياً مغفلاً» لا يبعد أن يروي 


)١(‏ ميزان الاعتدال »)787-70١/7(‏ سنن النسائي (04/8)» المحلى 
»)30١53١/19(‏ تلخيص الحبير :»)7١16186117//5(‏ الضعفاء الكبير 
للعقيلي (؟//717١)»‏ نيل الأوطار (9/ 1717 711). 

(؟) محمد بن مسلم بن سوسن وقيل سويس الطائفي» روى عن عمرو بن 
دينار وابن جريح وأيوب بن موسى وعدة» وعنه ابن المبارك وعبد الوهاب الثقفي 
ومعاذ بن هانئ وآخرون» قال ابن حجر : «صدوق يخطى»» مات قبل سنة سبع 
وسبعين ومائة. ميزان الاعتدال (5/ )5٠‏ تهذيب التهذيب (9/ 55 5)» التقريب 
5١7/0‏ ). 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن ميمون الخياط البزاز» روى عن ابن عيينة والوليد 
بن مسلم ومعاذ بن هشام وغيرهم» وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة» 
قالابن حجر : «صدوق ربا أخطأ» . مات سنة اثنتين وحمسين ومائتين. الميزان 
)5٠ /5(‏ التهذيب (94/ 586)» التقريب (؟75/ 7١؟).‏ 


١٠١7 


الموضوعاتظ217. وفوق ذلك فإن الإرسال فيه أصح من اتصاله. 
قاله ابن أبي حاتم » وتبعه عبد الحق» وأشار الترمذي إلى تفرد محمد 
ابن مسلم الطائفي برفعه. وقال ابن حزم:«والذي رواه مشاهير 
أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر إنما هو عن عكرمة» لم يذكر فيه 
ابن عباس». وذكر البيهقي» والدارقطني عن محمد بن ميمون أنه 
قال: «إنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة» وأكثر ذلك كان 
يقول عن عكرمة2""92» ومع غلبة الإرسال عليه؛ فليس فيه ذكر 
للدية» وقوله: «قضى بائني عشر ألفاً يعني في الدية»» كما في طريق 
أحمد بن شعيب مرفوعاً 2"7» فإن الجملة الأخيرة ليست من كلام 
رسول اللهعّله » وليس في الخبر بيان أنه من قول ابن عباس » ومضى 
ابن حزم قائلاً: «فالقطع بأنه قوله حكم بالظن» والظنْ أكذب 
الحديث». فإن كان من قول من دون ابن عباس» فلا حجة فيه» وقد 
يقضي عليه الصلاة والسلام باثني عشر ألفاً في دين» أو فدية بتراضي 

)١(‏ ميزان الاعتدال (5/ 07)» تلخيص الحبير (5/ 77)» مختصر المنذري 
(؟/ ؟ه؟- أنه" ), 

( سنن الترمذي (007//0, السنن الكبرى (4/8/)» سنن الدارقطني 
»)17١ /(‏ المحلى »)47-41١/١7(‏ تلخيص الحبير (5/ 737)» نيل الأوطار 
59/0 -23550» التعليق المغنى على الدارقطني (/ »)17٠0‏ مختصر المنذري 
ا ) 1 1 

(1) سنن النسائي » كتاب القسامة باب ذكر الدية من الورق (8/ 5 5). 


١6 


الغارم, والمقضى له. . . ولا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس 
منه0 210 , 
محمول على أن ذلك من طريق القيمة بدلاً عن الإبل» ومحل النزاع 
في كونها أصلاً بذاتها”" . 

ووافق من يرى أن أصول الدية أكثر من ثلاثة أصناف على إثبات 
ما تقدم إثباته؛ زاعماً أنها لا تدل على الاقتصار على ثلاثة فقط ؛ 
لشبوت الزيادة عنده بأدلة أخرى7" . 

مناقشة الإيرادات السابقة : 

بالنظر فى الإيرادت السابقة» يظهر أن تضعيف حديث عمرو بن . 
حزم فيه نظرء فقد صححهدابن حبان» وقال: «سليمان بن داود 
الخولاني» وهو صدوق مستقيم الحديث)7؟2. قالابن حجر: لولا 
الشك في كونه سليمان بن أرقم» لكان لكلام ابن حبان وجهء وقد 
صححه أيضاً الحاك (29 والبيهقى» ونقل عن أحمد بن حنبل» أنه 
)١(‏ المحلى (117/ 941 47). 
(؟) المغني (9/ 587)» تكملة المجموع (19/ 00). 


(؟) نيل الأوطار (0/ 789 _ 25١‏ . 


() كتاب المجروحين /١(‏ ففرةة تلخيص الحبير(5/ )١9‏ . 
(6) المستدرك (910//1») . 


١٠٠66 


قال: أرجو أن يكون صحيحاً» وقد أثنى على سليمان بن داود هذا 
جماعة من الحفاظ » منهم أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد 
الدارمي(١2؛‏ وجاء في الأم» عن ابن جريج قال: «قلت لعبد الله بن 
أبي بكر”"؟: أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي عله ؟ فقال: 060" , 
وفوق ذلك» فإن الحديث قد استفاضت شهرته» وتلقته الأمة 
بالقبول» قال ابن حجر : «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور 


2)191 -197 /7( السنن الكبرى للبيهقي (40/1).: سنن الدارمي‎ )١( 
نصب الراية (0701//5)» مغني المحتاج‎ »)7١018:17/5( تلخيص الحبير‎ 
نيل الأوطار ((/7/ 717)» تكملة للجموع(2)11-10/19‎ »)0 /5( 
والدارمي هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني» الحافظ الحجة»‎ 
حدث عن سليمان بن حرب وابن المديني ويحيى وأحمد وطبقتهم» وعنه أحمد‎ 
الحجيري ومحمد الهروي وحامد الرفاء وخلق كثير» له : «سؤالات في الرجال»‎ 
عن يحيى بن معين» و«مسند كبير»» وتصانيف في الرد على الجهمية» ولد سنة‎ 
مائتين ظناًء وتوفي في ذي الحجة سنة ثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ‎ 
(؟/3571).» طبقات الحفاظ(77/4)» شذرات الذهب (؟195/75).‎ 

(5)هوأبو محمد عبد الله بن أبي بكربن محمد بن عمروبن حزم 
الأنصاريء روى عن أبيه وأنس وعروة بن الزبير وغيرهم» وعنه الزهري ومالك 
وابن جريج وجماعة. متفق على توثيقه وإمامته» توفي سنة حمس وثلاثين 
ومائة. تاريخ الثقات (35051)., الثقات (7/ »)2٠١‏ تهذيب التهذيب (0/ 1١75‏ 
١560‏ ). 

(9) الأم (ك/ه١1).‏ 


جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة. 
ْ فقال الشافعي في رسالته : «لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم 
أنه كتاب رسول اللدعَيته » وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند 
أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم ؛ معرفة يستغنى بشهرتها : 
عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له بالقبول» 
والمعرفة»(١2.‏ وقال العقيلي: «هو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله 
تعالى» لكنه غير مسموع عمن فوق الزهري»!"2. وفي 
التلخيص«قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة 
كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب رسول الله 
عَبِلَه , والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم»7” . 

وقال الحاكم: «قد شهد عمر بن عبد العزيز»ء وإمام عصره 
الزهري لهذا الكتاب بالصحة»»؛ ثم ساقه سند البوياكة؟, 

ولم يقتصر الحديث على الإبل كما زعم المخالف» بل ورد في 
آخره أن على أهل الذهب ألف دينار» وسياق الحديث يدل على أنه . 
قصد بها دية النفس . 


.)18/5( تلخيص الحبير‎ )١( 
.)178 الضعفاء الكبير(؟/‎ )١( 


() تلخيص الحبير(4/ .)1١8‏ 
(5) المستدرك (91//1*) . 


وما أعلوا به حديث ابن عباس غير مسلّم ؛ لأن محمد بن مسلم . 
الطائفي لايبلغ به الضمعف درجة السقوطء فقد ذكر المنذري» أن 
يحيى بن معين وثقهء وقال: «لا بأس به إذا حدث من كتابه؛, 
وأخرج له البخاري في المتابعات؛ ومسلم في الشواهد. 

ومحمد بن ميمون وثقة ابن حبان» وقال النسائي: «صالح», 
ومع ما قيل في سند حديث ابن عباس؛ فإن كثرة طرقه تشهد 
لصحته. وقد ثبت رفعه من طريق ثقة» والرفع زيادة إذا وقعت من 

يق ثقة تعين قبولها والأخذ بهاء قاله الشوكاني7( . 

وقولهم: «إنما قدرها اثني عشر ألفاً على سبيل التقويم». 
مخالف لظاهر الحديث؛ لأن فيه«أن النبي َه فرضها اثني عشر 
ألفاً وهو مثبت» فيقدم على النافي» كما تقرر في الأصول() . 

استدلال المالكية ومن وافقهم بأقوال الصحابة : 

للمالكية ومن وافقهم من أقوال الصحابة ما يلي : 

روى الإمام مالك في موطثه أنه بلغه : «أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل القرى» فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 

)١(‏ مختصر أبي داود للمنذري (7/ 7507 7207)» ميزان الاعتدال 


(5/ 67»» نيل الأوطار (9/ 79 .)5١‏ 
() نيل الأوطار (/9/ 0710 * 


أهل الورق اثني عشر ألف درهم "١7‏ فهذا أمير المؤمنين عمر بن 
المخطاب رضى الله عنه قومها بمحضر الصحابة ذهباً وورقاًء وكتب به 1 
إلى الآفاق» ولم يخالف أحد من أصحاب رسول اللهييلهِ » فكان ذلك 
إجماعاً منهم رضوان الله عليهم» فصح بهذا أنها توقيف» وأنها ليست 
أبدالة 29 , 20 
صحيحة » فماأجمعوا قط على أن الدية تكون من فضة» ولا من 
ذهب» ولا من غير الإبل» فهذا زيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالب» 
وابن مسعود» وطاوس»ء وعطاء» والشافعي كلهم قالوا: إن الدنانير» 
والدراهم إنما تكون بقيمة الإبل» زادت أو نقصتء. ولا حجة فيما 
رووه عن عمر؛ لأنه مرسل» وقد روي عنه غير هذاء وهم يخالفونه 
حين قصروا الدية على الذهب والورق» وقد روي عنه أحاديث تزيد 
على ما ذكروه البقر والغنم والحلل» وهي أحسن مما رووه عنه وإليها 
كت الى موناك كفي وح ور اه الل 

استدلال مالك ومن وافقه بالمعقول : 

للقائلين تؤخذ الدية من ثلاثة أصول من المعقول ما يلي : 

.)5١١ص( الموطأ‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن /١(‏ 410)» الإشراف (189/5). المغني (4/ .)44١‏ 
(5) المحلى .)1١5- 95 /١17(‏ 


١8 


-١‏ بعض البلدان تنعدم فيها الإبل تماماً» ولا سبيل إلى تقويمها 
فيهاء فلزم تقدير الدية واعتبارها بالذهب والفضة في كل بلد لعدم 
خلو جميع البلدان منهما(١).‏ 

١-لو‏ صح أن تقوم الدية بالشاة والبقرء لجاز أن تقوم بالطعام على 
أهل الطعام» وبالخيل على أهل الخيل» وهذا لا يقول به أحد(؟) . 

الأصل في التقويم ألا يكون إلا بالنقدين؛ لأن التقويم لا يستقيم 
إلا بشيء معلوم المالية» وما سوى النقدين عروض مجهولة المالية» فلا 
يقدر بها ضمانء وإا اعتبرنا التقدير بالإبل لثبوته بالآثار الملشهورة 
فيقتصر عليها مع الذهب والفضة”9” . 

وعد ابن حزم الاستدلال السابق إقراراً بأن النقدين بدل قيمة» 
فوجب أن تكون على قدر ارتفاع قيمة الإبل وانخفاضهاء ومضى 
يقول: «وما زعموه من أن اعتبار الدية من الشاة والبقر مفض إلى 
اعتبارها من الطعام والخيل» وغبزهناء عننه عليه لا ليع » لآن 
صحة إخراجها عندهم من غير الإبل» يلزم عنه جواز إخراجها من كل 


. )478 /١( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد (5/ ١17‏ 5)» وانظر كذلك الأم (5/ .)١١5‏ 

(9)الإشراف(181/1), شرح فتح القدير(8/ 2305). وانظر الأم 
.)١١6/5(‏ 

.)1١-4٠0/١7( )المحلى‎ :( 


١١٠ 


أدلة القائلين بأن الدية الإبل وما سواها تقويم : 

استدل الشافعي ومن وافقه لتأييد مذهبهم في وحدة أصل الدية 
بالأخبار» والآثار» والمعقول» وبرهانهم من الخبر ما يلي : 

الحديث الأول: جاء في حديث سهل بن أبي حثمة الصحيح» 
أن الدبي وَيْْه ودى القتيل بمائة من الإبل»» وهذا حكم منه يَبْلَهُ في دية 
حضرى اذعى على حضريين» لا في بدوي» فبطل أن تكون الدية 
من غير الإيل290 . 

الحديث الشاني: عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله َيِه 
خطب يوم الفتح بمكة وما قال : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصاء ماثة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها»7" . 
ومن طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي عَكلّهُ «قضى 
أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل...200©؛ ففي هذين الحديثين 


(١)المحلى .)1١90/١7(‏ 
(') تقدم تخريجه؛ وهو حديث صحيح. ثم إن ثبوت تقدير الدية بمائة من 
الأبل ثابت تبوتاً قطعبا مجسعا عله »وف اللزادمن الأمتدلال بالحديته انظل 

تلخيص الحبير(4/ 77)» نيل الأوطار (/1/ ٠ .)75٠‏ 

إفرة رواه أبو داود في الديات باب الدية كم هي؟ (5/ /178-511)» والنسائي 
في كتاب القسامة ‏ باب كم دية شبه العمد (8/ 5757)» وابن ماجه» ديات باب 
دية الخطأ(؟/١١١).‏ قال المنذري: «في إسناده عمرو بن شعيبء وقد تقدم 
الكلام عليه» . مختصر سنن أبي داود (5/ 20747 وفي نيل الأوطار (1/ 107737 ب 


١١١١ 


تصريح بأن دية النفس المؤمنة مائة من الإبل» ثم إن النبي عله قد فرق 
بين دية الخطأ المحض» ودية عمد الخطأ. فخفف الأولى وغلظ 
الثانية» ولا يتحقق هذا في غير الإبل(١"‏ . 

الحديث الثالث : أخرج الشافعي» عن عمرو بن شعيب 
قال : «كان النبيوَتُهُ يقوم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار, أو 
عدلها من الورق, ويقسمها على أثمان الإبل؛ فإذا غلت رفع قيمتهاء 
وإذاهانت نقض هن 'تمدها على أفل القدرى الشمن ما كان(0 
وعند أبي داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده قال: «كان 
رسول الله يله يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار, أو عدلها 
من الورق. ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا 
هاجت رخصاً نقص من قيمتهاء وبلغت على عهد رسول الله َل ما بين 
أربعمائة ديئار إلى ثمانمائة دينار» وعدلها من الورق ثمانفائة آلاف 


> «ومن دون عمرو بن شعيب ثقات إلا محمد بن راشد المكحولي» وقد وثقه أحمد» 
وابن معين» والنسائي» وضعفه ابن حبان» وأبو زرعة». وقال الخطابي: «لا أعرف 
أحداً قال به من الفقهاء» . معالم السنن مع مختصر المنذري (747/57)» يقصد بقية 
الحديث لذكره دية الخطأ مربعة» ويشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو 
السابق» وموضع الشاهد منه مجمع عليه . 

.)487 /9( المغني‎ )١( 
.)١181١5/5( الأم‎ »))١1١ 1١9 /7( (؟) مسند الشافعي‎ 


١١١1 


درهم)(21. 

وروي أن أبا بكر رضي اله عنه قومها حين كثر المال وغلت الإبل 
بستمائة دينار إلى ثماغائة2"7» وقال مكحول وعطاء: «أدركنا الناس 
على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله يله مائة من الإبل فقومها 
عمر على أهل القرى ألف دينار أو اثنتي عشر ألف درهه”" . 

وكل ما تقدم يفيد أن أصل الدية الإبل لا غير» ولا يتتقل من الإبل 
إلى الذهب والفضة إلا حين إعوازها وبقيمة يومها في البلد الذي 
فقدت فيه» ولذلك اختلف تقويمها عند رسول الله لله وأبي بكرء 
وعمر باختلاف الزمان والمكان» قال الشافعي: لم يقوم عمر الدية 


)١(‏ سنن أبي داود» ديات - باب ديات الأعضاء (5/ 59١‏ -594).» ورواه 
النسائي في القسامة- باب كم دية شبه العمد (4/ 5١‏ - 517)» ورواه ابن ماجه في 
أبواب الديات باب دية الخطأ (؟/ »١‏ قال ابن حجر: «رواه الشافعي عن 
مسلم» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيبء ورواه أبو داود والنسائي من 
حديث محمد بن راشد» عن عمرو بن شعيب أتم منه» وعن محمد بن راشد عن 
سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جده بطوله». تلخيص 
الحبير (5/ 2275 وقال المنذري : «في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي 
وقد وثقه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد» . مختصر أبي دواد (5/ ”7507 . 

(1) الأم ».)١1101١5/5(‏ وانظر أيضاً السنن الكبرى للبيهقي (// /ا/ا) . 

(؟) مسند الشافعي »23١04/7(‏ الأم »)١101١4/5(‏ السنن الكبرى 
(7/8). 


١١1١7 


على من يجد الإبل» ولم يقومها إلا عند الإعوازء وقال عمر بن 
عبد العزيز: لا يكلف الأعرابي ذهباً ولا ورقاً لوجود الإبل» وإنما 
يؤخذ البدل من القروي لإعواز الإبل» وقال عطاء : إن شاء القروي 
أعطى الإبل» ولم يعط ذهباًء كذلك الأمر الأول» وقال طاوس: 
على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل» 
الأعرابي منهم والقروي7( . 

استدلال الشافعي ومن وافقه بالمعقول : 

وللشافعي ومن وافقه من المعقول على أن أصل الدية الإبل لا 
غيرها ما يلي : 

١‏ - أجمع أهل العلم على التفريق بين دية الخطأ ودية العمدء 

واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهماء وجمع بين ما فرقه الشارع . 

وإزالة للتتخفيف والتغليظ جميعاًء بل هو تغليظ لدية الخطأء 

تفي لنية العمدء :وهذا كله مخالف لا قصده الشارء99). 

االو ارت قيمة الأبن واحنة ل تعغير» لكان الختلاق آستان 

الإبل عبثاً غير مفيدء وهذا باطل؛ لأن اختلاف أسنانها لمظنة 

اختلاف القيم» فأقيم مقامة (©. 

)١(‏ الأم »)١15-114/5(‏ (554/8).» السنن الكبرى (8/ ل/الا)» مصنف 
عبد الرزاق (9/ 597 -3597)» المغني (9/ 485). 


(1) المغني (4/ 48)» تكملة المجموع (00/15). 
(9) المغني (9/ 48). 


١١1 


“- كل من لزمه شيء لا يقوم عليه مع وجود مثله» وقد تعين الحق 

في الإبل فصارت مستحقة كامثل في المثليات؛ ولا تعتبر قيمتها 

بغيرها ما لم يتعذر وجودهاء فإن تعذر وجودها أخذت قيمتها حين 

اللزوه217. 

مناقشة ما تقدم من أدلة الشافعي ومن وافقه: 

لا اعتراض على ثبوت تقدير الدية بالإبل لاستفاضة الأخبار 
الصحاح بذلك» وإجماع الأمة قاطع لكل جدل في ذلك؛ لكن ذلك 
كله لا ينافي ما ثبت بأدلة أخرى أفادت أصلين آخرين للدية وهما: 
الذهب والفضة» والحكمة تقتضي تقدير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه للدية في وقته بالذهب والفضة» وجعله تقديراً مستقراًء 
منعاً للتنازع والاختلاف في قيمة الإبل الواجبة؛ كما قدر لين المصراة 
بصاع من تمر نصآء منعاً للتنازع في قيمته . 

ومما يدل على حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» ورغبته في 
فض النزاع المتوقع في تقدير قيمة الدية قول مكحول : "توفي رسول الله 
لله والدية ثمائمائة دينار» فخشي عمر من بعده فجعلها اثني عشر ألف 
درهمء أو ألف دينار»(22», وقد تلقت الأمة تقدير عمر بالقبول» 

.)187- 441 /9( المغني‎ .)1١6 /5( مألا)١١(‎ 

(1) المراسيل لأبي داود »)7١١-71١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١75/9(‏ - 


/ا), مسند الشافعي 2)٠١9/7(‏ السنن الكبرى للبيهقي (// //0). مصنف 
عبد الرزاق )7591١/9(‏ . 


١١1١6 


وجرى عليه عمل أهل المدينة وغيرها من الأقطارء ولأن فقدان الإبل 
في كثير من الأقطارء واختلاف قيمها بشكل كبير يفضي إلى الغبن؛ 
إما في حق الجاني» أو أولياء الدم» فاقتضى الإنصاف تقويها بقيمة 
مستقرة حفظاً للحقوق فلا تضيع. ومنعاً للغين والخصاء(١2,‏ وتغليظ 
الدية واختلاف أسنانها خاص بالإبل لتعلقه بالسن والصفةء لا بزيادة 
العددء وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير» قال عكرمة : «لا تغليظ 
في دية الذهبء والورق» وإنا التغليظ في أسنان الإبل)7" . 

أدلة القائلين بأن أصول الدية أكثر من ثلاثة : 

احتج أبو يوسف ومحمد ومن وافقهما على أن الدية ستة أصول أو 
خمسة أصول بالآثار التالية: 

أولا : ما رواه عطاء بن أبي رباح «أن رسول اللّعَيته قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل؛ وعلى أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل 
الشاء ألفي شاة, وعلى أهل الحلل مائتى حلة؛ وعلى أهل القمح شيئاً لم 
يحفظه محمد)("), ورواه أيضاً عن جابر مرفوعاً بميله(؟) . 

.)476 /١( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (4/ »)4701١‏ مصنف عبد الرزاق (7917//9). 

(*) سنن أبي داود» كتاب الديات باب الدية كم هي ؟ (5/ »)358٠‏ وانظر 
أيضاً مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الديات (178-1717//9)» والسان الكبرى 
للبيهقي» كتاب الديات باب إعواز الإبل (// 078 . 


(5) سان أبي داود المرجع السابق» السنن الكبرى للبيهقي المرجع السابق . 


١١15 


وفي حديث جد عمرو بن شعيب الطويل» أن النبيِعَلته «...قضى أن 
من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة, ومن كان عقله في 
الشاء ألفي شاء...». 

والحديثان يدلان على أن الدية من الإبل مائة» ومن البقر 
مائتان» ومن الشاء ألفا شاة» ومن الحلل مائتان» وار عل د 
قصر أصل الدية على الإبل» أو قصرها على الذهب والفضة مع 
لباك 

مايرد على الاستدلال بالحديثين: 

يرد على الاستدلال بالحديثين السابقين ما يلي : 

حديث عطاء مرسل» وفي طريقه محمد بن إسحاق وهو 
المشهور بالتدليس» ولا حجة فيما رواه عطاء عن جابر» لأن في 
طريقه محمد بن إسحاق أيضاً» وقال ابن حزم: «لم يسنده إلا أبو 
قيلة بن واضح”" ؛ وليس بالقوي»» وقال المنذري: «ما رواه عطاء 


)١(‏ الروض المربع (/ 20787 بداية اللجتهد(517/7)» نيل الأوطار 
(599/50). 

(1) هو يحيى بن واضح أبو تميلة المروزي» روى عن إسحاق والحسن بن واقد 
والأوزاعي» وعنه أحمد وإسحاق وخلق» قال ابن حجر : ١ثقة‏ من كبار التاسعة» . 
الغقات (501/19)» الميزان(7/4١5)»‏ التهذيب ,)594-797/١١(‏ 
التقريب (709/7). 


١١١١ا/‎ 


عن جابر منقطع» لأن الخا/ستحان ل يذكر من حدثه عن عطاء» 
فهي رواية عن مجهول)(2. : 
وحديث عمرو شعيب قد ضعفه ابن حزم» واختلف فيه على 
محمد بن راشد2"7 الدمشقي المكخولي» فقد تكلم فيه غير واحد» 
وشبعفة تجماعة 211 وإن صح التقدير بغير الأصناف الثلاثة» فإنه لم 
يكن على سبيل الدوام والاستمرار» وَإِنما كان حكما مؤقتاً. 
استدل القائلين بأن أصول الدية أكثرمن ثلاثة بالأثر : 
وللقائلين بزيادة أصول الدية عن ثلاثة أصناف من الأثر ما يلي : 
روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قام خطيباً فقال:«... . ألا إن الإبل قد 


)١(‏ المحلى ,)2٠٠١494/117(‏ مختصر ساتن أبي داود (5/ 017148 نصب 
الراية (5/ 0377» تلخيص الحبير (5/ 77)» نيل الأوطار (1/ 0588 . 

)١(‏ هو أبوعبد الله محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي» روى عن 
مكحول الشامي وسليمان بن موسى وعوف الأعرابي وعدة» وعنه الشوري 
وشعبة وابن المبارك وخلق, قال ابن حجر : «صدوق يهم» ورمى بالقدر؛» مات 
بعد الستين ومائة . الكاشف (7/ 57)» التهذيب (9/ 168 »)١159-‏ التقريب 
(150/0).. 

(0) المحلى(99/1757١٠0٠).‏ المنذري (777/5): نيل الأوطار 
(74/0)» وقد تقدم . 1 


١١1١48 


غلت» قال: ففرضها عمر على أهل الذهب الف دوانة وشلر 
أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة. . .2172 , وهذا 
القضاء من عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ولم 
يعلم له مخالف . ا 

وتبعه على ذلك جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيزء 
وسعيد بن المسيب» والزهري» وقتادة» ومكحولء. وطاوس» 
والشعبي» والحسن البصري(2) . 

وتعقب من قصر الدية على الإبل ما ذكروه من قضاء عمرء بأنه 
لايدل على مرادهمء وَإِغما أفاد قضاء عمر السابق أن أصل الدية 
الإبل» وإيجابه لتلك الأصناف المذكورة إنما كان على سبيل التقويم 
لغلاء الإبل» إذ لو كانت أصولاً بنفسهاء لم يكن التقدير بها تقوياً 
للإبل» ولا كان لغلاء الإبل أثرء ولا لذكره معنى9" . 


)١(‏ سنن أبي داود (51/4/5)؛ السنن الكبرى للبيهقي (8/ /017: وأخرجه ابن 
أبي شيبة عن غير طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(171//9١)»‏ ورواه 
عبد الرزاق عن جد عمرو بن شعيب وغيره (9/ 1791 -597؟). 

)١(‏ المحلى (117/ 88 »)3١7-‏ نصب الراية (5/ 774)» شرح فتح القدير 
(/ 000 بدائع الصنائع :)171/1١(‏ تكملة المجموع (00-48/19). 

(") المغني (4/ 587)» وانظر كذلك مصنف عبد الرزاق (9/ 2597-1790 . 


١١8 


كما أجاب من قصر الدية على ثلاثة أصول, بأن سيدنا عمر 
رضي الله عنه إنما قضى بذلك حين كانت الديات على العواقل» فلما 
نقلها إلى الديوان قضى بها من الأجناس الثلاثة» وعليها استقر 
الأمرء وبها جرى العمل في أقطار المسلمين217 . 


العرجيح : 

بعد عرض أدلة الأقوال الثلاثة ومناقشتهاء تبين أن الأصل كان 
ابتداء الإبل نصاً وإجماعاً» إلا أن الحاجة دعت إلى تقويم دائم حفظاً 
لحقوق المجني عليه» ودفعاً للضرر الذي قد يلحق الجاني» وتيسيراً 
لقضاء الحقوق. ومنعا للنزاع والخصومة» ولا يكون هذا التقويم 
الدائم المستقر محققاً للأغراض المطلوبة إلا إذا كان بالنقد المتداول 
المعروف» ولذلك كان ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى 
عنه» ووافقه عليه جماهير الصحابة من التقدير بالذهب والفضة عين 
الحكمة والصواب»؛ وليس فيما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه ما 
ينافي نصاً أو إجماعاً؛ لأن الإبل ستبقى الأصل الأول مع جميع 
الأحكام المتصلة بها من التغليظ والتخفيف» واختلاف الأسنان» 
فمتى أمكن دفع الإبل» فقدتم الأمرء وانتفت جميع المحاذير التي 
قدرناها في حال فقدانهاء وعدم القدرة على تحصيلهاء وإن كان 
وقوع ذلك نادراً في العصور المتأخرة . 


.)5557/١؟( المحلى‎ )١( 


١١ 


أما القول بجعل الدية خمسة أصول أو أكثر» فلم يدل عليه نص 
صحيح» وما وقع من التقدير بتلك الأصناف لم يكن على سبيل 
الدوام والاستمرار» وإتما كان حكماً مؤقتاً؛ لأن جعل البقرء 
والغنم» والحلل أصولاً للدية يفضي إلى عكس ما يحققه التقدير 
بالنقدين» ويزيد من حدة الخصومة؛» ويوقع في الغبن» وجميع ما فر 
منه عمر وإخوانه رضي الله عنهم حين قدروا الدية بالذهب والفضة . 
مناقشة القول بمنع التخيير بين أصول الدية: 
لا خلاف في هذه القضية مع من يرى أن أصل الدية الإبل لا 
غير» فإن عدمت لزمت قيمتها بالغاً ما بلغت» ومع ذلك فهم 
موافقون في الجملة على إخراجها عند الإعواز من النقد الغالب على 
بلد الجاني ؛ لأنه أقرب من غيره وأضبط» فإن تساوى وجود النقود 
من غير أن يغلب بعضها على البلد تخير الجاني بينها(١‏ . 
وعمدة مالك ومن وافقه من قال بلزوم الأصل الغالب من غير 
تخيير ما تقدم من الخبر والأثرء الدال على أن على أهل الذهب 
الذهب» وعلى أهل الورق الورق2"7» ثم إن الأداء بخلاف الواجب 
على الجاني قضاء بغير الواجب عليه» وإما يقبل من كل ما وجب 
عليه لا ما وجب على غيره7" . 
)١(‏ مغنى المحتاج (4/ 01-07). 
)١(‏ انظر ما تقدم من أدلة القائلين بأن أصول الدية ثلاثة أصناف . 


(*) شرح الموطأ للزرقاني (1757/5). 


١١7١ 


وقال أصحاب التخيير بين الأصول: أي صنف من أصول الدية 
أحضره من لزمته الدية» لزم الولي قبوله» سواء كان المستحق من 
أهل ذلك النوع أو لم يكن؛ لأن الأصول في قضاء الواجب سيان» 
يجزئ واحد منها عن بقيتهاء ولذلك صارت الخيرة لمن وجبت عليه 
كخصال الكفارة وشاتي الجبران في الزكاة مع الدراهه7" . 
ولعل الأقرب إلى تحقيق الحكمة التي قصدها السلف من 
التقويم- تيسيراً للقضاءء وحفظاً للحقوق» ومنعاً للغبن- هو في 
لزوم الأداء من الأصل الغالب من غير تخيير. واللّه تعالى أعلم 


وأحكم. 


. 07584 787 /*( المغني (4/ 5487)» الروض المربع‎ )١( 


١١77 


الملبحث الثاني 
عقل العمد في مال الجاني 

العقل: هو الدية230غ وتجب في القتل الخطأ على العاقلة تخفيفاً 
على القاتل لأنه معذورء مع كثرة وقوع الخطأء وكشرة الواجب» 
وعجز الجاني في الغالب عن تحملها . 

أما المتعمد فتجب الدية في خاصة ماله» لأنه غير معذورء فلا 
يستحق التخفيف؛ فإنً موجب الجناية أثر فعل الجاني» فوجب أن 
يختص بضررها كما يختص بنفع فعله» إذ لو كسب كان كسبه لنفسه 
دون غيره» والأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب في مال المتلف, 
وأرش الجناية على الجاني . وقد أجمع أهل المدينة على أن دية العمد 
تجب في مال القاتل» ولا تتحملها العاقلة . 

توثيق المسألة : 

قال الإمام مالك : «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا؟ فيمن قبلت 
منه الدية في قتل العمد» أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص»ء 
أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاءواء وإنما عقل ذلك في 
مال القاتل» أو الجارح؛ خاصة إن وجد له مال» فإن لم يوجد له 
مال» كان دينا عليه» وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاءوا»(" . 


.)559 /١1١( لسان العرب‎ )١( 
الموطأ (ص577).‎ )0( 


١١737 


وقد وافق إجماع أهل المدينة في هذه المسألة» إجماع سائر الأمة 
بلا خلاف» قال ابن القاسم:”. . . اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا 
تحمل العمق؟(23. ' 


وقال القرطبي: «أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية 
العمدء وأنها فى مال الجانى)7") . 


وقال الإمام الشافعي: «لا تعقل العاقلة جناية عمد بحال)9. 

وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في 
مال القاتل لا تحملها العاقلة»7؟ . 

وقال ابن الهمام”*2: «كل عمد سقط القصاص فيه بشبهة 
وصلحء فهو فى مال القاتل)210 . 


.)5787/5( المدونةالكبرى‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 277١‏ . 

.)١18/5( الأم‎ )5( 

(:) المغني (4/ 188). 

(0) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال ألدين الشهير بابن الهمام 
السكندري» ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة» قرأعلى أبيه وعلى علماء بلده» 
له تصانيف مقبولة معتبرة منها »شرح الهداية المسمى «فتح القدير» و«التحرير في 
أضول الققة» وغير الك:.هات سدة إحدى وسين وثماغاثة : شدذرات الذهفت 
98/0 -3599). الفوائد البهية .)١1841١-01485(‏ 

(7) شرح فتح القدير(8/ 777). 


١> 


وقال ابن المنذو: #واحتعوا أن الغاقلة لقم ذنة التو 00 
وقال ابن حزم : ١‏ دية العمد في مال القاتل و1 : 

وبهذا يتأكد بأن الإجماع في هذه المسألة قطعي» لا يعكر صفوه 
فول قات أو سيو 

وأساس هذا الإجماع الذي أطبقت عليه الأمة عمومات من 
الكتاب والسنة. وذلك كما يلي : 

أولاً: قوله سبحانه وتعالى « ولا ترر وازرة وزر أخرئ 474 . 
والوزر الشقل؛ ومعناها لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل 
نفس مأخوذة بجرمهاء ومعاقبة بإثمها(*2, والآيات في هذا المعنى 
كثيرة» وأخصهافي الدلالة على مسألتنا قول الله تبارك 


)١(‏ الإجماع (؟151). 

.)87 /١7( المحلى‎ )0( 

(") الموطأ (ص577)» المدونة (578/5)» الأم (118/5)» الإشراف 
(188/5). الكافي 2)١١١1/5(‏ المحلى .)87/١7(‏ المنتقى (ا/ ,))١١7‏ 
القرطبي »)7١/65(‏ شرح فتح القدير(8/ 2351 بدائع الصنائع 
»)5546/1١(‏ المغني (4/ 4484- 584)» بداية المجتهد (5177/17)», مغني 
الملحتاج (5/ 2200 البناية /٠١(‏ 1860-185)» الإنصاف ,)١55/1١(‏ 
الروض المربع (7/ /ا/71)» تكملة المجموع .)١9١155/١19(‏ 

.)١585( الأنعام‎ ):( 


.)١01/ /( القرطبي‎ )6( 


١١6 


وتعالى : «. . . فَمن عفي لَه من أخيه شيء فَاتبَاعٌ بالمعروف وآداء إِلَيه 


بإحسان . . . 1(4) »قال الزرقاني: «وفيها دلالة على أن دية العمد إِنما 
هي على القاتل؛ لأنه أمر المستحق باتباع الجاني» لا اتباع عاقلته»(9 . 
قافا :كول تق سد امجاد ين را عه لكيه اينات 
هذا ؟ قال: نعم, قال: أما إنه لا يجني عليك. ولا تحني عليه». وفي 
الباب عند الترمذي بلفظ : «ألا لا يجني جان إلا على نفسه»» ونحوه في 
النسائي بلفظ : «لا تحني نفس على أخرى)27., وهذا الحديث بمختلف 


.)١07/8( ةرقبلا)١(‎ 

.)١45-١917 /5( شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) الحديث الأول رواه أبو داود في الديات باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه 
أو أبيه(4/ 57-5720)» والنسائي في القسامة باب هل يؤخذ أحد بجريرة 
غيره؟ (04-517/8).» وابن ماجه في الديات باب لا يجني أحد على أحد 
١/0‏ والثاني رواه الترمذي في التفسير_باب تفسير سورة التوبة» ضمن 
حديث طويل (8/ 2)١57‏ وقال في نهاية الحديث: «هذا حديث حسن صحيح» 
(747/8)» ورواه أيضاً ابن ماجه(94/7٠ »١‏ واللفظ الثالث أخرجه النسائي 
(8/ 04- 05)» وابن ماجه »)٠١9/7(‏ جاء في تلخيص ابن حجر : احديث أن 
رجلاً أتى النبي َه ومعه ابنه فقال: من هذا. . . . » أخمد وأبوداود والنسائي 
والحاكم من رواية أبي رمثة نحوهء وأحمد أيضاً وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي يله فقال : «لايجني 
جان إلا على نفسه. . .», وأحمد وابن ماجه وابن حبان من رواية الخنشخاش 


العنبري نحو حديث أبي رمثة» ولأحمد والنسائي معناه من روايةثعلبة بن زهدم . 2 
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طرقه وألفاظه دال على أن أرش الجناية يجب على الجانى» وبدل 
الملف يجب على المثلف0() , 


وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «لا تعقل العاقلة 
عمداً» ولا صلحاًء ولا اعترافاً('2, وعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : «العمد» والعبد» والاعتراف لا تعقله العاقله)0© . 

وقال الزهري : «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد 
إلا أن يشاءوا»» وقال عروة: «لا تعقل العاقلة العمد إلا أن تشاء)7؟). 


> والنسائي وابن ماجه وابن حبان من رواية طارق المحاربي» ولابن ماجه من رواية 

أسامة بن شريك». تلخيص الحبير »)7١/5(‏ وانظر كذلك مختصر المنذري 
(//اة- .)5١8‏ 

.)١9١ /١19( المغني (488/94)» تكملة المجموع‎ )١( 

(") السنن الكبرى للبيهقي (8/ 5 »2٠١‏ وقال البيهقي : «صح عن ابن عباس 
على مااحكي محمد بن الحسن»» وقال الزيلعي: «رواه ابن عباس موقوفاً 
ومرفوعاً والمرفوع غريب». نصب الراية (5/ 2999 . 

(") السنن الكبرى للبيهقي (8/ 5 .2٠١‏ سنن الدارقطني (7/ //179)» وقال 
البيهقي (8/ 5 :)٠١‏ «هذا القول لا يصح عن عمر رضي الله عنه» وإنما يصح عن 
عامر الشعبي»» وقال الحافظ ابن حجر : «أثر عمر بن الخطاب منقطع» وفي 
إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف» . تلخيص الحبير (5/ 37١‏ 03*37 . 

(5) الموطأ (ص2577» السنن الكبرى للبيهقي (8/ 5 »)٠١9-1١‏ مصنئف 
ابن أبي شيبة(9/ 787-3787)» مصنف عبد الرزاق (9/ 408 ٠4‏ 5)» البناية 
.)2386/1١(‏ نيل الأوطار (9/ 5377 7) . 
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اللبحث الغالث 
لا يحمل الصبي والمرأة مع العاقلة شيا 

تقدم لنا أن الجاني المتعمد هو المسئوول عن الدية في ماله خاصة. 
وقد استثنى الشارع الحكيم من هذا الأصل المعذورء كما في القتل 
والجرح الخطأء فجعل الدية على عاقلة الجاني تخفيفاً عنه؛ لكثرة وقوع 
الخطأ. وكثرة الواجب. 

والعاقلة: هم عصبة الجاني؛ وأهل نصرته الذين يرثونه بالنسب 
والولاء»ء وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق» أر اسيل 
عن الجاني» أو لمنعهم عنه/" . ظ 

ومذهب الإمام مالك رحمه الله الذي أجمع عليه أهل المدينة أن 
النساء والصبيان لا يدخلون في مسمى العاقلة» ولا يتحملون شيئاً من 
الدية معهم ؛ لآن الناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان. 

توثيق المسألة : 

قال مالك : «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أنه ليس على النساء 
والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من 
الديات» وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال:2) . 

)١(‏ لسان العرب /١١(‏ 579 -557)» الزرقاني (5/ »275٠١‏ مغني المحتاج 


(45-46/5).» البناية (787/1)» الروض المربع (599/7). 
(0) الموطأ (ص/577). 
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قال ابن عبد البر : «ولا يحمل الدية من العاقلة إلا حر ذكر بالغ 
دون النساء والصبيان)7١2,‏ وقال القرطبي:«. . وأجمعوا على أنها 
على البالغين من الرجال»9" . ظ 

وقال الباجي : اليس للنساء والصبيان 000 في العاقلة» وإنما 
ذلك على الرجال الأحرار الذين قد بلغوا الحلم»27؛ وهو مذهب 
جميع المالكية40) . 

مذهب غير المالكية : 

وافق إجماع أهل المدينة المتقدم إجماع سائر الأمة إلا من شذء 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «ولم أعلم مخالفاً في أن المرأة 
والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئاً. . . ولا يحمل 
العقل إلا حر بالغ)00) وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع 
العاقلة)2)0 . ا 


.)١١١7 الكافي (7؟/‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (0/ 077١‏ . 
(5) المنتقى (/0/ .)١17‏ 

.)1١197/7( الإشراف‎ ):( 
.)1١6/5( الأم‎ )5( 

(5) الإجماع (؟15). 


١١8 


وقال ابن قدامة المقدسي : «أكثر أهل العلم أنه لا مدخل للنساء 
والصبيان في تحمل العقل2170. 

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه» 
والإمام أحمد في أشهر الروايات عنه» وهو المذهب عند الحنابلة» 
وشذ عن هذا الإجماع ابن حزم» فزعم أن الصبيان يقع عليهم اسم 
العصبة» فهم من العاقلة لا يخرجون منهاء ويحملون الدية مع سائر 
أفرادهاء والبالغ وغير البالغ في ذلك سيان» ووافق الجمهور في 
إخراج النساء من العصبة» فلا يحملن من العقل شيئآء وعن الإمام 
أحمد رواية مرجوحة قد هجرها أصحابه» وفيها أن المرأة تحمل 
العقل» وعنه أيضاً أن الصبي المميز من العاقلة( . 

مناقشة قول ابن حزم ومن وافقه : 

دل عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن 
ثلاثة. . . .4 ومنهم الصبي حتى يبلغ على إعفاء الصبيان من 


.)077/4( المغني‎ )١( 
(؟) المحلى (578-5717//17)» المجموع (1511594/19)»: فتح الباري‎ 
»)4755-51750 /١١( (؟555/1).» عمدة القارئ (75/ 10)» بدائع الصنائع‎ 
-1١7١/1١( البناية (787/1)» مغني المحتاج (44-15/5)» الإنصاف‎ 
الروض المربع (749/1)» نيل الأوطار (17/ 47 7)» تكملة اللجموع‎ >» 

.)٠15١-1١694/19( 
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الققتصاصء وحمل الدية عن الغير» وقد جاء التصريح بذلك عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: «لا يعقل مع 
العاقلة صبي ولا امرأة»210 . 

ثم إن العقل إنما يجب علي أهل النصرة لتقصيرهم في مراقبة 
الجاني» والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء» ولذلك سقطت 
الجزية عن نساء وصبيان أهل الذمة؛ لفقدان النصرة فيه( . 

وتعقب ابن حزم استدلال الجمهورء بأن حديث رفع القلم لا 
شك فيهء لكنه يدل على سقوط كل حكم ورد بخطاب أهل ذلك 
الحكم؛ لأنهم غير مخاطبين بيقين لاشك فيهء لكننا نلزمهم بكل 
غرامة في مال جاء الحكم بها بغير خطاب لأهله. وحكم دية الخطأ 
وضع على العاقلة بدون خطاب للعصبة» فيلزم الصبيان كما لزم 
سائر أفراد العاقلة من الذكورء واسم العصبة يقع على الصبيان 
والمجانين» كما يقع على العقلاء والبالغين» ولم يدل دليل على 
خروجهم منها بحال» فيجب عليهم العقل كبقية أفراد العاقلة من 
الرجال العقلاء . 

ثم إن المخالف يوجب على الصبيان غرامات الأموال» 


(١)ذكره‏ الزيلعي في نصب الراية (5/ 799), وقال: «غريب»). 
»)"83/٠١(‏ الزرقاني (4/ ٠ .)7٠١‏ 


١١١١ 


والزكاة» وزكاة الفطرء والنفقات على الأولياء والأمهات؛ فكيف 
أعفوا الصبيان من تحمل الدية مع العاقلة وهم أصحاب قياس كما 
0 

ورد على ابن حزم؛ بأن حديث رفع القلم عن الصبي دال 
بعمومه على إعفائه من المسئولية ؛ إلا ما دل الدليل على لزوم تحمله 
إياه» وقد دل الدليل على إلزامهم ببعض أحكام غرمات الأموال» 
ولا دليل على إلزامهم بمشاركة العاقلة في دفع الدية عن الجاني» 
فبقيت مشمولة بعموم الحديث» مع ما ثبت من الأثرء ولم يرد قول 
بخلافه عن أحد من الصحابة» ثم إن الصبيان لا يدخلون في العاقلة 
كالنساء؛ لأنهم جميعاً من غير أهل النصرة» والمناسب أن يجب 
العقل على أهل النصرة . 

ولعل الذي حمل ابن حزم على هذا القول الشاذ» خروجه عما 
اتفق عليه السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة؛ عندما رفض 
القياس دليلاً شرعياً لاستنباط الأحكام» وإلا فكيف ساغ له أن يعفي 
الصبيان من الدية فيما جنوه بأنفسهم, ولا يلزم به غيرهم من 
الأولياء» ثم يجعل الدية عليهم فيما جناه غيرهم ؟ ”") 


.)555- :؟ا//١؟( المحلى‎ )١( 
نصب الراية(549/5)) شرح ف تحالقدير (507/8)» البناية‎ )0( 
7/20 الزرقاني‎ 5/1 
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اللبحث الرابع 
وقت عقل الجراح في الخطأ 

قد أجمع أهل العلم على أن دية القتل الخطأ تؤخذ من العاقلة 
مؤجلة في ثلاثة سنين» ويبدأ الدفع بعد مضي سنة(١)‏ من يوم 
الزهوق» أما دية ما دون النفس» فلا تؤخذ حتى يبرأ الجرح ويصح. 
وهو مذهب الإمام مالك الذي أجمع عليه أهل بلده. 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ عن مالك : «أن الأمر المجتمع عليه عندهم في 
الخطأء أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح)(2©2: 

لأن المجروح إن أخذ الدية قبل البرء ربما زاد الجرح إلى ما هو أكثر 
منه؛ فيحتاج إلى تكرار الحكم والاجتهاد؛ فإن طال أمر المجروح 
حتى جاوز السنة ولم يبرأء» فقد اختلفت الرواية عن مالك» فعنه: أنه 
لا يحكم بديته حتى يبرأ وإن زادت المدة عن سنة واختاره ابن القاسمء 
وبه قال المغيرة» ومحمد7) وإليه ذهب ابن وهب» وابن عبد الحكم . 

وعنه : أنه إذا انقضت سنة» حكم له بالدية وإن لم يبرأء واختاره 

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (117/7) . ظ 

(0) الموطأ (ص77١-154).‏ 


(؟) هو محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز (ت597)» لأنه هو المراد عند 
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أشهب. والرواية الأولى هي المذهب عند المالكية؛ لأن الاعتبار 
بالبرء دليل على أنه إن برئ قبل السنة لزم تعجيل عقله» وإن لم يبرأ 
لم يلزم تعجيل عقلهء وكذلك الحال بعد السنة» وقال ابن المواز: 
«إن القولين قول واحدء لأسسق :قر امالك : تستار ابهمنظة ! أنه 
لا تأتي عليه سنة إلا وقد برئ)7١2.‏ 

مذهب غير المالكية في وقت أخذ دية ما دون النفس : 

الظاهر أن الأئمة الثلاثة يوافقون ما ذهب إليه الإمام مالك؛ من 
أن العقل لا يؤخذ حتى يبرأ الجرح ويصح . 

جاء في البناية : «كل جراجة اندملت ولم يبق لها أثرء فلا شيء 
فيهاء وبه قالت الأئمة الثلاثة2"(0: وقال الكاساني: «كل أرش 
مقدر إذا برئ» وبقي له أثرء ففيه القدر المعلوم له» وسائر جراح 
البدن إذا برئت» وبقي لها أثرء ففيها حكومة العدل)7" . 

وفي مغني المحتاج : «وأجل دية ما دون النفس من ابتداء الجناية 
في الأصحء وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال»7؟ . 


(١)المنتقى‏ (/ 0/71/0)» القرطبي (5/ »)73١7*‏ بداية المجتهد(”/9١5)‏ 
الزرقاني (5/ 17/8). 

.)١157١1١559 /9١( البناية‎ )5( 

() بدائع الصنائع /١١(‏ 5805-4855). 

(5) مغني المحتاج (4/8//5). 
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وقال صاحب الإنصاف: «ولا تجهب دية الجرح حتى يندمل 
فتستقر بالاندفال »وهو مدهت وعليه الأضجات100, 

ولم أجد- فيما اطلعت عليه- مخالفاً لذلكء إلا ما قاله 
بعضهم: «إن الملطاة يحكم فيها ممبلغ الشجة ساعة شج ولا 
7 

وقول بعض الحنابلة : «لو قطع كل منهما يداً» فله أخذ دية كل 
منهما في الحال قبل الاندمال وبعده»2©29. وبهذا يعلم أن ما تقدم من 
إجماع أهل المدينة مطابق لإجماع سائر فقهاء الأمصار7؟) . 

ويسند ما تقدم من اتفاق الأئمة ما يلي : 

أولاً: قوله عيله الصلاة والسلام : «يستأنى في الجراحة سنة)» 
وفي الباب عن جابر مرفوعاً بلفظ : «تقاس الجراحات ثم يستأنى بها 


.)١1١18211١ا7/‎ :948/1١١( الإنصاف‎ )١( 

.)7١7/5( القرطبي‎ )١( 

.)48/1١( الإنصاف‎ )"( 

() الموطأً (ص7١ 51‏ 515)» الأم (5/ ١ىء‏ 437 21171 المنتقى (// 1/6- 
7 القرطبي ,)5١7/5(‏ بدائع الصنائع /٠١١(‏ 5866» 244895 مق 
15 المغني (4/ 5114-5517)» مغني الملحتاج (8/14لا 94لا 2418 
الزرقاني 2)١1991/5(‏ الإنصاف »)١11801١1798/1١(‏ الروض المربع 
(/1417)» تكملة المجموع (19/ 1١57‏ 1717). 
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سنة, ثم يقضى فيها(21, وفيه دليل على تأجيل القصاص. والعقل 
حتى يستقر الحكم» ومع ما قيل في سند الحديث فإن معناه محل 
اتفاق عند أكثر أهل العله(2 . 


)١(‏ اللفظ الأول رواه الدارقطني في كتاب الحدود. )2 تواقال: 
١افي‏ سنده يزيد بن عياض وهو ضعيف متروك». واللفظ الثاني أخرجه البيهقي 
عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاًء كتاب الجنايات باب ما جاء 
في الاستثناء بالقصاص . . (8//ا51)» ثم قال : «وكذلك رواه جماعة من الضعفاء 
ولم يصح شيء من ذلك» . وذكر الزيلعي حديث الدارقطني «يستأنى . .ثم 
قال: اذكر أسد بن موسى حديث يحيى» ويحبى ويزيد متروكان وأنكر عليه ابن 
القطان قوله: على أن الذي أسنده ثقة وهوابن علية» قال: فإن أصحاب عمرو 
هم امختلنوة قأيوب يستد عن وآبان وسفيان يرمئلان» قال ابن القطاة :“هذا 
اختيار من أبي محمد أن لا يعل رواية ثقة يوصل برواية غيره؛ أتاه مقطوعاً أو 
أسنده ورواه غيره مرسلاً» فقد يكون حفظ مالم يحفظه غيره» وكذاإذا كان 
الوصل والإرسال كلاهما عن رجل واحد ثقة لا يبعد أن يكون الحديث عنده على 
الوجهين» أو حدث به في حالين» فقد يكون غاب عنه حتى تذكر أو راجع كتابه» . 
نصب الراية(5/”/ا؟_ /الا”ا), وفي الجوهر النقي «قد روي من عدة طرق يشد 
بعضها بعضاًٌ قال الطحاوي: من خالف هذا الحديث فقّد خالف كل من تقدم 
من العلماء» وفي الاستذكار: أكثر أهل العلم . . على أنه لا يقتص من جرح ولا 
يودى حتى يبرأ» . حاشية السنن الكبرى (4/ 517 -58). 

(5) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى (8/ /238-57» التعليق المغني على 
الدارقطني بحاشية السنن(7/ 40 . 


١١75 


اتا تأتتيع العتفل إلى متا يعنت البرد» يقعضيه اسكفراز 
الأحكام. وعدم تكرار الاجتهاد والحكم» ولا استقرار مع تعجيل 
الدية إلى المجروح في الحال قبل البرء» إذ ربما ترامى الجرح إلى ما 
هو أكثرء فيحتاج إلى تكرار الحكم والاجتهاد» وربما انتقل أرش 
الجناية عن الجاني إلى العاقلة» بأن صار ثلث الدية» أو نصف 
عشرها كماعند الحنفية» وربما بلغ ذهاب النفس فيحتاج إلى 
القسامة» ولا يستحق شيء من دية النفس إلا بهاء وكل هذا ينافي ما 
تقتضيه الأحكام من الثبات واللزوم» وعليه فالواجب ألا يؤخذ 
العقل إلا بعد البرء والصحة(١؟‏ . 


.)١194/5( المنتقى (/ا/ ه277-17» الزرقاني‎ )١( 


١١ / 


المبحث الخامس 
ليس فيما دون الموضحة عقل مسمى 
الشجاج التي دون الموضحة هي : 
الحارصة: وهي التي تشق الجلد دون أن يظهر منها الدم . 
والدامية: وهي التي يسيل منها الدم» أو التي تضعف الجلد 
فيرشح . 
والباضعة: وهي التي تبضع اللحم» أي تقطعه. 
والمتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم» أي تنزل فيه . 
والسمحاق: أو الملطاة كما يسميها المالكية: وهي جلدة رقيقة 
بين اللحم وعظم الرأس٠ ١‏ 
وزاد الحنفية إلى هذه الشجاج الدامعة؛ وهي التي يظهر منها 
الدم؛ ولا يسيل27. 
وليس عند الإمام مالك في هذه الشجاج شيء مقدرء وإِغا فيها 
الاجتهاد» وهو ما يسمى حكومة العدل» وبهذ اتصل عمل أهل 
المدينة . 


(1) المنتقى (84/7): القرطبي (304/5)» تبيين الححقائق (119/5), 
مغني المحتاج(5/ 40)» المغني (4/ 701 -504)» الروض المرنع (7/ 1915)» 
تكملة المجموع .)59/١9(‏ 


١١78 


توثيق المسألة : 

قال مالك: «الأمر عندنا ليس فيما دون الموضحة من الشجاج 
عقل حتى تبلغ الموضحة. . . ولم تقض الأئمة في القديم ولا في 
الحديث فيما دون الموضحة بعقل)210 . 0 

قال ابن عبد البر: «ليس فيما دون الموضحة من جراح الخطأ 
عقل مسمى» وهو الأمر المجتمع عليه قاله مالك23(0 . 

وقال الزرقاني:١‏ لم تقض الخلفاء في القديم ولا في الحديث 
فيما دون الموضحة بعقل» فلا دية فيها»(" . 

وفيما تقدم تصريح باتصال العمل في المدينة بعدم توفيت شيء 
فيما دون الموضحة» وعلى هذا أصحاب مالك» وليس عند سائر 
المالكية في تلك الشجاج عقل مسمى» ولا أرش معلوم» ولا في 
شيء منها- إذا وقعت خطأ- إلا الاجتهاد والحكومة؛ والمعتبر في 
تقدير الحكومة : هو ما يبقى من النقص بعد البرء» أما إذا برئت على 


غير شين» فلا شيء فيها!؟) . 


.)514(أطوملا)١(‎ 

.)3589/١١( التمهيد‎ )١١ 

(؟) شرح الموطأ (187/5). 

(5) التمهيد (11/ 22779 الكافي (؟/ )0١ ١1‏ المنتقى (/ا/2)89 
القرطبي (5/ 5 ))5١‏ بداية المجتهد (؟7/ ١19‏ 2)5» الزرقاني .)١1857/5(‏ 


١79 


مذهب غير المالكية فى الواجب فيما دون الموضحة : 

وافق مالكاً أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت فيما دون الموضحة 
من الشجاجء وإنما فيها الاجتهاد. وحكومة العدل. ومن روي عنه 
ذلك عمر بن عبد العزيز» والنخعى. والأوزاعى» وهو مذهب أبى 
حنيفة وأصحابه. والشافعى وأصحابه.» وأحمد فى أظهرالروايات 
عنه وعليها أصحابه. وهى المذهب عند الحنابلة210 . 

قال الإمام الشافعي : «وأكثر قول من لقيت أنه ليس فيما دون 
الموضحة أرش معلوم» وأن في جميع ما دونها حكومة. قال: 
وبهذا نقول»2"7 . 

وقال ابن رشد : «واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ 
عقل» وإِنما فيها حكومة»)9" . 
الأئمة المذكورين رضي الله عنهم»9» . 

)١(‏ الأم (278/7. (550/8), التمهيد(4)334/192 القرطبي 
»23١4/5(‏ شرح فتح القدير(8/ 2717 بدائع الصنائع /١١(‏ 5877))» المغني 
(51//9 -504). بداية المجتهد (519/75).» البناية »)١151//1١(‏ الروض 
.)١95 /9(‏ 

(0) الأم (حر ملا مله ). 


(؟) بداية المجتهد (؟/ 419). 
(5) الإفصاح (5/ 5 .)٠١‏ 


١١ 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى؛ أن في الدامية بعيراًء وفي 
الباضعة بعيرين» وفي التلاحمة ثلاثة أبعرة» وفي السمحاق أربعة 
أبعرة» لكن المذهب عند الحنابلة في هذه الشجاج كقول ووورة 
قال الوزير2'7: «والظاهر من مذهب أحمد أنه لا مقدر فيها 
كالجماعة» وهي الرواية المنصورة عند أصحابه)9" . 


وذكر القاضي(؟) من الحنابلة : «أنه متى أمكن اعتبار هذه 


)١(‏ المغني (2)109561//94 الإنصاف »23١7/1١(‏ الروض المربع 
(6/ :59). 

(0) هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الوزير» العالم العلامة» 
قرأعلى القاضي أبي الحسين بن الفراء» وابن الزاغوني وأبي بكر الدينوري 
وجماعة»؛ صئف كتاب «الإفصاح في معاني الصحاح» و«المقتصد في النحوا 
وغيرهماء كانت وفاته في جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة) الذيل على 
طبقات الحنابلة 101١ /١(‏ - 7388 ))» المنهج الأحمد (787/17 -711)» المقصد 
الأرشد (”/ .)١٠١6‏ 

.)75١5/1( الإفصاح‎ )6( 

(:) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف قاضي القضاة» سمع 
من أبي الحسن السكري وأبي القاسم موسى السراج وأبي القاسم الصيدلاني 
وغيرهم» وعنه أحمد بن علي بن ثابت» وهبة الله الشيرازي» وأبو منصور بن 
الأنباري وجماعة:» ألف «العدة» و «التعليقة الكبيرة في الخلاف» و «الإيمان) 
وغيرهاء مولده سنة ثمانين وثلاثماتة» ووفاته في رمضان سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة. طبقات الحنابلة (0/ "191)» المنهج الأحمد (؟/ ))١18- 1١6‏ 
المقصد الأرشد (7/ 3940) . 


١١١ 


الجراحات من الموضحة قدرت منهاء ويجب الأكثر مما تخرجه 
الحكومة» وقدرها من الموضحة»» وتعقبه ابن قدامة بقوله: «لا نعلمه 
مذهباً لأحمدء ولا يقتضيه مذهبهء ولا يصح:(22. 

ويرى فقهاء الشافعية أيضاً اعتبار تلك الشجاج بالموضحة» فإن 
عرفت نسبتها من ال موضحة» وجب قسط من أرشهاء فإن شك في 
قدرها من الموضحة. وجب اليقين» وقيل: يجب الأكثر من 
الحكومة؛ والقسط من الموضحة؛ فإن لم تعرف نسبة الشنجة من 
الموضحة فحكومة, ولا يبلغ بها أرش الموضحة(" . 

ولا أعتقد أن ما ذكره القاضي وفقهاء الشافعية في كيفية تقدير 
أرش ما دون الموضحة مخالف لا عليه الجمهورء لأنه لا يخرج عن 
كونه اجتهاداً في التقدير» ولعل الذي أظهر الخلف في هذا القول هو 
قصر الحكومة عند القدماء بتقويم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم 
يوم وهي به قد برئت» فما نقصته الجناية فله مثله من الدية» والأولى 
جعل الاجتهاد مطلقاً غير مقيد بطريقة محددة» وهذا ما فهمته من 
قول الإمام الشافعي رحمه الله : «وكل ما قلت فيه حكومة» فالحكومة 
فيه من وجوه؛ أن يجرحه في رأسه أو في وجهه جرحاً دون الموضحة 
فيبرأ كلم المجروح» فأقدره من الموضحة)9 . 


.)5094- ”601/ /9( المغني‎ )١( 
.)19/١19( (؟) مغني المحتاج (09/15). تكملة المجموع‎ 
.)8/5( إفة الأم‎ 


١١ 


وخالف ابن حزم الجميع حين قال: «كل ما لم تكن فيه دية مؤقتة 
عن رسول الله َه فلا شيء فيه إن وقع خطأء وليس في عمده إلا 
الفقناف 13 

لكن هذا القول شاذء ومخالف لإجماع الأمة سلفاً وخلفاًء فلا 
اعتداد به ولا التفات إليه. 

يبقى أن الخلاف المعتبر هو بين القائلين بعدم التوقيت في تلك 
الشجاجء والقائلين بالتوقيت فيهاء وفيما يلي عرض أدلة الجمهور 
القائل بوجوب الحكومة فيما دون الموضحة؛ ثم نعرض للمقالة 


المخالفة. 
أدلة مالك واللجمهور على وجوب الحكومة فيمادون 
الموضحة : 


استدل الجمهور بالخبر» والمعقول» على النحو التالى : 

أولا: ما جاء من طريق مكحولء أن النبي يَيتّه «قضى في الموضحة 
بخمس من الإبل ولم يقض فيما سوى ذلك)7( . 

.)5١5 2.55 156 /١7( المحلى‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة» ديات_باب في الموضحة كم فيها؟ (9/ »)١5١‏ 
قال الحافظ ابن حجر : «حديث مكحول أخرجه أيضاً البيهقي» وروى عبد الرزاق 
عن الحسن نحوه» ورواه البيهقي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن 
أبي طلحة مرسلا» . تلخيص الحبير(4/ 757)» انظر البيهقي (8/ "17/-84). 


١١537 


وأخرج عبد الرزاق ».عن الحسن» وعمر بن عبد العزيز : «أن 
النبي يله لم يقض فيما دون الموضحة بشيء,(1) . 

وقد انتهى النبي َيه إلى الموضحة في كتاب لعمرو بن حزم 
فجعل فيها خمساً من الإبل(2. ولما كان تقندير الأرش لا يشبت إلا 
بالنص التوقيفي» زلاكرشة امن الموضحة من الشجاج» فتعين 
التقدير بالاجتهاد7" . 

قال الإمام الشافعي : «ولم أعلم رسول الله َه قضى فيما دون 
الموضحة من الشجاج بشيء» فلا سبيل إلى تقدير أرشها إلا 
بالحكومة» 249 , 

ثانياً: قال الإمام مالك: «لم تقض الأئمة في القديم ولا في 
الحديث فيما دون الموضحة بعقل مسمى200), وقال الإمام 
الشافعي : «أكثر قول من لقيت أنه ليس فيما دون الملوضحة أرش 


2)501/79١5/9( مصنف عبد الرزاق » كتاب العقول - باب الموضحة‎ )١( 
قال الزيلعي : «رواه عبد الرزاق» عن الحسن وعمر بن عبد العزيز مرسلاً». نصب‎ 
. )" 1/5 /5( الراية‎ 

(0)الموطأ (ص86١5).,‏ البيهقي (8/ 87)» وقد تقدم تخريجه والكلام عليه . 

إفرة الزرقاني »)١1857/5(‏ المغني (9/ 508)» تكملة المجموع /١9(‏ ١/ع).‏ 

(5) الأم (5/ 8 (1105/48). 

(6) الموطأ (514). 


١١4 


معلوم»(١2؛‏ وعن إبراهيم النخعي», وعمر بن عبد العزيز: أن فيما 
دون الموضحة حكومة عدل2"7؛ وعن شريح مثله7" . 

ثالفاً: والنظر يقتضي الحكومة في الجراح ؛ لأنها الأصل إلا ما 
وقتت فيه السنّة حداًء ولأنها جراح لا قصاص فيهاء ولم يرد فيها 
توقيتء» ولا لها قياس صحيح. فكان الواجب فيها حكومة 
كجراحات البدن49) , 

مناقشة من قال بالتوقيت فيما دون الموضحة: 

أقوى ما احتج به القائل بتوقيت أرش ما دون الموضحة» زؤانة 
مالك بن أنس» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن سعيد بن المسيب» 
أن عمرء وعثمان قضيافي الملطاة» وهي السمحاق بنصف 
الموضحة2*0» وما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «في الدامية بعير» 


وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث؛» وفي السمحاق أربع, 


.)515/8( .)/8/5( الأم‎ )١( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (9/ »)١6١ ١159‏ مصنف عبد الرزاق (9/ 01 ”)2 
السنن الكبرى (8/ 87)» وقال الزيلعي : «حديث عمر بن عبد العزيز غريب» . 
نصب الراية (5/ 7037/5) . 

(7) نصب الراية (5/ 2717/5 . 

(5) بدائع الصنائع ١(‏ )2 المغني (9/ 10/8) 2 بداية الجتهد 
.):١9/5(‏ 

(5) الموطأ (ص18١5)»‏ مصنف ابن أبي شيبة (9/ .)١58‏ 


١١5ه‎ 


وفي الموضحة خمس:70١2؛‏ وروي عن علي أن في السمحاق أربعة 
٠ 0‏ 

ثم قالوا: والنظر يقتضي إيجاب أرش مقدر في هذه الجراح » 
لأن هذا لحم فيه مقدرء فكان في بعضه بمقداره ديته» كالمارن» 
والحشفة» والشفة» والحفت9". 

والجواب عن استدلالهم بالآثارء أن الإمام مالكا قد أنكر 
حديث يزيد بن عبد الله بن قسيط وقال: الست أحدث به اليوم» 
وليس العمل عليه عندناء وذلك أن صاحبنا ليس عندنا بذاك», 
عو قال أبو عمر: «الراجح أنه لم يصح عنده»9؟) . 

وماروي عن زيد بن ثابت وعلي, لا يفيد التوقيف؛ لأنه 
موقوف عليهما0* . 

ثم إن صحت الروايات عن الصحابة أنهم قضوا بذلك» فهي 
محمولة على أنهم حكموا فيما دون الملوضحة بحكومة بلغت ذلك 
المقدارء ومما يدل على أن ذلك وقع منهم على وجه الاجتهاد لا 

. )71//9( السنن الكبرى للبيهقي (8/ 85)» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة(58/9١)»‏ مصنف عبد الرزاق (9/ 20717 
المغني (94/ 1509). 

(5) المغني (109/9). 


(5) التمهيد (7/ 1/5 0070 المنتقى (9/ 40) . 
(0) نصب الراية (4/ 8/6") . 


١١55 


التوقيف» اختلافهم في التقدير» فقد روي عن بعضهم أنه جعل في 
السمحاق نصف أرش الموضحة؛ وعن آخرين أنهم جعلوا فيه أربعة 
00006 

ولا صحةلما ذكروه من النظر؛ لأن هذه جراحة تجب فيها 
تفكرومةه :ومنقاقر التق موعن بالعياس و ولن ل اكاروة 
نظائ 29 . 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (8/ 85)» التمهيد 007017١-77 /1١1(‏ المنتقى 
.)9١0/0‏ 
() المنتقى (/1/ ».)4٠‏ المغني (5909/94). 


١١ /ا‎ 


المبحث السادس 
إذا أخطأ الخاتن لزمه العقل وتحمله العاقلة 

كل من عرف بالإحسان فيما عهد إليه» كالطبيب» والبيطار. 
وغيرهماء ووقع من فعلهم جناية» فإن كانت بسبب الفعل المعهود 
دون تجاوزء فلا ضمان عليهم7" . 

أما ]ذا ؤقم تار التعل السيودة تمر خطاء وتحمل العاقلة ما 
زاد عن ثلث الدية منه» ومثل ذلك الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة 
خطأء ففي ذلك الدية على عاقلته» وعلى هذا أجمع أهل المدينة . 

توثيق المسألة : 

قال مالك : «الأمر الملجتمع عليه عندناء أن الطبيب إذا ختن 
فقطع الحشفة. أن عليه العقل» وأنً ذلك من الخطأ الذي تحمله 
العاقلة)(23 . 

وعلى هذا جميع المالكية» قال محمد بن رشد: اليس على 


الطبيب شيء إذا لم يخطى» ولاغر من نفسه» وليس عليه شيء من 
مالهء إلا إذا علم أنه تعمد ما فعله به)7) . 


.)19١( الإجماع‎ )١( 
.)51١54ص( الموطأ‎ )0( 
.)59/١57( (؟) البيان والتحصيل‎ 


١١8 


وقال ابن عبد البر : «جناية الطبيب والختّان إذا كانا معروفين 
بالإحسان من الخطأ الذي يجب فيه العقل2170 . 

مذهب غير المالكية إذا قطع الخاتن الحشفة: 

وافق إجماع أهل المدينة وسائر المالكية فيما تقدم» إجماع جميع 
فقهاء الأمصار بلا خلاف» قال ابن المنذر : «وأجمعوا على أن قطع 
الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكرء أو الحشفة» أو بعضها فعليه ما أخطأ 
به يعقله عنه العاقلة»2"7. وفي الأم للشافعي : «أن الخاتن إذا أخطأ 
بفعل لا يفعل مثله من أراد الصلاح» وكان عالماً به فهو ضامن 
له" وقال الخطابي: «لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف 
المريض كان ضامناًء وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على 
عاقلته)47), وفي الدر المختار : «أن الحجام إذا تجاوز الموضع المعتاد 
ضمن الدية»2*0» وفي المغني : «إن كان الطبيب ونحوه حاذقاً وجنت 
يدهء كأن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة؛ أو قطع في غير محل 


)١(‏ الكافي (؟77/7١١١)»:‏ ونحوه في المنتتقى (1777/1-/07» والزرقاني 
.)١729/5(‏ 

(؟) الإجماع .)١9١(‏ 

(؟) الأم (137/5). 

(4) معالم السنن مع مختصر أبي داود (79/5) . 

(6) الدر المختار (؟/ 5017). 


١١0 


القطع» أو قطع بآلة كلّة يكثر ألمهاء أو في وقت لا يصلح القطع فيه» 


ضمن في ذلك كله؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ 
فأشبه إتلاف المال؛ ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته» وهذا 
مذهب الشافعى» وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا»17 . 


. )738- 777/17 ومثله في أوجز المسالك‎ »)١1717-17١ /5( المغني‎ )١( 


١١6 


مسائل عمل أهل المدينة في الحدود 
وفيه ثلاثة مباحث وهي : 


. المبحث الأول: لا قطع على سارق لم يخرج بالمتاع من البيت. 


المبحث الثاني : لا قطع في الاختلاس . 


المبحث الثالث : تحريم شرب ما أسكر كثيره. 


المبحث الأول 
لا قطع على سارق لم يخرج بالمتاع من البيت 

شرع الإسلام حد السرقة لحماية الأموال» ولكنّه أحاط تطبيق 
هذا الحد بشروط تمنع من التوسع فيه»ء وتسد باب أنحذ الناس 
بالشبهاتء ومن تلك الشروط : أن يكون المال مأخوذاً من حرزه» 
وهو المكان الذي يحفظ فيه عادة . 

وبناء على ذلك» فإن مذهب الإمام مالك الذي أجمع عليه أهل 
بلده: أنه لا قطع على السارق إذا دخل بيتاً وجمع المتاع» ثم قبض 
ولك قبل الاخر عم ادر 

توثيق المسألة : 

قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت 
قد جمع المناع ولم يخرج به أنه ليس عليه قطع)7١2.‏ لأن السرقة لا 
تتم إلا بإخراج المتاع من الحرز ونقّله عنه. 

قال القرطبي : «اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا 
على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع»2"7 . 

وعلى هذا جميع أصحاب مالك وأثباعه زلا خلدفَ029. 

.)5١”5ص( الموطأ‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١77‏ 


(؟) الكافي (9/ 21١871١80‏ | لتفسقى (141/9): القسرطبي 
(157/5ء »)0١17٠١‏ بداية المجتهد (7/ 5549)» الأبي (5/ 5378). 


١١6 


مذهب غير المالكية في السارق يؤخذ وقد أخذ الماع ولم 
يخرج: 

وافق جمهورٌ أهل العلم مالكاً في عدم قطع من أدرك قبل أن ييخرج 
من البيت» ومنهم عطاء» والشعبي» وأبو الأسود الدؤلي» وعمر بن 
عبد العزيزء والزهري» وعمرو بن دينارء وسفيان الثوري» وأبو حنيفة 
وأصحابه. والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه. وإسحاق بن 


راهويه7!؟. 


وذهبت جماعة خلاف الجمهور فقالوا: يجب القطع على من جمع 
المتاع ولم يخرج به وممن قال بذلك: إبراهيم النخعي, وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وروي مثله عن الحسن البصريء وقضى به عبيد الله 
بن أب بكرو وبه قال أبو سليمان» وابن حزم وأصحابهما”” . 


2)5776 - 5717 /9( شرح فتح القدير (5/ 7147)» بدائع الصنائع‎ )١( 
تكملة‎ »)١/4/5( مغني المحتاج‎ ,»)١59/5( البناية (5/ 01/7 2017/8)» الأم‎ 
الإنصاف‎ »)27504 7060 7454/1١ المغني‎ 2) 3٠١ 91/5١(عومججملا‎ 
. 530)ء الروض المربع(/37717-1755)‎  554/١( 

(1) هو عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي الأمير تابعي من أبناء الصحابة» روى عن 
أبيه وعلي » وعنه سعيد بن جهمان ومحمد بن سيرين وغيرهماء كان جواداً شجاعاً 
كبير القدر. ولي قضاء البصرة وإمرة مسجستان,» ولد سنة (5١ه)»‏ وتوفي سنة 
(ولاه). انظر السير (5/ »)١18‏ الأعلام (5/ 740). 

() مصنف عبد الرزاق .)198/1١(‏ الإجماع (0379). المحلى _ 


١١ 


الحسن البصري مثل قول الجماعة7١2»:‏ قال القرطبي ١:‏ بانضمام 
الحسن فى قوله الثاني إلى سائر أهل العلم» صار اتفاقاً 
صحيحاً)»(2: وقال ابن المنذر: «ولا مقال لأهل العلم إلا ما 
ذكرناه» فهو كالإجماع» والإجماع حجة على من خالفه»7" . 
وفيما يلي مناقشة هذه المقالة اغخالفة للجمهور. 
مناقشة من قال بقطع السارق ولو لم يخرج بال متاع من البيت : 
لا قطع على سارق حتى يخرج بالمتاع من البيت» ولما أراد ابن الزبير 
أن يقطع سارقاً نقب خزانة» وجمع المتاع» ولم يخرج به» قال له 
ابن عمر : ( ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت»» وقال على: 


5/1 :*”*, 57", 5# "3), الإشراف على مذاهب العلماء(١/598‏ 
4) المغنى 256٠ .7549/1١(‏ 509). 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١917//٠١(‏ الإشراف على مذاهب العلماء 
(4494/1)» الإجماع (159)» المغني .)500-7549/1١(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١77‏ 

70 انظر الاشراف على مذاهب العلماء(١544/1)»‏ والمغني 
.)0606١-559/03١(‏ 


١١6 


«لا قطع عليه حتى يحمل المتاع» ويخرج به من الدار»210 . 

فهؤلاء جماعة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا 
على منع قطع السارق إذا أخذ قبل خروجه من الحرزء مثل البيت 
ونحوه. 

ثم إن النظر الصحيح يقتضي عدم القطع» قال الإمام 
مالك : «وإنما مثل ذلك» كمثل رجل وضع بين يديه خمراً ليشربهاء 
فلم يفعلء فليس عليه حد» ومثل ذلك رجل جلس من امرأة 
مجلساًٌ. وهو يريد أن يصيبها حراماًء فلم يفعل» ولم يبلغ ذلك 
منهاء فليس عليه في ذلك حد)9”" . 

وهذا قياس صحيح. فلما لم يجب الحد على من هم بشرب 

الخر أو الزنا ولم يقع منهماء لم يجب على السارق الذي لم يخرج 
با متاع» وإنما عليهم جميعاً الأدب. ولأن الدار وما فيها في يد 
صاحبها معنى ؛ لأن هتك ال حرز لا يكون إلا بالإخراج» فتقوم شبهة 
عدم الأخذ» والشبهة دارئة للحد باتفاق9 . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة(94/ 1/7 - 41/4)» مصنف عبد الرزاق 
,.)١98-(‏ الإشراف على مذاهب العلماء(١/519598),‏ 
المحلى /١7(‏ 350 -7"57). 

(5)الموطأ (505). ' 

(9) الزرقاني .)2١577/5(‏ البناية (0/ لاه هلاه. 5/ا0). 


١١65 


ولم نجد لمن خالف الجمهور دليلاًء سوى ماروي عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنه عندما بلغها القول بعدم قطع 
السارق إذا لم يخرج المتاع قالت:«لو لم أجد إلا سكيناً 
لقطعته)(١2».‏ وعلى فرض صحة ما نسب إلى أم المؤمنين عائشة» 
فقد خالفها جمهور الصحابة والقياس الصحيحء وإجماع أهل 
المدينة وبهذا يعلم أن الصحيح الراجح- إن شاء الله- هو ما ذهب 
إليه جمهور الصحابة فمن بعدهم» وجرى به العمل في الأمة جيلاً 
بعد جيل» وما خالفه قول شاذ قد هجرته الأمة» وطواه النسيان» 
فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه . ٠‏ 


. 0747 157 /11( مصنف ابن أبي شيبة(9/ 51/9)» المحلى‎ )١( 


١١ /ا6‎ 


الى للمبحث الثانى 


لا قطع في الاختلاس 

الخلس لغة: الأخذ في نهزة ومخاتلة. والخلسة بالضم: ما 
يؤخذ سلباً ومكابرة» والمختلس : السالب على غرة(١2‏ . 

وقد تنؤعت عبارات الفقهاء في تعريف الاختلاس اصطلاحاً 
فقال الزرقاني: «هو الخطف بسرعة على غفلة»2©'2: وقال 
القرطبي : «هو من أخذ من ظاهر»2"7. وفي البناية: «هو الذي 
يأخذ وهو قريب من الشيء بسرعة» أو يأخذ من البيت بسرعة» 
وجهراً وهو قريب»7*؟2», وفي شرح فتح القدير: هو المختطف 
للغىء من الننيت ويتهية أونن يد المالك:200, وفي مغني 
المحتاج : اهو من يتعمد الهرب من غير غلبة» مع معاينة المالك200, 
وفي الروض المربع : ١هو‏ من يختطف الشيء وير به70 . 


.)179-1178/5( لسان العرب (5/ 56-/57)» تاج العروس‎ )١( 
.)١55/4( شرح الموطأ‎ )5( 

() الجامع لأحكام القرآن .)١717//5(‏ 

(:) البناية (6/ 005) . 

(5) شرخ فتح القدير (7737/5) . 

(") مغني المحتاج .)179/١/4(‏ 

(0) الروض المربع (7/ 03775 . 


١١ 


وكل هذه العبارات متقاربة المعنى» ودالة فى جملتها على 
مفارقتها للسرقة؛ لأن السارق عند العرب : هو من جاء مستتراً إلى 
حرز فأخذ منه ما ليس له(١)‏ . 

ولذلك جعل الله القطع في السرقة صيانة للأموال؛ لأنها أكثر 
وقوعاً. وتحدث خفية فيصعب الاطلاع وإقامة البينة عليهاء ولذا 
عظم جرمهاء وشنع فيها للردع والزجرء وكف الأيدي عن أموال 
الناس» أما الاختلاس» فهو دون السرقة؛ لوقوعه مجاهرة» ولذلك 
أجمع أهل المدينة على منع القطع في الخلسة . 

توثيق المسألة : 

قال مالك :«الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أنه ليس في الخلسة 
قطع200). 

وفي المدونة أن ابن القاسم قال: «مضت السئّة أن المختلس لا 
يقطع2"00. وعلى هذا سائر أصحاب مالكء وأهل مذهبه لا 
متلف ن فه(4) , 

.)58٠١ /5( القرطبي‎ )١( 

() الموطأ (ص”50). 

(") المدونة (5/ 38). 


(؟) البيان والتحصيل /١١7(‏ 7806)» الكافي (؟/ 2)٠١8‏ أحكام القرآن 


١/١‏ كك المنتتقى (/ا/ كمل) القرطبي (151/5), بداية الجتهد 
(؟/ه:غ:). الأبي (5/5":). 


١١8 


وقد وافق إجماع أهل المدينة في منع القطع في الخلسة إجماع الآمة 
كافة إلا من شذء قال ابن المنذر: «وأجمعدما أن لا قطع على 
المختلس70(١2»‏ وقال أبو بكر بن العربي : «أجمعت الأمة أنه لا قطع 
على المختلس2206» وفي البناية : «لا قطع في الخلسة بإجماع العلماء؛ 
وفقهاء ال 00 وقال ابن رشد: «أجمعوا أنه ليس فى الخلسة 
قطع, إلا إياس بن معاوية» فإنه أوجب في الخلسة القطع»7؟ . 

وممن ثبت عنه منع القطع في الخلسة, الحسن البصري» وقتادة» 
والنخعي» وعطاءء وعمر بن عبد العزيز» والشعبي» والزهري» وهو 
قول الأئمة الأربعة» وأصحابهم» وإسضاق :نو زافو واب 22110 

.)١50( الإجماع‎ )١( 

.)51١ أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

(*") البناية (60/ 065). 

(5) بداية المجتهد (7/ 54 5)» وانظر أيضاً الإشراف على مذاهب العلماء 
.)60١: /1١(‏ 

(45) مصنف عبد الرزاق ».)35١9-708/1١(‏ الستن الكبرى (8/ 2)758٠١‏ 
الإشراف على مذاهب العلماء /١(‏ 4 50)» المدونة (5/ »)758٠١‏ الأم (1774/4- 
6) البيان والتتحصيل /١7(‏ 786)» أحكام القرآن (؟/ »2)51١‏ الكافي 
3١8٠0 /(‏ ). المحلى (11/ )70٠ 7505-1 5٠"‏ شرح فتح القدير (177”/5)» 
المنتتقى (/ا185/1), القرطبي (1/5/5؟)2 3 بدائع الصنائع (9/ 4711)» المغني 
»)751٠0 794/1١‏ بداية المجتهد (7/ 50 5)» البناية (6/ 0057)» مغني المحتاج 
(0171/5). الأبي (475/5), الإنص اف »)507/١١١(‏ الروض المربع 
(*/ 775)» نيل الأوطار (/1/ 705)» تكملة المجموع -15/5١(‏ 078 . 


١١ 


وقالابن حزم: «لا خلاف في أنه لا قطع على المختلس 
جهاراً) 217 . 

وقد نسب الشوكاني القول بقطع المختلس إلى الإمام أحمدء 
وإسحاق» وزفر» والخوارج227, إلا أنني لم أعثر- فيما اطلعت عليه 
من كتب الحنفية- على ما يشير إلى خلاف زفرء بل عندهم التصريح 
بالإجماع7"©؛ ولم أجد - فيما اطلعت عليه- عند الحنابلة ما يشير إلى 
رواية عن أحمد تقول بقطع المختلس؛ بل المعروف عندهم خلاف 
ذلك» قال ابن قدامة المقدسي: «ولا قطع على المختلس عند أحد 
. علمناه غير إياس بن معاوية» وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار 
على خلافه)7؟2؛ وفي الإنصاف: «لا قطع على المختلس بلا نزاع»(2 . 

وقد ذكر ابن حزم وغيره إسحاقاً في القائلين بعدم القطع20. وكل 
هذا يفيد أن الإجماع على عدم القطع ثابت بلا خلاف عند الأئمة 
الأربعة» وسائر أهل الأثرء وفقهاء الأمصارء ولا أثر لما ذكروه من 
خلاف» فإنه قول شاذ مهجور. لا يلتفت إليه. ولايعول عليه. 

. 0750 755 /١17( المحلي‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار (/ا/ 7085). 

(") البناية (6/ 065). 

0) 2779/١1١( المغني‎ )5( 

.)767/1١١( الإنصاف‎ )5( 

() المحلى /١7(‏ 45 7 750)» الإشراف على مذاهب العلماء .)6905/1١(‏ 


١١7١ 


وفيما يلي عرض أدلة المنع من قطع المختلس . 

أدلة المنع من قطع امختلس : 

تقدم أن الإجماع منعقد على إعفاء المختلس من القطع » ومن غير 
شك أن لهذا الإجماع أساسا من المنقول» والمعقول؛ وذلك كما يلي : 

أولا: قوله عليه الصلاة والسلام: الى على غات ولامديب: 
ولا مختلس قطع2 2١7‏ » وفيه التصريح بنفي القطع عن المختلس» ولا 


(1) هذا الحديث رواه ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بلفظ : اليس على 
الخائن ولا على المختلس ولا على المتتهب قطع»» وفي بعض الروايات لم يذكر 
المنتهب» وفي بعضها اقتصر على ذكر المختلس» كالتي رويت عن عبد 
الرحمن بن عوف . انظر سنن أبي داود » حدود باب القطعفي الخلسة والخيانة 
(©» سنن التترم ني ء حدود باب ما جاء في الحائن 
والمختلس . . . (0/ »)١55‏ سنن النسائي » قطع السارق - باب ما لا قطع فيه 
(/86-88). سنن ابن ماجه » حدود - باب الخائن والمتتهب والمختلس (7/ 07 
97)» صحيح ابن حبان » حدود - ذكر نفي القطع عن المنتهب . . .(715/5)) 
السنن الكبرى للبيهقي» السرقة - باب لا قطع على المختلس . . . (/2)717/4 
سنن الدارقطني : كتاب الحدود والديات (7/ /2141)» سنن الدارمي» حدود باب 
مالا يقطع من السراق (175/5)» مصنف عبد الرزاق» كتاب اللقطة باب 
الاختلاس (١٠91/1١750)»؛‏ شرح معاني الآثار للطحاوي»؛ حدود - باب الرجل 
' يستعير الحلى .)١1/١/7(...‏ قال أبو داود والنسائي وغيرهما: «لم يسمعه ابن 
جريج من أبي الزيير» ونقلواعن أحمد أنه قال: «إنماسمعه ابن جريج من ياسين 
الزيات». انظر سان أبي داود(5/ 001-0457)» والنسائي (85-88/8)) 
البيهقي (7794/8 -186) التعليق المغني على الدارقطني بحاشية الستن ح 


١١751 


أقوى في ظهور الحجة من النص(١2‏ . 


ح 141/80 قال المنذري ١:‏ وياسين الزيات لايحتج بحديثه. والمغيرة بن مسلم 
قال عنه ابن معين: صالح صدوق». مختصر أبي داود (57/ 4 2)77 وقالابن 
حزم وغيره: 0 لم يروه أحد من الناس عن جابر إلا أبو الزبير فقط. وهو مدلس ما 
لم يقل فيه حدثنا أو أخبرنا لا سيما في جابر» فقد أقر على نفسه بالتدليس فيه 
وعليه فما لم يكن الحديث من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير أو يصرح أبو 
الزبير فيه بالتحديث فهو منقطع وقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من 
جابر». المحلى /١1(‏ 017557 274 20759 وانظر أيضاً التعليق المغني بحاشية 
سنن الدارقطني (”7/ 117). وأجيب: بأن الحديث قد صححه الترمذي وابن 
حبان » سنن الترمذي (0/ »)١55‏ ابن حبان ,)7١77/5(‏ وقد أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه »)3١91/٠١(‏ وصرح بسماع أبي الزبير من جابر» 
وأخرجه النسائي عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن جريج وصرح 
بالإخبار عن أبي الزبير» النسائي (8/ 84- 84)» وعند الدرامي كذلك (/ ١70‏ 
؟")» وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (؟7/ 917-“2)91 بسند 
صحيح أنه لا قطع على المختلس» قال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله كلهم 
ثقات» وله شاهد من حديث جابر». مصباح الزجاجة )7١11/7(‏ » وهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضاً» ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث 
جابر؛ وتصحيح البوصيري لحديث عبد الرحمن بن عوف . تلخيص الحبير 
(56/5)» التعليق المغني بحاشية الدارقطني (7/ »)١184‏ الجوهر النقى بحاشية 
البيهقي (4/ 71/9 »)758١‏ نيل الأوطار (/ا/ 5 10- 06 7) . 

)١(‏ المحلى 757/170 05358 754), اللباب (77/5, المغني 
»25٠/1١(‏ العثاية في شرح الهداية (5/ 717)» البناية (0/ 0057-/0801)ء 
مغني المحتاج »)10/١/5(‏ نيل الأوطار (1/ 5 0700-7٠‏ تكملة المجموع 
كلك اال 


١1١617 


ثانيا: روي عن جماعة من الصحابة منهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وعمار 
ابن ياسر رضي الله عنهم» وكلهم قال: لا قطع في الخلسة(١2,‏ ولم 
ينقل عن واحد من أصحاب النبي َيِل القو ل بخلافهم» فصار إجماعاً 
مقطوعاً به(1) , ظ 

ثالفاً: النظر الصحيح يقتضي عدم القطع في الخلسة؛ لأن القطع 
الخطف والنهب» ثم إن المختلس يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه 


(١)4)مصفف‏ ع بد الرزاق(١55091-508/1).,‏ السنن الكبرى 
42358٠١ /0(‏ الإشراف على مذاهب العلماء .)005/١(‏ وقال ابن حزم: 
«الرواية عن زيد بن ثابت لا تصح»؛ لأنه عن الزهري عنه منقطعة؛ ولم يسمع 
الزهري من زيد كلمة» وأما الرواية عن عمر وعمار بن ياسر فمنقطعة أيضاً؛ 
لأنها عن الشعبي ولم يولد الشعبي إلا بعد قتل عمر بن الخطاب رضي اللهعنه » 
ولم يكن يعقل حين مات عمار بن ياسر» وأما الرواية عن علي فهي من طريقين) 
إحداهما: عن سماك بن حرب» وهو يقبل التلقين» والأخرى من طريق بكير 
ابن أبي السبط المكفوف» ولايعرف حاله». المحلى (749/17- ,)70٠0‏ وهذا 
لاايضر؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة القول بقطع المختلس» وقد أغنى 
الخبر الصحيح والإجماع عن هذه الآثار. افر واكم التالية . 

(5) المدونة ,)58٠/5(‏ الأم (5/ »)16١‏ المحلى /1١(‏ 757 2)544 
بدائع الصنائع (9/ 4777). 


١1١" 


منه بالاستعانة بالناس وبالسلطان» فلا حاجة في ردعه إلى القطع . 
وحدوث الاختلاس قليل إذا قيس بالسرقة» ويسهل إقامة البينة 
عليه؛ فهان أمرهء بخلاف السرقة فإنه يندر إقامة البينة عليهاء 
فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها(!2. 
وقول من قال: المختلس يستخفي بأخذه فيكون سارقاً غير 
صحيح؛ لأن استخفاءه إنما يكون في ابتداء اخمتلاسه بخلاف 
العنادق20: 


()النووي على مسله(١١180/1-١18)ء‏ المغني 2))١510/١١(‏ 
الزرقاني 2)١55/5(‏ مغني المحتاج (5/ 2١/١‏ تكملة المجموع (١؟75/5).‏ 
(5) المغني .)55/1١١(‏ 


١16 


اللبحث الغالث 


تحربم شرب ما أسكر كثيره 

من مقاصد الشريعة الإسلامية حماية العقل من كل آفة تغتاله» 
حتى يقوم بوظيفته في التدبر» والتفكر» والفهم عن الله والعمل 
على الانتفاع بكل خيرء واتقاء كل شر في الدنيا والأخرة؛ وأشد 
الآفات إفساداً للعقل تلك المسكرات التي تغتاله» وتعطل وظيفته» 
وتجعل الإنسان كماً مهملاً لا يصلح لشيء» بل يصبح عالة وعبئاً 
ثقيلاً على أسرته ومجتمعه. مع ما يلحقه من خسران الدنيا 
والآخرة» ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحرياً قاطعاً» 
وأوجبت الحد على الشارب حماية له من نفسه» وحماية للناس من 
شرهء وتحريم المسكر لا يقتصر على بعض أنواعه دون الأخرى» بل 
يشمل كل مسكرء وإن كان القليل منه لا يسكرء وهو مذهب الإمام 
مالك رحمه الله أخذه من اتفاق أهل المدينة» وعملهم المتصل . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب 
شراباً مسكراً فسكرء أو لم يسكرء فقد وجب عليه الحد(١»؛‏ لأن 
ما شأنه الإسكارء فهو خمر يوجب الحد. 


.)5١8ص( الموطأ‎ )١( 


١١55 


وقد صرح ابن عبد البر بإجماع أهل المدينة» واتصال عملهم 
بتحريم المسكر فقال: «ولا خلاف بين أهل المدينة في تحريم المسكرء قرناً 
بعد قرن يأخذ ذلك كافتهم عن كافتهم» وما لأهل المدينة في شيء من 
أبواب الفقه إجماع كإجماعهم على تحريم المسكرء فإنه لا خلاف بينهم 
في ذلك72١2.‏ وهو مذهب المالكية جميعاً لا يختلفون فيه7" . 

مذهب غير المالكية : 


ذهب الجمهور الأعظم مذهب الإمام مالك في أن جميع الأنبذة 
المسكرة حرام» وتسمى خمراًء فكل ما أسكر كثيره» فالنقطة منه فما 
فوقها حرام» حكمه حكم عصير العنب في التحريم» ووجوب الحد ' 
على شاربه» وهو الثابت عن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم» وبه 
قال عطاءء وطاوس. ومجاهدء والقاسم » وقتادة» وعمر بن عبد 
العزيز»ء والحسن. والأوزاعي» وأبو عبيد» والشافعي., وأبو ثور 
وإسحاق» وأحمدء وأبو سليمان» وابن حزم» وعامة أهل الحنديث 


انلدي 0 


وخالف الحنفية الجمهور الأعظم من السلف والخلف حين قالوا: 


.)١75/1/( التمهيد‎ )١( 

.)385/١( المقدمات‎ )١( 

()التمهيد(555-745/1)» المقدمات )985/١(‏ الأم (7/ 
»> المحلى (8/ »)57١‏ المغني .)778/١١(‏ 


١١ 11/ 


لمن كل سشكر عزن :اها اقم ونه اللحفب ذا عاذو كتيل كنات 
بالزبد خاصة» وهي التي يحرم قليلها وكثيرهاء ويجب الحد على من 
شرب منها قليلاً أو كثيراًء سكر أو لم يسكرء ويحرم عندهم أيضاً 
الطلاء؛ وهو عصير العنب الذي ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه» والسكر 
وهو النيء من ماء التمر إذا اشتد» ونقيع الزبيب إذا اشتد» لكن حرمة 
هذه الأشربة دون حرمة الخمر عندهم» فلا يجب الحد بشرب ما دون 
السكر منهاء وما سوى هذه الأشربة المحرمة حلال إلا ما بلغ حد 
السكر من نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد» والمثلث 
وهو عصير العنب الذي ذهب بالطبخ ثلثاه» واختلفوا في سائر 
الأشربة المتخذة من العسل» والتين» والحنطة» والذرة» والشعيرء 
ونحوهاء هل يحرم السكر منها أم لا؟ كما اختلفوا في وجوب الحد 
على من سكر من هذه الأشربة217. 

وباجملة فإن أصل الخلاف بين الجمهور والحنفية هو في القول 
بعدم تحريم ما قل أو كثر من جميع المشروبات المسكرة» والجمهور على 
تحريم القليل والكثير نما الشأن فيه الإسكارء لا يستثنون من ذلك 
ا 


.م 


)١(‏ شرح فتح القدير (4/ 2217-1097 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(60-545/5) المبسسوط (19-1/94) المحلى (8/ 70 0781 


١18 


وفيما يلي عرض أدلة الجمهور» ثم نتبعها بشبهات المخالفين. 

أدلة مالك والجمهور على تحريم جميع ما أسكر كثيره : 

استدل الجمهور على أن قليل المسكر ككثيره في التحريم بالكتاب 
والسنةء» وعمل الأمةء مع صحيح النظرء وفيما يلي بيان هذه 
الأدلة : 

فمن القرآن الكربم استدلوا بالآتي : 

أولاً: قول الله عز وجل :8 إِنّمَا الحَمَرٌ وَالَسِرٌ والأنصاب والأزلام 
ض ل لاد سوط 014 

ووجه الدلالة من الآية: 

-١‏ أن الآية وردت بتحريم الخمر مطلقاًء وليس فيها تخصيص 
لخمر العنب دون غيرهاء بل كل ما وقع عليه اسم خمر من الأشربة» 
فهو حرام بظاهر الخطاب» فإن السورة التي نزل فيها التحريم» وهي 
سورة المائدة مدنية باتفاق المسلمين» وحين نزول تحريم الخمئر لم يكن 
من خمر العنب بالمدينة إلا قليلاً» أو لاشيء منه أصلاًء وسائر 
الأشربة الموجودة حينئذ من غير ماء العنب(؟2» يدل لذلك ما أخرجه 
البخاري عن ابن عمر قال: «نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة يومكذ 

.)40( المائدة‎ )١( 

(؟) التمهيد .)١117/-7557/١(‏ 


١١848 


لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب»70١2‏ » وقال أنس: ااحرمت 
الخمر علينا حين حرمتء وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً»ء وعامة 
خمرنا البسر والتمر»("2» فهذا يدلك أن المقصود بالخمر في الآية» 
كل الأشربة المسكرة التي كانت موجودة بالمدينة حين نزولها . 

"-أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من الآية النهي عن كل 
مسكر قليلاً كان أم كثيراًء وبرهان ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين قام يخطب في الصحابة: «أما بعد: نزل 
تحريم الخمرء وهي من خمسة: العنب» والتمرء والعسلء» والحنطة» 
والشعيرء والخمر ما خامر العقل)2©7. قال الحافظ ابن حجر : «هذا 
الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة ؛ 
لأنه خبر صحابي شهد التنزيل» وأخبر عن سبب نزولهاء وقد خطب 
به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم» فلم ينقل عن أحد 
منهم إنكاره» وقد أراد رضي الله عنه ؛ التنبيه على أن المراد بالخمر في 
الآية ليس خاصاً بالمتخذ من العنب» بل يتناول المتخذ من غيرها»7؟) . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير سورة المائدة ‏ باب يا أيها الرسول بلغ 
-2)225. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأشربة ‏ باب الخمر من العنب (/175/19). 

(*) البخاري» كتاب الأشربة_باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل 
١1/7‏ ). 

(5) فتح الباري .)45/١١(‏ 


١١ 


وعن أنس بن مالك قال : «كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في 
بيت أبى طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ(١)‏ البسرء والتمر» فإذا مناد 
ينادي فقال: اخرج فانظرء فخرجت؛ فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر 
قد حرمتء قال: فجرت فى سكك المدينة» فقال أبو طلحة: اخرج 
فاهرقها فهرقتها. . .2000 . فهذا جمع كبير من الصحابة سمى منهم 
أنس : أباطلحة. وأبا دجانة» وأبا أيوب» وأبا عبيدة بن الجراح» 
ومعاذ بن جبل» وسهيل بين بيضاءء وأبي بن كعب» لما بلغهم تحريم 
الخمرء سارعوا إلى الامتثال» فأهرقوا كل شراب عندهم من تمر أو 
بسر »© لاعتقادهم أن ذلك كله خمرء فصار إجماعاً متيقناً» وَتَصرييخاً 
بتحريم جميع الأنبذة المسكرة» وآنهااشيوى سر يستوي في ذلك 
ماء العنب بنبيذ التمرء والرطب» والبسر» والزبيب» والشعير» 
والذرة» والعسل وغيرها. ليا و وو وار 

)١(‏ الفضيح : شراب يتخذ من البسر المشدوخ من غير أن تمسه نار. لسان 
العرب (9/ 40). 

(0) أخحرجه مسلم بلفظهء كتاب الأشربة باب تحريم المخمر... 
»)1917١/6(‏ وأخرج البخاري نحوه في كتاب سورة المائدة» باب «يا أيها 
الرسول بلغ . . .2 (38-717//7)» وكتاب الأشربة باب نزل تحريم الخدمر وهي 
من البسر والتمر .)1١75/1/(‏ 


(*) مسلم (5/ 161/1 91/7١)ء‏ النووي على مسلم »)١1/8/١17(‏ المحلى 
(/378).» أحكام القرآن (159/1- 4)١16١‏ فتح الباري ))5014/١١(‏ 


القرطبي (5/ 191 7944). 


١١/١ 


قال أبو عمر: «في هذا الحديث دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا 
. أسكر خمرء وهو نص لا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم هم أهل اللسان» وقد عقلوا أن شرابهم ذلك خمرء 
بل لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره»(22, وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: لا أراق الصحابة رضوان الله عليهم الأشربة ال 
كانت عندهم من التمر حين علموا بالتحريم» علم أن لفظ الخمر لم 
يكن عندهم مخصوصاً بعصير العنب» وسواء كان ذلك في لغتهم 
فتناول» أو كانوا عرفوا التعميم ببيان رسول اللْهَليُه » فإنه المبين عن 
الله مراده» فإن الحقائق الشرعية مقضي بها على الحقائق اللغوية» لكنّ 
الظاهر أن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول سائر الأشربة 
المسكرة» لخلو المدينة حينئذ من خمر العنب» أو قلتها فيها"(2) . 
ثانياً: قوله عز وجل : لإِنّمَا يريد الشيطان أن يوقع بِيَكُم العداوة 
ولاه في لتر امسر يكم عن ذخو الله ون الل قن 
أنتم منتهون204, ووجه الدلالة في الآية» ما فيها من التنبيه على أن 
علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذه العلة 
موجودة في جميع المسكرات» فوجب طرد الحكم في الجميء 47 . 


.)517 5:7 /١( التمهيد‎ ) ١١“ 
.)7587 7415 27777/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )41( (9؟) سورة الماكدة‎ 


() شرح النووي على مسلم .)١59-١58/11(‏ 


١١/5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والله عز وجل حرم عصير العنب 
النىء إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ؛ لما فيه من الشدة المطربة» التي 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العدواة والبغضاءء وكل ما 
كانت فيه هذه الشدة المطربة» فهو خمر من أي مادة كان» من 
الحبوب. والثمارء وغير ذلك:00١؟»‏ ومما يؤكد هذا المعنى قول عمر 
السابق : «الخمر ما خامر العقل». 

ما ورد على الاستدلال بالايتين السابقتين: 

قال الحنفية: ليس فى القرآن ما يدل على تحريم سوى ماء العنب؛ 
لأن اسم الخمر خاص فيه» وما روي من قول ابن عمر: «نزل تحريم 
الخمر» وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب»» فهو 
إخبار منه بعلمه(؟2» وقد ثبت وجود القليل من خمر العنب» كما في 
حديث أنس» وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: «لقد حرمت 
الخمر» وما بالملاينة منها 70 وهذا صريح في إرادة ماء العنب 
عمسمى الخمر» اند ليوو ا وحملوا ما روي عن عمر وجملة 
من الصحابة» على إرادة السكر من غير ماء العنب فقالوا: إِنما أهرق 


.)١91/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) نصب الراية (9577/84؟). 

(0) صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب الخمر من العنب (1157/1) . 
(5) المبسوط (18/554). 


١ 1١ا/ا*‎ 


الصحابة ما معهم من الأنبذة» خشية أن يزيدوا فيسكرواء فلم يأمنوا 
على أنفسهم الوقوع فيه؛ لقرب عهدهم» فأهرقوا وكسرو(١).‏ 

أما ما ذكر من إشارة الآية الثانية إلى العلة» فغير صحيح ؛ لأن عين 
الخمر حرام» غير معلل بالسكرء ولا موقوف عليه» فإن الله تعالى 
سماه رجساً» والرجس ما حرمت عينه» وقد تواتر تحريم الخمر في 
السنة؛ وعليه انعقد الإجماعء والقول بالعلة يفضي إلى القول بعدم 
حرمة العبن» والقول بذلك كفرء وجحود للكتاب» فصح أنه غير 
معلل» فلا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات» وما ذكرتموه من تعليل 
هو لتعدية الاسمء والتعليل يكون في الأحكام لا الأسماء. ثم إن تحريم 
العين في خمر العنب مناسب, لأن من خواصه أن القليل منه يدعو إلى 
افير يلاف عير 1 . 

ولا منافاة بين كون اسم الخمر عاماً في كل ما خامر العقل» وبين 
اختصاصه باء العنب» فإن النجم مشتق من الظهورء وهو خاص 
بالنجم المعروف» فقد غلب اسم الخمر على ماء العنب فاختص به( . 
مناقشة إيرادات الحنفية : 
ما أورده الحنفية على الأدلة المتقدمة» لا يقاوم ما ثبت واستفاض 
)١(‏ شرح معاني الآثار (5/ »)75١5‏ اللباب (7/ 097/١‏ . 


(5) شرح فتح القدير .)١165/48(‏ 
(") المبسوط (18/75). 


١0و‎ 


ا 50000 
الأنبذة المسكرة مقصودة بالتحريم» ومذهب عمر وغيره في ذلك أشهر 
من أن تشكك فيه الظنون والشبهات» ومن أعجب ما أورده الطحاوي 
قوله: (إما أهرق الصحابة الأنبذة المسكرة؛ خشية الاستزادة منها». 
وهذا التأويل لا يليق بمكانة الإمام الطحاوي رحمه الله4 لا فيه :من 
التكلف والتعسف, وهو ما جعل ابن حزم يغلظ في الرد عليه حتى 
أنه قال: «وهذا هو الكذب البحت عليهم كلهم» وليت شعري من 
أخبره بهذا عنهم» وهل يحل أن يخبر عن أحد بالظن)؟17) 

ومن العجيب أيضاً قولهم : «إن المقصود بما ذكر من الأشربة من غير 
خمر العنب مابلغ الإسكار منها فقط»» فهذا من الرجم بالغيب دون 
دليل أو شبهه. وأقرب ما أوردوه إلى الاعتبار منازعتهم في تسمية ما 
سوى ماء العنب خمراً» وهو غير مسلم؛ لما ثبت عن الصحابة يقيئاً أن 
كل مسكر خمر”"©2» ولو سلمنا بقوة المنازعة في التسمية» فإن 
تحريم ما قل أو كثر من كل مسكر مقطوع به؛ بدليل الكتاب» والسنة 
الصحيحة؛ وعمل الأمة جيلا بعد جيل» من عهد النبي يِه إلى يومنا 


هنا0؟) 


.)50١2-76٠١ /8( المحلى‎ )١( 
.)1617 756٠ /8( المرجع السابق‎ )5( 
017؟).‎ 356٠١ قرف المرجع السابق(84/‎ 


١ ١ا7/ه‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والصواب الذي عليه الأئمة الكبارء 
أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر» فصار تحريم كل مسكر 
بالنص العام» والكلمة الجامعة» لا بالقياس وحده)7(١2»‏ وعلى فرض 
اختصاص ماء العنب باسم الخمر لغة, فمعناه الشرعى شامل لكل 
مسكر من الأنبذة» والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية”" . 

أما دعواهم عدم تعليل تحريم الخمرء فغير سليم ؛ لأنهم مجمعون 
مع الجمهور على تحريم القليل والكثير من الخمر المعتصر من العنب» 
وتحريم القليل منه ليس مذهباً للعقل» فإن قالوا: إنه يدعو إلى الكثير» 
أو للتعبد» قيل لهم كل ما قدرتموه في قليل الخمر» هو بعينه موجود في 
قليل النبيذ» فيحرم أيضاًء فلا فرق بينهما إلا في الاسم إن سلم 
اختصاصه بماء العنب» وهذا القياس من أرفع وأجل الأقيسة 
وأوضحها؛ لثبوت العلة فيه بنص القرآن» ومساواة الفرع للأصل في 
جميع أوصافه» ثم إن المستغرب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؛ 
أنهم يوغلون في القياس» ويرجحونه في أحيان كثيرة على أخبار 
الآحاد» ويتركون هذا القياس الجلى المعتضد بالكتاب» والسنة» 

.)587 754١ /١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)47//١١(‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن (5/ 425965 فتح الباري »)47/١١(‏ مجموع 
الفتاوى (١؟3757/5).‏ 


١1١/5 


أدلة كوم القليل والكفير سن كل مسكريس الدية: 

استدل الجمهور بأخبار صحيحة صريحة الدلالة على تحريم القليل 
والكثير من جميع أنواع المسكر؛ سواء كان من عصير العنب أو غيره؛ 
ومنها: : 

أولاً: قوله عليه الصلاة السلام: «كل مسكر حرام»27؛ وفي 
رواية «....لا تشربوا مسكرا)("2؛ وفي حديث عائشة ...كل شراب 
أنشكر فهو رام 170 وهذه الأحاديث لا يدانيها شيء في مه 
مخارجهاء قال أبو عمر: «حديث عائشة أصح شيء وأثبته» وأشده 
استقامة)247» وقد تعددت روايات هذه الأحاديث» حتى زادت عن 
ثلاثين صحابياً» وأكثر الأحاديث عنهم جياد2*9. وقوله يله : «كل 
مسكر حرام»» وما في معناه من جوامع كلمهثَله ؛ وهو لفظ صريح 
في استغراق التحريم لجميع الأشربة المسكرة» دون نظر إلى المادة 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر 
مه وفي باب النهي عن الانتباذ في المزفت .)١9/860(‏ 

(7) صحيح مسلم» كتاب الأشربة. باب الاتباذفي المزفّت وغيره 
*/ 86 ه١-‏ همه .)١‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر (7/ -1١6/26‏ 
7 ©؛» ورواه البخاري في كتاب الأشربة باب الخمر من العسل (7/ /171) . 

.)765 707 /١( التمهيد‎ )5( 

(5) فتح الباري /٠١(‏ 55)» المغني )3759-37378/1١(‏ . 


١ ١ا/ا/‎ 


المتخذة منها(١»‏ بل عداها بعضهم لكل ما أسكر من غير الشراب» 
كالحشيشة وغيرها("). 

ثانيا: قولهعَليه : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» » وراه جملة من 
الصحابة رضوان الله عليهم. منهم أنس» وابن عمر» وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجد عمرو بن شعيب» 
وعلي بن أبي طالب» وخوات بن جبير9): وفي رواية عن سعد 
ابن أبي وقاص أن النبي عَتهُ «نهى عن قليل ما أسكره كفيره!؟2, 
وفي رواية عن أم المؤمنين عائشة بلفظ : دما أسكر الفرق منه. فملء 
الكف منه حرام)» وروي الحسوة منه حرام» وفى رواية أخرى «لمجة 
منه حرام)(9 . 

.)170-179/١1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) فتح الباري /٠١(‏ 45). 

(*) أخحرجه أبو داود في سننهء ك تاب الأشربة_باب النهي عن المسكر 
(47//5)» ورواه التر مذي في ك تاب الأشسربة باب ما جاء ما أسكر 
كثيره. . »)١51/7(.‏ وهو عند النسائي في كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب 
أسكر كثيره(4/ »)0301-170١‏ ومثله في سنن ابن ماجهء أبواب الأشربة باب ما 
أسكر كثيره (7/ 22701 والسنن الكبرى للبيهقي» كتاب الأشربة» باب ما أسكر 
كثيره (75957/4). ٠‏ 

(4) سنن النسائي» كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 
(0 السان الكبرى للبيهقي» كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر 
كثيره (7597/4)» موارد الظمآن (775) . 

(5) الترمذيء» كتاب الأشربة» باب ماجاء ماأسكر. 2)١57/5(..‏ 
البيهقي» أشربة ‏ باب ما أسكر كثيره (797/4)» الدارقطني» أشربة(5/ .)56١‏ 


١١/4 


وهذه الأحاديث أكثرها صحيح؛ فعن حديث سعد قال 
المنذري : «هو أجود أحاديث هذا الباب2(١2‏ » وقال الترمذي عن 
حديث عائشة: «هو حسن صحيح20"©, وقال المنذري: «رجاله 
كلهم ثقات2202: وحديث جابر صححه ابن نر وصحح 
الحافظ ابن حجر حديثي أنس» وجد عمرو بن شعيب» فقال عن 
الأول: «سنده صحيح على شرط مسلم»» وقال عن الثاني : 
«سنده إلى عمرو صحيح2*02؛ وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه 
الأحاديث27 في الجملة . 

ولفظ الحديث من جوامع الكلم» وهو نص في تحريم القليل 
والكثير من المشروبات المسكرة» لا يحتمل تأويلء قال 
النسائي : «هذا الحديث دليل على تحريم السكر قليله وكثيره» وليس 
كما يقول المخادعون بتحريم آخر الشربة دون ما تقدمها"( . 


ثالفاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمرء وكل 


. 07084 . 7001 23*51 /5( مختصر أبي داود (7717//0)» نصب الراية‎ )١( 
.)7937/5( السنن‎ )( 

(9) المختصر (75710//0) . 

(:) صحيح ابن حبان (1/ 1//7)» فتح الباري /٠١(‏ 50). 

(0) فتح الباري /١١(‏ 57). 

(7) شرح معاني الآثار .)5١17/5(‏ 

(0) ستن النسائي (8/ 07١١‏ . 


١> 74 


مسكر حرام)7١2.‏ 


ورواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظ : «كل مسكر خمر. وكل خمر 
حرام)2"7. 

وعن عائشة بلفظ : لمحب سور 
ورواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ «كل مخمر خمر, وكل مسكر 
حرام)7؟2» وهو من حديث ابن عمر ثابت صحيح» والحديث بجميع 
يي ل ل ل 
المسكرة أنها حلال بعد هذا البيان الوافي من النبي يله 209؟ . 

رابعا: سمى النبي وله ينه أنواعاً من الأنبذة» وعدها خمراً يحرم 
عرف القليز كلها نوالكفين بيني 'مناتوواء السماة بن شيوة "فال 
قال رسول الله يله :«إن من العنب خمراً. وإن من العسل خمراً وإن من 


البر خمرا»» وفى رواية أخرى قال: تمعن رسول الدع يقل فون 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب بيان كل مسكر خمر 
(”/ /41ه 1١‏ لمه1١).‏ 

(؟) سنن الدارقطني» كتاب الأشربة (749/5)» صحيح ابن حبان 
(0/ ا 0737/6 

(*) سنن الدارقطني» كتاب الأشربة (5/ .)56٠‏ 

(5) سان أبي داود» كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر (85/5) . 

(6) التمهيد /١(‏ 5617 505؟). 


١8٠ 


الخمر من العصيرء والزبيب, والعمر, والحنطة, والشعيرء 
والذرة. .)200 , 

وملهناينا عاد ديف دوا ] نوق قال اقرف دن 
رسول الله ! إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً» وإنا نتخذ من 
هذا القمح شراباً نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادناء فقال: 
هل يسكر؟ قلت : نعم قال: فاجتنبوه» قلت : فإن الناس عندنا غير 
تاركيه» قال: فإن لم يتركوه قاتلوهم»7"". 

ومنها ما رواه أبو موسى فقال: «بعثني النبي َه » أنا ومعاذ 
.ابن جبل إلى اليمن فقلت: يارسول الله ! إن شراباً يصنع بأرضنا 
يقال له: «المزر» من الشعير» وشراب يقال له : «البتع» من العسل » 
فقال: كل مسكر حرام)7" . 


-/7 /5( رواه أبوداود في سننه» كتاب الأشربة. باب الخمر تماهي؟‎ )١( 
وقال: «هذا‎ »)١54 /5( ورواه الترمذي في الأشربة  باب ما جاء في الحبوب‎ 2) 
حديث غريب» وله شواهد أصح منه» وفيه إبراهيم بن مهاجرء وقد قال علي بن‎ 
المديني : قال يحيى بن معين: ليس بالقوي في الحديث» لكنه روي من غير وجه أيضاً‎ 
عن الشعبي عن النعمان بن بشير» الترمذي (747//4)» ورواه ابن ماجه من غير‎ 
طريق إبراهيم بن مهاجر في الأشربة باب ما تكون منه الخمر (7/ 2500» التمهيد‎ 
.)564-707/١( 

(1) سان أبي داود » كتاب الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر (89/5). 

() صحيح مسلم» كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر (7/ 1985). 


١18١ 


وهذه النصوص قاطعة الدلالة على أن الخمر التي حرمها الله 
ورسوله وأمر بجلد شاربهاء كل شراب مسكرء من أي أصل كان؛ من 
الثمار: كالعنب» والرطب». والتين» والحبوب : كالحنطة» والشعير» 
أو الطّلول كالعسل ونحوه» ويؤيد الأحاديث السابقة في تحريم جنس 
المسكر» حديث عائشة في الصحيحين» ولفظه : «سئل رسول الله عن 
البتع؟ فقال كل شراب أسكرء فهو حرام:17' . قال ابن حجر: 
الويؤخذ من لفظ السؤال» أنه وقع عن حكم جنس المشروبء لاعن 
القدر المسكر منه» لأن العرب لا تسأل عن القدر بتلك الصيغة»20, 
وفيه دليل على أن شراب العسل المسكر حرام قطعاًء فثبت أن الخمر 
المحرمة قد تكون من غير العنب0©» وفي الباب أخبار كثيرة» كما 
تقدم في حديث عمر» وأنس» وابن عمر وغيرهم» وكلها صريحة في 
.الدلالة على المطلوب . 

حاهسا: روى أبو هريرة رضي الله عنه» أن النبي َه قال : «الخمر 
من هاتين الشجرتين: النخلة, والعنبة)(؟2» وفي لفظ لمسلم : «الكرمة, 

)١(‏ البخاري في الأشربة باب الخمر من العسل (7/ 177)؛ ومسلم في 
الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر(/ .)1585-١1686‏ 

(5)فتح الباري .)47/٠١(‏ 
(*") التمهيد /١(‏ 567 "761). 


...(16“/9١).ء‏ سنن أبى داود» الأشربة باب الخمر تماهى؟ (2)86-85/5 - 


١85 


والنخلة(١2,‏ زفق اديت بان ةلقد وو من غتر العلت: فهي 
اسم لكل مسكر”"©2: وليس المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر 
تتخذ من غيرهماء وإنا فيه إشارة ظاهرة إلى أن الخمر شرعاً لا 
تختص بالمتخذ من العنئب29: قال النووي: «هذا دليل على أن 
الأنبذة المنخذة من التمرء والزهو”؟»» والزبيب تسمى خمرأء وهي 
حرام إذا كانت مسكرة» وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة» 
والعنيل »:والشعين: :وغيرقلك290, 

والخلاصة مما تقدم, أن كل تلك الأخبار الصحاح.ء الثابتة؛ 
المتظاهرة» المتواترة» الصريحة» قاطعه الدلالة بالنص على تحريم عين 
ارات السك شواءكان من عفل»' ا وتهيرةه أ تممه أوذرة 
وغيرهاء وتحريم القليل من كل ما أسكر كثيره» وكل ذلك ثابت 


> سنن الترمذي» الأشربة باب ما جاء في الحبوب . . .(5/ 7917 22759148 سان 

النسائي» أشربة ‏ باب«تأويل . . . ومن ثمرات النخيل. . .2 (8/ 2714 سان 
ابن ماجه» أشربة ‏ باب ما تكون منه الخمر؟ (؟/ 7595) . 

.)19/41 صحيح مسلم» أشربة باب بيان أن كل مسكر خمر(؟/‎ )١( 

(5) التمهيد »)١54/١(‏ نصب الراية (5/ 7960). 

() فتح الباري (١1//ا8).‏ 

(5) الزهو: والزَهُو: البّسر إذا ظهرت فيه الحمرة » وقيل: إذا لون. لسان 
العرب(057/14 7 

(5) النووي على مسلم /١17(‏ 151 195). 
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بصراحة ووضوح., لا يحتمل تأويلاً» ولا يقدر فيه على حيلة(. 

ما أورده الحنفية على الاستدلال بالأحاديث السابقة : 

لم يجد الحنفية منفذاً للطعن فني أسانيد الأحاديث التي استدل 
بها الجمهورء إلا ما توهموه من ضعف بعض طرق حديث» «كل 
مسكر خمري. فقالوا: هذا الحديث لا يكاد يصح؛ لقول ابن معين: 
ثلاث لا يصح فيهن حديث,» وذكر من جملتها اكل مسكر 
خمر"”"2؛ ونقل ابن حجر تضعيفهم لحديث عائشة «كل شراب 
أسكرء فهو حرام»؛ لطعن ابن معين فيه أيض””2؛ ثم حملوا سائر 
الأحاديث على ما يلي : 

-١‏ كل ما أفاد تحريم المسكرء فإن المراد به القدح الأخيرء فهو 
المسكر حقيقة» لأن المحرم من الأنبذة الإسكارء وهو فعل الشارب» 
وما دون ذلك فهو حلال؛ لآن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل» 
وقيل : المعتبر فيه قصد الشارب» فإن قصد الطاعة بشرب ما يسكر 
كبرو مق عي طاء اتنب كان طلالا» ويوم إن فيد نم28 


(١)المحلى‏ (8/ ١7؟).‏ 
(5) نصب الراية(5/ 87)» فتح الباري /١١(‏ 55)» المبسوط »)١7-15(‏ 


شرح فتح القدير (8/ .)١56‏ 

(*) فتح الباري /١١(‏ 55). 

(4) شرح معاني الآثار(7/5١75)»‏ المبسوط (1//75)» شرح فتح 
القدير(8/ .)١56‏ 
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؟- وكل ما أفاد تحريم القليل من المسكرء فالمراد به أيضاً الكأس 
الأخيرء الذي هو مسكرء فالمحرم عليه قليل من كثير؛ وإنما يكون 
ذلك إذا جعلنا المحرم هو القدح الأخيرء فإذا جعلنا الكل محرماًء لا 
يكون المحرم قليلاً من ذلك الكثيرء وهذا ما يقتضيه ظاهر الحديث . 

'- كل خبر أطلق اسم الخمر على غير ماء العنب» كحديث 
النعمان بن بشيرء وحديث ابن عمرء ونحوهماء فإما المراد منها 
التشبيه بالخمر في الشدة؛ لأن معنى الشدة يجمع الكل» أو هو تشبيه 
لقع اق سير في فيب لياه بدو د 

:- وعن حديث : «الخمر من النخلة» والعنبة»» قال الطحاوي: 
«يحتمل ب ا وا 
وباطنه عق لاما وعليه فالمخمر المقصودة في ذلك من العنبة لا. 
من النخلة» ولا يستبعد أن يكون عنى به الشجرتين جميعاًء ويكون 
الخليط المخمر من ثمرهما خمراًء كما ذهب إليه أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» ومحمدء أو يكون المراد أن الخمر منهماء ويكون ماء العنب 
كله خمر حرامء وف في التمر ما أسكر منه. وليس أحد هذه 
الاحتمالات بأولى من لخر فالاستشهاد به على تعدية اسم الخمر 


600 البسوط 0115/5240 


شور لزنن 00 
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لغير ماء العنب غير مفيد)21(0 . 

5- ثم إن الأدلة التي ظاهرها المنع» معارضة بأخبار وآثار تفيد 
الحل» وقد أمكن الجمع بين الأدلة بحمل ما يفيد المنع المطلق على 
ماء العنب قليله وكثيره وما يبلغ حد السكر من غيره» وما يفيد 
الإباحة خاص بحل ما لا يبلغ حد السكر من غير ماء العنب» 
ومهما أمكن الجمع بين الآثارء فذلك أولى من الأخذ ببعضها 
والإعراض عن البعض الآخر”"' . 

5- إذا تعذر الجمع كما تقدم. فإن ما يروى من آثار في تحريم 
كل مسكر» يكون قد انتسخ بالرخصة فيه» والمناسبة غير خافية في 
1 ذلك؛ لأن التحريم كان في الابتداء لتحقيق الزجرء ثم جاءت 
الرخصة بعد ذلك في شرب القليل منه9” . 

مناقشة ما أورده الحنفية على الأحاديث السابقة : 

أجاب الجمهور على ما ادعاه الحنفية من ضعف حديث «كل 
مسكر خمر' بسبب طعن ابن معين فيه ؛ بأن ما ذكرتموه زعم باطل» 


فقد ثبت عن يحيى بن معين أنه قال : «حديث عائشة «كل شراب 


.)5١1 /5( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)١7/75( (؟) المبسوط‎ 
.)١3//75( المرجع السابق‎ )"( 
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أسكرء فهو حرام» أصح شو ءاف الباب2070. وقال الزيلعي ‏ بعدما 
ذكر الطعن في حديث ابن عمر «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام» : 
«وهذا الكلام كله لم أجده في شيء من كتب الحديث)2"7: وعلى 
فرض ضعف بعض طرقه» فلا يتأتى تضعيفه مع وجود مخارجه 
الشحية مخيززيت فاق ا عربهها شارف سول وعدي اين 
عمر أخرجه مسلم» ولهما طرق كثيرة في الصحاح وغيرها. 

أما تأويلهم للأحاديث المثبتة لحرمة قليل المسكر وكثيره بقولهم : «إن 
المقصود بالتحريم الكأس الأخير» وكل ما سمي خمراً من غير ماء 
العنب» إنما هو تشبيه لها بالخمر» . 

فقد أجاب عنه أبو محمد بن حزم بقوله : «الأحاديث التي ذكرنا لا 
تحتمل البتة هذا التأويل الفاسد؛ لأن النصوص تشير إلى عين الشراب 
قبل أن يشربء. لا إلى آخر شيء منه»» وقد أغلط ابن حزم 
القول» فوصف التأويل السابق بأنه دعوى كاذبة بلا دليل» وافتراء على 
رسول لهي بالباطل» وتقويل له ما لم يقله عن نفسهء ولا أخبر به عن 
مراده» ومضى يقول: «وتأويلكم غير مطرد عندكم في شراب العسل » 
والحنطة» والشعير» والتفاح» والإجاصء ونحوهاء وفي هذا نقض لا 
أفرزقرء4 ثم أخذ يحاورهم قائلاً: «أي ذلك هو المحرم عندكم؛ 


.)54 /١١( فتح الباري‎ )١( 
.)79468 /5( نصب الراية‎ )5( 
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الكأس الآخرة» أم الجرعة الآخرة» أم آخر قطرة تلج حلقه؟ فإن 
قالوا: الكأس الآخرة» قلنا لهم : قد يكون من أوقية؛ وقد يكون من 
أربعة أرطال وأكثرء فمابين ذلك». وقد لا يكون هنالك كأس» بل 
يضع الشريب فاه في الكوز فلا يقلعه حتى يسكر»ء فظهر بطلان قولهم 
في الكأس ء فإن قالوا: الجرعة الآخرة» قلنا: الجرعة تتفاضل. فتكون 
منها الصغيرة جداً. وتكون منها ملء الحلق». فأي ذلك هو الحرام؟ 
وأيهما هو الحلال؟ فظهر فساد قولهم في الجرعة أيضاً. 

ثم إن الإنسان قد يشرب ولا يسكرء فإذا خرج إلى الريح حدث له 
السكرة وقد يكون سبب السكر بعد الشرب حركة قوية تحدث منه. 
فأي جزء من شرابه أسكره» وأي جزء منه هو الحرام؟ 

ولو فرضنا جدلاً أن الكأس أو الجرعة الآخرة هي المسكرة» فمتى 
صارت حراماً مسكرة؟ فإن قالوا: صارت حراماً بعد شربه لهاء قيل 
هذا محال لا يقوله عاقل» فكيف يكون شيء حلالاً شربه» فإذا صار 
في بطنه صار حراماً شربه؟ فإن قالوا: صارت حراماً حين شربه لهاء 
فيل: إنها ليست مسكرة حين شرنه لها إلا بمعتى أنهنا ستسكرهةء وهذا 
وبينها قبل ذلك أصلا . 

فإن قالوا: هي مسكرة قبل أن يشربهاء لزمهم القول بتنجيس الإناء 
الذي كانت فيه» وتحريم كل ما كان فيه من الشراب» وتنجيسه لمخالطته 


١174 


للحرام» وهم لا يقولون بهذا. 

فظهر بجلاء فساد قولهم» وبطلانه من جميع الوجوه:217. 

وق قو الالضاوض فو تيت لسري البكلة والق. 
تأويلات مستبعدة» وتكلف ممجوجء لا يستسيغه عاقل» فإن الحديث 
ظاهر الدلالة في أن الخمر كما يكون من العنب» يكون من التمرء 
ولا يمنع أن تكون الخمر من غيرهما(؟ . 

أما ما قالوه من نسخ الأحاديث المثبتة لحرمة القليل والكثير من 
المسكرء أو الجمع بينها وبين ما رووه من أخبار وآثار فهو عجيب؛ 
لأن ما رووه لا تقوم به حجة مع عدم المعارض؛ لقول الإمام أحمد: 
ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيحء وقد بين الأثرم عللهاء 
وضعفها كلها("©؛ وقال ابن حزم : ١ما‏ ذكروه عن النبي َه كلها لا 
خير فيه» ولو صحت لما كان شيء منها موافقاً لقولهم»”؟2» وقال ابن 
المبارك: «لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة 
شيء» ولاعن التابعين» وما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح 
إلا عن النخعي)20 . 

.)77 77١/8 المحلى‎ )١( 

(5) المحلى ».)350٠١159/8(‏ فتح الباري .)147//١١(‏ 

.)7728-7317//1١( المغني‎ )9( 


(:) المحلى (8/ 5 77). 
(0) فتح الباري 5١ /1١(‏ -57). 
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فكيف جاز لهم أن يعارضوا بها تلك الأحاديث مع صحتها 
وكثرتها وصراحتها. 

وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل97 . 

ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في تحريم المسكر : 

يضم إلى ما تقدم من أحاديث صحيحة مشهورة. الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة ومنها: 

-١‏ عن السائب بن يزيد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد 
ابنه عبيد الله في شراب يسكر كثيره("2» وقال عن الطلاء: «إن في هذا 
لشراباً ما أنتهي إليه»9” . 

: وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‎ -١ 
. «لا أوتى برجل شرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته الحد)»7؟؟‎ 

'- قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لنساء عندها:« ما 
أسكر إحداكن فلتجتنبه» وإن كان ماء حبها»(*2 وفي رواية: «لا أحل 

. )97"5( ديوان المتنبى‎ )١( 

(0) مصنف عبد الرزاق (718/8)» وفي البخاري (189/9) بلفظ 
«. .فإن كان يسكر جلدته»» وقال الحافظ : «وصله مالك» عن الزهري» وأخرجه 
سعيد بن منصورء عن ابن عيينة» عن الزهري» . فتح الباري /١١(‏ 07). 


() مصنف عبد الرزاق (9/ 7555)» المحلى (8/ 2755 2,751 77/5). 


(5) السخن الكبرى للبيهقي (8/ 711 . 
(0) الحب : الجرة الضخمة والخابية . لسان العرب /١(‏ 188). 
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مسكراً وإن كان حبرا 00 
- وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الباذق29 : 
«سبق محمد الباذق» ما أسكر فهو حرام»( . 


وفي رواية أخرى قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله» 
فليحرم النبيذ»» وفي رواية قال للسائل : «اجتنب ما أسكر من تمر»ء أو 
زبيب» أو غيره»47؟؟ » وقال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: «والله ما 
تحل النار شيئاً» ولا تحرمه» وقصد به الطلاء(2 . 


4- وقال ابن عمر: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»؛ وفي 
1 رواية: «اجتنب ما ينش»237» وقال لرجل سأله: لا تشرب الخمر» ثم 
قال: يتخذ أهل الأرض كذا من كذا خمراً يسمونها كذاء حتى عد 
خمسة أشربة حفظ منها ابن سيرين العسل» والشعيرء واللبن2©0, 


)١(‏ سنن النسائي (8/ 277١‏ المحلى (8/ 7177 2717/4 مصنف ابن أبي 
شيبة 7/1 221١‏ وعند عبد الرزاق (9/ /771) بنحوه . 

() الباذق: الخمر الأحمر. لسان العرب .)١5/١٠١(‏ 

.)١50 1١79 /7/( صحيح البخاري‎ )”( 

(5) سنن النسائي (8/ 231١‏ . 

(6) المرجع السابق (8/ 0771 . 

(1) المرجع السابق (8/ 0775 ونحوه في مصنف عبد الرزاق (9/ »)71١‏ 
معنى ينش : النش الغليان . لسان العرب (5/؟305) . 

(1) ذكره ابن حزم في المحلى (37177/4-/7171) بهذا اللفظ . وفي النسائي 
(397/8) بلفظ مقارب» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ »)١١4‏ بلفظ 
النسائي . 
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. وروى عنه الشعبي «أن الخمر من خمسة؛ من التمرء والحنطة؛ 
والشعيرء والعسااء:والغق ين 10 

1- وروى عبيدة السلماني» عن ابن مسعود رضي الله عنه إنكاره 
ما أحدث الناس من الأشربة» وقال:١‏ ما لي شراب منذ عشرين سنة» 
أو قال عدداً آخر إلا السويق والماء»» ولم يذكر النبيذ» وفي رواية : «ما 
لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء» والعشل: واللين290. 

/ا- وقال أنس : «الخمر من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» 
والشعيرء والذرة» فما خمّرت من ذلك فهو الخمر»9©. 

- وخطب أبو موسى الأشعري فقال: «خمر المدينة من البسر 
والتمرء وخمر أهل فارس من العنب» وخمر أهل اليمن من البتع» 
وحمو ]شين اللوكرعة من اللبر 0 

فهذه الآثار» وما تقدم من خطبة عمر رضي الله عنه بالمديئة على 
المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان» وقد فهموا من 


.)17/811717/ /1( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن النسائي (7755/4)» المحلى (8/ 317/6) . 

(') مسند الإمام أحمد (0/؟١١)).‏ التمهيد .)75651١/1(‏ المحلى (8/ 7375) . 

(5) السكركة: نوع من الخمورء تتخذ من الذرة» وهي لفظة حبشية قد عربت . 
لسان العرب (5/ 717/52373/86) . 

(0) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 2546» التمهيد 15١ /١(‏ 5901). 
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الخمر المعنى الذي عليه الجمهورء وهو ما فهمه جموع الصحابة 
رضي الله عنهم حين نزول تحريم الخمر» فأهرقوا ما كان عندهم من أنبذة 
التمر وغيره» وكسروا دنانهاء ولم ينكر أحد منهم على عمر حين جلد 
في شراب قيل له: إنه يسكرء فهذا كله إجماع منهم على أن الخمر 
الحرام» هو كل شراب أسكر كثيره7١»»‏ ومضى على سنتهم أكثر أهل 
العلم من جاء بعدهم. ومنهم عطاء؛ ومحمد بن سيرين» والقاسم بن 
محمد("2» ومجاهدء وأبو العلاء بن الشخير 29 وعبيدة السلماني» 
وقة اكنال اق سسرين أن ختالقنه فى الدلية +« وأنا أوركت اضيماب اننا 
مسعود وأنت لم تدركهم» كانوا لا يقولون في النبيذ كما تقولون» (4). 
وقد أنكر كثير من أهل العراق على من رخص في شرب المسكر 
من غير ماء العنب» ومنهم : مخلد بن الحسين220» وعبد الله بن المبارك» 


.)559 /١( الإشراف‎ ».)7558/1١( التمهيد‎ )١( 

(0) مصنف عبد الرزاق (51/9؟1؟ -578). 

(") هو أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخيرء روى عن أبيه وأخيه مطرف 
وعائشة» وعنه قتادة والحذاء وآخرون» وثقة العجلي وغيره» وذكره بعضهم في 
الصحابة» توفي سنة (4١١ه).‏ انظر تاريخ الثقات للعجلي (574)؛ الكاشف 
22381 تهذيب التهذيب (41/11*). 

(5) المخلى (8/ 77/9).. 

(4) هو أبو محمد مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي البصري الإمام الكبير» 
قال العجلي عنه : «ثقة رجل صالح عاقل»» له شيء في مقدمة صحيح مسلم» - 


١1١017 


وعيسى بن يونس237» وأبو إسحاق الفزاري("2: وهم أفضل من بقي 
يومئذ من علماء المشرق» وقد أجمعوا على ترك الحديث في تحليل 
النبيذء وإظهار الرواية في تحريمه7 . 

استدلال الجمهور بالقياس: 

للجمهور من صحيح النظر ما يلي : 

١‏ - دلّت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» على تحريم 
القليل والكثير من عصير العنب المسكرء وكل ما يقدّر في قليل الخمر» 


- مات سنة(11) من كبار التاسعة. الجرح والتعديل (8/ 207417 السير 

(73777/9)., الشذرات »)33797/١(‏ التقريب (7/ 717080). 

(1١)هو‏ أبو عمرو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الشعبي الكوفي 
المرابط الإمام القدوة الحافظ الحجة» وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي 
وغيرهمء كان واسع العلم كثير الرحلة» توفي في النصف من شعبان سنة 
(1400١ه)ء‏ وقيل سنة (188ه), وقيل(111١ه)انظر:‏ تاريخ بغٍداد 
»)١67/1١(‏ تذكرة الحفاظ »)71/4/١(‏ السير(8/ 57١‏ -4760)» تهذيب 
التهذيب (7717/8) . 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري الشامي الإمام الكبير الحافظ 
المجاهد» قال أبوحاتم : «هو الثقة المأمون الإمام»» توفي سنة (185ه)» وقيل 
سنة (85١1ه).‏ انظر التاريخ الكبير »)7:5١1/1١(‏ السير (8/ "الا - 117/6)» 
طبقات الحفاظ .)١11/(‏ 

(؟) التمهيد (97/ 1175 .)١77/-‏ 


١1١04: 


هو بعينه موجود في قليل النبيذ» فيحرم أيضاً؛ إذ لا فرق بينهماء وهذا 
القياس من أرفع أنواع القياس ؛ لآن الفرع فيه مساو للأصل في جميع 
أوصافه217 . 

"- إن عصير العنب الحلو قبل أن يششد حلال بالإجماع» وإن 
اشتدت أسكرت» وحرمت بالإجماعء فإذا تخللت من غير 
تخليل آدمي حلت ؛ فبان أن تبدل هذه الأحكام وتجددها كان بسبب 
صفة الإسكارء لأن الحكم وجد بوجودهاء وارتفع بارتفاعهاء 
فوجب إناطة الحكم بها في جميع المشروبات؛ لأن الإسكار هو علَّة 
١ 5‏ 
التحري0؟). 

*- قال الشافعي: «أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر؟ فإن قال: 
حلال» قيل: أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر؟ فإن قال : حرام؛ 
قيل له: أفرأيت شيئاً قط شربه رجل وصار في جوفه حلالاً» ثم صيرته 
الريح حراماً ؟ وبه ينبت أن المسكر بجميع أنواعه حرام العين قبل 


الإسكار و0 1 


:- إنما سمت العرب الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار» والشدة 
)١(‏ فتح الباري »)5٠ /٠١(‏ القرطبي (5/ 7940)» المغني .)471//٠١(‏ 
)١(‏ الإشراف (559/1)» النووي على مسلم (11/ »)١59‏ فتح الباري 


(4"/00). 
(9) الأم (ك/ .)14١‏ 


١١6 


المطربة» ولم يقصروه على جنس أو نوع ما توجد فيه دون غيره؛ 
فوجب تعميم الحكم في كل ما شمله اسم خمر("©. 

5- إنما سمى الخمر خمراً؛ لمخامرته العقل» وهو موجود في كل 
مسكر» فوجب تحريم كل مسكر . 

1- حرم الخمر لما فيه من مفاسد كثيرة» كالصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة وغيرهاء وهذه المفاسد موجودة في جميع المسكرات» 
00 

هذا وقد حاول الحنفية الإجابة عن بعض هذه الأدلة فقالوا 
بخصوص تعميم الحكم لعموم الاسم بأن أهل اللغة أطبقوا على 
تخصيص اسم الخمر بماء العنب» ولا يقال سَمّي خمراً لمخامرته 
العقل» فإغا سمي كذلك لتخمره؛ وما ذكر من تشبيه النبيذ بالخمر في 
الإسكار والمفاسد. فكل ذلك في القدح الأخيرء وهو محرم 
3 

ويرد عليهم أن هذه الشبهات ليست بشيء؛ لأن أهل اللغة لم 
يطبقوا على التخصيصء ولو صح ما ذكرتموه» لم يكن فيه حجة؛ لأن ٠‏ 
صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام سمى المسكر خمرأء وهو أفصح 

.)509/١( فارشإلا)١(‎ 


(") المبسوط (15/ .)١5‏ شرح فتح القدير (8/ .)١15- ١1057‏ 


١١55 


العرب» أو أن الاسم صار حقيقة شرعية في كل مسكرء والحقيقة 
الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية» وحمل التشابه بين الأنبذة وماء 
العنب المسكر على الكأس الأخير» تعسف وتكلف لا يستسيغه 
عاقل؛ لأن القدح الأخير مسكر بما تقدمه. وإِغا ساق الجمهور هذه 
الأدلة العقلية لمزيد بيان وتأكيد» والحال أن الحكم قد فصلت فيه الأدلة 
القطعية من الكتاب» والسنة» وإجماع أهل المدينة, وعليه استقر أمر 
الذلك والخلتنن لذن رضوق الله عله إلى بون لم00" 

شبهات الحنفية : 

استدل الحنفية لتأييد مقالتهم في حل ما دون الإسكار من غير ماء 
العنب بأخبار وآثار كلها ضعيفة» أو محمولة على غير مرادهم . 

فمن الأخبار احتجوا بما يلي : 

الحديث الأول: عن علي رضي الله عنه, أن النبي َه قال: 
«وحرمت الخمر لعينهاء ويروى بعينها.والسكر من كل شراب:7"). 
ورواه ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : «حرمت الخمر قليلها 
وكشيرهاء والسكر من كل شراب)7"©. وفي رواية عنه: «حرمت 

.)80//1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي (؟/ 5 77) وفي (5/ :)١75‏ نصب 


الراية 35/40 /837) , 


() سفن النسائي » كتاب الأشربة باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب - 


١١ 1/ 


الخمر بعينها والمسكر من كل شرابة 17" . 

ووجه الدلالة في الحديث» أنه خص السكر بالتحريم في غير 
الخمرء وبه يعرف أن اسم الخمر لا يتناول سائر الأشربة حقيقة؛ لأن 
عطف الشيء على نفسه لا يليق بحكمة الحكيم» وإذا جاز تسمية 
الأنبذة خمراً فبطريق المجاز» والمجاز لا يعارض الحقيقة» كما دل 
الحديث عي على الفرق بين الخمر وما سواها من الأشربة» فالأولى 
حرمها لعينهاء وجعل القليل منها مثل الكثير في الحرمة» والثانية حرم 
كد الكو مدا يل , ش 

الحديث الثاني: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني 
زسول الله عله آنا ومعاذ إلى الم “فقلنا :“يا رول الله1 إنابهنا 
شرابين يصنعان من البر والشعير ؛ أحدهما يقال له المزرء والآخر 
يقال له البتع» فما نشرب؟ فقال رسول اللْهعَلله : «اشرباء ولا 
تسكرا("2, وفيه دليل على أن حكم المقدار .الذي يسكر من ذلك 


السكر (8/ 0737175 » سان البيهقي» كتاب الأشربة ‏ باب ما يحتج به من 
رخص (741/8)» الطحاوي (5/ :»)7١5‏ كتاب الأشربة باب مايحرم من 
النبيذ» نصب الراية (755/5) . 
)١1(‏ سفن الدارقطني» الأشربة (27507/4)» البيهقي المرجع السابق . 
)١(‏ المبسوط (4؟/ »)١7-16‏ شرح فتح القدير .)١5717”/4(‏ 
(؟) شرح معاني الآثار (5/ »)77١‏ ورواه البيهقي (518/8)» وقال: 


«هو عن أبي بردة وليس عن ابن أبي موسى » عن أبيه . 


١١154 


الشراب» خلاف مالا يسكر منه(١).‏ 

الحديث الغالث : عن أبي بردة قال: قال رسول اللْهعَله : «اشربوا 
في الظروف, ولا تسكرواء("2 وفي الحديث تحريم القدر المسكر من غير 

الحديث الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «شهدت 
رسول الله أتي بشراب» فأدناه إلى فيه فقطبء فردهء فقال رجل: يا 
رسول الله ! أحرام هو؟ فرد الشرابء ثم دعا بماء فصب عليه» ذكر 
مرتين» أو ثلاثاًء ثم قال : «إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم: فاكسروا 
متونها بالماء»20» وهو عند النسائي بلفظ : «رأيت رجلاً جاء إلى 
رسول اللمعلله بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن» ودفع إليه القدح فرفعه 
إلى فيهء فوجده شديداً فرده على صاحبه» فقال رجل من القوم: يا 
رسول الله ! أحرام هو؟ فقال: علي بالرجل» فأتي به؛ وأخذ منه 
القدح؛ ثم دعا بماء فصبه فيه» فرفعه إلى فيهء فقطبء ثم دعا بماء 


)١(‏ شرح معاني الآثار (4/ »)757١‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما يحرم من النبيذ. 

(5) سنن النسائي» كتاب الأشربة باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح 
شراب السك ر(8/ 40714 السنن الكبرى للبيهقي» الأشربة باب ما يحتج به من 
رخص (7598/8)» ورواه الدارقطني في سئنه» كتاب الأشربة (509/5). 

(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي :»)3١19/5(‏ كتاب الأشربة. باب ما يحرم 
من النبيذ. 


١١048 


أيضاً فصبه فيه» ثم قال: «إذا غتلمت عليكم هذه الأوعية, فاكسروا 
متونها بالماء»217» ومن حديث أبي مسعود الأنصاري «أن النبي يله 
عطش وهو يطوف بالبيت» فأتى بنبيذ من السقاية» فقطب, فقال له 
رجل: أحرام هويا رسول الله؟ قال: «لا. علي بذنوب من ماء زمزم, 
فصبه عليه, ثم شرب وهو يطوف بالبيت70"©» وفيه أن الشراب الذي 
قدم للنبي ونه كان مشتداًء ولهذا قطب وجهه ورده» ثم لما خاف أن 
يظن الناس أنه حرام أخذه وشربه» وبهذا يثبت أن شرب المثلث المشتد لا 
يحرمء وبالجملة دل هذا الحديث بجميع طرقه على إباحة الشراب 
الشديد إذا كسر بالماء» وبه ينتفي التحريم عنه قبل كسره بالماء 9" , 
الحديث الخامس : عن ابن عباس أن النبي عَِتْهُ قال لوفد عبد 
القيس: «لاتشربوافي الدباء(؟», ولافيالمزفت7*», ولافي 


)١(‏ سفن النسائي» كتاب الأشربة باب ذكر الأخبار. و ال 
وله طرق أخرى عند البيهقي في كتاب الأشربة ‏ باب الكسر بالماء (4/ 0705 . 

(1) شرح معاني الآثار »27١19/5(‏ ونحوه في سان النسائي» المرجع السابق 
(7”76/8), وأخرجه أيضاً البيهقى فى كتاب الأشربة باب الكسر بالماء 
(8/ غ١").‏ 00 

(؟) شرح معاني الآثار (5/ 777)» كتاب الأشربة» باب ما يحرم من النبيذ. 

(5) الدباء : القرع» ويقال لبعض أوعية الخمر كانوا ينتبذون فيها فيغلي نبيذه 
ويسكر. اللسان .)559/١5(‏ 

(5) المزفت: يقال لبعض أوعية الخمر» وهو الإناء الذي طلي بالزفت ثم انتبذ 
فيه . لسان العرب (؟7/ 75). 


00 


اتن ص د ا لد 
الأسقية ؟ قال: صبوا عليه من الماء؛ وقال لهم في الغالثة أو الرابعة: 
0 "© وفيه أن النبي ء َل أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية 
وإن اشتد2"0, وفى رواية» أن النبى عله قال لهم : «اشربوا ماطاب 
ا 

الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يله 
قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة, والعبة). ووجه التمسك 
بهذا الحديث أن الخمر اسم جنس» لدخول الألف واللام عليه؛ 
فاستغرق جميع ما يسمى خمراً» فلم يبق من الأشربة شيء إل شمله 
والمراد أن الخمر تكون من العنب فقط» لاحتمال أنه أراد الخارج من 
أحدهماء فعمهما بالخطاب. أو يكون المراد عصير العنب إذا اشتد» 
والمقدار المسكر من نبيذ التمرء وقد خص الشارع التحريم بهما؛ لأن 
المراد بيان الحكه20 . 

. )7318/0( النقير: أصل النخلة ينقر فينتبذ فيه فيشتد نبيذه . لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ شرح معاني الآثار(4/١77)»‏ وله طرق أخرى عند البيهقي في كتاب 
الأشربة باب مسا جاء في الكسر بالماء (8/ 237201-1707» وعند الدراقطني من 
حديث أبي هريرة في كتاب الأشربة (5/ 198). 

(؟) شرح معاني الآثار (5/ .)17١‏ 

(4:) مصنف ابن أبي شيبة (/1/ )١59‏ ؛ كتاب الأشربة باب الرخصة في النبيذ 


ومن شربه . 
(6) شرح فتح القدير (// )١‏ اللباب (؟1/59-1/758/5). 


١١ 


مناقشة الاستدلال بهذه الأخبار: 

ناقش الجمهور شبهات الحنفية وأبطلوهاء فحديث: «حرمت 
الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب» معلول بمحمد بن الفرات7(١2,‏ 
فقد كذبه أحمد وابن أبي شيبة؟ وقال البخاري: «منكر الحديث»: 
وقال أبو داود: «روى أحاديث موضوعة». وقال ابن معين: اليس 
بشيء»» وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»» وقال النسائي: 
«متروك2572. وقال العقيلي : ١لا‏ يتابع عليه»» وقال ابن حزم : «هو 
ف انا نلا وسائر طرقه لا تصحء قال ابن حزم: «جاء من 


طريق الحارث وهو كذاب» ومن طريق شعيب بن واقد7؟؟» وهو 


)١(‏ هو أبوعلي محمد بن الفرات التميمي الكوفي» روى عن أبيه وعلي بن 
الحسين وجماعة؛ وعنه يحيى بن يحيى» وسريج بن يونس» رماه أحمد 
بالكذب. وقال البخاري: «منكر الحديث»» من الثامنة . انظر: الضعفاء الكبير 
(377/5).» الميزان (7/5)» تهذيب التهذيب (7973/94-/53917)., التقريب 
(؟/198١).‏ 

(5) ميزان الاعتدال (7©/5)» الضعفاء للعقيلي (5/ 2-١11‏ 15؟7١).‏ 

(©) الضعفاء الكبير .)١١5/5(‏ المحلى (777//8)»: نصب الراية 
اخ ل7), 

(5) هو أبو مدين شعيب بن واقد البصري» روى عن نافع أبي هرمز وتيم 
ابن خالد الطائي وغيرهماء وسمع منه أبو حاتم قال الذهبي : «ضرب الفلاس 
على حديثه». انظر الجرح والتعديل (1/ 23057)» الميزان (778/17): لسان 
الميزان (/ .)١6٠١‏ 


مجهول عن» قيس بن قطن(1© ؟ ولا يدرى من هو" 2» وقال 
العقيلي: «عبد الرحمن بن بشر(" مجهول في الرواية» والنسب» 
اود ا 

ومارواه أبو سعيد. وأنس لا حجة فيه؛؟ لاعتلال سنده» قال ابن 
حرم: «فيه سوار*2» وهو مذكور بالكذب» وعطية"'2 هالك. 


(1) قيس بن قطن هذاء لا يدرى من هوء قاله ابن حزم. انظر المحلى 
(/541)» لسان الميزان (4/ 51/4). 

.)١151١/4( المحلى‎ )0( 

(9) هو عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» عن أبي إسحاق» غير معروف» 
وحديثه غير محفوظ . انظر الضعفاء الكبير (؟/ 5 737)» الميزان (7/ .)06٠‏ 

(:) الضعفاء /١(‏ 5 57)» نصب الراية (8:3/5-/3017) . 

(0) هو أبو عبد الله سواربن مصعب الهمداني الكوفي» روى عن عطية 
وجماعةء قال البخاري: «منكر الحديث»» وقال غيره: «متروك»» مات سنة 
بضع وسبعين ومائة. انظر الضعفاء الكبير (174-178/1) المييزان 
(؟/351) اللسان .)١7587/”(‏ 

(1) هو أبو الحسن عطية بن سعد العوفي الكوفي» روى عن أبي هريرة 
وابن عباس وابن عمروء وعنه الحجاج وابن أبي ليلى ومطرف» وهو ضعيف» 
توفي سنة (١١١ه).‏ انظر المجروحين »)١1577/7(‏ الكاشف (2))519/5 
تهذيب التهذيب (7/ 774 -770). 


١ 


والجارك7١)‏ معدل ان مجهولان لا يدرى من هها»0” . 

وماروي موقوفاً عن ابن عباس لم تصح طرقهء فقد قال 
النسائي : ١‏ ابن شبرمة لم يسمعه من ابن شداد» (24» وهو من طريق 
هشيم عن ابن شبرمة معلول أيضاً؛ لأن هشيماً كان يدلس» وليس 
في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة90. . 


ومع ما تقدم من طعون في هذا الحديث» وما ورد من اختللاف 


)١(‏ هو الحارث بن النعمان بن سالم الليثي» روى عن أنس والحسن 
البصري وطاوس» وعنه ثابت بن محمد وسعيد بن عمارة وجنادة الحممصي 
وغيرهم» قالابن حجر: «ضعيف من الخامسة». انظر الضعفاء الكبير 
»)3١14/1(‏ الكاشف (198/1)» تهذيب التهذيب (2)150189/15 
التقريب .)١54 /١(‏ 

(؟) هو سعيد بن عمارة بن صفوان الكلاعي الحمصي». روى عن الحارث 
وهشام. وعنه بقية وعلي بن عياش وعبد الله الخبائري وغيرهم» قال الذهبي : 
«مستور»» وقال ابن حجر : «ضعيف».» مات سنة (7١١ه).‏ انظر الكاشف 
(2/1 تهذيب التهذيب (57/4-/51).» التقريب .)7١7/١(‏ 

(9) المحلى (4/ /737 7788) . 

(5) هو أبو الوليد عبد الله بن شداد بن الهادي المدني» روى عن أبيه وعمر 
ويعلى وجماعة. وعنه سعيد بن إبراهيم ومعبد بن خالد وطاوس وغيرهم» من 
كبار التابعين وثقاتهم» توفي سنة (١8ه)»‏ وقيل بعدها. انظر تاريخ الثقات 
(255» تهذيب التهذيب (5/ 1751١‏ 7307)» التقريب .)577/١(‏ 

(5) سنن النسائي (// عفرة” 


١ 


في وصله وانقطاعه؛ ورفعه ووقفه» فإن أرجح الروايات فيه عن 
ابن عباس تلك التي أخرجها الدارقطني بلفظ : «إنما حرمت الخمر 
بعينهاء والمسكر من كل شراب70١2»‏ وهي دالة على نقيض 
مقصودهمء لأنها ظاهرة في تحريم المسكر من كل شراب قل أم كثر» 
وهذه الرواية رجحها الإمام أ “>وقال الساتى: : «وهذا أولى 
بالعيوانة من ايك اله ا 0ع وا الل 0 
هو الصواب عن ابن عباس. لأنه قد روي عن النبي عله تحريم 
القليل والكثير من كل مسكر بأسانيد صحيحة. وطرق 
مستفيضة»(4) . 

وعلى تقدير ثبوت رواية السكرء فهو حديث فردء وحمله على 
المسكر مستساغ2*0؛ فكيف يعارض ما تقدم من الأحاديث مع 
صحتهاء وكثرتها7". 


وحديت أبى موسن: ومعاذ بلفظ: «اشرباء ولا تسكرا) لا 


.)1977/5( سنن الدارقطني» الأشربة‎ )١( 
.)1"/١ ١( (؟) فتح الباري‎ 

(*) سخن النسائي حضف" 

(5) سنن الدارقطني (59057/5). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (598/8). 
(5) فتح الباري /١١(‏ 477). 


١6 


حجة فيه؛ لأنه من طريق شريك217. وهو مدلس وضعيفء ولو صح 
لكانت رواية «اشرباء ولا تشربا مسكراً» أولى بالصواب ؟ لموافقتها لما رواه 
جماعة الثقات عن أبي موسى الأشعري. عن النبي َل ؛ وفيها: «كل 
مسكر حرام, وكل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام)» «أنهى عن كل مسكر 
أسكر عن الصلاة)("2: فهذا هو الحق الثابت( عن النبى يَِله» وطعن 
النسائي في الحديث الثالث عن أبى بردة فقال: «حديث منكر» غلط فيه 
أبو الأحوص» ولا نعلم أحداً تابعه من أصحاب سماك)7؟), وسماك 


)١(‏ هو أبوعبد الله شريك بن عبد الله النخعي العلامة الحافظ القاضي» أدرك 
عمر بن عبد العزيز وسمع من سلمة بن كهيل وروى عن سماك وغيرهم» وعنه أبان 
ابن تغلب وشعبة وسفيان والليث وغيرهم» وثقه يحيى بن معين وقال الذهبي : 
«أحد الأعلام على لين ما في حديثه»» مات بالكوفة أول شهر ذي القعدة سنة 
(0ه).ء وكان مولدله سنة(460ه). انظر تاريخ بغداد(5794/94), الجرح 
والتعديل (5/ 756)» السير (8/ ١17/8‏ -1817)» تهذيب التهذيب (4/ 88") . 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر (7/ ١587‏ 
/الىمة١).‏ 

() المحلى (8/ 777 737197) . 

(؛) هو أبوالمغيرة سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي الحافظ 
الإمام الكبيرء حدث عن ثعلبة بن الحكم وابن الزبير وأنس بن مالك وغيرهم» 
وعنه شعبة والشوري وغيرهماء كان ثقة فصيحاً مفوهاًيزين الحديث منطقه 
وفصاحته. لكنهم ضعفوا حديثه وبخاصة روايته عن عكرمة؛ توفي سنة 
(1ام). ا تر 01/0 
تهذيب التهذيب (5/ 7737) . 


١5 


كان يقبل التلقين» وقال الإمام أحمد: «كان أبو الأحوص يخطى». 
وفي هذا الحديث خالف شريكاً في إسناده. ولفظه(١2‏ وفي نصب 
الراية : «قال أبو زرعة: وهم أبو الأحوصء فقال عن سماك» عن 
القاسم عن أبيه» عن أبي بردة أراد ابن بريدة» ثم احتاج أن يقول ابن 
بريدة عن أبيه فقلب الإسناد بأسره» وأفحش من ذلك تصحيفه لمتنه» 
«اشربوا في الظروف ولا تسكروا»» وقد روى هذا الحديث جماعة 
من الشقات عن ابن بريدة؛ عن أبيهء عن النبي عله بلفظ : 
«.. . ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء. فاشربوا في الأسقية» ولا 
تشربوا مسكراً»» وفي حديث بعضهم «. . واجتنبوا كل مسكرا» 
ولم يقل أحد منهم ولا تسكرواء فقد بان وهم أبي الأحوص من 
.اتفاق الثقات على خلافه»(؟2» وضعفه ابن حزم أيضاً بسبب سماك 
لشهادة شعبة وغيره عليه بقبول التلقين27» وجاء من حديث ابن 
عباس وهو ساقط كذلك؛ لأن فيه المشمعل بن ملحان7*؟)» وهو 


. 07١19 /48( سنن النسائي‎ )١( 

(7) نصب الراية ٠8/5(‏ 7":9). 

(؟) المحلى (7737//8) . 

(4) هو المشمعل بن ملحان الطائي الضبي الكوفي» يروي عن مطرح بن 
يزيد ومحمد بن عمرو وصالح بن حيان وغيرهم» وعنه إسحاق بن أبي 
إسرائيل وغيره» قال ابن حبان: «ربما أخطأ»» وضعفه الدارقطني» من الثامنة . 
انظر الثقات (9/ »)١965‏ تهذيب التهذيب (١/لا8١).‏ 


١٠١ /ا‎ 


مجهولء عن النضر بن عبد الرحمن(١2»‏ وهو منكر الحديث ضعفه 
جماعة منهم البخاري» وقال ابن معين: «لا تحل الرواية عنه»("2, ثم 
اسه كيه الروانالف الاقف ان وي سس ةنا ماعن 
النهي عن السكرء وليس بعيداً أن يراد به المسكر7© . 


والحديث الرابع الذي رواه ابن عمر؛ وفيه أن النبي يله شرب 
من نبيذ مشتد بعد مزجه بالماء» لا تقوم به حجة» لضعف فى سئده 
ومتنه» فهو من رواية عبد الملك بن نافع» وهو غير مشهورء ولا 
يحتج بحديثه ‏ قاله النسائى » وقال البخاري : «لا يتابع عليه؟؛ وقال 
ا ع 5 7 6.٠و‏ (2)ه . 
أبو حاتم : «لا يحل الاحتجاج به»» وعبد الملك بن نافع(؟) شيخ 


(١)هو‏ أبو عمر النضر بن عبد الرحمن الخزار الكوفي» روى عن عكرمة وعثمان 
ابن واقد» وعنه وكيع والمحاربي والمشمعل وغيرهم» ضعفه الأئمة ابن معين وأحمد 
وغيرهم» وقال أبوحاتم : «ساقط»» من السادسة . انظر الضعفاء الكبير »)59١/5(‏ 
الكاشف (”/ 5 »)7١‏ تهذيب التهذيب »)557/١١(‏ التقريب (؟707/5). 

(0) ميزان الاعتدال »1١18/4(‏ 273560)» التاريخ الكبير »)4١/8(‏ المحلى 
(5/4؟؟). 

() المراجع السابقة . 

(5) هو أبو ثور عبد الملك بن نافع » ويقال له: ابن القعقاع الشيباني الكوفي» 
روى عن ابن عمر» وعنه العوام بن حوشب وابن أبي خالد وغيرهماء قال البخاري 
عنه: «روى عن ابن عمر في النبيذ لا يتابع عليه»؛ وقالابن حبان: «لايحل 
الاحتجاج به بحال», وقالابن معين: «يضعفونه)» من الرابعة. المجروحين 
(؟/7١).»‏ الميزان (؟577/5)» الكاشف 2)7١77/7(‏ تهذيب التهذيب(5/ 
517 ) التقريب /١(‏ 975) . 


مجهول خالف به الفقات» فإلزاق الخطأ به أولى» وقال البيهقى: 
عبد الملك ابن نافع رجل مجهول, اختلفوا في اسمه» واسم أبيه 
فقيل كما تقدم. وقيل: عبد الملك بن القعقاع. وقيل: مالك بن 
القعقاع»» وقال ابن حزم: "عبد الملك بن نافع » وعبد الملك بن أخي 
القعقاع كلاهما مجهول. وضعيف؛ سواء كانا اثنين» أو واحداًء 


وكل من رويا عنه ضعيف!(1١)‏ 


» وجاء من حديث ابن عباس. ولا 

يصح بسبب يزيد(" قال ابن حرم : هو ضعيف» ضعفه شعبة» 

وأحمدء ويحيى» وقد روينا عنه في الروايات السود خبراً موضوعاً. 
وأكثر ضعفاً مما تقدم ما جاء من حديث أبي مسعود الأنصاري» 


فقد ضعفه النسائي» وأحمد. وعبد الرحمن بن مهدي. وغيرهم؛ 


)١(‏ سنن النسائي (8/ 7375)» التاريخ الكبير (0/ 4757 4 137)؛ كتاب 
المجروحين (7/ 17)» السنن الكبرى (8/ 700)» المحلى (8/ 774): نصب 
الراية (808//5). 

(1) هو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي أبو عبد الله مولاهم الكوفي» رأى 
أنسا وروى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل ومجاهد وعكرمة وغيرهم» 
وعنه شعبة وزهير بن معاوية وغيرهماء قال ابن حجر : «ضعيف كبر فتغير صار 
يتلقن» وكان شيعياً» توفي سنة (/1"7١ه)»‏ وقيل سنة (17١ه).‏ انظر ميزان 
الاعتدال (5/ 47 - 570)» تهذيب التهذيب »)2371-7379/١1(‏ التقريب 
(250/0). 


١8 


لتفرد يحيى بن يمان(١2‏ برفعه» وهو ضعيف. سيء الحفظ. كثير 
الخطأء قال البخاري: «هذا الحديث لا يصلح»؛ وقال أبو حاتم : كان 
ابن يمان كثير الخطأء ويعجبني التنكب عن حديثه. وقد أخطأ في 
إسناد هذا الحديث». وهو مما أدخله ابن يمان فى حديث سفيان» عن 
الكلبي» عن أبي صالح. عن المطلب بن أبي وداعة7'' مرسلاً» 
والكلبي لا يحل الاحتجاج به(" . 


وقال ابن حزم : «خبر أبي مسعود جاء من طريق يحيى بن يمان 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن يمان العجلي الكوفي الإمام الصادق العايد 
المقرئ» كان سريع الحفظ سريع النسيان» قال أحمد: اليس بحجة»» وقال 
النسائي: «ليس بالقوي»» قال الذهبي: «قدرضيه مسلم وحديثه من قبيل 
الحسن»» توفي سنة (894١1ه).‏ انظر الضعفاء للعقيلي (5577/5)» السير 
(2235-237516/4). تهذيب التهذيب .)505/1١1١(‏ ش 

(1) هو المطلب بن الحارث بن أبي صبيرة بن سعد السهمي القرشي صحابي 
من مسلمة الفتح. الكاشف (”/ »)١6١‏ الإصابة (7/ 0 47)» تهذيب التهذيب 
8١ /٠١(‏ 1). 

(*) سنن النسائي (8/ 7)» السنن الكبرى (8/ 5 720)» المحلى (8/ »)51٠١‏ 
ميزان الاعتدال(517/4)» فتح الباري »)5١/٠١(‏ كتاب المجروحين 
.))»)21١/5(‏ نصب الراية (5/ .)7:8-1٠1/‏ 


١١٠ 


وعبد العزيز بن أبان(١2؛‏ وهما ضعيفان باتفاق2(2. ولو صح هذا 
الخبر لما كان لهم فيه حجة إطلاقاًء فكل مافيه أن النبي يِه مزجه 
بالماء ثم شربهء فهو قطعامن الشراب غير المسكرء وماذكر من 
تقطيب النبي عله » فقد يكون لأجل حموضة:؛ أو غيرهاء ومعاذ الله 
أن يشرب النبي َيِه شراباً مسكراًء من ظن ذلك فقد دخل في أمر 
عظيم» وباء بإئم كبيرء وإنما الذي شربه كان حلواًء ولم يكن 
مسكراً؛ إذ لو كان مسكراً لما أخرجه صب الماء فيه عن التحريم إلى 
التحليل» فلا ينتقل عن حاله أصلاًء فإن كان قبل صب الماء حراماً» 
فهو عندهم كذلك حرامء وعلى فرض كونه مسكراًء فصيره صب 
الماء فيه غير مسكرء فبماذا يتعلقون في إباحة المسكرء فإن غير 
المسكر من الشراب لم يخالفهم أحد في حله9" . 


)١(‏ هو أبو خالد عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد العاصى 
القرشي» روى عن الثوري وشعبة وغيرهماء قال عنه البخاري وغيره: «متروك 
الحديث؛؛ وقالآخرون: «كذاب يضع الحديث»» توفي في رجب سنة 
(0١ه).‏ الجرح والتعديل (0/ ")2 تاريخ بغداد /١65(‏ 641404 -/ا85). 

.)5 1١ 784 /8( المحلى‎ )0( 

(7) المحلى (8/ 40-7174 7)» فتح الباري /١1١(‏ 41 417). 


١١١١ 


3 000 1 5 
عباس معلول بقيس بن جبتر” ؟» وهو مجهول7 ' ومن طريق قيس بن 
. النعمان فيه أبو القموص7© وهو مجهول. ومن طريقه الثالث فيه أبان 
الرقاشى7؟2» وهو ضعيف*؟2. ولو صحت هذه الطرق لكانت حجة 


للجمهور في تحريم المسكر قليله وكثيره؟ لأن فيها الأمر بصب الماء فيه 
عند خشية إسكاره» وليس فى الحديث ما يدل على أن إضافة الماء 


)١(‏ هو قيس بن جبتر التميمي الكوفي» روى عن ابن عباس وابن مسعودء 
وعنه عبد الكريم بن مالك الجزري وزفر العجلي وغيرهماء قال أبو عبد الله: لا 
أدري من هوء لكن وثقه جماعة. منهم النسائي وأبو زرعة» وذكره ابن حبان في 
النقات» وقال ابن حجر : «ثقة من الرابعة» . انظر الثشقات (70/8/0)» تهذيب 
التهذيب (389/4).» التقريب(178/7١).‏ 

(5) المحلى (8/ 7557 87 7) . 

() هو أبو القموص زيد بن علي العبدي» ويقال الجرمي» روى عن طلحة 
وابن عباس» وقيس بن النعمان وغيرهم» وعنه قتادة وعوف وحفص بن خالد 
وجماعة.» قال العجلي : «تابعي ثقة»» من الثالثة . انظر تاريخ الثقات 2)6١08(‏ 
الكاشف 2)7517/١(‏ تهذيب التهذيب (”/ »)57١‏ التقريب .)7757/١(‏ 

(5) هو أبان بن عبد الله والديزيد الرقاشي» ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
والدارقطني» وقال ابن عدي : «حدث عن ابنه بأحاديث مخارجها ظلمة»»؛ وقال 
البخاري: «روايته عن أبي موسى لا تصح». انظر ميزان الاعتدال »)٠١ /١(‏ 
لسان الميزان .)77/١(‏ 

(5) المحلى (8/ 747-747 . ميزان الاعتدال »23١ /١(‏ رقم الترجمة 
(؟1). 


١١1 ؟‎ 


تكون بعد الإسكار؛ بل ظاهر الحديث أن ذلك قبل أن يسكر» و 
الأمر بإهراقه إن لم يقدر على إبطال شدته حجة قوية للجمهور(' . 

وأما رواية طلق بن علي بلفظ : «اشربوا ما طاب لكم»؛ فهي 
معلولة بعجيبة بن عبد الحميد2"0 وهو مجهول7©؛ ولو صحت لكان 
الجمهور أولى بها؛ لأن الحرام لا يطيب للمسلمين» وإما يطيب لهم ما 
أحل الله لهم9©). 

أما حديث «الخمر من النخلة والعنبة»» فسنده صحيح» وهو من 
أقوى أدلة الجمهور على تعدي اسم الخمر وحكمه إلى كل مسكر» من 
أي نوع كانء وما رامته الحنفية منه بتأويلات مستبعدة» وتكلف 
ممجوج. لا يستسيغه عاقل» ولا يعبأ به عالم» إذ ليس في الخبر ما يفيد 
نفي الخمرية والحرمة عن نبيذ الذرة» والعسلء والشعيرء وغيرها؛ 
لثبوت أنها كلها خمر وحرام» بأحاديث صحيحة صريحة» وكل ما 
في الحديث الإشارة إلى أن الخمر شرعاً لا تختص بالمتخذ من العنب» 


.)517 7557 /8( المحلى‎ )١( 

(1) هو عجيبة بن عبد الحميد وقيل بنت عبد الحميد- ابن طلق بن علي 
الحنفي» روى عن قيس بن طلق» وعنه ملازم بن عمرهء قال الذهبي : «لا يكاد 
يعرف»؛ وقال ابن حبان: «لا يدرى من هي». انظر الشقات (7017/1): لسان 
الميزان (5/ .)١5١‏ 

(؟) ميزان الاعتدال (5/ »)7١‏ رقم الترجمة (5584)» المحلّى (7782/4) . 

(:) المحلى (//778) . 


١١17 


ولا يفيد الحصر في العنب والنخل؛ وإثما المراد المبالغة بالنسبة إلى ما 
كان موجوداً بالمدينة» كما تقرر في الأخبار والآثار» فهذا رد مسلم 
لدى المخالف» الذي : خص اسم الخمر بما يتخذٍ من العنب”١"‏ . 

وفي الباب أخبار كثيرة لم يسلم واحد منها من طعن في سنده 
ومعناة: 

ومنها ما رواه سمرة» عن النبي يِه : «أنه أذن في النبيذ بعدما نهى 
عنه»» رواه العقيلي2'7» وقال: «لا يتابع عليه»؛ وقال ابن حزم: ١‏ 
حجة لهم فيه؛ لأنه من طريق المنذر أبي حسان”2 وهو ضعيف, ولو 
صح لكان معناه أنه أذن في الانتباذ في الظروف»9؟) . 

ومنها: ما جاء من طريق سعيد بن منصور”* .عن أبي العلاء بن 
الشخير»ء قال: انتهى أمر الأشربة» أن رسول اللْموَيُه قال: «اشربوا ما 


(1)فستح البساري 7 ا ار 0 
5 ») المحلى (8/ لا0” - .)١07‏ 

.)7١١ /5( كتاب الضعفاء الكبير‎ )1١( 

() هو أبو حمسا المنذرء يروي عن سمرة بن جندب» وعنه عاصم 
الأحول» كان حجاجياًء يقول: «من خالف الحجاج فقد خالف الإسلام» . ذكره 
ابن حبان في الثقات . انظر الثقات »)57١/5(‏ لسان الميزان (8/5) . 

() المحلى (11/8؟7). 

(0) هو أبو عثشمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي البلخي 
المي الحافظ الهمام شيخ الحرم» مؤلف كتاب «السنن»؛ سمع من مالك والليث - 


١1 


لا يسفه أحلامكم, ولا يذهب أموالكم..(21. 

قال ابن حزم: «هذا مرسل» ثم لو أسند لكان حجة للجمهور؛ 
لأن فيه النهي عن كل نوع يكون من صفته تسفيه الحلم» وإذهاب 
المال)0) , 

ومنها ما روى عن ابن عباسء أن رسول الله عله قال: «كل 
مسكر حرام, فقال له رجل : إن هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرناء 
قال: ليس كذلك. إذا شرب تسعةفلم يسكر لا بأس, وإذا شرب 
العاشر فسكرء فذلك حرام)7©» قال ابن حزم: «الاستدلال بهذا 
الحديث فضيحة الدّهرء فهو موضوع بلا شك؛ لأنه من أبي بكر بن 
عياش» وهو ضعيف, عن الكلبي وهو كذاب مشهورء عن أبي 
صالحء وهو أحد الهالكين»7؟) . 

ومنها ما روي أن عمر قال: يارسول الله! ما قولك كل مسكر 
وهشيم وحماد وغيرهم؛ كان ثقة صادقاً من أوعية العلم الأثبات» كانت وفاته بمكة 
في رمضان سنة (711ه). انظر اجرح والتعديل (258/4)» السير -9451/٠1١(‏ 
4 »© تهذيب التهذيب (894/5). 

» مصنف عبد الرزاق» كتاب الأشربة (9/ *771)» مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١58//1/( كتاب الأشربة‎ 


(7) المحلى (8/ 47 1). 
(*) المرجع السابق (8/ 14١‏ 547). 


لا 


حرام؟ قال: «اشرب فإذا خفت فدع7(١2,‏ وهو ضعيف؛ لأن فيه 
المشمعل بن ملحان» وهو مجهول, عن النضر بن عبد الرحمن وهو 
منكر الحديث؛ ضعفه البخاري وغيره» وقال ابن معين: «لا تحل 
الرواية عنه)0” . 

ولو صح لم ينفعهم التعلق به؛ لأن قولهةإذا خفت فدع»» معناه: 
إذا خفت أن يكون مسكر9" . 

وبالجملة فقد نفى كثير من العلماء» أن يصح شيء في إباحة 
المسكرء قال الإمام أحمد: «ليس في الرخصة في المسكر حديث 
صحيح247؛ وقال ابن السمعاني 2 : «قد زل الكوفيون في هذا 
الباب» ورووا أخباراً معلولة؛ لا تعارض الأخبار الصحيحة 


)١(‏ المحلى (77/8؟). 

(؟) ميزان الاعتدال (4/ »)2751٠‏ التاريخ الكبير (47/4» »)4١‏ الضعفاء 
الكبير (5/ 791١‏ 5947)» المجروحين (7/ 54).؛ المحلى (775//4) . 

( المرجع السابق . 

. 037717 /1١( المغني‎ )( 

(0) هو أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم السمعاني» كان فقيها 
عارفاً بالمذهب الشافعي» إليه اتتهت رئاسة الشافعية في بلده» كان مولده سنة 
(670ه)ء ومات عند دخول التتار إلى مروء وذلك في آخر سنة (7117ه). 
انظر طبقات الشافعية للأسنوي (7/ 57 - 57)» العبر (59-18/6)» وفيات 
الأعيان (”/ .)7١7‏ 
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بحال21(0» وقال ابن حزم: «فأما الأخبار التي التي ذكروها عن 
النبي يله فكلها لا خير فيهاء ثم لو صحتء ل كان شيء منها موافقاً 
لمرادهم»("2» وضعف ابن المنذر والأثرم كل ما احتج به أهل الكوفة 
من أخبار» وبينا عللها2©"9» وقال القرطبي: «لا يصح: من أحاديث 
إباحة المسكر من غير ماء العنب شيء)7؟2: فكيف يتأتى معارضة ما 
تقدم من نصوص الكتابء والسنة المستفيضة الصحيحة الصريحة» 
وما غليه الأمة»: باخباز معلولة ومتععلة الاكترمن خن؟ 

استدلال الحنفية بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم : 

استدل الحنفية بآثار كثيرة عن الصحابة قولاً وفعلا وهي كما 
يلي : 

أولاً ما روي عن عمر رضي الله عنه ومنها : 

-١‏ عن الهمام بن الحارث» أن عمر كان في سفرهء فأتي بنبيذ 
فشرب منه فقطب» ثم قال: (إن نبيذ الطائف له عرام!*22 ثم دعا بماء 


.)537/١١( فتح الباري‎ )١( 

(0) المحلى (775//8). 

. 033783317 /1١( المغني‎ )9( 

(:) الجامع لأحكام القرآن (5/ 596). 

(5) عرام جاء بمعنى الشدة» وقيل: العرام وسخ القدر. لسان العرب 
96/1" 91 ). 


١١1١1/ 


فصبه عليه ثم شرب1(0 . 


؟'- عن عمر رضى الله عنه أنه قال: (إنما نندحر جزوراً 
للمسلمين؛ والعنق منها لآل عمرء ثم نشرب عليه من هذا النبيذ» 
فيقطعه فى بطوننا»7) . 


#اداضوت عير أغزايا اليد | سكرهن بيذ كان معي فى 
إداوة» ثم دعا بالإداوة فذاقه» ثم صب عليه الماء فشرب وسقى 
أضحابه0) , 

5 - أن عمار بن ياسر أتاه كتاب من عمر»ء يأمره أن يتخذ 
الشراب المثلث» لاستمراء الطعام» ويأمر الناس باتخاذها7؟» . 


ه-استشار الناس عمر فى شراب مرقق» فأتوه بشىء منه » 
فقال: ما أشبه هذا بطلاء الإبل» فصب عليه عمر ماء فشرب» ثم 
ناوله عبادة بن الصامت» وهو عن بمينه فكره عبادة» فقال له عمر: 


يم 


)١(‏ شرح معاني الآثار 2)5١19-518/5(‏ مهيف عبد الرواق 93د 
37)» مصنف ابن أبي شيبة 57/90 »)١55-1‏ فتتح الباري .)4٠ /١١(‏ 
(0) المصنف لابن أبي شيبة (17/ 157 »)١47‏ السنن الكبرى (2)799/8 
المبسوط )١7-1١/75(‏ 
(") شرح معاني الآثار »)7١8/4(‏ مصنف عبد الرزاق (9/ 5 77)» المبسوط 
.)١١/55(‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (115/1-/179/7)» مسصنف ع بهد الرزاق 


(9/ 7555)» الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي (8/ 27١١‏ . 
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«أليس يكون خمراً ثم يصير خلاً فتأكله»(1 . 

قالوا: وفي أقوال عمر هذه وأفعاله» دليل على أن الذي حرمه 
رسول الله َيه إنما هو السكر من النبيذ الشديد لا غيرء وسواء سمع 
ذلك من النبي عله » أو كان رأياً رآه» فإنه حجة عندناء ولا سيما 
إذا كانت أفعاله تلك وأقواله بحضرة أصحاب رسول الله عله فلم 
ينكره عليه منكر("2» وقد كان رضي الله عنه حسن النظر 
للمسلمينء كثير المشورة لهم في أمور الدين؛ خصوصاً فيما يتصل 
بعامة المسلمين20» وقد كان رضي الله عنه هو الذي سأل تحريم 
الخمرء فلا يظن أنه كان يشربء أو يسقي الناس ما يتناوله نص 
التحريم بوجه من الوجوه؟ . 

ما يرد على ما نسب إلى عمر رضي الله عنه : 

قال ابن حزم : «لا يصح مما رووه عن عمر إلا أثران وهما: أثر 
نبيذ الطائف» وقول عمر: «إنما نشرب من هذا النبيذ شراباء يقطع 
لحوم الإبل في بطوننا»» وما سوى هذين الأثرين بعضها مرسل» 


)١(‏ ذكره السرخسي في المبسوط (7//754)» ونحوه في السنن الكبرى 
للبيهقي .)070١/4(‏ 

.)519-17١8/5( شرح معاني الآثار‎ )١( 

() المبسوط (7//75). 

(5) المرجع السابق (5 /١‏ 0). 
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وسائرها فيها مجاهيل؛ ومنهم سعيد بن ذي لعوة(١2.‏ قال 
البخاري وغيره: لا يعرف»ء وقيل : شعيك وو اذى 200 وهو 


غلط أو مجهول9© . 

وما صح من هذه الآثار ومالم يصح لا حجة لهم فيهاء فليس 
فيها ما يدل عى أن الشراب المذكور قد بلغ حد الإسكارء لأنّ ما 
حد الإسكارء فلا خلاف في جواز شرب قليله وكثيره!؟». 


قال البيهقي: «حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير 
فتشتد» فصبوا الماء عليها لمنعها من الاشتداد» أولى من حملها على 
أنها بلغت حد الإسكارء لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها» 2 


)١(‏ هوسعيد بن ذي لعوة» وقال بغضهم: سعيد بن ذي حدان وهو وهم» 
روى عن عمر في النبيذ» وروى عنه الشعبي» قال البخاري: «يخالف الناس في 
حديثه)»» وقال ابن حبان : «دجال» . انظر التاريخ الكبير »)51/١/7(‏ ميزان 
الاعتدال (7؟/5*١-‏ ه7١).‏ 

() قال ابن حجر : «سعيد بن ذي حدان كوفي مجهول من الثالثة». 
التقريب /١(‏ 590). 

(*) التاريخ الكبير »)81/١/7(‏ ميزان الاعتدال(؟/5١18),‏ 
المحلى (8/ 5 207575 فتح الباري /1١(‏ 0 5). 

(5) فتح الباري .)8١-40/١١(‏ 

(6) السنن الكبرى (8/ 7:") , 


0 


وقد اعترف الطحاوي بذلك في قوله: «فلو كان بلغ حد الإسكار» 
لم يكن صب الماء عليه مزيلاً لتحريمه217 . 

يبقى أن يحمل سبب صب الماء عليه لأجل حموضة:؛ أو شدة 
حلاوة فيه» ولهذا قطّب عمر لما ذاقه("2» وإذا كان الماء يخرجه عن 
حد الإسكارء فلا يكون مسكراً» وفوق ذلك كله؛ كيف تنسب إلى 
عمر هذه المقالة ؟ وقد صح عنه تحريم ما أسكر كثيره(" . 

ثانياً ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومنها : 

١‏ - عن علقمة بن قيس أنه : «أكل مع عبد الله بن مسعود خبزاً 
ولحماء قال فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين!؟) في جرة خضراء فشربوا 


ه220 


َيه «كل مسكر حرام» قال:«هي الشربة التي أسكرتك؛ وفي 


.)41١-45 /١١( شرح معاني الآثار (5/ 577)» فتح الباري‎ )١( 

(0) فتح الباري »)5١ 5٠ /٠١(‏ السنن الكبرى (0707/4. 

(") المحلى (8/ 756 -747)» سنن النسائي (37757/8) . 

(4) هي أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء المحلى (4/ 759). 

(5) شرح معاني الآثار (5/ »)571-77١‏ المحلى (149/8 2056١‏ 
المبسوط .)١7١١/55(‏ 


١١١ 


رواية: الشربة الأخيرة»(2. 
0 قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
إن القوم ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم» فما يزالون حتى 
بحرم عي 0 

قالوا: وفي اعتياد عبد الله 0000 
الجر المشتد» وتفسيره للخبر» ورواية شماس عنهء كن للقي ع 
أن القليل الذي لا يبلغ حد الإسكار من النبيذ المشتد ليس :حراماً. 

ما يرد على ما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه : 

ما ذكر من قول ابن مسعود «هي الشربة التي أسكرتك» تفرد به 
الحجاج بن أرطأة7؟»» وهو ضعيف ومدلسء قاله ابن حجرء وقال 


0705568 /5( نصب الراية‎ ,)77177١ /5( شرح معاني الآثار‎ )١( 
. )7 55 7537 /8( فتح الباري(١٠/١5)» المحلى‎ 

(5) هو شماس بن لبيد» يروي عن ابن مسعود» وروى عنه سعيد بن 
مسروق الثوري» ذكره ابن حبان في الثقات. انظر الثقات (5/ 0359» التاريخ 
الكبير (5/ 709 25١‏ الجرح والتعديل (5/ 7815). 

(؟) شرح معاني الآثار (5/ 71٠١‏ 2771, المحلى (7559/4). 

(5) هو أبو أرطأة حجاج بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي الإمام العلامة 
مفتي الكوفة مع أبي حنيفة» قال ابن حجر : «صدوق كثير الخطأ والتدليس» من 
السابعة»» ولد في حياة أنس بن مالك» ومات سنة (59١ه)»‏ وقيل سنة 
(156١ه).‏ انظر الجرح والتعديل (9؟/ 5 »)2٠١5- ١١‏ السير(0/0-54/1), 
الشذرات »)779/١(‏ التقريب .)1١87/١(‏ 


١ 


ابن حزم : «الحجاج هالك»» وقال البيهقي : «الحجاج لا يحتج به؛ 
وفيه أيضاً عمار بن مطر(أ»» وهو ضعيف» وقد ذكر هذا الحديث 
لعبد الله بن المبارك فقال: «حديث باطل» وقد صح عن إبراهيم 
النخعي : «أن من سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبداً». 
فكيف يكون قول ابن مسعود السابق من طريقه ثم يخالفه؟("2 وهذا 
كله يدل على بطلان ما رواه الحجاجء ولو صح فهو تأويل من ابن 
مسعودء يعارضه الصريح من قول المعصوم لله(" . 

ورواية شماس عن ابن مسعود لا تصح. قاله ابن حزم؛ لأنها 
من طريق سعيد بن مسروق”*؟2» عن شماس» عن رجل» عن ابن 


(١)هوأبوعئ؛_مانعمار‏ بن مطر الرهاوي» يروي عن ابن ثوبان وأهل 
العراق المقلوبات» وعنه أبو ميسرة أحمد بن عبد الله» قال ابن حبان: #يسرق 
الحديث ويقلبه؛». وقال الذهبي: «هالك وثقة بعضهم.ء ومنهم من وصفه 
بالحفظ». انظر المجروحين (147/7)» الميزان :)١174/(‏ لسان الميزان 
(777/5)» الجرح والتعديل (5/ 84"). 

(0) السنن الكبرى (7598/8)» نصب الراية (4/ 0307-708» المحلى 
(/ 547 744)» فتح الباري .)41١/1١(‏ ا 

(5) المحلى (8/ 437 1 44 7) . 

(4) هو سعيد بن مسروق بن ربيع الشوري الكوفي» روى عن أبي وائل 
الشعبي وإبراهيم التيمي وغيرهماء وعنه ابناه وأبو عوانة والأعمش وغيرهمء 
وثقه جمع من | لأئمة منهم ابن معين والعجلي والنسائي» وقال الذهبي : اثقةال 
توفي سنة (177ه)» وقيل غير ذلك . انظر تاريخ الشقات (188)» الكاشف 
/١(‏ 7/ا*)ء تهذيب التهذيت (87/4). 
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مسعود»ء وشمّاس مجهولء. ورجل أجهل وأجهل؛ ولو صح لم 
'ينفعهم؛ لأننا نقابلها بدعوى أصح من دعواهم فنقول: إنهم 
يقعدون عليه قبل أن يغلي وهو حلال» فلا يقومون حتى يحرم بعد 
أخذه في الغليان2!7؛ وسائر ما روي عن ابن مسعود في هذا الباب 
ضعيف» إلا ما رواه علقمة عنه» فهو صحيح . 

والجواب عنه من وجوه : ظ 

أحدها : لا يستبعد أن يراد به العصير الخاثر الحلو» فلا يكون 
معارضاً للأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر . 

ثانيها : قد صح عن ابن مسعود وغيره من الصحابة تحريم ما قل 
أو كثر ثما يسكر كثيره» وإذا اختلف النقل عنه» كان قوله الموافق 
لإخوانه من الصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى . 

ثالغها: لو صح عنه ما زعموه بدون خلاف» فهو قول صاحب 
قد خالفه فيه جمع من الصحابة» والفيصل عند الاختلاف للثابت 
عن المعصوم يله ؛ فلا حجة في قول غيره معه(" . 


(١)المحلى‏ (59/8؟١).‏ 
(؟) سنن النسائي (775/48), المحلى (8/ 759 »)56٠‏ فتح الباري 
.)45/٠١(‏ 


١" 


ثالث -ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

حرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب70١2؛‏ وهذا دليل 
على أن المحرم من غير ماء العنب الشربة الأخيرة» التي يكون منها 
السكرء فإن الخمر محرمة العين» فالقليل والكثير منها سيان0؟). 

ولا حجة لهم فيه؛ لما روي من طريق أبي عون7 بلفظ : حرمت 
الخمر قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب»247؛ قال النسائي : 
اوهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم كان يدلس» 
وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة»2*0؛ ورواه ابن حزم 
بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل 
شراب)”2؛ ثم قال: «وهذه أصح الروايتين عن ابن عباس ؛ لأنها من 


205371350 /8( شرح معاني الآثار (4/ 2714 سنن النسائي‎ )١( 
. )717/9/8( السنن الكبرى‎ 

(0) الطحاوي (5/ »)7١5‏ المبسوط (5؟5-8/7).» اللباب (771/7/75) . 

(؟) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الشقفي. روى عن أبيه وأبي الزيير 
وغيرهماء وعنه الأعمش وأبو حنيفة وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (15١١ه).‏ 
انظر الثقات (0/ »)78١‏ تهذيب التهذيب (9/ 77 7). التقريب (؟//41١)‏ . 

(:) سنن النسائي (8/ 0377١‏ . 

(0) المرجع السابق . 

() المحلى (8/ 777-770)., السنن الكبرى (7917/8) . 
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طريق شعبة» وهو أحفظ وأضبط من أبي نعيم217 بلا خلاف» وفي 
روايته زيادة على ما في رواية أبي نعيم» وزيادة العدل الثقة لا يحل 
تركهاء وليس في رواية أبي نعيم ما يمنع تحريم القليل أو الكثير من كل 
مسكرء وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً تحريم المسكر جملة» 
يوق لو ب 1 

رابعا: روي أن علياً رضي لله عنه حدً رجلاً سكر من إداوته 
فلو كان حراماً» ما جاز أن يكون ملكاً لعلي رضي الله عنه : 

ورده ابن حزم بقوله: لا يصح؛ لأنه عن شريك وهو مدلس 
ضعيفء والشعبي لم يسمع علياً» ولو صح لم ينفعهم» إذ ليس فيه أن 
علياً شرب من تلك الإداوة بعدما أسكر نبيذهاء ورواية مجالد”؟'عن 


0 


(1) هوأبونعيم الفسضل بن دكين الأحول الملائي» روى عن الأعمش 
والثوري وغيرهماء وعنه البخاري وإسحاق ومحمد الأنباري وغيرهم» وهو ثقة 
ثبت» ولد سنة (110١ه)»‏ وتوفي سنة (114ه). انظر النقات (719/1)؛ 
الكاشف (7/ »)706٠‏ تهذيب التهذيب (8/ ١/ا؟‏ -585). 

(؟) المحلى (8/ 7785-1710) . 

("3) المرجع السابق (8/ 558) . 

(5) هو أبو عمرو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» روى عن الشعبي 
وقيس بن أبي حازم وأبي الوداك وعدة» وعنه شعبة والسفيانان وابن الميارك 
وجماعة» قال ابن حجر: «ليس بالقوى» وقد تغير في آخر عمره»؛ مات سنة 
(154ه). المجروحين ("/ »)3١‏ الضعفاء الكبير (5/ 777 - 42775 التقريب 
(؟/89ه). 
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الشعبى ‏ بلفظ : «إن رجلاً سكر من طلاءء فضربه على الحدء فال له 
الرجل: إنما شربت ما أحللتم. فقال علي: إنما ضربتك لأنك 
اسكرت»» لا تصح أيضاً؛ لأنها منقطعة. ومجالد ضعيف جداًء قاله 

1 
ابن حزء(9 . 

خامسا: ماروي عن ابن عمر من طريق عبد الملك بن نافعء 
قال: «.:.سألت ابن عمر عن نيبيل فى سقاءء لو دكهته لأخل متى » 
فقال: إنما البغى على من أراد البغى)2"7» وفسّروا هذا القولء بأنه 
أراد الزيادة إلى حد السكر”2. وقد تقدم أن عبد الملك ابن نافع 

3 50 06ت مركي ا بر 5 
المسكر”؟؟» وما ثبت عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً في تحريم القليل | 
والكثير من المسكر أشهر من أن تشكك فيه هذه الشبهات . 

ساذسا :- عن عائشة أنها قالت: (اشريوا ولا كرو ]200 وهذا 


)١(‏ المرجع السابق . كتاب المجروحين لابن حبان (/ »)١١-١١‏ كتاب 
الضعفاء الكبير (؟/ ,.)١96 - ١97‏ و(71881-77/5). 

.)7١19/5( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(9) المرجع السابق . 

.)756١/8( المحلى‎ ):( 

(5) سنن النسائي 0 السانن الكبرى (73598/8)» المحلى 
5١1/0‏ 586). 


١١ /ا‎ 


الأثر ضعفه النسائي» وابن حزم؛ لأن فيه سماك وهو ضعيف» ‏ 
وقرفاصة(١2»‏ وهي مجهولة» ولو صح لما كان لهم فيه متعلق» وقد 
ثبت عن أم المؤمنين ومن حديثهاء تحريم كل ما أسكر كثيره!"" . 

وروواعن جملة من الصحابة ما توهموا أنه يفيد التفريق بين 
الخمر وهي من ماء العنب المشتد» وما سواه من الأشربة التي لا 
تحرم لعينهاء إنما الحرام منها ما بلغ السكرء ومنهم: أنس» 
والحسن بن علي » وعبد الله البجلي» وعبد الرحمن بن عمرء وأبو 
سروعة بن عقبة» وعمرو بن العاص!" . 

وأكثر هذه الآثار ضعيف» ولو صحت لم يكن فيها ما يدل 
على إباحة المسكر”؟2» فقد نفى كثير من العلماء أن يصح شيء 
صريح عن الصحابة يدل على إباحة المسكرء قال ابن المبارك: ١لا‏ 


)١(‏ هي قرقاصة الذهلية» روت عن عائشة : «اشربوا في الظروف ولا 
تسكروا»» وروى عنها سماك بن حرب, قال النسائي: « .0ق ندري من هي 2 
والمشهور عن عائشة خلاف ماروت»» وقال ابن حجر : «لا يعرف حالها من 
الثالثة» . انظر الكاشف (7/ 41/4)» تهذيب التهذيب »)35577/١7(‏ التقريب 
(؟/١7١5).‏ 

(1) المراجع السابقة . وقد تقدم عند بسط أدلة الجمهور . 

(*) السنن الكبرى (8/ 017 17 9), ابن أبي شيبة(//19- 
)١‏ شرح معاني الآثار »)75١19-71١4:/5(‏ المحلى (4/ 70١‏ 0107 . 

.)767 751١ /8( المحلى‎ ):( 
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يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء» ولا عن 
التابعين)217. وقال أيضاً: «ماوجدت الرخصة في المسكر صحيحاً 
عن أحد إلا عن إبراهيم»(22» وهذا إبراهيم قد روي عنه ما يدل على 
إطلاق التحريم في كل مسكرء فقد روي عنه أنه قال: «لا خير في 
النبِيدٌ إذا كاق تحلوا»ء :وعنه أنه قال #كانوا يكرهون المعندق مو نيد 
التمرء والمعتق من نبيذ الزبيب»» وقيل : إنه كره المخمر من النبيذ0" . 

وبهذا يتبين أن كل ما ثبت عن الصحابة من شربهم لبعض 
الأشربة» أو ترخيصهم فيهاء فهي من العصير المباح» الذي لا يسكر 
كثيره» ولم يكن ما الشأن فيه الإسكار. 

استدلال الحنفية بالمعقول : 

وللحنفية من النظر ما يلي : 

١‏ - أطبق أهل اللغة على أن الخمر اسم خخاص باء العنب 
المسكرء ولذا اشتهر استعماله فيهء وفي غيره غيره» وقد دلت 
النصوص على تحريم الخمر قليله وكثيره» وغير ماء العنب لا يسمى 
خمراء فلا يكون مراداً بالتحريم» وإذا تناولها الاسم باعتبار المخامرة 
للعقل» فهو في غير ماء العنب مجاز» ومتى كانت الحقيقة مرادة 

(1) فتح الباري /١١(‏ 47). 


(؟) سنن النسائي (8/ 776 . 
(79) المحلى (8/ 7/9 .)758٠١‏ 
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باللفظ تنحى المجاز ١7‏ . 


١-الحل‏ في الأشربة هو الأصل» ثم حدث تحريم في بعضهاء 
وما أجمع على تحليله لم يخرج من ال حل إلى الحرمة إلا بإجماع» وقد 
أفادت النصوص القطعية» وإجماع الأمة» تحريم عصير العنب 
المسكرء وبقيت سائر الأشربة على ما كانت عليه قبل ورود تحريم 
اللخمر. فلم يحرم منها سوى السكرء وما دون ذلك منهافهو 
مباح10). 

"- نما حرم قليل الخمر؛ لأنه يدعو إلى الكثير؛ لرقته ولطافته 
فأعطى حكمه.ء والنبيذ لغلظه لا يدعو القليل منه إلى الكثير»ء فبقي 
على الإباحة7" . 

5- التحريم في الخمر وغيره إنما كان لمعنى الابتلاء؛ ولا يتحقق 
معنى الابتلاء إلا بعد العلم بتلك اللذة؛ حتى يكون الامتناع طاعة 
للأمرء ومخالفة لهوى النفس» ولا تعلم حقيقة تلك اللذة إلا بالذوق 
والإصابة» فلزم أن يكون من جنس المحرم من الخمر ما هو حلال» 
لتعلم لذة الممنوع بالتجربة» تحقيقاً لمعنى الابتلاء47) . 

.)0 5 /75( المبسوط‎ ».)155 - ١67 /4( شرح فتح القدير‎ )١( 

. (؟) شرح معاني الآثار (5/ »)١5‏ المبسوط (715/ 5 20 . 


(*) شرح فتح القدير (8/ »)١56‏ المبسوط (94/75). 
(5) المبسوط .)١9/-1١57/55(‏ 
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4- كما أن الخمر موعود للمؤمنين في الآخرة» لقوله تعالى : 
«... وَأنهَار م حَمْر لد للشاربين. .2176 ولكي يتم الترغيب 
فيه» لزم أن يكون من جنسه مباحاً في الدنياء يعمل عملهء للتنبيه 
على ما هو موعود في الدار الآخرة» وله نظائر مثل كؤوس الذهب 
والفضة الموعودة للمؤمنين» والحرير والحلي» فكلها مشار إليها 
بنظائر من جنسهاء تدل عليها وترغب فيها("). 

مناقشة ما استدل به الحنفية من النظر : 

قبل كل شيء» فإن هذه الظنون لا ترقى إلى معارضة النصوص 
المستفيضة من الكتاب, والسنة» التي أثبتت تحريم المسكر بجميع 
أصنافه» ومع ذلك» فما ذكروه من نظر لا تقوم به حجة» فإن 
قولهم: أطبق أهل اللغة على تخصيص لفظ الخمر بالمستخرج من 
ماء العنب غير مسلمء لأن أهل اللغة اختلفوا في ذلك» فقال 
بعضهم: إنما سمت العرب الخمر بهذا الاسم؛ لوجود الإسكارء 
والشدة المطربة» ولم يقصروه على جنس أو نوع ما يوجد فيه دون 
غيره20» وهذا المعنى مؤيد بفهم الصحابة رضوان الله عليهم» وهم 
أهل اللسان» فقد اعتبروا المتخذ من التمر والرطب خمراًء فأراقوا 


.)١180(دمحم سورة‎ )١( 
.)1١5/1؟5( المبسوط‎ 0 
.)48/١٠١( فتح الباري‎ ,.)509/1١( الإشراف‎ )©( 


١١١١ 


ذلك كله عند نزول القرآن بتحريم الخمر»ء ولو سلم تخصيصه باء 
العنب لغة» فإن المعنى الشرعي قد عمه في كل مسكرء والحقيقة 
الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية7١2»‏ ولا يلزم من القطع بتحريم 
المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريِ المتخذ من غيره» أن لا يكون 
حراماً» فليس من شروط إثبات هذه الأحكام أن تكون الأدلة قطعية؛ 
بل يحكم بتحريم المسكر من غير ماء العنب» وتسميته خمراًء وإن ثبت 
ذلك بطريق فلن (21. 

وليس صحيحاً أن النبيذ لا يدعو قليله إلى كثيره؛ لأن السكر 
مطلوب على العمومء والنبيذ عند عدم الخمر يقوم مقام الخمر؛ لأن 
حصول الفرح والطرب موجود في كل منهماء وإن كان في النبيذ 
غلظ وكدرة» وفي الخمر رقة وصفاءء لكن الطبع يحتمل ذلك في 
النبيذ طلباً للسكرء كما احتمل المرارة في الخمرلحصول السكر”" . 

أما قولهم: «إن إباحة النبيذ مطلوبة للابتلاء والترغيب»» فليس 
بشيء؛ لأن الابتلاء يحصل بمحض المنع» والناس أحوج ما يكونون 
إلى معرفة ضرر الخمر وفساده. لا أن يعرفوا لذته ومنافعه» ثم إن 
النبيذ لا يقال إنه من جنس الخمر بل هو الخمر ذاته» وَإنما يكون من 


(1) فتح الباري .)48-40//1١(‏ 
(1) المرجع السابق .)448/١1١(‏ 
() المرجع السابق /٠١(‏ 87). 
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جنس الخنمر سائر الأشربة المباحة» وأنواع العصير المختلفة» 
وحاشى خمر الجنة أن يشار إليها بشراب اللغوء. والنجاسة» 
والفساد» والضرر. 


الترجيح 

بعد عرض الأدلة ومناقشتها؛ تبين بيقين رجحان مذهب مالك 
والجمهور الأكبر» القائل بحرمة كل مسكر؛ سواء كان من عصير 
العنب» أو الذرة؛ أو الحنطة؛ أو الشعير وغيرها؛ لقوة الأدلة التي 
اعتمدوهاء وصراحتهاء وكثرتها من الكتاب» والسنة» وما 
استفاض عن أكثر الصحابة» وإجماع أهل المدينة» واستمرار 
العمل على ذلك عند الخلف من المحدثين» والفقهاءء وعوام 
المسلمين» في معظم الأمصارء والأقطار. 

وليس عند المخالف دليل يصلح أن يعارض أدلة الجمهورء وما 
أوردوه من شبهات تم الرد عليها وتفنيدهاء ومع ضعف الأخبار 
والآثار التي اعتمدوا عليهاء فليس فيها شيء صريح فيما راموا 
إثباته» وما ثبت من شرب النبي قله وبعض أصحابه لبعض 
الأشربة»؛ محمول قطعاً على غير المسكر من أنواع العصيرء مهما 
كانت أسماؤهاء ولو سموه بالمثلث وغيره» ثم إن هذه المقالة مفضية 
إلى إبطال فائدة تحريم الخمر أصلاً» بما تفتحه من ذرائع وأبواب 
للحيل» وهذا ما لا يرضاه مسلمء أو يأباه عاقل . 
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الفصل السادس 
مسائل عمل أهل المديئة في الوصايا 


وفيه ثلاثة مباحث وهى : 
المبحث الأول: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة . 
المبحث الثانى : جواز وصية ضعيف العقل . 


البعيث الغالت: جواز تغيير الوضية قبل الموي 


المبحث الأول 
لاوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة 

الوصية في اللغة: من وصيت الشيء إذا وصلته» فا موصي وصل ما 
كان له في حياته بما بعد موته210 . ٠‏ 

ومعناها اصطلاحا: التبرع بالمال بعد اموت( . 

وقد كانت الوصية في أول الإسلام مطلوبة للوالدين» والأقربين» 
على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل» لقوله تعالى: «كتب عَلَيِكُم 
إِذَا حَضِرَ أَحَدَكُم الْمَوْتَ إن تَرَّكَ حيرا الوصيّة للوالدين والأقربين 
بالْمعْرُوف حَقَا على الْمتّقِينَ74 ثم نسخت الوصية بعد ذلك في حق كل 
من استحق شيئاً من مال الميّت بالميراث» فلا وصية لوارثء إلا أن 
يجيزها ورثة الميت» وهو مذهب الإمام مالك الذي أجمع عليه أهل 
المديئة : 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «السنة الثابتة عندناء التي لا اختلاف فيهاء أنه لا تجوز 
وصية لوارث» إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت» وإنه إن أجاز بعضهم وأبى 
بعض» جاز له حق من أجاز منهم» ومن أبى أخذ حقه من ذلك)!4) . 
)١(‏ لسان العرب (8946/16). 

(5) شرح زروق على متن الرسالة »)١179/7(‏ الروض المربع (*/ 07 . 


(7) سورة البقرة (185). 
(5) الموطأ (57 0). 


١77/ 


قال الباجي: #يحتمل أن يريد بقوله: «السئة عندانا»» العمل 
المتصل من زمن الصحابة إلى زمانه» ولذلك قال: التي لا اختلاف 
فيها عندناء مع عدم وجود حديث ثابت في ذلك2170 . 
وقال ابن عبد البر: «وهذا كما قال مالك رحمه لله وهي سنة 
مجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة» فإن 
أجازها الورثة فقد اختلف في ذلك292 . 
ولم يختلف المالكية على أن الوصية جائزة إذا أجازها الورثة بعد 
مولت لضي كاز 
مذهب غير المالكية : 
لم يختلف أهل العلم من السلف والخلف على عدم صحة 
الوصية للوارث إذا لم يجزها الورئة» فهو إجماع من علماء المسلمين 
كافة» ارتفع فيه القول ووجب التسليه7؟» . 
أما إذا أجاز الورثة الوصية» فإن الجمهور الأكبر على صحتهاء 
وجوازهاء وقال المزني من الشافعية» وبعض الحنابلة» وأهل 
(١)المنتقى .)١79/5/5(‏ 
)١(‏ التمهيد (5؟478/1). 
(؟) الكافي (”/ 74)» الإشراف (37107/7)» بداية المجتهد (؟/ 20774 


الزرقاني (59/5)» الحطاب (358/5) . 
(:) الإجماع (ص86). 


١7 


الظاهر. ومنهم داود وابن حزم : ا 


وعليه فإن الخلاف يبقى منحصراً بين الجمهور القائل بجواز 
الوصية إذا أجازها الورثة» والطائفة التي تقول بعدم صحة الوصية 
للوارث أصلاً؛ أجازها الورثة أم لا. ٠‏ 

وفيمايلي عرض أدلة القولين؛ ونبدأ بأدلة القول الشاذ؛ 
المقتضي لعدم صحة الوصية للوارث أصلاً؛ لأن دليل الجمهور يأتي 


على سبيل الاستثناء منه . 
أدلة الظاهرية ومن وافقهم على عدم صحة الوصية للوارث . 


استدل من نفى صحة الوصية للوارث وإن أجازها الورثة بقوله 
ييه : «لا وصية لوارث»» وفى رواية: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 


حقه فلا وصية لوارث0() . 


474/١١( التمهيد(5؟78/1:). المحلى‎ »)١1١-708/4( الأم‎ )١( 
»)47 المغني (519/5), اللباب (75/ 865)» مغني المحتاج (؟7/‎ 2) 
.)١57 /5( نيل الأوطار‎ »)١195 /7( الإنصاف‎ 

)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث 
(/591-0).» سان الترمذيء أبواب الوصايا باب لاوصية لوارث 
(5/ 744 -7419)» سنن النسائي» كتتاب الوصايا ‏ باب إبطال الوصية للوارث 
(27/7». سان ابن ماجهء أبواب الوصايا باب لا وصية لوارث 2)١١1//7(‏ 


١8 


فهذا الحديث بظاهره دال على منع الوصية للوارث مطلقاًء 
كاز التورقة ذلك أواتتعوس "اد بدن للؤولة أ نازوا فنا أبطلة الله 
تعالى على لسان رسوله. ثم إن المنع إنما هو لحق الشرع» فلو 


مسند الإمام أحمد (1487-187/4)» الستن الكبرى للبيهقي» كتاب الوصايا ‏ 
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين (7/ 774)» سنن الدارقطني » كتاب 
الفرائض (48/5)» والوصايا (5/ »)١157‏ وقال ابن حجر : «كأنه لم ينبت على 
شرط البخاري» فترجم به كعادته»» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح) » 
وقال ابن عبد البر : « روي من طرق حسان» وهو أشهر من أن يحتاج فيه إلى 
إسناد»» وقال ابن حجر : « حديث أبي أمامة باللفظ التام حسن الإسنادء ولاضير 
من وجود إسماعيل بن عياش في سنده» لأن حديثه عن الشاميين قوي عند جماعة 
من الأئمة منهم أحمد والبخاري» وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو 
شامي ثقة» وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي» ولا ضير كذلك من الطرق 
التي تكلم فيهاء لأنه روي أيضاً من طرق حسانء ثم إن تلك الطرق بمجموعهاء - 
تقتضي أن للحديث أصلاً» وقد مال الشافعي رحمه الله إلى أن قوله َه : «لا 
وصية لوارث» متواتر؛ لعدم اختلاف أهل الفتوى والحفاظ من أهل العلم بالمغازي 
من قريش وغيرهم على ثبوته عن النبي يه ونقل نَقْل الكافة عن الكافة» فصار 
أقوى من خبر الواحد» وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواتراً» لكن 
الإجماع على مقتضاه؛ وعليه العمل عند جميع أهل العلم من السلف والخلف». 
فتح الباري (0/ 0731/7-17/7» سنن القرمذي (75975/5)» تلخيص الحبير 
(/947)» ميزان الاعتدال (؟7/ »)751٠‏ نصب الراية (5/ 5 »)5٠‏ عمدة القارئ 
(87/1"*)» الأم »)223١8/5(‏ المنشقى (17/94/7), مختصر أبي داود 
للمنذري (5/ 60).» اللباب (؟7/ 6 »)23١‏ الزرقاني (19/5). 


ريل 


جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ» وذلك غير جائز17 . 

وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال» بأن الذي أبطله الشارع , 
هو لزوم الوصية للوارث في حق غيره من الورثة ؛ بدليل ما ثبت من 
الروايات المخصصة للعموم السابق . 


وفيما يلي عرض أدلة الجمهور: 
أولاً : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجوزالوصية لوارث؛ إلا أن 


يشاء الورثة)() . 


وعن عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جذه» أن النبي يِه قال : 
“دلا وصية لوارث ؛ إلا أن يجيز الورثة:29» وهذا الحديث نص فى 


3 


هو شأن بناء العام على الخاص» قال عطاء ‏ بعد روايته للحديث 


المتقدم ‏ : «فإن أجازواء فليس لهم أن يرجعوا»9؟. 


)١(‏ المحلى /1١(‏ 570575)» بداية الملجتهد (2)775/7 فتح الباري 
(5/ 07" “ا/ا7ا). معالم السنن للخطابي (14/ 6١‏ » نيل الأوطار (5/ .)١67‏ 

(0) السنن الكبرى للبيهقيء كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين 
والأقربين (5/ 777)», سنن الدارقطني» كتاب الفرائض (48/5)» وفي كتاب 
الوصايا(:/ ؟67١).‏ 

(*) سنن الدارقطني» كتاب الفرائض (5/ 98). 

() المدونة (5/ /ا6)» التمهيد ».)544/١5(‏ اللباب (؟/ »)8١05-8٠06‏ نيل 
الأوطار (5/ .)١657‏ 


١١١ 


ما يرد على الاستدلال بهذا الحديث : 


أعل ابن حزم هذا الحديث بالإرسال» واطراح رواته0", والمرفوع 
منه فيه عطاء الخراساني22(7. وهو غير قوي7©. 


هذا الحديث عليه العمل عند أكثر أهل العلم» ولم يقل بخلافه إلا 
قلة منهمء وقد أورده ابن حجر في الفتح عن ابن عباس» وقال: «رجاله 
ثقاتء إلا أنه فيل : إن عطاء هو الخراساني والله أعلم». وفي الدراية : 
رجاله لا بأس بهم» دون إشارة للخراساني أو غيره» وقال الذهبي: 
صالح”؟2: وقد ذكر ابن المنذر: أن الإجماع على مقتضاهء فقال: 
«وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»(2 . 


.)176/٠١( المحلى‎ )١( 
(؟) هوعطء بن أبي مسلم الخراساني» واسم أبيه ميسرة» وقيل عبد الله‎ 
يكنى أبا أيوب وأبا عثمان» روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وخلق»‎ 
3 وعنه الأوزاعي ومعمر وشعبة وسفيان وآخرون» قال ابن حجر: «صدوق‎ 
ء)ها١15( كثيراً ويرسل ويدلس» من الخامسة». ولد سنة (0٠0ه)» ومات سنة‎ 
وقيل سنة(17١ه). انظر ميزان الاعتدال (7/ 207/5217 تقريب التهذيب‎ 

(/33). 
3 السنن الكبرى للبيهقي (7”/ 020 فتح الباري (0/ 3077) . 
(5) فتح الباري (0/ 223777 الدراية (؟/ 22759٠‏ تلخيص الحبير (؟/ 47) . 
(5) الإجماع (89). 


١١5 


ثانياً : للجمهور من المعقول ما يلي : 

ابالاكتاة ]لم تق الرولة :مج الارع علي الوضن 
لأجلهم؛ لدفع الضرر عنهم؛ لعلا يفضل بعضهم على بعض؛ 
وعليه فإذا أجازها الورثة» فقد تركوا حقوقهم» فجاز ذلك لهم ؛ 
لأن المنع إنها تعلق بحقوقهم» فجاز بإجازتهم17'. 

؟- والوصية للوارث لا تعدو أن تكون وصية بمباح» فجاز أن 
تصح كالوصية للأجنبي» أو بزيادة على الثلث . 

الترجيح : | 

بعد عرض الأدلة ومناقشتهاء تبين بجلاء رجحان مذهب 
الجمهور؛ لأن دليل المخالف من قبل العموم القابل للتخصيص» وقد 
تضافرت الأدلة على صحة الوصية للوارث إذا أجازها الورثة» وما 
كل في التشييف القاقي بانسهاء إجازة الوراقن عترم النهى عن 
الوصية للورثة» لا يسقط الاعتماد عليه» فقد قبله بعض أهل العلم 
بالحديث» ووصفوا رواته أنه لا بامن دهع الع منا تايل نه فزن 
إجماع أهل المدينة» ونقلهم المتواترء وهو الذي اقتضاه النظر 
الصحيح ؛ بل قال بمقتضاه الجمهور الأكبر من السابقين واللاحقين» 
حتى عده كثير من أهل العلم إجماعاً لا يعتد بما خالفه من أقوال 
شاذة قد هجرتها الأمة» واستقرت على خلافها . 


. )77375 الإشراف (5؟71177/5)» بداية المجتهد (؟/‎ )١( 
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.المبحث الثاني 
حكم وصية ضعيف العقل 

أجمع أهل العلم على صحة الوصية من كل مكلّف حر مختار» 
واختلفوا في وصية ضعيف العقل كالصبي المميزء والسفيه(١)‏ 
ونحوهما. 

وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى صحة وصية السفيه والصبي 
المميز الذي يعقل القّرب إذا أوصى بما فيه قربة أو صلة؛ لأنه إجماع 
أهل المدينة» وعملهم المتصل . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن 
الضعيف في عقله» والسفيهء والمصاب الذي يفيق أحياناً» تجوز 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به» فأما من 
ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوباً على 
عله قاو وض 010 

وفي المدونة: قال سحنون: «قلت : أرأيت المحجور عليه إذا 
حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك؟ قال مالك: نعم؛ وهو 


. )4917//11( السفه: خفة الحلّم . لسان العرب‎ )١( 
.)05٠ص( الموطأ‎ )0( 


١ 


الأمر المجتمع عليه عندنا»217 . 

وقال الباجي : « أجمع علماء المدينة على جواز وصية من يميز 
ويفهم ما يوصي به من سفيه وصغير» 7" . 

وبهذا يتبين أن أصل هذه المسألة عند الإمام مالك هو إجماع 
أهل المدينة» وهو مذهب المالكية جميعاً لا يختلفون فيه" . 

مذهب غير المالكية في وصايا ضعيف العقل : 

ذهب الإمام أحمد في الجملة مذهب الإمام مالك» فأجاز 
وصية الصبي على الصحيح من مذهبه» والسفيه في أصح الوجهين» 
وصحح الشافعي وصية الصبي المميزء والسفيه في أحد قوليه. 
ورجحه جماعة من أصحابه» أما السفيه بلا حجر فتصح وصيته 
عنده جزماً وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز 
وصية الصبي؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» 
وشريح» وعطاءء والزهري» والليث بن سعدء وإياس» وعبد الله 
ابن عتبة» والشعبي» والنخعي. وإسحاق”؟). 


. 07375 /5( المدونة‎ )١( 

.)١155 /5( المنتقى‎ )0( 

(7) الكافي (؟//7” »)١ ٠‏ الإشراف (#194/7)» المنتتقى (5/ »)١55‏ بداية 
المجتهد (7/ 775)» الحطاب (5/ 755 350) . 

(:) المحلى 2)565١-559/١١(‏ فتح الباري (5/0 20790 المغني 2575/50 _ 
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وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم صحة وصية الصبي مميزاً 
كان أو غير مميز حتى يبلغ راشداً سن التكليف. وكل من لم يكن من 
أهل التبرع فلا تصح وصيتهء وقد وافقه الشافعي في أحد قوليه 
وهو مختار المزني» وقال ابن حزم: لا تجوز وصية من لم يبلغ من 
الرجال والنساء أصلاًء ووصية الأحمق الذي لا يميز تمنوعة» وروي 
عن ابن عباس منع وصية من كان دون البلوغ» وبه قال الحسن 
0000 

وما تقدم ظهر أن صحة وصايا البالغ المميز وإن كان فيه سفهء 
كادت تكون محل اتفاق» وبقي الخلاف في الصبي المميز بين 
مذهبين : 

مذهب الإمام مالك ومن وافقهء وهو القول بصحة وصايا 
الصبي المميز» والثاني : مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. وهوالقول 
بعدم صحة وصايا الصبي حتى يبلغ . 


وفيما يلى عرض أدلة المذهبين ومناقشتها : 


> 0010 018 0194)» الإنصاف (187/17). المنتقى (5/ 194)» مغني المحتاج 
(/79)» تكملة المجموع (400/10. 404» .)4٠١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع »)48417/١٠١(‏ البناية /٠١(‏ 575)» المحلى  449/1١١(‏ 
55 ). المغني (071//7)» تكملة المجموع .)5٠ 2404 2100 /١0(‏ 


١55 


أدلة المالكية ومن وافقهم على صحة وصايا الصبي : 

ليس للمالكية ولا غيرهم من الأخبار المرفوعة شيء» وإنما استدلوا 
بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والمعقول» ومن ذلك ما يلي : 

ارلا :تيع عانق وق إنرظا اندوقئق لعمرين الاك إن هاهنا 
غلاماً يفاع7١2‏ من غسان ووارثه بالشام» وهو ذو مالء» وليس له هاهنا 
إلأانة عو لهم فال اعمر ين المخطاف: فليوض لها:: قال قاوضى الها 
بمال يقال له: بئر جتّم» قال عمرو بن سليم(")؛ فبيع ذلك المال بثلاثين 
ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي : أم عمرو بن سليم 
الوق م وفي رواية أن الغلام كان ابن عشر سنينء أو اثنتي عشرة 


نة(4). 


ووجه الدلالة فيه» أن غهر وض الفعنه كن أن يوضن اص 
لابنة عمهء وأعلمه أن ذلك مباح له وسائغ في الشرع» وإن كان لم 


.)410 515 /8( غلام يفاع أي: قارب الاحتلام . لسان العرب‎ )١( 

() هو عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري 
الزرقي» روى عن أبي فتادة وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهمء وعنه سعيد 
المقبري» والزهري وغيرهماء قال ابن حجر : «ثقَة من كبار التابعين» يقال: له 

. رؤية»» مات سنة(4١١ه).‏ انظر الشقات »)١717/0(‏ تهذيب التهذيب 

.)0/١/7( التقريب‎ »)55 -:5 /8( 

(5) الموطأ (ص 4٠‏ 6). 

() المرجع السابق . 


١7١ / 


يبلغ الحلم» وروي نحوه عن عثمان؛ وعلي ولا مخالف لهم من 
الصخالة دير انماع أشن النقرت هله التفة فل حي 430 

ما يرد على هذا الدليل والجواب عنه: 

قال المخالف: إن الرواية عن عمر لا تصح» لأن عمرو بن 
سليم لم يدرك عمر» والرواية عن غيره من الصحابة لا تصح أيضاًء 
ولو صحت لما قامت بها حجة؛ لأنه لا حجة في قول أحد دون 
رسول الله يله ه ودعوى الإجماع التي ذكروا باطلة» فقد روي عن 
ابن عباس خلاف ما روي عن غيره» وصح مثله عن بعض التابعين 
الذين أدركوا عصر الصحابة» وهم من يعتد بخلافه في إجماع 
الصحابة» ولو صح عن عمرء فهو مصروف الظاهرء فلعل أن 
وصية ذلك الصبي كانت لتجهيزه» وتكفينه» ودفنه» ووصية الصبي 
في مثله جائزة» أو يحمل على أن الصبي كان قريب العهد 
بالاحتلام» فلم يمض على بلوغه زمان كثير7" . 

وناقش الجمهور هذه الإيرادات» فعن تضعيف الأثر قال ابن 
حجر: «هو قوي فإن رجاله ثقات, وله شاهد»27» وعمرو بن 


.)071//57( المغني‎ .)١55 /5( الإشراف (2319/7)» المنتقى‎ )١( 

"0 ةيانبلا»)5447/٠١١(عئانصلاعئادب‎ .)557/٠١(ىلحملا‎ )0( 
.)2590/-455/9١( 

(9) فتح الباري (70577/5) . 


١74 


سليم كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الاحتلام» فتحمل 
روايته على الاتصال(١2‏ وما ذكروه من التأويل للأثر» تحكم غير 
مستساغء» فكيف يجوز حمل اللفظ الصريح وهو قوله: «أوصى 
لابنة عمه بمال»» على الوصية بتجهيزه» وتكفينه؟!» وأعجب منه 
قولهم: «إن الصبي قد أدرك الحلم لكنه سمي غلاماً مجازاً». وقد 
ورد التصريح في الأثر بأنه كان غلاماً يافعاً لم يحتلم » وأنه كان ابن 
عفد سوه أو انس عقر 1 

ثانياً ‏ لهم من المعقول ما يلي : 

١‏ إنما منع الصبي من التصرف خوفاً من إضاعة المال» وليس في 
الوصية إضاعة مال» وإنما هي محض نفع للصبي؛ لأنه إن مات فله 
ثوابهاء وذلك أحظ له من تركه على ورثته» وإن عاش وبلغ قدر 
على استدراكهاء والرجوع فيها. 

١‏ صح أن الشارع قد حض الصبيان على الصلاة» والحجء 
وغيرهما من وجوه البرّء فكذلك الوصية؛ لأنها بر وخير. 

٠“‏ الوصية تكون في حدود الثلث الذي لا حق للوارث فيه فلا 
وجه لمنع وصية المميز؛ لأنه يعقل ما يوصي به. 

)١(‏ الثقات لابن حبان (171/0)» تهذيب التهذيب (8/ 2240-55 أوجز 


المسالك (75١/57؟7).‏ 
(0) الموطأ (ص١٠‏ 5 0). البناية /1١١(‏ 575 -83717). 


يل 


الصغر حجر. والحجر لا يؤثر في صحة الوصية مع التمييز 
كما في السفيه(9 , 
ما يرد على هذا الاستدلال: 
أورد المخالفون على استدلال الجمهور بالمعقول ما يلي : 
قالوا: إن قولهم: «الوصية تصرف نافع يحصل به عوض 
للصبي» فمسلّم» لكنه ليس بعوض دنيويء فلا يملكه الصبي» وقد 
لايحصل الثواب أصلاً.ء كمالو أوصى لفاسق» وإن أصاب 
أحياناً» فهي من العوارض التي لا يعتد بهاء فيبقى النظر إلى أصل 
الوصية» وهي كونها تصرف مزيل للملك . 
ثم إن الشواب كما يحصل بالوصية» يحصل كذلك بالترك 
للورثة» بل هو أولى في بعض الأحوال» وقياسهم الوصية على ٠‏ 
الصلاة» والحج» قياس فاسد؛ للفارق بين التقرب بالأبدان» 
والتقرب بالأموال» ولا يسلم لهم قياس الصبي على السفيه؛ لأن 
المسلم العاقل لا يكون سفيهاً. أما الأحمق الذي لا يميز» فيمنع من 
الوصية» والصبي مثله في المنع » وهذا القياس أولى بالاعتبار7"" . 
(١)الإشراف(194/5١").‏ فتح الباري (707/0)» المنتقى (014/5١)غ2‏ 
المغني (5/ 078)» تكملة المجموع (10/ 2400 504). 


(؟) المحلى »)507-451/1١(‏ بدائع الصنائع »)5847/1٠١(‏ البناية 
(١/0/1456ا13).‏ 


١0 


أدلة الحنفية ومن وافقهم على عدم جواز وصية الصبي : 
استدل الحنفية بما يلى : 
١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تجوز وصية الغلام 
١‏ الوصية بالمال من التصرفات الضّارة ضرراً محضاً ‏ كالهبة؛ 
والصدقة. ونحوهما من عقود التبرع ‏ لأنه لا يقابلها عوض دنيوي» 
والصبي ليس من أهل التبرع» فلا تصح منه الوصية كسائر العقود 
المشابهة؛ لعدم أهليته لذلك . 
قول الصبي غير ملزم» ومن أجاز وصيته جعل قوله ملزماًء 
وهذا 7 
الترجيح : 
يضهر مما تقدم أن القول بصحة وصية الصبي المميز هو الراجح. 
وهو قول الجمهور لأنه إجماع أهل المدينة» والقول الأشهر عند 
الصحابة رضوان الله عليهم» والقائلون به أكثر من التابعين فمن 
357 ش 
)١(‏ المصنف لعبد الرزاق (9/ »)8١‏ المحلى .)50٠ /٠١١(‏ 


(1) بدائع الصنائع »2)5848-58417//١١(‏ البناية /٠١(‏ 570)» المغني 
(0717/5)» تكملة المجموع .)504/١15(‏ 


١١6١ 


وماروي عن ابن عباس لا يقاوم ما روي عن غيره من كبار 
الصحابة . 

وقولهم: «إن الصبي ليس من أهل التبرع»» مسلّم فيما لو كان 
التصرف ضرراً ممحوضاً أما الوصية فهي نفع محض . والله تعالى 


أعلم وأحكم . 


١6 


المبحث الغالث 
جواز تغيير الوصية قبل الموت 

الوصية في الجملة : هي هبة الرجل ماله لشخص أو أشخاص بعد 
موته» سواء صرح بلفظ الوصية» أو لم يصرح بهء وهي عقد جائز 
غير لازم» وعليه فإن للموصي أن يغير وصيته» ويرجع فيما شاء منها 
إلا التدبير(١2»‏ فإنه عقد لازم لا سبيل إلى تغييره أو تبديله أو نقضهء 
وهو مذهب مالك الذي أجمع عليه أهل المدينة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن 
الموصي إذا أوصى في صحته» أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من 
. رقيقه» أو غير ذلك» فإنه يغير من ذلك ما بدا له» ويضع من ذلك ما 
شاء حتى يموتء» وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل؛ إلا 
أن يدبر مملوكاًء فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر . . . قال مالك : 
فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه؛ أن يغير من ذلك ما شاء غير 
التدبير»2"7. ويروى عن مالك أيضاً جواز الرجوع في الوصية مطلقا 

)١(‏ الدبّر والدبّر في اللغة نقيض القبل» ودبر كل شيء عقبه ومؤخره» 
والمراد بالتدبير هنا : عتق الرجل عبده عن دبر» أي بعد موته» فيقول» أنت حر 


بعد موتي . لسان العرب (5/ 2558 3717/75). 
(7) الموطأ (ص 588 .)01١‏ 
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غير اسطناء» وعزاة به بعضهم إلى إجماع أهل المدينة . 


وروي عنه منع الرجوع فيما أعتق أو دبرء لكن المشهور عنه 
ا ل د 


تمد 2307 , 
0 


مذهب غير المالكية في حكم الرجوع في الوصية: 

أجمع أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن الوصية غير لازمة قبل 
الموت» واختلفوا من ذلك في التدبير» والعتق» فوافق أبو حنيفة مالكاً 
في لزوم التدبير» وبه قال أحمد في رواية . 

وقال الشافعي» وأحمد في رواية أخرى» وإسحاق» وأبو ثور 

وقالت طائفة منهم الشعبي » وابن سيرين» وابن شبرمة » والنخعي : 
يرجع الموصي فيما شاء مما أوصى به إلا العتق» ووافقهم ابن حزم إلا أنه 
أجاز الرجوع في المعتق إذا أخرجه من ملكه بهبة أو ببع10). 


(١)التمهيد«(0/14٠31111)»‏ الكافي (؟77/5١25»‏ الإشراف 
(/05)». المنتقى ,.)١54-158/5(‏ الجسامع لأحكام القرآن(5/١151‏ 
5) بداية المجتهد (؟7:75/5) . 

() الأم (118/4)» التمهيد(15/١31).‏ المحلى 2)407١-578/١١(‏ 
بدائع الصنائع ٠(‏ (/ 4455 5440). المغني والشرح الكبير (5/ 104,. 486» 
45) الإشراف (709/5). القرطبي (5/ 571١‏ 75387)» المقنع (؟/ 2)4940 ب 


١0 


وما تقدم تبين أن الخلاف الذي يدور عليه البحث متردد بين من 
قال: لا شيء بلازم في الوصية» ومن قال: هي جائزة إلا التدبير 
فإنه لازم» وأما من أضاف العتق إلى اللزوم» فإن لزوم التدبير عنده 
من باب أولى . 

وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتهاء ونبدؤها بأدلة القائلين 
بعدم اللزوم في الوصايا أصلاً . 

أدلة القائلين بجواز تغيير الوصية مطلقاً : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

أولا : قد ثبت أن النبي َيه «باع مدبراً» 2١7‏ وبيعه بعد التدبير 
رجوع عن مقتضى العقدء وبه يعلم أن التدبير كغيره من الوصايا في 
عدم اللزوه( . 

ثانياً: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال+ يغير الرجل ما شاء 
من وصيته؛ وأن عائشة رضي الله عنها دبّرت جارية» ثم باعتهاء 
وهو قول جابر» ولم يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف». فحل محل 

- الإنصاف .»)7١١/7(‏ مغني المحتاج »)7/١/5(‏ بداية المجتهد (5/ 2071١‏ 

.)87١/١١( البناية‎ )507 5١ 21194/١69( تكملة المجموع‎ 


)١(‏ صحيح البخاري. العتق وفضله باب بيع المدبر 9؟/ حدقة صحيح 
مسلمء كتاب الأيمان ‏ باب جواز بيع المدبر (5/ 1784 011894 17940). 


(؟) التمهيد .)"11/١5(‏ 


١] 6 


الإجماع » وبه قال جماعة من التابعين(21 . 

ثالثاً: ومن المعقول استدلوا بما يلي : 

١‏ أجمع أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن العتق بعد الموت 
والتدبير من الثلث كسائر الوصاياء فلا يختلف عنها في جواز 
الرجوع والنقض قبل الموت”"" . 

١‏ ولأن كل ما أوصى به من عتق وتدبير لم يزل عنه ملك 
صاحبهء فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض(" . 

الموصى به مفتقر إلى قبول الموصى لهء والقبول في الوصية 
يتوقف على موت الموصي؛ وقبل القبول يصح إبطال الإيجاب 
باتفاق كما في البيع وغيره؟" . 

ما يرد على الأدلة السابقة : 

قالابن حزم: «أما قولهم: إنه قول صاحب لا يعرف له 
مخالف من الصحابة» فلا حجة في قول أحد دون رسول اللْهَله : 


()المسئف لعبد الرزاق(4)555-18/4 السئن الكبرئ للببهفي 
»)71/1١(‏ التمهيد »)7١١/١5(‏ القرطبي (”/ 22551 البناية 2241١ /١١(‏ 
مغني المحتاج (1/ )7١‏ . 

.)١74( الإجماع‎ 2271١ /١5( (؟) التمهيد‎ 

(؟) مغني المحتاج (5/ 71) . 

(5) البناية »)57١/١١(‏ تكملة المجموع .)007/١6(‏ 
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وكم قضية خالفوا فيها عمرء ولا يعرف له مخالف من الصحابة) 217 . 

ولاايصح قياسهم العتق والتدبير على سائر الوصايا؛ لأن العتق 
عقد مأمور بالوفاء به وسائر الوصايا إنما هي مواعيدء والوعد لا يلزم . 
إنفاذه7؟' . 

أدلة المالكية ومن وافقهم على لزوم التدبير دون غيره : 

أولاً: عن ابن غمر أن النبي قله قال: «المدبر لا يباع: ولا يوهب», 
وهو حر من الفلث:2"7. وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل7؟2» وقد 
صح عن ابن عمر أن التدبير عقد لازه(2 . 

ثانياً: ومن المعقول استدلوا بالآتي : 

١‏ -المدبر في العتاقة كالمعتق إلى شهرء لأنه أجل آت لا محالة» 
وقدأ أجمعوا أنه لا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك 
لمق 


. ولأن عتقه معلّق بموت سيده على الإطلاق كأم الولد9"‎ - ١ 


.)559/١١( المحلى‎ )١( 

.)817١ - 559 /1١( المرجع السابق‎ )5( 

(*) السنن الكبرى للبيهقي» التدبير - لا يباع المدبر 07١5 /١٠١(‏ . 
(:) الإشراف .)7١9/5(‏ 
(0) السنن الكبرى للبيهقى .)7١4/٠١١(‏ 

.)577 /57( القرطبي‎ »)511-79١ /١5( التمهيد‎ )5( 
.)7١9/5( الإشراف‎ )0( 


١١ /اه‎ 


ما يرد على هذه الأدلة : 


يرد على الاستدلال بالحديث» بأنه موقوف من قول ابن عمر» 


ولايصح مرفوعاًء إذلم يسنده سوى عبيدة بن حسّان 2١!‏ و 


ضعف!52), 


وقياسهم المدبر على العتق إلى أجل» منقوض بإجازتهم وطء 
المدبرة بالإجماع9” . 

مناقشة من قال : إن الوصية بالعتق مثل التدبير : 

أما الذين جعلوا الوصية بالعتق لازماً أيضاًء فقد استدلوا بنفس 
أدلة لزوم التدبير» إذ لا فرق عندهم بين العتق والتدبير» إِذْ لا يعدو 
التدبير أن يكون وصية بالعتق» فقياس العتق عليه من أصح أنواع 
القياس» فكلاهما عقد مأمور بالوفاء به» فلا يحل الرجوع فيه7 . 


هو 


)١(‏ هوعبيدة بن حسان بن عبد الرحمن العنبري السنجاري» روى عن 
الزهري وقتادة وغيرهماء وعنه خالد بن حيان الرقي وابن أخيه عمرو بن 
عبد الجبار وغيرهماء ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم : «منكر الحديث». 
انظر المجروحين (؟/ »)١184‏ ميزان الاعتدال (/77)» اللسان (5/ 2)١76‏ 
الجرح والتعديل (5/ 97). ظ 

(1) السنن الكبرى للبيهقي .)7١5/١١(‏ 

(؟) التمهيد »)751١-77١/154(‏ القرطبي (577/1)» الإجماع لابن 
المنذر .)١7"5(‏ 

.)57١- 559/١١( المحلى‎ »)71١7/١5( التمهيدٍ‎ )5( 


١١م‎ 


وتعقبء بأن العتق بعد الموت مفارق للتدبير ؛ لأن التدبير عتق 
لازم معلق على شرطء فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة الحياة» 
بينما الوصية بالعتق لا تعدو كونها عدة بالعتق بعد الموت كسائر 
الوصاي(١)‏ . 


الترجيح : 

بعد عرض ما تقدم من الأدلة» بان ظهور قول الجمهور بجواز 
الرجوع قبل موت الموصي في كل ما أوصى به من عتق وتدبير 
وغيرهما؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي قله باع مدبراًء وما صح 
عن عمر وغيره» وما اقتضاه النظر الصحيح من التسوية بين كل ما 
ييخرج من ثلث تركة الميت» وقد نقل الباجي عن المجموعة إجماع 
أهل المدينة على إطلاق جواز تغيير الوصية» ولم يقيّدوا الرجوع 


يعت وتلا 1 


.)007/15( المغني (5/ 8748)» الأبي (5/ 205947 تكملة المجموع‎ )١( 
.)١59/57( المنتقى‎ )0( 


١084 


الفصل السابع 
مسائل عمل أهل المدينة في الفرائض 


وفيه أربعة عشر مبحثا وهي : 


المبحث الأول: ميراث الأم والأب من ولدهما. 

المبحث الثاني : ميراث أولاد الصلب . 

المبحث الغالث: ميراث الجد أبي الأب . 

الملبحث الرابع : ميراث الجدة . 

المبحث الخامس : ميراث الكلالة . 

المبحث السادس : ميراث الإخوة الأشقاء. 

المبحث السابع : ميراث الإخوة للأم. 

الملبحث الثامن : ميراث الإخوة للأب . 

المبحث التاسع : ترتيب ولاية العصبة . 

الملبحث العاشر: حكم توريث ذوي الأرحام. 

اللبحث الحادي عشر : لا توارث بين المسلم والكافر. 

يدوق العاف عقيو من ماري يه تو سول الوط له 
مات قبل صاحبه . 

المبحث الغالث عشر : قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً . 

المبحث الرابع عشر: القضاء في ميراث الابن المستلحق . 


المبحث الأول 
ميراث الأب والأم من ولدهما 

فصّل الإمام مالك رحمه الله أحكام الأب والأم في الميراث» 
ونسبه إلى إجماع أهل المدينة» وبيان ذلك فيما يلي : 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا 
اختلاف فيه»ء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا؛ أن ميراث 
الأب من ابنه أو ابنته» أنه إن ترك المدوقّى ولداًء أو ولد ابن ذكراًء 
فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض» فيعطون فرائضهم» فإن 
فضل من امال السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة . 

وميراث الأم من ولدهاء إذا توفي ابنها أو ابنتهاء فترك المتوفى 
ولداء أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى» أو ترك من الإخوة اثنين 
فصاعداً» ذكوراً كانوا أو إنائاً» من أب وأمء أو من أبء أو من أم» 
فالسدس لهاء وإن لم يترك المتوفى ولداًء ولا ولد ابن» ولا اثنين من 
الإخوة فصاعداً» فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقطء 
وإحدى الفريضتين: أن يتوفى رجل ويترك امرأته» وأبويه» فلامرأته 
الربع» ولأمه الثلث ما بقي» وهو الربع من رأس المال» والأخرى 
أن تتوفى امرأة وتترك زوجهاء وأبويهاء فيكون لزوجها النصف». 
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ولأمها الثلث ما بقي؛ وهو السدس من رأس المال21(72. وقال أيضاً 
عن المراد بالإخوة في قول الله تعالى8. . . فإن كان لَهُ إِخْوَة فَلُمَه 
السدس 23(4: «مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا»7 . 

وكل ما تقدم من الأحكام قد اتصل به العمل في المدينة بما فيها 
أن اثنين من الإخوة فصاعداً ذكوراً كانوا أم إنائً» يحجبان الأم من 
الثلث إلى السدسء وأن الأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب» وأحد 
الزوجين؛ قال الزرقاني: «هو الذي أدرك عليه مالك أهل العلم 
بالمدينة النبوية)40) . 

وهو مذهب المالكية جميعاً لا يختلفون فيه0*). 

مذهب غير المالكية في أحكام ميراث الأب والأم : 

أجمعت الأمة قاطبة بلا خلاف يذكر» على أن للأب السدس 
مع الفرع الوارث الذكر» وله السدس والباقي تعصيباً مع البنت» 
أوكت الاسنة وعند عدم الفرع الوارث يرث الباقي بالتعصيب 

.)7"51-5٠ص( الموطأ‎ )١( 

(0) النساء (11). 

(") الموطأ (751). 


(4) شرح الموطأ (9/ .)1١7‏ 
(6) المنتقى (57/ 223518 القرطبي (5/ 0/7)» بداية المجتهد (؟/ ”57 7) . 
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وأجمعوا أيضاً على أن للأم السدس فرضاً مع الفرع الوارث» أو 
مع ثلاثة من الإخوة فما فوق» ويكون نصيبها الثلث كاملا من جميع 
الملل ما لم يكن معها فرع وارث؛» ولاجمع من الإخوة» ومالم 
يشاركها في الميراث الأب وأحد الزوجين؛ وذلك لقوله عز وجل : 
«. . . ولأَبويه لكل واحد مَْهمَا السّدس مما ترك إن كان لَه ولد فَإن 
ْم يكن له ولد وَورتَه أَبوَاه فَاذُمَهِ الثلْثْ فَإن كان له إِخوَة فَلأُمَه 
السّدس. . 2374 ووافق مالكاً الجمهورٌ من الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم بما فيهم الأئمة الثلاثة» على أن اثنين من الإخوة يردان الأم من 
الثلث إلى السدس» سواء كانا من الذكورء أو من الإناث؛ ولم 
يخالف في ذلك إلا ابن عباس» فقال: لا ترد الأم من الثلث إلى 
السدسء إلا بثلاثة إخوة فأكثر» وإليه مال ابن حزم» وقال بعض 
الناس: إن الأخوات إذا انفردن لا يحجبن الأم من الثلث إلى 
السدس» ولو زاد عددهن عن الاثنين. 

كما اتفق الجميع على أن الأم تأخذ ثلث الباقي إذا كان معها 
أب وأحد الزوجين» وهي مسألة الغراوين27» وانفرد ابن عباس 

(1) قيل: سميت بالغراوين؛ لأن الأم غرر بها بإعطائها الثلث لا حقيقة» 
وقيل :نسمنيث كذلك لهرتها تشبيها لها بالكوكب الأغره كماسميت 
بالعمريتين» لقضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بماذكرء كماسميت 
بالغريبتين لغرابتهما. الزرقاني (/ »2١1١7‏ مغني المحتاج (7/ .)١8‏ 
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بأن جعل للأم ثلث جميع المال» وتبعه ابن سيرين» وشريح» ورواية 
مرجوحة عن أحمدء وبه يقول داود الظاهري» وابن حزه7" . 

ومما تقدم يتضح أن الأمة مجتمعة على الأحكام المتصلة بميراث 
الأب والأم» إلا ما ذكر من أقوال مخالفة لقلة من أهل العلم فيما 
يتصل بعدد الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» وهل 
تحجب الأم بالأخوات إذا انفردن ؟ وهل ترد الأم إلى ثلث الباقي في 
كل مسألة تكون فيها مع أب وزوجء أو مع أب وزوجة؟ 

والأقوال المخالفة فيها شاذة» ومخالفة لإجماع المسلمين(2, 


وفيما يلي عرض شبهات المخالفين ومناقشتها. 
٠‏ مناقشة الأقوال الخالفة : 
أولا ‏ مناقشة القول بأن الإخوة الذين يردون الأم من الثلث 
إلى السدس هم الثلاثة فما فوق: 
وشبهة هؤلاء ما يلي : 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (778-711/7)» أحكام القرآن لإلكيا الطبري 
(166-1417//5). الجامع لأحكام القرآن (77/0). المنتقى (2)778/5 
الزرقاني (7/ »)2١٠١ 5-١١7‏ تبيين الحقائق »)77١/7(‏ البحر الرائق (8/ 67٠‏ 
١©؛‏ تكملة المجموع (7١7/1/ا-‏ 077 بداية المجتهد (1/ 45247 09 
الإنصاف (3208/5). المحلى /1١(‏ 777 دل ل ال 3374). 


(؟) القرطبي (977/5) . 
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ظاهر قولهعز وجل: «...فَإن كان لَه إِخَوَةٌ فَلأُم 
السسّدْسُ . . . 2107» فإن لفظ الإخوة في الآية جمع» وأقل الجمع 
ثلاثة» وبنية التثنية في اللغة العربية التي بها خاطبنا الله تعالى على 
لسان نبيهعَكه غير بنية الجمع» فلا يقوم أحدهما مقام الآخرء 
وقد اعترض ابن عباس رضي الله عنهما على من خالف ظاهر 
الآية حين قال لعثمان رضي الله عنه : «ليس الأخوان إخوة في لسان 
قومك»(2©. 

وقد ثبت للأم الثلث بالنص القاطع من الكتاب» فلا تحط عنه إلى 
السدس إلا بالولد» أو جمع من الإخوة» فلا يجوز منعها مما أوجبه الله 
تعالى لها إلا بيقين من سنة ثابتة» أو إجماعء ولاشيء من 
ذلك29 . 

وقد أجاب الجمهور عن هذه الشبهات بما يلي : 

-١‏ قولهم: «أقل الجمع ثلاثة»» غير مسلم عند كثير من أهل 
العلم» وعليه فإن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» 


(١)النساء(2١١).‏ 
(7) السئن الكبرى للبيهقي (277177/5» المحلى /1١(‏ 42737777 المغني 
(17/10)» الزرقاني (8/ 5 »)3١‏ بداية المجتهد (؟/ 147 07247» تبيين الحقائق 
(731/5)» البحر الرائق (8/ 075)» تكملة المجموع /١5(‏ 17 07/7 . 
() المحلى /1١(‏ 07376 . 
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فالمعنى يقتضي أنها جمع وقد قال عليه الصلاة والسلام : «الاثنان فما 
فوقهما جماعة)(١2,‏ وقال سيبويه('؟ : «الاثنان جمع» 27 ولو سلمنا 
بعدم صحة استعمال الاثنين جمعاً حقيقة» فإن استعماله مجازاً كثير 
وشائع» وسائغ في لغة العرب. وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة أطلق 
فيها الجمع على المثنى» ومنها قوله الله عزو جل : وهل أَنَاكَ تا 
الخصم إِذْ تسَوروا المحراب 20> إِذ دَحَلُوا على داوود فَفرِعَ منهم 
قَالُوا لا خف حَصمان بغئ بَعْضنا على بَعْض . . 2404 فناب ضمير 
الجمع في تسوروا ودخلوا ومنهم وقالواعن اثنين» وهما الملكان 


2)١ا/8‎ /١( رواه ابن ماجه بلفظه في أبواب الإقامة_باب الاثنان جماعة‎ )١( 
وقال في الزوائد: «فيه الربيع وولده وهما ضعيفان». مصباح الزجاجة‎ 
و4 ” ورواه الإمام أحمد بلفظ مقارب (0/ 2554 48؟) ورواه‎ 
البخاري بمعناه وترجم له بلفظ ابن ماجهء كتاب الأذان_باب اثنان فما فوقهما‎ 
جماعة (21717/1» ورواه النسائي بنحو لفظ البخاري» كتاب الإمامة.باب‎ 
.)1١8 1١4 الجماعة إذا كانوا اثنين (؟/‎ 

(5) هو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين سيبويه أبو بشرء ويقال: أبو 
الحسن مولى بنى الحارث بن كعب. ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارئي» أصله من 
فارس ونشأ بالبصرة» كان علامة حسن التصنيف» أخذ عن الخليل وغيره وصنف 
الكتاب في اللغة. توفى سنة (0٠١ه)»‏ وقيل سنة(/8١ه).,‏ وقيل (51١ه),‏ 
وغمره 7 ”"سنة» وقيل أكثر . انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
0 إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين (؟5” - 516). 

(*) كتاب سيبويه (7/ 7١١‏ 5956). وفي (151/1). 

(8) سورة ص 0371١١‏ 77). 
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التذان وعتلة عليه فى سبوزة متجا عي :وقولة تان عن سليمان: 
وداود عليهما السلام : 4 . .وكنًا لحكمهم شاهدين 230(4, وغير هذا 
فن لقان ع 3 

؟-إن خلاف ابن عباس جاء بعد إجماع الصحابة» وانتشار 
العمل في الأمصارء قال الإمام مالك : «مضت السنة أن الإخوة اثنان 
فصاعداً»20 , ولما وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس» قال 
له عثمان: إن قومك حجبوها ‏ يعني قريشاً ‏ فلا أستطيع أن أغير ما كان 
قبلي» ومضى في الأمصارء وتوارث به الناس » وقريش هم أهل 
الفصاحة,» والبلاغة» وقد فهموا من الآية غير ما فهم ابن عباس7؟) . 

قال ابن العربى : «فلا وجه لنظر ابن عباس ؛ لأنه إن عول على 
اللغة» فغيره من نظرائه ومن فوقه من الصحابة أعرف بهاء وإن عول 
على المعنى » فهو للجمهور)20'. 

.)17/8( الأنبياء‎ )١( 

(0) أحكام القرآن »)75175٠/١1(‏ القرطبي (0/ 77)» تفسير الطبري 
(/1817-187)» أحكام القرآن لإلكيا الطبري »)١55- ١41//1(‏ تبيين 
الحقائق (01/5*”*)» البحر الرائق (8/ ».)2351-57٠0‏ المغني (/1/ .)١09/-157‏ 

(") الموطأ (ص١7"5).‏ 

(:) السنن الكبرى للبيهقي »)7717/1١(‏ أحكام القرآن /١(‏ 205741-74 
القرطبي (077/0» المغني (17/17)» الزرقاني (5/ 5 ١21»؛‏ مغني المحتاج 
».)03١ /(‏ تكملاة المجموع /١15(‏ 77 07 . 

(5) أحكام القرآن .)7”5١/١(‏ 
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'- ولو سلم أن أقل الجمع ثلاثة» فإن هذا الحكم يثبت في الاثنين 
بالقياس» لأن كل فرض يتغير بعدد من الإخوة أو الأخوات فإنه يتغير 
باثنين فما فوق. كتغير فرض الإخوة للأم من الثلث إلى السدس»ء 
ولأنه حجب لا يقع بواحد» وينحصر بعدد» فوجب أن يوقف على 
اثنين كحجب بنات الابن بالبنات» ولأن الاثنين من الأخوات كالثلاث 
في استحقاق الثلئين» فوجب أن يكون حجب الاثنين من الإخوة للأم 
كحجب الثلاثة منهه(21. 

وقد ادعى ابن حزم أن ابن عباس وقّف عثمان على القرآن واللغة» 
فلم ينكر عثمان ذلك أصلاً» وإغا تعلق بأمر كان قبله("2. وهذا ظن لا 
يليق أن ينسب إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ثانياً: مناقشة من قال: إن الأم لا ترد من الغلث إلى السدس 
بالأخوات منفردات : 

وشبهة أصحاب هذه المقالة» أن لفظ الإخوة في الآية لا ينطلق 
على الأخوات منفردات» وإنما ينطلق عليهن إذا كان معهن أخ, لموضع 
تغليب المذكر على المؤنث» فاسم الإخوة جمع أخ» والأخ مذكر. 


له 4 


وهذا قول شاذ مخالف للإجماع وصريح القرآنء» إذلما : 


.)77 /١17( الإشراف (5/ 03370» المنتقى (774/5)» تكملة المجموع‎ )١( 
.)377/١١( المحلى‎ )5( 
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مرادات بالآية مع الإخوة باتفاق» فلا شك في إرادتهن منفردات(21 . 


ثالثا: مناقشة القول بأن الأم لا ترد إلى ثلث الباقى بحال : 

ومضمون هذه المقالة: أن للأم عند انعدام الفرع الوارث» أو 
جمع من الإخوة ثلث المال كله. ولا ترد إلى ثلث الباقي إذا شاركها 
في الميراث أب الميت مع أحد الزوجين» بل تأخذه كاملا وللأب ما 

وشبه هذا القول ما يلى : 

١-ظاهر‏ قول الله عز وجل: #.. . ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان لَه ولد فَإن لم يكن لَه ولد وورثه أبواه فَلأُمَه 
الثلث 1 0# فقد أثبت الله تعالى للأم فرضين وهما: الثلث» 
والسدسء فلا يجوز إثبات فرض ثالث بالقياسء والآية نص فى 
ثبوت الثلث للأم» وهي عامة فلا يجوز تخصيصها بلا مخصص0", 
وقد قال ابن عباس لزيد بن ثابت مستنكراً: أتهد فى كتاب الله تعالى 
ثلث الباقى !409 . 


)١(‏ أحكام القرآن لإلكيا (؟/ »)2155١54‏ القرطبي (0/ 17 77)» بداية 
المجتهد »2٠١ 5 /٠(‏ الزرقاني (؟/ 0787 . 

.)١1١( النساء‎ )0( 

(©) المحلى »)2373577/١١(‏ الزرقاني (؟/ 5 .)1١‏ 

(5) سنن الدارمي (75477/7)» دان ا 111 0 
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١-قوله‏ عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر(23. والأم صاحبة فرض مسمىء والأب 
عاصب» والعاصب ليس له فرض محدود مع ذوي الفروضء» بل يقل 
نصيبه» ويكثرء وإنما يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض”2" . 

“- أنه صح عن ابن عباس إعطاء الأم الثلث كاملاً» ولا ترد إلى 
ثلث الباقي بحال» وقد روي مثله عن علي بن أبي طالب» ومعاذ بن 
جبل» وهو قول ابن سيرين7 . 

مناقشة هذه الشبهات : 

ناقش الجمهور أدلة هذه المقالة كما يلي : 

إن الآية التي احتججتم بهاء هي من أدلة الجمهورء لأن المراد 
بالثلث» ثلث ما يرثانه مع أحد الزوجين» وقد زعم ابن حزم أن ما 
أجاب به الجمهور باطل» لأنه زيادة لم يرد بها القرآن» ولم يتمسك 


.  2)184 /( صحيح البخاري» كتاب الفرائض-_ باب ميراث ابن الابن‎ )١( 
١1777 /”( صحيح مسلم» كتاب الفرائض- باب ألحقوا الفرائض بأهلها‎ 
.) 184 

. )77 1١ /5( بداية المجتهد (؟/ 747 5 2074 تبيين الحقائق‎ )١( 

() سنن الدارمي (747/5)» مصنف ابن أبي شيبة ١(‏ 02011 
السنن الكبرى للبيهقي :»)75١18/٠١(‏ مصنف عبد الرزاق /1١(‏ "7017 20105 
المحلى .)"777/١١(‏ 
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زيد بن ثابت بالقرآن فيما ذهب إليه من رد الأم إلى ثلث الباقي ؛ لقوله 
حين رد على ابن عباس : إنما أقوله برأبي» فلو كان له متعلق ما قال 
ذلك» وليس الرأي حجة مع نص القرآن الذي يوجب صحة قول ابن 
عباس» وقد أجمعت الأمة على أن للأم السدس من جميع المال» 
فكيف يقال بعد ذلك : إن لها ثلث الباقي» فلا يكون هذا القول إلا 
تحكما دون دليل يسنده 217 . 

ونوقش ما أجاب به ابن حزم» بأن قوله تعالى: #. . وورنه 
أبواه فَلأَمَه التلث4» ظاهر الدلالة على أن ثلثها يكون ما حيز لهما 
جملة» بعد فرض الزوج أو الزوجة» وإذا كان زيد قد قال برأيه في 
هذا الحكمء فكذلك ابن عباس» فإنه قال برأيه» لأن المسألة محتملة» 
ومذهب زيد فيها مدعم بأدلة كثيرة من خارج النصء» منها: أن مذهبه 
في ذلك هو مذهب عامة الصحابة رضوان الله عليهم» ومنهم عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وهو المشهور عن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودء بل صرح كثير من أهل العلم بأن رد الأم إلى ثلث 
الباقي مع الأب وأحد الزوجين» ثما أجمع عليه الصحابة قبل ابن 
عباس» وتبعهم بعده كافة أهل العلم من التابعين فمن بعدهم إلا قلة 
قلت عن اللميون الى 0م 


:)8794-878/1١( المحلى‎ )١( 
2 -7477/١١( سنن الدارمى (7/ 155 - 2750 مصنف ابن أبى شيبة‎ )7( 


١/7 


ثم إن النظر الصحيح يقتضي تفضيل الأب على الأم عند فقدان 
الفرع الوارث» ولهذا قال ابن مسعود في الرد على ما يمكن أن يفهم من 
ظاهر الآية: «ما أراد لله تفضيل الأنثى على الذكر»» وقال زيد: «لا 
أفضل الأنثى على الذكر:(١؟,‏ ومرادهما 7 الاستواء في القرابة 
والقرب» وأما عند الاختلاف. فلا يمتنع تفضيل الأنثى على الذكر2"" . 

ولو أعطيت الأم الثلث الحقيقي؛ لأخذت ضعف نصيب الأب مع 
الزوج» وقريبا من نصيبه مع الزوجة» وبذلك تنقلب الصورة فيصير 
للأنثئى حظ ذكرين, ولا نظير لذلك» وفيها مخالفة صريحة لقواطع 
القواعد والأصولء فإن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أن له 
ضعف حظها إذا انفرداء وأكثر من حظها إذا كان معهما بنت» فلا بد 
إذاً من إجراء الأمر على الأصولء فإذا كان معهما زوج» قسمنا 
النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج بدل كل المال» فيقسم 
بينهما على ثلاثة» للأم سهم وللأب سهمانء فهذا أعدل من قول من 


“7847)» السنن الكبرى للبيهقي .)75718/٠١(‏ مصنف عبد الرزاق /1١(‏ 3701 
5 المحلى »)3357/١١(‏ المنتقى (75718/5)., القرطبي (55/0!ا5), 
تبيين الحقائق »)77١/7(‏ البحر الرائق (8/ ».)071١‏ بداية المجتهد (؟/ 57 7), 
مغني المحتاج (؟/ »)١0‏ تكملة المجموع /١5(‏ 77). 

)١(‏ سنن الدارمي (7/ 0250» ابن أبي شيبة(١١557/1)»,‏ عبد الرزاق 
-507”/1١(‏ 5565). البيهقي .)158/١١(‏ 
(؟) البحر الرائق .)655١//8(‏ 


١ / 


وفر لها الثلث كاملاً وبخس الأب حقه برده إلى النصف من حظ 
الأم» فلزم تخصيص عموم الآية بما تقدم من قواطع القواعد 

وقد حاول ابن حزم الرد على ما تقدم» فزعم أن قول المخالفين 
لا يصح عن أحد سوى زيد وحده7"؟, وقال: «ولا إنكار فى تفضيل 
الأم على الأبء فقد ثبت تفضيلها فى حسن الصحبة» ولم يختلف 
الناس في التسوية بين الأب والأم في الميراث إذا كان للميت 
ولن0؟ : 

وتعقبء بأن ما زعمه ابن حزم من عدم صحة القول برد الأم 
إلى ثلث الباقي عن غير زيد تعجل واندفاع» فكيف جاز له أن ينفي 
صحة القول عمن ذكر من الصحابة» وقد قال بنفسه قبل هذا القول ‏ 
بقليل : «وهذا قول رويناه صحيحاً عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وابن مسعود في الزوجة والأبوين» وصح عن زيد. ورويناه 
عن علي »ء ولم يصح عنه»7؟' . 

(١)الإشرا‏ ف (73720/5), المنتقى (7558/57).» القرطبي (01-657/60), 
بداية المجتهد (1/ 747)» الزرقاني (7/ 5 »2٠١‏ تبيين الحقائق (5/١77)؛‏ 
مغني المحتاج (7/ 19) . 

()المحلى (١١/18؟75).‏ 

(9) المرجع السابق )71717/١١(‏ . 

(5) المرجع السابق )757/١١(‏ . 


١ ه/‎ 


وعدم إنكار ابن حزم لتفضيل الأم في الميراث تحكم لا يسنده 
دليل» إذ لا صلة بين حسن الصحبة والميراث» كما أن مساواة الأم 
للأب في السدس ليس كأخذها مثل نصيبه مرتين . 

وبالجملة فإن ما تقدم من المقالات المخالفة هي أقوال شاذة» قد 
تركها جمهور السلف والخلف وهجروهاء فلم يعد أحد يعرج عليها 
أو يلتفت إليهاء بعد استقرار الأمة على مذهب زيد وعامة الصحابة» 
وإجماع أهل المدينة» واتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وأتباعهم . 


١7 ك/‎ 


المبحث الثاني 
ميراث أولاد الصلب وإن نزلوا 

ذكر الإمام مالك رحمه الله بالتفصيل ميراث أولاد الصلب من 
بئين» وبنات» وأبناء وبنات الابن وإن نزلواء ونسب كل تلك 
التفاصيل إلى إجماع كل المدينة . 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ عن مالك : «الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث؛ أن ميراث الولد 
من والدهم أو والدتهمء أنه إذا توفي الأبء أو الأمء وتركاولداً 
رجالاً ونساءء فللذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء فوق اثنتين» 
فلهن ثلثا ما ترك» وإن كانت واحدة فلها النصف, فإن شركهم أحد 
بفريضة مسماة» أو كان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم» 
وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم» ومنزلة ولد الأبناء 
الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواءء ذكورهم 
كذكورهمء وإناثهم كإناثهم» يرثون كما يرثون؛ ويحجبون كما 
يحجبون . 

فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن» وكان في الولد للصلب 
ذكرء فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن» فإن لم يكن في الولد 
للصلب ذكرء وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلبء فإنه 


١ /ا/ا‎ 


لا ميراث لبنات الابن مغهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكراً هو من 
المتوفى بمنزلتهن» أو هو أطرف(١)‏ منهن فإنه يرد على من هو ممنزلته 
ومن هو فوقه من بنات الأبناء» فضلاً إن فضل فيقتسمونه بينهم» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء.؛ فلا شيء لهم» وإن لم 
يكن الولد للصلب إلا ابئنة واحدة فلها النصف. ولابنة ابنه واحدة 
كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء» من هو من المتوفى بمنزلة 
واحدة السدس» فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى 
بمنزلتهن» فلا فريضة ولا سدس لهنء» ولكن إن فضل بعد فرائض 
أهل الفرائض فضل» فإن ذلك الفضل لذلك الذكرء ولمن هو 
بمنزلته» ومن فوقه من بنات الأبناء» للذكر مثل حظ الأنثيين» وليس 
لمن هو أطرف منهم شيء» فإن لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهم00" . 
ودليل ما ذكره الإمام مالك قول الله عز وجل : #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنقيين فإن كن نساء قوق انين فَلَهِن تُلنَا ما 
ترّكَ وإن كَانَت واحدة فَلَهَا التصّف . . . 204 ولفظ الأولاد في 
الآية يراد به أولاد الصلب» وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب . 


(١)الأطراف‏ ضد الأقعدء وهو البعيد عن الجد الأكبر. لسان العرب 
.)5١/9(‏ 

. الموطأ (ص37794-778)‎ )١( 

(") النساء (11). 
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وقد أجمعت الأمة.على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد» 
ذكورهم كذكورهم, وإنائهم كإنائهم ؛ سواء شملهم لفظ الولد حقيقة 
أو مجاز؟1 220 . 

مذهب غير المالكية في ميراث ولد الصلب : 

كل ما تقدم من تفصيل في ميراث ولد الصلب ذكوراً وإناثاًء 
محل إجماع الأمة كافة سلفاً وخلفاً» إلا ما ورد من مقالات شاذة في 
بعض الفروع» وهي كما يلي: 

أولاً : انفرد ابن عباس رضي الله عنهما فجعل للبتتين النصف مثل 
الواحدة» ولا يعطى الثلثان عنده إلا للثلاث بنات فما فوق» وهو قول 
مخالف لقول عامة الصحابة رضي الله عنهمء وكافة علماء 
الأمصار9") . 

ثانياً: ماروي عن ابن مسعود رضي الله عنهء من أن بنات الابن 
يسقطن إذا استكمل البنات الثلثين» والباقي لولد الابن الذكورء سواء 


)١(‏ أحكام القرآن (7372579/1), الجصاص (7/ 85).» الزرقاني 
»)٠١1/(‏ تكملة المجموع .)8١ /1١5(‏ 

(1) أحكام القرآن (715/1): المحلى :)717/1١(‏ فتحالباري 
0)ءعمدةالقارئ(2)7737/57 المغني (/8/1) 2 تبيين الحقائق 
(+/ 5-7 73).» البحر الرائق (8/ 071)» بداية المجتهد (7/ 1٠‏ 7)» تكملة 
المجموع .)85/١5(‏ 


١ 0 


كانوا في درجتهن؛ أو أسفل منهن, فإن كان مع بنات الابن بنت 
واحدة فقط أخذت النصف,. ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين» 
فإن كان معهن ابن ابن كان لهن أسوأ الحالين من السدسء أو 
المقاسمة» فأيهما كان أقل أعطينه» وتبع ابن مسعود في هذا القول 
علقمة» وأبو ثور وذاود بن علي 


ثالثا: ما روي عن أبي موسى» وسلمان بن ربيعة7"' في بنت» 
وبنت ابن» وأخت» أن تليتت اليضصف» وللأخت النصف» ولا شىء 
3 إفرة 

زائعا معالة كناذة لعفن المتاخريه + أن ينض الاين لا يعصنيا إلا 
من كان كن مرتبتها من أبناء الأرياء227: 

(١)الإشراف(7837-7790/59),‏ الجصاص /١(١‏ 87-86)» المحلى 
-56/1١(‏ 2755 القرطبى (77/5)». عمدة القارئ (717294/77)» المغنى 
755٠ 24/0١‏ » 4) بداية المجتهد(57/١551).‏ تبيين الحقائق 
(5/ 277326-75 الإنصاف »)7١7/5(‏ تكملة المجموع .)81١-8٠ /١5(‏ 

(1) هو أبو عبد الله سلمان بن ربيعة الباهلي» قيل: له صحبة» روى عن النبي 
عَلنْهُ وعمر, وعنه الشعبي » والنهدي. وسويد. وغيرهم» وقد وثقه من قال إنه من 
التابعين» اختلف في سنة وفاته فقيل (5١ه).‏ وقيل (9١اه).‏ وقيل (١5ه).‏ 
الشقات للعجلي ,»)١198(‏ الكاشف /١(‏ 20581 تهذيب التهذيب (1757/5- 
/ا17). 

(*) صحيح البخاري (188/8)» سنن أبي داود (7/ 717-1717)) سنن 
الترمذي (771-5710/5)؛ الجصاص (75/ 87-45)» القرطبي (554/6). 

(5) بداية المجتهد (57/ 151 73) . 


١8 


مناقشة المقالات السابقة : 

أولاً: القول بأن للبنتين النصف فقط : 

استدل من قال لا يأخذ الثلثين من البنات إلا الثلاث فما فوق» 
بقول الله عز وجل #. . إن كن نساء قوق النسين فلَهن ثلنًا ما ترك 
ون كَانَتْ واحدة فَلَّهَا الصف . . . »2١74‏ فقد فهم من مفهوم هذه 
الآية» أن ما دون الثلاث لا يستحقان الثلثين؛ لأن المعلق على شرط 
لايشبت بدونه» كما أن الأظهر من باب دليل الخطاب» أن البنتين 
تلحقان بحكم الواحدة2"7» وقد قال ابن عباس : للبنتين النصف» 
وهو حبر الأمة» وترجمان القرآن. 

ومن طريق النظرء فإن البنتين تلحقان بالبنت؛ لأن الأصل عدم 
الزيادة على النصف, فلما وقعت الزيادة على البنتين» اختصت 
الزيادة بتلك الحال» وبقيت البنتان على الأصل . 

ولأن حظ الابن الواحد مع البنتين النصف بالنص القاطع» فدل 
على أن حظ البنتين النصف عند الانفراد9" . 


(9)الضساء 11 

(0) الإشراف (75/ 07720 المغني (8/7)» بداية الملجتهد(5/٠71))‏ 
الزرقاني (/ »23١١‏ البحر الرائق (8/ 2051 . 

(6) أحكام القرآن (0701/1» بداية الجتهد (5/ 0840 الزرقاني 
»))23١١/(‏ البحر الرائق (8/ 077) . 


١8١ 


مناقشة ما تقدم من استدلال : 

أبطل الجمهور الاستدلالات السابقة كما يلي: 

قالوا: إن المراد بقول الله عز وجل : #. . . قوق اثنتين. . . 24 
اثنين وفوق» وفوق هنا صلة» نظير قوله تعالى: #. . . فاضربوا 
فوق الأعناق. . . 2374, أو يكون لفظ فوق في الآية؛ لدفع توهم 
زيادة النصيب بزيادة العدد. بعد ما فهم استحقاق الثلثين للبنتين من 
جعل الثلث للواحدة مع الذكر() . 

كر 

وتعقب هذا الجواب» بأن فوق ليست زائدة؛ لأن الظروف 
وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى» وقوله 
تعالى : #. . . فاضربوا قوق الأعناق . . . 4. هو الفصيح ومعناها 
محكمء لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل 


دون الدماغ20) 


دل عليه ظاهر الآية؛ لأن الجمع قد يراد به التثنية» ولا سيما في 


.)١7( الأنفال‎ )١( 

(0 القرطبي (0/ 57). المغني (/4-8/1).» الزرقاني (؟/ ,»)2٠٠١‏ مغني 
المحتاج »)2٠١ /٠(‏ تكملة المجموع .)8١ /1١5(‏ 

(©) القرطبي (57/6), المغني (1/ 2)9-8 الزرقاني (7/ )ل مغني 
المحتاج ("7/ )2 تكملة المجموع /١5(‏ 4 . 


١8 


الميراث» فيكون المثنى مراداً بالآية» وإن لم يكن مراداً بهاء فإن الآية 
لا تنافي استحقاق البنتين الشلثين؛ لأن 55 الشيء بالذكر لا 
ينفي الحكم عما عداه؛ كما هو معروف في موضعه. ولما كانت 
الآية محتملة كما تقدم» فقد جاءت السنة بالبيان؛ وذلك واضح في 
سبب نزول الآية» فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
«جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله عله » 
فقالت : يارسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك 
يوم أحد شهيداً» وأنّ عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالا ولا 
ينكحان إلا ولهما مال» قال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
الميراث» فبعث رسول الله يله إلى عمهما فقال: وأعط لابنتي سعد 
الثلئين» واعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك21(0. 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات 
(/71076)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله 
ابن محمد بن عقيل » وقد رواه شريك أيضاً عن عبدالله بن عقيل»» ورواه أبو 
داود في كتاب الفرائض-_باب ما جاء في ميراث الصلب (7/ 0710-7185 
ولفظه: «فقالت: يا رسول الله ! هاتان بتنا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد». 
قال أبو داود: «أخطأ فيه بشرء إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل 
يُوم اليمامة»» ثم أتبعها بالرواية التي ذكر فيها سعد بن الربيع وقال: «هذه أصح» 
(/17”))» وأخرجه الجاكم في كتاب الفرائض-_ باب فرائض الصلب 
(5/ “5-8 073 وقال : «صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وأخرجه ابن ماجه ب 


١817 


وهذا الحديث فيه بيان وتفسير لمعنى الآية» ودليل على أن للبنتين: 
الثلثين» وهو نص في محل النزاع!١"‏ . 

وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يله : «قضى في 
دعو ونع ارون والخعة بالشقك لننكه والفدصيى لبف الارةه 
تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت»222, وفيه دلالة على أن حظ 
البنتين الثلثان» إذ لما كان لبنت الابن مع الأخت الثلثان» فأحرى 
وأولى أن يكون لها ذلك مع أختها(” . 

وبمضمون هذا الخبر والذي قبله قال عامة الصحابة رضوان الله 
عليهم» والفقهاء كافة» إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين 
النصف, ولا اعتداد بهذه الرواية؛ لأنها خلاف إجماع من قبله ومن 


في سننه » كتاب الفرائض ‏ باب فرائض الصلب 2»)١١9/7(‏ وأحمد في مسنده 
( 2307 والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 744)»: وفي سند المحديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل» تكلم جماعة في ضبطه . ش 

)١(‏ أحكام القرآن (١/37177777)؛‏ المحلى :)27077/1١(‏ فتح الباري 
(350-15/1). القرطبي (0/ 00 ) المغني (/9/ 8)» الزرقاني (9/ 7 »)٠١‏ 
اللباب (7/ »)88١‏ بداية المجتهد (5/ »)75٠‏ البحر الرائق (8/ 0577)» نيل 
الأوطار (”/ ».)»23727-١‏ تكملة المجموع .)8١ /١5(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الفرائض- باب ميراث ابنة ابن مع ابنته 
(188/9). 

(؟) أحكام القرآن ,)3775/١(‏ الإشراف (؟/ 778), المحلى(١١//9371)‏ . 
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بعد مع ما ذكر من أن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور"'". 

وقولهم : يجب إلحاق البنتين بالواحدة غير لازم» ولو لزم إلحاق 
المثنى بأحدهما ولابد» فإن إلحاقه بالجمع أولى؛ لاشتراكهما في 
معنى الضمء ولأن المثنى له حكم الجمع في الميراث» كما أن 
استحقاق البنتين النصف عند الاجتماع بالابن لا يدل على 
استحقاقهما إياه عند الانفراد» فإن الثلاث منهن يأخذن ثلاثة أخماس 
الملل مع الابن» وعند الانفراد يفزن بالثلئين» والواحدة تأخذ الثلث 
مع الابن» والنصف عند الانفراد7" . 

وللجمهور من صحيح النظر ما يلي : 

لقد ثبت بالنص القاطع من الكتاب العزيز أن للأختين الثلثين» 
ولما كانت البنتان أمس رحماً بالميت من أختيه» وأقوى منهماء فإن 
البنات لا يسقطن مع الأب والبنين» فإذا كان للأختين الثلثان» فأولى 
وأحرى أن يكون ذلك للبنتين» فكيف يقصر بهما عن الأختين؟27" . 

؛)١9/١117( فتح الباري‎ »)"17/1١( المحلى‎ »)777/١( أحكام القرآن‎ )١( 

عمدة القارئ (777/71) المغني (/8/1)» بداية المجتهد (7/ 2275٠‏ تبيين الحقائق 
»)8١/15(‏ البحر الرائق (8/ 077)» تكملة المجموع .)8١/١5(‏ 


)١(‏ أحكام القرآن »)7757/1١(‏ تبيين الحقائق (2574/5, البحر الرائق 
(4/ 59 ه). 

(؟) أحكام القرآن (277017-17775/1, الإشراف(2770/5, القرطبي 
(57/5)» فتح الباري (17/ 22١5‏ الزرقاني (7/ »23٠١‏ المغني (8/1)» مغني 
المحتاج (”/ ٠‏ نيل الأوطار (17/7/5)» تكملة المجموع .)8١/1١5(‏ 
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وإذا كان للبنت الواحدة مع أخيها الثلث» فأن يكون لها مع أختها 
آكد وأولى 2١7‏ ثم إن كل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم. 
فللاثنين منهم مثل فرض الجماعة» كولد الأم وغيرهم» ولأن النصف 
سهم لم يجعل فيه اشتراك بل شرع مخلصاً للواحدة» وكل من يرث 
الواحد منهم النصف. فللاثنين منهم الثلثان؛ فإنه سهم الاشتراك0) . 

ثانياًقول من قال: ليس لبنات الابن مع ابن الابن شيء بعد 
استكمال البنات للثلثين: 

ودليل هذه المقالة ظاهر قوله تعالى: 8. . . . فَإن كن نساء فَوْقَ 
لين فَلَهنَ ثلا ما ترك . . 204 فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا 
العلثيت40) , 

واحتج لهذه المقالة أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»(*؟: وفيه أن ما بقي بعد 
قسمة المال بين أهل الفرائض. يأخذه الأقرب إلى الميت من الذكور. 


)١1(‏ ف تح الباري (11.15/15).» القرطبي (57/0)؛ الزرقاني 
».)0١1-3٠١ /9(‏ معني المحتاج (*/ ٠ .)1١‏ 

(1) أحكام القرآن (575/1-/770)» المغني (/8/9). - 

.)١1( النساء‎ )"( 

(؛) أحكام القرآن /١(‏ 0775. القرطبي (57/0). 

(0) متفق عليه وقد تقدم . 
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فلا يكون لبنات الابن شيء بعد حيازة البنات للثلثين؛ لأن أبناء الابن 
الذكور هم الأولى بما بقي بعد ذلك(" . 


استكمال البنات للثلثين»»: وهو قول علقمة أيض9" . ش 


ومن جهة المعنى قالوا: إن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل 
بعد الثلثين منفردة» كان أحرى أن لا ترث مع غيرهاء وأنّ النساء من 
الأولاد لا يرئن أكثر من الثلثين» وتوريثهن ها هنا يفضي إلى توريثهن 
أكثر من ذلك, ولما كان بنات الابن في حكم البنات» وميراث البنات 
أحد أمرين؛ إما الفرض أو المقاسمة»ء وفرضهن الثلثان. فإذا 
استكملت البنات الثلثين» فلو قاسم بنات الابن إخوانهن الذكور» لزم 
الجمع بين الفرض والمقاسمة» وهذا لا يجوزء فيمتنع أن يكون لبنات 
الابن شيء مع ابن الابن بعد استكمال البنات للثلثين7” . 


))٠٠١ /7( القرطبي (57/4)» الزرقاني‎ »)17/١117( فتح الباري‎ )١( 
. )7" 51١ /7( بداية المجتهد‎ 

(1) سنن الدارمي (7/ »)276٠0‏ المحلّى ,)7147.756/1١(‏ المصئتاص 
(47-86/5).» القرطبي (57/5).؛ المنتقى ,)١7507786.771/5(‏ 
الإشراف (771/5), عمدة القاري »)751١/77(‏ تبيين القائق (775 
96») البحر الرائق (8/ 2)0515 تكملة المجموع .)81-8٠9 /١5(‏ 

(5) الجصاص (7/ 87.80)» القرطبي (05/ 57)» بداية للج هد 
»)”51١/5(‏ تبيين الحقائق (”/ 775)» البحر الرائق (8/ 0515) . 


١ /ام‎ 


مناقشة ما تقدم من استدلال : 

قال أبو بكر بن العربي : «استدلالهم بالآية ساقط ؛ لأن القضاء 
باشتراك بنت الابن مع ابن الابن ليس حكماً بالسهم الذي اقتضاه 
قوله تعالى: #. . . فلهن ثلعًا ما ترك . . . 2١74‏ وإغما هو قضاء 
بالتغعضين2197: أما الاأستدلال يحديث ابن عباس لأسقاط.بنات 
الابن من الميراث مع بني الابن الذكورء فهو غاية في الخطأ؛ لأن 
صورة ميراث بنات الابن مع ذكور بني الأبناءء مخصوصة من 
عموم الحديث» للإجماع على أن بنى البنين ذكوراً وإناثاً كالبنين عند 
فقد البنين7” . 

ولا اعتداد بقول ابن مسعود في مخالفة عامة الصحابة فمن 
بعدهم جيلا بعد جيل» حتى صار عند أكثر أهل العلم إجماعاً لا 


يجور و 


.)١١( النساء‎ )١( 

() أحكام القرآن /١(‏ 0”) . 

(*) فتح الباري .)١57/1١57(‏ 

(5) سنن الدارمي (؟/ »)76١‏ مصنف ابن أبي شيبة 2)548-17457/١1١(‏ 
الإشراف ,)7"١/7(‏ الجصاص /١(‏ 85-86 )» المحلى /١١(‏ 207557550 
القرطبي (57/0), عمدة القارئ (79/ 714 المغني (/9/9. 21٠١‏ 17ء 
١‏ ). بداية اللجتهد(52/١2)0:1‏ الزرقاني 7/50 »)٠١١‏ تبيين الحقائق 
(5/ 4 780-7)» البحر الرائق (8/ 075)» تكملة المجموع /1١5(‏ 81-49). 
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كما أن قولهم :١لا‏ لم ترث منفردة» لم يعصبها أخوها» باطل ؛ 
لأن وجود الأخ معها فيه تقوية لجانبهاء فتصير معه عصبة» 
وميرائهن بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة أخرى(1) . 

والقول بمنع بنات الابن من الميراث لئلا يزيد نصيب البنات على 
الثلثين» استدلال في غاية الضعف ؛ لأن منع الزيادة لا يكون إلا في 
حالة الاستحقاق بالفرض؛ أما في حال الاستحقاق بالتعصيب» 
فالزيادة على الثلثين غير محظورة» اعتباراً بأولاد الصلب» 
والإخوةء والاخووات» الاترى .لو أن أحندا لف انا وست 
بنات» فإنهن يأخذن ثلاثة أرباع المال» وإن كن عشراً أخذن خمسة 
أسداسه» وهذا دليل ظاهر على سقوط تلك الحج 7(" . 

ودعوى التلازم بين توريث بنات الابن ‏ بعد استكمال البنات 
للثلئين ‏ والجمع بين الفرض والتعصيب باطلة» لأن البنات 
الصلبيات ذوات فرض» وبنات الابن في هذه الحالة عصبات مع 
أخيهن» وصاحب الفرض إذا أخذ فرضه خرج من البين» فكأنه لم 
يكن» فصار الباقي بجميع المال في حق العصبة7" . 


.)57 الجصاص (5/ 87-485).» القرطبي (؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن /١(‏ ه78), الجصاص (5؟/ 85-86 )» المغني (/ 202٠١‏ 
تبيين الحقائق (5/ 2277370 البحر الرائق (8/ 056-65715) 

(9) البحر الرائق (8/ 65515 -056). 
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وبعد الرد على هذه الحجج. يحسن إظهار حجة الجمهور وهي 
كما يلي: 

-١‏ قول الله عز وجل: ايُوصيكُم الله في أَوْلادَكُمْ للذكرٍ مغل 
حَظ الأنشين . . 2374» فإن ولد الولد ولد؛ لدخولهم في عموم 
الآية» فإن المراد بالآية أولاد الصلبء وأولاد الابن؛ لأن اسم الولد 
يتناول أولاد الابن» كما يتناول أولاد الصلب. قال الله تعالى : « يا 
بي آدم . . . 2204 . 

وقد أجمعت الأمة على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد 
ذكورهم كذكورهم. وإنائهم كإنائهم» ومن ذلك تعصيب ذكور 
أولاد الابن لأخواتهم سواء استكمل البنات الثلثين أم لا20. 

-١‏ ومذهب الجمهور ثابت عن زيد بن ثابت» وعلي بن أبي 
طالب» وعائشة» وعامة الصحابة رضي الله عنهم» وتبعهم على 
ذلك الجمهور الأكبر من التابعين» وسائر فقهاء الأمصارء وبه جرى 
العمل جيلاً بعد جيل في المدينة» وسائر الأقطارء وأصبح القول 


.)١١( النساء‎ )١( 

(5) الأعراف (71/:75 0710 80). 

(؟) أحكام القرآن (1/ 0775777 الجصاص /١(‏ 85)): القرطبي 
(37/6)» المغني (/1/ »2٠١‏ بداية الملجتهد ,»)751١/5(‏ البحر الرائق 
(/ غ»20). ١‏ 


ل لحيل 


المخالف شاذاً هجرته الأمة» ولم تلتفت إليه» أو تعول عليه(" . 

“- والنظر الصحيح يوجب صحة مذهب الجمهورء فإن ابن 
الابن يعصب أخته في جملة المال اتفاقاً» فوجب أن يعصبها في 
الفاضل من المال كأولاد الصلب» والإخوة مع الأخوات» ولأن كل 
حال ورث فيها ابن الابن بالتعصيب» ورث معه من في درجته من 
الإناث على الإطلاق» سواء كان الذي معهم من أصحاب الفروض 
بناتاً» أو زوجاً» أو أم("' . 

مناقشة القول بإعطاء الأضر لبنات الابن مع ابن الابن بعد 
حيازة البدت لنصفها: 

. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يُعْطى بنات الابن 
مع ابن الابن بعد أخذ البنت الصلبية نصفها الأقل من السدس أو 
المقاسمة» وفي رواية عنه أنهن لا يزدن على السدس» ولو وفرت 
لهن المقاسمة أكثر 29 . 

2)759-171457/1١١( مصنف ابن أبى شيبة‎ .)7”6٠١ /7( سنن الدارمي‎ )١( 
الإشراف(؟/ 5-5 المنتقى(7/ 11-4 المغنى 17-1//0)., البحر‎ 
1 .)0515 /8( الرائق‎ 

(0) الإشراف (0/5:*-781). القرطبى (57/6)» المغنى (/9/ »)٠١‏ 
بداية المجتهد (؟/ 51١‏ 7). 1 00" 


(”) سنن الدارمى (7/ »)76٠‏ مصنف ابن أبى شيبة »)16٠ /١1١(‏ مصنف 
عبدالرزاق .)508/١١(‏ 
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وهذا الذي روي عن ابن مسعود شاذ لأن مبناه على منع الزيادة 
فوق الثلثين. وهذا أصل فاسد؛ فإن حوز البنات لأكثر من الثلثين 
غير محظورء وهو واقع ولابد عند كثرة البنات وقلة الذكورء ولا 
فرق بين تعصيب ابن الابن لأخته عند انفرادهما بالمال وبين تععصيبه 
لها مع البنت الصلبية» وإذا كان الإضرار غير معتبر مع غير البنت من 
ذوي الفروض» فلا اعتداد به مع البنث أيضاً. 

فلم يبق وجه أصلاً لاعتبار الإضرار بهن» بل فيه مناقضة إذا 
أعطاهن أقل من السدس في المقاسمة» وكان ينبغي أن يعطيهن 
السدس المكمل للثلثين على كل حال» فصار هذا القول مخالف 
للمنقول والمعقول. وما عليه عامة الصحابة» فمن بعدهم من 
التابعين» وسائر فقهاء الأمصارء وما جرى به العمل في المدينة» 
. وغيرها من بلاد المسلمين 2١7‏ . 

ثالثاًالقول بحجب بنت الابن مع البنت الصلبية والأخت : 

مهنا القولةقن انو نونو الاتمرف» وسلنناة بن وسيم 
الباهلي» فقد روى البخاري وغيره أن أبا موسى الأشعري قال لمن 

2)100-759/١1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ .)76٠١ /7( سنن الدارمي‎ )١( 
الإشراف (7/ :407701-77 الخصاصض‎ ».)558/٠١١( مصنف عبدالرزاق‎ 


(85-86/5)» المغني (1/ 2217-١7‏ تبيين الحقائق (5/ 7575).» البحر الرائق 
(0/ 555 -056). 
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سأله عن ابنة» وبنت ابن» وافت للف القت زلااعف 
الف 0 وهذا الاجتهاد منه رضي الله عنه مخالف للسنة» 
وإجماع الأمة» إذ لا خلاف بين العلماء فيما رواه مسعود حين 
قال: «أقضي فيها بما قضى النبي يَيِتْهُ ؛ للابنة النصف» ولابنة الابن 
النيداس» وما بقي فللأخت»22" . 


وقول أبي موسى حين بلغه جواب ابن مسعود: «لا تسألوني ما 
دام هذا الحبر فيكم»» مشعر أنه رجع عما قاله أولاً باجتهاده29, 
وقد نقل ابن حجرء والعيني عن ابن عبد البر قوله: «لم يخالف في 
ذلك إلا أبو موسى الأشعري» وسلمان بن ربيعة الباهلي» وقد 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الفرائض- باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 
(288/8))» سنن أبي داود» كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب 
(/2310-17)» سنن الترمذيء أبواب الفرائض- باب ما جاء في ميراث 
ابنة الابن مع ابنة الصلب (5/ 71/5-51/0) . 

() المراجع السابقة . 

(*) المراجع السابقة» الجصاص /١(‏ 287-805 المنتقى (5/5 207177137 
القرطبي (54/5)» فتح الباري (18/17)» عملةالقارئ 
(510-759/50).» الزرقاني »23١١/7(‏ بداية المجتهد 17-74١/5(‏ 207 
اللباب 7002040770 

(5) فتح الباري »)١18/١5(‏ عمدة القارئ (5/ 50-719 5) . 
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رابعاً-قول من قال: لا يعصب ابن الابن إلا من كانت في 
مرتبته من بئات الابن : 

نسب هذا القول إلى عبد الله بن مسعودء مم 
ظاهرة» ويحتمل أن يكون قولاً شاذاً لبعض المتأخريه 1(7) 

وأياً كان صاحب هذا القولء. فهو ساقط مهجهورء إذلا 
خلاف أصلاً عند القائلين بتعصيب بنات الابن مع بني الابن بعد 
استكمال الثلثين» في أن فرع الميت الذكر يعصب من في درجته» 
ومن فوقه من بنات الابن» هذا فضلاً عن مخالفة المقالة السابقة 
لقواطع الأصول؛ لأن أصول المواريث موضوعة على أنه لا يجوز 
أن يرث الميت من أولاده الأبعد.ء ويسقط الأقرب» وبنت الابن لو 
كانت في درجة ابن الابن لم تسقط معه؟ فكيف يسقط من هي أعلى 
منه ) بل هي أحق وأولى بمشاركته(" . 

ومما تدم علم أن إجماع أهل المدينة في ميراث أولاد الصلب 
هو إجماع الأمة بأسرهاء وما ورد في بعض الفروع من أقوال 
مخالفة لا يقدح في ذلك الإجماع ولا يؤثر عليه . 


(١)الإشراف(؟/‏ فرفري فار 7 القرطبي (5/ 7"). بداية اللجلتهد 
(0041/5)» تكملة المجموع (15/ 81-80). 
0 الإشراف (؟/ .)”1١‏ المغنى (/ا/ ١٠-١١)ء‏ تكملة المجموع .)6١/1(‏ 
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المبحث الثالث 
ميراث الجد أبي الأب 

ذكر الإمام مالك رحمه الله تفاصيل ميراث الجدء لكن الذي نسبه 
إلى إجماع أهل المديئة هو الآتي : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا؛ أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب 
دنْيَّا() شيئاً» وهو يفرض له مع الولد الذكرء ومع ابن الابن الذكر 
اموق فورضة توفو اندها دون الشمنا لور لك لوف 01 أو أختاً 
لأبيه» يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم. فإن 
فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة)(" . 

قال الباجي: «وهذا كما قال: إن الجد يحجبه الأب. ويرده 
الفرع الوارث الذكر إلى أقل فرضهء وهو السدسء ويرد إلى السدس 
أيضاً مع أصحاب الفروض المستغرقة لكل المال» أو المستغرقة لخمسة 
أسداسه» فإن بقي من المال بعد الفروض أزيد من السدس كان له 
العف ار 

وهذا الذي ذكره مالك من أحوال الجدء ليس محل إجماع أهل 


.)775 /١5( دنيا: أي الأدنى رحماً. لسان العرب‎ )١( 
.)7"50 الموطأ (ص7”54-‎ )0( 
. )7375 /5( المنتقى‎ )9( 
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المدينة فحسب» بل هو إجماع الأمة سلفاً وخلفاً لا يختلفون فيه . 
وبهذا يعلم أن القدر الذي نسبه الإمام مالك إلى إجماع أهل 
المدينة» قد وافق إجماع الأمة في سائر العصور والأقطار(١"‏ . 
أما أحوال الججد مع الإخوة» والأخوات لأب وأم» أو لآأب» 
وما تفرع عنهاء فقد اختلفت فيه الصحابة رضوان الله عليهم اختلافاً 
عظيماً وطويلاً» واختلف فيه من بعدهم في المدينة وغيرها من 
الأمصار92") . 


.)80-/84( عامجإلا)١(‎ 

(؟) الموطأ (ص5 75 717740), الحجة على أهل المدينة (5/ 86١؟١-‏ 
»©٠‏ الإجماع لابن المنذر (80-85)» المحلى 17/1١ /١١(‏ 0723778» المنتقى 
(2377-77/3)). القرطبي (59-78/0)» المغني (7/ 74 50)» بداية 
المجتهد (؟/ 2747)» اللباب (7/ 811)» البحر الرائق (8/ 609 0186)» تبيين 
اللحقائق(/ )ل مغني المحتاج »)35١/(‏ نيل الأوطار 
,»)178-1١///5(‏ تكملة المجموع .)١١5/1١5(‏ 
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المبحث الرابع 
ميراث الجدة 
ذكر الإمام مالك رحمه الله ميراث الجدة منفردة» أو عند 
اجتماعها بغيرهاء لكنّ الذي نسبه إلى إجماع أهل المديئة هو الآني : 
توثيق المسألة : 
جاء في الموطأ: «قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا 
اختلاف فيه؛ والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن الجدة أم الأم 
لا ترث مع الأم ديا شيئاًء وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس 
تنزيفيلة» وآن الجمدة ام الأب لاترت مم الم ولا مع الأب شيئاًء 
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة2 17 . 
وكل ما ذكره مالك هنا في ميراث الجدة» ما جرى به العمل في 
المديئة » وعليه المالكية خلفاً عن سلف لا يختلفون فيه(" . 
مذهب غير المالكية فيما ذكره الإمام مالك من ميراث الجدة : 
أجمع أهل العلم كافة من الصحابة فمن بعدهم على توريث الجدة 
أم الأم» وأم الأبء. وأن للجدة السدس فريضة خالصاً للواحدة إذا 
انفردت» وتشتركان فيه إن اجتمعتاء كما أجمعوا أيضاً على أن الأم 


)١(‏ الموطأ (ص757). 
00 المنتقى (5/ ١-7794‏ 5 2237 بداية المجتهد (7/ .)701176٠‏ 


١١1/ 


تحجب أمهاء وتحجب أيضاً أم الأب(21. 

واختلف أهل العلم في حجب الأم بابنهاء فقال الجمهور: بأن 
الأم لا ترث وابنها حي.» وبه قال الثوري» والأوزاعي. والزهري. 
وسعيد بن المسيب» وطاوس». والشعبي» وأبو ثور. وهومذهب 
ال حنفية» والمالكية» والشافعية» والطبري» ورواية مرجوحة عند 
الحنايلة2؟؟ : 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الجدة ترث وابنها حي وبه 
قال عروة» وعبيد الله بن الحسه 29 وشريك». وإسحاقء وابن 


»)719-17 ١68 /5( الإجماع لابن المنذر (85)» الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
المغني (/1/ "51 4 0)» تبيين‎ »)701-370٠ /7( المنتقى (7/ 71"4)» بداية المجتهد‎ 
نيل‎ »)١6/5( الحقائق (777/7)», البحر الرائق (8/ 077)؛ مغني المحتاج‎ 
. 071-17٠ /5( الأوطار (177/5)» تكملة المجموع (17/ 77-10)» القرطبي‎ 

)١(‏ المحلى »)73750-709/1١(‏ القرطبي (0/ »)01-1١‏ بداية المججتهد 
(؟/ 0561-76٠١‏ المغني (/1/ 09)» تبيين الحقائق (777/7)», البحرالرائق 
(/057)» تكملة المجموع ٠ .)857/١5(‏ 

(3) عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري القاضي» روى عن خالد الحذاء 
وداود بن أبي هند وسعيد الجريري» وعنه ابن مهدي وخالد بن الحارث ومعاذ 
العنبري وغيرهم» ذكره العجلي في تاريخ الثقات» ووثقه النسائي وغيره» مات 
سنة ثمان وستين ومائة. تاريخ الشقات (2710)» الثقات لابن حبان (1/ 2)١537‏ 
تهذيب التهذيب (/ا/ /8-1) . 


١518 


المنذرء وهو المذهب عند الحنايلة!١)‏ . 

وقد خولف الإجماع المتقدم بمقالة شاذة» تجعل الجدة بمنزلة الأم 
في الميراث» فترث الثلث حيث ترثه الأم» وترث السدس حيث ترث 
الأم السدس» وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد مال 
ابن حزم إلى هذه المقالة» ونسبها إلى طاوس”7" . 

وفيما يلي مناقشة القائلين بأن أم الأب ترث وابنها حي ثم نعرج 
مناقشة شبهة القول الشاذ المخالف للإجماع . 

مناقشة المخالفين: 

أولاً مناقشة القائلين بأن الجدة أم الأب ترث مع ابنها : 

احتج القائلون بأن الجدة ترث وابنها حي بما يلي : 

١‏ - ما رواه عبد الله بن مسعودء عن النبي يِه «أنه ورث ججدة 
وانيا ج60 

)١(‏ المحلى »)7707659/١١(‏ القرطبي (50/ 2071-17٠١‏ بداية المجتبهد 


»)#"61-6٠/9(‏ المغنى (/1/ 594)» البحر الرائق (48/ 2057» الإنصاف 
رد دلم. ْ 

(1) المحلى »)3747-1557/1١(‏ المغني (1/ 07)» تكملة الجموع 
70/157 0/). : 

(*) أخرجه الترمذي بلفظ : «إنها أول جدة أطعمها رسول الله يَينّهُ سدساً مع 
ابنها وابنها حي»؛ في أبواب الفرائض_باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها 
(7581/5)» وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه»» ورواه ب 
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وروي من طريق ابن سيرين » واللسين الضبوى مر قال 
ابن حزم: «وهذان مرسلان» ومسلد صالحء يؤخذ منهما عدم 
إشقاط لحدة نانيا”, 


-١‏ وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بمضمون الحديث 
السابق» فهذا عبد الله بن مسعود يقول: لا يحجب الجدّات إلا الأم» 
وقال سعيد بن المسيب : ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنهاء وقضى 
بمثله أبو موسى الأشعريء وبلال في ولايته على البصرة» ثم اقتفى 
أثرهم جماعة من التابعين ومنهم شريحء» وأبو الشعفاء9", 
وَغيزى 9©), 
- البيهقي في سننه؛ كتاب الفرائض- باب لا يرث مع الأب أبواه (5/ 22777 ثم 

قال: «تفرد به محمد بن سالم وهو غير محتج به . 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي المرجع السابق» مصنف ابن أبي شيبة» فرائض 
باب من ورث الجدة وابنها حي (771/11)» مصنف عبدالرزاق» فرائض- 
باب فرض الجدات ».)771//١١(‏ المحلى .)3514/1١(‏ 

(؟) المحلى »055/1١(‏ المغني (7/ 09). 

دوي نوين انبر ها رلى اشرق التق اي طن رف لت 
حدث عنه وعمر وسليمان وغيرهم رضي الله عنهم» وعنه إبراهيم النخعي» 
وإبراهيم بن مهاجر وجامع بن شداد» قال الذهبي: «متفق على توثيقه»» توفي 
بالزاوية سنة (87ه ) من كبار الثالشة. طبقات ابن سعد (5/ ».)١148‏ السير 
(21728/5).» التهذيب (4/ .)١58‏ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (737/7): سنن الدارمي (؟7/ 07750-508. 2 
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الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب. فلا يحجبن 
بالأب كما لا يحجب الأمء وكنيا لا تحعون اليد ثم إن الجدة 
ترث بطريق الفرض»ء فلا تكون العصوبة حاجبة لهاء كما لا يحجبها 
عم اميت الذي هو ابنها(١‏ . ش 

ما يرد على أدلة هذه المقالة : 

أجيب : بأن حديثكم لا يحتج به؛ لقول البيهقي: هو حديث 
منقطع , والمرفوع منه تفرد به محمد بن سالم("2, وهو غير محتج به » 
وقد مال الترمذي أيضاً إلى تضعيفه» وإنما يصح موقوفاً على عمرء 
وعبد الله بن مسعودء وعمران بن حصين7©؛ ولو صح لم ينفعكم؛ 
مصنف ابن أبي شيبة (1١7701-770/1)؛‏ مصنف عبد الرزاق /١١(‏ /ا/ا” 
-3). المحلى ,)751-709/١١(‏ القرطبي (5/ ,)17/1-317٠١‏ بداية المجتهد 
(/701-700)» المغني (/1/ 209)» البحر الرائق (4/ 0577). 

2)7377 /5( تبيين الحقائق‎ 2)70١ /7( المغني (/09/1). بداية المجتهد‎ )١( 
.)0557 /4( البحر الرائق‎ 

)١(‏ هو أبو سهل محمد بن سالم الهمداني الكوفي» روى عن عطاء والشعبي 
فضيل وغيرهم» ضعفوه» قال ابن عدي: «له كتاب الفرائض ينسب إليه من 
تصنيفه» والضعف على روايته بين» . كتاب المجروحين(7/ 3500-37059)» المغني 
في الضعفاء (؟/ 223٠١‏ تهذيب التهذيب .)1١١/87/-11/57/4(‏ 

(") سنن الترمذي »)738١/5(‏ السنن الكبرى للبيهقي (775/5)» سان 2 


١١١ 


لأنه حكاية حال» وفيه احتمال» إذ يجوز أن يكون للأم ابنان» 
فمات أحدهماء وخلف ابناء ثم مات ابن ابنهاء وخلف عمه 
وجدته؛ أو يكون هو أب الميت» وعرض له ما أسقطه كالكفرء 
والرق» أو قتل المورث . 

وتعقب ابن حزم هذا الرد بقوله ٠:‏ إن لفظ الابن في الحديث عام 
في أب الميت وعمهء وتخصيص العم بذلك لا يجوز؛ لأنه قطع 
بالظن وتفسير للخبر بما ينفي عنه الفائدة» إذ إن حياة العم ههنا وموته 
سيان»227 , 

ويرد عليه بأن الحديث مختلف في صحته مع ما فيه من احتمال؛ 
والاحتمال الأوجه أن الجدة المذكورة هي أم الأم. وابنها خال 
للميتء والمعنى : أنه لم يورث الخالء وورث الجدة9" . 

وما ذكروه من أقوال الصحابة وعملهم معارض بقول الأكثر 
منهم» فهذا زيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهم» وكلهم يمنع ميراث الجدة مع ابنهاء وروي مثله عن 


الدارمي (7550-708/1)» ابن أبي شسيبة ,)778-8770/1١(‏ عبدالرزاق 
(17/لالا؟ 9 ؟). 

)١(‏ المحلى »)57755-3777/1١١(‏ تبيين الحقائق (77/5). البحر الرائق 
(2)057/4» تكملة المجموع .)81-487/١15(‏ 

(؟) أوجز المسالك .)57١7/١7(‏ 


سعد بن أبي وقاصء والزبير بن العوام» والأوزاعيّ» والزهري» 
وسعيد بن المسيب » وطاوس» وشعبة» وهو مذهب جماهير الفقهاء 
بما فيهم المالكية» والحنفية» والشافعية وبه قال الطبري» وأحمد في 


١ ( 000 


أما ما ذكروه من المعقول» فهو في غاية السقوطء لأننا لا نسلم 
أن الجدة أم الأب ترث ميراث الأم؛ بل ترث ميراث الأب» فللأب - 
السدس فرضاً فترثه» ولو سلمنا أنها ترث ميراث الأم» فلا تلازم 
بين ذلك وسقوط حجب الأم بولدهاء ألا ترى أن بنات الابن يرثن 


ميراث البنات ومع ذلك يحجبن بالاين7") : 


ولا معنى لقولهم: «ما كان طريقه الفرضص» فلا تحجبه 
العصوبة»؛ لأنها وارئة تدلي بتعاصب» فوجب أن يحجبها 


العاصب» كما يحجب الابن بنتت الابث0 , 


-70/7( السنن الكبرى للبيهقي (5/ 777-37050)» سنن الدارمي‎ )١( 
مصنف ابن أبي شيبة (11/ 077-7780 مسصنف عبد الرزاق‎ "١ 
0091-07٠١ /0( القرطبي‎ .)7506-1759/1١( المحلى‎ .)7078-11/1١( 
,)777 /5( تبيين الحقائق‎ 2070176٠ المغني (/1/ 09)» بداية المجتهد (؟/‎ 
.)857/١57( البحر الرائق (// 017)», تكملة المجموع‎ 

(0) تبيين الحقائق (5/ ”737).؛ البحر الرائق (8/ 057-655757). 

. 75٠ /5( المنتقى‎ )"( 


وللجمهور إجماع أهل المدينة؛ ومقتضى النظر الصحيح » أن 
أم الأب تدلي بالأب» فلاترث معه» ولا كاق الحند محجخونا 
بالأب» وجب أن تكون الجدة أولى بذلك». وقد أجمعت الأمة على 
مع الأب شيئا("" . 

وتعقب قولهم : «حجبها الذي تدلى به" بأنه منقوض بما لو كان 
الأب عبداًء فإنه لا يحجبها عندهم . وهى تدلى به» وحجب الأب 
لأبيه؛ لكونه عاصب أولى منه والجدة ترث بالسهمء فبابه غير 
كذلك7') . 

وهذا الذي تعقب به ابن حزم أدلة الجمهورء لايقوى على 
دفعها؛ لأن الذي تدلى به يحجبها إذا ورث» بخلاف ما إذا عرض 
له السقوطء كما لو كان عبداً» أو قاتلاً لمورثه . 
الأحوال» بدليل حجب الابن لبنات الابن» وحجب الجد لأولاد 
الأم» وبالجملة فإن الخبر الذي استدل به من قال بتوريث الجدة مع 

(١)لمغني‏ (// 09). بداية المجتهد(7/5 20760١‏ تبيين الحقائق شرح كنز 


الدقائق (5/ 7377 ) . 
() المحلى .)777-3755/١١(‏ 


يل 


ابنهاء مختلف في صحته مع كثرة الاحتمالات التي تمنع القطع 
بالمرادء وحتى أقوال الصحابة التي ذكروها لا تخلو من نفس 
الاحتمالات» وأدلة الجمهور من أقوال الصحابة صريحة في محل 
النزاع» وقد تأيدت بإجماع أهل المدينة» وصحيح النظرء وعليها 
أطبق أكثر أهل العلم في مختلف الأمصار . 

ثانياً: مناقشة مقالة توريث الجدة ميراث الأم 

شبهة القائلين بأن الجدة بمنزلة الأم في الميراث» ما ذكره ابن حزم 
في قوله: إن الله تعالى قد بين ميراث الأبوين كما في قوله جل شأنه : 
«. . . ووَرنَهِ أبواه فَلأَمَه التلث2374: والجد والجدة أبوان» لقوله 
تعالى: #. . .كما أخرج أَبويكم من الْجنة . . .2274 فهي دالة على 
أن آدم وحواء أبوان لنا مع علوهماء فتكون أبوة الجد والجدة الأدنيين 
أحرى وأولى» ولا يجوز ادعاء الإجماع على خلاف ذلك؛ لأن ابن ' 
عباس قال: «الجدة بمنزلة الأم إن لم تكن أماً»؛ وممثله قال طاوس7" . 

وشبههم من المعقول: قياس ميراث الجدة على ميراث الجد؛ لأنها 
تدلي بالأم» فورثت ميراثهاء كالجد يرث ميراث الأب(؟ . 


.)١7( النساء‎ )١( 

(؟) الأعراف (/79) . 

() المحلى »)7577/١١(‏ تكملة المجموع (19/157). 
(5) المراجع السابقة . 


وأجيب عن هذه الشبهات بما يلي : 

إن الاستدلال بالآية على إنزال الجدة منزلة الأم في الميراث لا 
يصح ولا يجوز إذ لو كانت الجدة ترث باسم الأبوة لما فارقهاء ولو 
كان دونها أم» أو كانت قاتلة» أو ملوكة» أو كافرة» فإن اسم الأبوة 
يلزم غير الوارث» وإنما ورثت الجدة بالخبر والإجماع.ء لا باسم 
الأبوة» ثم إن ذكر الأبوة جاء في مقام النسبة والتعريف» ولو عبر 
بالولادة لكان فيه متعلق؛ لأن بين التعبير بالولد والابن فرق» فلفظ 
الولد يليق بالميراث بخلاف الابن» وشمول لفظ الأبوة للأم والجدة 
مجاز قطعاً» فلا يلزمناء ومساق اللفظ في ذلك لبيان التنويع لا بيان 
العموم . ٠‏ 

وبالجملة فقد منع كثير من أهل العلم الاستدلال بالاشتراك في 
لفظ الأبوة على ميراث الجد ميراث الأب» فكيف بمن يستدل به على 
ميراث الجدة ميراث الأم(١2.‏ وما روي عن ابن عباس مخالف للسنة» 
وإجماع الأمة» وقد هجره أهل العلم في كل مكانء ثم إن تشبيههم 
للجدة بالجد لا ينفع» لأن الجد لا يقوم مقام الأب في جميع أحواله. 
ويبطل كذلك بالأخ من الأم» فإنه يدلي بهاء ولا يأخذ ميراثها( . 


)١(‏ الأم (81-41/4).: أحكام القرآن ,)778-8717/1١(‏ فتح الباري 
3١/1‏ نيل الأوطار (178/5). 
)١(‏ المغني (1/ 07) تكملة المجموع /1١7(‏ 070 . 


0 


وعمدة الجمهور حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه #جاءت الجدة إلى أبي 
بكر الصديق تسأله ميراثها فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء: 
وناعلنك لك في من نب ال فيا فارجعي حتى أسأل الناس» 
ينآل التائن فقال المغيرة ين عبعة“حضرت رسول اللد عق اعظاها 
الافدية قال انو بكر هر طق ع العام مناه رن تعلق 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت 
الخدة لاخر إلن صجوين القظاف رفني ليه سال ميواتها 
فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي 
به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض» ولكن هو ذلك السدس» 
فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها)(١2‏ وهذا 


7 4 أخرجه مالك في الموطأء كتاب الفرائض- باب ميراث الجدة (ص5‎ )١( 
0811117 /( وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في الجدة‎ 07047 . 
وأخرجه الترمذي في أبواب الفرائض- باب ما جاء في ميراث المجدة‎ 
وقال: «وفي الباب عن بريدة» وهو أحسن وهو أصح من‎ »281-80/5( 
حديث ابن عيينة»» وأخرجه ابن ماجه في أبواب الفرائض- باب ميراث الجدة‎ 
وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض (778/14). وقال: «هذا‎ »)37١/؟(‎ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛؛ وأخرجه ابن حبان في‎ 
صحيحهكتاب الفرائض-باب ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراث‎ 
وقيل: إن في سماع قبيصة من الصديق نظر» فإنْ مولده عام‎ »)3204/0( 
الفتح» وأعله ابن حزم بالانقطاع أيضاًء وتبعه عبد الحق . ولكن هذه الطعون لا‎ 
تقدح في صحّة الحديث» فقد قيل : إن قبيصة ولد في أول سنة للهجرة؛ وبه‎ 


١١ /ا‎ 


الحديث صريح في أن فرض الجدة السدس لا غير» فإن الصديق 
لقي الدع المح اناك كعانيه إل حيوقاً مقي عافن 
أعطتها السدس فاقتصر عليه» وعلى ذلك أجمع الصحابة كافة إلا 
رواية عن ابن عباس» وأجمع أهل العلم بعد الصحابة على ما قضى 
اعادو ونين رقو ونا الصا ربالا ونا 
ابن المنذر: «وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت 
م30 . 


ينتهي الإشكال» ومع عدم الجزم بذلك» فإن الحديث صحيح صححه الترمذي 
والحاكم وابن حبان والحافظ المنذري» وقد وردت أحاديث متصلة صحيحة تؤيد 
قصة قبيصة» وقد اتفق الصحابة عليه . ابد الخقة فى معركة المساة د حدة 
قبييصة بن ذؤيب (5/ 2»)87-487 معالم السنن مع مختصر المنذري (2)158/5 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟//191)» المحلى 2)719-118/١١(‏ 
الزرقاني (7/ »)١١7‏ نيل الأوطار (5/ »)211/5-١1/4‏ تكملة الجموع 
/١5(‏ ةلا -هم7). 

(١)الإجماع(:8).‏ القرطبي (0/ 2971-07٠١‏ المغني (1/ 07)» نيل 
الأوطار »)١777/57(‏ تكملة المجموع (17/ 075-10 . 


١18 


. المبحث الخامس 
ميراث الكلالة 
تفسير لفظ الكلالة من القضايا العويصة التي كثر الخلاف فيهاء 
فقد حيرت كبار الصحابة» رادي ميرد ويترددون في الإقدام 
على تفسيرهاء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشدهم تهيباً 
حتى صح عنه أنه قال: «لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة» 
وعنه أيضاً: «ما راجعت رسول العَيتّه في شيء ما راجعته في 
الكلالة» وما أغلظ لي في شيء؛ ما أغلظ لي فيهء حتى طعن 
بإصبعه في صدري» وقال: يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في 
آخخر النساء»217. 
والكلالة في اللغة جاءت بمعاني كثيرة» فأكثر أهل اللغة على 
أنها مشتقة من التكلل» وهو التطرف الذي ليس على عمود النسب» 
بل على طرفه» وقيل : لفظ الكلالة مشتق من الإحاطة» ومنه 
الإكليل؛ وهو يشبه العصابة التي تزين بالجوهرء وبها سمي من 
يحيط بالميت من جوانبه» وقيل: الكلالة من سقط عنه طرفاه» 
وهما: أبوه» وولده» فصار كلاً وكلالة على الأصل» وقيل: هم 
الورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد» وزاد بعضهم الأخ» وقيل: 
إنهنا متأخوذة من الكلال» وهو الإعبناءء فكآن الراك يضير إلى 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة (5/ 11775). 


م 


الوارث عن بعد وإعياءء وقيل: هي اسم للمصيبة من تكلّل 
النسبء, وقيل : الكلالة المال الذي يتركه الميت7١2‏ . 

كما اختلف أهل العلم أيضاً في مراد قوله الله تعالى بالكلالة في 
آيتي النساء» وهما قوله عز وجل : #. . وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكَل واحد مَنْهمَا السّدس قَإن كَانُوا كت من 
ذلك فَهِم شركاء في الثّلث . . 2"74» وقوله تبارك وتعالى في آخر 
سورة النساء: #يستفتوتك قل الله يفتيكم في الْكَلالّة إن امرؤٌ هلك 
ليس له ولد وله أت قَلَهَا نصف ما ترك وهو يرثا إن لم يكن لها ولد 
فإن كانتا انين فلهما التُلّان مما ترك وإن كَانوا إِخْوة رَجَالاً ونسّاء 
فَللذَكرٍ مثل حَظ الأَنيين. . 204 فذهب العلماء في تفسير الكلالة 
في الآيتين مذاهب شتىء أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد فسّر 
الكلالة في الآبتين على ضربين؛ وقال: إنه إجماع أهل بلده بلا 
خلاف . 

أحدهما: من لا يرث مع الوالد وإن علاء والأولاد وإن 
سفلواء وهو المراد بالكلالة في الآية الأولى . 
٠‏ (1)لسانالعرب(044-097/11)» تاج العروس (101-101/8): 


أحكام القرآن »)747-175457/1١(‏ التمهيد (0/ 185-184)» القرطبي (7/0/ 


لا النووي على مسلم ,)541-08/١١(‏ فتح الباري .)51/١1(‏ 
() سورة النساء .)١7(‏ 
(*) سورة النساء (17/5). 


ري 


والثاني: من لا يرث مع الابن» وابن الابن» ولا مع الأب» 
ويرث مع الجدء والبنت» وبنت الابن» وهو المراد بها في الآية 
الثانية . ظ 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيهء 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا؛ أن الكلالة على وجهين : 
فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء. . . فهذه الكلالة التي لا 
ترث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والدء وأما الآية التي 
في آخر سورة النساء. . . قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها 
الإخوة عصبته إذا لم يكن ولدء فيرثون مع الجدٌ في الكلالة» فالجد 
يرث مع الإخوة»17 . 

ومعنى قول مالك الذي أجمع عليه أهل المدينة» وعليه 
أصحابه : أن المراد بالكلالة في آية النساء الأولى: من لا ولد فيهم 
ولا والدء وهم الإخوة للأم. 

وأما المراد بالكلالة في آية النساء الثانية : من ليس فيهم ولد من 
الذكورء ولا أب الميت المباشرء وهم الإخوة الأشقاءء أو للأب» 
سواء كان معهم جد أم لاء وعليه فإن الآيتين جميعاً تدلان على أن 
الإخوة كلهم كلالة» سواء كانوا أشقاء أم لأب فقطء أو لأم فقط. 


.)758- الموطأ (ص/27”‎ )١( 


١1١ 


وأنهم إذا ورثوا المتوفى فإنه يورث كلالة(1 . 

مذهب غير المالكية في المراد بالكلالة في الآيتين: 

لم يختلف أهل العلم في أن المراد بالإخوة في آية النساء الأولى 
هم الإخوة للأم خاصة., وأن المراد بهم في آية النساء الثانية هم 
الإخوة للأب والأم أو للأب» وأجمعوا كذلك على أن الإخوة من 
جميع الجهات يرئون كلالة . ا 

ومحل خلافهم في مسمّى الكلالة» هل هو اسم للميت» 
وعندها تكون الكلالة» من لا ولد له ولا والدء أم هي اسم للورثة؟ 
وبه تكون الكلالة من لا ولد فيهم ولاوالد.» ورويت أقوال مختلفة 
في ذلك عن الصحابة فمن بعدهم, إلا أن الخلاف في أيهما يسمى 
كلالة لا أثر له في تغيير الحكم ولذلك لم يفرق كثير من أهل العلم 
بين القولين» واعتبروهنما قولاً واتخداء أو أن المسميين كلالة؛"فالميت 
يورث كلالة» ويورث كلالة» وعلى هذا جماهير الصحابة 
واعاعن تم ند وروي عن عطاء قول شاذ زعم فيه أن 
الكلالة هي المال» ومع شذوذه وبعده عن الصواب فلا أثر له أيضاً 


)١(‏ التمهيد (5/ »2350١-١84‏ أحكام القرآن »2375417-1577/١(‏ القرطبي 
(378-10/7/5)» المنتقى (717-3741/7)» الزرقاني (7/ 22١١5117‏ أوجز 
المسالك (17١/5756-لا؟7:).‏ 


١١1 


أما القول الذي خالف الجمهور وله أثر في الأحكام؛ قول من 
قال: إن المراد بالكلالة من لا ولد له أو من لا ولد فيهم» وبه قالت 
الشيعة؛ فورثوا الإخوة مع الأب» وقد روي هذا القول عن أبي 
بكرء وعمرء وابن عباس؛ لكنهم رجعوا عنه؛ لأن الصحيح عنهم 
كقول الجماعة» وقال بعض الناس : الكلالة : كل من لم يرثه أب؛ 
أوابن» أو أخ27" . 

والخلاصة مما تقدم: أن أقوال العلماء في المراد بالكلالة كما 
جاءت في آيتي النساء هي : 

١‏ ماخلا الولد والوالد» سواء أطلق اسم الكلالة على الميت» 
أو الورثة» أو عليهما جميعاً. 

؟ -الميت الذين لم يترك ولداً. 

٠‏ الورثة الذي ليس فيهم ولدء ولا والدء ولاأخ. 

5 المال الذي تركه الميت . 


وفيما يلي الاستدلال للقول الأول» ومناقشة شبه باقي الأقوال. 


١٠)التمهيده501-184/02).»‏ أحكامالقرآن(١/2)740547‏ 
اللجصاص (85.85/5). المحلى 071١ /١١(‏ القرطبي (75/60-//1), 
المنتققى (47-141/5؟): فتح الباري (55/11)» النووي على مسلم 
(05-8/11)» الزرقاني (7/ 117 »)١15-‏ المغني (1/ 5 -5)» البحر الرائق 
(55/6ه لادهة). 


١17 


أدلة مالك والجمهور: 

استدل مالك والجمهور لهذا القول بما يلي : 

أولاً: قول الله تبارك وتعالى : 9ِيُسَفيُونكَ قُل الله يُفتيكُم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد . . . 2304» وهذا نص على على 
أن الكلالة من لا ولد له. 

وقوله تعالى في بقية الآية: #. . . وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك 
وهو ينها إن لم يكن لَهَا ولد . . . 2'04: دال على أن الكلالة من لا 
والد له أيضاً؛ لأنه قد ورث الأخت نصف مال الأخ». وورث الأخ 
جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد. 

قال الجصاص : «ذكر في الآية ميراث الإخوة» والأخوات عند 
عدم الولد» وسماهم كلالة» وعدم الوالد مشروط فيهاء وإن لم 
يكن مذكوراً؛ لأن أوّل السورة دال عليه كما في قوله تعالى: 
«...وورثه أبواه فَلأمه الثُلْتْ فإن كان لَه إِحْوَة فَلأمّه 
السدس. . . 274 فلم يجعل للإخوة ميراثاً مع الأب» وبذلك 
يخرج الوالد من الكلالة» كما خرج الولد» . 

وقال ابن العربي: «ظاهر القرآن أن الكلالة من فقد أباه وابنه 
والزوجات وترك الإخوة» كما دلت على ذلك آية الصيف في آخر 

.)١1( النساء‎ )( 


١1 


النساءء إذ جعلت الإخوة كلالة اسماً موضوعاً لغة بأحد معاني 
الكلالة مستعملاً شرعاً» كما أن قوله تعالى: #. . . وإن كان رجل 
يورث كَلالَةَ . . . 2174 في آية النساء الأولى دالٌ على مراد الله تعالى 
في الكلالة؛ لأنها وردت في فريضة لا أب فيها ولا ابن» فهذه 
الكلالة : هي الأخ والأخت لأمء لا يرئان مع والد ولا ولد ذكراً 
كان أو أنثى» سواء كان المراد بمسمى الكلالة في هذه الآية الميت كما 
في قراءة الفتح في قوله تعالى: #. . . يورث. . . 4 عند جمهور 
القراءء أم أريد بها الورئة كما في قراءة الكسر؛ لدلالة الآيتين 
جمعياً أن الإخوة كلهم كلالة» وأنهم إذا ورثوا المنوفى» فإنه يورث 
كلالة» وهذا ما لا خلاف فيه. ظ 

وزعم بعضهم: أن الجد لما كان خارجاً عن الكلالة كخروج 
الولد» فصار بمنزلة الأب في نفي مشاركة الإخوة والأخوات له في 
الميرات. 

وتعقّبء, بأن عدم دخوله في الكلالة» لا يقتضي حرمان 
الإخوة من الميراث معه. فإن البنت خارجة عن الكلالة باتفاق». 
ويرث معها الإخوة والأخوات من الأب والأم» فكذلك الجدء 
وهو إن كان خخارجاً عن الكلالة في آية النساء الأولى قطعاً؛ لأن 
المراد بالإخوة فيها الإخوة للأم إجماعاً» والجد يحجبهم. فإنه 


.)١؟(ءاسنلا)١(‎ 


١16 


كذلك خارج عن الكلالة حكماً في آية النساء الثانية؛ لآن الأخت 
ترث معه مقاسمة» كما ترث مع أخيها(! . 

ثانياً: والبرهان من السنة في بيان معنى الكلالة ما يلي : 

١‏ - قول جابر بن عبدالله رضي الله عنه حين عاده رسول الله وله 
في مرضه: «يا رسول الله! إنما يرثني كلالة» فنزلت آية الميرات»220, 
وعند أحمد بلفظ : «فقلت»: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ 
قال فلك آية المبرارك 00 

وفي رواية البخاري: «يا رسول الله! إنما لي أخوات فنزلت آية 
الفرائض»7؟2. فدل حديث جابر بألفاظه المختلفة على مدلول لفظ 
الكلالة» لأنه قال: إنما يرثني كلالة» ولم يكن له ولد ولا والد» وإنما 
له أخوات كما في رواية البخاري» فأقره النبي عله على ذلك(22, 


)١(‏ التمهيد ».)35١7-1914/5(‏ أحكام القرآن(49-741//1), الجبصاص 
(؟/40-84)» القرطبي (0//ا/9)» فتح الباري »)55/1١7(‏ تكملة الملجموع 
0 )). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة (؟/ 17770-17374). 

(6) المسند للإمام أحمد (7/ 598). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الفرائض-باب ميراث الأخوات والإخوة 
(م/ .)١19٠١‏ 

(0)التمهيد(0/١3507-3701)»‏ النووي على مسلم .)088/١١(‏ المغني 
(0/ 0)» تكملة المجموع .)89/1١5(‏ 
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ولم يكن لجحابر يومئذ ولد ولا والدء لأن والده قتل يوم أحد» ونزلت 
آية الكلالة بعد ذلك(١2.‏ وقد أخرج أبو داود في المراسيل من وجه 
آخر عن أبي إسحاق”' »عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: «جاء 
رجل فقال:يا رسول الله! ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولداً ولا 


والداً.ء فورثته كلالة»2"0؛ وهذا لفظ صريح في تفسير الكلالة» 


' الحديث أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب الفرائض- باب من كان ليس له‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في التفسير آخر تفسير‎ ,)717-5١١/5( ولدوله أخوات‎ 
- وروى مسلم القصة عن عمر في كتاب الفرائض‎ »)7١7-7١١/4( سورة النساء‎ 
ومثله عند ابن ماجه» فرائض- باب الكلالة‎ »)١775 /7( باب ميراث الكلالة‎ 
. )741( وأخرجه الإمام مالك مختصراً عن عمر أيضاً الموطأ‎ »)237١/؟(‎ 

(1) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد» ويقال: علي السبيعي الكوفي» روى عن 
البراء بن عازب وجابر بن سمرة والنعمان بن بشير وغيرهم رضي الله عنهم » 
وعنه قجادة والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم» ولد لستنين بقيتا من 
خلافة عثمان» واختلف في سنة وفاته فقيل (17١ه)»‏ وقيل (1717١ه)‏ » وقيل 
غير ذلك» وهو مجمع على توثيقه . الثقات للعجلي (5775)» الثقات لاين حبان 
»)١١07//0(‏ تهذيب التهذيب (10-57/8). 

() المراسيل لأبي داود ‏ باب في الكلالة (71/7-7171)» وفيه حسين بن علي 
ابن الأسود» وهو كثير الخطأ ضعيف. ميزان الاعتدال(217/1)» ورواه 
البيهقي في كتاب الفرائض ‏ باب حجب الإخوة والأخوات (7/ 7575)» وقال: 
(هذا منقطع وليس بمعروف»» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولاً» 
وقال: «صحيح على شرط مسلم»» الفرائتض (775/5) . 
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وبهذا كله يعلم أن الكلالة اسم يقع على الوارث»: وعلى الموروث ؛ 
فإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد» وإن وقع على 
الموروث» فهو من مات ولا يرثه والد ولا ولد(21 . 

ثالقاً: إجماع الصحابة فمن بعدهم» فقد صح عن أبي بكرء 
وعمرء وعلي» وزيد بن ثابتث» وابن مسعود» وابن عباس» وابن 
غير أنه تحيعا فنتروا/الكلالة تق الوك والوالدة ولا مخالف 
لهم وتبعهم على ذلك جمهور التابعين» وسائر أهل العله "2 
قال سليمان بن عبد7: «ما رأيتهم إلا قد تواطئوا وأجمعوا على أن 
الكلالة: من مات وليس له ولد ولا والد»7؟2 . وقال أبو ميسرة 


)١(‏ الجصاص(487/5)» فتح الباري ,»2355/1١1(‏ الزرقاني 
.)١ ١6-11١5 /9(‏ 
ش (؟) السنن الكبرى للبيهقي (770-574/5)؛ مصنف عبدالرزاق 
/1١(‏ "5-350 0”)ء التمهيد(0// ».)١919/-١945‏ بداية المجتهد (؟915/7), 
الدر المنثور (؟501-15159/5؟). 

() هكذا ذكره ابن عبدالب رفي التمهيد (5/ 194): لكن ذكر المحقق في 
الهامش أنه وجده في نسخة سليمان بن عبدالله» ثم قال: والصواب أنه ابن 
صرد. وعليه» فإن كان هو سليمان بن صرد فهو أبوالمظفر الخزاعي الكوفي 
الصحابي» له رواية يسيرة» قتل في جيش التوابين بعين الوردة سنة (50ه). انظر 
الاستيعاب (6161-549/75)» السير (؟/ 468844"). 

(5) التمهيد (0/ 915١-/ا9١).‏ 


١14 


عمرو بن شرحيبل(؟ التابعي الكبير: «ما رأيتهم إلا تواطئوا على 
أن الكلالة هي : من لم يرئه أب ولا ابن»2"0» وقال يحيى بن آدم : 
«اختلفوا في الكلالة» وصار المجمع عليه ما خلا الولد والوالد»9©, 
وقال ابن رشد: «وقع الإجماع فيما أحسب على أن الكلالة: هي 
فقد الآباء» والأجداد» والبنين» وبني البنين»9) . 

وحقيقة اللغة تقتضي المعنى الذي فسر الجمهور به الكلالة» لأن 
الكلالة في اللغة جاءت بمعنى التكلل» وهو التطرف الذي ليس 
على عمود النسب بل على طرفه» وقيل : الكلالة من الإحاطة». 
ومنه الإكليل» وهو شبه العصابة التي تحيط بالرأس» وقيل: الكلالة 
من سقط عنه طرفاه2*0» قال ابن العربي : «فدل على أن الاشتقاق 


)١(‏ عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي» حدث عن عمرء وعليء وابن 
مسعود» وغيرهم» وحدث عنه الشعبي» وأبو إسحاقء وأبووائلء وثّقه ابن 
معين» وذكرهابن حبان في الشقات. مات سنة ثلاث وستين. الشقات 
»)١18/0(‏ السير (5/ ه"17275+11١)‏ تهذيب التهذيب (41//8). 

(0) التمهيد(45/0١-191)»‏ مصنف عبدالرزاق »)304/١١(‏ الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور (؟/ .)10٠‏ 

(؟) التمهيد (0/ .)1919/-١915‏ 

() بداية المجتهد (7/ 5 5 ”") . 

(5) لسان العرب ,)099-097/1١1(‏ تاج العروس 2)1١7-31١1/8(‏ 
المغني (// 0)» تكملة المجموع .)90-89/١15(‏ 
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يقتضي معاني الكلالة الواردة في القرآن كلهاء ومطلق اللغة 
يقتضيه؛ لأن القرآن استعملها في كل موضع قصداً لبيان الأحكام 
بحسب الأدلة والمصالح)17 . ٠‏ 

مناقشة الأقوال امنخالفة للجمهور: 

أولاً: مناقشة قول من قال : الكلالة من لا ولد له: 

ما روي عن عمرء وابن عباس في تفسير الكلالة بفقد الولد 
فقطء لا اعتداد به لتظاهر الروايات عنهما بخلافهاء وقولهما 
الموافق للجماعة أشبه بدلائل الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة 
فأولى أن يكون صحيحاً من تلك الرواية لانفرادهاء وشذوذهاء 
واما ن 1 

ثانياً: مناقشة من قال : الكلالة هي المال الموروث : 

وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه؛ قال ابن عبد البر: «روي عن 
عطاء أن الكلالة هي المال» وهو قول شاذ)(" . 


وقال أبوبكر بن العربى : «هذا القول لا وجه له. وهو أفسد 


. 071417 /1١( أحكام القرآن‎ )١( 

(0) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 50؟2)5 مصنف عبدالرزاق /1١١(‏ 205797 
التتمهيد(65/١٠7-١١05)»‏ القرطبي (75/60-/ا/1), الجصاص (2))81/5 
المغني (7/ 0 425 الزرقاني (/ 111). 

.)5١١/6( التمهيد‎ )3( 


اس 


الأقرال» فإنه لا يصح لغة. ولا قياساً)(21 . 
ثالغاً: مناقشة من أضاف الأخ إلى فقد الولد والوالد : 
ذكر الأخ مع الأب والابن في شرط الكلالة تفرد به أبو عبيد 
قال ابن عبدالبر : « لم يذكره غيره» وهو غلط لا وجه له؛ وبعيد عن 
تأويل قول الله تعالى في الكلالة» وقد ذكروا له وجهاً ضعيفاً مخرّج 
على معنى من معاني توريث الجد مع الإخوة» ومع سقوط هذا 
التأويل» وبعده عن الصواب». فهو مخالف للآثار المرفوعة, 
وإجماع الصحابة فمن بعدهم؛ كل ذلك يقضي بفساد هذا القول 
وبطلانه)0 , 


.)57/١7( فتح الباري‎ 2)949 41 /١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)١189-1١85/0( (؟) التمهيد‎ 
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المبحث السادس 
ميراث الإخوة الأشقاء 

ين الإمام مالك رحمه الله ميراث الإخوة للأب والأم» ناسباً 
كل ما ذكره إلى إجماع أهل المدينة» وفيما يلي تفصيل ذلك : 

توثيق المسألة : ظ 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن 
الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئاً» ولا مع ولد الابن 
الذكر شيئاًء ولا مع الأب دنْيا شيثاء وهم يرثون مع البنات وبنات 
الأبناء ‏ ما لم يترك المتوفى جداً أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه 
عصبة. يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة» فيعطون فرائتضهم»ء 
فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم» يقتسمونه بينهم 
على كتاب الله ذكراناً كانوا أو إناثاً» للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن 
لم يفضل شيء» فلا شيء لهمء وإن لم يترك المتوفى أبأ» ولاجداً 
أبا أب» ولا ولداًء أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى» فإنه يفرض 
للأخت الواحدة للأب والأم النصفء فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك 
من الأخوات للأب والأم» فرض لهما الثلثان» فإن كان معهما أخ 
ذكرء فلا فريضة لواحدة من الأخوات» واحدة كانت أو أكثر من 
ذلك» ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فراتضهم» فما 
فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة لأب والأم» للذكر مثل 
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حظ الأنثيين» إلا في فريضة واحدة فقطء لم يكن لهم فيها شيء» 
فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلشهم». وتلك الفريضة. امرأة 
توفيت» وتركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأمها 
وأبيهاء فكان لزوجها النصف, ولأمها السدس., ولإخوتها لأمها 
الثلث» فلم يفضل شيء بعد ذلك» فيشترك بنو الأب والأم في هذه 
الفريضة مع بني الأم في ثلثهم» فيكون للذكر مثل حظ الأنثى» من 
أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. وإنما ورثوا بالأم7١2.‏ 

فقد أجمع أهل العلم كافة في المدينة وغيرها على أن الإخوة 
للأبوين» أو لأب لا يرئون مع ابن» أو ابن ابن وإن سفل» ولا مع 
أب» والأصل في هذا قول الله تعالى : # يستفتوتك قل الله يفتيكم 
في الْكَلالَة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أَخْت . . . 204 والمراد 
بالآية الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب, باتفاق أهل العلم 
كافة» وقد قال تعالى أيضاً: ا. . . وهو يرنه إن لّم يكن لَهَا 
وَلَد. . . . 04©. فأفادت حكم العصبة» واقتضت أنهم لا يرئثون 
مع الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والدء وخرج من 
ذلك البنات والأم» لقيام الدليل على ميرائهم معهماء ويرث 
الأشقاء إذا لم يكن معهم أب. ولا ابن» أو ابن ابن ما فضل بعد 
(1) الموطأ (ص047-741). 


(0)النساء (كلا١).‏ 
(9) النساء (5/ا١).‏ 


يفضرن 


أصحاب الفروض يقتسمونه بينهم» كما قال جل شأنه: «. . . وإن 
كَانُوا إِخْوَةَ رَجَالاً ونساء فللذكر مثل حَظ الأنيينٍ 2374 أما إذا انفرد 
الأخوات مع البنات صرن معهن عصبة: ويرثن الباقي بعد نصيب 
البنات» ويرى أهل المدينة أن الأشقاء يشتركن مع الإخوة للأم في 
الثلث إذا استغرقت التركة» ولم يفضل شيء لهم يرثونه بالتعصيب227). 

وكل ما تقدم من تفصيل لا يختلف عليه أصحاب مالك». 
وأتباعه9 . 

مذهب غير المالكية فيما تقدم : 

أجمع أهل العلم كافة سلفاً وخلفاً على كل ما ذكره الإمام مالك 
في ميراث الإخوة والأخوات للأب والأم» إلا في مسألة تشريك 
الإخوة لأب وأم» مع الإخوة للأم في الثلث عندما يستغرق أصحاب 
الفروض جميع التركة ومحلها عندما يكون الوارث زوجاًء وآضاء 
وولدي أم فأكثزء وأخاً لأبوين فصاعداء فللإخوة للأم الثلث» 
وللزوج النصف, وللأم السدس» فلم نُبّقَ السهام للإخوة للأبوين 
شيئاء فأما عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» 


.)١ا/5( النساء‎ )١( 

.)5 ١5-191 /1١7( أوجز المسالك‎ ,)7721 53١ /5( المنتقى‎ )0( 

(") الإشراف (5/ 67, القرطبي (74/0)» فتح الباري ))14/١7(‏ 
بداية المجتهد (7/ 55-720 7)» مواهب الجليل (5/ 5175 /517). 
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وإحدى الروايتين عن ابن مسعودء فقد أشركوا الأشقاء مع بني الأم» 
وقسموا بينهم الشلث بالسوية للذكر مثل الأنثى؛ وتابعهم على ذلك 
مسروق» وشريح» ومالكء. والشافعي» والثوري وإسحاق. 

وأما أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» 
وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» ورواية أخرى عن ابن مسعودء 
فقد أسقطوا الإخوة للأب والأم وقصروا الثلث على أصحابه من بني 
الأم لا غيرء وتبعهم على ذلك الشعبي» وشريك» ويحيى بن 


آده217, وأبو حنيفة وأصحابه» وابن 2 ليلى » وأحمد» 1 


وهناك مقالة شاذة مخالفة لما أجمعت عليه الأمة من أن الأخوات 


فقد تفرد ابن عباس بقوله: إن الأخت الشقيقة لاا ترث مع البنت» 


)١(‏ هو أبو زكريايحيى بن آدم بن سليمان الأسدي الكوفي» روى عن 
الثوري» وجرير» وزهيربن معاوية» وعنه أحمد» وإسحاق» وعلي بن المديني» 
وهو مجمع على توثيقه» كانت وفاته في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين. الثقات 
للعجلى (578)؛ الشقات لابن حبان (75067/9)» تهذيب التهذيب 
15 016). 

(0) السنن الكبرى للبيهقى (5/ 777), سنن الدارمي (7/ 483437 07» 
لقال 10 1 عبدالرزاق »)7607-7497/٠١(‏ الحجة 

٠‏ (194-195/5). الأم (48/4).: الجصاص (47-411/5)» القرطبي 
(74/5)» المغني (/1/ ».)277-371١‏ بداية المجتهد (5/ 03257-7255» البحر الرائق 
»)01١ /4(‏ مغني المحتاج (79/ .)18-1١1/‏ 
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أو بنت الابن شيئاً» والباقيى يكون لعصبة الميت من الذكور» ولم يوافقه 
على ذلك إلا أهل الظاهر(١2؛‏ وقد استثنى ابن حزم حال ما إذا لم 
يوجد ذكر معصب مع الأخت» فجعل الباقي للأخت الشقيقة» أو 
للتي للأب إن لم توجد الشقيقة» وهو قول إسحاق بن راهويه9 . 

وفيما يلي عرض أدلة الطرفين في مسألة التشريك بين الإخوة 
الأشقاء والإخوة للأم» ثم نعرج على مناقشة شبهة المقالة المخالفة 
للوجماع . 

أولاً-مسألة التشريك: 

وتسمى المشتركة» من الاشتراك» ويقال لها: المشرك بلا تاء بمعنى 
المشرك فيهاء وتسمى أيضاً الحمارية لأن الأشقاء المحرومين قالوا 
لعمر : يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا حماراً» ألسنا من أم واحدة» وفي 
مستدرك الحاكم أن زيداً هو القائل : «هب أن أباهم حماراً» ما زادهم 
الأب إلا قرباً»» وروي أن عمر رضي الله عنه هو القائل ذلك» 
وتسمى أيضاً المنبرية؛ لأنه سئل عنها وهو على المنبر»ء وتسمى كذلك 


)١(‏ سنن البيهقي (5/ “713)» سنن الدارمي (74577/:5-/41 017 ابن أبي شيبة 
,)716-74/1١(‏ عبدالرزاق ,)7619/-766/1١(‏ المحلى -118/٠١(‏ 
49 » النووي على مسلم »)04/١١(‏ فت الباري .)55/1١5(‏ المغني 
(5/0)» تبيين الحقائق »)١75/5(‏ البحر الرائق (055/48). 

.)719-718/1١١( المحلى‎ )5( 


ار 


بالحجرية واليمية؛ لأن الأشقاء قالوا له: هب أبانا حجراً ملقى في 
الوه ظ 

ونعرض الآن أدلة القائلين بالتشريكء ثم نتبعها بأدلة القول 
المخالف . 

أدلة القائلين بالتشريك : 

احتج القائلون بالتشريك بظاهر قوله تبارك وتعالى : 
(. . . ون كان وجل يورت كلا أو امرآة وله أح أو ست . . .> 
إلى أن يقول: ا. . . فَهم شركاء في الثلث . . 2374. فلذلك شركوا 
في هذه الفريضة» لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه(2 . 

وقد قال بذلك أكابر الصحابة مثل عمرء وعثمان» وزيد بن 
ثابت7" أفرض أمة الإسلام بشهادة النبي ينه (4) . 


.)١7( النساء‎ )١( 

(؟) الزرقاني .)٠١577(‏ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (777/5)» سنن الدارمي (؟/ 41 2075/87 
ابن أبي شيبة(١ ,.)755١01١‏ عبدالرزاق ))5065-759/1١(‏ الأم 
(88/5) بداية المجتهد (؟7557/5). 

(4) حديث «أفرض أمتي زيدا» أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب 
معاذ وزيد. . . (9/ 09)» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة 


إلا من هذا الوجه» وروى نحوه أنس والأول أشهر». ورواه ابن ماجه فى المقدمة ‏ 


١ / 


١‏ - إن السبب الذي استحق به ولد الأم الثلث هو ولادة الأم» 
وهذا يساويهم فيه ولد الأب والأمء فلزم أن يشاركوهم فيما 
يستحقونه . 

-١‏ الأخ للأب والأم له جهتان تعصيب بالأب» ورحم الأمء 
وكل واحد من هذين السببين يوجب الميراث إذا انفرد» فإذا سقط 
أليست الأم واحدة. 

“- إن ولد الأب والأم قد ساووا ولد الأم في قرابة الأم؛ وزادوا 
عليهم بقرابة الأب» فصاروا أقوى عانيا ولولا الإجماع لاقتضى 
النظر إسقاط ولد الأم بالأشقاى وهو معنى قول عمر وزيد رضي الله 
عنهما: لم يزدهم الأب إلا قرباً. ومن كان هذا حالهم لم يجز 
إسقاطهم . 

:- والإخوة للأم والأب» مع الإخوة للأم كالأب مع الأم؛ لأن 
الأشقاء يجمعون تعصيباً ورحماًء والذي للأم ينفرد بالرحم» وقد ثبت 


باب فضائل أصحاب رسول الله مَلْهِ /١1(‏ 2270 ورواه الإمام أحمد في المسند 
(/781).» كما أخر جه الحاكم فى الفراتض (5/ 775)» وقال : (صحي 

خترجيه احاح ف الفرائصن ممه 
شرط الشيخين ولم يخرجاه' . 


١ 


أن الأب إذا كان مع الأم» ولا مانع من تعصيبه» فإنه يرث بالتعصيب» 
0005 
للام ' 

مايرد على الاستدلال السابق : 

ناقش المخالف الأدلة المتقدمة فقال: استدلالهم بالآية على التشريك 
بين الأشقاء والذين للأم لا يصح؛ لأن الآية نصت على فرض الإخوة 
للأم فحسب وهو الثلثء» إذ لاخلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم 
على امختصوص» فمن شرك بينهم لم يعط كل واحد منهما السدس» 
وهذه مخالفة لظاهر القرآن» وقد بينت الآية التى فى آخر النساء ميراث 
الإخوة من الأب والأم» ولم تجعل لهم فرضاً مسمى» وإنما جعلت لهم 
المال على وجه التعصيب2) . 

وقول من ذكروا من الصحابة رضوان الله عليهم» معارض بأقوال 
أمثالهم» فقد ثبت نفي التشريك عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» 

2)1١7/5( الأم (88/4)» الإشراف (774-73708/5). الزرقاني‎ )١( 
. )*17/17( بداية المجتهد‎ 

(؟) الجصاص (5/ 47). المغني (/1/ 1 57-37)) 

() البيهقي (77/7). الدارمي (417//5 2027548-17 ابن أبي شيبة 
.)5١5١(‏ عبدالرزاق ,)7507-719/1١(‏ الحجة(914/14١-‏ 
٠6‏ الحصاص (7/ 4١‏ -45)» القرطبي (729/0)» بداية المجتهد (؟/ 1740 


55 ")»» البحر الرائق (8/ .)65٠9‏ 
احضين 


كما أن جعلهم الأم علة للتشريك بين الأشقاء والذين لأم» 
قياس طردي لا معنى تحته وينقضه حجب الأشقاء إلى الأقل مع 
الأخ للأم» دون أن يشركوه في السدس» ولو كان عددهم مائة» 
في الأمء بل كان نصيب الأخ من الأم أوفر من نصيب كل واحد 
منهمء وقابلوا بقية الأدلة العقلية بمثلها كما يأتي(١‏ . 

أدلة النافين لاشتراك الأشقاء مع الذين للأم في الغلث : 

وحجة هذا الفريق ما يلى : 

١-قوله‏ َيِه : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر). ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلهاء ومن شرك العصبة مع 
ذوي السهام فقد خالف الأثر2"" . 

7- الإخوة للأب والأم إذا كانوا ذكوراً» أو ذكوراً وإناثاً لا 
يرثون إلا بطريق التعصيب, والوارثون بالتعصيب لا يستحقون سوى 
الفاضل عن أصحاب السهام» فإذا أحاطت فرائض ذوي السهام 
بالميراث» فلا شيء لهم. 

“- الإخوة من الأب والأم لا يشتركون مع الأخ الواحد للأم؛ 

2))97-947/5( الحجة على أهل المدينة (95/5١198-1١)؛ الجصاص‎ )١( 


المغني (فاترفظ يف ' 
() المغني (17/ 2577, الحصاص (47/15). 


ارقي 


أو الأخت الواحدة للأم في السدس» وإن كثر عدد الأشقاء» وقل 
الفاضل عن أصحاب السهام» ولم يقل أحد بتشريكهم في السدس 
الذي أخذه الأخ للأم من أجل أن أمهم واحدة؛ فكذلك الثلث . 
نلو تركتك هالكة روجا وأخنا عتقيقة »تراغ راهنا لآأن» 
أخذ الزوج النصف, والأخت الشقيقة النصف الثاني ولا شيء 
للأخ والأخت للأب» ولم يقل أحد بجعل الأخ للأب بمنزلة من لم 
يكن » حتى تستحق الأخت من الأب سهمها الذي كانت تأخذه في 
حال الانفراد عن الأخ؛ فكذلك خرج الأشقاء عن الثلث7١"‏ . 
وأجيب عن الاستدلال بالحديث.» بأن الأشقاء صاروا من أهل 
الثلث؛ لأن ميرائهم من جهتين: تعصيب بالأب» ورحم الأم 
وكل واحد من هذين السببين يوجب الميراث إذا انفرد» فلما سقط 
تعصيبهم» ورثوا بالسبب الثاني» وصار حكمه حكم المنفرد» وقد 
أجمل الأمام الشافعي الجواب عن المعاني السابقة فقال: (إنما 
أشركناهم مع بني الأم؛ لأن الأم جمعتهم» وسقط حكم الأب. 
فإذا سقط حكم الأب كان كأن لم يكن» ولو صار للأب موضع 
يكون فيه حكم» استعملناه قل نصيبهم أو كثر»( . 
(١)الحجة(/194-198).,‏ الجصاص (95-97/1).؛ القرطبي 


(079/0» المغني (/1/ 77 2274 بداية المجتهد (5/ 2747 . 
)م( الأم (88/5). 


١ 


والخلاصة أن الأدلة في هذه المسألة قد تعادلت» لكن الراجح 
عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ ما كان عليه جمهور أهل المديئة . 
مناقشة المقالة امخالفة للإجماع : 
تقدم ذكر مضمون هذه المقالة» وهو أن الأخت الشقيقة لا ترث 
مع البنت» أو بنت الابن شيئاً» والباقتي يكون لعصبة الميت من 
الذكون: 
وشبهة هذه المقالة : ظاهر قوله تعالى: #. . . . إن امرؤ هلك 
نيس له ولد .وله أحت فلها صق ما ترك 42174 وفيها آن ميرات 
الأخت من أخيها مشروط بعدم الولد» واسم الولد يشمل الذكر 
والأنثى» ألا ترى أن الله تعالى حجب الزوج من النصف إلى الربع» 
والزوجة من الربع إلى الشمن بالولدء والأم من الثلث إلى السدس» 
واستوى فيه الذكر والأزثي 17 , 
وقد صح عن رسول الله ته قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت الفرائض فلاً ولى رجل ذكر»2"7» وهو يدل على أن الباقي بعد 
استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهمء يكون لأقرب العصبات 
من الرجال» ولا يشاركه من هو أبعد منه» وإذا ترك بنتآء أو أختاء 
)١(‏ النساء .)١9/5(‏ 


(5) المحلى 75٠ 719/١١(‏ 753). البحر الرائق (055/7) . 
(7) متفق عليه» وقد تقدم . 


١ 


وأا يكون للبنت النصف»ء والباقي للأخ» ولا شيء للاأخت» 
بهذا قال ابن عباس من الصيحابة931. 


مناقشة هذه الشبهات : 


ظنهم أن الآية تدل على ما زعموا باطل لا يصلح؛ لأن المراد 
منها: أنه لا فرض لها إذا كان للميت ولدء وبذلك يقول الجميع» 
لأنها لا ترث مع البنت فرضاً» وإ نما ترث على أنها عصبة مع 
البنت» أو بنات الابن؟ ومن غير المستبعد أن يراد بالولد في الآية 
تعالى : 8. . . . وهو ينها إن لم يكن لها ولد . . . 22504 بمعنى أن 
أخاها يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر؛ لآن الأمة لا تختلف على أن 
الأخ يرث بالتتعصيب مع الأنثى من أولاد الميث 250 وأين تلك 
الشبهة من صحاح الأحاديث التي قطعت بالصواب» فعن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : «لأقضين فيها بقضاء النبى َه , للابنة 


207417-17 547/7( السنن الكبرى للبيهقي (5/ 777)» سنن الدارمي‎ )١( 
بداية المجتهد‎ »2017-07 /١١( النووي على مسلم‎ »)2773737-3750 /٠١( المحلى‎ 
.)١7/١/5( نيل الأوطار‎ »)"54/5( 

(0)النساء(01). 00 

(©) فبتح الباري /١1(‏ 56)» تبيين الحقائق (77237-7757/57)., البحر 
الرائق (077/4)» تكملة المجموع /١5(‏ 85). 


١ 


النصف, ولابنة الابن السدسء وما بقي فللأخت:7١2:‏ ووجه الدلالة 
منه أن النبي َيه جعل الأخوات من قبل الأب مع البنت عصبة» فصرن 
مع البنات في حكم الذكور في الإرث . 0 

زتها أبضنا مازوق عو نعاة بوجي انه «وزت الفا واي 
فجعل لكل واحدة منهما النصفء وهو باليمن» ونبي الله يله يومئذ 
حي2"70, وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة» تأخذ الباقي بعد 
فرضهاء وفي الحديث إشارة إلى أن قضاء معاذ بذلك في حياة النبي عَلله 
لا يكون إلا عن توقيف, فلو لم يكن معه برهان ما تعجل القضية . 

وبسبب صحة حديث ابن مسعود وصراحته, قال ابن حزم : «قالوا 
يجب الأخذ به إلا أنه قيده بعدم وجود العاصب من الذكور”” . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الفرائض_ باب ميراث الأخوات مع البنات 
.)١190-185/48(‏ 

(؟) هذا اللفظ رواه أبو داود في كتتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب 
(”» ورواه البخاري بلفظ «عن الأسود قال: قضى فينا معاذبن جبل على 
عهد رسول الله َيه النصف للابنة والنصف للأختء ثم قال سليمان: قضى فينا ولم 
يذكر على عهد رسول الله هه كتاب الفرائض_ باب ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة .)١189/8(‏ 

(*) فتح الباري »)١8/١7(‏ عمدة القارئ (77/ 5515).» المحلى -515١/١٠١(‏ 
25 المغني (/7/1-/1)» بداية المجتهد (7/ 7510)» تبيين الحقائق (2)7757/5 
البحر الرائق (4/ 077)» مغني المحتاج »)١9/5(‏ نيل الأوطار (5/ 17/5-119/9). 


رض 


وقد أجمعت الأمة كافة سلفاً وخلفاً على خلاف ما روي عن 
ابن عباس والنظر الصحيح يقتضيه ؛ لأنهم لما أجمعوا على توريث 
الإخوة مع البنات» فكذلك الأخوات أيضاً» ولأن الأخوات لا 
يمكن إسقاطهن ويمنعن الفرض حتى لا يزاحمن البنات وبنات الابن 
فينقص نصيبهن » فيجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن, ثم إن 
الأخت أقرب وأولى من ابن الأخ» والعم» وابن العم؛ فكيف يقدم 
عليهاء أما إذا كان معها أخ في درجتهاء فهو يعصبهاء ولا اعتداد 
يمن منع ذلك» فإنها مقالات مهجورة لا يعول عليهاء ولا يلتفت 
إليهاء لمخالفتها للنصوص الشابتة» ست الأمة» والنظر 
لعزي از 


)١(‏ فتح الباري /١7(‏ 70-75)», عمدة القارئ (77/ 5 75).» بداية المجتهد 
0/9 مغني المحتاج »)١9//(‏ تكملة المجموع (1/ 86). 


١ 


المبحث السابع 
ميراث الإخوة للأم 

الإخوة من الأم ذكوراً وإناثاً من أصحاب الفروضء ولا يرثون 
إلا إذا عدم الولد والوالد» ويرثون مع وجود الأم» وكل ما يتصل 
بميراث ولد الأم فصله الإمام مالك فيما يلي : 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ : «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
الإخوة للأم لا يرثون مع الولدء ولا مع ولد الأبناء ذكراناً كانوا أو 
إناثاً شيئاً» ولا يرثون مع الأب. ولا مع الجد أبي الأب شيئاًء وأنهم 
يرثون فيما سوى ذلك» يفرض للواحد منهما السدس ذكراً كان أم 
أنثى» فإن كانا اثنين» فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث» يقتسمونه بينهم بالسوية للذكر مثل 
حظ الأنثى . . . فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة»217 . 

والدليل على ذلك قول الله عز وجل: #. . . وإن كان رجل 
يُورث كَلالَة أو امرأةٌ وله أخ أو أَخت فَلكُل واحد مَنْهما السدس فَإن 
كَانُوا أَكْترَ من ذلك فَهم شركاء في الثُلّث ... . 2"04. ومعنى الكلالة 
في الآية ؛ من لا ولد له ولا والد على الأشهر من أقوال أهل العلم . 
(0)الوطأ 60 00 ظ 


(0) النساء (؟١).‏ 


رض 


ور فى 
أ 


وقوله تعالى: #. . . وله أ 


به سعد بن أبي وقاص. فقد روي عن القاسم بن ربيعة 2١7‏ أنه قال: 


أَوْأَخْت . .» أي: من الأم» كما قرأ 


سمعت سعداً يقرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت من أمه00" . 

ولم يختلف الناس في أن المراد بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة 
للأم خاصة27 . ا 

وأما التسوية فى قسمة الثلث بين الذكور والإناث بالتساوي 
للذكر مثل حظ الأنثى؛. فلأن النص على الشركة صريح في 
الشيوي 0 . 

وكل ما تقدم من تفصيل في ميراث الإخوة للأم محل إجماع 
أهل المدينة وغيرهمء وبه قال أبو حنيفة. ومالك» والشافعى» 
وأحمدء والظاهرية» ولم يعرف عن واحد من الأمة أنه خالف في 
ذلكة: إلا رواية قناةة نينت إلى تاي :عباس وضئ الله عنهما أنه قال:: 

() القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني الجوشني» روى عن عمر» 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبي بكرة وغيرهم رضي الله عنهم» وعنه قتادة » وخالد 
الحذاء»ء وحميد الطويل» وغيرهم» متفق على توثيقه. الثقات لابن حبان 
(0/0”)»ء الكاشف (75/ 3940-7894)» تهذيب التهذيب (7/8 73117 71717). 

(؟) سنن الدارمي (17/ 20755 الزرقاني (7/ .)٠١9‏ 

(©) الإجماع لابن المنذر (85). 

(؟) الزرقاني (؟/ .)1١0‏ 


١/ 


إن الإخوة للأم يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنشيين» ورواية 
أخرى عنه أيضاً؛ الفدورت الإخيرة بين الأمرفة الأبزين السدين 
الذي حجبت الأم عنه(١"‏ . 

وفيما يلي مناقشة شبهة هاتين المقالتين: 

أما القالة الأولى فشبهتها ناتجة عن تفسير قول الله عز وجل : 
«. . . فَهم شركاء في الثلث . . . 2"04, بقوله تعالى: «. . .وف - 
كانوا إخوة رَجَالاً ونساء فَللدَكر مغل حظ الأننيين . 20 

ومثل هذه الشبهة ساقطة بالإجماع الشابت قبل ابن عباس 
وبعده» كما أن اعتبار الآية الثانية تفسيراً للأولى غير صحيح ؛ لأن 
الآية الثانية خاصة بأولاد الأب والأم» أو الأبء» أما الآية الأولى 
فإن المراد بها أولاد الأم خاصة باتفاق» وفي آية أولاد الأم يقول 
تعالى : #. . . وله أخ أو أخت فَلكُل واحد مَنْهِمًا السدس 4. فسوى 
بين الذكر والأنثى في حالة الانفراد» فدل على أنهم كذلك في حال 
الاجتماع وقوله تعالى: #. . . فَهُمْ سُرَكَاء في الث . . 4» من 
غير تفصيل لبعضهم عن بعض» يقتضي تساويهم في الثلث» كما لو 
وصى لهم بشيء» أو أقر لهم به» وعلى الجملة فإن الإجماع قد 

.)89/75( المغني (/1/ 777), الخصاص‎ 073794 /١١( المحلى‎ )١( 


(5) النساء .)١7(‏ 
0 النساء (5/ا١).‏ 


١78 


حسم الخلاف في هذه القضية فلا اعتداد بقول شاذ(١‏ . 

أما المقالة الشانية» فشبهتها أكثر سقوطاًء لاعتمادها على القول 
المرجوح في تفسير لفظ الكلالة بما عدا الولد» وفوق ذلك فهي مقالة 
شاذة» ومخالفة للإجماع» مع ما نقل. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من رجوع عنهاء وانضمامه إلى الجمهور في تفسير الكلالة بما 
عدا الولد والوالد" . 


2)559/5( سنن الدارمي (”/ 627 القرطبي (74/5)» المنتتقى‎ )١( 
. )731217//5( الإجماع (851). المغني (/ 75 - 2270 تبيين الحقائق‎ 
.)894/5( الجصاص‎ )0( 


ارضل 


المبحث الثامن 
ميراث الإخوة للأب 

بعد تفصيل القول في ميراث الإخوة للأب والأم» أتبعه الإمام 
مالك ببيان ميراث الإخوة للأب وذلك على النحو التالي : 

توثيق المسألة : 

جاء في الموطأ: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أن 
ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم 
كمنزلة الإخوة للأب والأم سواءء ذكرهم كذكرهمء وأنشاهم 
كأنثاهم. إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم 
فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت 
أولئك؛ فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم» والإخوة للأب» فكان في 
بني الأب والأم ذكرء فلا ميراث لأحد من بني الأب» وإن لم يكن 
بنو الآب والأم إلا امرأة واحدة» أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر 
معهن» فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف» ويفرض 
للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين» فإن كان مع الأخوات للب . 
ذكرء فلا فريضة لهنء» ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون 
فرائضهم» فإن فضل بعد ذلك فضل. كان بين الإخوة للأب للذكر 
مثل حظ الأنشيين» وإن لم يبق شيء؛ فلا شيء لهمء فإن كان 
الإخوة للأب والأم امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث» فرض لهن 


١ 


الثلثشان» ولاميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ 
لأب» بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم» فإن فضل 
بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب» للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
١ 3 * 3 +‏ 
لم يفضل شيء» فلا شيء لهم)10 . ظ 
وهذه الأحكام كلها مجمع عليها عند أهل المدينة وغيرهم من 
السلف والخلف. إلا ما كان من خلاف ابن مسعود ومن تبعه» وهو أن 
الأخوات للأب لايرثن مع الأخ للأب شيئاً إذا استكمل الأخوات من 
الأبوين الثلثين» فقد جعل الباقي للذكر من ولد الأب دون الإناث» 
وبه قال علقمة» وأبو ثورء وأيذه ابن حزم من الظاهرية» وقال ابن 
مسعود أيضاً: ما بقى بعد النصف يتقاسمه الإخوة والأخوات للأب 
4 . 1 
ما لم يزد حظهن على السدس” ا 
مناقشة هذه المقالة : 
وشبهة هذه المقالة الشاذة المخالفة للوجماع. قوله عليه الصلاة 
والسلام : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر»””©؛ والفرائض فى مسألتنا إنما هى النصف ء والثلثان للشقيقات» 
)١(‏ الموطأ (ص”7145-757). 
(1) سنن الدارمي (149/7-:76). المحلى /1١(‏ 0741-7/57» المنتقى 
(/37771).» تبيين الحقائق (777/5)» البحر الرائق (//077)» تكملة 


المجموع (87/15)» أوجز المسالك .)5١00-157/117(‏ 
(*) متفق عليه» وقد تقدم . 


١١ 


ذلك فلأولى رجل ذكرء ثم إن الأخوات للأب بعد استكمال 
الشقيقات للثلثين لا يرئن شيئاً أصلاً» إذا كان معهن عمء أو ابن 
عم أو ابن أخ17 , 
وتعقب بأن الاستدلال بحديث ابن عباس لإسقاط الأخحوات 

للأب مع إخوتهم الذكور لا ينفع في ذلك؛ لأن هذه الصورة 
مخصوصة من عموم الحديث بظاهر قوله تعالى: #. . . وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فَللدَكر مثل حَظ الأَنتيينٍ2"74, وللإجماع على أن 
الإخوة للأب ذكوراً أو إناثاً كالأشقاء عند فقد البنين» وهو قول 
شاذ انفرد به ابن مسعود دون سائر الصحابة رضوان الله عليهم» وتبع 
مشيووق ابر مجعو قينا قالة! فلما قدم المدينة تركه عندما سمع قول 
زيد بن ثابت» وقد أطبقت الأمة على هجر هذه المقالة, وعدم 
الالتفات إليها9” . 

.)3144/٠١( المحلّى‎ )١( 

(؟) النساء (5/ا١).‏ 

() الإجماع لابن المنذر (87)» سنن الدارمي (7/ 7200-1759)» المحلى 
»)947-47/٠١(‏ فتح الباري (17/11)» الإشراف (7/ 200501 الخصّاص 
(85-86/50) القرطبي (5/ 5)» عمذلة القارئ(7379/77). المنتتقى 
20> تبيين الحقائق (7757/5). البحر الرائق (//077)» تكملة 
المجموع »)87/1١57(‏ أوجز المسالك /١7(‏ 5005). 


١ 


وقول من قال: لم ترث مع العم» وابن العم» فلا ترث مع الأخ 
ليبس بشىء ؛ لأن وجود الأخ معهاء فيه تقوية لحانبها فتصير معه 
عصبة. فإن الأأخوات يرثن تارة بالفرضء وتارة بالتعصيب» وما 
ذكروه لا يكون إلا في حالة الاستحقاق بالفرض فحسب(1) . 

وبا جنملة فإن خلاف ابن مسعود في الأخوات للأب مع 
الشقيقات» هو ذات قوله في ميراث بنات الابن مع البنات» وقد 
فصلنا القول فيه فى مسألة ميراث أولاد الصلب أول الفصل . 


.)37 /0( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١77 


المبحث التاسع 
ترتيب ولاية العصبة 

الوارثون بالتعصيب هم الذين يأخذون جميع المال إذا انفردواء 
والباقي مع ذوي السهام, والأولى والأقرب منهم يسقط من بعده. 
وقد بين الإمام مالك ترتيب الإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم وذلك 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا والذي لا اختلاف فيه 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة؛ أن الأخ للأب 
والأم أولى بالميراث من الأخ للأب؛» والأخ للأب أولى بالميراث من 
ابن الأخ للأب والأم» وبنو الأخ للأب والأم» أولى من بني الأخ 
للأب. وبنو الآخ للآأب أولى من بني ابن الآخ للآب والأم وبنو ابن 
الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للآب والأم» والعم أخو الأب 
للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب» والعم أخو الأب للأب 
أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم» وابن العم للأب أولى من 
عم الأب أخى أبي الأب للأب والأم. . . قال مالك: وكل شيء 
سكلة:عنه من هيات العضبة» فإثه على تحو ه2170 وقد اتدل 
الإمام مالك لما ذكره بعموم قوله تعالى : #. . . وأُولُوا الأرحام بعضهم 


.)7”59ص(أطوملا)١(‎ 


١ 


أولى ببعض في كتّاب الله 1 10 وقال ابن العربي: ثبت في 
الصحيح أن النبي َيه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر». فلأجل ذلك قدَم الأقعد في العصبة على الأبعد, 
ك5 4 034 00 0 ع 5 0 2( 
كالاخ من الاب والام يقدم على الاخ لات وهكذا أبذ|) ١”‏ . وكل ما 
تقدم من ترتيب العصبات محل إجماع الأمة سلفاً وخلفاً. ولم يرد 
بخلاف ذلك لا قول شاذ» ولاغير شاذ» قال ابن رشد: (وأجمع 
العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأبس» وأن الأخ للأس 
يحجب بني الأخ الشقيق» وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ 
للأبس» وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم» وبلو 
الأخ لللأبس أولى من العم أخى الأب» وابن العم أخى الأب الشقيق 
أولى من ابن العم أخي الأب للأب» وكل واحد من هؤلاء يحجبون 
بنيهم» ومن حجب منهم صنفاً» فهو يحجب من يحجبه ذلك 
الصنف90" , وقال ابن قدامة المقدسي: والترتيب كله مجمع 


. )76( الأنفال‎ )١( 

(0) أحكام القرآن /١(‏ 057"), والحديث الذي ذكره متفق عليه» وقدم تقدم . 

(5) بداية المجتهد (؟01/5”) . 

(4) المغني (250-14/7» وانظر كذلك النووي على مسلم »)04/١١(‏ تبيين 
الحقائق (27579-5778/5., البحر الرائق (8/ 259-578).» الإنصاف (517/5 - 
15»؛» تكملة المجموع ,)٠١1١-917/1١57(‏ أوجز المسالك .)574/١7(‏ 


١) 


المبحث العاشر 
حكم توريث ذوي الأرحام 

ذوو الأرحام هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب؛ كولد 
البنات» وولد الأخواتء وبنات الإخوة» وولد الإخوة من الأم» 
والعمات من جميع الجهات» والعم من الأم. والأخوالء والخالات» 
وبنات الأعمام» والجد أبو الأم»؛ وكل جدة أدلت بأب بين أمين217 . 

وقد اختلف السلف ومن بعدهم في توريث من ذكرناء فأما الإمام 
مالك رحمه الله؛ فلم يورئهم شيئآء وجعل ما بقي من التركة إلى بيت 
المال» وعمدته في ذلك إجماع أهل المدينة الذي لا اختلاف فيه . 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيهء 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا؛ أن ابن الأخ للأم» والجد أبا 
الأم» والعم أخا الأب للأم» والخال» والجدة أم أبى الأم» وابنة الأخ 
للأب والأم» والعمة» والخالة» لا يرثون بأرحامهم شيئاً»( . 


وقال الباجي: «زيد بن ثابت» وأهل المدينة لا يورثون ذوي 


)١(‏ المحلى »)3315-7175/٠١١(‏ المنتتقى (300-3747/5)» القرطبي 
(20/8). المغني (/1/ 87-47)» فتح الباري 423١ /١7(‏ تبيين الحقائق 
2/5 مغني المحتاج 8003/١‏ ). 


(0) الموطأ (ص٠١ه"701-1).‏ 
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الأرحام»(١2‏ وقال القرطبي: «لا يرث ذووا الأرحام في قول أهل 
المدينة»2"0» وعلى هذا أصحاب مالك وأتباعه حتى يومنا هذا9" . 


نهب غير االكية في توويش قوي لازم 

روي عن أبي بكرء وزيد بن ثابت» وابن عمرء ورواية عن علي 
رضي الله عنهم مثل مذهب مالك في منع ذوي الأرحام من الميراث» 
وقيل: المعروف من مذهب عمر منع العمة من الميراث . 

ومنع ذوي الأرحام من الميراث أيضاً طائفة من التابعين فمن ‏ 
بعدهمء» ومنهم مكحولء والأوزاعي» والزهري» وأبي الزناد(؟) 
وربيعة» والإمام يحيى(*2: وهو مذهب الإمام الشافعي» وأكثر 


.)76٠١/5( المنتقى‎ )١( 

.)870 /١7( الجامع لأحكام القرآن (8/ 09)» أوجز المسالك‎ )١( 

() الإشراف (378/7). المنتقى (5/ 2)56٠١‏ القرطبي (09/7). 

(5) هو ع بدالله بن ذكوان أبو عبدالرحمن المعروف بأبي الزناد» روى عن 
أنس» وعائشة بنت سعد» وخارجة وغيرهم» وعنه الأعمش» وابن عجلان» 
ومالك وغيرهم, ثقة فقيهم» حديثه في الكتب الستة» مات سنة ثلاثين ومائة في 
رمضانء وقيل (111ه). تاريخ الثقات (755)» الكاشف (1/ 84)» تهذيب 
التهذيب (0/ .)5١6 375١‏ 

(5) هو أبو عبدالرحمن يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي الدمشقي» روى 
عن الأوزاعي» ونصر بن علقمة» وزيد بن واقدء وغيرهم» وعنه محمد بن 
المبارك ومروان بن محمد. وعلي بن حجر وغيرهم» متفق على توثيقه» ولد 
سنة (7١٠١ه)ء‏ وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة. تاريخ الثقات 2»)47١(‏ الثقات 
لابن حبان (1/ »)5١5‏ تهذيب التهذيب .)58١1-15٠١/1١(‏ 


١ /ا‎ 


أصحابه» وبه قال أبو تو وداود الظاهري, وابن جرير الطبري» 


وابن حزم» ورواية مرجوحة عند الحنابلة7) . 


وروي توريث ذوي الأرحام عن عمرء وابن مسعوده وأبي 
عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» وابن عباس» 
وعائشة. وإحدى الروايتين عن علي رضي الله عن الجميع. 
وتبعهم على ذلك النخعيء, وعطاء»؛ وطاوس» وشريح». وعمر بن 
عبد العزيزء وعلقمة» ومسروق» ومحمد بن الحنفية» والشعبي» 
والثوري», والحسن بن صالح. وأبو نعيم» ويحيى بن آدم : والقاسم 
ابن سلام» والحسن بن زياد» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه, 
وأحمد وأصحابه» وابن أبي ليلى» وإسحاقء وبه قال المزني2"7, 


)١(‏ الموطأ (ص755)» السنن الكبرى للبيهقى (5/ 07١7-97١7‏ مصئف 
عب ب دالرزاق 2)585-7417/١١(‏ الالح 1 .)581-8٠‏ المحلى 
(814331/1). فتح الباري 4)00/١1(‏ القرطبي (51/8)) 
المنتقى (5/ 137 209060-17 عمدة القارئ (57/ 425141 المغني /0١‏ لمم 
تبيين الحقائق (7/ 717)» مغني المحتاج (8/7)» الإنصاف (2373377/5» نيل 
الأوطار (4/5/ا1١8:0-1١).‏ 

(؟) هو أبو محمد أحمد بن عبد الله بن محمد المزني الهروي» سمع من 
إبراهيم بن أبي طالب» والقاضي يوسف». وعبدان وغيرهم, روى عنه أبو 
العباس بن عقدة والقفال الشاشي وغيرهماء كانت وفاته في سابع عشر شهر 
رمضان سنة ست وخمسين وثلاثمائة . العبر (؟7/5١7)»‏ طبقات الشافعية 
للسبكي 2)١9-1١1/7(‏ شذرات الذهب (18/5). 


١ 


وابن سريج(١)‏ من الشافعية, وقد أفتى متأخروا الشافعية بصرف 
الميراث إلى ذوي الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال(2 . 
والمستخلص مما تقدم أن الخلاف دائر بين القول بمنع توريث ذوي 


الأرحام مطلقاًء وهو قول المالكية. والشافعية» ومن وافقهم» 
والقول بوجوب توريث ذوي الأرحام وبه قال الحنفية» والحنابلة» 
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ومن وافقهم . 
وفيما يلي عرض أدلة الطرفين ومناقشتها . 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» القاضي البغدادي» تفقّه على 
أبي القاسم الأنباطي» وسمع من أبي داود السجستاني» وعباس الدوري 
وجماعة» روى عنه أبو القاسم الطبراني» وأبو أحمد الغطريفي وغيرهماء ألّف 
«الرد على ابن داود في القياس» وغيره» كانت وفاته سنة ست وثلاثماثة. تاريخ 
بغداد (5/ /190-17481)» طبقات الشافعية للسبكي ,)594-51١/5(‏ الشذارات 


12/00 3). 
(0) السنن الكبرى للبيهقى 2)5١17/-75١5/5(‏ سنن الدارمى (7151/7 
2317») مصنف ابن أبى شيبة ,)779/4-7177375-7590/1١1(‏ مصنف 


عبدالرزاق :)585-585/1١١(‏ الحخحجة(5/١57-77),‏ المحلى 
1/1" 18314"*).» المنتتقى (1560-747/5), فتحالباري 
(30/1)» القرطبي (59/8), عمدة القارئ (251417/71)» المغني (1/ 47 - 
87)» تبيين الحقائق (7/ 747)» مغني المحتاج (2»)5/7 الإنصاف (5/ 20777 
نيل الأوطار (5/ .)180-١11/8‏ 


حول 


أولا-أدلة من لم يورث ذوي الأرحام كمالك والشافعى ومن 

استدل القائلون بإسقاط ذوي الأرحام من الميراث بالخبر» والنظر 

فمن الأخبار ما يلى : 

قوله عليه الصلاة ول السلام ‏ حين سئل عن ميراث العمة. 
والخالة ‏ : «لا ميراث لهما»؛ وللحديث ألفاظ مختلفة منها: «أن النبي 
لله ركب إلى قباء يستخير الله تعالى فى ميراث العمة والخالة؛ فأوحى 
الله تعالى إليه أن لا ميراث لهماء: ومنها أنه قال : وحدثني جبريل أن 
لاميراث لهما(١2»‏ وهو نص فى سقوط العمة والخالة من الميراث» 
ومثلهما سائر ذوي الأرحام9" . 

ولهم من المعقول ما يلي : 

١-المواريث‏ ثبتت بالنص » ولاانص في ذوي الأرحاه7". 

(١)المستدرك‏ للحاكم» كتاب الفرائض_ميراث العمة والخالة (4/ 1741 
2"51)). السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الفرائض- باب من لا يرث من ذوي 
الأرحام »)717-7١7/7(‏ سان الدارقطني» كتاب الفرائض (4/ »)8١1-8٠١‏ 
المعجم الصغير للطبراني (2)605/7 مصنف عبدالرزاق ‏ كتاب الفرائض » باب 
الخالة والعمة وميراث القرابة .)787781١/١١(‏ 

(؟) الإشراف (358/5)., القرطبي (8/ .)5١‏ مغني المحتاج (2))5/5 نيل 


الأوطار (5/ .)١141-18٠‏ 
(") الموطأ (ص٠ه-01")‏ . 


ال 


-١‏ كل أنثى لا ترث مع أخيهاء فبعيد أن ترث منفردة» لأن 
انضمام الأخ إليها يؤكدها ويقويهاء فإذا لم ترث معه» فأولى أن لا 
ترث مع عدمه(1 . 

- المولى المعتق مقدم على ذوي الأرحام في الميراث باتفاق» 
ولو كانوا وارثين لما قدم عليهم ؛ لأن الولاء لا يتقدم على النسب(" . 

4- الميراث إنما يكون بالفرض أو التعصيب» وذوو الأرحام ليسوا 
أصحاب فروضء ولا أهل تعصيب”9” . 

ما يرد على الاستدلال بالحديث, والجواب عنه : 

أورد القائلون بتوريث ذوي الأرحام على الاستدلال بحديث : 
«لا ميراث للعمة والخالة», بأنه مرسل» والمرفوع منه ضعيف 
الاو فالحديث بجميع طرقه غير صالح للاحتجاج: وعلى 
فرض صلاحيته» فلا يبعد أن يراد به أنه لا فرض للعمة والخالة مقدر. 
إذ لا فرض لهما عند الجميع» أو منعهما لوجود من هو أولى منهما. 

ولو سلم نفي هذه الاحتمالات» فغاية الحديث أنه لا ميراث 


. )87 /1/( الإشراف (5؟2)7978/7 المنتقى (5/ 57 75)» المغني‎ )١( 

(؟) الإشراف (؟/378). 

.)76١ /5( المنتقى‎ )( 

(؟) تلخيص الحبير (؟/ »2)81١‏ التعليق المغني على الدارقطني بحاشية السنن 
81-8٠0 /5(‏ )» القرطبي (8/ 6١25؛‏ تبيين الحقائق (275817/7)» نيل الأوطار 
18118٠ /5(‏ ). 


١6١ 


للعمة» والخالة فحسبء وهذا لا يستلزم إبطال ميراث جميع ذوي 
الأرحامء وفوق ما تقدم فقد عارضته نصوص أقوى وأصرح منه كما 
ساقي و1 ش 

وأجيب: بأن حديث «لا ميراث للعمة والخالة) أخرجه الحاكم 
وقال: «صحيح الإسناد»» وعبد الله بن جعفر المديني 7" ليس ممن يترك 
حديثه ثم قواه بشواهد ذكرهاء وأتبعها بقوله: «صح حديث عبد الله 
ابن جعفر بهذه الشواهد» ولم يخرجاه»(2: وأخرجه الطبراني في 
الضسين قال : «لم يروه عن صفوان7؟ إلا الدراوردي220» ولا غنه 


.)181-18٠١ /5( تبيين الحقائق (5/ 717).» نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) هو أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي المديني والد علي بن 
المديني » روى عنه عبد الله بن دينار وأبي الزناد وزيد بن أسلم» وعنه ابنه علي 
وبشر بن معاذ العقدي ويحبى المقابري وجماعة؛ ضعفه عامة أهل الحديث من 
الشامنة» توفي سنة (8/اه). الضعفاء للعقيلي (7/ 40-154 7)» المجروحين 
لابن حبان »)77-7١/”(‏ تهذيب التهذيب (0/ 19/5-11/5). 

(") المستدرك (5/ 573-3757 7). 

(4) هو أبو عبد الله صفوان بن سّليم المدني» روى عن ابن عمر» وأنسء» وابن 
المسيب وعدة» وعنه زيد بن أسلمء وابن جريج» ومالك والليث وغيرهم» اتفقوا 
على توثيقه وإمامته وصلاحه» كان مولده سنة ستين» وتوفي سنة ائنتين وثلاثين 
ومائة. تاريخ الذنقات (7578)» الكاشف (791/7)) تهذيب التهذيب 
(:/ه؟:-55:). 


(0) هو أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» حدّث عن صفوان بن - 


١” 


إلا أبو مصعب. تفرد به محمد بن الحارث27: ولا أعلم أحداً ذكره 
20 

ولا اعتداد بما ذكروه من المحامل؛ لأن ظاهر الحديث يسقط العمة 
والخالة من الميراث وهما من أقرب ذوي الأرحام» فما بعدهما أولى 
بالسقوط . 

وتعقب هذا الجوابء, بأن الحديث مرسل» ولا يصح مرفوعاً. 
وتصحيح الحاكم له لا ينفعهء فحديث أبي سعيد عند الحاكم. 
والطبراني معلول بمحمد بن الحارث المخزومي» وحديث أبي هريرة فيه 


مسعدة بن اليسع الباهلي20» وحديث ابن عمر فيه عبد الله بن جعفر 


- سليم» وزيد بن أسلم» وأبي طوالة» وعنه علي بن حجرء ويعقوب الدورقي» 
وإسحاق وغيرهمء» اتفقوا على توثيقه إلا الإمام أحمد في حديث عبدالعزيز من 
حفظه أو كتاب غيره» توفي سنة سبع وثمانين وماثئة» وقيل غير ذلك. تاريخ 
الشقات (705)», ميزان الاعتدال (575-7/1).» تهذيب التهذيب 
5/ له" -وه”)., 

)١(‏ هو محمد بن الحارث المخزومي أبو عبد الله المدني» روى عن عبد الله بن 
معاوية بن موسى بن نشيط وإبراهيم بن محمد التيمي» وهو صدوق. الجرح 
والتعديل (19/ 771) . 

(") المعجم الصغير (05/5). 

(*) مسعدة بن اليسع الباهلي» سمع من متأخري التابعين» هالك» كذبه أبو 
داود وغيره» وقال أحمد:.«خرقنًا حديثه منذ دهر». الفعفاء الكبير 
(4/ 50 5)» ميزان الاعتدال (5/ 44-9)» لسان الميزان (1/ 58) . 


م01 


المديني وهو ضعيف» وهو من طريق شريك بن عبد الله بن أبي 
0 وفن ناور 31 رديه انما بوروارو كافون اوررق 
متروك(4) . 

واستدلال المانع لتوريث ذوي الأرحام بالنظر غير مفيدء فإنّ 
قولهم: «لاترث الأنثى مع أخيها فلا ترث منفردة ليس بشيء» لأن 
عدم ميراثها معه لا يمنعها أن ترث منفردة» وإنما حجبها في حال 
الاجتماع ؛ لكونه أقوى منها . 


(1) هو أبوعبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي» روى عن أنس 
وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهم» وعنه الثوري ومالك وسليمان بن بلال 
وغيرهمء قال ابن معين: «لا بأس به»» وقال النسائي : «ليس بالقوي»» توفي 
سنة (144١ه).‏ الشقات لابن حبان (54/ 2750), الكاشف »)١١/7(‏ تهذيب 
التهذيب (788-881/4) . 

)١(‏ صحابي» وهو الحارث بن عبد مناف . الإصابة في تمييز الصحابة 
.)184-78/١(‏ 

() هو أبو أيوب سليمان بن داود المنقري الشاذكوني البصري» لقي حماد بن 
ذية وحعف بن تنايماة فدن يستهمة وروى عنه محمد بن عاصمء وأبو زرعة» 
ضعفوه وكذبوه» توفي سنة ست وثلاثين ومائتين. الضعفاء الكبير (؟18/5١)»‏ 
الميزان (؟/ ه١٠5-1١73)»‏ اللسان (9/ 88-85). 

(4) تلخيص الحبير (5/ »)8١‏ التعليق المغني على الدارقطني بحاشية السنن 
»)81-48٠0/5(‏ القرطبي(8/ ))5١‏ فنين الجنفافق (71559/5)د يل الأوظار 
18٠0 /5(‏ -181)» الإصابة (١/817؟584-9).‏ 


١0: 


وقولهم: «ليسوا من أهل الفروض والعصبات» لا يقتضي 
إسقاطهم, إذ لا يمنع تشبيههم بهم» فإن التعليل مهما أمكن» فلا يصار 
إلى التعبد المحض . 

وإذا كان المولى المعتق أولى من ذوي الأرحام بالميراث» فلا يلزم من 
ذلك إسقاطهم. فهم أولى من غير شك من سائر المسلمين من لا تربطهم 
بالميت قرابة أو ولاء؛ لاجتماع الإسلام والقرابة فيهم» فيكونون أولى 
عمن له سبب واحد وهو الإسلاء(١2.‏ 

أدلة الحنفية والحنابلة ومن وافقهم في توريث ذوي الأرحام : 

استدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بالنقل والعقل. 

فمن النقل ما يلي : 

أولاً: قول الله تبارك وتعالى: 8ا. . . وأُوْلُوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله . . . 2574, وهذا عموم يشمل ذوي الأرحام» 
ويجعلهم أحق بالميراث في حكم الله تعالى» ممن لا تربطهم بالميت سوى 
صلة الإسلام؛ لأن التوارث كان في ابتداء الإسلام بالحلف» ثم نسخ 
وصار التوارث بالإسلام والهجرة؛ ثم نسخ ذلك بالآية السابقة0 . 


.)86 القرطبي (59/4)» المغني (/ا/‎ )١( 
. )2/6( (؟) الأنفال‎ 


() سنن أبي داود /٠(‏ 865 7358-1), المغني (// “85-417)» تبيين الحقائق 
(587/5)» نيل الأوطار (5/ .)١18٠‏ 


١٠*هوه‎ 


ثانياً: ومن السنة استدلوا بالأحاديث التالية : 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: «....والخال وارث من لا وارث 
له»» وقد ورد بألفاظ مختلفة» منها: «...والخال وارث من لا وارث له 
يفك عانيه ويرث ماله»» ومنها «...والخال مولى من لا مولى له. يرث 
ماله ويفك عانيه؛» ومنها: «والخال وارث من لا وارث له... يعقل عنه 
ويرئه»(27» واستدل به على أن الخال من جملة الورئة؛ وهو من ذوي 
الأرحام» ومثله سائر ذوي الأرحاه7" . 


1- أخرج أبو داودو» عن أبن بريدة0 ؛عن أبيه قال: مات رجل 


ش )١(‏ سنن أبي داود » كتاب الفرائض-باب في ميراث ذوي الأرحام (5/ 17١‏ 
»١‏ سين الترمذي» أبواب الفرائض- باب ما جاء في ميراث الخال (5/ 1541١‏ 
7,؟» سان ابن ماجه أبواب الفرائض- باب ذوي الأرحام »2١7/1(‏ السنن 
الكبرى للبيهقي» كتاب الفرائض- باب من قال بتوريث ذوي الأرحام (5/ 1١5‏ 
6)»؛ مسند الإمام أحمد »)17١/4(‏ المستدرك للحاكم» كتاب الفرائض - الخال 
وارث من لا وارث له (5/ 745)» صحيح ابن حبان» كتاب الفرائض- باب ذوي 
الأرحام (17/١717-71)؛‏ معاني الآثار للمطحاويء؛ باب مواريث ذوي 
الأرحام(4/ 7917) . 

(؟) الحجة (788-1775/54)., اللباب (؟/ 810-815)» القرطبي (8/ 2)5١‏ 
المغني (0/ 85)» تبيين الحقائق (5/ 57 5)» نيل الأوطار (5/ ١17/4‏ -180). 

(*) هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» روى عن أبيه. 
وعائشة.» وأبي هريرة» وغيرهم رضي الله عنهم» وعنه مالك بن مغول» ومطر 
الوراق وعدة» وتّقههغير واحدء ولد سنة (5١ه)»‏ وتوفي سنة خمس أو عشرة - 


١ك‎ 


من خزاعة فأتى النبي عله بميرائه فقال: «التمسوا له وارثا أو ذا رحم, 
فلم يجدوا وارثاً. ولاذا رحم, فقال رسول الله َيه : «أعطوه الكبرمن 
خزاعة). قال يحبى بن آدم: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث : 
«انظروا أكبر رجل من خزاعة 2١7‏ » ورواه الترمذي بنحوه وليس فيه 
ذكر لذي الرّحه("2» ولا شك أن رواية أبي داود دالة على توريث 
ذوي الأرحام. 


"- عن واسع بن حبان7) قال: «توفى ثابت بن الدحداحة ولم 
يدع وارثاً ولا عصبة. فرفع شأنه إلى رسول اللْهعَلته » فدفع 
رسول الله يَكلّه ماله إلى ابن أخته» أبى لبابة بن عبد المنذر»(4)» قال 


- ومائة. تاريخ الئقات (300»)» الثقات لابن حبان »)١7/0(‏ تهذيب التهذيب 

.)١هملحاهال/ه(‎ 

. )737 5 /( سنن أبي داود» كتاب الفرائض - باب ميراث ذوي الأرحام‎ )١( 

(0) سنن الترمذيء أبواب الميراث باب الذي يموت وليس له وارث (7/ 787 
377)» ونحوه في سنن ابن ماجه. أبواب الفرائض- باب من لا وارث له 
(0/؟؟ .)١‏ ش 

() واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك الأنصاري المدني» روى عن رافع 
ابن خديج » وعبد الله بن زيد المازني» وجابر» وعنه ابنه حبان وابن أخيه محمد بن 
يحيى» أخرجه له الجماعة. وهو متفق على توثيقه. تاريخ الثقات (457)» 
:الكاشف (7/ 2)777 تهذيب التهذيب .)1١77/1١1١(‏ 

(5) السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الأرحام 
(516/5). سان الدارمي» كتاب الفرائض-_ باب ذوي الأرحام (؟/ 2078١‏ 
مصنف عبد الرزاق» كتاب الفرائض - باب العمة والخالة . . /١٠١(.‏ 7585). 


١” /اه‎ 


محمد بن الحسن : «وهذا الحديث رواه أهل المدينة فكيف تركوه»(١»؟‏ 


4-أخرج البخاري؛ ومسلمء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
أن النبي عه قال: «ابن أخت القوم منهم)("©. وفي رواية أخرى 
للبخاري بلفظ : «ابن أخت القوم منهم, أو من أنفسهم”"©. ورواه أبو 
داود عن أبي موسى بلفظ : «ابن الأخت منهم,(؟2» وكلها يدل على 
توريث ذوي الأرحاه20 . 

ما يرد على الاستدلال بالآية والحديث : 

أورد المسقطون لميراث ذوي الأرحام على الاستدلال بآية 
الأنفال» بأنها مجملة جامعة قد فسرتها آية المواريث» والمفسر قاض 
على المجمل» ومبين له وقد اجبك أهلالعلع على يرك الفيول 
بظاهرهاء فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثاً لعصبته دون مواليه» 
فإن فقدوا فَلمّواليه دون ذوي رحمه» ثم إن سبب نزول الآية 
كان لرد التوارث بالإخاء وحصر الوارث فيمن له سهم في 

. )7737-511 /5( الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الفرائض_باب مولى القوم من أنفسهم 


1/0 صحيح مسلم» كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
). 


(؟) صحيح البخاري» المرجع السابق . 
(5) سنن أبي داود » كتاب الأدب باب في العصبية (0/ 07147 . 
(5) تبيين الحقائق (5/ 7557)» المغني /١(‏ 6 نيل الأوطار (181/5). 


١”هم‎ 


كتاب الله أو كان من العصبة(١2‏ . 

وطعنوا في حديث «الخال وارث من لا وارث له) من وجهين : 

- الأول: ضعف سنده» لقول البيهقي : كان يحيى بن معين 
يبطل حديث المقدام ‏ وقال: ليس فيه حديث قوي» وماروي من 
غير طريق المقدام أضعف منه» فحديث أبي هريرة اختلف فيه على 
شريك» وليث بن أبي سليو() غير محتج به؛ وحديث عائشة من 
قولهاء وروي عن ابن جريج موقوفاًء ورفعه أبو عاصم0" في 
بعض الروايات ثم شك فيه فالرفع غير محفوظ. وفي طريق 


)١(‏ أحكام القرآن (840-4889/5)» القرطبي (50-09/8)» فتح الباري 
.)30/1١(‏ تبيين الحقائق (5/ 717). 

(1) هو أبوبكر ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم» روى عن طاوس 
ومجاهد وعطاء وغيرهم» وعنه الثوري والحسن بن صالح وشعبة بن الحجاج» 
قال الذهبي : افيه عقت وين مرح شع حفظ »2 كانت وفاته بعد الأربعين ومائة . 
كتاب المجروحين (770/7)» الكاشف (7/ »)١5‏ تهذيب التهذيب 
(6//ا؟غ -158). 

() هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري المشهور 
بأبي عاصم النبيل» روى عن ابن عجلان وابن أبي ذئب وابن جريح والأوزاعي 
وغيرهم» وعنه أحمد وإسحاق والذهلي وغيرهم» أجمعوا على توثيقه» مولده 
سئة (77١ه)»‏ ومات سنة (117ه) في ذي الحجة. تاريخ الشقات (71؟)» 
الكاشف (75/17)» تهذيب التهذيب (5/ 56٠‏ 507). 


١*8 


الروايات التي رفعها أبو عاصم عمرو بن مسله(١)‏ صاحب طاوس 
قال عنه الإمام أحميد» وابن معين: «ليس بالقوري570) » وقال ابن 
حزم: الا يصح نص في ميراث الخال9" . 

- الغاني : أن معنى الحديث محتمل» فلا يبعد أن يراد به الخال 
إذا كان عصبة» أو يراد بالحديث المذكور السلب» كقولهم: الصبر 
حيلة من لا حيلة له» والماء طيب من لا طيب له» والجوع زاد من لا 
زاد له» ومراده أن من ليس له إلا خالء, فلا وارث له» وقد يراد به 
البلطان؟ لأنه ال السلجية20 2 


وحديث أبى بريدة عند أبى داود فيه جبريل بن أحمر 2*0 وليس 


)١(‏ هوعمرو بن مسلم الجندي اليماني» روى عن طاوس وعكرمة» وعنه 
ابن جريج ومعمرء وابن عيينة» ضعفه أحمدء وقال ابن معين: «ليس بالقوي» . 
وذكره ابن حبان في الثقات . الثقات (/7117//7)» الكاشف (5/ 47 07)» تهذيب 
التهذيب .)1١6-1١١:/8(‏ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 6١؟).‏ 

.)5177/١١( المحلّى‎ )5( 

(4) فتح الباري (17/ 70)» المغني (/1/ 84). 

(5) هو أبو بكر جبريل بن أحمر الجملي الكوفي روى عن ابن بريدة » وعنه 
شريك وابن إدريس والمحاربي وغيرهم» ذكره ابن حبان في الثقات» وابن معين 
من وثقهء وقال النسائي: «ليس بالقوي». الشقات(908/5١).‏ الكاشف 
»)١179/1(‏ تهذيب التهذيب (9/ 11-30). 


لش 


بالقوي, والحديث منكرء قاله النسائى» وقال الموصلى(١2:‏ «فيه 
نظرك. وقال ابن حزم: «لا تقومبه حجةاء وقال أبو زرعة 
الرازي : (شيخ2» ووثقه يحيى بن معين» لكن من جرحه أكثر 7 . 
وأما رواية الترمذي من حديث عائشة رضى الله عنهاء فليس 
فيه ذكر لذي الرحه7", وعلى فرض صحة سنده فمعتاه لا 
يسعفهم, لأن قوله: «التمسوا وارثاً» أو ذا رحم» يدل على أن ذوي 
الأرحام ليسوا من الوارثين» وإنما أراد أن يصرف لهم مال قريبهم 
تدبيراًء وحكمة» وليس من قبيل الاستحقاق . 
في القديم : «ثابت بن الدحداحة قتل قبل أن تنزل الفرائض)7؟) . 
ولو صح متصلاً لما دل على أن ما أعطيه ابن أخت الميت كان 
على سبيل الميراث . 

)١(‏ هو عمر بن بدربن سعيد الوراني الموصلي الحنفي ضياء الدين أبو حفص» 
عالم بالحديث. له كتب منها: «المغني عن الحفظ والكتاب. .» وغيره. ولد 
بالملوصل سنة (001ه). وتوفي في شوال عام (577ه). شذرات الذهب 
)0٠١١/0(‏ الأعلام (199/6). 

(؟) مختصر سنن أبي داود للمنذري (14/ »)١7/4‏ ميزان الاعتدال 
18/1١‏ ). 

(؟) سنن الترمذي (5/ 787-3787). 

(5) السنن الكبرى (5/ .)715-171١6‏ 


١5١ 


أما حديث «ابن اخت القوم منهم»» فالاستدلال به على توريث 
ذوي الأرحام مستغرب ومستبعد» إذ لو جاز الاستدلال بمثله في محل 
النزاع » لجاز أن يستدل بالنصوص التي تدل على أن المسلم أخو المسلم 
وأن المؤمنين إخوة ونحوها على التوارث برابطة الإيمان وحدهاء ولم 
يقل بذلك أحد. 

مناقشة ما ورد على الاستدلال بالآية وبعض الأحاديث : 

أجاب القائلون بتوريث ذوي الأرحام على الإيرادات السابقة بما 
بلي : 

ناا عتراضي برعو الاتتتهال لأجل عموم قوله تعالى: 
... وأولوا الأرحام بعضهم أولَئ ببعض . . 2304., لا يقدح في 
الدليل» ولا يستلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام» وقولهم : «المراد 
بها غير ذوي الأرحام» لا يسلم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
متسوفن البق 

وما زعمه المخالف من تضعيف حديث «الخال وارث من لا وارث 
له» مدفوع؛ فقد حسنه الترمذي؛. وصححه الحاكم» وابن حبان» 
قال متحجيوي المشع :30 الكديك عبدي إفنا رؤاه آهل الدينة: 


.)0/0( الأنفال‎ )١( 
.)١18٠ /5( تبيين الحقائق (57/ 747)» نيل الأوطار‎ »)8١5 /7( اللباب‎ )5( 


١5 


لفو ل طن الرسمووية أن الرباد؟: هذا حديث رويناه وعرفناه» 
ولكنا لا نأخذ به». وقال ابن حجر في الفتح : «هو حديث حسن 
أخرجه الترمذي وغيره»» ومع تصحيح هؤلاء الأئمة وتحسينهم 
لتلك الطرق والروايات لم يبق شك في انتتهاض مجموعها 


للاستدلال إن لم ينتهض الأفراو("). 


وأما قولهم: «ظاهر الحديث غير مراد» فالجواب عنه من ثلاثة 
وجوه 

- أحدها: أن قوله: «يرث ماله»» وفي لفظ «يرثئه»» صريح لا 
يحتمل التأويل . 

-ثانيها : الوالمتكاة وجرن ساني فومرا يه تور 


الخال» كما كتب به عمر جواباً لأبى عبيدة» حين سأله عن ميراث 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان المدني» 
روى عن هشام بن عروة والأوزاعي ومعاذ العنبري وغيرهمء وعنه ابن جريج » 
وأبو داود الطيالسي»؛ وابن وهب» وعدة» صدوق تغير حفظه لا قدم بغداد» 
توفي سنة أربع وسبعين ومائة» ومولده سنة(١٠1ه).‏ تاريخ الشقات 
(؟54؟7)» الكاشف »)١75/7(‏ تهذيب التهذيب (5/١77-11١)التقريب‏ 
.)48١/1(‏ 

(7) سنن الترمذي (5/١7813781).؛‏ المستدرك للحاكم (7144/5)) 
صحيح ابن حبان :)511511١/9(‏ الطحاوي (7917/14), الحجة 
(5/ 007778-71 فتح الباري (17/ »07١‏ تبيين الحقائق (5/ 153). 


١ 


الخال» والصحابة أحق بالفهم والصواب من غيرهم . 

-ثالغها: أنه سماه وارثاً» والأصل الحقيقة» وقول من قال المراد 
بالخال السلطان من الأجوبة المتعسفة» وما زعموه من دلالة الحديث 
على السلب دعوى مردودة؛ لأن المراد من لا وارث له سواه» ونظير 
ذلك كثير في كلام العرب» كقولهم: يا عماد من لا عماد له ويا 
سند من لا سند لهء ويا ذخر من لا ذخر لهء على أن محل النزاع هو 
إثبات الميراث للخال» وقد أثبته له النبي َه بصريح العبارة» وهو 
المطلوب227 . 

استدلال القائلين بعوريث ذوي الأرحام بأقوال الصحابة, 
والمعقول : 

فمن أقوال الصحابة احتجوا بما روي عن عمرء وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعود أنهم ورثوا ذوي الأرحام» وتبعهم 
على ذلك مسروق» وغيره من أهل العله29؟ .. 

وتعقب البيهقي ما رووه عن عمر؛ بأن جميعها مراسيل: 


.)١18١ /5( المغني (/1/ 85)» نيل الأوطار‎ )١( 

(0) السنن الكبرى للبيهقي (717717/5): مصنف ابن أبي شيبة 
(1174.717757574-50/11)» مصنف عبدالرزاق 2)789-15817/١١(‏ 
الحجة (547-7178/4). القرطبي (8/ 556)» فتح الباري 207١ /١7(‏ تبيين 
الحقائق (7147/5). 


١1 


ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة؛ وهي مخالفة 
لماذكروو(20ي والرواية عن علي مختلفة, ولو صح عنهم ذلك» 
فقد خالفهم أبو بكرء وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عن 
الحم- 90 , 

وقد رد ابن التركماني7" على البيهقي في تقديه رواية المدنين عن 
عمر فقال: «كيف تكون رواية المانيين عن عمر أولى بالصحة». وهي 
من طريقين : أحدهما مجهول » والآخر منقطع»9؟2. 

ودليل المورث لذوي الأرحام من المعقول : 

أنهم مقدمون على عموم المسلمين» فقد اجتمع فيهم سببان: 
الإسلامء والقراية. فهم أولى تمن له سبب واحد وهو الإسلام. 
ولذلك كانوا أحق بصدقته وصلته فى حياته وبعد اموت بوصيته(0 . 


.)1١17/5( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) البيهقي (717/5)» المنتقى (5/ 47 190-7)» القرطبي (0/59/8. 

(*') هو أبو الحسن علي بن عثمنن بن إبراهيم المارديني المعمروف «ابابن 
التركماني»» قاضي حنفي» ألف «المتتخب» في علوم الحديث» و«الجوهر النقي 
في الرد على البيهقي»» و«تخريج أحاديث الهداية» وغيرهاء مولده سنة 
(587ه)ء وكانت وفاته سنة (٠5لاه)‏ . الجواهر المضية (؟5/ 087-0/01)» تاج 
التراجم(؟ 4)» الفوائد البهية (177). 

(5) حاشية السنن الكبرى (5/ 711). 

(5) المغني (/1/ 86).» القرطبي (09/8). 


م 


العرجيح : 

بعد عرض أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحامء والقائلين 
بإسقاطهم» تبين أن القائلين بتوريثهم قد تفوقوا بخبر «الخال وارث من 
لا وارث لهءء فققد حسنه الترمذي: وصححه الحاكم» وابن حبان» 
وحكم الحافظ ابن حجر بتحسينه» فعلم بذلك أن إعطاء المال لذوي 
الأرحام إذا لم يوجد وارث من العصبة» وأصحاب الفروض» أو 
الولاء؛ هو الراجح» وتقديمهم على بيت المال هو الأولى . 

ومع ذلك فلا أجد في هذا القول مخالفة لإجماع أهل المدينة 
الذي صرح به الإمام مالك. لأنه قال: ليسوا من الوارثين وهو 
كذلك. فإن الذين يجعلون المال يؤول إليهم يشترطون عدم وجود 
الوارث؛ كا حال في بيت مال المسلمين» ومال الميراث عند عدم 
وجود الوارثء كالمال الذي لا مالك له؛ فالخلاف إذن فيمن يكون 
الأولى به قرابته من ذوي الأرحام» أو بيت المال» والأولى في هذه 
الحال تقديم القرابة على عموم المسلمينء واللّه تعالى أعلم وأحكم . 


١5 


المبحث الحادي عشر 
لا توارث بين المسلم والكافر 

من موانع الإرث اختلاف الدين» والمراد باختلاف الدين» أي بين 
دين الإسلام وسائر ملل الكفرء وبناء عليه» فإن الكافر لا يرث المسلم 
بحال. وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين» أما ميراث المسلم من الكافر» 
ففيه بعض خلاف» ومذهب الإمام مالك الذي أجمع عليه أهل بلده 
يمنع توريث المسلم من الكافر» كما منع توريث الكافر من المسلم . 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندناء والسنة التي لا اختلاف 
فيهاء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا يرث المسلم الكافر 
بقرابة» ولا ولاء» ولاارحمء ولا يحجب أحداً عن ميرائه»17©. 

وعلى هذا جميع أصحاب مالكء والمالكية جميعاً لا يختلفون 
فيه29, 

مذهب غير المالكية في ميراث المسلم من الكافر : 


تقدم أن الأمة مجمعة على منع توريث الكافر من قريبه المسلم» 


. الموطأ (ص767)‎ )١( 
2)756٠١ /5( المنتقى‎ .)١1515- 17 /9( الإشراف (؟7378/7)» التمهيد‎ )0( 
.)17١/5( بداية المجتهد (؟/ 767-76051)» الزرقاني‎ 


١ / 


وأما توريث المسلم من قريبه الكافر أي الكافر الأصلي غير المرتد ‏ 
فإن الجمهور الأكبر من الصحابة يقول: لايرث المسلم الكافرء 
وتبعهم على ذلك أكثر أهل العلم» ومنهم عطاءء وطاوس» 
والحسن؛ وعمرو بن عثمان7١2؛‏ وعروة» والزهري. وعمر بن 
عبد العزيزء وعمرو بن دينار» والليث بن سعدء والثشوري» 
والأوزاعي؛ وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمدء وأصحابهم» وسائر 
من تكلم في الفقه من أهل الحديث» وهؤلاء جميعاً قد وافقوا ‏ فيما 
ذهبوا إليه ‏ مالكاء وأهل المدينة» وسائر المالكية7؟) . 

وخالف معاذ بن جبلء ومعاوية جماهير الصحابة فقالا 
بتوريث المسلم من قريبه الكافر» وتبعهما على ذلك سعيد بن 


(١)هوأبوعثمان‏ عمرو بن عثمان بن عفان» روى عن أبيه» وأسامة بن 
زيدء وعنه ابنه عبد الله» وعلي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» اتفقوا على 
توثيقه. تاريخ النقات (757), الكاشف (7725/7): تهذيب التهذيب 
(8/-74). 

(؟) الأم (47/5-/1م)» الجصاص »23١١/5(‏ التمهيد(57/4١1-‏ 
14 ) المحلّى .)507/٠١(‏ المنتقى (5/ ,.)706١‏ بداية الجتهد 
(؟/701-707), فتح الباري »)5١ /١7(‏ عملة القارئ(17/ 556)) 
المغني (/ا/ 2)155-156 تبيين الحقائق (5/ »)7575٠‏ البحر الرائق (8/ ١/لاة).‏ 
مغني اللحنتاج (6/ 755).» الإنصاف (/758/17)», تكملة االجموع 
(15/لاه-مهة). 


لحر 


المسيب» وعبد الله بن معقل29, ولعي و 001 ومسروق» 
ومحمد بن الحنفية» وأبو جعفر محمد بن علي» ويحيى بن 


قرف 
عمو 


وروي توريث المسلم من قريبه الكافر أيضاً عن أبي الدرداء. 
والشعبي » والزهريء والنخعي»؛ وإسحاق بن راهويه على اختلاف 
بينهم في ذلك والصحيح عنهم كمذهب الجمهور . 

ومال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بتوريث المسلم من قريبه 
الكافر» حتى لا يمتنع قريبه من الإسلام . 


)١(‏ هو أبو الوليد عبد الله بن معقل بن مقرن الكوفي» روى عن أبيهء 
وعلي» وابن مسعود وعدة رضي الله عنهم» وعنه أبو إسحاق السبيعي» وعبد لله 
ابن السائب» وزياد بن أبي مريم وغيرهم. اتفقواعلى توثيقه. كانت وفاته سنة 
بضع وثمانين بالبصرة» من كبار الثالثة. الثقات لابن حبان (5/ 70). الكاشف 
(23/0» تهذيب التهذيب .)51١-1٠/5(‏ 

() يحيى بن بشير بن خلاد الأنصاري المدني» روى عن أمه أمة الواحد بنت 
يامين» وعته إسمتاعيل ين أب كديك وإبرامي بن النثرء قال ابن القطان: 
«مجهول» الكاشف (5/ ,.)501١‏ تهذيب التهذيب .)١19:-1١49/١١(‏ 

(؟) هو أبو سليمان يحيى بن يعمر البصري قاضي مروء روى عن عثمان 
وعلي وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم» وعنه يحيى بن عقيل وقتادة وعكرمة 
وعدة؛ أجمعوا على توثيقه» كانت وفاته في حدود العشرين ومائة. الثقات لابن 
حبان (0/ 077). الكاشف (5/ 777)» تهذيب التهذيب -8:3/١١(‏ 
/30). 


84 


وفي رواية عن أحمد أن المسلم يرث الكافر بالولاء. وعنه لا 
ا 
وفيما يلى عرض أدلة مالك والجمهور». وأدلة من خالفهمء ثم 
نتبع ذلك بمناقشة ما روي عن أحمد من توريث المسلم من معتقه الكافر 
بالولاء. 
أدلة مالك والجمهور على أن المسلم لا يرث الكافر : 
استدل مالك والجمهور بالسنة» وعمل الأمة» وصحيح النظر. 
وبرهانهم من السنة الشريفة ما يلي : 
الحديث الأول :عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء أن النبي عله 
قال: «لايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)2"7. ورواه مالك في 
الموطأ بلفظ : «لايرث المسلم الكافر2©7, قال أبو عمر : «أما زيادة من 
)١(‏ الأم (5/ م-ل/ام)ء الع لتمهيد ».)١155-107*/4(‏ المحلّى -8:“/١١(‏ 
5» الج صًاص .)3١١/757(‏ المنتقى (7/ »)750١‏ النووي على مسلم 
»)607/1١(‏ عمدة القارئ (77/ ».)7١‏ المغنى (/9/ »)١77-170‏ بداية المجتهد 
(07/5)» الزرقاني 2)١١9/7(‏ مغني المحتاج (54/7).: الإنصاف 
(10/ 42758 نيل الأوطار »)١197/7(‏ حاشية الروض المربع (5/ ٠18١-181١)»؛‏ 
تكملة المجموع /١7(‏ 08-51)» الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية .)١957(‏ 
(؟) صحيح البخاري». كتاب الفرائض- باب لا يرث المسلم الكافر (4/ »)١95‏ 
صحيح مسلم ‏ أول كتاب الفرائض (”/ "1777). 
(") الموطأء كتاب الفرائض- باب ميراث أهل الملل )7"0١(‏ . 


ضر 


زاد في هذا الحديث» ولا الكافر المسلم» فلا مدخل للقول في ذلك ؛ 
لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة» أن الكافر لا يرث المسلم» 
وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة . 

وأما اقتتصار مالك على قوله لا يرث المسلم الكافرء فهو قصد 
منه إلى النكتة التي للقول فيها مدخل » وقد ثبت عن النبي يله إسقاط 
ميراث المسلم من الكافرء بنقل الأئمة الحفاظ الثقاتء. فكل من 
خالفه فهو محجوج به(" , 

وقال الشافعي ‏ بعد ذكره لحديث أسامة ١:‏ دلت سنة رسول الله 
عه أن الدينين إذا اختلفا بالشرك والإسلام» سقط التوارث بين المسلم 
ال 

وفي رواية عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: «يارسول الله ! 
أين تنزل غداً ؟ قال النبي يله : وهل ترك لدا عقيل من منزل؟ ثم قال : 
لا يرث المؤمن الكافرء ولا يرث الكافر المؤمن..270, وروى مسلم 
هذه القصة في الحج بلفظ : أن أسامة بن زيد قال: يارسول الله! 
أتنزل في دارك بمكة» فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع7؟2؛ أو 


.)١١19/5( الزرقاني‎ »)١155 /9( التمهيد‎ )١( 

(0) الأم (077/4). 

(*؟) صحيح البخاري » مناقب-باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم 
الراية يوم الفتح (5/ /181). 

(؟) الرباع والربع : المنزل والمحلّة ودار الإقامة . لسان العرب (8/ .)٠١7‏ 


١7/1 


دورء وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالبء ولم يرثه جعفرء ولا 
علي شيئاً؛ لأنهما كانا مسلمين»؛ وكان عقيل» وطالب كافرين72١)‏ 
إلا أن البخاري أورد هذه القصة في فتح مكة» وهي عند مسلم في 
الحج . | ش 
وحديث أسامة بروايتيه صحيح في منع ميراث المسلم من كل 
كافرء من غير فرق بين أن يكون حربياً» أو ذمياً» أو مرتداًء وهو لا 
يقبل التأويل» ولا التخصيص2". 0 
الحديث الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل 
ملتين شتى» وروي مختصراً بلفظ : «لا يعوارث أهل ملتين»2"7؛ وقد 
حمله الجمهور على المراد بإحدى الملتين الإسلام» وبالأخرى 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الحج_باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها 
(0/*ه؟). 

(1) المحلى »)507/٠١١(‏ النووي على م سله(١١/050)»‏ المغني 
»)١57/10/(‏ بداية المجتهد (7/ 707)» نيل الأوطار »)١195-١97/5(‏ تكملة 
المجموع .)08/١5(‏ 

() سان أبي داودء فرائض - باب هل يرث المسلم الكافر (118/1- 
48» سان التترمذيء أبواب الفرائض-_ باب لا يتوارث أهل ملتين 
(/ 780-784)» سنن ابن ماجهء أبواب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام 
من أهل الشرك »)١7١/17(‏ مسند الإمام أحمد (178/5)» سان الدار قطني» 
كتاب الفرائض (5/ الى #الال 1/0 875) . 


فض 


الكفرء فيكون مساوياً لحديث أسامة بن زيد المتقدم» وهو ظاهر في 
منع ميراث المسلم من الكافر(” . 

ما يرد على الاستدلال بالحديثين: 

قبل : إن المراد بالكفار فى حديث أسامة من كان من أهل الأوثان» 
فلا توارث بينهم وبين المسلمين» كال حال في تحريم نسائهم. وأهل 

وحديث: «لا يعوارث أهل ملتين»». اختلف في سنده من طريق 
عمرو بن شعيب » ورواية جابر استغربها الترمذي» وفي سندها ابن 
أبئ ليلىء وهو لا يحتج بحديثه(" . 

مناقشة الإيرادات السابقة: 

ما ذكره المخالف من صرف لفظ الكفار في حديث أسامة وهم 
بالكافر جميع الكفارء ولا يحسن اتباع الاحتهالات؛ إذ قل حديث 

-197/5( نيل الأوطار‎ »)2١177/1( المغني‎ »)2١/17( فتح الباري‎ )١( 
.)917 

(0) الأم (1//5ى)ء المحلّى .)503/1١(‏ 

() سنن الترمذي (780/5)» مختصر أبي داود للمنذري (5/ 181)» 
التعليق المغني على الدار قطني بحاشية السنن (5/ 077-1/7» نيل الأوطار 
.)١9#-1١97/(‏ 


١/7 


إلا وهو يحتمل معاني» والأحاديث على ظاهرها لا تحال عنه إلى 
معنى تحتمله» إلا بدلالة عمن حدث عنه)1(7' , 

وقال ابن حزم : «هذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء2(22 . 

وأما طعنهم في حديث : الأإوسر رق اهل للع وريه 
فإن سند الحديث عند أبي داود إلى عمرو بن شعيب صحيح» وقد 
ثبت عند الدارقطني وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبيه 
70 وسماع شعيب من جده عبد الله وقد صححه 
الحاكم7؟2؛ وعلى فرض ضعفه فقد أغنى عنه حديث أسامة المتفق 
على صحته . 

وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ١:‏ لا نرث 
أهل الملل» ولايرثونناء وقال في عمة الأشعث ‏ وكانت يهودية : 


.)417//5( الأم‎ )١( 

.)507/٠١١( المحلّى‎ )0( 

(1) شعيب بن محمد بن غبد الله بن عمرو بن العاص» روى عن أبيه وجده 
وابن عباس وعدة» وعنه ابناه عمرو وعمر وثابت البناني وجماعة» صدوق» ذكره 
ابن حبّان في الشقات. الفقات (5/ 7/ا4)» الكاشف (2»)15-17/7 تهذيب 
التهذيب (8057/5-/اه") . 

(4) حاشية سنن الدار قطني (5/ 7/ا-"7)» المستدرك» فرائض (5/ 58 7)» 
سنن الدارمي » فرائض باب ميراث أهل الشر ك وأهل الإسلام )77١0-759/1(‏ 
نيل الأوطار (5/ 191-19457). 


١ 


يرثها أهل دينها». وثبت نحوه عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي 
طالب» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله وعامة 
أضحات رسوؤل الله عله ٠‏ وبه قال التانعوة»:وفقهاء الأمصار22, 

والنظر الصحيح يقتضي منع التوارث بين المسلم والكافر؛ لأن 
الولاية بين المسلم والكافر منقطعة فلم يرثه» كما لاا يرث الكافر 
اليل 

أدلة القائلين بتوريث المسلم من الكافر دون العكس : 

استدل لأصحاب هذا القول بالخبر» والأثر» والمعقول: 

فمن الأخبار ما يلى : 

الحديث الأول: قوله عليه الصلاة والسلام «الإسلام يعلو ولا 
يعلى0" . 

الحديث الثانى : عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى 
يحيى بن يعمر. يهودي ومسلم »فورث المسلم منهما وقال: حدثني 

(1) الموطأ (ص 007-861 السنن الكبرى للبيهقي (514/5): سنن 
الدارمي (؟/ 770-179). مصنف ابن أبي شيبة ,)7017/-17١/11(‏ مصنف 
عبدالرزاق .)754-1741/1١0(:)19-١5/5(‏ الأم (977/5), الزرقاني 
(/119)). المغني (/177/1). 


(0) المغني (/157/1). 
(؟) صحيح البخاري » جنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي .)١109//7(‏ 


١ 


أبو الأسود الدؤلي(21 أن رجلاً حدثه؛ عن معاذ قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: «الإسلام يزيد ولا يدقص2(0: وقد تأولوا 
الحدثيين» وجعلوهما دليلاً على توريث المسلم من الكافرء لأن 
الإسلام يزيد المؤمن خيراً» ولا ينقصه. وهو يعلو فلا شيء يعلو 
عليه أو يساويه من الملل والنحل» فلا يحرم المسلم بسببه الميراث من 


)١(‏ هو ظالم بن عمرو الدؤلي العلآمة الفاضل» قاضي البصرة» حدث عن 
عمرء وعليء وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم - وعنه أبنه ويحيى بن يعمرء 
وابن بريدة وعمر مولى غفرة وعدة. وثقه العجلي وغيره. كان مولده في أيام 
النبوة» وتوفي في طاعون الجارف سنة تسع وستين . تاريخ الثقات (7178)» السير 
(/85-817)» تهذيب التهذيب .)١١-1١١ /1١17(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الفرائض _باب هل يرث المسلم الكافر (779/7)» 
وأخرجه الحاكم في مستدركه, كتاب الفرائض (5/ 504 7)» وقال: «اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الذهبى» حاشية المستدرك (5/ 2)7506 
وتعقب سنده بقول المنذري : « فيه مجهول). وقيل: هو منقطع بين أبي الأسود 
ومعاذء وزعم الجوزقاني أنه باطل» وقال القرطبي في المفهم : «هو كلام محلّى 
ولايروى». ولم يرض هذه الطعون الحافظ ابن حجر فرد على دعوى 
الانقطاع بقوله: «سماع أبي الأسود من معاذتمكن»؛ وعماقاله 
الجوزقانى» قال: «تلك مجازفة»., وقال أيضاً: «لعل القرطبى ماوقف 
عليه» . مختصر سنن أبي داود ومعه معالم السنن وتهذيب ابن القيم (5/ »)180١‏ 
المستدرك (7”40/4)» مصنف ابن أبي شيبة(١١/70/5),‏ فتح الباري 
(١١/60ه).‏ 


١ك‎ 


مايرد على الاستدلال بالحديثين: 

حديث «الإسلام يعلو ولا يعلى», لا شك في صحته؛ء لكن 
الاعتماد عليه في محل النزاع وهم مستبعد ومستغربء لأن المراد به 
ظاهر جلي في بيان فضل.الإسلام على غيره من الأديان» وليس فيه 
إشارة للميراث لا من قريب ولا من بغيد» فمثل هذا النص لا يقوم 
حجة في توريث المسلم من الكافر» ولو خلا من المعارض» فكيف 
وقد عارضه الحديث الصحيح الصريح في نفي التوارث بين المسلم 
والكاف 29 ؟ , 

ولا حجة لهذه المقالة في حديث معاذ أيضاً؛ لأنه بعيد عن محل 
النزاع » وما تأولوه به لا يصح» فإن الاحتمال الأقرب من معنى 
الحديث هو أن الإسلام يزيد بمن يسلم» وبما يفتتح من البلاد» ولا 
ينقص بمن يرتد؛ لقلّة من يرتدء وهم لا يتركون على ردتهم؛ بل 
يُردون إليه» ثم هو حديث مجملء ولم يتفق على صحته» فكيف 
يعارض حديث أسامة المفسر الصريح المتفق على صحته؛ فلم يبق إلا 


.)١1١197/9 


(1) النووي على مسلم (01/11)» فتح الباري (2050/17» الزرقاني 
١١9/9‏ ). 


عضيل 


حمله على موافقته في منع التوارث بين المسلم والكافر» إذ لا يجوز 
طعا رد:الفن بالتأويل والانكسال» فق الاحتمال لأ ستيه ععة 
للشك فيه» وافتقاره إلى دلالة غيره7١2‏ . 

استدلال القائل بتوريث المسلم من الكافر بأقوال الصحابة, 
والنظر: 

قالوا: وممن كان يرى توريث المسلم من قريبه الكافر الصحابيان : 
معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان227» ورواية عن عمر بن 
الخطاب7؟)رضي الله عنهم جميعاً. 

وتبعهم على هذا القول: سعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» 
وإسحاق» وقال عبد الله بن معقل: «أحسن قضاء ‏ بعد قضاء 
ايدان تجو الله جك ققد ها اق تويك السام عر لكا 

وقال مسروق:١‏ ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية 
قضى بها معاوية» حين ورث المسلمين من أقاربهم الكفار»!؟ . 


ولأصحاب هذه المقالة من النظر ما يلى : 


.)157/1( المغني‎ »)2 3١7-1١١ /5( الجصّاص‎ )١( 

. )717/4 /١1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(') مصنف عبد الرزاق .)١١7/5(‏ 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة /١١(‏ 6715 التمهيد(54-17/4١):‏ 
الجبصاص »)٠١7/7(‏ فتح البازي /١17(‏ 00). 


١7 


من المعلوم ضرورة أن المسلم يحل له نكاح نساء أهل الكتاب» ولا. 
يحل لأهل الكتاب نكاح نساء المسلمين؛ فكذلك الميراث نرثهم ولا 
يرثونناء كما ننكح نساءهم ولا يتكحون نساءناء وبالقياس أيضاً على 
القصاصء فإننا نقتص منهم» ولا يقتصون من(١2‏ . 

مناقشة ما استدلوا به من الأثر والمعقول : 

أما عمر فإن المشهور عنه مثل قول الجمهور”"2 وقول مسروق قد 
يدل على بطلان مذهب توريث المسلم من الكافر؛ لإخباره أنها قضية 
محدثة في الإسلام» فالقضاء بها مخالف لما كان عليه القضاء قبل 
معاوية» وقد ردهم عمر بن عبد العزيز إلى السنة الأولى» وفوق ذلك» 
فلا اعتداد بقول أحد في مقابلة الحديث الصحيح الصريح» مع أن من 
قال بتوريث المسلم من الكافر قد خالف عامة أصحاب رسول الله َه 
ومن بعدهم من التابعين» والأئمة المتبوعين» وسائر فقهاء الأمصار9©. 
وماذكروه من قياس التوارث -على النكاح والقصاص - لا يلتفت إليه ؛ 
لمصادمته النصوصء ولا قياس مع وجؤد النص» مع معاوضة قياسهم 
لقياس آخرء وهو أن التبوارث يتعلق بالولاية» ولا ولاية نين المسلم 


. )" 017" الأم (78/5)» المغني (1/ 1757)» بداية المجتهد (؟/‎ )١( 

(؟) الموطأ (ص١70)»‏ سان الدارمي (7594/7):» مصنف عبد الرزاق 
(15/5 18 )) التمهيد (9/ 155-1517). 

.)1٠١ 7 /5( الجصاص‎ »)١155-177*/9( التمهيد‎ )"( 


احضل 


والكافرء والذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء ويمكن قلب القياس فيما لو 
قال الذمي: أرث المسلم لأنه يتزوج إليناء هذا فضلاً عن كونه قياساً مع 
الفارق؛ لأن النكاح من نوع الاستخدام؛ والتوارث مبني على 
الموالاة217 . 


مناقشة قول من قال: يرث المسلم عبده المعتق ولو كان كافراً : 
دليل هذه المقالة حديث أبي الزيير29)» عن جابر» أ رسول الله عند 


قال: «لايرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته)2"7. وحملوا 


)١(‏ فتح الباري »2)201-0٠/1١7(‏ الزرقاني :)١117/7(‏ مغني المحتاج 
(؟/ 55)»ء نيل الأوطار (5/ .)١95 1١91‏ 

(؟) هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي مولى حكيم بن حزام» روى 
عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وأبي الطفيل وابن الزبير وعدة» وعنه 
طاوس وسعيد وعطاء وغيرهم» وثقه يحيى بن معين والنسائي وجماعة» وقال 
البخاري وغيره: «لايحتج به» قال الذهبي : «. . . وقد عيب أبي الزبير بأمور لا 
توجب ضعفه المطلق» منها التدليس»» مات أبو الزيير سنة ثمان وعشرين ومائة» 
طبقات ابن سعد »)58١/60(‏ السير »)785-78٠/6(‏ تهذيب التهذيب 
.)443-44٠/9(‏ 

(1) رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً في كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم »)75١8/5(‏ وقال:«الموقوف محفوظ». وأخرجه 
الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض (5/ 3745)» والدار قطني» فرائفض 
(4/ 270-14, وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير. المحلّى -40/١1١(‏ 


4 » ورد طعن ابن حزم بتتصريح أبي الزبير بالسّماع من جابر في رواية ‏ 


١ 


العبد على المعتق؛ لأن العبد لا يورث ما دام عبداً» وإنما يورث بعد 
عتقه» لكن الاستدلال بهذا الحديث على توريث المسلم من معتقه 
الكافر فيه نظر؛ لقول ابن حزم: أبو الزبير مدلس» كما أشار البيهقي 
والدارقطني إلى أن الموقوف منه هو المحفوظ7١2,‏ ولو صح ما دل على 
مرادهم» إذ ليس فيه إلا عبده» أو أمته» ولا يسمى المعتق ولا المعتقة 
عبداً ولا أمة» ومال العبد لسيده» فكما له أخذه في حياته فهو له بعد 
وفاته» وحديث أسامة القاضي ممنع التوارث بين المسلم والكافر عموم 
يمنع ميراث كل مسلم من كل كافر» فلا يجوز تخصيص شيء منه ولو 
عارضه خبر صحيح إن كان غير صريح» فكيف يريدون تخصيصه 
بأثر متكلم فيه؟ وأصح معانيه غير منافية لحديث أسامة» ثم إن اختلاف 
الدين مانع من الميراث بالنسب» فمنعه الميراث بالولاء من باب أولى ؛ 
لأنه إن منع الأقوى سبباء فأحرى أن يمنع الأضعف سيب( . 

وبما تقدم تظهر صحة مذهب الجمهور القاضي بمنع توريث المسلم 
من الكافر بإطلاق . 


- عبد الرزاق. مصنف عبد الررّاق» كتاب أهل الكتاب_باب لا يتوارث أهل 
ملتين (18/7)» التعليق المغني على الدارقطني بحاشية السنن (5/ 4/ا-78) . 


)١(‏ السنن الكبرى (7518/1)» سان الدار قطني (4/ 270؛ المحلّى 
00 "0 :- 404 ). 


(0) المحلّى ,2)1١01-10/1١(‏ 50000 حاشية 
الروض المربع (5/ .)١81١‏ 


١8١ 


المبحث الثاني عشر 
حكم التوارث بين من جهل أمرهم أيهم مات قبل صاحبه 
لا خلاف بين أهل العلم أن من شرط الإرث حياة الوارث بعد 
موت المورث» ووقع الخلاف في الذين يفقدون في حربء أو غرق» 
أو هدم ولايدرى من مات منهم قبل صاحبه. كيف يتوارثون إن 
كانوا أهل ميراث» ومذهب مالكء وأهل المدينة» أنهم لا يرثون من 
بعضهم بعضاً» وأن ميراثهم جميعاً لمن بقي من قرابتهم الوارثين» أو 
لبيت المال إن فقدت القرابة الوارثة . 
توثيق المسألة : 
قال مالك: «الأمر الذي لا ختلاف فيه» ولا شك عند أحد من 
.أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل» في متوارثين هلكا بغرق» أو قتل» 
أو غير ذلك من الموتء إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه» لم يرث 
أحدهما من صاحبه شيئاً» وكان ميرائهما لمن بقي من ورثتهماء يرث 
كل واحد منهما ورثته من الأحياء»(21 . 
قال الزرقاني: «لا خلاف ولا شك في ذلك عند أهل 
المدينة»("2» وهو مذهب أصحاب مالك. وسائر أهل مذهيه9" . 
)١(‏ الموطأ (ص١ه 08-٠‏ 7) , 


.)١77/( شرح الموطأ‎ )١( 
.)١77 /7( بداية المجتهد (؟/ 4 750-1“0)» الزرقاني‎ )”( 


١8 


مذهب غير المالكية في ميراث من جهل أمرهم : 

وافق مالكا ‏ في عدم توريث الغرقى» والهدمى» ونحوهما من 
بعضهم بعضاً ‏ أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وهو 
المروي عن أبي بكر » وابن عباس» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» 
وعبد الرحمن بن عوف, والحسن بن علي» وإحدى الروايتين عن 
علي» وبه قال عمر بن عبد العزيزء وأبو الزناد» والزهريء 
والأوزاعي» والحسن البصريء وراشد بن سعد(2؛ وحكيم بن 
عمير”'؟ ورواية محتملة عن أحمدء واختاره بعض أصحابه7 . 


وورث آخرون من جهل أمرهم - أيهم مات أولاً ‏ بعضهم من 


'(1) راشد بن سعد المقرائي الحمصي . روى عن ثوبان وسعد بن أبي وقاص 
وأبي الدرداء وعدة» وعنه جرير بن عثمان وصفوان بن عمرو ومعاوية بن صالح 
وغيرهم» ثقة توفي سنة (4١١ه)ء‏ وقيل (17١ه).‏ الئقات للعجلي »)١15١1(‏ 
الكاشف .)514/١(‏ تهذيب التهذيب ("/ 775-13760). 

(1) هو أبوالأحوص حكيم بن عمير بن الأحوص العنسي الحمصي. روى 
عن عمر وعثمان وثوبان وعدة» وعنه ابن الأحوص وأرطأه بن المنذر ومعاوية بن 
صالح وغيرهم» صدوق. الكاشف »)754/١(‏ تهذيب التهذيب (160/7). 

(*) الموطأ (ص7”07), السنن الكبرى للبيهقي (7/ 22777 سان الدارقطني 
(5/ ا /ا) سنن الدارمي (70/4-78/5), مصنف ابن أبي شيبة 
(0--715). مصنف عبد الرزاق »)7598-1791//1١١(‏ بداية المجتهد 
(؟/ 00-04 المغني (1417-183/1)» تبيين الحقائق (141/5): 
الإنصاف (5/ 55-1564 7), تكملة المجموع .)58-51//١5(‏ 


١187 


بعض» وهو قول شريح» والنخعي, والشعبي» وإياس بن عبد الله 
المزني» وعطاء» والحسن» وحميد الأعرج(١2,‏ وعبد الله بن 
عتبة 270 وداود» وابن أبي ليلى؛ والحسبن بن صالحء وشريك» 
ويحيى بن آدم» وإسحاق» والإمام أحمدء وأكثر أصحابه» وهو 
المروي عن عمر» وابن مسعودء وإحدى الروايتين عن علي بن أبي 
طالب» وأكثر من ورث الميت من الميت إنما يورثه من تالد مال صاحبه 
دون طارفهء أي : الذي ورثه من ميت معه. 

والقليل منهم الذي يرى التوارث بينهم مطلقاً في تالد المال 
وا 


)١(‏ أبو صفوان حميد بن قيس المكي الأعرج» روى عن مجاهد وعكرمة 
والزهري وغيرهم» وعنه مالك» والسفيانان وأبو حنيفة وعدة» اتفقواعلى 
توثيقه» كانت وفاته سنة (70١ه).‏ الثقات (5/ »)١188‏ تاريخ الثقات (110)» 
الكاشف »)761//١(‏ تهذيب التهذيب (55/7-/81). 

(؟) هو أبو عبد الله عبد الله ين عتبة بن مسعود الهذلي» روى عن عمه عبد لله 
ابن مسعود وعمر وعمار وغيرهم رضي الله عنهم » وعنه ابناه عبيد الله وعون وابن 
سرين وغيرهم » ثقة من كبار التابعين» وكان على قضاء الكوفة» كانت وفاته سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين. تاريخ الشقات للعجلي(23578» الثقات لابن حبان 
(18-117/0)» تهذيب التهذيب .)71١7/6(‏ 

(*) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 2077737571 سنن الدارقطني (5/ 015 
سنن الدارمي (؟1/ 077/4 مصنف ابن أبي شيبة (11/ 141- 20574741550 
مصنف عبد الرزاق »)591-595/١١(‏ المغني (/9/ 185-/2)1817 بداية س 


4 


وذهبت طائفة أخرى إلى إعطاء كل وارث ما يستحقه يقيناً» 
ووقف المشكوك فيه حتى يتبين الترتيب أو يصطلحوا(١)‏ : 

وبالجملة؛ فإن الخلاف المعتبر هو بين الجمهور القائل بعدم 
توريث من جهل أمرهم - أيهم مات قبل صاحبه ‏ من بعضهم بعضاً. 


والقائلين بتوريثهم . 
وفيما يلي عرض أدلة القولين ومناقشتها: 
أدلة مالك والجمهور: 


استدل الجمهور بأقوال الصحابة» والمعقول. 

حجة الجمهور أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا لا يورثون 
الذين ماتوا في آن واحد ‏ ولم يعلم السابق منهم ‏ من بعضهم بعضاًء 
وقد توفيت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» وابنها زيد بن عمر 
ابن الخطاب في وقت واحدء ولم يدر أيهما مات أولاً» فلم يورثوا 
أحدهما من الآخرء كما لم يورثوا قتلى اليمامة» وقتلى صفين. 
والحرة» من بعضهم بعضاً» وورثوا عصبتهم الأحياء» وعن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه قال: ولاني أبو بكر مواريث قتلى اليمامة. 
فكنت أورث الأحياء من الموتى» ولا أورث الموتى من الموتى» وكل 

- المجتهد(500-5015/7). تبيين الحقائق ,.)5151١/5(‏ الإنصاف (5/ 7140 

5”» تكملة المجموع (38-517/17). 

.)188 المغني (/ا/‎ )١( 


ل 


عند التابعين ومن بعدهه27, وهو إجماع أهل المدينة كابراً عن 
0 


وللجمهور من النظر الصحيح ما يلي : 

١‏ - الإرث استحقاق, والأصل عدم الاستحقاق إلا إذا ثبت 
50 وعدم التحقق من أيهما مات أولاً شك في الاستحقاق» ولا 
استحقاق مع الشك . 

1- من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث» 
والشرط هنا منتف بسبب الجهل بالسبق» فلا توارث بينهما لعدم تحقق 
الشرط . 

*'- لا توارث بين من ماتا في آن واحد مع الجهل بأيهما مات 
أولاً» قياساً على الحملء فإنه إن خرج حياً ورث» لتحقق حياته عند 


)١(‏ الموطأ (ص7"57)» السنن الكبرى (7/ 777)» سنن الدارقطني (5/ "ا/ا- 
4 كتاب السنن لسعيد بن منصور القسم الأول من المجلد الثالث (55656» 
1")» مصنف ابن أبي شيبة(١١/511-1940))‏ مصنفاع بد الرزاق 
.)518-7910/1١(‏ المنتتقى (1/ 767). المغني (/1/ 188-141)» تكملة 
المجموع (58/17). 

2)١757 /5( الموطأ (ص؟ه- 307), المنتقى (7507/7), الزرقاني‎ )١( 
بداية المجتهد (؟7/ 7150 506؟) . ش‎ 


الكرنل 


موت مورثه. وإن خرج ميتاء لم يرث للجهل بحياته عند موت 


م0 


5- ولأن الخطأ في توريث كل واحد تمن جهل أمرهما مقطوع 
به يقيناً» إذ لا يخلو أن يكون موتهما معاً» أو متعاقبين» فإن كانا 
معأء لم يجز توريث أحدهما من الآخرء ددكك ادر 
الآخر» لم يجز توريث من مات منهما أولاً من صاحبه(") 

1011 
إن جهل السابق منهم : 

قال ابن قدامة المقدسي: «احتج بعض أصحابنا(" بماروى ‏ 
إنامن يزخ عبد الله المزني» أن النبي قله سئل عن قوم وقع عليهم 
بيت» فقال: «يرث بعضهم بعضاً,9؟». لكن الحديث لا يثبت رفعه 
إلى النبى عَلِله ٠‏ قال ابن قدامة: «والصحيح, أن هذا إنما هو من 


(١)الإشراف(9829594/59),‏ المغني (/1/ 184)». تبيين الحقائق(5/5١5؟),‏ 
البحر الرائق (// لالاه). مغني المحتاج (251/7)» تكملة المجموع .)58/١157(‏ 
(5) المغني (/ا/ 184). مغني المحتاج ( 2077/5 تكملة المجموع .)58/١15(‏ 
(9) المغني (/ا/ 184). 

(4) هذا الحديث روي موقوفاً على إياس بن عبد الله وله صحبة» انظرسنن 
الدارقطني, كتاب الفرائض والسير (5/ 1/5)» وكتاب السنن لسعيد بن منصور 
القسم الأول من المجلد الثالث باب الغرقى والحرقى (2)55 ومصنف عبد الرزاق» 
فرائض ‏ باب الغرقى .)791//١١(‏ 


١ لا‎ 


إياس نفسه» وأنه هو المسؤول وليس برواية عن النبي يله »21 . 

كما استدل القائل بتوريث الغرقى والهدمى من بعضهم بعضاًء 
بما روي عن عبد الله بن مسعود» وعمرء ول اخ وقد أعل البيهقي 
الرواية عن عمر وعلي بالانقطاع”©. 

واستدل لهم من المعقول بما يلي : 

-١‏ لما ثبتت حياة كل واحد منهم بيقين اقتضى الأصل بقاءها إلى 
ما بعد موت الآخر. 

؟- الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات» وعليه فكأن كل واحد 
منهم مات بعد موت الآخرء فيرث منه ما عدا الذي ورثه من صاحبه 
لاتعحالة تقذيزه حي بعد موتة+ نح يرك ماله عن وارثه. 

وتعقب» بأن الاستحالة في حق البعض تقتضي الاستحالة في 
الكلء لأن سبب الإرث متحد لا يقبل التجزئ» وظاهر حياتهم 
يصلح للدفع لا للاستحقاق!؟2. 


.)184 /7( المغني‎ )١( 

)١(‏ الستن الكبرى (771-777/5)» الدارقطني (5/ 74)» الدارمي 
2774/5 ابن أبي شيبة(١‏ 59-“315*50). ع بد الرزاق 
-595/9١(‏ ا19). 

(") السنن الكبرى (777/5). 

(؟) تبيين الحقائق (5/ .)7١51١‏ 


1874 


لكوتي : ظ 

ظهر بجلاء رجحان مذهب مالك ومن وافقه وهم الجمهور؛ 
لضعف أدلة المخالف وقلتهاء مع قوة أدلة الجمهور من النظر» وكثرة 
القائلين بمنع التوريث بين الغرقى والهدمى من الصحابة» وجريان 
العمل بذلك عند أهل المديئة . 0 


حل 


المبحث الثالث عشر 
قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً 

من موانع الميراث القتل عمداً للمورث» وفي هذا المنع ردع لمن 
أراد استعجال الميراث بقتل مورثه» وقد أجمع أهل المدينة على ذلك . 

توثيق المسألة : 

قال مالك : «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا 
يرث من دية من قتل» ولا من ماله»(21 . 

وكون القتل العمد من موانع الميراث لا يقتصر على إجماع أهل 
المدينة» بل هو إجماع الأمة كافة» إلا مقالة شاذة لا اعتداد بهاء ولا 
000 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن القاتل عمداً لا يرث من مال من 
فتله» ولا من ديته شيئاً 20 . 

وقال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث 
من المقتول شيئاً» إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب» وابن جبير أنهما 

)١(‏ الموطأ (ص5775786). 

(؟) الحجة(0/4١/-‏ الالا)ى الأم (8/ 565)» الكافي (5/ 22٠١55‏ 
المنتتقى ».)23١8/17(‏ المغني (17/ 171)» مغني المحتاج (5/ 750)» البناية 


.)00  49/( الإنصاف (778/17)» الروض المربع‎ »)1١/1١( 
.)85( (؟) الإجماع‎ 


لل 


ورثاه» وهو رأي الخوارج»210. 


وفيما يلي عرض أدلة حرمان القاتل المتعمد من ميراث من قتل : 

أدلة منع القاتل المتعمد من ميراث المقتول : 

أولاً: قوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لايرث»؛ وفي . 
رواية: «ليس للقاتل شيء» » وروي بلفظ : «من قعل قتيلاً, فإنه لا 
يرثه, وإن كان والده أو ولده, فليس لقاتل ميراث» » وفي خطبة له عله 
يوم الفتح قال: «...وترث المرأة من دية زوجها وماله. وهو يرث من 
ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً)( . 


.)١71 /( المغني‎ )١( 

)١(‏ الحديث الأول: أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في الفرائض- 
باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (5/ 186)» وقال: «هذا حديث لا يصح» 
لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض 
أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل»» ورواه ابن ماجه أيضاً في الديات_باب القاتل 
لاايرث (7/ »23١5‏ وأخرجه الدارقطني في الفرائض عن عمر وأبي هريرة 
(4/ 43-46)» وقال : لإسحاق متروك الحديث» أخرجته من مشايخ الليث؛ 
لئلاً يترك من الوسط» . ١‏ 

ورواية #ليس للقاتل شيء» أخرجها الدارقطني في الفرائض (457/5)» 
وأخرجها النسائي عن إسماعيل بن عياش » قال الزيلعي : «ضعفه ابن القطان؛ 
لأنها من رواية ابن عياش عن غير الشاميين» وهي ضعيفة عند البخاري وغيره»» 
وحديث عمر في قضية المدلجي » وفيه «ليس لقاتل ميراث» رواه مالك في الموطأ 
باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (575)» والنسائي» وابن ماجه في 


>6١ 


> الفرائض- باب القاتل لاايرث (7/ 5 »23١0-1١‏ قال الزيلعي: (حديث عمرو 
ابن شعيب عن عمر فيه انقطاع»» وله طريق آخر عند الدارقطني (4/ 18)» 
وأعلّه ابن القطان في كتابه: بأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا نفي 
النعمان بن مقرّن» قال ومنهم من أنكره مطلقاء وأعله ابن الجوزي في التحقيق 
بمحمد بن سليمان قال: قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث» وأقره صاحب 
التنقيح عليه . نصب الراية (5/ 7”9) وحديث ابن عباس بلفظ «من قتل قتيلاً 
فإنه لا يرثه. .» أخرجه البيهقي في الفرائض- باب لايرث القاتل (5/ ))5١١‏ 
عن عمرو بن برق» عن عكرمة» عن ابن عباس » وفي سنده عمرو بن برق وهو 
ضعيف. قاله الحافظ في التلخيص (”/ 80)» وذكره الدارقطني في الفرائض 
(:/4-6), عن أبي حمة. عن أبي قرّةء عن سفيان. عن ليث» عن 
طاوس» عن ابن عباس» جاء في نصب الراية : «وأعلّه ابن القطان بأبي حمة 
وبالليث» قال: وأبو حمة محمد بن يوسف ٠‏ وكنيته أبو يوسف قال: ولا أعرف 
حاله ولم أرّمن ذكره إلا ابن الجارود في كتاب الكنى ولم يذكر له حالاً» وقال 
عبدالحق في أحكامه : وأبو قرة هذا أظنّه موسى بن طارق وكان لا بأس به وليث 
هو: ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث». نصب الراية (1370-3359/4)) 
وانظر كذلك التعليق المغني على الدارقطني (4/ 97-44). 
وأساماتجاء في خط الدى مك يوم افعو" فأحترجه اين فاحجه فى الفراففين 
باب ميراث القاتل (7/ »)١77‏ ورواه الدارقطني في الفرائض (4/ 77)» وقال 
محمدبن سعيد الطائفي: «ثقة») وقال الزرقاني: رواه الدارقطني بإسناد 
'ضعيف. لكنه اعتضد باتفاق أهل المدينة عليه »)١917/5(‏ وقال الزيلعي : قال 
عبدالحق في أحكامه. ومحمد بن سعيد هذا أظنه الصلت وهو متروك عند 
الجميع » وقال ابن الجوزي في التحقيق : والحسن بن صالح الذي روى عن محمد 
ابن سعيد الذي تقدّم الاختلاف فيه مجروح» قال ابن حبان: يروي عن الثقات ما 


١04 


وهذه ألفاظ شتريخة انتطع خسان القاتل.عمداً من ميراث 

ثانياً: ومن الآثار التي تواترت عن الصحابة رضوان الله عليهم في 
خترمان القاتل المتعمد من الميرا ما يلى : 

-١‏ روى الإمام مالك في موطئه عن عروة بن الزبير» أن رجلاً من 
الأنصار يقال له: أحيحة بن الحلاح7") كان له عم صغير هو أصغر من 


لا يشبه حديث الأثبات» قال في التنقيح : وهذا خطأ فإن الحسن بن صالح هذا هو 
ابن حي وهو من الثقات الحفاظ المخرج لهم في الصحيح» والذي تكلّم فيه ابن 
حبان هو آخر مختلف في نسبته» يروي عن ثابت» عن أنس» ويقال له العجلي» 
وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وحكى كلام ابن حبان فيه وأنكره. نصب الراية 
(1-370/5”)» وانظر كذلك التعليق المغنى على الدارقطنى (5/ 9/71/7), 
والعمل بمضمونه محل إجماع الأمة كافة. ١ ١‏ 

)١(‏ البناية »)١١/1١(‏ المغني (7/ »)١71‏ الزرقاني :)١1917/5(‏ مغني 
المحتاج (/ 785)» الروض المربع (7/ 2600-59 . 

(1) قال الزقاني : اختلف في أحيحة المذكور في رواية الموطأء فزعموا أنه 
أحيحة بن الجلاح» وقدمات في الجاهلية» وقيل: إنه أدرك الإسلام» قال 
صاحب الإصابة : «والحق أنه مات قدياً» وأما صاحب القصة فالذي يظهر لي أنه 
غيره وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى عنه خزيمة بن ثابت» فيكون أحيحة 
ابن الجلاح جد محمد بن عقبة القديم الجاهلي» ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد 
الأكبر» ووافق اسمه واسّم أبيه اسم جده واسم أيبه». الزرقائي :)١51//4(‏ 
الإصابة /١(‏ 5 ؟). 
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أحيحة» وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله. . . قال عروة: 
فلذلك لا يرث قاتل من قتل»7١2‏ . 

-١‏ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بدية 
ابن المدلجي لأخيهء ولم يعط أباه شيعًاً؛ لأنه كان حذفه سيفه 
فقتله("2» وقد اشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضوان الله عليهم 
فلم تنكرء فكانت إجماع”©. وقال الباجي : «والدليل على صحة 
ذلك إجماع الصحابة بلا خلاف نعلمه»9؟) . 

وأجمع أهل المدينة وسائر الأمة بعدهم على حرمان القاتل 
عمداً من ميراث المقتول(9 . 

ثالغاً: إضافة إلى ما تقدم. فإن حرمان القاتل من الميراث 
مناسب تقتضيه الحكمة» وتحتمه مقاصد الشريعة» لأن توريث القاتل 
يفضي إلي تكثير القتل» فقد يستعجل الوارث موت مورثه ليأخذ 
ماله» كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه. وذكره الله تعبالى في 
سورة البقرة» وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل» وهو اسم القتيل 
الذي أحياه الله ليرشد عن قاتله» فكان الحرمان من الميراث أفضل 
(0)الموطأ(ض070. 2 

(؟) الموطأ (ص5 57 -71706)» سنن ابن ماجه (7/ 5 .)١1١8-51١‏ 
(5) المغني 7 1137). 


(4) المنتقى .)1١8/19(‏ 
(0) الموطأ (ص2)01752-5756 الإجماع لابن المنذر (86). 


0 


رادع لمن أراد أن يستعجل الإرث» ثم إن الموالاة هي أقوى أسباب 
الميراث» وفي القتل قطع للموالاة بين القاتل والمقتول217. 

مناقشة متعلق المقالة الشاذة: 

ليس للقول الشاذ معتمد إلا ما توهم من أن آية المواريث تتناوله 
بعمومهاء فوجب العمل بها فيه ولا التفات لمثل هذا بعد قيام 
الإجماع على خلاف هذا القول الشاذ» فإن الأدلة قد أخرجت من 
عموم الآية كثيراً من شملهم العموم”"" . 


. 070 /6( المغني (37/ 42177171 مغني المحتاج‎ »)3١6/1( المنتقى‎ )١( 
.)١501 /17/( (؟) المغني‎ 
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المبحث الرابع عشر 
القضاء في ميراث الابن المستلحق 

من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث؛ مسألة من ترك 
ابنين» وأقر أحدهما بأخ ثالث» وأنكر الثاني» فهل يرث هذا الأخ 
امقر له أو لأ ؟ 

ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة» أن النسب لا يثبت بهذا 
الإقرارء ولكن يجب على الأخ المقر أن يعطيه حقه من الميراث؛ 
زهو لقنو اللا كان ينجي عليه الو :اننال الناتن + وشبيث الست 

توثيق المسألة : 

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله 
بنون» فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلاناً ابنه» إن ذلك النسب لا 
يثبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه 
في حصته من مال أبيه» يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال 
الذي بيده1(0؟ . 

قال االباجي في شرح مضمون هذا الكلام: «وهذا كما قال: 
إن مذهب أهل المدينة على ساكنها السلام في الذي يتوفى ويترك 
ستمائة دينار» أن لكل واحد منهما ثلاثماتة دينار» فإن قال 


)١(‏ الموطأ(ص055). 
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أحدهما: إن أباه أقر لرجل أنه ابنه» قيل له: قد أقررت له بمال» 
فينظر إلى ما في يديك نما كان يصير له لو ثبت نسبه؛ لكان لكل 
واحد منهم ماثتا دينار» فالماثة الزائدة قد أقر بها للمقر به70١2,‏ 
وعلى هذا سائر أصحاب مالك» وأتباعه7؟) . 

مذهب غير المالكية في ميراث المستحلق : 

وافق مذهب الإمام مالك في ميراث المستحلق الأوزاعي» 
والثوري» وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وشريك» ان بن 
آدم» ووكيع» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأهل البصرة» وهو 
مذهب الإمام أحمد وأصحابه. ش 

وقال بإعطاء المقّر له نصيبه من الميراث أيضاً ابن كنانة 
والنخعي» وحمادء وأبو حنيفة وأصحابه؛ لكنهم خالفوا مالكاً 
ومن وافقه في القدر الواجب له؛ لأنهم جعلوه نصف ما بيد المقرإن 


كان المقّر له واحداء فإن كانوا أكثر من ذلك قاسمهم المقر ما في 
٠ 3‏ 


.)١7/5( المنتقى‎ )١( 

() بداية المجتهد (؟2)9565/5 الزرقاني (557/5) . 

(؟) المتتقى (17//5)» المغني (/1/ 5 »)١5‏ المبسوط (50/ 201/71/1١‏ بداية 
المجتهد(557/7). الزرقاني (57/5)» الإنصاف (7/ 774)» الروض 
(9/ة:). 
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وذهب جماعة أنه لا يثبت النسب بإقرار أحد الورثة» ؤلا يلزم 
امقر أن يعطيه من الميراث شيئاً ظاهراً وباطناً» وقيل : يلزمه فيما بينه. 
اال نالو وممن قال به الليث بن سعدء وداود الظاهري؛ وهو 
مذهب الإمام الشافعي وأصحابه» ونسب القول به إلى ابن الماجشون» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» وجماعة من المدنيين كانوا بالعراق(١.‏ 

وما تقدم علم أن الخلاف واقع بين القائلين بمشاركة المقّر له امقر 
فيما حازه» والقائلين بعدم استحقاق المقر له شيئاً» 50 
ومن وافقه؛ وهم الجمهؤرء والثاني قول الشافعي ومن وافقه. 

وفيما يلي عرض أدلة القولين» ثم نتبعها بمناقشة قول الحنفية 


القاضى بأخذ المقّر له نصف ما بيد المقر. 
أدلة مالك ومن وافقه على إعطاء المقر له بعض ما بيد المقر: 
احتج المالكية ومن وافقهم بصحيح النظر. 


فقالوا: إن إقرار المقر بمنزلة البينة؛؟ لأنه حق أقر به على نفسه يمال 
في يله فلزم الوفاء به. 

ثم إن إقرار الأخ الواحد بأخ ثان يثبت به النسب؛ ويقاسمه المال 
عند المخالف ؛ فكذلك ثبوت حظ المقّر له من الميراث» بإقرار أحد 


(١)الأم‏ 5757/50 تكملة الملجموع »)73528/5١(‏ المغني (1/ »)١55‏ 
الزرقاني (757/5). 


اخرلا 


الأخوين بأخ ثالثك(١©.‏ 

وتعقب, بأن إقرار من يحوز الميراث كله إقرار خلافة» بخلاف 
إقرار من لا يحوز المال كله . ظ 

: وأجيب: بأن الإقرار بأخ ثان أو ثالث سيان؛ لأن كلا الإقرارين 
إقرار شهادة» لكونهما إقرارا على الغير» والنسب لا يثبت بمجرد قول 
الواحد7" . 

استدلال الشافعي على عدم استحقاق المقر له شيئاً : 

احنج ال الشافعي بالنظر أيضاً فقال: «لا يستحق المقّر له شيئاًء لأن 
الميراث لا يستحق إلا شوث النسبة »ليقت نسيه بإقرار أخيه وحدذة 
إذا وجد وارث آخر يرفعه عنه» وإنما يشبت النسب بأحد أمرين: 
شهادة عدلين» أو إقرار من انفرد بالميراث» أو وجد معه من يوافقه» 
والنسب لا يتبعض» فإذا لم يثبت في حق أحد الأخوين» لم يثبت في 
حق الآخرء ولا يشاركهما الميراث؛ لأن النسب أصلء والميراث فرع 
فإذا لم يوجد الأصل» لم يوجد الفرع»9©. 


وتعقب ابن قدامة هذا الاستدلال بقوله: «عدم ثبوت نسب المقّر 


.)77//5( المنتقى (17//7)» بداية المجتهد (7/ 03708 الزرقاني‎ )١( 

(1) المنتقى (3/ /10)» بداية المجتهد (؟5/ 708) . 

() الأم (7377/5)» المنتتقى (17/5). المغني (7/ »)١40- ١45‏ بداية 
المجتهد (707/1), الزرقاني (751/5)» تكملة المجموع .)778/7١(‏ 
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له في الظاهرء لا يمنع وجوب دفع الحق لمستحقه ؛ لأن المقر قد أقر بحق 
لمدعيه » وهو متمكن من دفعه لصاحبه وصاحبه يطلبه» فلزمه الوفاء به 
وحرم عليه منعه منه كما في سائر اعرد انام الإغراو وريم 
تدان فبوقي 17 

الترجيح 

يظهر من كل ما تقدم رجحان مذهب أهل المدينة ومن وافقهم؛ 
لقياسهم حق المستلحق في الميراث على سائر الحقوق التي تشبت 
بالإقرار؛ ولأن الشافعي يثبت النسب والميراث بإقرار من حاز الميراث 
ولو كان فرداً واحداً فقطاء فكيف ينع ثبوت استحقاق ال مال فحسب 
بإقرار أخ واحد؟ وفوق ذلك» فهو مذهب أهل المدينة» وبه قال أكثر 
أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة» فيقدم على ما تفرد به الشافعي» مع 
ما روي عنه في أحد قوليه أن المقر يلزمه الحق فيما بينه وبين ربه . 

مناقشة قول أبي حنيفة : إن المقر يعطي المقر له نصف نصيبه : 

تقدم أن أبا حنيفة وأصحابه موافقون للجمهور بأحقية المقّر له 
بالميراث» لكنهم خالفوا في تقدير ما ينبغي أخذه» فقالوا: يقاسم المقر 
مناصفة . 

ودليلهم في ذلك: أن المقر والمقّر له سواء في ميراث أبيهماء وما 
أخذه المتكر صار في حكم التالف» أو أخذته يد عادية» فيشتركان فيما 


.)١50 ١55 المغني (/ا/‎ )١( 
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بقي» ولا يستأثر أحدهما على أخيه بشيء7" . 
وأجيب عن هذا الاستدلال؛ بأن المقر إنما أقر بالفاضل عن 
ميرائه» فلم يلزمه أكثر مما أقر به» وإقراره على أخيه المنكر شهادة» 
فلا توجب الاستحقاق حتى تقوم البيئة» أو يقر هو الآخرء فيبقى 
حق المقّر له معلقاً على ذلك وله المطالبة به بالعمل على إقامة 
البينة» فعلى هذا إذا خلّف أحد ابنين فأقر أحدهما بأخ» فللمقر له 
ثلث ما في يد المقر وهو سدس المال» لأنهم ثلاثة لكل واحد منهم 
الثلث وفي يد امقر النصف» ففضل في يده للمقّر له السدس» 
فيدقعه إلبةاوهر قلف ماقي يدن فإن شهة انناف اخ يد 
السدس من المنكر أيضاً» وبهذا تكون القسمة بالسوية» كما لو أقر 
له الأخوان معاً ابتداء» فعندها يأخذ المقّر له حصته من يد كل واحد 
منهما اتفاقاً. 
ولهذه المسألة نظائر» فلو أقر أحد الشريكين بحق تعلق بمحل 
مشتركء لم يلزم المقر أكثر من قسطه» وأصل ذلك الإقرار بشيء 
معين فإنه لا يلزم المقر سواه . 
فبان بما ذكرنا رجحان مذهب مالك والجمهور.» وضعف قول 
أبي حنيفة ومن وافقه7" . 
)١(‏ المبسوط (77-81/550), المغنى (ا/ 5 »)١5‏ الزرقاني (7577/5). 
(0) المنتقى 2)١0//7(‏ لمغني (/9/ 14 . ْ 
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لقدتم بعون الله تعالى وتوفيقه إنجاز هذا البحث» وقد أظهرت 
دراسة مسائل كثيرة من عمل أهل المديئة نتائج هامة في هذا الموضوع 


الشائك . 
فمن الناحية النظرية الأصولية» تبين أن حجية العمل النقلي لم 
يختلف عليها الأصوليون إلا من شذ منهم . 


وأثبتت الدراسة التطبيقية صحة اتفاقهم . وبينت أن أقوى مسائل 
العمل النقلىي حجة ما كان مصدره قولاً» أو فعلاً» أو تقريراً مباشراً 
من النبي يِه ؛ وأقله رتبة ما كان عن تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم 
إياها مع شهرتها لديهم» وظهورها فيهم؛ لدخول الاحتمال على 
هذا النوع. 

وفي الجملة» فإن العمل النقلي حجة كله كما بينت الدراسة 
التطبيقية لمثل هذا النوع من المسائل» فقد ظهر أن كثيراً من مسائله 
محل إجماع الأمة كلها وليس أهل المدينة وحدهمء والبعض الآخر 
هو مذهب الجمهور الأكبر. 

وقد تبين أيضاً أن العمل النقلي لا يقضي على سائر ما خالفه من 
الأحكام؛ لوجود أخبار مصحوبة بعمل مواز لعمل أهل المدينة» كما 
في مسائل الأذان» والإقامة ونحوهماء فثبت أن الاختلاف في ذلك 
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اختلاف تنوع» وليس اختلاف تضاد. 

كما أظهرت الدراسة النظرية أن العمل القديم الذي بدأ من عهد 
الخلفاء الراشدين حجة أيضاً» وليس فيه ما يخالف سنة صحيحة» 
كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن وجد خبر معارض 
لعمل قديم» فلابد من وجود خبر آخر موافق» وهذا الذي أكّدته 
الدراسة التطبيقية لمسائل من هذا النوع . 

ومن العمل القديم ما يدل على الجوازء فقد يختار أهل المدينة 
صورة من صور العمل» ورثوها عن أسلافهم دون أن تكون ملزمة 
لغيرهم. وذلك مثل عدد القيام في رمضان» فقد كان أهل المدينة 
يقومون بتسع وثلاثين ركعة بما فيها ثلاث ركعات للوترء ولم يقل 
أحد أن هذا التقدير في القيام ملزم لسائر الأمصار . 

وقد اتضح من الدراسة التطبيقية لمسائل عمل أهل المدينة» أن 
بعض المسائل يكون أصلها ثابتاً بعمل نقلي أو قديم» لكن تفريعاتها 
اجتهاد لمن بعد عصر الصحابة ؛ وذلك مثل ثبوت الصلاة وسط النهار 
يوم الجمعة؛ أما تعميمها على سائر الأيام هو اجتهاد للمتأخرين» 
وثبوت ترك قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة أحياناً» لكن القول 
بكراهة قراءتها اجتهاد للمتأخرين» ونحو هذا كثيرء وعليه فإن عدم 
التمييز بين ما ثبت بالعمل النقلي أو القديم وبين ما أضيف إليه من 
اجتهاد» أوقع في إشكال كبيرء والدراسة التطبيقية وحدها هي التي 
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تزيل الإشكال» وتوضح الالتباس . 

وقد أفادت الدراسة التطبيقية أن العمل القديم لا يمكن أن يخالف 
خبراً صحيحاً صريحاً» وكل عمل خالف الخبر الصحيح دون أن 
يسنده خبر آخرء فلا يقبل؛ لأن نسبة الحكم إلى العمل القديم قد 
تكون موهومة» ولا ينبغي لأي من كان أن يحيل إلى جهة مجهولة 
يعتقد فيه الصواب المطلق» وبناء على ذلك فلا حجة في عمل 
اجتهادي» وإن كان قدياً إن استقل بمخالفة خبر صحيح صريح . 

أما العمل الاجتهادي المتأخر فحجيته في دليله نقلاً كان أم نظراًء 
وقد دلت الدراسة التطبيقية لمسائل من هذا النوع أن عمل المتأخرين 
من أهل المدينة غالباً ما يكون صواباً» وعليه الجمهور. ومع ذلك فلا 
يكون حجة بذاته» وإغما حجته في دليله . 

ومن عملهم ما بني على عرف خاص بأهل المدينة» وقد يتغير 
هذا العرف عندهم» فيتغير الحكم كما في مسألة ما يدخل في الثمن 
في بيع المرابحة» ونحو ذلك . 

ومع ذلك» فإن عمل أهل المدينة وإن كان متأخراً فهو أولى 
بالاتباع عندي للمقلّدين» وأوثق. ا 

ومما أفادته هذه الدراسة؛ أن الاستدلال بعمل أهل المدينة كان 
في كثير من الأحيان رذاً على الاندفاع والتسرع في الأخذ بظاهر 
بعض النصوص دون استقراء وتبين» وفي كثير من الأحيان رداً على 
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مدرسة الرأي بالعراق» وعليه فإنْ التريث والتروي في مخالفة العدد 
الأكبر تمن عرفوا بالعلم والتقى مطلوب ومستحسن . 

وقد استفدت من موضوع الدراسة أن المسائل التي تعتمد على 
أدلة مختلف فيها يحسن دراستهاء واستجلاء الصواب فيها مْن خلال 
امتح الرقتوضي للامتدلاك فيه فإن التحميه فى الذرانة التظررة 
قد يتجاوز كثيراً من المرجحات والخصائص المتصلة بكلّ مسألة ؛ 
سواء من حيث مداهاء أو من حيث تعيين محل النزاع فيهاء والأدلة 
المتصلة بها. 

وفيما يخص مسائل عمل أهل المدينة فقد درست ولله الحمد ‏ 
عدداً كبيراً منهاء وبقي قسم يشتبه أن يكون منهاء لكن تصنيف تلك 
المسائل بأنها من عمل أهل المدينة يحتاج إلى إثبات» فإن المصطلحات 
المحتملة لا تكفي لإثبات ذلك» وحتى المصطلحات التي اعتمدتها 
في توثيق المسائل التي درستها لا يتبين فيها العمل القديم من الجديد إلا 
بالدراسة الموضوعية . 


وبناء على ذلك فإن المطلوب هو بحث بقية المسائل التي يظن أنها 
بوعنة اح الف للفراغ من هذا الموضوع نهائياً؛ لأن مثل هذا 
الدليل مرتبط بزمن معين» ومخصوص بسائل محدودة قد تناهت» 
فلا يصعب إنهاء الجدل فيها ببحثهاء واستفراغ الجهد في دراستها 


والخروج بنتيجة نهائية . 


والذي ينبغي أن يسثمر الاعتماد عليه هو منهج أهل المدينة في 
القرون الثلاثة المفضلة» واتخاذه ضابطاً لمنهج أهل السنة والجماعة» 
فهذا أكبر عندي من اعتبار حجية كل مسألة على حدة» فإن المدينة 
في تلك القرون المفضلة قد جمعت أفضل أهل الأرض من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وقد اجتمع فيهم ما تفرق في غيرهم؛ مع 
وراثتهم المنصلة لآثار النبوة» ولم يكن في المدينة في تلك القرون 
بدعة ظاهرة» ولا خرج منها مبتدع في أصول الدين كما خرج في 
ئر الأمصار من قدر»: واعتزال» ونسك فاسدء ونصب» وتشيع ) 
وإرجاء. وتجهم. وإذا وجد فيها من يتهم ببدعة فكان عندهم مهاناً 


7 وال 


وعليه فإن منهج أهل المدينة» أصح المناهج في الأصول والفروع 


م 


وأتوب إليك» وصل اللهم على نبينا محمد. 


وآخر دعوانا أن 


امد لزب العاك 


.0707-709 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 


١48 


تنيت المراجع 
ءَ 
42 

الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب بن علي 
السبكي» تحقيق : شعبان إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ‏ 
(١1٠5١ه).‏ 

-الإجماع, لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: أبي حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى»(107١ه-‏ 19487م). 

_الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بلبان» تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» (15401ه-19417م). وكذلك: 
. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب الأمير علاء الدين 
الفارسي» ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الأولى» 
الناشين؛ محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. 

-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للإمام تقي الدين بن دقيق العيد» 
عالم الفكر. 

-أحكام أهل الذمة» تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قيّم الجوزية» حققه وعلق حواشيه: د. صبحي الصالحء 
الطبعة الأولى» مطبعة جامعة دمشق . 
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-إحكام الفصول في أحكام الأصولء للعلامة أبي الوليد الباجي» حققه 
وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى» سنة (/501١ه-‏ 1985م). 

الإحكام في أصول الأحكام» للشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي 
الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بميدان الأزهر. 

الإحكام في أصول الأحكام» تأليف على بن حزم» تحقيق: محمد أحمد 
عبد العزيز» مكتبة عاطف. القاهرة» الطبعة الأولى» (784١ه).‏ 

أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق : 
على محمد البجاوي» لع عديةة لبها زيادة وقشبط وتحقيق ذا 
الفكر. 

أحكام القرآن» للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بإلكيا 
الهسراس» تحقيق موسى محمد علي» والدكتور علي عيد عطية» دار 
الكتب الحديئة لصاحبها توفيق عفيفي عامر» مطبعة حسّان القاهرة . 

أحكام القرآن» تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجمصاص 
الحنفي ١‏ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» طبعة مصورة عن الطبعة 
الأو لى» طبع بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية سنة 
(76اه). 

اختصار السان الكبير للذهبي» تحقيق وتعليق وتخريج الأحاديث : حامد 
إبراهيم أحمد» ومحمد حسين العقبي » مطبعة الإمام بمصر . 
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اختلاف مالك مع كتاب الأم للإمام الشافعي» دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية» ( 11"817١ه‏ - 191/7 م) . 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. اختارها العلامة 
الشيخ علاء الدين أب انين على بن متحمة بن غباسن البعلنن الدمشقي » 
بتحقيق محمد حامد الفقي» سنة (1159ه- ٠110م)»‏ مطبعة السنة 
السمدية: 

-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» تأليف أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلاني» وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي» 
طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة السابعة» وهي آخر طبعة طبعت 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصرء سنة (1177١ه).‏ 

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار» تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق : الأستاذ 
علي النجدي ناصف» يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة . 

<الامتيعاب» تأليف يوسف بعتب د الاين عبت البرء تحقيق: علي 
البجاوي» مطبعة نهضة مصر» مصر . 

-أسد الغابة في معرفة الصّحابة» لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري» دار الفكر. 

-أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك في فقه إمام الأئمة مالك» لتامعه أبي بكر 
بن حسن الكشناوي» الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي الحلبي 


وغتركاة. 
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-إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» تأليف عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليماني» تحقيق: د. عبد المجيد دياب» مطبعة شركة الطباعة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» الرياض» (09٠5١ه‏ - 1984م). 

-الإشراف على مذاهب أهل العلم» للإمام ابن المنذر النيسابوري» تحقيق : 
محمد نجيب سراج الدين» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء 
الطبعة الآولى» (555١ه-1985م).‏ 

الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي» مطبعة الإرادة . 

الإصابة في تقييز الصحابة» تأليف شهاب الدين أبي التطيل العديم علق 
ابن حجر العسقلاني» بهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر» طبعة جديدة بالأوفست,ء دار صادر بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة (778١ه)»‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 

-أصول السرخسي» تأليف محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 
تحقيق أبي الوفا الأفغاني» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
(139ه). 

-أصول فقه الإمام مالك النقلية» رسالة دكتوراه أعدها: عبد الرحمن بن 
عبد الله الشعلان بقسم الأصول كلية الشريعة بالرياض» جامعة الإمام 

ظ محمد بن سعود الإسلامية (١51١ه).‏ 

-إعانة الطالبين» للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري بن السيد 
محمد الدمياطي» على حل ألفاظ الفتح المعين» للعلامة زين الدين 
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المليباري» وبحاشيته فتح المعين المذكور» مع تقريرات وزيادات للمؤلف 
السيد البكري» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية» لأصحابها عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

-إعلاء السنن» لظفر أحمد العثماني التهانوي» طبعت مرة ثانية عام 
(1784ه- 1950م)» كراتشي باكستان. 

الأعلام» تأليف خير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة . 

-إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» حققه وفصله وضبط غرائبه وعلّق 
حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الفكر بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية (/1141١ه‏ - /ا/191م). 

الإفصاح عن معاني الصحاح.ء تأليف الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة» 
ملتزم الطبع والنشر المؤسسة السعيدية بالرياض . 

-الإقداع في حل ألفظ أبي شجاع. تأليف شمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني وبحاشيته تقرير الشيخ عوض بكامله» وبعض تقارير لشيخ 
الإسلام الشيخ إبراهيم الباجوري رحمهم الله أجمعين ولغيره من 
الأفاضل» الطبعة الأخيرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء (11209ه- 1940م). 

الإقباع في فقه الإمام أحمد بن حدبل» تأليف شسرف الدين موسى 
الحجاوي المقدسي» تصحيح وتعليق : عبد اللطيف محمد موسى 
السبكي. المطبعة المصرية الأزهرية . 


١51١/ 


-إكمال المعلم للقاضي عيّاض» مبثوث في ثنايا إكمال إكمال المعلم للأبي» 
دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. 

- كمال إكمال المعلم للإمام أبي عبد الله بن خلفة الوشتاني الأبي» وشرحه 
النتلى يكت زكمان الحمان لرداء الى عدا معمة يا محسدرة 
يوسف السنوسي الحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-الأم: تأليف الإمام أب عبد الله محمد بن إدريس الشافعي + اشرق على 
طبعه وباشر تصحيحه» محمد زهدي النجار من علماء الأزهر» بآخر 
الكتاب مختصر المزنى» الطبعة الثانية (1797١ه‏ - 1977 م)» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان . 

الأموال » لحميد بن زنجويه» تحقيق : الدكتور شاكر ذيب فياض الأستاذ 
المساعد بجامعة الملك سعودء الطبعة الأولى (05٠5١ه-1985١م)2‏ 

. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 

الأموال» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وتعليق : محمد خليل 
هراس » عني بطبعه ونشره عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على 
نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

الإنصاف في معرفة الراجح من النلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» تأليف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
صححه وحققه: محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى (171/5١ه-‏ 
065 م ). طبع على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز . 

-أوجز المسالك إلى موطأ مالك تأليف العلامة محمد زكريا الكاندهلوي». 
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مطبعة السعادة» الطبعة الثالثة» (11"91١ه-‏ 191/7م). 
(ب) 

-البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي» 
الطبعة الثانية» أعيد طبعه بالأوفست. دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت» لبنان. 

-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني» قدم له وخرج أحاديثه : الأستاذ أحمد مختار عثمان» 
الناشر زكريا علي يوسف, مطبعة العاصمة بالقاهرة . 

-بداية امجتهد ونهاية المقتصدء تأليف الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» الطبعة السابعة, (4:04١ه-‏ 
06مم). 

-البداية والنهاية» تأليف إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة المعارف» 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة (975١م).‏ 

-البدر الطالع» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» مطبعة السعادة مصرء 
الطبعة الأولى» سئة(75/8١ه).‏ 

-_بذل المجهدد في حل ألفاظ أبي داود» تأليف الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري» مع تعليق محمد زكريا بن يحبى الكاندهلوي» طبع في 
مطبعة ندوة العلماء الكهنوي الهند (1747١ه‏ - 191/7م). ش 

-البرهان في أصول الفقه» لأمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
ابن يوسف» تحقيق : د. عبد العظيم الديب» الطبعة الأولى 
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(1749ه)» طبع على نفقة أمير دولة قطر. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد السيوطي» تحقيق : محمد إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة (1885ه - 19455م). ا 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام, تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني» عني 
بتصحيحه والتعليق عليه محمد حامد الفقي من علماء الأزهر» مطبعة 
مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

البناية في شرح الهداية» لأبي محمد بن أحمد العيني» تصحيح المولوي 
محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري» قامت بإخراجها 
وتصحيحهادار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى (50٠5١ه-‏ 
1م)). 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» لأبي 
الوليد محمد بن رشد القرطبي» وضمنة المستخرجة من الأسمعة 
المعروفة بالعتبية» تحقيق: الدكتور محمد حجيء بعناية الشيخ عبد الله 
ابن إبراهيم الأنصاريء إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء دار 
الغرب الإسلامي (5 1ه - 1984م)» بيروت» لبنان. 

(ت) 

-تاج التراجم» تأليف قاسم بن قطلويغا بن عبد الله مطبعة العاني» بغداد 
(1787ه -19357م). 

-تاج العروس» تأليف محمد مرتضى الزبيدي» الناشر دار مكتبة الحياة؛ 


. بيروت‎ 
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الاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» تأليف 
المواق» ملتزم الطبع والنشر مكتبة النجاح طرابلس ليبيا. 

تاريخ الأثم والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار القاموس 
الحديث للطباغة والنشرء يبروت» لبنان. 

تاريخ الإسلام» تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الناشر مكتبة 
القدسي» القاهرة» سنة (/1537١ه‏ - 1959م). 

تاريخ بغداد» تأليف أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مطبعة السعادة 
(بجوار محافظة مصر»» الطبعة الأولى» سنة (11"59١ه‏ -1971م)2 
وطبعة المكتبة السلفية» المدينة المنورة . 

تاريخ النقات (كتاب الثقات)» تأليف محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
البستي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد» الهند. 
الطبعة الأولى سنة (:179ه - #/191م) . 

-التاريخ» ليحيى بن معين» دارسة وتحقيق : الدكتور أحمد محمد نور 
سيفء مكة المكرمة» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية سنة (1199١ه‏ - 191/4م). 

تاريخ علماء الأندلس» تأليف عبد الله بن محمد بن الفرضيء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة (1185ه-19557م). 

- التاريخ الكبير تأليف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان. 

التاريخ الكبير لابن عساكر (تاريخ دمشق)» تأليف علي بن الحسن 
المعروف بابن عساكر» مكتبة الدار بالمدينة المنورة (/501١ه)‏ . 
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-التبصرة في أصول الفقه, تأليف إبراهيم بن علي الفيروزبادي» تحقيق 
وشرح: الدكتور محمد حسن هيتو» طبع بالأوفست. دار الفكر 
بدمشق . ش 

تبيين الحقائق شر ح كنز الدقائق» تأليف العلامة فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي» وبهامشه حاشية الإمام الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق» دار 
لاقن لسر يي ويف لكات الا عن السادةامتسيادة 
بالأوفست, الطبعة الأولى» بالمطبعة الكبرى الأميرية يبولاق مصر 
المحمية (1117١ه).‏ 

-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلى محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» أشرف على مراجعة أصوله 
وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف, الأستاذ بكلية الشريعة جامعة 
الأزهر» الطبعة الثالثة» (1748ه-1914م)» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

-تحفة المحتاج» لعلاء الدين السمرقندي» حققه وعلق عليه ونشره لأول 
مرة: الدكتور زكي عبد البر» عني بطبعه ونشره عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» راجع متنه وقدم له الشيخ علي الخفيف» طبع إدارة إحياء 
التراث الإسلامي بدولة قطر» الطبعة الثانية وهي مصورة من الأولى بعد 

تذكرة الحفاظ» تأليف شمس الدين ابن عثمان الذهبي» مطبعة دار إحياء 


التراث العربي» بيروت. 
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-ترتيب المدارك وتقريب المسالك, لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف 
القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» عارضه بأصوله وعلق 
حواشيه وقدّم له محمد تاويت الطبخي, المملكة المغربية الرباط» مطبعة 
الشمال الإفريقي (1"17١ه1170م)‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية . 

ترتيب مسند الشافعي» وه افق الأوات السينة عبد فا الس 

نشر مكتب الثقافة الإسلامية» سنة (1159١ه٠190م).‏ 

ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة» إعداد الدكتور 
عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان» مركز بحوث الدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى مكة المكرمة . 

التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاويء تأليف الشيخ محمد 

. إبراهيم المبارك الأحسائي بلداًء المالكي مذهباً» بهامش الشرح الصغير 
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير» وبالهامش قبله 
أيضاً حاشية الصاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. . 

-التعليق المغني على الدارقطني» بحاشية سنن الدارقطني» تأليف: محمد 
شمس الحق العظيم آبادي» عالم الكتب بيروت . 

-التفريع» لأبي عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري» دراسة 
وتحقيق: الدكتور حسين بن سالم الدهمانء دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى (504١ه19417م)»‏ بيروت-لبنان. 

تفسير القران العظيم للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 
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الدمشقيء الطبعة الثانية» مطبعة الاستقامة بالقاهر اه 
06مم)). 

-التقريب» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
عبدالوهاب عبداللطيف, مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة» الطعبة 
الأولى سنة (0٠118١ه‏ 1970م). 

-التقرير والتحبير» تأليف ابن الأمير الحاج» المطبعة الأميرية» ببولاق 
مصرء الطبعة الأولى» سنة (5١7١ه).‏ 

تكملة ا مجموع )١(‏ للسبكي» دار الفكر. 

- التكملة لكتاب الصلة» تأليف محمد بن عبد الله بن أبي القضاعي المعروف 
بابن الأباد» مطبعة السعادة بمصرء النعة الأرئواة (6/ااه 
06ام). 

تكملة المجموع (؟)» تأليف محمد نجيب المطيعي» دار الفكر . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للإمام أبي الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني» عني بتصميمه وتنسيقه 
والتعليق عليه : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» الحجاز (1784ه 
014 شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة . 

: تلخيص المستدرك بذيل المستدرك على الصحيحين» تأليف محمد بن أحمد 
الذهبي» مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرياض . 

-العمهيد في أصول الفقه. تأليف محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذاني» تحقيق : الدكتور مفيد محمد أبو عمشة.» الطبعة الأولى 
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(10١ه-1988م)دار‏ المدني للطباعة والنشر والتوزيع. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف الإمام الحافظ أبي عمر 
لونقييق مون لب لمحن ون هيل قد ع اميق الي لمن 
الصديق (11949ه-191/4م). 

- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» تأليف علاء الدين أبي الحسن علي 
ابن سليمان المرداوي» أشرف على طبعه وتصحيحه فضيلة الشيخ 
عبدالرحمن حسن محمود من علماء الأزهر » من منشورات المؤسسة 
السعيدية بالرياض . 

تهذيب الإمام ابن القيم بهامش مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري» 
ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان. 

-تهذيب التهذيبء للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائئة في الهند» بمحروسة حيدر آباد الدكن (1517١ه)‏ . ْ 

-تهذيب اللغة» تأليف محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام 
هارون» مطبعة الدار القومية العربية للطباعة» القاهرة (7/5١ه).‏ 

توشيح الديباج» تأليف بدر الدين القرافي» تحقيق: أحمد الشتيوي» 
مطبعة دار الغرب» الطبعة الأولى» (1507ه19417م). 

-التيسير بشرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» تأليف 
عبد الرؤوف المناوي, المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت . 
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تيسير التحرير» تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر (11760١ه).‏ 
روث 
-الشقات (تاريخ الثقات) تأليف أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» 
تحقيق: عبد المعطي قلعجيء مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى (505١ه‏ 1984م). 
200 
جامع الأصول في أحاديث الر 0 تأليف الإمام مجدالدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» حقق نصوصه وخرج 
أحاديثه وعلق عليهء عبد القادر الأرنؤوط . نشر وتوزيع مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان (1789ه-1979م). 
جامع البيان في تفسير القرآن» تأليف أبي جعفر بن جرير الطبري» طبعة 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى سنة (147ه1917/7م). 
-الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
أعادت طبعه بالأوفست,. دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
الجامع من المقدمات» اق ار فين سيان بو رق لطن تقديم وتحقيق 
وتعليق: الدكتور المختار بن الطاهر التليلي» الطبعة الأولى (506١ه ‏ 
65م ) دار الفرقان» عمان الأردن. 
-جذوة المقعبسء تأليف محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي» 
المطبعة : الدار المصرية للتأليف والترجمة» (1935م). 
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-الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد» الهند» الطبعة الأولى 
(11/1اه-1907م). 

-الجواهر المضية» تأليف عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة 
الأولى (1194ه-19174م). 

_الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى للبيهقي» لعلاء الدين علي بن عثمان 
المارديني» الشهير بابن التركماني» الطبعة الأولى» سنة (187١ه)ء‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن» الهند. 

© 

00000000 المسماة: التجريد لنفع العبيد» 
وبحاشيته مع الشرح» نفائس ولطائف منتخبة من تقرير العالم العلامة 
الشيخ الكبير محمد المرصفي على هذا الكتابء المكتبة الإسلامية 
محمد أردمير» ديار بكر» تركيا . 

-حاشية التاودي على صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد التاودي» طبع 
بالمطبعة المولوية بفاس العليا المحمية سنة (/15١ه)‏ . 

-حاشية التفتازاني» تأليف سعد الدين التفتازاني» راجعه: شعبان 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة (1797١ه).‏ 

حاشية العلامة الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج لشبيخ الإسلام 
زكريا الأنصاريء وبالحاشية الشرح المذكورء دار إحياء التراث العربي . 
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حاشية الروض المربع» شرح زاد المستقنع » جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي» الطبعة الأولى سنة (/191١ه)‏ . 

-حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للأنصاري» دار المعرفة» بيروت. 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» بهامش تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» دار المعرفة للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» معادة باللأوفست» 
الطبعة الأولى» بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 
اام). 

-حاشية الطحاوي على الدرامختار» تأليف أحمد الطحاوي الحنفي» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان» أعيد طبعه بالأوفست سنة 
(1746ه-1947م)» عالم الكتب. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعالم العلامة شمس الدين الشيخ 
محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبيرء لأبي البركات أحمد 
الدردير» وبحاشيتها الشرح الكبير مع تقريرات العلامة المحقق الشيخ 

تنبيه: قد وضعت التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى الشرح بأسفل 
الصفحة مفصولة بجدول» روجعت هذه النسخة على الطبعة الأميرية 
وعدة نسخ أخرى» طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

حاشية ابن عابدين (حاشية رد امحتار) . لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» وعباس محمود الحلبي» 
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الطبعة الثانية (17/85ه-1977م). 

-حاشية الطحاوي للعالم الشيخ أحمد الطحاوي على مراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله 
عنة . 

حاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل» دار صادر بيروت» 
وكذلك الطبعة المستقلة» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

-حاشية العطار على جمع الجوامع » للشيخ حسن العطار» مطبعة مصطفى 
محمد» مصر. 

-حاشية على الروض المربع» تأليف العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد 
العزيز العنقري» مكتبة الرياض الحديثة بالرياض-المملكة العربية 
السعودية (119١ه‏ ١/191م).‏ 

حاشية على شرح العضد على مختصر المنتهى» تأليف السيد الشريف 
الجرجاني» راجعه: شعبان إسماعيل» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» (795١ه).‏ 

_الحجّة على أهل المدينة» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» 
رتب أصوله وعلّق عليه العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني» الطبعة 
الشالغة (507 ١ه‏ *197م) عالم الكتب . 

-حجة الله البالغة» تأليف أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي؛ دار التراث ‏ 
القاهرة» سنة (17800١ه)‏ . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
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الأصبهاني» الطبعة الثالئة (0٠٠4١ه٠198م)»‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 

حواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المختاج بشرح المنهاج, 
لابن حجر الهيتمي» وبهامشه تحفة المحتاج بشرخ المنهاج دار صادر . 

ك6 

خبر الواحد إذا 0 بحث مقدم 
للحصول على درجة الماجستير في الفقه والأصول بقسم الدراسات 
الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ‏ بمكة 
المكرمة. إعداد الطالب حسان محمد حسين عبد الغني فلمبان» 
(150ه-19488م). 

النرشي على مختصر خليل» وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي» دار 
صادر بيروت. 

-خزانة الأدب» تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد السلام 
هارون» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة (191/9م). 

خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» تأليف صفي الدين أحمد بن عبد الله 
الخزرجي» تحقيق : محمود عبد الوهاب فايد» مطبعة الفجالة الجديدة» 
القاهرة . 

١ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لابن حجر العسقلاني» دار نشر 

الكتب الإسلامية لاهور» باكستان. 
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الدر الشمين والمورد المعين» شرح محمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهير 
بميارة» وهو الشرح الكبير على نظم المرشد المعين على الضروري من 
علوم الدين» لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عشار 
الأندلسي» وبالهامش شرح خطط السداد والرشدء لمحمد بن إبراهيم 
التتائي المالكي على نظم مقدمة ابن رشد لعبد الرحمن الرافعي» الطبعة 
الأخيرة (11"/7ه_1104م). ملتزم الطبع والنشر»ء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

-الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام تأليف القاضي محمد بن فراموز 
الشهير بمنلاخسرو» وبحاشيته حاشية أبي الإخلاص الشيخ حسن بن 
عماد بن علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي الموسوم (غنية درر الحكام)» 
طبع سنة (1174١ه)‏ في مطبعة أحمد كامل الكائنة في دار التغادة: 

الدرر الكامنة؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثماني» الهند» الطبعة الأولى (/175ه) . 

الدرالمنشور في التفسير بالمأثور» تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
الناشر محمد أمين دمج . 

- دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف الفقيه 
العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي مع حاشية العلامة الشيخ 
محمد بن مانع » الطبعة الثانية (1789ه-14754م)»: منشورات المكتب 
الإسلامي. 

- الديباج المذهب» تأليف إبراهيم بن علي بن فرحون, تحقيق محمد أبو 
النورء مظبعة دار التراث» القاهرة . 

١١ 


ديوان الأعشى» دار صادر ببيروت» لبنان. 

-ديوان الضعفاء»ء شمس الدين بن عثمان الذهبي» تحقيق حماد بن محمد 
الأنصاري» مطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمة (11741ه_ 
/951١م).‏ 

ديوان أبي الطيب المتنبي» صححها وقارن نسخها وجمع تعليقهاء الدكتور 
عبد الوهاب عزام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» سنة 
(17ه_195م)» القاهرة. 

ات 

الذخيرة» تأليف الإمام الفقيه المالكي» شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري و بالقرافي» الجامعة 
الأزهرية مطبعة كلية الشريعة (1741ه-١1951م).‏ 

-الذيل على طبقات الحنابلة (كتاب الذيل على . . )» تأليف عبدالرحمن بن 
شهاب الدين أحمد بن رجبء مطبعة دار المعرفة» بيروت» (1177ه 
مم ). 

9 00100 
الضناوي» مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة: 
(150ه-1945م). 

-ذيل ميزان الاعتدال» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق عبد القيوم 
عبد رب النبي» مطبعة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى (55057١ه).‏ 


١3 ؟*‎ 


000 

الرأي وأثره في مدرسة المدينة » تأليف الدكتور أبو بكر إسماعيل محمد 
ميقاء الطبعة الأولى (506١ه‏ 19186 م)» مؤسسة الرسالة . 

الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العملية» بيروت» لبنان. 

-روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» إشراف زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية (5 ١986 ه١ 5٠0‏ م). 

-روضة الناظر ومعها نزهة الخاطر العاطر» لابن قدامة المقدسي» مكتبة 
المعارف الرياض» الطبعة الثانية (5 ٠‏ 5١ه)‏ . 

- الروض المربع شرح زاد الملستقنع» للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» وحاشية الروض المربع» تأليف العلامة الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز العنقري» مكتبة الرياض الحديثة بالرياض» المملكة العربية 
السعودية (1195ه-١1910م).‏ 

0 

- زاد امختاج بشرح المنهاج» للعلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن 
الكوهجي» عنى بطبعه ومراجعته عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع 
على نفقة الشئون الدينية بدولة قطرء الطبعة الثانية(01٠15١ه_‏ 
/ا4ةام). 

-زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية» حقق نصوصه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
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الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية . 
رس 

سلك الدررء تأليف محمد خليل المرادي» الناشر مكتبة المثنى بغداد . 

- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن ععيسى بن سورة الترمذي» أشرف 
على التعليق والطبع عزت عبيد الدعاسء المطبعة الوطنية»؛ حمص» 
(154ه_50ؤوام)ء نشر مكتبة دار الدعوة بحمص . 

- سنن الدارقطني» تأليف الإمام علي بن عمر الدارقطني» وبذيله التعليق 
المغني على الدارقطني» تأليف العلامة المحدث أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي» مكتبة المتنبي» القاهرة» عالم الكتب» بيروت. 

-سان الدارمي» للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بهرام الدارمي» طبع بعناية دهمان أحمد محمد» نشرته دار إحياء السنة 
النبوية. 

سان أبي داود» ملتزم الطبع والنشرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» (11/1ه1401)م. 

-السنن» للحافظ سعيد بن منصور الخراساني» تمحقيق وتعليق 
حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية بالهندء الظبعة الأولى 
(150ه-1945م). 

السنن الكبرى» لإمام المحدثين أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
وق قله وهر الفي: للعلامة علاء الدين بن علي الشهير 
بالتركماني» الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 


١ 


الكائنة في الهند» ببلدة حيدر آباد الدكن» سنة (755١ه)‏ . 

- سنن ابن ماجه. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الأولى سنة 
(1ه-1487م) طبع شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة . 

- سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي» لاوقا الججدكين ميك 
النسائي» طبع بمطابع الشركة العامة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لبنان. 

- سير أعلام النبلاء» تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» وحسين الأسد». مطبعة مؤسسة الرسالة دمشق» 
الطبعة الأولى (١01٠5١1ه_-1941١).‏ 

-السيرة النبوية» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق مصطفى 
عبد الواحد» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية (/119ه-1917/8م). 
السيل الجرار المعدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي الشوكاني» 

ظ تحقيق قاسم غالب أحمد محمود أمين النووي» ومحمود إبراهيم زايد 
بسيوني رسلان» أشرف على إصذاره محمد توفيق عويضة. الكتاب 
العشرون, القاهرة» (11240ه١1947م)»‏ الجمهورية العربية المتحدة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي . 

رش 

- شجرة النور الزكية» تأليف محمد بن محمد مخلوفء طبعة المطبعة 
السلفية» القاهرة» (1759١ه).‏ 

-شذرات الذهب. : تأليف عبد الحي بن العماد الحنبلي» مطبعة المكتب 
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التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار ا محصول في الأصولء» ألفه الإمام شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي» حققه طه عبد الرؤوف سعدء 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى (1797١ه‏ 191/7 م)» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. 

شرح الدرانختار » لمحمد علاء الدين الحصكفي» مكتبة ومطبعة محمد 
على صبيح وأولاده. 

شرح روض الطالب من أسنى المطالب للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعي» الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ» 
وبهامشه حاشية الرملي . ش 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك, للإمام محمد الزرقاني» صححت 
هذه الطبعة وروجعت بمعرفة لجحنة من العلماء» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع (١55١ه-1981م).‏ 

- شرح زروق مع شرح التنوخي على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
الشرح الأول من تأليف أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف 
بزروق» دار الفكرء» (057٠5١1ه-1987م).‏ 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» تأليف العلامة 
أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» وبالهامشش حاشية 


العلامة الشيخ أحمد بن أحمد الصاوي المالكي» خرج أحاديثه وفهرسه 
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وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث الدكتور مصطفى كمال وصفي 
المستشار السابق بمجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» طبع على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة» دار المعارف بمصر(7947١ه)‏ . 

- شرح العناية على الهداية؛ لمحمد بن محمود البابرتي بهامش شرح فتح 
القدير» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» الطبعة الأولى 
13110ه). 

شرح فتح القدير» تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام الحنفي» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 
الطبعة الأولى» بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية» سنة 
(6الااه). 

-الشرح الكبيرء لأبي البركات أحمد الدردير» بحاشية الدسوقي على 
الشرح نفسه دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

الشرح الكبير على متن المقنع مع المغني » تأليف الشيخ شمس الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي, على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» مطبوع مع المغني» مطبعة المنار بمصر . 

- شرح اللمع» تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق عبد المجيد 
تركي » الطبعة الأولى (508 ١ه‏ 1988م)2 ذار الْغربٍ الإسلامي: 

-شرح المجموع؛ لمحمد بن محمد الأمير المالكي» ةاقرم السوع الفا 
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لعبد الحافظ بن علي الصعيدي المالكي الأزهري» المسمى الفجر المثير 
على مجموع العلامة الأمير» الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية» إدارة السيد 
محمد عمر الخشاب بمصر. 
- شرح معاني الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق وتعليق 
محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» (1146١ه-‏ 
0١69‏ توزيع دار الباز بمكة. ظ 
- الشرقاوي على التحرير (حاشية الشرقاوي على التحرير» لأبي يحبى زكريا 
الأنصاريء دار المعرفة للطباعة والنشر. 
(ص) 
صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
-صحيح ابن خزة؛ لإمام الأئمة أبي بكر محمدبن إسحاق بن خزية 
السلمي النيسابوري» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور 
مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي . 
-الصلة» تأليف خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال» الناشر مكتبة 
الخانجي القاهرة» الطبعة الأولى» السنة (5 ١ه‏ 19100م). ٠‏ 
صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
| (ض) 
الضعفاء الكبير» تصنيف ال حافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
حماد العقيلي المكي » حققه ووثقه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى (5 5٠‏ ١ه‏ 1985م). 


١ 


-الضوء اللامع» تأليف محمد بن عبدالرحمن السخاوي» مطبعة دار مكتبة 

الحياة ‏ بيروت. 
١ط‏ 

طبقات الحفاظ» تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق علي 
محمدعمرهء مطبعة الاستقلال الكبرىء الطبعة الأولى» سنة 
(13ه_1911م). 

-طبقات الحنابلة» تأليف محمد بن أبي يعلى» مطبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت. 

- الطبقات السنية في تراجم الحدفية» تأليف المولى تقي الدين بن عبد القادر 
التميمي الداري» تحقيق عبد الفتاح الحلو» مطبعة دار الرفاعي للنشر 
والطباعة والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» سنة(١41١ه-‏ 
6م)). 

-طبقات الشافعية للأسنوي» تأليف جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» 
تحقيق عبد الله الجبوري» مطبعة دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 
(1401ه-1941م). 

- طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني الملقب بالمصنف» يأتي 
بعد طبقات الفقهاء للشيرازي» طبع على نفقة نعمان الأعظمي الكتبي 
صاحب المكتبة العربية بغداد» سنة (155١ه).‏ 

-طبقات الشافعية الكبرىء تأليف عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 


السبكي» تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوى مطبعة عيسى 
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البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الأولى» سنة (7817١ه-19755م).‏ 

-طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي» ويليه طبقات الشافعية» طبع 
على نفقة نعمان الأعظمى الكتبى صاحب المكتبة العربية ببغداد» سنة 
(كه؟اه). 0 
سعك» المطبعة: دار صادر» بيروث» الطبعة الأولى (17/0ه 
6١م‏ ). 

طبقات المفسرين » تأليف محمد بن على بن أحمد الداودي» تحقيق على 
محمد عمر» مطبعة الاستقلال الكبرى» الطبعة الأولى (17947ه 
7/اوام). 

طرح التشريب في شرح التقريب, وهو شرح على المآن الممسمى «تقريب 
الأسانيد وترتيب المسانيد»» للإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» وهذا الشرح له ولولده ولي الدين أبي زرعة العراقي» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان . 

-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي, لأبي بكر بن العربي» دار العلم 

العبرء تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق صلاح الدين 
المنجد» مطبعة دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» سنة (975١م).‏ 

العتبية أو المستخرجة » لمحمد العتبي» ضمن كتاب البيان والتحصيل لذن 
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الوليد محمد بن رشدء دار الغرب الإسلامي(5 5٠‏ ١ه‏ 1984م)2 
بيروت» لينان. 

- العدة حاشية العلامة السيد محمد إسماعيل الأمير الصنعاني على إحكام 
الأحكام شرح عمدة الإحكام للعلامة ابن دقيق العيد» حققه وصححه 
وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد الهندي» المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة (71/9١ه)‏ . 

-علل الحديث ومعرفة الرجال للمحدث علي بن عبد الله المديني» حققه 
وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة 
الأولى (0٠5١1ه-1980م)»‏ دار الوعي» حلب . 

كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تعليقات 
وحواشي الدكتور طلعت قوج بيكيت» والدكتور إسماعيل جراح 
أوغلي» أنقرة (1957م). | 

- كتاب العلم» تأليف أبي خحيثمة زهير بن حرب النسائي» حققه وقدم له 
وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 
(10ه-1987م)» المكتب الإسلامي . 

-عمدة القارئ شرح صحيح البخاريء للإمام بدر الدين أبي محمد محمود 
ابن أحمد العيني» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة من 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي . 

-عمل أهل المديئة» للشيخ عطية محمد سالم» الطبعة الأولى» (١541١ه‏ 
4 مم). مكتبة دار التراث» المدينة المنورة . 
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-عمل أهد المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين » تأليف الدكتور 
أحمد محمد نور سيف,. الطبعة الأولى (/11"41ه-/1417/7م)؛ دار 
الاعتصام . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آأبادي» مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. الطبعة الثانية» (1184ه-1958م)» 
الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
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0000 

يوسف الحنبلي» الطبعة الثانية» منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض . 
ف 

-الفتاوي الهندية» وتسمى الفتاوى العالمكيرية» المعروفة بين الناس 
بالفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» تأليف جماعة من 
علماء الهند الأعلام» وكان رئيسهم في تأليفها العلامة الهمام الشيخ 
نظام. 

-فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» لعلي القاري الهروي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

-فتتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» قرأأصله تصحيحاً وتحقيقآ» وأشرف على مقابلة نسخة 
المطبوعة والمخطوطة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رقم 
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كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه ونبه على أرقامها في كل حديث 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وأشرف على طبعه محب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية ومكتبتها . 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» تأليف أبي عبد الله 
الشيخ أحمد محمد عليش» وبهامشه تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام. للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم 
ابن محمد بن فرحونء الطبعة الأخيرة (77/4١ه1980م)»‏ ملتزم 
الطبع وا لنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للجلال السيوطي» طبع 
بمطبعة دار الكتب العسربية الكبرى» على نفقة مصطفى البابي الحلبي 
وأخويه. 

-فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا 
الأنصاري» وبالحاشية منهج الطلاب والرسائل الذهبية في المسائل 
الذهبية الدقيقة المنهجية» للسيد مصطفى الذهبي الشافعي؛ الطبعة 
الأخيرة 1771ه-1448م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق محبي 
الدين عبد الحميد. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» توزيع 
دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة . 

-الفروع» للشيخ شمس الدين المقدسيء أبي عبد الله محمد بن مفلح» 
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ويليه تصحيح الفروع؛ للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» الطبعة الثانية» أشرف على مراجعتها وطبعها فضيلة الشيخ 
عبد اللطيف محمد السبكي» سنة (/1157ه-1950م) دار مصر 
للطباعة . 

الفروق» لشهاب الدين أبي العباس القرافي» مطبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت. 

-فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفسلفتها في ضوء القرآن والسنة» 
تأليف يوسف القرضاويء الطبعة الثانية (01191ه- 19177 م) مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

الفقيه والمتفقه» تأليف أحمد بن علي الخطيب البغدادي» مطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» السنة (17948م). 

الفوائد البهية» تأليف عبد الحي اللكنوي» مطبعة مكتبة ندوة المعارف» 
الهند» سنة (/19517م). 

-فوائٌ الرحموت بشرح مسلم الغبوت بحاشية المستصفى » تأليف عبد العلي 
محمد نظام الدين الأنصاري» الطبعة الأولى» سنة (11275ه)» المطبعة 
الأميرية بمصر . 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» تأليف النفراوي» دار 
الفكر . 

فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك» تأليف عمر 
بركات» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
الطبعة الثانية(؟/11١‏ ه961١‏ م). 
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203 
- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» القسم الأول» تحقيق محمد عبد الله 
ولد كريم» رسالة ماجستيرء قسم الدراسات العليا كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية جامعة أم القترى» مكة المكرمة(515١ه-‏ 
05 ). 0 
-القسم المعمم لطبقات ابن سعد» تأليف محمد بن سعدء تحقيق زياد 
منصورء مطبعة الجامعة الإسلامية» المدينة المنور» الطبعة الأولى» سنة 
(7٠:١ه).‏ 
- قليوبي وعميرة حاشيتان على منهاج الطالبين» الحاشية الأولى لأحمد بن 
أحمد القليوبي» والثانية لأحمد الملقب بعميرة» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة (1116ه_ 
06مم). 
رك 
-الكاشف» تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عزت عطية» 
وموسى الموشي» مطبعة دار النصر للطباعة» القاهرة» الطبعة:الأولى» 
سنة (1197ه-1917/7م). 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف شيخ الإسلام أبي 
محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسيء الطبعة الثانية» تحقيق 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي . 


الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور 
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» الناشر مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياضء البطحاء» الطبعة الأولى (117"98ه19178م). 

-الكامل في ضعفاء الرجال» لعبد الله بن عدي عبد اللهء دار الفكر 
بيروت» الطبعة الأولى . 

كتاب سيبويه» تأليف عمرو بن عثمان بن قنبر» المطبعة الكبرى الأميرية» 
بولاق» الطبعة الأولى» سنة (1715١ه).‏ 

كشاف القناع على متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» راجعه وعلق عليه الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال» 
الناشر مكتبة النصر الحديئة لصاحبيها عبد الله ومحمد الصالح الراشد» 
الرياض . 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين ' 
عبد العزيز بن أحمد البخاري» طبعة بالأوفست (1945١ه_-1915م)»‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ عبد الحكيم الأفغاني نزيل دمشق 
الشام» وبحاشيته شرح الإمام عبيد الله بن مسعود المشهور بصدر 
الشريعة» على متن الوقاية لجده الإمام الأستاذ تاج الشريعة» ط. أولى 
(114ه) بالمطبعة الأدبية» بسوق الخضار بمصر. 

كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر امختصرات في فقه إمام 
السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف العلامة زين الدين عبد الرحمن 
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ابن عبد الله بن أحمد البعلي» قام بمراجعته الأستاذ عبد الرحمن حسن 
محمود» من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض ٠‏ 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» الطبعة الأولى 
(18ه-1907م). 

- كنز الدقائق» لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفيء المطبعة الخيرية» 
طبع سنة (1"47١ه).‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي المنقي بن 
حسام الدين الهندي البرهان فوري» ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري 
حيان» وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه» الشيخ صفوت السقاء 
منشورات مكتبة التراث الإسلامي» حلب؛ مطبعة البلاغة» الطبعة 
الأولى (1191ه-1917/1م). 
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-اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد علي بن زكريا 
المنيجي» تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد» دار الشروق 
للنشر والتوزيع والطباعة» جدة » الطبعة الأولى (501١ه_1987م).‏ 

- لسان العرب» تأليف جمال الدين بن منظور المصري» مطبعة دار صادرء 
بيروت . ش 

-لسان الميزان» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة شركة 
علاء الدين للطباعة والتجليد» ييروت الطبعة الثانية: سنة (11949ه- 
١لاوام).‏ 


١5 /ا‎ 


0 

-المبدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح, المكتب الإسلامي لصاحبه محمد زهير 
الشاويش (11"95١ه‏ 1914م)»2 دمشق . 

-المبسوط» لشمس الدين السرخسي المحتوي على كتب ظاهر الرواية» 
للإمام محمد بن الحسن الشيباني» عن الإمام أبي حنيفة» الطبعة 
الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, للإمام الحافظ محمد بن حبان 
ابن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» 
الطبعة الثانية (؟ 5٠‏ ١ه)‏ . 

-مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» طبع وقف إدارة صائم بك» 
صاحب الامتياز والمدير دار سعادات» مطبعة عثمانية (/51١1١ه)‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع ا لفوائد » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيشمي» بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجرء الطبعة الثانية 
(1471م).» الناشر دار الكتاب». بيروت. 

_امجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» 
ويليه فتح العزيز شرح الوجيزه وهو الشرح الكبير للرافعي» ويليه 
التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني» دار 
الفكر. 


مجموع فتاوى ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب 
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عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, مطابع الرياض» الطبعة الأولى 
(381ام). 

-المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف الشيخ الإمام 
مجد الدين أبي البركات» ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر» لمجد الدين ابن تيمية» تأليف شمس الدين ابن مفلح الحنبلي» 
مطبعة السنة المحمدية (555١ه-٠196م).‏ 

-المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق 
الدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الأولى (1749ه-19174م)» طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

-المحلى» لابن حزم, الناشر مكتبة الجمهورية العربية» دار الاتحاد العربي 
للطباعة (17817ه14517)» المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

محيط المخيط قاموس مطول للغة العربية» تأليف بطرس البستاني» طبع في 
لبنان» مطابع مؤسسة جواد للطباعة مكتبة لبنان» بيروت . 

-مختصر ابن الحاجب (مختصر المنتهى)» تأليف ابن الحاجب» مطبعة 
كردستان العلمية» القاهرة» السنة (575١ه).‏ 

-مختصر سنن أبي داود» للمنذري» تحقيق أحمد محمد شاكر»ء ومحمد 
امال النتش ودار القدوفة [للمطنساغتة وا الو سروت انان 
(150ه-1980م). 


مختصر المزني مع الأم للمزني» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
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لبنان» الطبعة الثانية (91 11 ه_ 191/7م) . 

-مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد أباه» تقديم الشيخ 
محمد الشاذلي النيفر» الدار العربية للكتاب (/19/1م) . 

المدونة الكبرى التي رواها الإمام سحنون بن سعيد التنوخي» عن الإمام 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي» عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله الإمام 
مالك بن أنس الأصبحيء الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» بجوار 
محافظة مصر» مصورة باللأوفست» دار صادر» بيروت. 

-مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم» ويليه نقد 
مراتب الإجماع لابن تيمية» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

-المراسيل» تصنيف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حققه 
وعلّق عليه وخرج أحاديئه شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى (504 ١ه‏ 
4م ). 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ» تحقيق زهير الشاويش» الطبعة 
الأولى» بيروت» دمشق. المكتب الإسلامي (11745ه-0٠1١ه).‏ 

-المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله 
التلخيص للذهبي» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية» محمد أمين 
دمج بيروت» لبنان. 

-المستصفى من علم الأصول وبذيله فوات الرحموت»؛ لأبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي» الطبعة الأولى (771١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق مصر 
الحيية. 
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-مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دار 
صادر للطباعة والنشر» بيروت. 

-المسند للإمام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي, تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي. عالم الكتب» بيروت. 

-مسند أبي داود الطيالسي» للحافظ الكبير سليمان بن داود الجارود 
الفارسي البصري الشهير بأبي داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

مسند الشافعي (ترتيب مسند الشافعي)» ترتيب محمد عابد السندي . 
نشره مكتب الثقافة الإسلامية من أقدم عصورهاإلى الآن» سنة 
(159ه-19600م). 

-المسوى شرح الموطأء تأليف ولي الله الدهلوي؛ علق عليه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الطبعة الأولى (107١ه‏ 
17 م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ش 

-المسودة» لعبد السلام بن عبد الله بن الخنضرء وعبد الحليم بن عبد السلام 
وأحمد بن عبد الحليم» مطبعة المدني بالقاهرة» سنة (185١ه).‏ 

-مشاهير علماء الأمصار» من تصنيف محمد بن حبان البستي» عني 
بتصحيحه م. فلا يشهمرء القاهرة» مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشرء (111/4ه-1104م). 

-مشكاة المصابيح » تأليف الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله المخطيب 
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المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى (1180ه 
1م). 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, للشهاب أحمد بن أبي بكر 
البوصيري» فق ليقع موسى محمد علي » والدكتور عزت علي 
عطية» يطلب من دار الكتب الإسلامية لصاحبها توفيق عفيفي» مطبعة 
ينات : 

-المصدف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» عني بتحقيق 
نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي» الطبعة الأولى (117940ه-19171١ه).‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة» حققه الأستاذ عبد الخالق 
الأفغاني واهتم بطباعته ونشره مختار أحمد الندوي السلفي» الدار 
السلفية حامد بلدنك مومن بوردمائي )5٠٠00١١(‏ الهند» الطبعة الثانية 
(149ه-1974م). 

-مطالب أولي النهى في شرح غاية المنعهى» تأليف الفقيه العلامة الشيخ 
مصطفى السيوطي الرحيباني» وتجريد زوائد الغاية والشرح» تأليف 
الفقيه العلامة الشيخ حسن الشطي» منشورات المكتب الإسلامي . 

معان اندي متت مدرسة ودار ال سياه الخطابي» 
تحقيق أحمد محمد شاكر»ء ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة للطباعة 
والنشر(0٠٠5١ه-1980م)»‏ وكذلك الطبعة الشانية من منشورات 
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المكتبة العلمية سنة (١1551١ه-1981م).‏ 

-المعتمد في أصول الفقه . تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب» 
تحقيق وتهذيب محمد بكر» وحسن حنفي (11"85ه-1975م)) 
دمشق. 

-المعجم الأوسط. للحافظ الطبراني» تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف الرياض» الطبعة الأولى (5500١-1986م).‏ 

-المعجم الصغير» للطبراني الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني» صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية. المدينة المنورة» مطبوعة بدار النصر للطباعة» سنة 
(1184ه-1958م). 

المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حققه 
وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي» نشر وزارة الأوقاف. إدارة 

_ه١5٠0( إحياء التراث الإسلامي بالجمهورية العراقية» الطبعة الأولى‎ ٠ 

م). مطبعة الوطن العربي . 

- المعرفة والتاريخ. تأليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسويء رواية 
عبد الله بن جعفر بن دستويه النحوي» تحقيق أكرم ضياء العمري» 
مطبعة الإرشاد بغداد» (1195١ه_‏ 19174م). 

-المعونة على مذهب عالم المدينة» تأليف القاضي عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي» مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بمكناس رقم 
171)» ولهذه النسخة صورة على فيلم في مركز البحث العلمي التابع 
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لجامعة أم القرى رقم ("1؟) فقه مالكي . 

_المغني في الضعفاء» شمس الدين محمد بن أحمذ بن عثمان الذهبي» 
تحقيق نور الدين عتر» مطبعة مطابع الدوحة الحديثة» قطر. 

-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب» على متن المنهاج» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» طبع 
سنة (/ا/ا"17ه1168م).» ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

-المغني والشرح الكبير طبعة جديدة بالأوفست. بعناية جماعة من العلماء 
(147ه-1977م) على نفقة دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» 
الطبعة الثانية» مطبعة المنار بمصرء اسم المؤلف: هو الشيخ أبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» على مختصر أبي 
القاسم عمر بن الحسين عبد الله بن أحمد الخرقي . ويليه الشرح الكبير 
على متن المقنع . 

المفاضلة بين الصحابة ضمن كتاب ابن حزم الأندلسي ورسالته المفاضلة بين 
الصحابة» تأليف سعيد الأفغاني» الطبعة الثانية» بيروت سنة 
(1786ه-1954م) دار الفكر. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات» تأليف 

أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد» أول طبعة ظهرتء طبع بمطبعة 


السعادة بجوار ديوان محافظة مصر . 
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مقدمة تصحيح الفروع» للشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبي الحسن علي 
ابن سليمان المقدسي الحنبلي» ويليها كتاب الفروع» وقف على طبعه 
وتصحيحه السيد محمد رشيد رضاء الطبعة الأولى» مطبعة المنار بمصر 
(39اه). 07 

-المقصد الأرشد. تأليف إبراهيم بن مجمد بن عبد الله بن مفلح» تحقيق 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة 
الأولى» سنة (١51١ه0٠1994م).‏ 

المقبع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف الإمام موفق 
الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مع حاشية منقولة من خط 
الشيخ ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهي غير 
منسوبة لأحد. والظاهر أنه هو الذي جمعهاء الطبعةالثالئة» 
(13299هم). 

- مكمّل إكمال الإكمال لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي 
الحمسيني ؛ بحاشية إكمال إكمال المعلم للأبي» دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان. ْ 

-المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة» الإمام مالك بن أنس» تأليف القاضي 
أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي 
الأندلسي» الطبعة الأولى (771١ه)»‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة 
مصر . 

- المنتقى من أخبار المصطفى َه , لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن 
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تيمية الحراني» الطبعة الثالثة (1؟*1١ه)‏ . 

-منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التدقيح وزيادات» لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بأبي النجار» تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق» مكتبة دار العروية» القاهرة . 

-منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» تأليف أحمد 
عبد الرحمن البناء المطبعة المنبرية» القاهرة (؟1905١م).‏ 

-المنهاج بشرح الإبهاج للقاضي البيضاويء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية 
(١501١ه)القاهرة.‏ 

-المنهج الأحمد» تأليف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي» 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة 
الأولى (1787ه-1977م). 

_المهذب في اختصار السنن الكبير» للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» اختصار الملحدث محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه الأستاذان حامد إبراهيم أحمدء محمد 
حسين العقبي» الناشر زكريا علي يوسف» مطبعة الإمام . 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف الشيخ الإمام الزاهد الموفق أبي 
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» وضع 
بأسفل الصفحة النظم المستعذب في شرح غريب المهذب, للعلامة 
محمد بن أحمد بن بطال الركبي» شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان» 


سرزوناناء أنفونينيا» 
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-موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» حققه ونشره محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. | 

- الموافقات» تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي» الناشر المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الثانية» سنة (17405م). 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب» وبحاشيته التاج 
والإكليل لختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 
الشهير بالمواق» ملتزم الطبع والنشر مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا. 

-مواهب الجليل من أدلة خليل؛ تأليف الشيخ أحمد بن أحمد المختار 
الجكني الشتقيطي» عني بمراج عه خحادم العلم عبد لله إبراهي 
الأنصاري, من مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء 
(140ه-19838م). 

-الموطأء للومام مالك بن أنس الأصبحي برواية يحيى بن يحبى الليئي» 
إعداد أحمد راتب عمروش» الطبعة التاسعة» دار النفائس . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الأولى (1185ه 1977م). 

- ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل في الفقه المالكي» تأليف محنض 
باب بن عبيد الديماني» قام بطبعه وترجمته وتنسيقه وتصحيحه والتعليق 


/اه غ١‏ 


عليه سيد الأمين بن المامي الجكني الشنقيطي ‏ الطبعة الأولي (/179ه- 
0 الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع . 
4 

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار, لأحمد قاضي زاده مع شرح فتح 
القدير لابن الهام» المطبعة الكبرى الأميرية» سنة (/11١1١ه).‏ 

-نشر النقاية» للإمام الفقيه الملحدث الشيخ علي القاري الهروي» وكتاب 
النقاية ألفه صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي» حقّقه وراجع 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبوغدة» الناشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب الفرافرة» جمعية التعليم الشرعي . 

نصب الراية لأحاديث الهداية» للإمام عمال النوع أ تند فيد لين 
يوسف الحنفي الزيلعي» مع حاشيته النفيسة المهمة بغية الألمعي في 
تخريج الزيلعي وتصحيح أصل النسخة بعناية بالغة» الطبعة الثانية؛ 
(11"9ه_ 191 م)» الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض 
الشيخ . 

-النعت الأكمل» تأليف محمد بن محمد بن الغزي» تحقيق محمد مطيع 
الحافظ (5017 1ه 1987م). 

-نفائس الأصول في شرح المحصولء أصول فقهء خط مغربي (175١ه)‏ 
القاهرة» دار الكتب المصرية (41/7)» شريط مصور (71) أصول فقه» 
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

-النقود واستبدال العملات دراسة وحوار» تأليف الدكتور علي أحمد 
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السالوس. الطبعة الثانية» القاهرة (01٠5١ه-15/417م)»‏ مكتبة الفلاح 
الكويت» توزيع دار الاعتصام . 

- نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» تأليف 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير» ومعه 
حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي» الناشر المكتبة الإسلامية . 

-النووي على مسلم (مسلم بشرح النووي»» تأليف الإمام النوويء المطبعة 
المصرية ومكتبتها . 

- نيل الابتهاج؛ مطبوع على هامش الديباج المذهب» تأليف أحمد بن حمد 
ابن أحمد بن عمر المعروف ببابا التنبكتي» مطبعة دار الكتب العلمية» 
بيروتث. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار, شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي 
ا اك ا 
لبنان. 

- نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للإمام أحمدبن محمد بن حنبل» 
صححه وأشرف على طبعه الشيخ رشدي السيد سليمان» مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» بميدان الأزهر بمصر . 

(ه) 

و ل ل و ا 
الرشداني المرغناني» الطبعة الأخيرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
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6 
-الوصول إلى مسائل الأصولء تأليف إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق 
عبد المجيد تركي» طبع سنة (1749ه-1417/4م)» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائر. 
-وفيات الأعيان» تأليف أحمد بن محمد أبي بكر بن خلكان» تحقيق 
إحساةعبائن »فطع ة ذار الثقافةء ييروتت» 
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فهرس الموضوعات 


الوضوع 


افتتاحية 
المقدمة 

التمهيد 

المبحث الأول : تاريخ الفقه المدني ورجاله 

الفقه المدني في عهد الصحابة 

الفقه المدني في عهد التابعين قبل مالك 

الفقه المدني في عهد التابعين الذين أدركهم مالك 

انتهاء رئاسة الفقه المدني إلى مالك 

صلة عمل أهل المدينة بالفقه المدني 

* المبحث الثاني : معنى عمل أهل المدينة وحجيته 

المطلب الأول : في معنى عمل أهل المدينة 

معنى عمل أهل المدينة عند غير المالكية 

مفهوم عمل أهل المدينة عند المالكية ومن وافقهم 

المطلب الثاني : ما يكون حجة من عمل أهل المديئة وما لا يكون 
ما يكون حجة من مراتب العمل عند ابن تيمية وابن القيم 
حجية العمل القديم بين القاضي عياض وابن تيمية 
الاستدلال لحجية عمل أهل المدينة 

أدلة العمل النقلي 

أدلة العمل الاجتهادي 

الراجح في حجية عمل أهل المدينة 

»* المبحث الفالث: المصطلحات ومنهج استخراج المسائل 


١15١ 


الموضوع 


اختلاف العلماء فى تفسير المصطلحات 
مناهج الباحثين في توثيق المسائل 
منهجي في استخراج المسائل 


الباب الأول : 
مسائل العبادات المبنية على عمل أهل المدينة 


الفصل الأول : مسائل عمل أهل المدينة في الطهارة والصلاة 
المبحث الأول : جواز وطء المستحاضة 

توثيق المسالة 

مذهب غير المالكية في جواز وطء المستحاضة 

أدلة مالك والجمهور على جواز وطء المستحاضة 

مناقشة أدلة الجمهور 

استدلأل الحنابلة لرواية أحمد الثانية 

لوج 

“* الملبحث الثاني : عدم كراهة التطوع بالصلاة نصف النهار 
تونق الجالة 

مذهب غير المالكية في وقت الزوال 

أدلة المالكية 

أدلة الجمهور على كراهة التنفل وسط النهار 

مناقشة تلك الأدلة 

أدلة الشافعية على تخصيص وقت الاستواء يوم الجمعة من عموم 


١57 


١48 


15١ 
1 


الموضوع. 


النهي عن التطوع 
مناقشة هذه الإيرادات 
الترجيح ا 
المبحث الثالث : تثينة الأذان وإفراد الإقامة 
توش المسالة 
المطلب الأول : تثنية الأذان 
مذهب غير المالكية فى صفة الأذان 
أدلة المالكية على تثنية التكبير أول الأذان 
مايرد على الاستدلال بالحديثين والجواب عنه 
الترجيح 
المطلب الثاني : إفراد الإقامة 
إفراد الإقامة وتثنيتها بين الحنفية والجمهور 
إيرادات الجمهور على أدلة الحنفية 
الترجيح 
لفظ قد قامت الصلاة بين التثنية والإفراد 
الترجيح 
* المبحث الرابع : تقديم الأذان لصلاة الصبح 
توئيق المسألة 
مذهب غير المالكية في جواز التأذين لصلاة الصبح قبل دخول 
الوقت. 
أدلة مالك والجمهور على مشروعية تقديم الأذان لصلاة الصبح 


١67 


لمم 
511 


الموضوع 


أدلة القائلين بمنع تقديم الأذان لصلاة الصبح 

الترجيخ 

* اللبحث الخامس: حكم قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في حكم قراءة البسملة في الفريضة 

أدلة المالكية على إسقاط البسملة في صلاة الفريضة 

ما يرد على الاستدلال بالأحاديث 

مناقشة ما ورد على أحاديث إسقاط البسملة 

أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة أول الفاتحة» يجهر بها إذا جهر 
ويخفيها إذا أخفى 

ما يرد على الاستد لال بالأحاديث السابقة 

مناقشة القول بمشروعية قراءة البسملة سراًفي الصلاة 

التربجيحع 

* الملبحث السادس: خروج الإمام من الصلاة بتسليمة واحدة 

تؤثيق المسالة 

تسليم الإمام عند غير المالكية 

أدلة المالكية 

مايرد على الاستد لال بالأحاديث 

مناقشة الإيرادات السابقة 

أدلة الجمهور على ثبوت التسليمتين 

المناقشة والترجيح 

* المبحث السابع: ترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام 


١ 


الموضوع 


توثيق المسألة 

حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية عند غير المالكية 

أدلة المالكية 

أدلة الشافعية على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السر 
والجهر 


“* المبحث الثامن: عدد ركعات القيام في رمضان ست وثلاثون غير 
الوتر 

توكيق المسالة 

عدد ركعات قيام رمضان عند غير المالكية 

أدلة مالك على أنها تسع وثلاثون 

أدلة الجمهور على أن التراويح عشرون ركعة 

أدلة التحديد بإحدى عشرة ركعة 

الترجيج 

* المبحث التاسع : تدرك صلاة الجمعة بإدارك ركعة منها 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية فيما تدرك به الجمعة 

أذلة مالك والجمهور 

أدلة الحنفية على التسوية بين الركعة وما دونها لإدراك الجمعة 

الترجيح 

* المبحث العاشر : لا نداء ولا إقامة لصلاة العيد 

تؤثيق المسألة 


١6 


/ا 37 


الموضوع 


مذهب غير المالكية في حكم النداء والإقامة للعيد 

بعض الأدلة على عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين 
* الملبحث الحادي عشر : في وقت صلاة العيد 

تَوْشيق السألة 

مذهب غير المالكية في وقت صلاة العيد 

أدلة مالك والجمهور على أن وقت صلاة العيد يبدأ بارتفاع الشمس 
أدلة الشافعية على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس 

الع 

المبحث الثاني عشر : عدد تكبيرات صلاة العيد 

توثيق المسالة 

مذهب غيرالمالكية في تكبيرات العيد 

أدلة المالكية ومن وافقهم على أن تكبيرات العيد سبع في الأولى 
مع تكبيرة الإحرام» وخمس في الثانية بغير تكبيرة القيام 

ما يرد على الأحاديث التي استدلوا بها 

مناقشة تلك الإيرادات 

أدلة الحنفية على تحديد تكبيرات صلاة العيد وما يرد عليها 

التوجيج 

مناقشة قول الشافعي عدم دخول تكبيرة الإحرام في السبع 

الفصل الثاني : مسائل عمل أهل المدينة في الزكاة 

المبحث الأول : تقدير زكاة النخيل والكروم بالخرص 

توثيق المشألة 

مذهب غير المالكية في الخرص 
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الوضوع 


أدلة مالك والجمهور على مشروعية الخرص في النخيل والأعناب 

ما يرد على استدلالهم بالأحاديث 

مناقشة ما ورد على الاستدلال بالأخاديث 

استدلال الجمهور بالمعقول 

مناقشة شبهة الحنفية في منع الخرص 

يجيج 

“ اللبحث الثاني : وقت خرص النخيل والأعناب 

توثيق المسألة ودليلها 

المبحث الثالث : لا زكاة في الفواكه والخضروات 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في زكاة الفواكه والخنضر 

أدلة الجمهور على سقوط الزكاة في الفواكه والخضروات وما يرد 
عليها 

مناقشة ما أورده المخالفون 

أدلة الحنفية ومن وافقهم على وج وب الزكاة في الفواكة 
والخضروات وما يرد عليها 

الرجيح 

“د المبحث الرابع : نصاب الذهب عشرون ديناراً 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في تقدير نصاب الذهب 

أدلة الجمهور ومناقشتها 

مناقشة القول بأن نصاب الذهب أربعون مثقالاً 


١ 1/ 


الموضوع 


مناقشة القول بأن نصاب الذهب معتبر بنصاب الفضة 

* المبحث الخامس : اشتراط الحول لتزكية المال المستفاد 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في زكاة المال المستفاد 

أدلة مالك والجمهور وما يرد عليها ومناقشة تلك الإيرادات 

مناقشة القول بتزكية الفوائد في الحال مطلقاً 

الع الحقدى تزله بشم الال مضا ]أن وق ما معة من دده 

الترربجييج 

المبحث السادس: لا زكاة في المال الموروث حتى يحول عليه الحول 
عند الواردث 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في زكاة المال الموروث ومناقشة القول المخالف 

* الملبحث السابع: زكاة الدين 

تونيق:المشالة 

مذهب غير المالكية في زكاة الدين 

أولاً: أدلة المالكية 

ثانياً: أدلة الجمهور 

ثالثاً: أدلة القائلين بسقوط الزكاة في الدين جملة 

الترجيح 

المبحث الثامن : معنى الركاز عند مالك رحمه الله 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في معنى الركاز 


١158 


الملوضوع 


أدلة مالك والجمهور ومناقشتها 

أدلة الحنفيةومناقشتها 

الترجيح 

الفصل الغالث : مسائل عمل أهل المدينة في الصيام 

المبحث الأول: حد المرض المبيح للفطر في رمضان 

تؤكيق المسالة 

مذهب غير المالكية في المرض المبيح للفطر 

مناقشة قول الشافعي 

أدلة القائلين بجواز الفطر للمريض مطلقاً 

مناقشة هذه الأدلة والترجيح 

المبحث القاني: جواز الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه 
النعة 

توثيق السألة 

مذهب غير المالكية في تحديد مسجد الاعتكاف 

مناقشة الأقوال المخالفة لإجماع أهل المدينة 

مناقشة قول من قال بجواز الاعتكاف في كل موضع 

مناقشة قول من خصه بالمساجد الثلاثة 

مناقشة القول باشتراط الجماعة لصحة الاعتكاف في المساجد كلها 

اللبحث الثالث : اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف 

توثيق المبيالة 

مذهب غير المالكية في اشتراط الصيام للمعتكف 

أدلة القائلين باشترط الصيام وهم المالكية ومن وافقهم 


١84 


الموضوع 


ما يرد على تلك الأدلة ومناقشة الإيرادات 

أدلة القائلين بعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف ومناقشتها 
اترجيج 

الفصل الرابع : مسائل عمل أهل المدينة في الحج 

* المبحث الأول : قطع التلبية زوال يوم عرفة 

مذهب غير المالكية في وقت قطع التلبية 

أدلة مالك ومن قال بنحو قوله 

أدلة الجمهور على استدامة التلبية إلى بلوغ جمرة العقبة 
الترجيح 

* الملبحث الثاني : الإسرار بالقراءة في ظهر عرفات 
توثيق المسألة ومناقشة الشبهة التي نسبت إلى أبي حنيفة 
* المبحث الثالث : إجزاء الشاة في الهدي 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية فيما يجزيء من الهدي 

أدلة الجمهور ٠‏ 

مناقشة القول بحصر الهدي في الإبل والبقر 

* المبحث الرابع: الحاج لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه 
توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية 

أدلة الجمهور على سنية الترتيب 

مناقشة القول بإباحة تقديم الحلق على الذبح 

الفصل الخامس : مسائل عمل أهل المدينة في الجهاد والصيد 
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هآ١‎ 
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اناه 
:اه 
كك 


الوضوع 


الملبحث الأول: سقوط الجزية بالإسلام 
توثيق المسالة 
مذهب غير المالكية في سقوط الجزية بالإسلام 
أدلة مالك والجمهور على سقوط ما وجب من الجزية قبل الإسلام 
ومناقشتها 
استدلال الشافعي ومن وافقه على أن من أسلم لم يسقط عنه ما 
وجب من الجزية 
الترجيح 
* المبحث الثاني : جواز صيد المسلم يكلب المجوسي 
توثيق المسألة 
مذهب غير المالكية 
أدلة الجمهور 
شبهة القول المخالف 
الباب الثاني : 
مسائل عمل أهل المديئة في النكاح والطلاق والعقود المالية 
الفصل الأول: عمل أهل المدينة فيما يتصل بالنكاح والطلاق 
المبحث الأول : | لزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث تطليقات 
توثيق المسألة 
مذهب غير المالكية في هدم ما دون الثلاث تطليقات 
أدلة من قال الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث 
أدلة من قال الزوج الثاني يهدم الثلاث فما دونها 
الترجبيح 


١ع‎ 


وك 


الموضوع 


المبحث الثاني : مشروعية الخلع 

توثيق المسألة 

مدهب قير الألكية قن قوطي الله 

أدلة مالك والجمهور على مشروعية الخلع بشرطه 

مناقشة الأقوال المخالفة 

* المبحث الثالث : تأبيد الفرقة بين المتلاعنين 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في فرقة اللعان 

أدلة الجمهور على تأبيد الفرقة باللعان ومناقشتها 

مناقشة شبه المخالفين 

الفصل الثاني : مسائل عمل أهل المدينة في العقود المالية 
المبحث الأول : خيار المجلس 

توكق المسالة 

مذهب غير المالكية في خيار المجلس 

دليل الجمهور على ثبوت خيار المجلس 

ما أورده المالكية والحنفية على الاستدلال بحديث خيار المجلس 
مناقشة إيرادات المالكية والحنفية على حديث خيار المجلس 
أدلة أخرى لإثبات خيار المجلس 

أدلة النافين لخيار المجلس ومناقشتها 

الترببيح 

المبحث الثاني : حكم استثناء البائع وصعارياس وركيم 


لمبييع 


١ ا‎ 


116 


اللوضوع 


توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في استثناء كيل معلوم من ثمر الحائط المبيع 

أدلة المالكية | 
استدلال الجمهور لعدم جواز استثناء كيل معلوم من ثمرة الحائط 


الرجح 

المبحث الثالث : حكم الاستثناء من الطعام إذا بيع جزافاً 
توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في استثناء كيل معلوم من الصبرة 

الترجيح 

المبحث الرابع: جنين الحيوان للمشتري ولو لم يشترطه 
توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في حكم استثناء الحمل في البيع 

أدلة مالك والجمهور على منع استثناء الحمل في البيع 

أدلة المجيزين لاستثناء الحمل في البيع وما يرد عليها 

الترجيح 

المبحث الخامس : حكم بيع الطعام على التصديق في كيله 
توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في بيع الطعام على التصديق مع تأجيل الثمن 
أدلة منع بيع المكيل على التصديق في كيله 

مناقشة القول بجواز تصديق المشتري البائع فيما اكتاله إذا كان البيع 
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١ ا‎ 
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ءك"”07, 


الموضوع 


المبحث السادس : عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية 

أدلة منع بيع الطعام قبل قبضه 

المبحث السابع : عدم جواز بيع الفاكهة قبل قبضها 

الاستدلال لإلحاق الفاكهة بسائر أنواع الطعام 

المبحث الفامن : لا يباع طعام بطعام إلا يدا بيد 

توقيق المسالة 

مذهب غير المالكية في بيع الطعام بالطعام نسيئة 

أدلة المالكية ومن وافقهم على حرمة النساء في الطعام كله 

استدلال الحنفية على أن النّساء لا يحرم في كل مطعوم 

احج 

»* البحث التاسع: حكم بيع الحيوان بالحيوان مناجزة مع زيادة 
دراهم 

تؤثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في الصورة السابقة 

+ الملبحث العاشر : ذوات الأربع من الأنعام والوحوش صنف واحد 

توثيق المسالة 

مذهب غير المالكية في الأصناف الربوية من اللحوم 

أدلة قول مالك وأصحابه 

أدلة القول باختلاف أجناس الحيوان تبعاً لاختلاف الأصول 

أدلة القول بأن اللحوم جميعها جنس واحد 


١ 


الصفحة 


7 
”07 
:7 
محف 
728 
اح 
حرف 
خرف 
7 
خرف 
كرف 
يُذرف 


كرف 
لكرفى 
خرف 
١ىى,‏ 
5ىى”2, 
؟“7”2, 
ّةِييئى”,> 
75 
وى ”,> 


الوضوع 


التريجيح 

“* المبحث الحادي عشر ل ل 
فق المشالة 

ل وال ماني 

استدلال المالكية لعدم ضم شيء من النفقة مما لا أثر له في عين 
المبيع ويتولاه التاجر بنفسه عادة 

استدلال الحنفية على ضم كل نفقة ينفقها على المبيع إلى رأس مال 
الثمن 

التربعيج 

المبحث الثاني عشر: عدم جواز بيع العروض المسلم فيها إلى 
المسلم إليه قبل القبض بأكثر من رأس مال السلم 

توثيق المسيالة 

مذهب غير المالكية 

أدلة منع بيع المسلم فيه قبل قبضه عند الجمهور . 

استدلال المالكية على منع ب بيع المسلم فيه قبل قبضه لبائع بأزيد من 
رأس مال السلم 

* المبحث الثالث عشر: حكم ضع وتعجل 

ثوثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في حكم ضع وتعجل 

أدلة مالك والجمهور على تحريم ضع وتعجل 

أدلة القائلين بجواز تعجيل الدين مقابل الحط منه 

اجيم 


١ ولا‎ 


الصفحة 


ردي 
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الموضوع الصفحة 


* الملبحث الرابع عشر : استقراض الحيوان يفف 
ول الممالة غ5 
مذهب غير المالكية في حكم استقراض الحيوان رفف 
أدلة مالك والجمهور ومناقشتها 54 
أدلة الحنفية على عدم جواز استقراض ال حيوان ومناقشتها 2 
الترجيح ام 
المبحث الخامس عشر : إذا أفلس ال حر لا يؤاجر 1 
توق السبالة ,> 
مذهب غير المالكية في حكم مؤاجرة ا حر إذا أفلس م 
أدلة الجمهور على منع تأجير الحر المفلس ومناقشتها ١‏ 
أدلة القائلين بتأجير الحر المفلس لقضاء دينه ومناقشتها 4 
الترجيح 2244 
المبحث السادس عشر : ضمان الرهن ش ٠6م‏ 
توق المشألة ش ١6م‏ 
مذهب غير المالكية في ضمان الرهن ١م‏ 
أدلة القاتلين بأن الرهن أمانة ومناقشتها 0 
أدلة القاتلين بالتفصيل وهم مالك ومن وافقه 41 
الترجيح ْم 
المبحث السابع عشر: براءة المحيل من دين المحال يفن 
توثيق المتمالة ١4م‏ 
مذهب غير المالكية رفن 


أدلة مالك والجمهور على أن عقد الحوالة يقتضى براءة ذمة | شرطه 8586 
يسصىئ بر مرك موة 


١ كلا‎ 


الوضوع 


مناقشة الأقوال المخالفة للجمهور 

مناقشة القول بعدم براءة ذمة المحيل مطلقاً 

مناقشة قول أبي حنيفة وصاحبيه بالرجوع على المحيل أحيان 
اترجيح 

المبحث الثامن عشر : لا شفعة إلا للشريك 

توثيق المسألة 


و 


مذهب غير المالكية فيمن يستحق الشفعة 

أدلة مالك والجمهور على نفي الشفعة للجار ومناقشتها 

أدلة الحنفية على إثبات الشفعة للجار ومناقشتها 

الترجيح 

مناقشة قول من قال : تثبت الشفعة للجار إذا اتحدت الطريق 
القراض 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في حكم تبرع العامل من مال القراض 

* المبحث العشرون: قيام ورثة عامل القراض مقامه بعد موته 

توثيق المسالة 

مذهب غير المالكية فيمن يتولى القراض بعد موت العامل 

أدلة المالكية 

أدلة الجمهور على انفساخ عقد القراض بموت العامل 

الترججيح ظ 

* الملبحث الحادي والعشرون: مساقاة الشجر ومعه أرض بيضاء 


١ لاا‎ 


الموضوع 


توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في مساقاة البياض تبعاً للشجر 

أدلة المنع من المزارعة تبعاً 

أدلة جواز المزارعة تبعاً 

2 ١ الترجيح‎ 

اللبحث الثاني والعشرون: رجوع العمرى إلى الذي أعمرها 

توتبق المسألة 

مذهب غير المالكية في حكم رجوع العمرى لمن أعمرها 

أدلة المالكية في إثبات رجوع العمرى لمن أعمرها 

أدلة الجمهور على أن العمرى تمليك أبدي للرقبة 

أدلة القول بالتفصيل بين التقييد بالعقب والإطلاق في العمرى 

الترجيح 

الملبحث الثالث والعشرون: رجوع الوالد فيما وهب ولده على 
غير وجه الصدقة 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في حكم اعتصار الأب ما وهبه لولده 

أدلة الجمهور على جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده ومناقشتها 

أدلة الحنفية على منع رجوع الأب فيما وهب ولده 

الترجيح 

* المبحث الرابع والعشرون: لا رجوع للأب فيما أعطى ولده على 
وجه الصدقة 

توثيق المسألة 


١8 


اللموضوع 


مذهب غير المالكية 
أدلة المالكية ومن وافقهم على منع الأب من اعتصار ما تصدق به 

على ولده 
أدلة المجيزين لرجوع الوالد فيما أعطى ولده من صدقة أو هبة 
ع 
الملبحث الخامس والعشرون: لزوم رد قيمة الموهوب للثواب إذا 

تغير عند الموهوب له 
توثيق المسألة 
مذهب غير المالكية في حكم فوات هبة الثواب بالتغير 
مناقشة الخلاف بين المالكية والجمهور 
الترجيح 

الباب الثالث : 
مسائل الأقضية والجنايات والوصايا والفرائض 
المبيئنة على عمل أهل المدينة 

الفصل الأول : مسائل عمل أهل المدينة فيما يتصل بالشهادات 
المبحث الأول: القضاء باليمين مع الشاهد الواحد 
توثيق المسالة 
مذهب غير المالكية في مسألة القضاء باليمين مع الشاهد 
أدلة المثبتين للقضاء باليمين مع الشاهد ومناقشتها 
أدلة المانعين للحكم باليمين مع الشاهد 
المبحث. الثاني : قبول شهادة المحدود بعد توبته 
توثيق المسألة 


١ 


0477 


لذ 


الموضوع 


مذهب غير المالكية في شهادة المحدود 

أدلة مالك والجمهور على قبول شهادة المحدود إذا تاب ومناقشها 
أدلة الحنفية ومن وافقهم على تأبيد رد شهادة القاذف ومناقشتها 
لجع 

* المبحث الثالث : القضاء في شهادة الصبيان 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في حكم شهادة الصبيان 

أدلة مالك ومن وافقه في مشروعية شهادة الصبيان 

أدلة المانعين لشهادة الصبيان مطلقاً 

اللرجيع 

الفصل الثاني : مسائل عمل هل المديئة فيما يتصل بالقسامة 

* المبحث الأول : تبدئة أولياء الدم بالحلف في القسامة 

توق المبيالة ٠‏ 

مذهب غير المالكية فيمن يبدأ بالحلف في القسامة 

أدلة مالك والجمهور على وجوب تبدئة المدعين بأيمان القسامة 


ومناقشتها 
أدلة الحنفية ومن وافقهم تمن قال بتبدئة المدعى عليهم باليمين 
الترجيح 
»د المبحث الفاني : لا قسامة في العمد على النساء 
توثيق المسألة 


مذهب غير المالكية فى قسامة النساء 
أدلة مالك والجمهور على أن النساء لا يدخلن في قسامة العمد 


١54 


اللوضوع 


أدلة الشافعي ومن وافقه على أن النساء يدخلن في قسامة العمد 

الرجيح 

الفصل الثالث : مسائل عمل أهل المديئة في القصاص 

+ المبحث الأول : ما به يكون القتل العمد وصفة القصاص 

توثيق المسألة 

2000 
والآدلة المتصلة بذلك 


أدلة مالك والجمهور على أن قصد القتل بما يقتل غالباً عمد صحيح . 


ومناقشتها 

ل نة 
قود فيه ومناقشتها 

الرجيع 

المطلب الثاني : مذهب غير المالكية في كيفية القصاص والأدلة 
المتصلة بذلك 

أدلة مالك والجمهور على المماثلة في القصاص ومناقشتها 

أدلة الحنفية ومن وافقهم على أنه لا قصاص إلا بالسيف 

ارجح 

المبحث الثاني : لا قود بين الصبيان 

توثيق المسألة 

500 

المبحث الغالث : القود في اليد والرجل 

فوقو ال ش 


١4١ 


الموضوع 


مذهب غير المالكية في حكم القصاص ممن كسر يدا أو رجلاً 

أدلة المالكية ومن وافقهم في إثبات جريان القصاص في كسر اليد 
والرجل 

أدلة القائلين بمنع القصاص في اليد والرجل إلا إذا كان القطع من 
مفصل 

اجيج 

* اللبحث الرابع : لا قود في المأمومة والحائفة 

اولولعا 

مذهب غير المالكية في الجاتفة والمأمومة وأدلة مالك والجمهور 

الفصل الرابع : عمل أهل المديئة في دية النفس وما دونها 

* المسحث الأول: الدية الواجبة على كل من أهل القرى وأهل 
العمود 

توثيق اللسألة 

مذهب غير المالكية في تعيين أصول الدية 

أدلة مالك ومن وافقه ممن قال: إن الدية ثلاثة أصول لا غير 
ومناقشتها 

أدلة القائلين بإن الدية الإبل وما سواها تقويم ومناقشتها 

أدلة القائلين بأن أصول الدية أكثر من ثلاث ومناقشتها 

اليجيخ 

مناقشة القول بمنع التخيير بين أصول الدية 

“د المبحث الثاني : عل العمد في مال الجاني 

توثيق المسألة وأساس الإجماع فيها 


١87 


١م‎ 


الملوضوع 


* المبحث الغالث : لا يحمل الصبي والمرأة مع العاقلة شيئاً 
توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية 

مناقشة قول ابن حزم ومن وافقه 

المبحث الرابع : وقت عقل الجراح في الخطأ 

توليق المديالة 


مذهب غير المالكية فى وقت أخذ دية ما دون النفس ودليل القول. 


الذي اتفقوا عليه 
* اللبحث الخامس: ليس فيما دون الموضحة عقل مسمى 
توثيق المسألة 
مذهب غير المالكية في الواجب فيما دون الموضحة 
أدلة مالك والجمهور على وجوب الحكومة فيما دون الموضحة 
مناقشة من قال بالتوقيت فيما دون الموضحة 
* الملبحث السادس: إذا أخطأ الخاتن لزمه العقل وتحمله العاقلة 
توتيق المسالة 
مذهب غير المالكية إذا قطع الخاتن الحشفة 
الفصل الخامس : مسائل عمل أهل المدينة في الحدود 
> المبحث الأول : لا قطع على سارق لم يخرج بالمتاع من البيت 
توثيق المسألة 
مذهب غير المالكية في السارق يؤخذ وقد أخذ المتاع ولم يخرج 
مناقشة من قال بقطع السارق ولو لم يخرج بالمتاع من البيت 
المبحث الثاني : لا قطع في الاختلاس 


١387 


توثيق المسألة 

أدلة المنع من قطع المختلس 

“ اللبحث الثالث : تحريم شرب ما أسكر كثيره 
توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية 

أدلة مالك والجمهور على تحريم جميع ما أسكر كثيره 
الاستدلال بالقرآن ومناقشته 

أدلة تحريم القليل والكثير من كل مسكر من السنة 

ما أورده الحنفية على الاستدلال بالأحاديث 

مناقشة ما أورده الحنفية على الأحاديث 

ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في تحريم المسكر 
استدلال الجمهور بالقياس 

شبهات ال حنفية 

من الأخبار 

مناقشة الاستدلال بهذه الأخبار 

استدلال الحنفية بأقوال الصحابة ومناقشتها 
استدلال الحنفية بالمعقول ومناقشته 

الترجيح 

الفصل السادس : مسائل عمل أهل المديئة في الوصايا 


* الملبحث الأول : لاا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة . 


توثيق المسألة 
مذهب غير المالكية 


١: 


الصفحة 


١١84 
١1١77 
١١77 
١١57 
١١ 17/ 
١١78 
١١8 
١ 1١// 
١ 
١١45 
١04٠ 
١١ 
١١ /ا‎ 
١١ 1/ 
١ 
١؟١/‎ 
١ 
١777 
١76 
ضفن‎ 
١ 771/ 
١78 


الملوضوع 


أدلة الظاهرية ومن وافقهم على عدم صحة الوصية للوارث وإن 
أجازها الورثة ومناقشتها 

أدلة الجمهور ومناقشتها 

الترجيح 

* المبحث الثاني : حكم وصية ضعيف العقل 

توثيق المسألة 

مذهب غير المالكية في وصايا ضعيف العقل 

أدلة المالكية ومن وافقهم على صحة وصايا ضعيف العقل 
ومناقشتها 

أدلة الحنفية ومن وافقهم على عدم جواز وصية الصبي ومناقشتها 

الترجيح 

المبحث الفالث : جواز تغيير الوصية قبل الموت 

تؤاثيق المسالة 

. مذهب غير المالكية في حكم الرجوع في الوصية 

أدلة القائلين بجواز تغيير الوصية مطلقاً ومناقشتها 

أدلة المالكية ومن وافقهم على لزوم التدبير دون غيره ومناقشتها 

مناقشة من قال : إن الوصية بالعتق مثل التدبير 

لوجع 

الفصل السابع : مسائل عمل أهل المديئة في الفرائض 

* المبحث الأول : ميراث الأب والأم من ولدهما 

توثيق المسألة 


مذهب غير المالكية في ميراث الأب والأم 


١ 6 


الوضوع 


مناقشة القول بأن الإخوة الذين يردون الأم من الثلث إلى السدس 
هم الثلاثة فما فوق 

مناقشة من قال: إن الأم لا ترد من الثلث إلى السدس بالأخوات 
منفردات 

مناقشة القول بأن الأم لا ترد إلى ثلث الباقي بحال 

الملبحث الثاني : ميراث أولاد الصلب 

تزفق الييالة 

مذهب غير المالكية في ميراث ولد الصلب 

مناقشة القول بأن للبنتين النصف فقط 

مناقشةمن قال: ليس لبنات الابن مع ابن الابن شيء بعد 
ستكمال البنات للثلثين 

ينافك التزك يعن ينف الأزى مه البدت المرثلية والاخيت 

مناقشة القول بأن ابن الابن لا يعصب إلا من كانت في مرتبته 

من بنات الابن 

المبحث الثالث : ميراث الجد أبي الأب 

المبحث الرابع : ميراث الجدة 

توقيق المسالة 

مذهب غير المالكية فيما ذكره الإمام مالك من ميراث الجدة 

مناقشة أدلة القائلين بأن الجدة أم الأب ترث مع ابنها 

مناقشة مقالة توريث الجدة ميراث الأم 

د المبحث الخامس : ميراث الكلالة 

توقق المدالة 


١ كم‎ 


١155 


١ 
١1/١ 
١ /ا/71‎ 
١7 /ا/ا‎ 
١ 
١8١ 


1١785 
١4 


١04 
١6 
١١ 1/ 
١١ /ا‎ 
١١ 1/ 
١018 
لكر‎ 
الرل‎ 
١7” 


الوضوع 


مذهب غير المالكية في المراد بالكلالة في الآيتين 
أدلة مالك والجمهور 

مناقشة قول من قال : الكلالة من لا ولد له 
مناقشة من قال : الكلالة هى المال الموروث 
مناقشة من أضاف الأخ إلى فقد الولد والوالد 
بد المبحث السادس: ميراث الإخوة الأشقاء 
توثيق اللسألة 

مذهب غير المالكية فيما تقدم 

مسألة التشريك وأدلتها 

أدلة النافين لاشتراك الأشقاء مع الذين للأم في الثلث 
مناقشة المقالة المخالفة للإجماع 

* المبحث السابع : ميراث الإخوة للأم 

توثيق المسألة وذكر دليلها 

مناقشة القولين الشاذين في ميراث الإخوة للأم 
بد المبحث الثامن : ميراث الإخوة لللأب 

توثيق المسألة 

مناقشة المقالة المخالفة 

* المبحث التاسع : ترتيب ولاية العصبة 

توثيق المسألة ودليلها 

* الملبحث العاشر: حكم توريث ذوي الأرحام 
توثيق المسألة 


١ /اىة‎ 


الوضوع 


أدلة من لم يورث ذوي الأرحام كمالك والشافعي ومن وافقهما 
ومناقشتها 

أدلة الحنفية والحنابلة في توريث ذوي الأرحام ومناقشتها 

الترجيح 

المبحث الحادي عشر : لا توارث بين المسلم والكافر 

توثق المشالة 

مذهب غير المالكية في ميراث المسلم والكافر 

أدلة مالك والجمهور على أن المسلم لا يرث الكافر 

أدلة القائلين بتوريث المسلم من الكافر دون العكس ومناقشتها 

مناقشة قول من قال : يرث المسلم عبده المعتق ولو كان كافراً 

“* المبحث الثاني عشر: حكم التوارث بين من جهل أمرهم أيهم 
مات قبل صاحبه 

تزفق البالة 

مذهب غير المالكية في ميراث من جهل أمرهم 

أدلة مالك والجمهور 

أدلة من قال بتوريث الغرقى والهدمى من بعضهم بعضِها وإن جهل 
السابق منهم 

التوجيح 

المبحث الغالث عشر : قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً 

توق لاله 

أدلة منع القاتل المتعمد من ميراث المقتول 

مناقشة متعلق المقالة الشاذة 


١284 


الموضوع 


اللبحث الرابع عشر : القضاء في ميراث الابن المستلحق 
توثيق المسألة ش 

مذهب غير المالكية في ميراث المستلحق 

أدلة مالك ومن وافقه على إعطاء المقر له بعض ما بيد المقر 
استد لال الشافعي على عدم استحقاق المقر له شيئاً 
الرجيج 

مناقشة قول أبي حنيفة إن |١”ر‏ يعطي المقر له نصف نصيبه 
الخاتمة 

الفهارس 

ثبت المراجع 

فهرس الموضوعات 


١8 


